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قهید 
)1( 
تنفيذ الالترام 


.مم - أثر الالترام وأثر العقد : أثر العقد هو إنشاء الالترام » إذ العقد 


مسر عن مصادر الالتزام . 


أما أثر الالتزام فهر وحوب تنفيذه . وقد خلط التقنين المدي الفرنسي لطا ظاهراً 


بين أثر العقد وأثر الالتزام » فعالجح الأثرين معا ختلطين في باب واحد » وكان ينبغي التمييز 
بينهما ييز دقيقاً “ . أما التقنين المدني المصري السابق فقد فصل ما بين الأثرين» وتجب 
الخلط الذي وقع فيه التقنين الد الفرنسي » ولكنه كان مقتضبا كل الاقتضاب في بسط 
الأحكام النعلقة بآثار الالتزام » فأغفل " طائفة من أمهات المسائل الي تعرضت ها التقبينات 
اليديثة " 29 . واستدرك هذا النقص التقنين ا مدن المصري الحديد » فتناول آثار الالترام في 
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مراجع : نذكر هنا المراجع العامة الي يعتمد عليها بي هذا القسم ء تاركين المراحع الخاصة بكل موضوع 
نذكرها عند الكلام في هذا الموضوع . وقد بينا أمام كل مرجع الطبعة التي رجعنا إليها » فعند الإشارة إلى 
المرجع تنصرف الإشارة إلى هذه الطبعة . 

الفقه الفرنسي : أوبري ورو وبارتان جزء ٤‏ طبعة سادسة - بودري وبارد اللمزآن الأول الثاني طبعة ثالئة 
- دوج المزآن السادس والسابع - بلانيول ورييير وردوان جزء سابع طبعة ثانية = بيدان ولاحارد اللبرآن 
الثامن والتاسع طبعة ثانية ج دي پاج الحزآن الثاني والثالث طبعة ثانية ري شرح القانون البلحيكي) - 
بلانيول ورنيير وبولانجيه الجزء الثاني طبعة ثالثة -. 'كولان وكابيتان وحولودي لامورائديير اللنزء الثاني طبعة 
عاشرة = جوسران الجزء الثاني طبعة ثانية - داللور أنسلكربيدي . 

الفقه اللصري : دي هلتس - هالتون -- والنون - الأستاذ عبد السلام ذهيي في نظرية الالتزامات > نظرية 
العقد للمولف -- ا موجز للمؤلف - الأستاذ حلني فحت بدوي في نظرية العقد = الأستاذ أحمد حشمت 
أبو ستيت في نظرية الالتزام (سنة ٩۹٤١‏ ) - الأستاذ عبد الحي حجازي في النظرية العامة للالتزام الحزم 
اثالث - الأستاذ إسماعيل غانم في أحكام الالتزام . 

بودري ویارد ١‏ فقرة ۳۲۸ - فقرة ۳۲۹ - دي پاج ۳ فقرة 1٤‏ وفقرة 76 . 

وإلى هذا تشير المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي » فتقول : " قتر التقنين الحالي (القدم) في النصوص 
الخخاصة بآثار الالتزام تقتيراً أغفل ممه طائفة من أمهات المسائل الي تعرضت لا التقنينات الحديئة . وإذا كان 
قد أغفل الالترامات الطبي ة وهي بعد مغموطة الحق ف أغلب التقنينات » فئمة مسائل أخرى تتصل بآثار 
الالترام يكاد يكون نصيبها من الإغفال كاملا . وأهم هذه للسائل : التنفيذ العيني وما يقتضيه من تنظيم 
بالنسبة لأقسام الالتزام الثلائة » والتنفيذ بالغرامات التهديدية » والتنفيذ يقابل وبوجه خاص تبعه المسدين - 
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اا رركي تريب كلسل الأسكام افيه ؛ دتتعاقب التصوص على وحه قل أن تمد لہ ترا ر ٠‏ - التنفيذ الاختياري والتنفيذ الجبريه : وسواء كان التنفيد عينيا أو 
ا كان عن طريق التعويض » فإن المدين ياعى إلى تنفيه احتياراً . والتنفية الاختياري هو 
الذي يقابل عنصر الديو نية (18نطعو) ي الالتر ام ؛ ويدعى عادة بالوفاء (أمعسعلوم) › 
وموضع الكلام فيه عندٍ أسباب انقضاء الالتزام فهو أول هذه الأسباب وأهمها ٠‏ وإذا امتنع 
الدين عن التنفيذ احتيارا - و لم يكن الالتزام التزاما طبيعيا على النحو الذي سلبينه فيما يلي 
- أجبر على التنفيذ الحيي أر التنفيذ بطريق التعويض على حسب الأحوال . والتنفيذ البري 
هو الذي يقابل عنصر المسكولية (عصدتاقة[) في الالترام . 

ولا يصح الخلط بين التنفيذ ابخبري والتفيذ العيئ واعتبارهما شيا واحداً » ذلك أن 
التنفيذ الحبري كما قد يوحه إلى تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا » كذلك قد وجه - بل إن هذا 
هو الذي يقع كثيراً -- إلى تنفيذ الالتزام بطريق التعويض ”© . 

۳ - الضمان العام للدائنين : وجميع أموال المدين ضامنة لالتراماته » 
وهذا يسمى بالضمان العام (١لاصص‏ 6 ) للدائنين . والدائنون متساوون قانوناً في هذا 
الضمان » لا يتقدم أحد منهم على الآخرين إلا من خحوله القانون ذلك .مقتضى حق حاص ؛ 
كرهن أو امتياز » على مال معين للمدين » وعندئل لا يتقدم على سائر الدائنين إلا بالدسبة 
8 على هذا المال وحده . 


والمساواة ما بين الدائنين في التنفيذ على أموال المدين إنما هي مساواة قانونية » لا 
ال سس سس فج رخ و ع ا کے 1 


مساواة فعلية . فالقانون يجعل لكل دائن الحق في التنفيذ على أموال مدينه » فإذا بادر أحدهم 
ا والاعفاء منها ؛ وإحراءات التفيذ وإحرامات التحفظ . ثم إن من المسائل ما بالغ هذا التقنين ج إمال إلى التنفيذ على مال للمدين » كان لسائر الدائنين الحق في مشار کته في هذا التنفيذ ومقاسمته 
1 م ادناصة به مبالغة لا تخلو من الإحلال أحياناً » كما هو الشأن في الأعذار والشرط الحزثي والفوائد e‏ ا ا لك ا و RD‏ 
والدعوى غير الباشرة والدعوى البرليصية ودعوى الصورية " . (بجموعة الأعمال التحضيرية ۲ مر 0484. م ضع منه مقاسمة الغرماء . ولكن إذا كانت هذه المشاركة جاارة قانونا افقلا :تكو غير 
00 الوسيط جز أول ص 7١‏ - ص ١‏ - وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للبشروع التمهيدي ف هذا الصذد متيسرة فعلا . ويرجع ذلك إلى أسباب كثيرة : فقد يكون الدائنون الآحرون غير عالمين عا 
ما يأني : " وقد استدرك المشروع أوحه النقص المتقدمة + وجهد في علاج أهم رجه متها فعمد لل يتخذ الدائن من إجراءات التنفيذ » وإذا علموا فقد تكون إجراءات التنفيذ قد وصلت إل 
تنظيم الإعسار دون أن يكرن أمامه مثال كامل بطمئن إلى احتذائه كلما دعت الحاجة لذلك. ويكقى أن مرحلة لا 7 لهم بالمشاركة الفعلية » وإذا كانت إجراءات التنفيد لم تصل إلى هذه 
يشار بوحه عام إلى ما تضمن هذا لباب من مسائل . فقد استهل بأحكام تمهيدية أفردت في سياقها بعض 00000 ا 
نصوص للالتزامات الطبيعية » ثم عرض بعد ذلك للالتزامات المدنية فعقد فا فصرلا ثلاثة: تناول في أرما ازعلة فقد يعوزهم سند قابل للتنفية يستطيعو ن .عقتضاه المشاركة الفعلية » إذ قد تكون 
التنفيذ العيي وما يتبعه من تنفيذ بالغرامات التهديدية . وحص الثاني بالنصوص المتعلقة بالتتفيذ عقايل وما: احخرثهم غير خالية من النزاع , أو هي خالية من النسزاع ولكنها غير مستحقة الأداء » 
أو هي مستحقة الأداء ولكنها غير مقترنة بسند رسي أو حكم قابل للتفيذ . تللك هي بعض 


يتصل به من أحكام الأعذار » وتقدير التعويض تقديراً قضائياً أو اتفاقاً أو قانونياً . ووقف الها لی( غا 
EE‏ الدائنين من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان . ويراعى أن وسائل التنفيف أو اننا وجوه اتعدام المساواة بين الدائنين من الناحية الفعلية » وإن كانوا جميعا متساوين من الناحية 
دعاوی تفرع جيعا على إعتيار الذمة ضمانا عاما للدائنين : وهي الدذعوى غير ار القانونية كما قدمنا . 

ھچ ی کے ی ت ا بے 


البوليصية ودعوى الصورية .. أما وسائل الضمان فيمثلها حق الحبس » وقد بسطت أحكامه بسطا يشمو ية 
)6 دي ياج ۲ فقرة 517 . 

















































. وتنفيذ الالترام إما أن يكون تنفيذا عينياً ( ںام execution e‏ أو تنفيذ؟ بت 
par Saale‏ وسيم عن ر يق التعو يض dommages-intérêts)‏ ) كذلك ون 
یکو ن تنفيذ الالترام تنفيذا انحتياريا e(‏ زار0 [م exci‏ أو تفيذا 
(exécution obligatoire)‏ . 


١‏ - التنفيذ العيني والتنفيذ عن طريق التعويض : والأصل ن تر 
الالترام أن يكرن تنفيذا عينيا » فيقوم المدين بأداء عين ما التزم به ؛ وذلك إذا توافرت 
شروط معينة سيأتي ذكرها . أما إذا احتل أحد هذه الشروط فإن التنفيذ يكون عقابل ر 
قوم دين باقع ویش للدائن يضمل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب يسيب چ 
تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا . وقد يكون التعويض هو ذاته تعويضاً عينياً ifréparation en‏ 


حورا 


(16ا1284 . فإذا التزم حار بألا يقيم حائطاً في أرضه يححب النور عن جاره » فإن ( غيل 
العين هذا الالترام هو ألا يقيم اجار الحائط » والتعويض العيي هو هدم الحائط بعد أن يكويو, 


اخار قد أقائه . ولكن التعريض العيي نادر يي العمل » وأكثر ما يكون التعويض ميلع من 
القود . 


إلى مرتبة الأصول العامة . وأخبيراً اختتمت نصوص هذا الفصل بالأحكام للخاصة بتنظيم الإعسار . (حموعة .| 
الأعمال التحضيرية ۲ ص ٠۹٤‏ اص ۹ى . OA‏ 


AVE —‏ - ¥0 م 





والدائن » قبل أن يتخخذ الإحراءات التنفيذية توجد مر-لة وسطى من الإجراءات » 
هي قوق الأولى ودون الثانية » يمهد بها الدائن إلى التنفيذ ولا يقتصر على جرد المحافظة على 
أموال* المدين . هذه الإجراءات التمهيدية هي الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليصية 
ودعوى الصورية وحبس مال المدين وشهر إعساره . وي شهر إعسار المدين - كما سترى 
- ضنمان أقوى للمساواة ما بين الدائنين » وإن كان ذلك لا يبلغ مبلغ شهر الإفلاس » فل 
ترال إجحراءات التنفيذ بعد شهر الإعسار إحراءات فردية لا جماعية . 

4 - الموضوعات التي ياوها هذا القسم من الكتاب : هذه هي 
الموضوعات الي يتناوها هذا القسم من الكتاب في آثار الالترام : التنفيذ العين » ثم التنفيذ 
بطريق التعويض » ثم القاعدة الي تقضى بأن أموال ا مدين تكفل تنفيذ التزاماته وما تتضمته 
هذه القاعدة من الإجراءات التمهيدية وهي الدعوى غير الباشرة والدعوى البوليصية 
ودعوى الصورية والحق في الحبس والإعسار . 

وقبل ذلك - وني هذا التمهيد - نتكلم في الالتزام الطبيعي والالتزام المدني » وها 
يفترقان من حيث الجر في التنفية » فالالتزام الطبيعي لا حبر في تنفيذه رينفذ الالتزام المدني 
حبرا على المدين . 


د له 





20 
الالترام الطبيعي والالتزام المدي 
۳١‏ - النصوص القانوي : تنص الادة 199 من التقنين المدني على ما يأني: 
١ "‏ - ينفذ الالتزام حبرا على المدين " . 
3 ومع ذلك إذا كان الالترام طبيعياً فلا جبر في تنفيذه لبن 
ولا مقابل لهذا النص في للتقنين المدني السابق ”2 » ولكن عكمه كان مطبقاً من غير 






نص ٠‏ 
ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأحرى: في التقنين المدني السوري المادة ١٠٠٠ء‏ 
وي التقنين المدي الليي الادة ٠٠۲‏ وفي تقنين الموحبات والعقود اللبناني المادة ؟ 9؟ . وم 
يرد في التقئين المدني العراقي نص مقابل » ولكن ذلك لا ينيد ضرورة أن القانون المدني 
العراقي لا يعترف بالالتزام الطبيعي » ففي امبادئ العامة وفي مبادئ الفقه الإسآامي 49 . ما 

قد يستعاض به عن النص للاعتراف بالالترام الدابيعي في هذا القانون ° , 





)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 54 والفقرة الأولى من المادة ۲۷١‏ من المشروع التمهيدي على 
الوجه الآني : " م ۲۷٤‏ - يجبر المدين على تنفيف الترامه . م ۲۷۵ فقرة أولى - ومع ذلك إذا كان الالتزام 
طبيعياً » فإن المدين لا ينفذه إلا باختياره " . واي لمنة المراجعة أدمج النصان في نص واحد» هر المادة ٠٠٠‏ 
من ا لشروع النهائي على الوجه الآتي : " ١‏ - ينهذ الالتزام حبرا على المدين . ۲ - ومع فلك إذا كان 
الالتزام طبيعياً فلا حبر في تنفيذه " . ووافق بملس اواب على النص كما هو ثم وافق بلس الشيرخ تحت 
رقم ١44‏ (بجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 445 - ص ٠ )٤۹۷‏ 

0( أنظر مع ذلك المادة 7١8/1417‏ من التقنين المدي السابق » وسيأتي ذكرها , 

(۳) التقنيدات المدنية العربية الأخرى : التقنين للدي السوري م 7٠١‏ : (مطابقة لنص المادة 195 من التغنين 
للدن المصري) . 
التقنين ادي الليي م + : (مطابقة لنص المادة ۹ من التقنين ا مدني ا مصري) ٠‏ 
تقنين الموحبات والعقود اللبنان م ۲ : الموجب المدي هر الذي بستطيع الدائن أن يوحب تنفيذه على 
المديون » والموجب الطبيعي هو واحب قانون لا يمكن تطلب تنفیده » على أن تنفيذه الاختباري يكون له 
من الشأن والمفاعيل ما يكون لتنفيذ الموجب المدي . 

(4) ومبادئ الفقه الإسلامي مصدر من مصادر القانون المدن العراقي (أنظر المادة الأولى من التقنين اماي 
العراقي) . 

(5) وقد يحث الدكتور حسن على الذئون في كتابة. ” أحكام الالتزام في القانون المد العراقي " بغداد سنة 
اا كن - ص )١۲١‏ موضوع الالتزام الطبيعني على النحو المعروف في كتب الفقه الغربي » ^ 


- لال 





٦‏ - مكان الالتزام الطبيعي وتمييزه عن الالتزام ادي : ويتبين من 
النص المتقدم أن التقنين المدني الحديد » وهو قي مستهل الكلام في آثار الالترام » عمد إلى 
إبراز التمييز ما بين الالتزام الطبيعي والالترام المدني » فالأرل لا جبر في تنفيذه  “”‏ أما الثاني 
فيجبر المدين فيه على التنفيذ . وهذا التمييز يرحع إلى أثر الالتزام من حيث جواز إجبار 
المدين على تنفيذ التزامه » ومن ثم استطاع التقنين الجديد أن يجد مكاناً صالحاً للالترام 
الطبيعي يبين فيه حالاته ويبسط أحكامه . 

ولم يذكر التقنين المد السابق الالتزام الطبيعي إلا عرضاً ۽ وي موطن ليس مظنة 
لوجوده فيه . فهو يشير إليه في مناسبة دفع غير المستحق؛ ويقول في المادة ۲١۸/۱٤۷‏ : " 
إنما من أعطى باخحتياره شيئا لآخحر ‏ وفاء لدين يعتقد ملزوميته به ولو لم يوحبه القانون» لا 
يكون له استرداده " . وقد قصد بالدين الذي لا يوجبه القانون ولكن المدين يعتقد ملزوميته 
به الالتزام الطبيعي » ويين حكم الوفاء هذا الالترام . 

وكذلك فعل التقنين المدي الفرنسي » فقد ذكر الالتزام الطبيعي استطراداً في المأدة 
١١85 .‏ في صدر الكلام في الوفاء (16«©21وم) على”الويجه الآتي : " ١‏ - كل وفاء يفترض 
وحود دين » وما دفع دون استحقاق يجوز استرداده . ۲ - على أنه لا يجوز الاسترداد في 
الالترامات الطبيعية إذا كان الوفاء يما قد تم اتيار؟ " ° . 1 

وقل في التقنينات » حن الحديثة منها » ما يعرض للالتزام الطبيعي في أكثر من نص 
أو نصين 9 , 
أما التقبين المدئ الجديد فقد أولى الالتزام الطبيعي » في مناسبة التمبيز بينه وبين | 


۴ 0 4 4 
الالترام ادن » شيئا من العناية» فعرض في نصوص أربعة إلى بیان حالاته وبسط احکامه“. 
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- ولم يبين مبلغ جواز الأحذ في القانون المدي العراقي بالأحكام الي بسطها في ذلك » بعد أن أغفل التقتين 
المدني العراقي الإشارة إلى الالتزام الطبيعي . . 
(۱) استناف مختلط ۲۹ ماير سنة ۱۹۲۰ م ۳۲ ص ۳۳۷ . 
(۲) وهذا هو الأصل لى نصه الفرنسي : 
Tout paiement su, i a été payé‏ : 1235 . 
kr dû, est sujet ã répétition, La EDEL He pas adinise 4 Pear des‏ 
Rl qui ont 00 volontairement acquittées. AES‏ وخ 
(۳) انظر التقنين المدي الألاني المادة 14 -- وتقنين الالتزامات السويسري م ۷١‏ فقرة 
م ۵١١‏ ~= ۸ه ٠‏ والتقنين الشيلي م ٠٤۷١‏ و ۷۲ا و ۳٠‏ . وكذلك قصل تقنين الوح 
والعقود اللبناني أحكام الالتزام الطبيعي في المواد من ۲ إلى ۸ - e‏ 
)٤(‏ وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأي : " اختص اللشروع. 2198 
الطبيعية مواد أربع . ويراعي أن هذه الالترامات ممتاز عن غيرها > بوجه حاص » عا يكون لا ص 2.3 
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وبدأ » كما قدمنا » بالتجييز بين الالتزام الطبيعي والالترام المي › فقابل فيما بينهما من 
زاحية الجبر على التنفيذ 2 . ونحن نتابعه في ذلك » ونتناول بالكلام من هذه الناحية الالتزام 
الطبيعي ثم الالتزام المدي . 


8 الالترام الطبيعي * 
(Obligation naturelle)‏ 
AY‏ — الالعرام الطبيعي وسط في المرتبة بين الالترام المدي 


والواجب الأدبي : الالترام الطبيعي واحب أدبي يدحل في منطقة القانون » فيعترف به 
إلقانون إلى مدى معين . وهذا المدى الذي يقف عنده القانون في الاعتراف بالالتزام الطبيعي 
هو التنفيذ الاحتياري : لا يجبر المدين في الا-زام الطبيعي على التنفيذ القهري » ولكن التنفيذ 


= قسمة الالتزام الطبيعي هي اجتماع مكنة ترتيب الأثر القانوي وهكرة انتفاء المنزاء » ولمذا كان الباب 
العقود لآثار الالتزام حمر موضع لأحكامها . ومهما يكن من أمر هذا الوضع » فليس شك في أنه يفضل 
وضعها في التقنين الحالي (السابق) » حيث أجملت كل الإجمال » في معرض القواعد الخاصة بدفع غير 
المستحق : أنظر الادة ۲١۸/۱٤۷‏ من التقنين المصري (السابق) . وإذا كان من غير الميسور بيان صرر 
الالتزام الطبيعي على سبيل الحصر » فليس ثمة بد من أن بنرك أمرها لتقدير القضاء » ليقرر في أي الأحوال 
وباي الشروط يعتير الواحب الأدبي واجبا يعترف به القانون . وليس يحد من سلطان القضاء لي هذا الشأن 
إلا وحوب مراعاة النظام العام والآداب » فلا يجوز له إقرار الالتزام الطبيعي بأي حال من كان الفا هما : 
أنظر المادة ٠١5‏ فقرة ۲ من المشروع . ويختلف عن ذلك شأن ما يترتب على الالتزام الطبيعي من آثار » 
فمن الميسور تحديدها تحديدا تقربيبا » ولا سيما أا جد قليلة . ومن المأثور أن الالتزام الطبيعي في القانون 
الحديث يفترض عن صوره عند الرومان بأنه أكثر صورا في نطاق التطبيق » وأقل إنتاجا في نطاق الآثار > 
وهو بهذا يعوض ف ناحية ما يفوته في الناحية الأخرى . وتنحصر هذه الآثار في أمر لا أكثر : أولهما أن أداء 
اليمين اختيارا لما يجب عليه بمقتضى التزام طبيعي يكون له حكم الوفاء ولا يعشبر تبرعأ : المادة ۲٠۷‏ من 
المشروع . والثانٍ أن هذا الالتزام يصلح سببا لالترام مدي . وفيما عدا هذ لا يرتب الالتزام 
الطبيعي أي أثر آخبر » فلا يجوز على وجه الخصوص أن يقاص في التزام مدي أو أن يكفل كفالة شخصية أو 
بة (بجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 448 “ص 435). 

أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي (جموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص )٤۹۷‏ . 

مراجع : بنكاز ملحق بودري حزء خامس - ديموج جزء أول - ريبير في القاعدة الخلقية فقرة 185 قوما 
بعدها -- بلانيول (مقال في اللة الانتقادية سنة ۱۹۱۳) -- بيرو (8©117©811) (مقال له في مجلة القانون 
المدن الصلية سنة +131) - بارو (83558110) رسالة من باريس سنة ٠۹۰۸‏ . أيونسكو 
(10136560) رسالة من باریس سنة ۱۹۱۲ - سيفير )818۴۴8۲٤(‏ رسالة من باریس سنة 1918 - برو 
(83156810) رسالة من كان سنة ١591©‏ - ساقاتييه (5231/26161) رسالة من بواتبيه سنة 1۹۱1٩‏ = 
سندرييه (0©1101165)) رسالة من باریس سنة 1۹۳۲ . 
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الاختماري معتر 4 ذا كام المدين فيد التزامه طوعا وهو على بينة من أمره » أي إذا كان 
يعلم أن القائون لا يجيره على التنفيذ ولکنه مع ذلك يؤدي إلى الدائن ما يحس أن ضميره 
يلزمه بأدائه » فإنه لا يستطيع أن يسترد ما دفعه تنفيذا لهذا الالتزام الطبيء ء إذ أن ما حفس 
ليس هبة (libéralité)‏ يجوز له الرحوع فيها » بل هو وفاء (امعدمع1م) لالتزام قي ذمته . 
وهذا كله بخلاف الالتزام المدي » فإن هذا الالتزام لا يقتصر الأمر فيه على أن المدين إذا وفاه 
لا يستطيع أن يسترده » بل أيضا إذا هو لم يوفه أجبر على الوفاء . 

وإذا رجعنا إلى ما قدمناه في الجزء الأول من هذا الكتاب © من أن الالترام المدني 
يشتمل على عنصرين » عنصر المديونية (لاuطءء‏ ,5ذ0690) .2 وعنصر المسئولية 
Haftung)‏ ,امعمروعةومة) › رأينا أن الالتزام الطبيعي لا يحتوى من هذين العنصرين إلا 
على العنصر الأول وحده ء وهو عنصر المديونية . فالمدين بالتزام طبيعي مدين » لا في حكم 
الضمير فحسب » بل أيضا في حكم القانون » ومن هنا إذا وى الدين لم يستطع استردادة » 
فهذا هو عنصر المديونية قد توافر فيه . ولكن المدبين لا يحبر على الوفاء إذا لم يرد ذلك عن 
بينة وانختيار » فهذا هو عنصر المسكولية قد انفصل عله . ' : 

ونرى من ذلك أن الالترام الطبيعي هو واحب أدبي ارتفعت مزلته في نظر القانوث 
حي قارب أن يكون التزاما مدنيا . فهو وسط ما بين المرتبتين : ما عن أن يكون جرد 
الترام أدبي )devoîr mora)‏ › وم يلغ أن يصير التزاما مدني (6[ز۷ه ٤0٣‏ هعناطه) . فهو 
التزام طبيعي (16اعمدا8: «هناهعاطه) » يعترف به القانرن فيرتفع به عن الواحب الأدبي » 
ولا يترتب عليه إلا بعض الآثار فيتزل به دون الالتزام المدبي . 

ومن ثم يقف الالتزام الطبيعي في الحد الفاصل ما بين الأخلاق والقانون . والتسليم 
بوجوده اعتراف من القانون ببعض الواجبات الي تمليها الأحلاق والآداب . وإذا كان النظام ‏ ) 
العام بابا تدحل منه العوامل الاجتماعية والاقتصادية والأدبية فتؤثر في القانون وروابطه » 
فهذا هو الالتزام الطبيعي باب آخر تدحل منه العوامل الاجتماعية والاقتصادية والأدبية إلى 
القانون . والقاضي هو الذي يحدد الالتزامات الطبيعية » كما هو الذي يحدد النظام لعام ؛ 
مسترشداً في ذلك بآداب الجيل من ناجية المجموع » وبواحب الضمير من ناحية الفرد . فإذا 
وقف أمام واجب أدبي م يبلغ أن يكون التراما مدنيا » ولكنه قدر أنه التزام تحتمه أخلاق 
البيئة ويقضى به ضمير الفرد » أقره التزاما طبيعيا » ورتب عليه أثره. فلو أن فقيرا أنقذ يرقا 
من الغرق » الترم المثري نحو الفقير : (أولا) بما تحشمه الفقير من حسارة في إنقاذه ور يان 
بدعوى الفضالة » وهذا هو الترام مدن - (ثانيا) وبإجازة الفقير على إنقاذه » وهنا هو 
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بزيرام طبيعي - (ثالثا) وبالإحسات إلى هذا الفقير من حيث هو فقير » وذلك حن لو م یکن 
هو الذي أنقذه » وهذا هو احب أدبي ۳ 


ونتكلم الآن في الحالات الي يقوم فيها الالتزام الطبيعي وفي الآثار الي تترتب عليه. 


أ - الحالات التي يقوم فيها الالتزام الطبيعي 
۸ - النصوص القانونية : تنص المادة ٠٠١‏ من التقنين المدني على ما 


" يقدر القاضي » عند عدم النص » ما إذا كان هناك التزام طبيعي . وفي كل حال لا 
يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام " ° , 

ولا مقابل هذا النص في التقنين. المدني السابق » ولكن حكمه كان مطبقاً من غير 
نص . 

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأحرى: في التقنين المدين السوري المادة 250١‏ 
وني التقنين المدني اللبي المادة ۲١٠‏ » وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادة ۳ ”© . ولا 
مقابل للنص في التقنين المدي العراقي . 


(1) أنظر في هذا الموحز للمؤلف فقرة ٤۵۷‏ - وأنظر أيضاً : استشناف مختلط 55 مايو سنه ۱۹۲۰ م ٠۲‏ ص 
IY‏ 

2( تاريخ النص : ورد هذا النص في الفقرة الثانية من المادة ١‏ من المشروع التمهيدي على الوجه الآني: 3 
ويقرر القاضي » عند عدم النص » مي يعتبر الواجب الأدبي التزاما . وفي كل حال لا يجوز أن يقرم 
التزام طبيعي يخالف النظام العام “ . وني لجنة المراجعة حعلت هذه الفقرة مادة مستقلة مع تحوير في اللفظ 
حعلها مطابقة لما استقرت عليه في التقنين.الجديد » وأصبح رقمها ۲٠٠‏ في المشروع النهائي . ووافق عليها 
مجلس النواب » فمجلس الشيوخ تحت رقم ٠٠١‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 458 > ص 455) . 

(۳) التقنينات المدئية العربية الأخرى : التقنين المد السوري م 7١١‏ : (مطابقة لنص المادة 7٠١‏ من التقنين 
ادي اللصري ) ٠‏ 
التقنين المدن الليي م 7١*‏ : يقدر القاضي » عند عدم النص » ما إذا كان هناك التزام طبيعي يقوم على 
أساس واحب أدبي أو احتماعي . وق كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام . (ولا 
فرق ني الحكم ما بين هذا النص ونص التقنين المصري) . 
تقنين الموحبات والعقود اللبناتي م ۳ : للقاضي » عند انتفاء التص » أن يفصل فيما إذا كان الواحب 
المعنوي يتكون منه موحب طبيعي أو لا . ولا يمكن أن يكون الموجب الطبيعي غنالفا لقاعدة من قواعد 
الحق العام (ولا فرق في الحكم ما بين هذا النص ونص التقنين المصري) ٠‏ 
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۹ - سلطة التقدير للقاضي - رقابة محكمة النقض : 
هذا النص أن البت فيما إذا كان واحب أدي قد ارتقى إلى مزلة الالترام الطبيعي أ 


e 
تقديره إلى القاضي ع هذا ما مرول‎ 


:| ام يوحد نص تشريعي يقضى في حالة معينة أن هناك ار 
طبيعبا اجب دل النص ٠‏ . مثل ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة ۳ من أنه 
ينرتب على التقادم وانقضاء اللتزام ؛ ومع ذلك يتخحلف في ذمة دين التزام طبيعي "> ا 
1 والقاضي » وهو يحدد الالترامات الطبيعية في الحالات الي تعرض له » يست في مسألة) 
قانون يخضع فبها لرقابة محكمة التقض ٠‏ ومسألة واقع لا يخضع فيها هذه الرقاية . ٠‏ | 
أما مسألة القانون فهي تحديد العناصر الي يتكون منها الالتزام الطبيعي » وئ 
الوقائع الثابتة عنده تكبيفا قانونيا > ومطابقة ما يجب تواقره من العناصر على ما ثي عبرا 
من الوقائع مكيفة التكييف القانوني الصحيح.. وهو في تحديده لعناصر الالترام الطبيعي أب 
إلى المشرع منه إلى القاضي » إذ قد فوض له المشرع أن يقدر » عند عدم النص » ما'إذا كان 
هناك الترام طبيعي . ويستأنس في عمله بما استقر في القضاء والفقه »> مستمداً تقديرة 22 
روح التشزيع والعرف ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة » لا باعتبارها مصاجر مباشرة 
يحب الر. جوع إليها عند انعدام النص » بل باعتبارها المصادر الطبيعية الي يسعتظة بيه 
القاضي مع وجود النص الذي يكل إليه أمر التقدير . ومن ثم فلا يرتبط ني شأغا رارت 
حاص كما کان يرتبط لو أن هذه كانت هي المصادر المباشرة الي يستخخلص منها الحلول 
القانونية وفقا للمادة الأولى من التقنين مدن . 3 
أما مسألة الراقع الي يبت فيها القاضي دون تعقيب عليه من محكمة النقطن 
تحصيل الوقائع الثابتة ما يقدم له من الأوراق والمستندات وغير ذلك من الأدلة © 0 0 
وننظر الآن كيف يستطيع القاضي أن يحدد العناصر الي يتكون منها الالتزام.اللبيعي 
ممهدين لبيان ذلك بالصعود إلى الأصل التاريخي هذا النوع من الالتزام » ومستفرضين 
النظريتين التقليدية والحديثة في هذا الشأن » ثم معقبين بذكر بعض الحالات المع وق للالتزا 
الطبيعي بعد أن نكون قد حددنا العناصر الي يتكون منها . i‏ 
١‏ - الأصل التاريخي للالتزام الطبيعي : يصعد الالتزام اللليعي 


أصله إلى القانون الروماي . وكان الرومان يعترفون بعدد كبير من الالتزامات” ابيط . 
















(1) فالقاضي يأنِ وراء المشرع في تحديد الالترامات الطبيعية » فإذا ما وقف المشرع قام القاضي نز 
حوسران ؟ فقرة 0/14 . 5 
(۲) بلانيول ورپیر وردوان ۷ فقرة ٩۸٤‏ - قران دي پاج ۳ فقرة 319 ص ۷۳ . 
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ويجعلون للالتزام الطبيعي آثاراً بعيدة المدى . أما القانون الحديث فهو يعترف أيضاً بعدد 
كبير من الالتزامات الطبيعية “ » ولكن يترتب على الالترام الطبيعي آثاراً أقل مما كان يرتبه 
القانون الروماي © , 

والالتزام الطبيعي في القانون الروماني كان نتيجة مباشرة لما يحتويه هذا القانون من 
أوضاع ورسوم وأشكال ومن نظم جاصة كنظام الرق ونظام السلطة الأبوية . فكان هناك 
النزام طبيعي حيث يختل الشكل المطلوب ؛ وحيث توجد علاقة تبعية بين الدائن والمدين بأن 
يكون هذا أبناً لذاك أو عبداً له » وحيث يكون المدين اقص الأهلية . قفي هذه الحالات 
وغيرها تأبى الأوضاع الرومانية أن يقوم التزام مدن » فيقوم بدلا منه التزام طبيعي تترتب 
عليه بعض آثار الالتزام الد » وهي آثار ابعد مدى مما يقره القانون الحديت . فكانت 
فكرة الالتزام الطبيعي من بين الوسائل الي تخفف جما القانون الروماني من الشكلية المغرقة 
الي كانت تبط به » ومن الأبواب الي انفتحت لإدخال بعض عناصر المرونة فيما جمد من 
قواعد هذا القانون . 

وف القانون الفرنسي القديم توسع القانون الكنسي توسعاً كبيراً في الالترامات 
الطبيعية > فجعلها تمتد إلى كل التزام يوجبه الضمير » وكادت منطقة الالتزام الطبيعي تكون 
هي عين منطقة الواحب الأدبي ٠‏ ولكن دوما (004) تلقى فكرة الالترام الطبيعي من 
القانون الرومانٍ » فجعله محصورا ني التزام المدين ناقص الأهلية بعد أن زالت الأشكال 
والأوضاع الرومانية . أما بوتيبه. (16ط؛0) فعلى النقيض من دوما نقل فكرة 'القانون 
الكنسي » وعارض جا فكرة القانون الروماني 7" . فعنده أن الالتزام الطبيعي هو ما يلترم به 
الإنسان مام الضمير ١ (qui oblige dans le for de la conscience)‏ أما الالتزام المدي 
فهر ما يلتزم به أمام العالم الخارحي (تناءز,6اء<ه for‏ ع[ bige dans‏ نتان) . على أن 
بوتييه كان ييز يتمييزاً واضحاً بين الالتزام الطبيعي والواجب الأدبي © . 


0 وليس هذا العدد بأقل نما كان في القانون الروماني ‏ بل لعله أكبر . ذلك أنه إذا كان كثير من الالتزامات 
التي كان القانون الروماني يعتبرها التزامات طبيعية . عن طريق اختلال الشكل أو عن طريق النظم الرومائية 
الخاصة كنظام الرق ونظام السلطة الأبوية » قد أصبحت الآن التزامات مدنية » فقد نبقت من هة أحرى 
التزامات طبيعية كثيرة استجدت في القانون الحديث عن طريق تسرب العرامل الخلقية والأدبية والاجتماعية 
إلى منطقة القانون . 

(5) کولان وكايتان وموراندییر ۲ فقرة 450 . 


' (5). برتبيه في الالترامات فقرة ۱۹۱ . 


(47) بوذري وبارد ۲ ققرة 1704 ص ۷4٤۳‏ . 
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1" .- النظرية التقليدية في الالتزام الطبيعي -- الالترام المدفي 
المتحلل : قامت النظرية التقليدية في الالتزام الطبيعي في القانون الحديث على الفكرة 
الرومانية الضيقة » لا على فكرة القانون الكنسي الواسعة . فالالتزام الطبيعي يرتبط ارتباطاً 
وليقاً بالالترام المدي » ويبتعد كثيراً عن الواحب الأدبي . فهو في الأصل التزام مدني عاقه 
ماتع قانوي عن أن يرتب آثاره . وهذا المانع قد يوجد منذ البداية عند نشأة الالتزام » كان 
يكون العقد قابلا للأبطال لنقص الأهلية . وقد يكون المانع جد بعد نشأة الالتزام وبعد أن 
تولدت آثاره » كما يقع ذلك في التقادم أو في الصلح مع المفلس (00705024) » فينقضي 
الالترام مدن ويتخلف عنه التزام طبيعي . 

وهذه النظرية التقليدية » كما نرى » تجعل الالتزام الطبيعي نوعاً من الالتزام للدي» 
فهو التزام مدني متحلل (68معمة068 civile‏ igationاob)‏ › عاقة مانع قانوني عن أن يؤلد 
آثاره كاملة . 

والذي وجه النظرية التقليدية هذا التوجيه عاملان : )١(‏ تقاليد القانرن الروماني الي 
سبق ذكرها » وقد نقلت عن دوما كما أسلفنا القول . (1) الرغية في فصل منطقة القانون 
عن منطقة الآداب والأحلاق » فلا يكون الالتزام الطبيعي واجبا أد ف به القانوك ولو 
إلى مدى محدود » ولا يكون جسرا يصل ما بين منطقتي القانون وا اب » بل يكون التزاما 
مدنياً منذ الأصل الم يبرح منطقي القانون والآداب » بل يكون التزاماً مدنياً من الأصل لم 
يبرح منطقة الالتزامات اللدنية » فتبقى هذه المنطقة منفصلة انفصالا تاما عن منطقة الآداب 
والأحلاق . وظن أنصار النظرية التقليدية أن هذا الوضع من شأنه أن يضبط حالات الالتزام , 
ليمي ضبعلاً دقيقاً , فلا يكون هناك جال للتحكم » مادام الالزام الطبيعي لا يعذو أن 
يكون التزاماً مدنياً أصابه هذا التحلل يسبب مانع قانوق ٠‏ 5 

وعيب هذه النظرية التقليدية واضح . فهي تحاول عاولة فاشلة أن تفصل ما بين + 
نطقي القانون والآداب فصلا تاما » فتغفل في سبيل هذا الفصل المميز الأول للالتزام | 
الطبيعي . ذلك أن الالتزام الطبيعي ليس إلا مظهراً لاعتراف القانون بالواحبات الأدية 1 

فيرقى با في بعض الحالات إلى حد أن يرتب عليها أثرا قانونيا » فيدخلها e‏ 
القانوت . فالالتزام الطبيعي إذن هو اجب أدبي اعترف به القانون » قل أن 0 32 
مدنا محللا . بل قد لا يكون بتاتاً التزاما مدنيا متحللا » اوينشا عن ا 5 
يعترف به القانون ويدحله في منطقته . وهذا ما تكفلت بييانه النظرية الحديثة » فتتتقل ر 
إليها . 2 
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1 النظرية الحديئة في الالتزام الطبيعي - الواجب الأدي‎ - ٠۹ 
تركت النظرية الحديثة النظرة الرومانية الضيقة للالتزام الطبيعي باعتباره التزاما مدنيا متحللاء‎ 
بل النظرة الواسعة الي اعنقها القانون الكنسي وقال ها بوتبيه . فاعتيرت الالتزام الطبيعي‎ 
ارتقى بر التمانون 3 فاعترف له ببعض الآثار » سواء كان‎ (devoir moral) ا آدبا‎ 
. واج أدبياً منذ بدايته » ونشأ التزاما مدنيا ثم عاقه مانع قانوني عن أن يولد جميع آثاره‎ 
فلا تلازم إذن بين الالتزام الطبيعي والالترام المدني كما ترّعم النظرية التقليدية . بل‎ 
إن الالترام الطبيعي هو الذي يصل ما بين منطقيتٍ القانون والآداب » إذ هو النقطة المشتركة‎ 
في النطقتين » فهو في منطقة الآداب من حيث هو واحب أدبي » وهو في منطقة القائرن من‎ 
حيث أنه يولد بعض الآثار القإنونية . وما دام تي مرتبة وسطى بين الالتزام المدي والواحب‎ 
الأدبي ء فهر إما أن يكون التزاماً مدني نزل عن مرتبته بزوال عنصر المسئولية مع بقاء عنصر‎ 
المديونية » وإما أن يكون واجبا أدياً ارتفع عن مرتبته بقيام عنصر الديونية فيه دون عنصر‎ 
المسكولية . وفي الحالتين يكون الالترام الطبيعي مشتملا على عنصر المديونية دون عنصر‎ 
. السكولية‎ 
ويخلص من ذلك أن النظرية الحديثة تنظر إلى الالترام.الطبيعي باعتبار أنه واحب أدبي‎ 
» تفرضه الأخلاق أولا » ثم يتدحل فيه القانون بقدر محدود » فيعترف به مديونية لا مسكولية‎ 
ويسلم فيه بالتنفيذ الاحتياري دون التنفيذ الحبري . وهذا الاعتبار يصدق سواء كان الالترام‎ 
الطبيعي واجبا أدبياًمنذ البداية » أو نضأ التزاماً مدني ولم تترتب آثاره لمانع انون فاستحال‎ 
, © واجباً أدبيا يرتب عليه القانون بعض الآثار‎ 


(1) وإلى هذه النظرية الحديئة يشير الحكم الآني من حكمة الاستئناف المحتلطة : قصدت المادة ۲٠۸‏ » بإحلافا 
لفظ " الز احب " محل عبارة " الالتزام الطبيعي " الواردة في المادة 1١78‏ من التقنين «المدي الغرنسي أن 
تتوسع في فكرة الالتزام الطبيعي » فتجعلها أكثر انساقاً مع حالة من الحضارة الترمت مستوى عالياً في فهم 
قوانين الشرف (120126105) ودقة السلوك (061168]6556) . فيوجد الالتزام الطبيعي في جميع الأحوال 
الي يلتزم فيها شخص نحو آخر » مدفوعاً في ذلك » لا فحسب بوازع من الضمير (0085616806) أو 
بوازع من الشرف (01ا011516) ؛ بل أيضاً بوازع من دقة السلوك (06110816556) (استئناف تلط 
۳ ديسمير سنة ۱۹۲۸ م 4١‏ ص .)0(1١(‏ 

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأ : " تعرض الفقرة الثائية من هذه 
المادة لصور الالتزام الطبيعي » فتكل أمر الفصل فيها إلى تقدير القاضيء لتعذر الإحابة بها على سبيل الحصر. 
والحق أن أحكام القضاء حافلة بضروب من ١‏ لواحبات الأدبية أنزلت متزلة الالتزامات الطبيعية . على أن 
الفقه يقسم تطبيقات الالتزام الطبيعي تقسيماً سهل اللأخذ ‏ فيردها إلى طائفتين : تنظم أولاهما ما يكون أثرأء 
تخلف عن الترام مدني تناسخ حكمه » كما هو شأن الديون الي تسقط بالتقادم تنقضي بتصالح المفلس مع 
<أثنيه أو يقضي ببطلائها لعدم توافر الأهلية . ويدخحل في الثانية ما ينشأ واجباً أديياً من الأصلء كالتبرعات = 








-همه- 


وم - عناصر الالترام الطبيعي : ويمكن القول » استخلاصاً من النظرية 
الحديثة على النحر الذي قدمناه » ومن الرحوع إلى نص التقنين للدي الذي سبق إيرادى إن 
للالترام الطبيعي عناصر ثلاثة : 

(العنصر الأول) واحب أدبي يتميز في نطاق مدد بحيث يكون قابلا للتنفيذ . فيخرج 
بذلك من دائرة الإيهام والغموض الي تغمر عادة منطقة الواحبات الأدبية إلى دائرة التحديد 
والوضوح الي تيز منطقة الالتزامات المدنية . وهذا الواحب الأدبي إما أن يكون في أصله 


- الت لا تستوق فيها شروط الشكل (الصحيح أن تنفيذ هذه التبرعات إا هو إحازة ها ولیس ثفيناً 
لالتزام طبيعي كما سنرى) » والترام الشخص بالإنفاق على ذوي القربى ممن لا تلزمه تفقتهم قانوناً » 
والالتزام بإحازة شخص على خدمة أداها " (جموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 494 - ص 444) . 

هذا ويذهب دي باج إلى أن الالترام الطبيعي لا وجود له . فهو قبل تنفيذه أو الاعتراف به سيا لالتزام 
مدن لا يمكن أن يكون له اثر قانوي » فليس له وجود ٠‏ وهو بعد تنفيذه أر الاعتراف به سيا لالترام 
مدنئء يكون قد حل ممله التزام مدي » فلم يعد له وجود . فلا يوحد إذن التزام طبيعي هذا الوصف في أية 
مرحلة من المرحلتين (دي باج ۲ ص 54 - ص 1 . وهذا النظر يغفل أن من الواجبات الأدبية ما حكن 
أن يصبح التزاما مدنيا بتنفيذه أو بالاعتراف به سببا لالتزام مدي » ومنها ما لا يصلح لذلك . فالأولى » 
دوب الثانية ؛ هي الت تسمى بالالتزامات الطبيعية . والواقع من الأمر أن الالتزام الطبيعي قبل تنفيذه أو ا 
الاعتراف به سبيا لالتزام مدن له وحود فانوني محقق » إذ هو في هذه المرحلة الأولى التزام قابل للتفيذ 1 
الاختياري وقابل لأن يكون سبياً لالتزام مدني » وهذا كاف لي ثبوت وحود القائري . 5 

ويذعب بردري وبارد (جزء ؟ فقرة ۱۹۹۸ وما بعدها) مذحباً ضيقاً في الالتزام الطبيعي » فيخصير»: في 
حالات قليلة هي أقرب إلى النظرية التقليدية . 

ويتحفظ بارتان رفي تعليقاته على أوبري ورو) ويرى الوقوف موقفاً معتدلا ما بين النظرية التقليدية الي 
تضيق في حالات الالتزام الطبيعي تضبيقاً شديدا والنظرية الحديثة الي توسع في هذه الحالات توسيعاً مفرطإ » 
وهو عين الموقف العتدل الذي وففه أوبري ورو من هذه المسألة (أوبري ورو 4 فقرة ۷ من 1 
وهامش رقم 70 مكرر) . على أنه يبدو أن أوبري ورو وسعا في حالات الالتزام الطبيعي دون أن يصر 
بوجود التزام طبيعي قائم » واكتفيا N PT‏ 
به ليس من الضروري أن يكون التزاما مدنيا أو التزاما طبيعيا (أوبري ورو ٤‏ فقرة ۲۹۷ ص ١4‏ ص 
وهامش رقم 24) . 

أما بلانيول (أنظر مقاله ني المحلة الانتقادية سنة ۱۹۱۳ ص ٠١۷‏ وما بعدها) قيرى أن هناك تقاريا مرا 
ما بين الالتزام الطبيعي والواحب الأدبي » فيتوسع في نظرته إلى الالتزام ا Ee‏ 
الحديثة . كذلك يعد كولان وكابيتان (حزء ۲ فقرة (vy‏ وريع (القاعدة د ا 
فقرة ۱۸٩‏ وما بعدها) وبلانيول وريبير وبولانحيه (حزء ۲ فقرة ۱۳۳۲) وجوسران (جزء ۲ قرم 7 
من أقوى أنصار النظرية الحديثة . ا 
ويلاحظ أن قواعد الآداب والأخلاق تسرب إلى القانون من جلة أبواب : أحدها فكرة لظام 
والآداب » والثان فكرة التعسف في استعمال الحق ‏ والثالث فكرة الالتزام الطبيعي ٠‏ 
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ارما مدنا ثم انقلب التزام طبعا لسبب قانوي منع من أن يترتب عليه كل آثاره » أو أن 
يكون منذ البداية واحبًأديا أصبح ارام طيعيا لتوفره على العناصر الثلاثة ذا الاي 0 
وهذا العنصر الأول هو العنصر انا 
دي ٠‏ وفيه يسترشد القاضي بآداب ابي وان 
O‏ اليل من ناحية 
(العنصر الثاني) إحساس المدين أن في ذمته النزاماً طبيعياً ٠‏ وليس من الضروري أن 
4 
يكون هذا الإحساس س قائما فعلا عند اللدين بالذات » بل يكفى أنه يكون من الواحب أن 
يقوم » وأن يدحل في الاعتبار المألوف عند الناس س أن مثل هذا الواحب ما يبغي أمام الضمير 
أن يؤدى . ونرى من ذلك أن العيار ف العنصر الثاني موضوعي لا ذاني » والعبرة فيه اليست 
عا يحس المدين فعلا » بل ما ينبغي أن يحس » > بوعي الحماعة أو وعي الفرد اجرد » لا بو 
المدين بالذات . ولي هنذا ضبط للالتز؛ م الطبيعي يستقر عنده التعامل . 9 
هذا العنصر الغا 
و لعو انر لمعتو وفبه يست ا بحب الض : 
أي وض E‏ ضي بواحب الضمير من 
(العنصر الثالث) عدم ابرض بع الا العام . وتقول العبارة الأحيرة من الادة 
٠‏ من التقنين المدني في هذا الصدد أنه " ف كل حال لاوز أن يتوم الترام طبيعي 
يخالف النظام العام " “ . وتأي بأمثلة على ذلك : 
(1) إذا اتفق المتعاقدان على سعر للفوائد يزيد على 26۷ » ودفع المدين للدائن هذه 
الفوائد وهو يحس أنه يقوم يتعهده » فإن ما دفعه من الفوائد زائداً على ۷ لا يجوز مع 
د يكون اترام طبيعيً » إذ هو يتعارض مع النظام العام » ويكون للمدين الل ج 
استرداد ما دفع من ذلك . وهذا ما قضت به الفقرة الأولى من المادة ۲.۴۷ من التقنين للدي 
إذ تقول في العبارة الأخيرة منها : " ' فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب 
تخفيضها إلى 6۷ » ويتعين رد ما دقع زائداً على هذا القدر 2 
مش سوج 





00 ترط لاعمار الدين بعد سقوطه التزامً طبياً أن لا يكون مالفا لظام الام ولا كان التقدم في السات 
لية يشير من النظام العام فإنه إذا تكاملت مدته لا يتخلف عنه أي اترام طبيعي » وإذن فمن كان الحكم 
قد قرر أن دفع الغرامة من اكوم عليه بعد سقوطها بالتقادم يعتبر عثاية وفاء لدين طبيعي لا يصح 
فإن هذا الحكم يكون قد خالف القاتون 
7 (حلسة 1565/7/4 الطعن رقم 5 لسنة ۲۲ ق سن قا ص ا1ی 
( هذا هو أبضاً حكم القانون الفرنسي (أوبري ورو ۽ فقرة ۲۹۷ م 15 = بان ولاحارد ۸ ققرة ميهد 
- كولان وكابيتان ومورانديير ؟ فقرة ٤‏ ص ۳۳۹) . أما إذا دفع المدين فوائد لا تزيد على السعر الذي 
3 القانرن » ولكن دون سابق اتفاق على دفع هذه الفراند > فإن المادة ١50‏ من التقنين المدن 
قري تنص صراحة على أن الذي لا يستطيع أ يسترد ما دفعه من الفوائد» فيكون دفع الغوائد في 'هذه 
الة وفاء لالتزام طبيعي. . أنظر أيضا في هذا المعني : استناف عغختلط ۱۷ ديسمير سنة 1895 م ٩‏ ص 50. 


استرداده» 





MAY —‏ ا 








6 إذا حسر المدين في مقامرة أو رهان » ووق ما خسره بحسا أنه إتما AN‏ 
واجبا في ذمته > فإن هذه الخسارة لا يجوز أن تكون التزاما طبيعيا » إذ أن دين القمار أو 
الرهان يتعارض مع النظام العام » وإذا وفاه المدين حاز له استرداده . وهذا ما قضت به 
الفقرة الثانية من المادة ۷۴۹ من التقنين للدي إذ تقول :"نوكن غسر :قي مقامزة أو رسا إن 
يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذي أدى فيه ما خسره »ولو كان هناك 
اتفاق يقضي بغير ذلك . وله أن يغبت ما أداه مجميع الطرق 9 " . 

)٣(‏ إذا عقد شخص مع آخر اتفاقاً عخالفاً للنظام العام أو للآداب » كما لو اتفقا 
على رشوة > ودفعها المدين للدائن وهو يحس أنه يقوم بتعهده » فإن هذا لا يكون التزاماً 
طبيعيا لتعارضه مغ النظام العام. وفي رأينا أنه يجوز للراشي أن يسترد الرشوة من المرشو . 
وقد سبق أن فصلنا هذه المسألة في الجزء الأول من هذا الكتاب ‏ . 


)0( أما التقنين المدي الفرنسي (م )١5517‏ فيضي » على النقيض من ذلك » بأن من خسر في القمار » ودفع م 
سره عن طواعية واختيار » لا يستطيع أن يسترد ما دفعه . ويقول الفقهاء الفرنسيون إن هذا النص فر 
يجعل من القمار التزاماً طبيعباً » فإن هذا الدين لا يصلح سبباً للتزام مدن . وإذا كان لا يجوز استرداده بع 
دفعه » فذلك لأن القانون أراد - إشعاراً بعقته للقمار وإمعانا لي كراهيته - أن يتصاهله بتاتا » فلا يسم 
بدفعه » ولا يسمح باسترداده إذا دفع » تطيقاً للقاعدة المعروفة : لا يجوز لأحد أن يمتج بغش صدر بر 
حانبه (قصقع2116 turpitudimum suam‏ عتات تج )Nemno0‏ «لاتيرل وریپمے وبرلايحيه 
فقرة 6م١1‏ -- جوسران ۲ فقرة 4١لا‏ ص ۳۸۹) . ويعقب بعض الفقهاء على هذا التعليل الغريب با 
المشرع زاد دين القمار قوة من حيث أراد أن يزيده ضعفاً » فأنمكس عليه الغرض (بيدان ولاجارد ۸ فت 
8 . قارن مع ذلك أوبري ورو ويعتبران دين القمار مشروعاً في ذاته » ولكن رفض المشرع أن يمه 
تنفيذه جرا عن طريق الدعوى لأسباب اجتماعية (حزء رابع فقرة ۲۹۷ ص ٠١‏ ¬ ص )١١‏ ء ويذهبان [ 
أن عدم إمكان تحويل دين القمار إلى دين مد إما هو استثناء من قاعدة إنكاد a EE‏ 
التزام مدي (ص )١4‏ . أنظر أيضاً في أن دين القمار التزام طبيعي : كولان وكابيتان ومورانديير 
ص ۳۳۸ ص ۳۳۹ ولي مصر -قيل التقنين للدي المديد الذي اشتمل على نص صرح © جل 
استرداد دين القمار على ما رأينا - كان العمل جحاريا في الغالب على حكم القانون الفرنسي ال 
فکان دين القمار لا يسترد باعتبار ا ® راغا 
ناير سنة 15.8 م ۹ ”.أل ع م وقد قشت عحكمة اللنشية يحواز الاستل 
٠۹۳١‏ بعلة القانون والاقتصاد السئة الأولى ٠۲١‏ ص )١4‏ - وقد ا EINE‏ 
لعدم المشروعية ١4(‏ أبريل سنة ٠۹۳۱‏ الحاماة ٠۲‏ ص ۷۹۳) . أنظر أيضا : والتون ١‏ ص 
- الموجز للمؤلف ٦‏ ص ٤٩٦‏ دص ٤1۷‏ - 
وني لبنان " يعد دين القمار أو المراهنة التزاماً طبيعياً » لأنه وإن كان لا يخول | 
لكنه لا يجيز للخاسر استرداد ما دفعه اختيار؟ " رالدكتور صبحي المحمصان في آثار 
الثبنائي ص ه/9) - 

. ۳۳۸ الوسيط حزء أول فقرة‎ (r) 









الرايح حت المدعاة 
الاثترام في القاتود 
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وهذا العنصر الثالث هو عنصر المشروعية . وفيه يسترشد القاضي بالأحكام القانونية 
للتعلقة بالنظام العام ٠‏ 
۽ ۳۹ - بعض حالات الالتزام الطبيعي : بعد أن: استعرضنا النظريتين 
التقليدية والحديثة في الالتزام » وحددنا عناصر هذا الالتزام » نورد تطبيقاً لما قدمناه جملة من 
رالات الكثيرة الوقوع الي يقوم فيها الالتزام الطبيعي . 
ونقسم هذه الحالات إلى طائفتين : )١(‏ التزامات بدأت مدنية ثم انقلبت طبيعية » 
وهي وحدها الالترامات الطبيعية الي تقرها النظرية التقليدية . (؟) التزامات بدأت أدبية ثم 
أصبحت طبيعية »> وهذه الطائفة تضيفها النظرية الحديثة إلى الطائفة الأول الي تقرها النظرية 
| التقليدية . 

ووم التزامات بدأت مدنية ثم انقلبت طبيعية : هذه التزامات نشأت 
في الأصل التزامات مدنية » وعاقها مانع قانوني عن أن ترتب آثارها كما قدمنا » فتخلفت 
عنها التزامات طبيعية ”° . ومن هذه ما قام الانع القانوي فيه منذ نشأته . ومنها ما نشا 
التزاماً مدنياً صحيحاً وولد آثاره » ثم قام المانع القانوني بعد ذلك » فانقضى التراما مدنيا 
ليصبح التزاما طبيعيا . 
ومن أمثلة النوع الأول العقد القابل للإبطال لنقص في الأهاية ‏ . فإذا تعاقد القاصر 
وم يلدى الءة!. الإحازة » كان له أن يطلب إبطال العقد فينقلب الترامه المدني التراما طبيعياء 





)0 وقد ورد في الذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي » في ختصوص العناصر الثلاثة للالتزام الطبيعي » ما 
يأي: ويتعين على القاضي عند الفصل في أمر الالتزامات الطبيعية أن يتحقق أولا من قيام واحب أديء وأن 
ار وال من :أن هذا اراس يرقى في وعي الفرد أو في وعي اللبماعة إلى مرتبة الالتزام الطبيعي » 
وأن يستوثق في النهاية من أن إقراره على هذا الوجه لا يتعارض مع النظام العام . هذا وقد تشير بعض 
النصوص إلى تطبيقات من تطبيقات الالتزام الطبيعي » ومن ذلك ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ٠۲۴‏ 
من المشروع إذ فضت بأن الدين الذي ينقضي بالتقادم يتخلف عنه التزام طبيعي" (جموعة الأعمال 
التحضيرية ۲ ص )٤۸4‏ . 

(1) ويلاحظ أن هذه الطائفة من الالتزامات تقوم هي أيضاً على اعتبارات أدبية » ولا تقل في هذه ١‏ لناحية عن 
الطائفة الثانية . 

(5) أما العقد القابل للإبطال لعيب من عيوب الإرادة - غلط أو تدليس أو إكراه - فلا يتخلف عن إبطاله التزام 
طبيعي : ل سق الإرادة من انحراف لا يتفق مع فكرة الالتزام الطبيعي (أوبري ورو 4 فقسرة ۲۹۷ ص ٠١‏ 
هامش رقم د) . 
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إذا أداه عالما مختارا لم يستطع أن يسترده ”© . ويذكر عادة » كمثل آخر للنوع الأول عقر 
اهبة الباطل لعدم استيفاء الشكل ء فقد نصت المادة ۹ من التقنين المدني على أنه " إذا قام 
الواهب أو رتته ارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل ۽ فلا يحوز لهم أن يستردوا ما 
سلموه " . وحاء ف المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي أن هذا التص إنما هو تطبق 
لالتزام طبيعي تخلف عن البة الياطلة . ولو صح هذاء لصلح هذا الالتزام الطبيعي الذي 
لك عر ا سيا لارام مدن + ولأنكن تافل حلى الكل ي لي کک 
كتابتها في ورقة عرفية ثم اتخاذها سيبا لالتزام ملي صحيح ف ورقة عرفية أخرى . وهذا ما 
لا موز التسليم به . والصحيح في رأينا أن النفيذ الاحتياري للهبة الباطلة ن کل » سواء 
نت يذ الواح أد من جهة وره ٠‏ إغا هو إحازة لعقد في ؛ إذ البطلان لري عي 
عيب في الشكل قد تلحقه الإحازة إذا نص القانون على ذلك © ٠‏ 
لا ____ _ ببح 
0( استعناف أهلي 5 ديسمير سئة 1416 الحقوق ۰ ص 75١‏ - أنظر بيدان ولاحارد ۸ فقرة ۸۳ 
وقارن دي باج ۳ ص ۷۰ . 
وهذا غير التزام القاصر بالتعويض إذا لجنأ إلى طرق احتمالية ليخفى نقص أهليته (م ١١5‏ مدي) ء فهذا التزام 
مان مدره العمل غر الشروع » آم الآعر فاتزام ليطي ا فهك ترام 
اال عاد إن كفالةناقص إلاماية بسب تقص أعلته ام ۷۷۷ مدي ذليل على أن اترام ناي الأهلة س 
ال اكد قد بقلب ارما طعا نكر كنات صحميحة . والصحیح في وها أن اکال 
لصن الا تع ل حي اترا أصلي عقده الكل معلقً على شرط رائ هو أن يسك قي الم 
لال ته » فيكو الكفيل عندئذ مارم فيذ الحقد الذي م ذه القاصر . وسنعوه إل له ا 
(؟) أنظر الأعمال التحضيرية حزء ١‏ ص 4۹٩‏ رحزء 4ك ص 891 و ص ۲٠۲‏ . وأنظر أيضاً که 
الإسكندرية الكلية ٠۳‏ مايو سنة ۱۹۳۰ امحاماة 1١١‏ رقم ۳۲۲ , 
م واا ما قررناه في الزء الأول من الوسيط . وقد حاء فيه ما أي : " ٠‏ الشكل من صنع القانون » وهو 
أي ين له راء لکا في حال الإجلال به . ققد ممل العقد الذي م مستوف الشكل لطن امل 


کرد عليه الاحازة ؛ وقد سمح بإحازته كما في اهبة الباطلة شكلا رم ۹ جديد) » وقد يجعل الشكل من ` 


وة مث يقبل أن يستكمل ۽ وأن يمن به في فرض دون فرض كما في شركات اشا وهر 
(الوسيط حزء أول ص 8 ف المامش وأنظر أي فقسرة ٠١١‏ ص 445) . أنظر أيضاً عن هذا الرأي 
الأستاذ إتماعيل غاثم في أحكام الالترام فقرة ۶ . وقارن : الموحز للمؤلف ص 57+ هامش رقم ۴ س 
والترن ١‏ ص ۲۷ . 

واي التقنين المديي الفرنسي تقصر لمادة ١4٠‏ إمكان التنفيذ الاختياري للهبة الباطلة في الشكل على .ورثة 
اواب دون الواهب نفسه ويذهب بعض الفقهاء الفرنسين إل القول بتخلف التزام ليمي من للبة الياطلة 
في الشكل ني حانب ورئة الواهب «بلانيول ورت وردوان ۷ فقرة ٩٩۰‏ + ببدان ولاجارد ۸ فقرة ۹۸۳ 
ع 458) > قارن بودري وبارد إحرء ۲ فقرة ١‏ > فقرة 1711) » ومن رأيهما أن الحبة تكون باطلة 
بطلانا مطلقاً لانعدام الشكل ؛ حي إذا مات الواهب كانت الحبة ذلقا بالنسبة إلى الورثة قابلة للإبطال ! 
ريصعب التسليم بأن البطلان المطلب ينقلب إلى بطلان نسي موت الواهب ‏ 
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ومن أمثلة النوع الثاني الالتزام المدني إذا تقادم . فقد نشا اترا مدنياً » وأتيج جميع 
آثاره . ثم قام بعد ذلك مانع قانوني عن بقائه التزاما مدنيا » وهو التقادم الذي تمسك به 
التي فانقلب التزاما طبيعيا » إذا أداه المدين عنتارة لم يستطع استرداده 27 . وقد ورد 
في هذا الحكم نص تشريعي صريح في التقنين المد الحديد > هو الفقرة الأولى من المادة 
١ 785‏ وتقضى أنه " يترتب على التقادم انقضاء الالتزام » ومع ذلك يملف في ذمة دين 
التزام طبيعي ” ° . ومن أمثلة النوع الثاني أيضا الالترام المدني الذي لا يقبت في ذمة مدين 
وحهت إليه اليمين الخاسمة فحلفها » فإن الالترام الدني في هذه الحالة لا يقضى به ولا يحبر 
المدين على تنفيذه » ولكن إذا كانت ذمة المدين مشغولة به فعلا بالرغم من حلفه اليمين 
الحاسمة » فإنه ينقلب إلى التزام طبيعي > إذا أداه المدين مختارا لم يستطع استرداده . وكذلك 
الخال في الالترام المدبي الذي صدر برفض الدعوى فيه حكم جاز. حجية الأمر المقضي » فإنه 
إذا كانت ذمة المدين مشغولة به بالرغم من هذا الحكم انقلب التزامً طبيعيا 7© . والصلح مع 
المدين المفلس 602005080) ١‏ الذي يتفق .مقتضاه المدين مع دائئيه على قضاء بعض الدير ن 
الدنية في نظير انقضاء الباقي » يجعل هذا الباقي للذي انقضى بالصلح ينقلب التزاماً طبيعياً » 
إذا أداء الدائن مختارً بعد ذلك م يستطع استرداده © . ولا ححة في الصلح لإباحة 


الاسترداد 1% 





(1) أما قبل التمسك بالتقادم فالالتزام يبقى مدنا (أنظر الاد ۳۸۷ مدي > وقارن بيدان ولاحارد ۸ فقرة ۸۳ 
ص 4۹۷( . 6 

)1( الالتزام لا ينقضي بمجرد اكتمال مدة التقادم بل بظل التزاماً مدنيا واحب الرفاء إلى أن يدفع بتقادمه » فإذا 
انقضى الالتزام المدي بالتقادم تخلف عنه التزام طببعي في ذمة:المدين : ولا كان الثابت أن الطاعنين نزلوا عن 
التقادم بعد أن اكتملت مدته وقبل أن يرفعرا دعواهم الي تمسكرا فيها بانقضاء الدين بالتقادم؛ فإن مودي 
ذلك أن ييقى الالتزام مدناً ويلزم الطاعنين بأداء الدين ولا بتخلف عنه الترام طبيعي . 
(حلسة 1۱۹۷/۲/۱۸ الطعن رقم 745 لسنة ۳۹ ق س ۲٢‏ ص 478) . 

(۲) استياف أهلي 1 دیسمیر سنة 1414 الحقوق ۳۰ ص ۳۳۱ - ٩‏ مارس سنة 1418 الحقوق "٠١‏ ص 
٢‏ ~ محكمة مصر الكلية ۷ مايو صنة ۱۹۳۱ الحاماة ؟١‏ رقم 4۳٤‏ ص ۸۸۰ ~ وقارن الأستاذ عبد 
المنعم البدراوي رسالته في التقادم فقرة ۲۰۸ ص 199 ص ۲۰۰ . 

م6 بيدان ولاحارد ۸ فقرة 1۸۳ ص 4517 ^ ص 454 . 

(4) أوبري ورو ٤‏ فقرة ۲۹۷ ص ۱۳ - بيدان ولاحارد ۸ فقرة 521 ص 4917 - أما إذا تعهد المفلس أن 
يدفع الباقي عن ديرنه إذا تحسنت حالته (عصںءfo û mei lleure‏ 26071604 511) › فقد يفسر هذا 
التعهد بأنه الترام مدي أو بأنه جرد تقرير للالتزام الطبيعي » حسبما يتبين من نية المدين » وتستخلص هذه 
النية من الظروف ولللابسات وعبارة التعهد . وسنعرد إلى هذه المسألة فيما يلي ( أنظر فقرة 401) . 
ويشبه بارنان بالمدين المفلس الذي يصطلح مع دائنيه مدنيا تعهد أن يدفع بسعر الذهب أو بسعر عملة 
أحنبية. فإذا كان هذا التعهد - باعتباره تعهدا مدنياً = باطلا » ولكن المدين مع ذلك دقع بسعر الذهب - 
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5" - التزامات بدأت أدبية ثم أصبحت طبيعية 3 ولع تورات 
بدأت واحبات أدبية ثم ارتفعت مزلتها فأصبحت التزامات طبيعية » على النقيض من الطائفة 
الأولى الي وصلت. إلى مرتبة الالتزامات المدنية وانحدرت بعد ذلك إلى مرتبة الالتزامات - 
الطببعية © , : 

ومن الأمثلة على هذه الطائفة الثانية من الالتزامات التزام شخصي بتعويض شخص : 
آخعر عن الضرر غير المباشر الذي ألحقه به من جراء خطأ ارتكبة » أما الترامه بالتعويض عن 
الضرر المباشر هذا التزام مدي مصدره العمل غير المشروع . كذلك الالتزام بالتعويض عن + 
إغواء غير مصحوب بالغش أو عن معاشرة غير شرعية بعد انتهاء هذه المعاشرة يكون التزاماً ١‏ 
طبيعياً . أما إذا صحب الإغواء غش فالالتزام بالتعريض يصبح التزاماً مدنياً . وإذا لم يكن ٠‏ 
الغرض من الالتزام التعويض عن المعاشرة بعد انتهائها » بل الإغراء على المعاشرة » قإن ١‏ 
الالترام لا يكون التزاماً طبيعياً » بل يكون التزاماً مخالفاً للآداب لا يتخحلف عن بطلاته التزام 1 
طبيعي ٤‏ 5 32 1 3 : 

ومن املك على هذه الطائفة الثانية أيضا الترام شخص بإخازة شخص آخر على 1 
خدمة أداها له )donnation réemunératrice)‏ إذا لم يكن هناك التزام مدي بالإحازة » 
وذلك كإجازة حادم أحلص في الخدمة أو وكيل أحسن أداء الوكالة أو طبيب أنقذ حانج 
المريض ‏ . فإن هذا الالترام يبدأ واحباً أدبياً » ولكن وجوب الاعتراف بالجميل في هذه * 
الظروف الخاصة يرقى به إلى مرتبة الالتزام الطبيعي © . كذلك إذا أثرى شخص على ( 


- أو بسعر العملة الأجنبية المنفق عليها » فإنه لا يستطيع أن يسترد ما دفعه زائداً عن سعر العملة الورقية 
ذات السعر الإلزامي » لأنه إغا و التراماً طبيعياً (أوبري ورور ٤‏ فقرة ۲۹۷ ص ۱۲ هامش رقم *1) . 
ولا يتفق هذا الرأي ‏ إذا اعتبرنا شرط الذهب باطلا لمخالفته للنظام العام » مع المبدأ الذي قدمناه من أن 
الالتزام الطبيعي لا يجوز أن يقوم عنالفا للنظام العام . 

(1) أما إذا كان الالترام المدن لا يجوز إثباته إلا بالكتابة » ولم توجد كتابة للإثبات » ولم يصدر حكم حاز 
حجية الأمر المقضي برفض الدعوى ذا الالتزام » فإنه يبقى التزاما مدني ولا ينقلب التزاما طبيعيا “لكنه 
يكون التزاماً غير ثابتء ويموز أن ينبت بعد ذلك بالإقرار أو باليمين . وإذا دفعه المدين م يستطع استرداده» | 
لا لأنه يدفع التزاماً طبيعياً لا يسترد » بل لأنه يدفع التزاماً مدنا أقر به بمقتضى دفعه إياه . ومن ثم يکود 
الدفع صحيحاً » ولا يجوز الاسترداد » حى لو كان المدين وهو يدفع الدين يعتقد عن غلط أن إثباته يوز أذ 
يكون بالبينة وألا مناص من دفعه (قارن الأستاذ أحمد حشمت أبو ستيت في نظرية الالتزام فقرة 4304م 

(۲) بودري وبارد ۲ فغرة 1175 وما بعدها . ج 

*) أوبري ورو 4 فقرة ۲۹۷ ص ۱١‏ . 

1 قارن بودري وبارد ۲ فقرة ۱٦۷۰‏ : ويشترطان أن تكون الخدمة ما يمكن تقديره بعال وألا تكون إطااز 
أكبر بكثير من الأجر المعتاد على مثل هذه الخدمة . 
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حساب غيره دون أن تتوافر شروط دعوى الإثراء » لم يكن هناك الترام مدن برد قيمة 
الإثراء لعدم توافر الشروط » ولكن يقوم التزام طبيعي هذا الرد مبنٍ على فكرة العدالة , 

ومن الأمثلة على هذه الطائفة الثانية أخيراً الترام شخص بالنفقة على أقارب لا تلزمة 
النفقة عليهم قانونا » فإن الالترام هنا يبدأ واحباً أديا ولكن واحب التضامن بين أفراد 
الأسرة في هذه الحالة الخاصة يرتقع به إلى مرتبة الالتزام الطبيعي 130 . كذلك التزام الأب 
يتجهيز ابنته أو بتقددم المعونة لابنه لتنظيم عمل يرتزق منه يكون التزاماً طبيعياً ف ذمة الأب 
بسبب توق أواصر العلاقة الأبوية فيما بين الأب وأولاده © . 


۷ - تأصيل خالات الالتزام الطبيعي - الالترام الطبيعي يتاخم 
الالترام المدي : ونظرة إلى ما قدمناه من حالات الالترام الطبيعي تدل على أن هذا 


٠‏ الالتزام مكانه في دائرة القانون أوسع ما يظن لأول وهلة . بل إن الالتزام الطبيعي يتاخحم 


الالترام المدن » ويتعقبه حطوة بخطوة . وقد علمنا أن مصادر الالترام المدني هي العقد 
والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب والقانون . وها نحن نرى أن الالتزام الطبيعي ا 
الالترام المدي في هذه المصادر . 

فالالتزام الطبيعي الذي بدأ التزاماً مدنياً ثم انقلب التزاماً طبيعياً يكون مصدره في 
العادة العقد » فهو يتاحم الالترام المدني العقدي . وقد الحقت العقد علة قاذ نية لا ترجحع إلى 
الرضاء في ذاته الذي هو قوام العقد » بل ترحع إلى مقتضيات الصنعة القانونية » فمنعت 
العقد من توليد آثاره المدنية » ولكن لم تمنعه من توليد آثاره الطبيعية لأن الرضاء سليم غير 
مشوب بعيب . ومن ثم نرى أن العقد القابل للابطال بسبب نقص الأهلية » والالتزام الذي 
سقط بالتقادم » أو اعترضته عون حاسمة » أو حكم حاز حجية الأمر المقضي » كل هذه 
حالات يقوم فيها الالتزام الطبيعي » لأن المانع القانوني الذي حال دون توليد الآثار المدنية 
ترحع إلى الصنعة القانونية لا إلى طبائع الأشياء » فلم ينعدم الالترام بتاتا » بل انقلب التراماً 
طبيعيا على النحو الذي قدمناه © . 


)( قارن بودري وبارد ۲ فقرة 1555 

0( أربري ورو ٤‏ فقرة ۷ ص ١١‏ - الموجز للمؤلف فقرة 45١‏ -- قارن بودري وبارد ۲ فغرة 1754 ص 
6 وفقرة 1175 مكررة > والتون ١‏ ص ~٣۴‏ ص ٣٤‏ . 
ويعد التزاماً بيعي التزام المطلق بالنفقة على مطلقته بعد أن عاش معها مدة طويلة » ثم طلقها في وقت لا 
تستطيع فيه أن تبدأ حياة حديدة ودون أن تكون هناك أسباب خطيرة تدعو إلى الطلاق (استيناف مختلط 
۳ ديسمير سنة ۱۹۲۸ م 11 ص TT . )1١‏ 

(۳) وهذا صحيح فيما إذا كان الالتزام مصدره العقد . أما إذا كان له مصدر آخر » فيبقى التزاماً طبيعاً » دون 
أن يرحع ذلك إلى الرضاء » بل إلى سبق وحود التزام مدي عاقه ماتع يرحع إلى الصنعة القانوئية لا إلى 
طبانع الأشياء -- من أن يولد آثاره كالتزام مدي . 
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والالتزام الطبيعي بتعويض الضرر غير المباشر » أو بالتعويض عن الإغواء ي 
الصحوت بالغش ١‏ أو بالتعويض عن المعاشرة غير المشروعة » مصدره العمل غير المشروع 
فهو يتاحم الالترام المدن التقصيري . وقد منع هذا الالترام أن يكون التزاما مدنيا فقد شرط 
من الشروط الي ترجع إلى الضنغة القانونية لا إلى طبائع الأشياء » فقد نقص الالتزام شرط 
أن يكون الضرر مباشرا » أو شرط أن يكون هناك حطاً بالمعين الذي عرفناه في المسكولية 
التقصيرية إذ أن الإغواء غير المصحوب بالغش أو جرد المعاشرة غير المشروعة لا يعتير عط 
تقصيريا وأن اعتبر نحطأ أدبيا يقوم على أساسه التزام طبيعي . 2 

والالترام الطبيعي بإحازة خدمة أديت أو برد إثراء على حساب الغير يتاخحم الالتزام 
المدني المتولد من الإثراء بلا سبب . وقد منع هذا الالترام أن يكون التزاماً مدنياً فقد شرط 
من شروط قاعدة الإثراء بلا سبب يرجع إلى الصنعة القانونية . أما الشروط الي ترحع إلى 
طبائع الأشياء - وتتلحص في أن شخصا أثرى على حساب غيره - فمتوافرة » ومن ثم قام 
الالترام الطبيعي . 

والالتزام الطبيعي بالنفقة على الأقارب أو بتجهيز البنث أو بتقدم المعونة للاين 
مصدره القانون » فهو يتاحم الالتزام مدي الذي يتولد مباشرة من القانون . وقد رأينا » عند 
الكلام ف القانون كمصدر مباشر للالتزام » أن هناك التزامات إيجابية ترجع إلى التضامن 
الاحتماعي » أبرزها القانون دون أن يرسم لها قاعدة عامة » فجعلها بنص منه التزامات 
E‏ . فإذا لم يبلغ الواحب الأدبي هذه الدرجة العليا من الوضوح والتحديا. والقابلية 
للانضباط » فإن القانون لا يصل به إلى مرتبة الالتزام المدني . ولكنه مع ذلك يرقى به إلى 
مرتبة الالترام الطبيعي » على أن تتوافر له العناصر الثلائة : قدر من التحديد والانضباط وهو 
العنصر المادي » وإحساس بالقوة الملرمة وهذا هو العنصر المعنوي » وانتفاء التعارض مع 
النظام العام وهذا هو عنصر المشروعية © . 

فالالتزام الطبيعي إذن هو توأم الالتزام المدن » يسير إلى جانبه » ولكنه يسير على 
هامش القانون كظل للالتزام المدني . وإذا كان الالتزام المدني هو وليد الصنعة القانونية » فإن 
الالتزام الطبيعي هو مثابة رد الفعل هذه الصنعة . ذلك بأن للصنعة القانونية مقتضيات لا 
)١(‏ ' الوسيط الجرء الأول فقرة ٩١٠‏ . 

(5) وعندما يجاوز القانون المنطقة السلبية إلى المنطقة الإعابية - يجاوز النهي عن الإضرار بالغير والإثراء على 
حساب الغير إلى الأمر بالتعاون والتضامن والمساعدة (أنظر الوسيط الجزء الأول فقرة ٩ ٤‏ ¬ فقرة )٠٠٠١‏ 
- يكون تدعله في المنطقة الإيجابية في أناة وحذر » ويسبق الالتزام الطبيعي الالتزام امد ء فهو طليعته » 
يتحسس له الطريق : ثم يعبده . 
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تتواءم في كثير من الحالات مع طبائع الأشياء . فحيث تقوم هذه المقتضيات متعارضة مع 
طبائع الأشياء »> فإن الالتزام المدني لا يقوم حضوعا لمقتضيات الصنعة » ويقوم الالتزام 
الطبيعي مطاوعة لطبائع الأشياء . 


ب - الآثار التي تترتب على الالتزام الطبيعي 

4 - النصوص القانونية: تنص المادة ۲٠١١‏ من التقنين المدني على ما يأني: 

" لا يسترد المدين ما أداه بات: اره » قاصداً أن يوق التزاماً طبيعياً " . 

وتنص المادة 7٠٠١7‏ على ما يان : 

" الالتزام الطبيعي يصلح سبباً لالتزام مدني " , 

وتقابل المادة 7١١‏ من التقنين مدن الحديد المادة ۲١۸/٠٤۷‏ من التقئين المدني 
السابق 27 . أ المادة ۲١۲‏ فلا مقابل ها في التقنين السابق» ولكن الحكم كان معمولا به . 


)0( تاريخ النص : م ۲۰۱ - ورد هذا النص في المادة ١‏ من المشروع التمهيدي على الوجبه الآني : " لا 

يسترد المدين ما أداه باختياره وفاء لالتزام طبيعي " . وفي مجنة المراجعة حور النص تحريرا حمله أدق في 
الدلالة على المعين » فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين الجديد » وأصبح رقم للادة ۲١۷‏ في المشروع 
النهائي . ووافق بلس النواب على النص » ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم 7٠١١‏ (جموعة الأعمال 
التحضيرية ۲ ص ٠٠٠‏ “ص .)080١‏ 
م ۲٠۲‏ : ورد هذا النص في المادة ۲۷۷ من المشروع التمهيدي على الوحه الآني : " يصلح الالترام 
الطبيعي , إذا اعترف المدين به » سبباً لالتزام مدني " . وني نة المراجعة حور النص على الوجه الآني : " 
الالتزام الطببعي إذا اعترف المدين به يصلح سببا لالترام مدن " » وأصبح رقم المادة ٠١8‏ ف المشروع 
النهائي . .ووافق بجلس النواب على هذا النص . وي محنة ملس الشيوخ أثارت عبارة " إذا اعترف المدين به" 
شبهة » ففد يظن أن المقصود منها أن بحرد الاعتراف بالالتزام الطبيعي ينقله إلى التزام مدن . فذكر في دقع 
هذه الشبهة أن هذه المادة قد حسمت حلافا قائما بين الفقهاء . فالبعض يقول إن الاعتراف بالالترام 
الطبيعي يعتير تجديداً له » وهذا القول مردود بأن التجديد يكون في هذه الحالة قائماً على غير سبب . 
والبعض الآخر يقول إن الاعتراف بالالترام الطبيعي يصلح أن يكون سببا للالتزام المدي . وقد أذ المشروع 
بهذا الرأي الأخير.ء فالمقصود من النص هو أن الاعتراف بالالتزام الطبيعي يصلح أن يكون سببا لالتزام 
مدن لا أن يكون سيياً لتحويل الالتزام الطبيعي إل التزام مدن . وبعد مناقشة استقر رأي اللجنة على 
حذف عبارة ” إذا اعترف المدين به " دفعا للشبهات , وعلى أن يثبت في الحضر أن جرد الاعتراف لا يصلح 
أن يكون وحده سيا كافياً لتحويل الالتزام من طبيعي إلى مدن . وبذلك أصبح نص المادة على الوجه الذي 
استقر عليه في التقنين الجديد » وأصبح رقمها 7١7‏ . ووافق جملس الشيوخ على المادة كما عدلتها لجشه 
(مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ٠٠۲‏ داص 008). 
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ويقابل النصان في التقنينات المدنية العربية الأحرى : في التقنين المد السوري المادئن 
1 حرق الع لو الج الات 114 ر اتن لاوا 
والعقود اللبنا ني المواد ٤‏ و ٦‏ و ۸ . ولا مقابل هما في التقنين ادن العراقي . 

8" - البداً العام : قدمنا أن الالتزام إذا كان طبيعياً لم يجبر المدين علو 
تنفيذه » لانتفاء عنصر المسكولية من الالتزام . ولكن لا كان عنصر المديونية موجوداً كم 
قدمنا » فكل عمل اختياري يتوم به المدين ‏ قاصداً به الوفاء ني الحال أو في الستقبل 
بالالتزام الطبيعي » يكون عملا معتيراً ولا يجوز الرجوع فيه 

ويترتب على هذا المبدأ العام ما يأي : 


(أولا) الوفاء الاختياري بالالتزام الطبيعي يجوز ٠‏ ويعتبر وفاء لا يجوز استرداده » لا 
تبرعاً يجوز الرحوع فيه , وهذا هو الوفاء بالالتزام الطبيعي في الحال . 

انی الالتزام الطبيعي يصلح سا لإنشاء التزام مدن . وهذا هو الوفاء بالالتزام 
الطبيعي في الاستقبال » عن طريق تحويله إلى التزام مدي . ٠‏ 


(1) م 508/147 من التقنين المدن السابق : " إغا من أععلى باختاره شيا لآحر » وفاء للتين يعتقد ملزوميته له 
ولر لم يوحبه القانون : لا يكون له استرداده " . وهذا النص يتفق في الحكم مع نص التقنين الجبديد . ولم 
يستحدث هذا التقنين حكماً حديداً ف موضوع الالتزام الطبيعي » ولكنه جعل التصرص أكثر حال 
ووضوحا ما كانت عليه في التقنين السابق . 

(۲) التقنينات المدنية العربية الأحرى : التقنين المدي السوري م ۲۰۲ - ۲٠١‏ : (مطابقتان للمادتين 501 4 
۲ من التقبين المدي المصري) . : 

المديي اللي م ٤‏ ۲۰ - 3186 : (مطابقتان للمادتين ۲۰۱ - ۲٠۲‏ من التقنين المدي المصري) . 

1 العتود اللبناني م 4 : إن ما يفعله المرء عن علم لتنفيذ موحب طبيعي لا يصح استر 

ولا بعد تبرعا » بل يكون الإيغاء - مد : الاعتراف بموجب طبيعي » ولو صرياً » لا يكون 

شأنه أن يحوله إلى موحب مدن . ومثا لى هذا التحويل لا يمكن أن ينشأ إلا عن تمديد (0109/803010 

- م ۸ : إن العهود المقطوعة لضمان تنفيذ موحب طبيعي 20115 12118 les eigağements‏ 

assurer ]'exécution d'une obligation naturelle)‏ تخضع من حيث الشكل وال 
لأحكام العقود ذات الهوض . (وهذه النصوص لا تختلف في حملة أحكامها عن نظائرها في انين الصري 

أنظر الدكتور صبحي الحمصان ف أحكام الالتزام ف القانون المدن اللبنان ص ۷ - إلا أن التضرير. 

في التقنين اللبنان لتحويل الالتزام الطبيعي إلى التزام مدن هو طريق التحديد `{rovation)‏ 0 

التصرير هو الذي كان سائداً » ثم عدل عنه إلى التصوير الذي أخذ به التقنين المصري الحديذ وه 

الالتزام الطبيعي سيباً لإنشاء الترام مدي . ثم إن التقنين المدن اللبنان في المادة ۸ منه "كد فگرة ار ١:‏ 

الالتزام الطيعي أو الاعتراف به مقتضى عهد مقطوع لضمان تنفيذه لا يعد قرعا ومن م اا۷ 

حيث الشكل والموضوع لأحكام التبرعات » بل يخضع لأحكام المعاوضات) . 
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الفا لا يحور أن يقاس الالتزام الطبيعي بدين آخر » لأن المقاصة ضرب من الوفاء 
الجيري » فإذا أجزتا المقاصة في الالتزام الطبيعي كان هذا إحباراً للمدين على الوفاء بطريق 
غير مياشر . 
: (رابعا كذلك لا تجوز كفالة الالترام الطبيعي » 
للالترام الطبيعي عن طريق تنفيذه على الكفيل ”© ٠.‏ 
ونفصل الآن ما أجملناه : 


فوع > الوفاء الاختياري بالالترام الطبيعي جائز : يشترط ق الوفاء 
بالالتزا ل Ca‏ ر » فلا يجوز إحبار المدين 
على الوفاء ولو عن طريق القضاء'. والوفاء يكون عن بينة إذا م يشبه غلط أو تدليس 
وعن اختيار إذا لم يشبه إكراه لب عا .رخ بردي التزاماً طبيعياً » أنه جير 


على الوفاء لأن التزامه مدن » أو ظرٍ ن. أن الالترا م الطبيعي يجوز امير علي تنفيذه » سواء کان 
حطأه هذا نتيجة غلط وقع فيه أر 


1 
0 





تدليس جاز عب ۽ كان له أن يسترد ما وفاه بدعوى 


ا . كذلاك إذا أكره المدين في الالتزام الطبيعي على الوفاء به » جاز له 
سترداد 








(۱) وقد قدم: عند الكلام في الدفع بعدم تنفيذ العقد أنه لا يجوز 
عن تنفيذ التزام مدني › وإلا كان في هذا تنغ 
فقرة © *4) . وسنرى أن هذا يصدة 


للمدين ن أن يدقع بعدم تفيل اترام طبيعي ليتع 
حبري للالتزام الطبيعي بطريق غير مباشر (الوسيط جرء أول 
5 في الحق للحيس الذي يعتير الدفع بعدم تفيل المقد صورة من 
صوره (بردري وبارد ۲ فقرة 585 سعكس ذلك هيك ۷ فقرة 18 ص 
هيك بالقانون الروماني » : ولكنه غفل عن أن هذا القانون كا أيضاً اللقاصة فلا تعارض فيه › أما 
5 القانون الحاديث فلا يجيز المقاصة لأا وفاء إجباري » ووجب أيضاً لنفس السيب آلا بجيز الججس) . 
) رقد جاء في للذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما بأ : " ويشترط لصحة هذا الوفاء أن 
ا تلغاء 'نفسه دون أحبار » وأن يكون حاصلا عن بينة منه أي وهو يدرك أنه يستجيب 
1 لمقتضى التزام طبيعي لا يكفل له الغانون جزاء " (جموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص . )٠‏ . وقد كان هذا 
هو أيضاً حكم التقنين المد السابق : (استئناف مختلط ١١‏ أبريل سنة 188٠١‏ بوريللي م ۲۰۸ رقم 9١‏ 
یر ا نه ۶ عابو م 5197م ۳۹ عن 468 جا اسداف: معتل ۶ 
عارس سنة 1978 اللحاماة ١6‏ رقم 405 ص هكم - دي هلتس (Exécution - paiement)‏ 
فقرة ٠١۷‏ , 
ال لون اومان لا مز ادك ما هشع فا لم لي سي و کان المدين اعتقد وقت الوفاء أن 
ا ٠‏ وق هذا الحكم - وغيره من الأحكام كما سنرى = ببين أن القانون الروماي كان يرتب 
على الاثتز التزام ١‏ کا عد مع ها رتب لتقو اد - وسار لاون لإطال وكذلك اعروج 
الغرنسي الإيطالي (م 57) على هذا النهج ء فاكتفيا بأن يكرن الدفع تلقائيا (5001118126): فيحوز 








٣‏ د ص ۲۳۷ » وقد تأثر 








۹۷ - 











ولا يكفى أن يكون الوقاء عن بينة واختيار ‏ بل يجب أيضاً أن يكون المدين قام 
أن يوق التزاما طبيعيا (م ۲١١‏ مدن) . وقد قدمنا » عند الكلام في قيام الالترام الطبيعي 
أن هذا الالترام يحب أن يرتفع في وعي الجماعة إلى هذه المزلة . وهنا » ونحن نتكلم في 5 
الالتزام الطبيعي » يشترط أن يقع قي وعي المدين بالذات أنه ينفذ التزاما طبيعيا . وهذا , 
الذي يجمع ني الالتزام الطبيعي بين وعي الحماعية ومعياره موضوعي ٠‏ وبين وعي المد 
بالذات ومعياره ذاتي : الأول مطلوب لقيام الالتزام الطبيعي » والثاني مطلوب لتنفيذه © , 

فإذا نفذ المدين الالترام الطبيعي عن ببنة واختيار قاصداً أن يوق بالتزام طبيعي » ک 
هذا التنفيذ وفاء #صعسيهزوم) لا تبرعا (6]فاهرطز!) كما سبق القول ° . ويترتب عا 
ذلك النتائج الآتية : 

)١(‏ لا يشترط في الوفاء بالالتزام الطبيعي شكل خاص » كما يشترط ذلك عاء 
ف ابات 29 , 

(؟) لا يجوز للمدين » كما قدمنا » أن يسترد ما وفاه . ولو كان الوفاء هبة لي 
الاسترداد حيث يجوز الرحوع في الهبة . ولا كان الوفاء بالالتزام الطبيعئ لا يقلبه إلى التز 
مدني » فإنه يترتب على ذلك أن المدين إذا وق بالتزامه الطبيعي وفاء جزئياً لم يستطع أ 





- الاسترداد إذا كان الوفاء نتيجة تدليس أو إكراه لأن الوفاء لا يكرن في هاتين الحالتين تلقائياً » ولا يجو 
الاسترداد إذا كان الوفاء نتيجة غلط لأن الغلط لا بنع من تلقائية الوفاء (كولان وكابيتان' ؤمورانديير 
فقرة 4*4 ص ۳۲۲ - ولي هذا المعى الأستاذ عبد السلام ذهئ فغرة ۳۷۹) . 
ولكن الرأي الراجح في الفقه - وهو الرأي الذي سار عليه التقنين المصري - هر أن يكون وفاء الالتر 
الطبيعي عن بينة واختيار » فلا يشوبه غلط أو تدليس أو إكراد . ويبسط الأسناذان بودري وبارد هذا الرأ 
في العبارات الآنية : " وعلى ذلك لا يكفى في عدم جواز الاسترداد أن يكون الوفاء قد ثم عن اعت 
(74عتتاع11) بل ولا أن یکون قد تم تلقائياً (580111816726104) › واا يستوجب القانون أن يكو 
الرفاء قد تم عن علم (50161311116101) ١‏ أي عن بينة من الأمر " (بودري وبآرة ۲ فقرةا 0151/4 . 
Ainsi, pour que le paiement échappe ã {a répétition, il ne suffit pas‏ 


Wil ait eu lieu lil rement, ni même spontanément, la Joi veut qu’il ait été 
alt sciemment, c”est ã dire en connaissance de cause. 


هذا ويخضع الوفاء بالالتزام الطبيعي فى إثباته للقواعد العامة في الإثبات (بلانيول ورييير وردوان ۷ فقر 
۲ ص ۲۳۲ ¬ ص ۲۳۳) . 

. 771 الأستاذ إسماعيل غام في أحكام الالترام فقرة ۱۵۹ ص ۲۳۰ ص‎ )١( 

(؟) ونرى من ذلك أن الالترام الطبيعي إا يتأكد وجوده وقت انقضائه (أنظر في هذا المع چوسران ۲ فقر 
4( 

(۳) وقد نص تقنين الموجبات والعقود اللبناني (م ۸) على ذلك صراحة كما سبق القول . 








A 








يسترد الجزء الذي وفاه » ولكن لا يستطيع الدائن أن يحبره على الوفاء بالباقي ‏ . ويترتب 
على ذلك أيضا أن ما دفعه المدين وفاء لالتزامه الطبيعي لو استحق للغير لا يضمنه المدين , 

(1) لا يشترط في الوفاء بالترام طبيعي أهلية التبرع . ولو كان الوفاء هبة لاشترطت 
هذه الأهلية . 

)٤(‏ إذا وف المريض مرض الموت بالتزام طبيعي » الم يعتبر هذا الوفاء مقصوداً به 
التبرع في حكم المادة ١‏ من التقنين المدي . فلا تسرى عليه أحكام الوصية . إلا أنه 
يلاحظ أن هناك قرينة قانونية تقضى بأن كل تصرف صدر ف مرض الوت يعتبر صادر 
على سبيل التبرع (م 316 فقرة ؟) »> ومن ثم يفرض في هذا الوفاء أنه تبرع حن ينبت 
الدائن أنه وفاء لا التزام طبيعي . : 

(5) أما فيما بين المدين الذي وق بالالترام الطبيعي ودائنيه بدين مدي » فقد ذهب 
كثير إلى أن الوفاء بالالترام الطبيعي يبقى وفاء لا تبرعاً » فلو طعن دائن في هذا الوفاء 
بالدعوی البوليصية كان عليه أن يثبت؛ غش المدين الذي وق بالالترام الطبيعي وغش الدائن 
الذي استوق هذا الالتزام » كما در الشأن في الدعوى البوليصية بالنسبة إلى المعاوضات , 
وقد كنا من يذهب إلى هذا الرأم» في عهد التقنين السابق ‏ . ولكن التقنين الحديد » وقد 
عد الوفاء بدين مدن مؤحل في سكم التبرع بالنسبة إلى الدعوى البوليصية (أنظر المادة ٤۲‏ ۲ 
فقرة ثانية) » لا شك في أنه يجعل من باب أولى هذا الحكم للوفاء بالترام طبيعي . فالدين 
المعسر » إذا وق بالتزام طبيعي كان في استطاعته ألا يوق به يجعل لدائنيه وجها للاعتراض 
على هذا التصرف » ويكون من حقهم أن يعتبروا هذا الوفاء تبرعاً لا معاوضة » فيكون غير 
ناف بالنسبة إليهم حت لو كان كل من المدين.الذي وق بالالترام الطبيعي والدائن الذي 
تلقى هذا الوفاء حسن اانية © . ويغلب أن يتحقق ذلك عملا في تجهيز الأب المعسر لابنته » 





60 هيك ۸ فقرة ه - دبعولو ٠.‏ ۲۷ فقرة 45 -- أوبري ورور ٤‏ فقرة ۲۹۷ ص 15 - بودري وبارد ۲.فقرة 
4 مكررة - بلانیول ورپپیر وردران ۲ فقرة 9457 ص ۳۲۹ - بيدان ولاحارد ۸ فقرة 584 ص 
۳ هامش رقم ۱ . 

0( أنظر ني هذا لمعن برو ص ٠١۷‏ 2 الأستاذ أحمد حشمت أبو ستيت أي نظرية الالترام فقرة 11٦‏ ص 444 
> اللذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية جزء ۲ ص ٠١١‏ . 

0 أنظر اأوجز فقرة 471 ص 458 هامش رقم ۲ . 

9( بلانیول ورييير وردوان ۷ فقرة 957 ص ۳۲۸ - ص ۳۲۹ - بیدان ولاحارد ۸ فقرة 14۲ = کولان 
وكابيتان ومورانديير ۲ فقرة ۸ ص ۳١۳‏ - الأستاذ إسماعيل غاتم في أحكام الالترام فقرة ٠١١‏ . 
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ارا ردن بوجود التزام طبيعي لا يدل ضرورة على قصد الوفاء به » ذلك القصد الذي 
رأيناه قي الوفاء الاختياري - كما هو هنا في الوعد بالوفاء - 'يجمع إلى وعي الجماعة 
بالالتزام الطبيعي وعي المدين ذاته هذا الالترام . وقد قذمنا أن وعي الجماعة ضروري ف قيام 
الالتزام الطبيعي » ووعي المدين بالذات ضروري ف تنفيذه . ووجوب أن يقصد الدين الوفاء 
بالالتزام الطبيعي مسألة من مسائل القانون تخضع لرقابة محكمة النقض » أما استخلاص هذا 
القصد من وقائع الدعوى فمسألة واقع لا تخضع هذه الرقابة . وعلى ذلك إذا عقد 
المفلس صلحا (concordat)‏ مع 0 
ذاته بوفاء الباقي إذا إنصلحت 


فإن التجهيز التزام طبيعي إِذا وق به الدين المعسر جاز لدائنيه الطعن بالدعوى البوليصية قي 
3 8 
هذا الوفاء باعتباره قبرعا لا معاوضة”؟ . 


2 - الالتزام الطبيعي يصلح سبباً لإنشاء التزام مدب : وكما يوز 
الوفاء الاختياري بالالتزام الطبيعي » يجوز كذلك الوعد بالوفاء به ع5وعسرممم) 
d'exécution)‏ ۽ مادام هذا الوعد قد صدر عن بينة واحتيار ناذا كات للدي في 0 
طبيعى » بدلا من أن يفي ذا الالترام وفاء فعليا » وعد أن يفي به » إن هذا الوعد يصبح 
ملزماً له © . ويكون الالتزام في هذه الخال التراماً مدنياً يجبر المدين على الوفاء به. فكأن 
المدين قد وق الالتزام الطبيعي بالتزام مدي ٠‏ 

1 أيضا -- كما في الوفاء الاحتياري - أن يكون المدين قد قصد أن يلترم بالوفاء 
ا بدي ۵ ؛ فلا يكفى جرد الاعتراف بوجود التزام طبيعي في ذمته © . ذلك أن 


دائنيه » ووفاهم جزءا من الديون » ووعدهم في الوقت 
0 حالته revient ù meilleure fortune)‏ ا) » ترك لقاضي 
الموضوع أن يستختلص نية الملدين من وقائع الدعوى : هلى قصد اللذين هذا الوعد أن ياترم 
مدنيا بوفاء الباقي من ديونه فيكون هناك التزام مدن في ذمته معلق على شرط واقف هو 
إتصلاج حاله ويكون الصلح ذاته معلقا أيضاً على شرط فاسخ هر الوفاء بهذا الالتزام ا مدي 
أم قصد جرد الاعتراف بوحود الترام طبيعي في ذمته هو الوفاء بباقي ديونه مق تمكن من 
ذلك وي 58 الحالة لا يبر على الوفاء وييقى الصلح قائما حي لو لم يوف بالباقي من 
ديونه مع قدرته على الوقاء © ؟ فإذا قام شك على قصد المدين بالوعد أن يلترم مدنياً أم 
قصد جرد الاعتراف بوجود التزام طبيعي » فالشك يفسر في مصلحته » ويكون قد قصد 
جرد الاعتراف بوجود التزام طبيعي 99 . 





۰ بة للمشرو ع التمهيد تال قرت أن الوفاء بالالتز 
ر وقد أوردت المذكرة الإبضاحية للمشروع التمهيدي هذه النتائج » الي تترتب على أن ا 
الطبيعي إنا هو وفاء لا برع » على الوجه الآ : " فإذا قق هذا الشرط (حصرل الوقاء عن ب واا 

ن لأا 0 ث نتائح أربع : أوطما امتناع المطالبة برد ما 
كان لأداء المدين حكم الوفاء لا حكم التبرع . ويتفرع على ذلك نتائج اربع : اوها ا 0 5 

دفع » فهو لم برد وفاء لدين غير مستحق أو تبرعا يجوز الرجوع فيه ؛ واغا ادك و ر ی 
تمدو نية للتبرح عليه . والثائية عدم اشتراط شكل حاص للوفاء بالالتزام الطبيعي » على حلاف ار ات 

وي قد ال ا ةا ن اشم 
فيغلب فبها اشتراط ذلك , والثالنة الاكتفاء ف تتفيذ الالتزام الطبيعي بأهلية الوفاء بوجه عام » دون اشتراط 
“أهلية التبرع . والرابعة اعتبار أداء | لمدين وفاء لا تبرعاً » وبوجه خاص فيما يتعلق بتطبيق أحكام عو 
البوئيصية (وقد خحالفنا هذا الرأي فيما قدمناه) وتصرفات امريض مرض اموت (مجموعة الأعمال التحضيرية 
۲ص ٥۰۰‏ “ص ۰)9۱ , 17 , 

قد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن من عاشر امراة معاشرة الازرا 

(۲) وقد ن ر ا 

١‏ وولدها منه » وینقلہ هذا الالتزام الطبيعي إلى التزام مدن إذا هو أرسل إليها النفقة مرات عة ويك 
تعن ريا كيان اتترا على ذلك (استتتاف عتلط 1١‏ ديسمير سنة ۱۹۳۰م ۳ ر 
وا o‏ ا 1 5 

كذلك ينحول الالتزام الطبيع إلى التزام مدي إذا كان المخدوم قد تعهد خادمه القدم بعد "ضيح ازا 
NT‏ 0 ۹۴۹ راقن 
بالعون والمساعدة » ثم تعهد بعد ذلك بأن يدفع له مبلغا معينا ( اف فبراير 

: 0 أنظر أيضاً : استتناف مختلط ۱۷ يتاير سنة ۱۹۱۸م +٠‏ ص ۱1۲ ۳ عابر / 
YE 35 5 : 3‏ 
ل ا 

00 قارن بلانيول وریبیر وردوان ۷ فقرة 498 ص ۲۳۱ : 
استكناف مختلط ٠١‏ يونية سنة 1378 م ۲۳۷ ص ۸ 

9 3 6 93 ن : اسعناف مختلط ١١‏ مارس سنا 
أنظر أيضا في الالتزا أشكنا يعتبرهم الممتزم أبناءه الطبيعيين : استتناف 8 2 
ا 1 3 عولط +؟ مايو سنة ۱۹۳۰ ۴ 

1 > وف الترام رب العمل نحو عامل مدة تجنيده : استثناف يوسر 0 
E‏ 37 3 قد آواها في موله » ثم حوحت 

(¥9 ص‎ 1 i E ا‎ 

ا بالنفقة عليها (استعناف مختلط 74 ديسمير سنة ۲ ٠‏ م 9 

ولأولاده القصر نفقة 


شهرية مدة طويلة » لم يتحول هذا الالترام الطبيعي إلى الترام مدني (استتناف مختلط 19 مايو سنة 


لتر م التزاماً طبيعياً بالنفقة عليها 
اج التزم التزاما طبيعيا #ااكانم تمن ]كي 


)١(‏ ومن أحل ذلك حذقت نة مجلس الشبوخ عبارة " إذا اعترف المدين به " اني كانت واردة في المشروع 

4 للتقنين الخديد حى لا يكون جرد الاعتراف بالالتزام الطبيعي كافيا لتحويله إلى التزام مدي (جموعة 

ااال از ۲ ص 005 » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند إيراد تاريخ نص المادة ٠١۲‏ : أنظر 

فقرة ۳۹۸ في اخامش) . 

0( الأستاذ إماعيل غانم في أحكام الالتزام فقرة 188 ص ۲۳۰ عاص 781 . 

0( قارن استثناف مختلط ١7‏ يونية سنة 114٠‏ م ٠۲‏ ص ۳١۸‏ -- وقد يستخخلص المدين من عبارة التعهد (دي 
باح ٣‏ ص 31) » ومن تفسير نية الدائنين أنفسهم وهل كانون لا يعقدون الصلح لولا هذا التعهد فيكرن 

التزاما مدنيا (استتناف مختلط ۲۲ أبريل سنة ٠۹۳١‏ م 44 ص ۲۳۹ - ومع ذلك أنظر في أن التعهد يبقى 

التراما طبيعيا إذا أكره المفلس وقت الصلح على أن يوقع كمببالة لصالح دائن ليحمله على إقرار الصلح : 

حكمة إسكندرية الوطنية ۱۹ يناير سنة 13809 أخاماة ١١‏ رقم 179 ص ۲4۸) . 





بلانيول ورييير وردوان ۷ فقرة 551 ص ۲۳۱ - ص ۲۳۲ - بودري وبارد ۲ فقرة ١1/7“‏ مكررة = 


کنن أحد أقارهاء فلا يعتير ملتزما کولان وكابيتان وموران ر 9 ا ا ثابلة رة 

E E EE 1‏ وكابيتان ومورانديير ۲ فقرة 1475 تالير موحز القانون التجاري طبعة ثامنة فقرة ۲۰۹۷ . 
فت شر كة لأرملة موظف قلع » مات ضحية ج 

وإذا صرفت شركة لأر 


بعد وا بت 





ند ع له أ 





وقد اسلف الرأي في التكييف القانوي للوعد بالوفاء . ذهب رأي قدم إلى أن هذا 
الوعد يعتبر تحديداً .(دوتتهمه) للالتزام الطبيعي فيكو اللدين والدائن قد اتفقا على 
استبدال دين مدين بالدين الطلبيعي » فيصبح الالتزام الطبيعي الترأما مدنيا عن طريق التجديد 
0 الدين (06116 (novation par changement de‏ 22 وعيب هذا الرأي أنه يتعارض 
مع قواعد التجديد المعروفة » إذ التجديد يفترض تعديلا في الالتزام الأصلي » إما بتغيير محل 
الدين أو بتغيير سببه أو بتغيير أوصافه أو بتغيير الدائن أو بتغيير المدين . والوعد بوفاء الترام 
طلبيعي لا يتضمن تغبيراً في شيء من ذلك » بل هو يقلب الالتزام ذاته -- علا وسببا وأوصافا 
وأطرافا ¬ من التزام طبيعي إلى التزام مدن . ومن ثم اختار التقنين المدن الجديد الرأي 
الحديث فى الفقه » واعتير الوعد بوفاء التزام طبيعي إنشاء لالترام مدني سببه هو الالتزام 
الطبيمي ذانه . وبذلك يكون من آثار الالتزام الطبيعي أنه يصلح سيباً (#كناهه) الإنشاء اترام 
مدني © , فإذا وعد المدين في التزام طبيعي دائنه بوفاء الالتزام » كان هذا الوعد ملزما 
للمدين © » وأحبر هذا على تنفيذ التزامه إذ يصبح التزاما مدنيا توافرت فيه كل أركانه من 
رضاء ومحل وسبب ٠‏ 





(1) أنظر في جواز أن يكرن الالتزام الطبيعي علا للتجديد : أوبري ورو 4 فقرة ۲۹۷ ص ١4‏ > بودري وبارد 
۲ = فقرة ۱۹۷۸ - بيدان ولاجارد ۸ فقرة 4 ص ۰۲ حاص ٥۰۳‏ حجوسران ۲ فقرة 115 
والتون ١‏ ص 75 ¬ ص ۳۸ - وأنظر أيضاً في هذا المعئ : استئناف مصر ۲۸ مارس سنة ۱۹۳١‏ الحاماة 
5 رقم 4۱۲ ص ۸۹۸ - استتناف مختلط 1 ديسمير سنة ۱۹۳۹ م 1ه ص ٩۷‏ ¬ ۲۲ ناير سل 
۲ م 4ه ص ١ه‏ . ومن ثم نرى أن القضاء المصري » في عهد التقنين السابق » كان يسبر على هذا 
الرأي . وأنظر أيضاً المادة > من تقنين الموحبات والعقود اللبناني » وهي تصرح بان تحريل الالترام الطبيعي 
إلى التزام مدن لا يمكن أن ينشأ إلا عن تحديد التعاقد . 

E (9‏ ا ۲ 5 - بلانیول وربپیر وردوان ۷ فقرة ۹٩۳‏ - بلاتيول وريھ 
وبولانجیه ۲ فقرة ۷ - دي باج ۳ فقرة ۳ = وقد جاء في امذكرة الإيضاحية للمشروع التمهاي 
في هذا الصدد ما بان : " وقد انقسم لته پان ماعية هذ لحترا »لع متي ر ر ا 
برأي في هذا الخلاف . والح أن الاعتراف لا يطوي علخ ر ر لے به ارال ایی ُ 
مدنياً » بل هو إنشاء لالتزام مدن يقوم الالتزام الطبيعي منه مقام السبب ٠‏ (يحمو التحضيرية 





ا r‏ ة إلى قبول الدائن > ومن ثم كود 
(۳) والرأي الراحح في الفقه أن هذا الوعد يتم بإرادة المدين منقردة دون حاحة لك ر ل ار ل للداكن 
لدائن هذا الدائن أن يوقعوا ححزاً تحت يد المدين بمجرد أن يصدر منه الوعد دون انتظار تقبول الدائن 
(بلانيول وربپیر وردوان ۷ فقرة ٩٩٤‏ - دي باج ۳ فقرة )٤۳‏ ` 





— Vif 









ولا كان الوعد بوفاء التزام طبيعي » كالوفاء الاحتياري هذا الالتزام » لا يعدر تبرعأ 
لا يخضع لأحكام التبرع » بل لأحكام المعاوضات › من حيث الشكل ومن حيث 
ضوع » شأنه في ذلك شأن الوفاء الاختياري فيما قدمناه © . 


۲ - لا يقاص الترام طبيعي ف الترام مدي : تقتصر آثار الالتزام 
بيعي على جواز الوفاء الاختياري به وعلى جواز الوعد بالوفاء » وذلك على النحو الذي 
مناه . قفي هاتين الصورتين لم يجبر المدين على الوفاء بالالتزام الطبيعي » بل أده مقار 
هو على بينة من أمره . 

أما إحبار المدين على الوفاء فلا يجوز في الالترام الطبيعي » ولو كان ذلك بطريق غير 
باشر . ولا كانت المقاصة القانونية تتضمن وفاء إحباريا للدين » لأن المدين يجد نفسه 
ضى هذه المقاصة قد أدى ما عليه من الدين ما ثبت له من حق في ذمة دائنه دون أن 
ن مختاراً في ذلك » فإن المدين في التزام طبيعي إذا كان له في الوقت ذاته حق مدي في 
ذمة دائنه » فحقه هذا لا ينقضي بالمقاصة القانونية في مقابلة التزامه الطبيعي » وإلا كان في 
ذا إحبار له على الوفاء بالتزامه الطبيعي » وهذا لا يجوز © , 

على أن قواعد المقاصة القانونية ذانما تقضى بذلك » فمن شروطها أن يتساوى 
الدينان المتقاصان قوة وضعفاً ٠‏ فلا يقاص التزام طبيعي في الترام مدي " . ولكن جوز 
بداهة أن يتمسك الدائن » إذا كان الحق الذي له حقا مدنيا » بالمقاصة بين حقه هذا والترام 
اطبيعي في ذمته لمدينه » إذ هو في هذه الصورة إغا يوق بالترامه الطبيعي اختياراً لا إحباراً . 





() أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجمرعة الأعمال التحضيرية جزء ۲ ص 8.ه - المرحز 
للمؤلف فقرة 471 - ومن ثم لا يشترط شكل خاص في الوعد بالوفاء كما مشترط ذلك في المبة . كذلك 
لا تطلب أهلية التبرع » ويكنفي بأهلية النصرف (بيدان ولاجارد ۸ فقرة 584 ص 507 هامش رقم ۳) . 
ويجبر المدير قضاء » بعد صدور الوعد بالوفاء » على تنفيذ هذا الوعد , وإذا صدر الرعد في مرض الموت لا 
بعتير تبرعا إذا أثبت الدائن أنه وعد قصد به الوفاء بالتزام طبيعي . أما بالنسبة إلى الدعوى البوليصية » فيعتير 
الوعد بالوفاء تبرعا » شأنه في ذلك شأن الوفاء الاحتياري . 

(5) وقد كان القانون الروماني يجيز المقاصة ما بين التزام طبيعي والتزام مدي . وهنا أيضاً نرى هذا القائون 

يتوسع في آثار الالتزام الطبيعي » كما فعل عندما منع استرداد الوفاء بالتزام طبيعي ولو كان الوفاء عن غلط. 

(5) أما القاصة القضائية - وهي وفاء اختياري - فتجوز بين التزام طبيعي والتزام مدن (بودري وبارد ۲ فقرة 

41 = بلانيول ورييير وردوان ۷ فقرة /951) . 

9( أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في بجموعة الأعمال التحضيرية جزء ؟ ص 007 هامش رقم ١‏ 
- وهل تجوز المقاصة القانونية بين النزامين طبيعيين ؟ لا نرى حواز ذلك » لأن المقاصة القانونبة لا تزال 

تقضمن هنا وفاء إحبارياً » وقد يكون أحد المدينين أو كلاها لا يريد إلوفاء مختاراً بالترامه الطبيعي للآخر . 

ويترتب على ذلك النتيحتان الآنيتان : (أولا) إذا لم يوف أي من المدينين بالترامه الطبيعي مختاراً | يبر = 





5 — 








وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدي الحديد يتضمن نصاً ضرياً في عدم جواز 
مقاصة الالتزام الطبيعي بالتزام مدني . فكانت الفقرة الأولى من المادة ۸ من هذا المشروع 
تنص على أنه " لا يقاص الترام طبيعي في الترام مدني ”“ " , وقد حذفت هذه الفقرة قي نة 
المراجعة " لإمكان استخلاص حكمها من النصوص الواردة قي المقاصة © " , 


۳ - لا تجوز كفالة الالترام الطبيعي : كذلك لا تجوز كفالة الالتزام 

الطبيعي إذا كان يقصد بالكفالة أن يترتب في ذمة الكفيل التزام مدي يضمن الدين الطبيعي 

الكفول ‏ . ذلك أن الكفالة على هذا النحو تفتح سبيلا لإحبار المدين على الوفاء بالتزامه 

8[ الطبيعي عن طريق غير مباشر » إذ يجبر الدائن الكفيل على الوفاء » ثم يرجع الكفيل على 

المدين الأصلي » فيكون المدين بالتزام طبيعي قد أجبر في النهاية عن طريق غير مباشر على 
الوفاء بالترامه » وهذا لا يجوز ° . 





لك ٠‏ ولا ختلف هذا الوضع عن الوضع الذي تقع فيه اللقاصة إلا في أن حالة المقاصة تسقط 
الدينين أما في ال الرضع الأول فيبقى الدينان قائمين وان کان لا يحبر أحد من ن المدينين على الوقاء به ٠‏ (ثانيا) 
إذا ويل أحد المدينين للآحر بالترامه الطبيعي معختارا ولم يرد الآحر أن يوق هو أيضاً بالتزامه الطبيعي نحو 
الأول : لم يستطع الأول أن يسترد ما وفاه بدعوى أنه ول بالترام طبيعي سقط بالمقاصة . 


طبيعي في التزام مدي ٠‏ لأن المقاصة ضرب من ضروب الوفاء القهري . بيد أن للدائن أن يتمسك بوقرع 
المقاصة بين دينه المدي ودين طبيعي يلزمه أداؤه » إذ القصاص في هذه الصورة يكون يمتزلة الوفاء اخجيار؟ " 
(ججموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص ٠٠۲‏ هامش رقم )١‏ . 

(۲) مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ٠٠۲‏ هامش رقم ١‏ . 

(۳) وكما لا تحوز كفالة الالتزام الطبيعي كفالة شخصية » كذلك لا تجوز كفالة هذا الالتزام كفمالة عينية » ولا 
يجوز ترتيب رهن رسمي أو رهن حبازي لضمانه : وذلك لنفس الأسباب ال لا تجوز من أحلها الكفالة 
الشخصية (هيك ۷ فقرة ۲۳٢‏ - بودري وبارد ۲ فقرة ١519‏ - بلانيول ورييير وردوان ۷ فقرة 1115 
الموجر للمؤلف ص 454 هامش رقم ١‏ - قارن جيللوار في الكفالة فقرة 24 - بيدان ولاجارد ۸ فقرة 
لملا ص ۵۰۴۳ ¬ ص 65104). 

2( لوراك ۱۷ ققرة ۲۸ = أربري ورو 4 فقرة ۲۹۷ ص ١١‏ < چوسران ۲ فقرة 1/16 - قارن بودري ویارد 

107 بيدان ولاجارد ۸ فقرة 584 ص «.ه حاص ١ ٠٠4‏ وقضت محكمة الاسعناف 

المختلطة بجواز كفالة الالتزام الطبيعي كفالة يترتب بموجبها في ذمة الكفيل التزام مدي (استعناف تلط 537 

ديسمبر سلة ۱۹۲۸ م 11 ص .)١17‏ 

وقد كان القانون الروماني » هنا أيضاً » يجير كفالة الالتزام الطبيعي بالتزام مدي . وهذا وجه ثالث لتؤسع 

القانون الرومانٍ في آثار الالتزام الطبيعي » وقد رينا الوحهين الأولين في منع الاسترداد ولو كان الوفاء عن 

غلط ولي مقاصة الالتزام الطبيعي بالترام مدي . 





ريات 


(1) وقد جاء ف المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأ : " لا يجوز أن يقاص الترام ا 








أما الشبهة الي تقوم في شأن كفالة ناقص الأهلية فمنعدمة . ذلك أن المادة ۷۷۷ من 
التقنين المدني نصت على أن * من كفل التزام ناقص الأهلية » وكانت الكفالة بسبب نقص 
الأهلية ع كان ملزما بتنفيذ الالتزام إذا لم ينفذه المدين الكفول " . فهذا النص قد أحاز أن 
يلتزم شخص بتنفيذ التزام ناقص الأهلية إذا تمسك هذا بنقص أهليته . وليست هذه كفالة 
تبعية بالمعيى المألوف » بل هي التزام م أصلي أخذه على نفسه من تسمى بالكفيل » وعلقه على 
شرط واقف هو أن يتمسك ناقص الأهلية بنقص أهليته ليتخلص من تنفيذ التزامه ”© , 

على أنه يجوز أن يكفل الكفيل التزاما طبيعياً وتكون كفالته تبعية لا التزاماً أصلياً » 
ولكن التزام الكفيل في هذه الحالة يكون هو أيضاً التزاماً طبيعياً كالالترام المكفول » إذ لا 
يجوز أن تكون الكفالة بشروط أشد من شروط الدين المكفول (م ۷۸٠‏ مدي) . ويتحقق 
هذا الفرض فيما إذا كفل الكفيل ناقص الأهلية دون أن يكون عالاً بنقص أهليته » فعند 
ذلك يجوز للكفيل أن يتمسك بالدفوع الي يتمساك ها المدين الأصلي (م ۷۸۲ فقرة أولى 
مدن) » ومنها الدفع بنقص الأهلية ”“ » فينقلب كل من التزام الكفول ناقص الأهلية والئزام 
الكفيل التزاما طبيعيا . ولا بر أحد منهما على الوفاء بالتزامه » لكن إذا وفاه غتتاراً لم يمر 
له استرداده لد كرد لني ول ارم عار لو لكل لكي ال SS‏ 
والتزام الكفيل معا » لأن الترام الكفيل الطبيعي تبع لالترام المكفول . وإن كان الذي وق 
التزامه مختارا هر الكفيل ‏ فقد قضى التزامه هو ولا يستطيع أن يسترده ؛ كما لا يستطيع 
الرجوع على المكفول ناقص الأطلضها رقاو لازا م المكفول التزام طبيعي كما قدمنا لا 
يجبر على وفائه ولو بطريق غير مباشر 27 


. في المامش‎ ۳۹١ أنظر آنا فقرة‎ )١( 

(۲) وقد قضت الفقرة الثانية من المادة 787 من التقنون المد بأنه " إذا كان الوجه الذي يتج به المدين هو 
نقص أهليته » واكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد » فليس له أن يتج هذا الوجه " . ويستخلص » 
بطريق العكس » من هذا النص أن الكفيل إذا لم يكن عالما بنقص أهلية المدين وفت التعاقد كان له أن ينتج 
هذا الوحه . أما إذا كان عالما بنقص الأهلية - وهذا هو الفرض الذي ورد فيه النص -- فإنه يكون عندثذ 
قد كفل التزام ناقص الأهلية بسبب نقص أهليته (م ۷۷۷ مادي) > ويكون التزامه التزاماً أصلياً عل الحو 
الذي قدمناه (قارب بلانيول وریپیر وبولانجيه ۲ فقرة ۱۳۳۹ - كولان وكابينان ومورانديير ۲ فقرة 407٠١‏ 
- وقارت أوبري ورو ؛ فقرة ۲۹۷ ص ١ ١‏ ~ بلانیول وربپیر وردوان ۷ فقرة 455) . 

(0) ا إذا انقلب الالترام الطبيعي التزاماً اا عن طريق الوعد بالوفاء به على النحو الذي قدمناد » فإنه تحوز 
كفانته بالتزام مدي »> شأنه في ذلك شأن أي التزام مدي آحر «قارب بلانيول وريبير وردوان ۷ فقرة ٩٩٩‏ 
ص (۳٣۵١‏ - ويعد وعدا ضمنياً بوفاء التزام طبيعي أن يقدم المدين هذا الالترام كفالة شخصية أو رهن ار 
كفالة عيئية (بلانيول ورييعر وردوان ۷ فقرة 4348 وفقرة ۹۹٦‏ - الأستاذ إسماعيل غائم في أحكام الالتزام 
فقرة 15 ص ۲۳۲ > وقارب بودري وبارد ۲ فقرة 0151/8 . 


Yea 
























(الأقدل ء عنصرا المديرنية والمسكولية ع فالمديونية ججيز الوفاء به كما في الالتزام الطبيعي , 

ال السعرنية بر على الوفاء به حلاف للالتزام الطبيعي . 0 5 
| وقد رأينا فيما تقدم أن تنفيذ الالترام إما أن يكون تنفيذا عينيا > وإما أن يكون فين 

بل عن طريق التعويض . ورأينا أن القاعدة الجوهرية في هذا الموضوع أن أموال المدين 
ا تكفل تنفية التزاماته . 

: فتعالج إذن - استعراضاً لآثار الالتزام - هذه الموضوعات الثلاثة في أبواب ثلالة‎ ١ 

الباب الأول : التنفيد العين . 

الباب الثاني : التنفيذ بطريق التعويض . 

الباب الثالث : القاعدة ال تقضى بأن أموال المدين تكفل تنفيل التراماته » وما يكفل 

قوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان . 


وقد كان المشروع التمهيدي يتضمن نصاً صريحاً في عدم جواز كفالة الالتزام” : 
» هر الفقرة الثانية من الادة ۲۷۸ من هذا الشسروع ‏ إذ كانت تنص على ازا 
لا تجوز كفالة الالتزام الطبيعي كفالة شخصية أو عينية مادام التزاماً طبيعياً 7 
١‏ ذفن هذه الفثرة ي ية اراح 4 لإمكان استخلاص حكمها من النصوص الواردة ون 
#الكفالة " 9 , 2 








8 (۲) - الالترام المدي 

: (Obligation civile) 

٤‏ - التسفيذ جبرا على المدين : بعد أن فرغنا من الكلام في الالترن غ 
| أالطبيعي » لم يعد أمامنا إلا أن نواحه الالترام المدني » وهذه هي الصورة المأ فة للالتزام اله 
إوإذا ذكرنا منذ الآن الالترام دون تحديد ء فإننا لا تقصد به الالترام المدني . e‏ 
.2 

ولاعكن حصر حالات الالتزام ٠‏ وإئما يحصر الالتزام .مصادره » فهي العقد العمل 

غير المشروع والإثراء بلا سبب والقانون + وقد تقدم يها تفصيلا في الحرء الأول من هذا.. 

الكتاب , ب ١‏ 
والذي يمير الالترام المدني عن الالتزام الطبيعي هو » كما قدمناء أن الالترام المدني مقي 

حبرا على المدين م 199 فقرة أولى مدي) . ذلك أن هذا الالتزام يجتمع فيه » كما 








4 وقد حاء لي الذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ني هذا الصدد ما يأن : " وكذلك لا تموق هه 
الالتزام الطبيعي كفالة عينية أر شخصية - أنظر عكس ذلك للادة ه٠‏ من التقنين الأرحنتيي = ما مقي AD‏ 
طاق الواحيات الأدبية . ذلك أن الكفالة التزام تابع فلا يوز » والحال هذه » أن تكون أفعل هرا 3 
الالترام الأصيل . ولا وه للقياس بي هذا الشأن على كفالة ارام ناقص الأهلية » فهذه الكفالة يكوت ع 
حكم الصحة باعتبارها التزاماً أصيلا لا تابعاً ٠‏ وصفوة القول إن كفالة الالتزام الطليمي لا تصخ جا 87-89 
اعترف به وألميق تفريعاً على ذلك بالالتزامات المدنية (م ۲۷۷ من المشروع) . وما هو حدير بالكو 
القانون الروماني يحير كفالة الالتزام الظبيعي كما ييز القصاص فيه » على حلاف ما هو متبع 
الحديث " (جخموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 01 6.هامش رقم 84 

(؟) بحموعة الأعمال التمحضيرية ۲ ص 509 سامش رقم ١‏ - هذا ولا يجرز نقل التزام طببعي من ذمة 
ولا ينتقل الالقرام الطيعي من ذمة المورث إلى ذمة الوارث خن في القانون E‏ 
بالميراث .. وعند القائلين بأن افبة الباطلة لعيب قي الشكل يتخلف .عنها التزام طبيعي 
يكون هذا الالترام الطبيمي أأصيلا في ذمة الورثة فهو قد نشا ابتداء قي متهم وم الهم 
أنظر في ذلك : بلاثيول ورپیر ويؤلائحيه ۲ ققرة. ١+4:‏ س وقارك : جوسران ۲ فقرة 015 
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الباب الأول 
التنفيذ العينى 


(Execution en nature - Exécution directe) 


هه - متى يكون التنفيذ العيني وكيف يكون : نبدأ بیان مى یکون 
التنفيذ العين للالتزام » ثم نذكر كيف يكون هذا التنفيذ . 


چ 








الفصل الأول 
مقى يكون التنفيذ العيني 


٠٠٦‏ - النصوص القانونية: تنص المادة ۲٠۳‏ من التقنين المد على ما يأن: 
١‏ - يبر المدین » بعد أعذاره طبقاً للمادتين ۲۱۹ و ۲۲١‏ على تنفيد الترامه 
تنفيذ! عينيا » م كان ذلك ممكنا " . 

" ۲ - على أنه إذا كان في التنفيذ العيي إرهاق للمدين » جاز له أن يقتصر على 
دفع تعويض نقدي » إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً حسيما ©" , 

ولا مقابل هذا النص ف التقنين المدني السابق . ولكن حكم الفقرة الأولى كان 
معمولا به دون نص» أما حكم الفقرة الثانية فمستحدث وهو منقول عن التقنين الألان 7 


() تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ۲۷۹ من المشروع التمهيدي على الوجه الذي استقر عليه في التقنين 
الحديد » فيما عدا بعض تحويرات لفظية طفيفة أزالتها بلنة المراجعة » وأصبح رقم النص المادة ۲٠۹‏ من 
الشروع النهائي . ووافق عليه ملس النواب . وي نة بحلس الشيرخ ذكر أن الفقرة الثانية تتضمن فكرة 
حديدة هي استشناء من القاعدة العامة في وجوب الرفاء من طريق التنفيذ العيئ . وهذا الاستشاء يعرض عند 
إقامة المالك بناء خبلافا لما يفرضه على التزام سابق أو ارتفاق يعدم البناء » وهذا أمر كثير الرقوع في مصر . 
فمن واحب القاضي ني هذا امقام عند المطالبة بالتنفيذ العيني أن برازن بون مصالمح ذوي الشأن » وأن يتفادى 
تحميل المدين تضحيات جساما درءا لضرر طفيف . وذكر أيضا إن إدارة الفضايا في كثير من غنالفات 
التنظيم كانت تطبق هذا الحكم » وتقضى بعدم تنفيذ حكم المخالفة للمصلحة العامة » ولا ينهم من هذا أن 
النص ييز للقاضي الحنائي الحكم بالغرامة دون الإزالة لأن الإزالة عقوبة » فنطاق تطبيق النص هر المعاملات 
المدنية . وقد أزال هذا القول الشبهة الي قامت من أن القاضي الجنائي قد يحكم بالغرامة دون الإزالة بسبب 
المصلحة العامة . واقترح أن يوصف الإرهاق المذكور ف الفقرة الثانية ٠‏ فأحيب بأن المراد بالإرهاق العنت 
الشديد ولا لزوم للوصف لأن الأمر متروك لتقدير القاضي . ثم أعيد الاعتراض على الفقرة الثانية » فأحيب 
بان حكمها مأخوذ ما استقر عليه القضاء فإنه بالرغم من عدم وجود هذا النص قد أحذ به وسار عليه وني 
سبيل ذلك خرج على نصوص التشريع » فالمشروع لم يأت بجديد بل فنن ما سار عليه القضاء . وانتهت 
اللجنة بالموافقة على المادة وأصبح رقمها ۲٠۳‏ . ووافق مجلس الشيوخ عليها كما أفرقا لحنته (مجموعة 
الأعمال التحضيرية ؟ ص ٠.۹‏ اص 17ه) . 

0( وقد جاء في الذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأ : " الأصل أن للدائن المطالية 
بتتفيذ الالتزام عينا وللمدين عرض القيام بذلك ما بقي هذا التنفيذ مكنا . ولم يستئن المشروع من هذه 
القاعدة إلا حالة واحدة » استمد حكمها من التقنين الألمان » فإذا لم يكن التنفيذ العيني ميسورا إلا ببذل 
نفقات لا تناسب مع ما ينجم من ضرر من جراء التخلى عن الوفاء عيناً ٠‏ اقتصر حق الدائن استثنا على 
اقتضاء التعويض " (يخموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 0101) . - 


سولاك 





ويقابل هذا النصض ف التقنينات المدنية العربية الأخرى » في التقنين المدن السوري 
المادة ٠ ٤‏ » وتي التقنين المدني العراقي المادة ۲٠١‏ » وفي التقنين المدن الليى المادة K2 . ٦‏ 
وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادة e‏ 

/ا.4 > شروط أربعة : ويستخلص من النص المتقدم أن هناك شروطاً أربعة 
لاقتضاء التنفيذ العيي : 

(أولا) أن يكون التنفيذ العبي ممكناً . 

(تاني أن يطلبه الدائن أو يتقدم به المدين . 

رال ألا 'يكون فيه إرهاق للمدين» أو يكون فيه إرهاق ولكن العدول عنه يلحق 
بالدائن ضرراً حسيماً . 

(رابعا» أن يعذر المدين . 


۸ - الشرط الأول - أن يكون التنفيذ العيني مكنا : فإذا أصبح 
هذا التنفيذ مستحيلاء سواء رجعت الاستحالة إلى سببٌ أحنبي أو كانت بخطأ المدين» لم تعد 
هناك جدوى من المطالبة بإلتنفيذ العيي » ورجع الدائن بالتعويض إذا كانت الاستحالة يخطأ 
المدين » أن انقضى الالتزام دون تعويض إذا رحعت الاستحالة إلى سبب أجني . مثل ذلك 
هلاك الشيء محل الالتزام » أو صيرورة العمل الذي الترم به المدين مستحيلا . 


- على أن هذا النص المستحدث ليس في الواقع إلا تننيناً ما جرى عليه القضاء المصري » كما سبق القول . 
ولذلك يكون له » باعتباره نصا مفسرا » أثر رحعي ؛ فيسرى على الحوادث الي تمت قبل نفاذ التقنين المد 
الحديد . 


0( نين المد السرري م 7١4‏ : (مطابقة لنص المادة ۲١۳‏ من التقنين 





التقنين المدن العراقي م ١ ۲۲١‏ (مطابقة لنص المادة 7٠١7‏ من التقنين المد المصري » فيما عدا أا لا تنص 
على الأعذار ) . 

التقنون المدن الليي م ٠١5‏ : (مطابقة لنص المادة ۲٠۳‏ من التقنين المدي المصري) . 

نون الموحبات والعقود اللبنان م ۲۹ : يجب على قدر المستطاع أن توف الموحبات عيناً » إذ أن للدائن 
حقا مكتسبا في استيفاء موضوع الموحب بالذات . (والحكم يتفق مع حكم التقنين المصري ؛ حن فيما 
يتملق بجواز التعويض إذا كان في النفيذ العيي إرهاق للمدين مادام نص التقنين اللبناي يتضمن عبارة " على¿ 
فدر المستطاع " » ويمكن تفسيرها في شيء من التوسع » ومع ذلك قارن الدكتؤر صبحي الحمصاتي في آثار ا 
الالتزام ني القانون المدن اللبناني ص ۳ -اص_4) . 






اوس 








ويعتبر التنفيذ العييي غير ممكن إذا كان إحراؤه يقتضي تدخحل المدين الشخصي ويأبى 
المدين أن يقوم بتنفيذ التزامه » ويتحقق ذلك على وجه حاص في عمل الرسام والممثل 
والفنان بوجه عام وف كل عمل فيي كعمل الطبيب وعمل المهندس . فإذا لم يلجأ القاضي 
إلى طريق التهديد المالي ء أو لحأ إليه ولم ينتج » الم يبق إلا اعتبار التنفيذ العيي غير ممكن » 
ولا مناص إذن من محاوزته والالتجاء إلى طريق التعويض . 

أما في الالتزام بنقل حق عين (م ٠١4‏ مدن) » وق الالتزام بعمل تسمح طبيعته أن 
يوم حكم القاضي فيه مقام التنفيذ كتنفيذ وعد بالبيع ( م ٠‏ مدن) » فالتنفيذ العيي 
ممكن بحكم القانون أو بحكم القاضي 290 . وفي الالتزام بالامتناع عن عمل ؛ إذا أخل به 
المدين وأقدم على العمل » أصبح التنفيذ العيني مستحيلا » ولكن التعويض العيني - بإزالة ما 
وقع مخالفاً للاتزام رم ۲۱۲ مدي) - قد يكون بمكناً » وقد يضاف إليه تعريض نقدي عن 
الضرر الذي حدث بفعل المدين . 

فإمكان التنفيذ العيني يرحع إذن إلى طبرعة الالتزام ومداه والوسائلٍ المادية اللازمة لهذا 
التنفيذ © . 


وكثيراً ما ترحع الاستحالة إلى ميعاد تنفيذ الالترام . ذلك أن الالتزام قد لا يكون في 


. تنفيذه جدوى إذا جاوز التنفيذ ميعاداً معيناً »> كممثل تخلف عن التمثيل في الميعاد امحدد » 


وكإدارة معرض لم تقدم لأحد العارضين مكانا للعرض التزمت بتقدعه حي انقضت أيام 
العرض . فإذا فات الميعاد المي يجرى فيه تنفيذ الالتزام » أصبح التنفيذ العيي غير يمكن 
حكماً » ولا حاص إذن من الاقتصار على طلب التعويض . وني غير الحالة المتقدمة » قد لا 
يحدد ميعاد للتتفيذ ‏ فيستطيع الدائن حيشذ أن يحدد للمدين ميعاداً مناسباً وينذره في الوقت 
ذاته أن لن :بل الوفاء إذا جاوز هذا الميعاد » فيمتنع التنفيذ العيي بعد هذا الميعاد إلا إذا 
أثبت المدين ألا ضرر منه على الدائن 29 


(1) الغرض من دعوى صحة التعاقد هر إجبار البائع على تنفيذ التزامه بقل ملكبة البيع تنفيذاً عينياً » فإذا كان 
هذا التنفيذ قد أصبح غير ممكن لوروده على شيء غبر قابل للتعامل فيه » فإن طلب صحة ونفاذ عقد البيع 
يكون متعين الرفض 
(حلسة ۱۹1۸/۲/۲۹ مجموعة المكتب الف السنة ١19‏ ص )۱١۹۸‏ . 

(۱) بیدان ولاجارد ۸ فقرة 411 ۔ 

20( وقد جاء ني المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأ : " بقي بعد ذلك تحديد فكرة 
إمكان التفيذ » فم يسوغ القول بأن تنفيذ الالتزام عيناً يدل في حدود الإمكان » ولا سيما فيما يتعلق 
بميعاد التتفيذ ؟ إذا لم يحدد ميعاد لاتنفيذ حاز الوفاء عيناً مإدامت الظروف تسمح به » دون أن يخل ذلك 
بداهة بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن التأخير ‏ ويهيئ التقنين الألماني للدائن وسيلة لقطع الشك - 


kk e 





٤ ٩‏ - الشرط النابي - أن يطلب الدائن التنفيذ العيني أو يتقدم به 


الملدين : إذا طلب الدائن التتفيذ العيني » وكان مكنا » فليس للمدين أن بمتنع عن ذلك 
مقعصرا على التقدم بتعويض » بل بر على التنفيذ العين أي على أداء عين ما التسزم به 
ad rem ipsam)‏ ,وزءعمه )in‏ ”© . وكذلك إذا تقدم المدين بالتنفيذ العيي ~ ويكون في 
هذه الحالة ممكناً بطبيعة الحال - فليس للدائن أن يرفضه ويطلب التعويض: مكانه ۹ > بل 
تبرأ ذمة المدين بالتنفيذ العيي الكامل » رضي به الدائن أو أباه ° . 


620 
60) 





5 باليقين في مثل هذه الحالة . فييح له أن يحدد للمدين ميعاداً منامباً للوفاء عينا » وأن يشفع هذا التحديد 
بإبلاغه أنه لن يقبل منه وفاءه بعد انقضاء هذا المبعاد (أنظر المادة ٠٠٠١‏ من التقنين الألماني) . وليس ثمة ما 
نع القضاء من العمل هذا الحكم دون حاحة إلى الاستناد إلى نص تشريعي حاص . أما إذا حدد ميعاد 
للتنفية فالمفروض أن الوفاء العيي عتنع بعد انقضاء هذا الميعاد ء إلا أن يقيم ذر الشأن الدليل على عكس 
ذلك " (مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص )9١١‏ . 

استثناف تلط ٠١‏ نوفمبر سنة 1444 م ١17‏ ص ٠١‏ - ۲۹ أبريل سنة ۱۹۰۰ م ۱۲ ص ۲۲۹ ¬ 1۷ 
فبراير سنة 1315م ۲۸ ص ۱۹۳ - ٥‏ يونية سنة ۱۹۳۵ م ٤۷‏ ص 588 ٠‏ 

مودى النص ف المادتين ۲۰۳ و 51١8‏ من القانون المدي - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للمشروع 
التمهيدي في هذا الصدد - أن الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيدا عبنياً ولا يُصار إلى عوض أي التنفيذ بطريق 
التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني » فإذا لجأ الدائن إلى طلب التعويض وعرض المدين القيام يتفيف التزامه 
عینا - مي کان ذا مكنا - فلا يجوز للدائن أن يرنض هذا العرض لأن التعويض ليس التزاما تخييريا أو 
التراما بدليا بجانب التنفيذ العيي . 

إجلسة ۱۹۷۹/۱/۲۰ الطعن رقم 54 لسنة 51 ق س ۲٢‏ ص 0/١15‏ , 

إجلسة 4 الطعن رقم ١٠١‏ لسنة 5٠.‏ ق س ۳۲ ص 010751 ٠‏ 

وقد قضت محكمة النقض بأنه مى كان الحكم المطعرن فيه قد قرر "أن من حق المستأنفة استرداد منقولاتماء 
فلها أن تستردها وأن تطالب بقيمتها إذا لم توجداء ولكنها م تفعل هذا » بل طلبت من أول الأمر الحكم 
ها يقيمتها دون أن تنبت ضياعها أو تعذر الحصول عليها » مع أنه كان ينبغي أن تطلب سكي ما ا ي 
لبها عيناً » فإذا تعذر ذلك حى ها المطالية يقيمتها . وهذا لا بمنعها من الطالبة من جديد يذه المنقولات 
عيناً إذا شاءت " » فإن هذا الذي قرره الحكم لا عيب فيه ؛ ذلك بأن ما جاء بصحيفة دعرى الطاعنة من 
تكليفها المطعون عليه بتسليمها هذه المنقولات لا يعد يكون إنذاراً منها له بذلك لم يقترن بطلب الحكم 
بنسليمها عا (نقض مدي ١7‏ يونية سنة ١955‏ مجموعة أحكام النقض ۲ رقم ۱۸۷ ص 1417 )١‏ ` 
التي المي التعريض العيئ » وقد قضت عكمة النقض في هذا المع بأن التعويض الي عن الفعل 
الضار هو الأصل ‏ ولا يصار إلى عوضه أي التعريض النقدي إلا إذا استحال التعويض عينا . فإذا رفع 
المضرور دعواه مطالباً بتعريض نقدي » وعرض عليه الدعى عليه التعويض عيناً - كرد الشيء المفقصب ٠‏ 








" وبحب قبول ما عرضه » بل لا تكون الحكمة متجاوزة سلطتها إذا هي أعملت موجب هذا العرض ولق م 


يطلب المدعي ذلك أو أصر على ما يطلبه من تعويض نقدي . وعلى ذلك فإذا استولت جهة الإدارة على 
عقار دون اتخاذ إجراءات تزع الملكية » فقاضاها امالك مطالبا بقيمة العقار » وأبدت الإدارة أثناء سير 
الدعوى استمدادها أن ترد الأرض اللغخصبة » وقضت الشكمة للمدعى يقيمة الأرض دون أن مسي رن 
ادم عليه للرد ودود أن تتفي استحالة الرد أو جدية الاستعداد له ؛ قإن حكمها يكون قد خائف غار 
(نقض مدني 5 دیسمیر سنة ۱۹٤۸‏ مجموعة عمر ه رقم امع ص (1A‏ - 


o‏ فر عه 


ا 









فإذا لم يطلب الدائن التتفيذ العييي - حي إذا كان بمكناً = واقتصر على طلب 


التعويض » وم يعرض المدين من جهته أن يقوم بتنفيذ التزامه عينا » فإنه يستعاض عن التنفيذ 
العو بالتعويض . ويقوم هذا على أساس اتفاق ضمي بين الدائن والمدين » فما دام الدائن لم 


يطلب التنفيذ العيي وطلب التعويض فكأنه ارتضى هذا مكان ذلك »> ومادام المدين لم 
يعرض التنفيذ العيي فكأنه قبل أن يدفم (اتعويض مكانه » فيقع الاتفاق بين الحانيين على 


التعويض عوضا عن التنفيذ العيئي ˆ . 


ونرى من ذلك أن التعويض ليس التزاماً تخييرياً أو التزاماً بدلياً مانب التنفي العيي. 


فليس للالتزام إلا حل واحد ء هو عين ما الترم به المدين أي الننفيذ العيي . ولا يملك الدائن 
وحده أو المدين وحده أن يختار التعويض دون التنفيذ الع 217 . فالتعويض إذن ليس بالتزام 


تخيري . ولا علك المدين وحده أن يتقدم بالتعويض بدلا من التنفيذ العيني » فالتعريض إذن 
ليس بالتزام بدلي ”“ . ولكن يجوز أن يستبدل بالتنفيذ العيئ التعويض النقدي » لا بإرادة 





6) 





() 





هذا وإذا طلب الدائن التعويض » فله قبل الحكم أن يعدل عنه إلى طلب التنفيك العيني إذا كان هذا التنفيذ 
مكناً » وكذلك إذا طلب التنفيذ العين » فالمقرر أنه طلب ضمنا التعويض إذا تعذر التنفيا العيي» فإذا قضى 
له في هذه الحالة بالتعريض فلا يعد هذا قضاء بما لم يطلبه الخصم (بلانيرل وريير وردواك ۷ فقرة 71087 
بيدان ولاجارد ۸ فقرة ٤۳۹‏ ص ۳۱۹) . 

أ - النص في المادة ٠/۲١۳‏ من القانون مدن على أن " يجبر المدين بعد أعذاره على تنفيذ التزامه عينا م 
كان ذلك مک ... ” وفي المادة ۲٠۵‏ منه على أنه " إذا استحال على المدين أن يتمذ الالتزام عيئاً حكم عليه 
بالتعويض لمدم الوقاء بالتزامه " يدل على أن الأصل هر تنفيذ الالترام تنفيذاً عينياً مى كان ذلك ممكنا ولا 
بُصار إلى الشفيذ بطريق التعريض إلا إذا استحال التتفيذ العيني لطأ المدين أو كان هذا التنفيذ مرهقا له دون 
أن يكون العدول عنه ضارا بالدائن ضرراً حسيماً » فإذا بلدأ الدائن إلى طلب التعويض وعرض المدين القيام 
بتنفيذ. الترامه عيناً - وكان ذلك مكنا وجادا - انتفى من هذا التاريخ موحب التعويض عن عدم التنفياء 
سواء قبل الدائن قبل التنفيذ أو م يقبله وكان الحكم المطمون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه . إذ البين من 
الأوراق أن اللدهتين المطعون ضدهما عرضتا مذ كرا المقدمة أن تقوما بتنفيذ التزامهما عينا وهو ما لا يعد 
طلبا جديداً في الاستتناف وقد حلت الأوراق ما يدل على عدم جدية هذا العرض ؛ وكان الحكم المطعرن 
فيه قد أقام قضاءه على أن التنفيذ العيئي ممكن وهو ما لا يتغير أثره برفض الطاعن هذا التنفيل . 

(حلسة 1440/1/57 الطعن رقم ۱۷۸۰ لسنة ٣د‏ قم ٠‏ 

(جلسة ۱۹۸۷/۱۲/۲۰ الطعن رقم ۲٠١‏ لسنة 1ه ق) ٠‏ 

(جلسة ۱۹۸۷/۲/۱۷ الطعن رقم ۷۲١‏ لسنة 5 ف) ٠‏ 

إحلسة ۱۹۲/۱۲ الطعن رقم ٠١+‏ لسنة 14 ق مجموعة الربع قرن جل ١‏ ص ۲٠۹‏ قاعدة 5) . 
5 تنفيذ الالتزام إما أن يكون عيناً فيقوم اكدين بأداء دين ما التزم به أو تنفيذه عن طريق' التعويض » 
والتعويض قد يكون.نقديا أو عينيا بؤزالة المحالفة التي وقعت إحلالا بالالترام . 

(جلسة ۱۹۷۷/٥/۱۰‏ الطعن رقم ۷۴١١‏ لسنة ٤۲‏ ق س ۲۸ ص ١98‏ 1) ۰ 

وقد رأبنا أن العربوث التزام بدلي » أما الشرط امزاتي - وهو تعويض قدره الطرفان - فليس بالتزام يلي 
ولا الترام تخييري » شأنه في ذلك شأن التعريض (الوسيط حزء أول ققرة 1٤۲‏ ص ۲۲٤‏ هامش رقم ) ٠‏ 


SYS 











الدائن وحده »ولا بإرادة المذين وحده » ولكن باتفاقهما معا إذا بقى التنفيز المي 
أو بحكم القانون إذا أصبح التنفيذ العيي مستحيلا جنطاً الدين . وفي هاتين الاين إل 
التعويض النقدي إلا بديلا عن الشفيذ المي » فالالتزام هر هر لم يتغير ؛ وما اسعجناق 
محل آحر باتفاق الطرفين أو بكم القانون © . أما إذا أصبح التنفيذ العيي 1 
حطأ المدين » فقد انقضى الالتزام» لأن عله أصبح مستحيلا باستحالة التفيذ المي 
لا محل للتعويض النقدي لانتفاء المسكولية . ت باعي 
٠‏ - الشرط الثالث - ألا يكون في التسنفيذ العيني ل ' 
للمدين » أو يكون فيه إرهاق ولكن العدول عنة. يلحق بالدائن ير 
جسيماً : وقد يكون التفيذ العيني مكنا » ومع ذلك يعدل عن اللدين بإرادته ,+ ٍ 
ويقتصر على دفع تعويضن نقدي » على أن يتوافر لذلك شرطان : تال 





























(1) ويترتب على ذلك أن ألضمانات الي تكفل الالتزام في تنفيذه العبي تبقى لتكفل التعويض القع 
عل تفیل العي (بودري وبارد ١‏ فقرة 14١‏ - بلانيرل ورييير وحابولد ۷ فغرة ۸۲۱ :6۷ا 
۳ - دي يأ ٣‏ فقرة ٩۸‏ = الدكتور حسن الذنون في أحكام الالتزام في القانون د.ا 
"١‏ - وقارن ا ١‏ فقرة ٠٠١‏ . وأنظر الأستاذ إسماعيل غائم في أحكام الالترام : 
ê : E‏ اق ن ر 9 
ENE EE‏ ا : الدين على الدام إذا راد به 
حب لاك ب كان هن اسلا ر رضي لدم 204 
عن دادن النقيل المي كنا:قإن زین ا نون رفا چیا ر ب 5 
التنغيذ العيي مستحيلا » وأصبح PH DE RE EES‏ 
TEES‏ ل ا 4 
فبعد أن كان تنفيذاً عينياً أصبح تعريضاً » فتبقى الضمانات الي كانت تكفل التنف 2 
(الموحز فقرة 4145 ص 4۳۹) . 1700 
IRE E GO ORE N‏ 
حدود الإمكان » فمن حق الدائن أن يستأديه ٠‏ ومن حق المدين أن يعرض 4 
OR‏ ع E‏ 0 1 
E TE O TI‏ 
غير ابتة لأي من المتعاقدين » سواء في ذلك الدائن أو المدين . فمن وا 2 
ومن واحمب الثان قبول هذا الوفاء . وهو ليس بالبديل : لأن المدين لا علك عرض 0 
الوقاء لعي مكنا " (بجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 601١‏ - ب 


دخ يد 


1 


0 





دلا أن يكون ي التتفيذ المي إرهاق للمدين . والإرهاق ينطوي على مم 
العنت الشديد م رای ر 
العيي من شأنه أن يلحق بالمدين حسارة حسيمة فادحة» ويرك التقدير في ذلك للقاضي 27 
رشرط الإرهاق عذا تطبيق من تطبيقات نظرية الضرورة ؛ وقد رأينا تطبيقات مماثلة في عقود 
الإذعان وف الظروف الطارثة وني مواطن أحرى كثيرة 9 

(ثاي) ألا يندس الدائن من حراء العسدول عن التتفيذ العبي إلى التعويض رر 

٠‏ فلا يكفى إذن أن يكون ف التفيذ المي إرهاق للمدين » بل يجب أيضاً ألا يصاب 
الدائن بضرر جسيم من جراء عدم التنفيذ العيي الاقتصار على التعويض . والتوازن من 


ب بين المصالح التعارضة ؛ مصالح المدين ومصالم الدائن © » فإذا أمككن تفادى إرهاق 


1( الأصل تنفيذ الالترام عيباً فيقرم اللدينٍ بأداء جين ما التزم به وإذا کان التتفيذ مرهقا له = دون أن يكون 
العدول عنه ضارا بالدائن ضررا جسيماً = حل عله التنفيل: بطريق التعريض عما لق الدائن من ضرر يسبب 
عدم تنفيذ الالتزام تنفيذا ٠‏ عن م لا يكوت له الحم بين افيد العين والتفيذ بطريق امرش »إل 
أنه إذا تأخو نل تغط ااه سناء إن ذلك الأصل لا جل بداد جي الان يل 
عما يلحقه من أضرار بسب هذا التأخيو = فضلا عن السفيذ ‏ ي ٣‏ إذ لا يكون عندئذ قد جمع بين تنفيك 
انم ما تت بطريق ايض عن رة لأخور » ا کان ذلك ۾ وكان ادك امون + فد خبالن 
ع » دي رفش طلب اعويش عن الا الى لقت الطامن من جر ایر و اي ان 
لأسا على جرد فقول سبق حصوله على قضاء انی هذا تفي فاه يكو د ”ل الت 9 
(حلسة ۱۹۸۹/۲/١‏ الطعن رقم ۲ لسنة لاه ق) . 
(حلسة 9 الطعن رقم ۱۳۹۹ لسنة 4ه قم , عق 
م ران لي ارخ سي ااه ٠5‏ لأنظر شا فقرة ۰ ف اې » وى الاقشات اې درت و بن 
خلس الشيوخ » أن " المراد بالإرهاق العنت الشديد » ولا لزوم لوصف لأن الأمر متروك للقاضي ” 
(يجمرعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ٠٠۲‏ , 
ولي فرنسا يذهب القضاء إلى حواز لمكم بلتعويض حين لو كان التفيذ ابي مكنا إذا بين من الطروق 
أن التنفيذ العيني يكون مرهقا للمدين أو للغير وأن الدائن ينال ترضية كافية بالتعريض (تقض فرنسي ۲١‏ 
یولیو سنة ۱۹۲۲ سيريه ٣۳‏ س ول ووو - أنظر في هذا المي بلانيول وريير ورهوان + فقرة ب 
دكار بودري وبارد ١‏ فقرة 4۳۸ , 
وکن إرجاع ذلك إلى نظرية التعسف في استعمال الحق٠»‏ فمن حق الدائن أن يطالب بالتنفيذ الع مادام 
زک ولك بكرن مستا ي هذا لب » فلا اب له ا ب من اروف ان اي ل ا 
لسن أ ل دون أن تكرت حناك دة من تعر على لدان لحرن ف ل 
التنفيذ العيئي للالترام هر الأصل والمدول عنه إلى التعويض النقدي هو رخصة القاضي الموضوع الأحذ بها 
ا اي ل لني امین ران لین وعلى أ د اکت اي لضع وال ل 
الوضرع قد رت أن قيمة الإصلاحات الي أجراها الطاعن " المستأحر " إذ أا توازي أبحرة العين الموسحرة 
لدة ترب من ثمان سنوات وانههت إل قسمتها بينهما فاد ریب س = 








۷0 = 


الدين » ولو بضرر يسير يصيب الدائن » جاز أن يكل التعويض التقدي عمل التنفيذ الي 
أما إذا كان التنفيدذ العيئ لا يترشب عليه إرهاق شديد للمدين» أو ترتب عليه هذا الإزكا 2 
ولكن العدول عنه إلى التعويض يلحق بالدائن ضرراً جسيماً ؛ دحب الرجوع إلى الا عا 
وهو وحوب التدفيذ العيي دون لتعريض ؛ وذلك حن ينال الدائن حقه کامار ء مادام ج 
ل ردق من حرام ذلك ) أو جي تع عن لدان اضرو سیم الذي سی م مر 
التنفيذ العيئي ٠‏ وإذا كان لا بد من إرهاق المدين أو تحميل الدائن ضرراً حسیما » فالأولى 
بالرعاية هو الدائن » لأنه إنما يطالب بحقه ني غير تعسف . 


(0) 


(0) 





















= (جلسة ۱۹۸۱/۱۲/۲ الطعن رقم ۱۷۹ لسنة ٤۲‏ ق س ۳۲ ص 0701 . 
إجلسة ١987/5/5‏ الطعن رقم ۲۰۵ سنة +ه قم . 
(حلسة ١945/5/0‏ الطعن رقم ۱۳۱۲ سنه 4ه ق) . 2 ون 
I SE‏ أن يد عذ الام يذ عدا E‏ 
E 2‏ 1 4 9 3 
هو في الحقيقة تعويض عبن لا تنفيذ عيني . ولكن التعويض العيي » فيما تمن بصدده من ل 
ن التنفيذ العيئ . 
E SE‏ 5 أ : " وقد اي 
اال GT SR‏ امو لي 
واحدة من حكم قاعدة عدم حواز العدول إلى طريق اللعويض ما بقى ا 
بالتقنين الألماني . فأباح للمدين أن يعمد إلى النعويض النقدي إذا كان 00 
فادح لا يتناسب مع ما يميق بالدائن من جراء التخخلف عن الوقاء عينا . وفي هذه 8 5 : 
يطالب بالتتفيذ العيئ » بل يقتصر حقه على المطالية بأداء التعريض الواحب له . e‏ 
ا 3 34 1 نقامة لغ بشاء خلاف بغرضه 3 
تطبيق هام من تطبيقات هذا الاستثناء » يعرض عند إقامة للالك بناء E‏ 
i‏ ا 1 انال هق 
بعدم البناء » وهو أمر كثير الوقوع قي مصر . فمن واحب القاضي في ف 


7 


۷ - 


fer 
AA ومن التطبيقات الظاهرة للقاعدة الي نحن بصددها ما ورد في الادة‎ 
التقنين المدبي ؛ وتنص على ما يأتي : (1) إذا فرضت قبود معنة تمد من سی مالك الیل‎ 
في البناء عليه كيف اء ۽ كأن بمنع من تحاوز حد معين في الارتفاع بالناء أو ن كه‎ 
رقعته » فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات الي فرضزه)‎ 
لمصلحتها هذه القيود» هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغيره . (۲) وکل مخالفة من‎ 
القيود تجوز الطالبة بإصلاحها عيناً » ومع ذلك يجوز‎ 
رأث الحكمة ما يرر ذلك " . فهنا يقضى النص بالاقتصار على التعريض دون التنفي الميني‎ 
والتنفيذ العيي هو هدم البناء 9 - إذا رأى القاضي ما يبرر ذلك‎ > 
ذلك إذا كان الهدم يرهق لمدين في الوقت الذي .لا يلحق فيه إبقاء البناء ضرراً سيم‎ 
وقد كان القضاء اللصري . في .عند التقنين السابق » يسير على هذه الأقاجلية ن‎ ٠ 20 بالدائن‎ 
. © دون نص لاتفاقها مع قواعد العدالة‎ 


الاقتصار على الحكم بالتعريش إذا 
٠‏ والقاضي يري ريل 


عع 44 


اتماص ٠١‏ تقدم أن التعريض يمل عل التفيذ المي إذا كان هذا تياو و 


0 0 ل لاطا عل المرتين E‏ 
يلحق العدول عنه ضرراً حسيما بالدائن 4 , 


> قوي الشأن وأن يتحامى تحميل امدين تضحيات جساماً دري لضر 
التحضيرية ۲ ص 5٠١‏ حاص ١1ه)‏ , 

استنداف عنطط 7 يونية سنة ۸۹ 6 4 صن 7175 > وقارب : نقض مدن 5" أبريل سنة ۱۹4۳ يموع 
ا رقع ا س۳۷ وقد جاه ي نادات بلق الموج س اتر تو پا 
ف الاش .أن شك © مأو ما امقر عليه لقضاد؛ واه رشم من رم ویر ا ا 
سد علد + و سيل ذلك حرج على صوص التشريع » فالمشرو ع لم يات مجديد » بل قتن ما سار عليه 
القضاء (خموعة الأعمال التتحضيرية ۲ ص 018 سس ٣ا‏ 

وأنظر أيضاً نصين تشريعين قريين لان يكونا تطبيقاً لنفس البدأ ‏ ها المادقان 8 د ۹۲۸ . فقد صت 
المادة ۰ على ما باي : " ١‏ إذا كان من أقام المدشآت المشار إليها في المادة السابقة يقد بحسن ئية أن 
له الح في إقامتها ‏ فلا يكون لصاحب الأرض أن يطالب الإزالة » ورا جنير بين أن ينع قيمة المواد وأجر 
العمل ١‏ ادقع ميلقا يساوي ما زاد في من الأرض يسبب هذه المنشات . هنا ي لم يطلب صاحب 
النشآت نزعها . ؟ إلا أنه إذا كانت المنشآات فد بلغت حر من النسامة يره صاحب الأرض أن يؤدى 
ما هو مستحق عنها ,كان له أن يطلب تملك الأرض ن أقام النشات نظير تعريض عادل " . ونصت الاوز 
3148 ع ل ل إن كان الك لأر وهو يقي عليا ا قد سار س ا لالش ا 
اللاصقة » حاز للمحكمة إذا رأث عملا لذلك أن 2 صاحب هذه الأرض على أن ينزل بلاره عن ملک 
اللبزء المشغول بالبناء وذلك نظير تعيض عادل ". 

1 - توافر الإرهاق الذي يهدد بخسارة فادحة أو عدم توافره معيار موضوعي بالنسبة للصفقة المعقودة ذاقاء 
من مسائل الواقع الى يستقل بتقديرها قاضي الموض وم درك رقابة عليه في ذلك من ممكمة النقض ادام 
امستخلاصه سائغا ومستمد من أصله الثابت بالأوراق , 
(حلسة + الطعن رقم قله سنة كه ق) . 
ب - لين كان الأصل أن للدائن المطالبة بتنغيذ الترام مدينه 
به للادة ۰۳ من القانون الد ۽ أساسه آلا يكون هذا نيد مرهقا للمدين إذ يجوز في هذه الحالة أن 
يقتصر على دقع تعريض نقدي إذا كان ذلك لا يتحق بالدائن ضرر؟ بحسي ٠‏ فإذا كان الحكم قد أقام 
اه على أن تفده الحرة ارما تركب المصعد لبس سن شان هاه کا لمكم قد أ 
ياضافته إلى ملكها رالاتتفاع بأحرته الشهرية الكنفق عليها وكان هذا القول من الحكم لا يؤدي إلى إنتفاء 
رهاق عن للؤحرة والطاعنةم إذ يشترط لذلك ألا بكرن من شأن تتغيذ هذا الالتزام على حساب الطاعدة 
ر ا اف تایب عم نحم من شر ا اکا عن عسات لان 
م أ شاد لكي تو للصعد افاسب للمين ولشمن الذي ہی و مسي شا عن 
لك ا ان كان جلا هس عاسب مج قد ويا ا ناديد ان 
لاك كاب للقت ادرت لقو يللي بلسو و ا 
خخالفة القانون والقصور في التسبيب . 


ر طنيف ” بجموعة الأعمال 


























(حلسة 1407/6/1 الطعن رقم ٣٠۷‏ لسنة ق س ۱۷ ص اليش 3 


GS — 








RASI‏ جرزرن له 9/47 دون سوبو وود بروج او بوب 


١‏ - الشرط الرابع - إعذار المدين : .وإعذار المدين واحب ف التنفين 
العيي إذا كان ااتصود أن يكون هذا التنفيذ قهريا بطريق الإحبار ® rp‏ فقرة أوى 


١ )1(‏ - إعذار الان هر وضعه قانوباً في حالة المتأعر في تنفيذ التزامه » والأصل في هذا الإعذار أن يكون 
بورقة رعمية من أوراق اوري ن الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام » ومن ثم فلا يعد إعذاراً 
-- إعلانه بصحيفة دعوى ال :ريض لإخلال المدين بتنفيذ التزام من التزاماته إلا إذا اشتملت غتها على 
تكليفه بالوفاء هذا الالتزام » ز:#دير اشتمال هذه الصحيفة على هذا التكليف من السائل الموضوعية الي 
تخضع لسلطة قاضي الوضوع في أن يأخذ بالتفسير الذي يراه مقصوداً من العبارات الواردة بالصحيقة دون 
رقابة من حكمة النقض من أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله , 
(جلسة ١584/1/77‏ الطعن ۹۲ء لسنة 8ه ق) . 
إحلسة ١415/4/28‏ الطعن 05" لسنة ۲۴ قاس لاا ص 3488) . 

ب - مفاد نص المادتين ۲۱۸ و 1/758١‏ من القانوت المد أنه ولئن كان التعويض لا يستحق إلا بعد 
إعذار المدين ما لم بنص على غير ذلك ٠‏ إلا أنه لا ضرورة لهذا الإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير مكن أو 
غير محد بفعل الد : لما كان ذلك ركان الثابت من عقد تركيب راستعمال التليفون المبرم بين الطرفين أن 
الهيئة الطاعنة التزمت بتركيب وصيانة الخط التليفوي ؛ وكانت طبيعة هذا الالتزام تقتضي أن تتخيذ الميئة 
الطاعية ما يلزم من الأعمال الفنية لإصلاح هذا الخط في الوقت المناسب وفور اخحطار المشترك بالعطل حبق 
فكنه من استعماله عا يحقق له الغرض الذي هدف إليه من التعاقد : ومن ثم إن تأخير الحيئة الطاعنة في تحقيق 
الاتصال التليفون في الوقت المناسب من شأنه أن يرتب مستوليتها عن إخخلانها هذا الالتزام ولا يكون 
إعذارها واجبا بعد فوات هذا الوقت » إذ لا ضرورة للإعذار لنص المادة ۲٠١‏ من القانوني المدن في هذه 
المحالة » واكان اکم المطحون فيه قد استند إلى الثابت من تقرير الخبير أن التليفون تعطل عدة مرات 
ولفترات طويلة لي المدة چ ..... بسبب قطع الكابل الأرضي » وإذ لم تقر الهيئة بإصلاح هذه 
الأعطال وفات الوقت ووقع الضرر فإنه لا ضرورة للإعذار » فلا على الحكم المطعون فيه إك التفت عن 
دفاع الطاعنة بشأن هذا الإعذار ١‏ وم يرد عليه . 1 
(جلسة 1189/15/55 الطعن رقم ۳۸۸ لسنة لاه ق) . 

جلسة ١957/4/5‏ الطعن رقم 47١‏ لسنة #١‏ ق س ۱۷ ص ۷۹۷) . ١‏ 
0 لين كانت E‏ القانوت ادن أوجبت حصول الإعذار عتد المطالبة بالتنفيف العيي:إلا أن 
الإعذار ليس شرطً لقبرل الدعوى » وإفا هو شرل للحكم بالتنفيذ العيني » والإعذار هو وضع المدين في 
حالة المتأخر في تنفيذ التزامه ويكوت ذلك بإنذاره بورقة ر>مية من أوراق الحضرين أو ما يقوم مدأمه وتعتر 
اللطالب التضائية ذلها إعذارا . : 

(حلسة ١931/9/9‏ الطعن رقم ١414‏ لسنة 9ه ق) ٠‏ 

(حلسة ۱۹۸۹/۱/۲٩‏ الطعن رقم 597 لسنة 8ه ق) ./ / 

د - الادة ۲۲١‏ عن القائون المدين لا تتطلب إعذار المدين في حالات معينة منها تصرح 
لا يريد القيام بتنفيذ التزامه . 1 
(حلسة ۱۹۹۱/4/۱ الطعن رقم ۲۳۲۸ لسنة ۵۷ ق) - 
هد - لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم 
الثابت أن المشترية لم تعذر البائع بالوفاء عند حلول الأحل الحدد لتور قر 
الطرفين قد خلا من النص على الإعماء من الإعذار وهو إحراء واحب لاستحقاق 
فإن المشترية لا تكون على حق في المطالية هذا التعويض . : 
(حلسة ١157/0/5‏ مجموعة المكتب الفئ السنة ٠١‏ ص 9417) . ا 








المدين کابة بأنه 






غير ذلك (مادة ۲۱۸ مدي) فإذا. 
نص على غير 2 
يد القطن ع وكان العقد العم 
التعريض المتقق علهه فيه 


NA 

















مدن) . أما إذا كان التنفيذ الع يتحقق بحكم القانون » أو قام به المدين عتاراً غير جير » 
فظاهر أنه لا حاحة إلى الإعذار فى هاتين الحالتين . 1 

وأكثر ما يكوت الإعذار في للطابة بالتعويض التقدي . ولكه يكون أيضاً راجيا ين 
لو كان للطلوب هو التنفيذ العيي ' * . فإذا لم يقم الدائن بإعذار المدين قبل مطالبته فضا 
بالتنفيذ العبيي » حاز للمدين » حت بعد المطالبة القضائية » أن يتقدم للدائن بالتنفية ‏ ۰ 
فيخسر الدائن في هذه الخالة مصروفات التقاضي » ولا يصح كلك أن يطالب الدائن المدي. 
بتعويض عن تأخره في تنفيذ التزامه تنفيذاً عبنيا » لأنه لم يعذره قبل الطالبة القضائة 
أن المطالبة القضائية ذاها تعتير إعذاراً » فيجب 1 


على المدين أن يبادر إلى تنفيذ التزامه ٠‏ 
أن توحه له المطالبة القضا: ١‏ امه رر 


ثية ؛ وإلا كان مسسكولا عن تأخره . 
ونا كان الإعذار إنما يكثر وفوعه عند المطالبة بالتعويض النقدي » فنرجيع الكلام في 
كغيته ولي الآثار الي تترتب عليه إلى لكان الذي تتكلم فيه عن اليد بطري ا 2 





شب 


)00( أنظر في ضرورة الإعذار في عهد التقئين المدني السابق : استثناف مختلل 
38-5 مارس سنه ٩۹۳۰‏ ع ۷ صن ۴۲۳ ل 
استئناف عنتلط ١‏ يناير سنة ١۹١۷‏ 


٠‏ مارس سنة 1988 م 4107 ص 
وأنظر لي عدم ضرورة الإعذار ني ذلك العهد أيضاً : 
ا : م 15 ص 1١١‏ 19 ديسمير سنة ۱۹۱۷ م .م ص ٩۷‏ س ۱ 
ا ۲ م 8 ۰ = ونری من ذلك أن القضاء كان منقسما في هذه المسالة في عهد 
شين ادن السابق » أن التقنين المد الجديد فقد حسم الزلاف بنص صريح إذ أوحب الإعذار عند 
ا لم ۳ فقرة أولى) » ومن ثم لا يلنفت إلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع 
اا بناقضا لذلك , فقد جاء في هذه المذكرة ما يني : " لا ضرورة للإعذار إذا كان الدائن بطلاب 
بالوقاء عيناً لا بالوفاء :تايل ” (جموعة الأعمال التحضيرية ٢ص‏ ٠اه‏ 7 
ضر ي ضرورة الإعذار في جميع الأحوال . سواء كان الدائن يطالب بالتنفيذ العيي أو 
كبر أو بالتعريض عن عدم 
المطائية باتعو 





بالتعويض عن 
: دي باج ۳ فقرة ۷۳ > فقرة 4/ - على أننا سنعود إلى الإعذار عند 
يض عن عدم التنفيذ » فإن الرأي منقسم قي ضرورة الإعذار في هذا الحالة . 


دوواد 





الفصل الغا 
كيف يكون التنفيذ العيني 
١ع‏ - مسالتان : نتكلم هنا في مسألتين : 
رأولا) موضوع التنفيذ العيئ (المديونية) . 
(ثانيا وسائل التنفيذ العيني (المسئولية) ٠‏ 


الفرع الأول 
موضوع التنفيذ العيني 1 ( 
مع - تة تقسم الالتزام بالنسبة إلى محله : موضوع التنفيذ العيني هو عو 
محل الالتزام کی کی ا غ ا 
(1) الالتزام بنقل ملكية أو حق عيئ آخخر . 
(5) الالترام بعمل . 
(م) الالتزام بالامتناع عن عمل . 


5 
المطلب الأول 
محل الالترام شيء معين بالذات بملكية الملترم 

ه ٤ ١‏ - النصوص القانونية: تنص المادة ٠١ ٤‏ من التقنين المدي على ما يأني: 

" لازام يقل الک أو أي ی تق سرون ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق » إذا كان 
ل الالتزام شيعا معيناً بالذات يعلكه الملتزم » وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة 
اسيل " . 

ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المواد ٠٤١/۹۱‏ و4"/85١‏ 
ومحله © 

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري المادة ۲٠٠١‏ » 
وفي التقنين المدي العراقي المادة ۲٤١‏ » وقي التقنين المدي الليبى المادة ۷ ولا مقابل له 
في تقنين الموجبات والعقود اللبداني © 


5 - نقل الملكية يسبقه التزام بنقلها - التمييز بين المنقول 


والعقار : ويتبين من هذا النص أن الالتزام بنقل حق عيي (obligation de d00)‏ - 











)١(‏ تاريخ النص :_ورد هذا النص في المادة 78٠‏ من المشروع التمهيدي على وجه مطايق لما استقر عليه في 
التقنين الجديد . ورافقت عليه نة المراجعة تحت رقم المادة 5١١‏ من المشروع النهائي . ثم وافق مجلس 
النواب ؛ ثم مجلس الشيوخ تحت رقم المادة ٠١4‏ (بجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 814 > ص 811) ` 

(7) وهذه هي نصوص التقنين ا مدن السابق : 
tole‏ : لتعهد بإعطاء شيء ينقل ملكيته محرد وحود التعهد إذا كان الشيء معيناً وملوكاً للمتعهد 

م 145/41 : التعهد بإعطاء حق عي على عقار أو منقول ينقل ذلك الحق بشرط عدم الإحلال بح 
الامتياز والرهن العقاري والحيس = م 175/1١8‏ : إذا كان الدين عينا معينة » جاز للدائن أن بتحصل 
على وضع يده عليها مي كانت ملوكة للمدين وقت اید أو حلدث ملكه فا بعده وم يكن لحد حر 
عي فيها . (وأحكام التقنين المدي اللدديد لا تختلف عن هذه الأحكام) . 

(۳) التقنينات المدنية العربية الأحرى : التقنين المدن السوري م ٠٠١‏ : (مطابقة لنص المادة 5١4‏ من التقنين 

. للدي المصري)‎ ٠ 
. من التقنين المديي المصري)‎ ۲١ ٤ (مطابقة لنص المادة‎ : ۲٤۷ التقنين المدن العراقي م‎ 

التقنين ادن اللييي م ۲٠۰۷‏ : (مطابقة لنعى المادة ۲١ ٤‏ من التقنين المديي المصري) . 

تقنين الموجبات والعقود اللبناي : لا مقابل للنص - ولكن أنظر في عقد البيع المواد 58" إلى ۳۹۵ - رول 

حلاف في الأحكام ما بين هذا التقنين والتقنين المدن المصري ٠‏ 


المبحث الأول 
الالتزام بنقل ملكية أو حق عيني آخر 
Obligation de donner‏ 
£ - حالتان : يجب التمييز هنا بين حالتين : 


(الحالة الأولى) أن يكون محل الالتزام شيعاً معيناً بالذات علكه الملترم . 
رالحالة الثانيةم أن يكون محل الالتزام شیا لم يعين إلا بنوعه ٠‏ 


09 
و‎ 
٤ 





ءالا ع ا 











سرا کا لحن المي سق ملكية أو أي حق عي آخر كحق انتفاج أو حت ارتفاق لړ 


دهن ٠٠‏ يتم تنفيذه من تلقاء نفسه » فيتتقل الحق العيتي إلى الدائن بحكم القاتون عاو ون 
droiD‏ » إذا كان الشيء الذي يقع عليه الالتزم شیا معينا بالذات (منھامی 05 ) لگ 
المدين 

بن . 


وال ادن انود سار على انطرية ادي من أن تقل الك سرت اقم 
بنقلها » وهذًا الالترام يتم تنفيذه من تلقاء نفسه فتنتقل الملكية إلى الدائن بحكم القانون ع 
وينقضي الالترام بنقل الملكية .بمجرد تشوئه . وهذا الوضع بقية تخل عن تقاليد القائون 
الرومان والقانون الفرنسي القددم » حيث كانت اللكية لا تتتقل بالعقد © 7 


ويحب في هذا الصدد التمييز بين المنقول والعقار . 


۷ = الشيء الذي يقع عليه الالتزام منقول : فإذا كان الشيء الذي 
يقع عليه الالترام منقولا وكات عينا معينة ملوكة للمدين » كسيارة معينة بالذات لو 
مجوهرات تم اختيارها بأعياما > فإن الالترام بقل حق عي على هذا المنقول يهم تنفيد 
ممجرد نشوئه . فإذا بإ شخص سمارة معينة بالذات من آخر أو رهنها حبازيا لضمان دين 
في ذمته ٠‏ كان ملتزما بنقل ملكية السيارة إلى المشترى أو بترتيب حق رهن حيازي عليه 
أصلحة الدائن الرن ء ومن شا هذا الالتام في ذمة الدين م تنفيذه جرد نشوته » طقل 
ملكية السيارة فعلا إلى المشترى أو يترتب حق الرهن فعلا لمصلحة الدائن المرقن » وذلك 
دون حاجة إلى أي إجراء آخر من تسليم أو نجوه ° , 




















(۱) ويذهب بنکاز (8020260856) إل أنه لا يوجد اليوم ما بمنع من القول بأن العقد ذاته ينقل اللكية دون 
افتراض التزام موهوم يسبق نقل الملكية » وينقضي عجرد أن ينشاً ٠‏ ويكفي للوصول إلى هذه النتيحة القول, 
بأن العقد حرك القانون فحعله ينقل اللكية ٠‏ وبذلك يكون القانون لا العقد هو الذي رتب الآثر (أنظرٌ : 
التصرف القانون والواقعة القانونية دروس لقسم الدكتوراه للمؤلف ص ۷۷) . على أنه في بلد تنبع نظام 
السجل المقاري (000(7 12 ل المآ) يرز التمييز بين الالتزام بنقل الملكية ونقل الملكية بالفعل : فالعقد 
لا ينقل الملكية بنفسه بل يقتصر على إنشاء ال بنقلها » أما نقل الملكية بالفعل فلا يتم إلا بتسسحيل العقد 
لي السحل العقاري . وني فترة الانتقال الي تمنازها مصر اليوم إلى نظام السجل العقاري يبرز أيضًا هذا 
دق بن الاثام بعل اللكية وثقل اللكية بافعل ‏ فالعد بنش اقرا بقل اللكية » ولا متتل لكي 
بالتسحيل . 2 

)49 ذا كان لبائع قد باع كل القطن الذي في عزنه والناتج من زراعاته العنة ني العقد » وقد عابت الشترى لي 
الخد لودع به کان انكف الصحيح هذا بيع أنه بع جرال لا بيع شيء مین توعد ومن كا للع 
حزافا فإن الملكية فيه تنتقل إلى المشترى محرد تنام العقد . 2 
(حلسة ۱۹۹۸/۳/۸ مجموعة المكتب الف السنة 14 ص ۲١‏ . 
(حلسة 57 الطعن رقم ۱۷ لسنة 08 





A Û e‏ د 





فلو أن صاحب السيارة باعها من (1) ء ثم باعها مرة أخرى من (ب) » و يسلمها 
لأي منهما » انتقلت الملكية إلى ( أ ) للشترى الأول دون (ب) المشترى الثاني . فإذا سلمها 
إلى ( 1 ) ء فإنه يكون قد سلمها إلى مالكها . أما إذا سلمها إل ب » فإن هذا بصب 
مالكا للسيارة بشرط أن يكون حسن النية؛ ولكنه لا يملكها بسب البيع بل بسب ا 
الخيازة . رايس جنع هذا من أن تكون ملكية السيارة قد انتقلت أولا إل ( أ) بعكم البيع » 
غ انتقلت بعد ذلك إلى (ب) بحكم الحيازة . يدل على ذلك أن (ب) يتلق اللكية في هذه 
الحالة لا من صاحب السيارة الأصلي الذي جرد عن الملكية بالبيع الأول » كما قدمنا » بل 
من ( أ ) المشترى الأول الذي انتقلت إليه الملكية دون أن يتسلم السيارة © . 


۸ - الشيء الذي يقع عليه الالعرام عقار : أما إذا كان الشيء الذي 
يقع عليه الإلتزام عقارا معيناً بالذات ومملوكاً للمدين » كدار أو أرض محددة » فإن الالتزام 
بنقل حق عي على هذا العقار لا يتم تنفيذه بمجرد نشوثه » بل تجب مراعاة قواعد التسجيل 
بالنسبة إلى الحقوق العينية الأصلية كالملكية والارتفاق والانتفاع » وقواعد القبد بالنسبة إل 
المقوق العينية التبعية كالرهن الرسمي والاختصاص ورهن الحيازة . على أن عدم التسصميل لو 
ينع من نشوء الالترام بنقل الملكية أو الحق العيني ٠‏ لأن هذا الالتزام إغا ينشأ من العقد 
والتسحيل إنما ينفذ الالترام لا ينشعه ° , 


حب ا ت 

)00( وقد اء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصد ما يأني : " يتفرع على وحوب التنفيذ 
العيني وحوباً افا لنخير أن الالتزام بنقل حن عين يترتب عليه انتال هذا الحق نكم القالون » مق کان 
محل الالتزام شيت معيناً بالذات . ومؤدى هذا أن الالتزام بنقل حق عيي بنغذ ممجره نشوئه » وأن القانون 
نفسه هو الذي يتكفل له بترتيب هذا الأثر . وتجرى هذا الحكم فيما يتعلق بلمنقولات » دون أن برد على 
إطلاقه أي تحفظ أو قيد . فإذا صدر التصرف في متقول معين بالذات من مالكه » انتقل حق امالك فيه ِل 
اللتصرف فور الوقت » بل ولا تحول دون ذلك قاعدة (إترال الحيازة في المنقول مزلة السند الثبت للملكية 
بالنسبة لأول خلف يدل إليه امالك بحقه . وقد يقع أن يدخل النقول في يد لف ثان حسن النية » تتتقل 
إليه الميازة على أثر تصرف ثان يصدر من امالك نفسه بعد أن زالت عنه الملكبة بمقنضى التصرف الأول . 
وقد تخلص اللكية هذا الخلف الثاني » ولكن اللكية لا توول إليه بمقتضى التزام بنقل حق عبني ٠‏ بل بطريق 
آخر من طرق كسب الحقوق العينية هو طريق الحيازة . ومن الحائز أن يقال إن ملكية المتقول قد انتقلت 
أولا إلى الخلف الأول بنقتضى التزام امالك بنقل حق عبني » ثم آلت منه إلى الخلف الثاني من طريق الحيازة " 
(يجمرعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 1ه حاص 218) . 

00 تقض مدني ۱۷ نوفمير سنة ۱۹۳۲ جموعة عمر ١‏ رقم ۷۳ ص ۱٤۳‏ -- ۲۲ ديسمير سنة 19309 جمموعة 
مر ١‏ رقم ۸۳ ص 104 - ٥‏ يتاير سنة ۱۹۳۳ مجموعة عمر ١‏ رقم 41 ص 157 - 4 يونية سنة 
1576 بجموعة عمر ١‏ رقم ۳۷۲ ص 1180 . 


ETE 





كان ذلك بالنسبة إلى الغير أو فيما بين المتعاقدين » إلا بتسحيل عقد البيع . وإذا رهنهة 
دين عليه » لم ينشأ حق الرهن لمصلحة الدائن » بالنسبة إلى الغير » إلا بقيد الر 


ک ٤‏ سوام 
ون أ 
عن . وقبلة: 


فإذا باع صاحب الدار داره من آخر » ل تنتقل ملكية هذه الدار إلى الم 


تسجيل البيع يبقى الالترام بنقل الللكية ديناً في ذمة البائع »> يتراحى تنفيذه إلى وق 
التسجول. ويكون البائع في الوقت ذاته ملتزما بأن يقوم بالأعمال اللازمة لتسجيل البيع نهد 
وأحصها التصديق على الإمضاء » فإذا لم يقم ذا الالتزام استطاع المشترى أن يحصل 


حكم من القاضي بثبوت البيع أو .بصحته »> وقام الحكم مقام العقد اللصدق عليه ° فزخ ا( 
سجله المشترى انتقلت إليه الملكية (أنظر م 7١١‏ مدي) . أما الالتزام بإنضاء رهن على“ 
العقار فلا يخضع للتسجيل .. ومن تم عقد الرهن » ونشأ كوجبه التزام الراهن بترتيب حق 
الرهن على العقار > فإن هذا الالترام يتم تنفيذه عجرد نشوئه وفقا للقاعدة العامة ٠‏ ولكزق 
ذلك يقتصر على العلاقة فيما بين الراهن والمرتمن » ويكون القيد ضروريا في سريان الرهق.. 
في حق الغير 99 , E‏ 


00 


00 

















ببستال 


إذا كان المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع - المعروفة بدعوى صحة التعاقد - هو تنفيذ الترامات البائخ اأ 


من شأفا نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيله العقد ج تقر 
الملكية » فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر موا 


الدعوى مكتين . 

(حلسة 1575/8/15 الطعن رقم ۲۹۰ لسئة ۳۲ ق س ۱۷ ص 1185). 

(حلسة ۱۹۸۱/4/۱٤‏ الطعن رقم ٠١‏ لسنة 45 ق س ۳۲ ص )١١١‏ . چ 
(حلسة 1484/11/5١‏ الطعن رقم ۱١۲۹‏ لسنة ١ه‏ ق س 70 ص 051419 . 0 


(حلسة ۱۹۸1/۱/١١‏ الطعن رقم ١184‏ لسنة ١ه‏ ق) . 1 
يذهب الأستاذ شفيق شحاته في كتابة " النظرية العامة للتأمين العييي سنة 1587 ص 4١‏ - ص 45 "إلى : 
" أن التأمين العييي باعتباره كذلك ليس مصدره العقد ولا أمر القاضي » ولا يكون مصدره المباشر نض 
القانون إلا ف بعض الأحوال الناصة . أما المصدر الحقيقي للرهن الرسمي فهر واقعة القيد » وكذلكَ الأمر 
بالنسبة إلى حق الاختصاص والرهن الحيازي العقاري وحقوق الامتياز العقارية الخاصة . وللصدر ألم 
لرهن المنقرل هو واقعة التسليم ... أما العقد فلا يمكن أن يتولد عنه التأمين العيئي ما مدي كر 
التقدم وحق التتبع » ذلك أن العقد يقنصر أثره في الأصل على المتعاقدين ولا ا E‏ ف 
العين يظهر أثره ابتداء في حق الغير . ولذلك فهو لا ينشأ إلا عن تلك الواقعة ‏ ل 
مصدرا للتأمين العيئ . وليس صحيحا ما يقال من أن عقد الرهن ينشئ حق الرهن فيما بين ١‏ 
القيد يجعل هذا الحق افا على الغير . فالواقع أن حت الرهن لا وجود له فيما بين التعاقدين ولا مشأ عن 
عقد الرهن . وهو إذا نشأ كان حتما نافذا في حق الغير » وإلا لا كانت هناك فائدة في وجوده : للك 
تقول إن الرهن مصدره القيد أو التسليم بحسب الأحوال: لا العقد أو الأمر . على أن العقد أو الأمر هديق 
القانون يعتير السبب القانوي للقيد أو للتسليم » ولا يكون القيد أو التسليم منتجا لأثره إلا أن كاج 
إلى عقد صحيح أو أمر صادر من القاضي أو نص وارد في القانون " يمه > 
ونلاحظ على القول ما يأ : ا 








NE 


زلق اوقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأ 





على أن الحق العبي العقاري - ملكية كان أو حقاً حر - الذي ينتقل للدائن يكون 
حاضعا للحقوق العينية العقارية الأحرى الي تكون قد حفظت من قبل بالتسجيل أو بالقيد. 
فالمشترى للعقار تقل إلبه ملكيته بتسجيل عقد البيع ؛ ولكنها تنتقل مثقلة مق رهن قيد أو 
حق ارتفاق سحل قبل تسجيل عقد البيع . والكلام في أحكام التسجيل والقيد له مكان 
ر 


- (أولا) يذهب الأستاذ شفيق شحاته إلى أن الرهن تی عبن - لا كعقد - لا يمكن أن يكون له أثر إلا 
في حق الغير . وعندنا أن حق الرهن هذا الوصف ينتج 
قيما نصت عليه المادة 417 ٠١‏ من التقنين المدي من أنه " 






ارا فيما بين المتعاقدين الرامن والرقن » تتلحص 
١‏ م الراهن بضمان سلامة الرهن . وللدائن المرئمن 
يعترض على كل عمل أو تقصير يكون من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصاً كبيراً ٠‏ وله في حالة الاستعجال 
أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية وأن يرجع على الرلهن بم ينفق في ذلك " . هذا إل ما يقيد س 
الرهن من سلطة الراهن في إيجار العين المرهونة وفي قبض أرما مقدما (م ۱۰٤٩ = ۱۰٤١‏ مدي , 
وكذلك الأمر في رهن الميازة ء فإن الراهن يضمن سلامة الرهن ونفاذه » وليس له أن يأ عملا ينقص من 
ع الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقرقه المستمدة من العقد ‏ وللدائن المرقن في حمالة 
الاستعجال أن نخد على نفقة الراهن كل الوسائل الي تلرم للمحافظة على الشيء المرهون (م ٠٠١١‏ 
مدني) . بل إن أثر رهن الحياز: كحق لا عفد -- بالنسبة إلى الدائن المرتمن أوسع مدى » إذ تنص المادة 
۳ من التقنين المدني على أنه إذا تسلم الدائن الرنمن الشيء المرهون؛ فعليه أن يبذل في حفظه وصيائته 
من العناية ما يبذله الشخخص العتاد » وهو مسثول عن هلاك الث ء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرع لسيب 
أحني لا يد له فيه " . وليس هذا الالتزام إلا حلقة في سلسلة من الالتزامات يفرضها القانون على الدائن 
المرمن في استثمار الشيء المرهون وقي إدارته وي رده بعد استيفاء التق المضمون بالرهن (أنظر المواد ٠٠١١‏ 
١۷ -‏ من التقنين المدن) . ولا يجوز القول إن هذه الآثار فيما ن المتعافدين إنما تنرتب على الرهن 
كعقد لا كحى » فإن نصوص التقنين الد صريحة في أن للرهن آثارا يرتبها تارة فيما بين امتعاقدين وأخرى 
بالنسبة إلى الغير » ولفظ " الرهن " مستعمل بمعين المي لا بمعين العقد في الا 





















(ثانيا) ومادام أن حق الرهن ينتج آثارً فيما بين التعاقدين » وذلك قبل القيد » فهذا معناه أن حق الرهن قد 
نشأ قبل إحراء القيد . فلا يمكن أن يكرن القيد هو مصدره » بل يتمين أن يكرن أا اللصدر هر العقد . 
وإذا كان الإجماع قد انعقد على أن سبب اللكية إما هو العقد لا التسحيل » فأولى أن يقال أن الرهر ينشأ 
عن العقد لا عر القيد » إذ الرهن يرحد فيما بين المتعاقدين قبل القيد كما قدمنا أما الملكية فلا تنتقل فيا 
بين المتعاقدين التسجيل . 

(ثالنام أما القوا 











ل بأن القيد وحده هو الذي يدشئ حق الرهن » فيستتبع حتما القول بأن التسجيل وحده هو 
الذي ينقل الملكية . ومن الراضح أن نظام الشهر في مصر - وم يتم حي البوم إدخعال السحل العقاري في 
هذا النظام - لا يسمح هذا القول . فالملكية عندنا » إلى أن يدخلل نظام السجل العقاري » تنتقل بالعقد 


المسجل لا بالتسجيل في ذاته . 
(أنظر في ذلك : التصرف القانون والواقعة القانونية » دروس في قسم الدكتوراه للمؤلف ص 1۲۷ حاص 
فده 


أما العقارات فتحول قواعد 
التسجيل دون تنفيذ الالترام بتقل الحق الع فيها فور الوقت » ويشفع الالترام بنقل الح العيي في = 


-ه8/ا- 














المطلب الثائ 
محل الالترام شيء لم يعين إلا بنوعه 
۹ - النصوص القانونية: تنص المادة ٠٠6‏ من التقنين الد على ما يأي: 
ازرد الأتام قل ی بن على ھی بخ تر ,فلا ر ا 
إلا بإفراز هذا الشيء " . 


' ؟ - فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه » جاز للدائن ن أن يحصل على شيء من" الوح 
ذاته على نفقة المدين » بعد استعذان القاضي أو دون استغذانه في حالة الاستعجال» كما يجوز 
له أن يطالب بقيمة الشيء» من غير إحلال في الحالتين بحقه في التعويض © ". : 
: ولا مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق » ولكن الحكم كان معمولا به دون 
نص . 
ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأحرى : في التقنين المدني السوري امادة ز 
35 00 التقنين المدني العراقي المادة ۲١۸‏ » وقي التقنين المدن الليسى المادة ٠۸‏ ۰و ; 
تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادة ٠٠ ٠‏ فقرة أولى وفقرة ثانية ° , ا 



















= الحالة بالتزام يعمل > قوامه وحوب اشترالم مالك العقار في نيسير إحراء التسجيل » ولا سيما من طريق 
التصديق على إمضائه . وعلى هذا النحو يظل تنفيذ الالتزام بنقل الحق العيني على التراضي فترة من الزمن » 
وهذه هي علة التفريق في هذا المقام بين بحرد الالتزام بنقل الملكية وبين انتقالما فعلا ” (مجموعة الأعمال 
التحضيرية ١‏ ص 5١ه)‏ - أنظر أيضاً المذكرة الإيضاحية في مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص ٠٠١‏ . 
" ويتفرع على ما تقدم - كما تقول المذكرة الإيضاحية - أن للدائن أن يتسلم الشيء اعون بذاته الي 
التزم المدين أن يدلى به إليه » منقولا كان أو و عقارا » بتوافر شرطين : أوهما أن يكون هذا الشيء مرکا 
للمدين وقت إنشاء الالتزام » أو أن تكون ملكيته قد آلت إليه بعد ذلك وان إلا يكن قد ترجه و 
المعقود عليه حق عيين لأحد من الأغيار » كخلف ثان يحوز منقولا بحسن نية أو مشتر آخر آل إليه عقار 
.كقتضى عقد سبق تسجيله . وقد نص على هذا الحكم في المادة ٠۷١/١١۸‏ من التقين الحالي (السايق) . وم 
ير المشروع محلا للدنويه به : باعتبار أنه يستخلص من دلالة ما تقدم من القراعد العامة " (صموعة الأعمال 
التحضيرية ۲ ص )0١6‏ . 
تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ل من اللشروح اشمهیدې على ور رسال رر یر ل 
ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم المادة ١‏ من المشروع النهائي ثم و 
لتر ثم مجلس الشيوخ ت تحت رقم 7١5‏ (يجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص /119ه - ص 4( 8) + 
(؟) التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين ادي السوري م 5١5‏ : (مطابقة نص المادة ٠٠١‏ من اليقتن 
المدن المصري) . 9« 
التقنين المد العراقي م 544 : (مطابقة لنص المادة ٠٠‏ من التقنين ا مدن المصّري) . : 








د 





اليك - الفرق بين الشيء المعين بالذات والشيء الذي لم يعين إلا 
بتوعه : ويتبين من هذا النص أن الالتزام بنقل حق عينٍ على شيء غير معين بالذات لا يتم 
تنفيذه من تلقاء نفسه » ولا ينتقل الحق العيئ إلى الدائن بحكم القانون على حلاف ما رأينا 
في الشيء المعين بالذات . والسبب واضح : ذلك أن الشيء قبل تعيينه غير معروف ) فهناك 
إذن استحالة طبيعية في أن تنتقل ملكيته أو أي حق عبن آخخر يتعلق به إلى الدائن قبل هذا 
التعيين . 


5 - الشيء غير المعين نقود : فإذا كان الشيء الذي لم يعين إلا بنوعه 
ر رايا عد الكادم و حال اور ار المذكور في العقد 27 
دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر (م ٠١١‏ مدن) . 
ورأينا أن السعر الإجباري (10108 إانه) للورق النقدي » مهما انخفض هذا السعر من 
جراء التضحم » لا يتغير شيئا ف حكم هاه القاعدة » وأن الاتفاق على الدفع بسعر الذهب 
(05 56ة1ن) باطل لمخالفته للنظام العام » سواء كان ذلك ف التعامل الداحلي أو في التعامل 
الدولي 29 , 

فإذا كان على المدين أن يدفع للدائن قدرا معيناً من النقود » وجب أن يدفع له هذا 
القدر العددي دون زيادة أو نقص » ولا تنتقل ملكيته من المدين إلى الدائن إلا عند القبض . 
والسبب قي ذلك أن من ہبائص النقود أن أي مقدار منها لا يتعين إلا بقبضه» ولا يكفى 
فيه الإفراز . فلو أن المدين أفرز من ماله خمسين حنيها هو القدر الواحب دفعه للدائن » لم 
“نتقل ملكية هذا المقدار إلى الدائن عجرد الإفراز » بل تبقى النقود على ملك المدين » وله أن 
هدل عن دفع ما أفرزه وأن يفرز مقدارا آخر بدلا منه» ولا تنتقل ملكية النقود إلى الدائن إلا 
عند قبضها . 

والتنفر العيني بدين من النقود ممكن دائماً » طوعاً أو جيرأ ٠‏ ويكون حرا بطريق 
التنفيذ على مال المدين وبيعه وإستقضاء الدين نقداً من الشمن . 


= التقنون المدني اللييسى م ۲١۸‏ : زمطابقة لنص المادة ٠٠١ ١‏ من التقنين المدي المصري) . 

تقنين الموجبات والعقود اللبنان م ٠١‏ : ولا ترعى هذه القاعدة (الوفاء عينا) في موجبات الأداء فقط > 

بل في موجبات الفعل وموحبات الامتناع أيضا . ويحق للدائن أن يطلب من المحكمة الترخيص له في أن ينفذ 

بنفسه موجب الفعل على حساب المديون . (والحكم لا يختلف في التقنين اللبناني عنه ف ن ال مصري) . 
(1) أ اللقدر في الحكم في حالة التعويض عن المستولية التقصيرية أو الإثراء بلا سبب أو الالتزامات القانونية. 
60 الوسيط حزء أول فقرة ۲۲٤‏ -- فقرة ۹ - قارن : نقض مدي 4 ديسمبر سنة ١4814‏ مجموعة أحكام 
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۲ - الشيء غير المعين ليس نقودا : أما إذا كان الشيء الذي ل يسين 
إلا بنوعه ليس نقودا » فإن انتقال ملكية هذا الشيء ء أو أي حق عين آخر يتعلق به إل 
الدائن يكون بالإفراز ولو قبل التسليم . فلو أن شخخصا باع من آخر مائة قنطار من القطن: 
أو مسين إردبا من القمح » لم تنتقل الملكبة إلى المشترى بمجرد البيع » لأن القطن أو المج 
لم يتعين » فلا يتصور انتقال الملكية . فإذا ما تم التعيين ء ويكون ذلك بإفراز كمية من 
القطن أو القمح معادلة للمقدار الحدد بقصد تسليمها للمشترى » أصبح المبيع شيئاً معيناً 
بالذات » وانتقلت ملكيته إلى المشترى هذا الإفراز دون حاجة في هذا إلى التسليم . ويترتب 
على ذلك أن البائع لو أفرز المقدار المبيع بقصد تسليمه إلى المشترى» ووضعه في مكان معين 
- شونة أو خرن - ثم دعا المشترى لتسلمه تطريق الإعذار » فتخلف هذا بغير عذر ) ثم 
احترقت الشونة أو المحزن بغير خطأ من البائع » هلك البيع على المشترى لأنه ملكه 
وانتقلت في الوقت ذاته تبعة الحلاك إليه بالرغم من أنه لم يكن قد تسلمه . 

على أن المألرف في التعامل هو أن يكون إفراز الشيء عند تسليمه إلى الشترى » فيتم 
الإفراز والتسليم في وقت واحد.. ومن ثم يقال في بءض الأحيان إن الملكية تنتقل بالتسليم 
على اعتبار أن الإفراز لم يدم إلا عند التسليم » لا على اعتبار أن التسليم هو الذي ينقل 
الملكية . 

ويلاحظ من جهة أحرى أن الشيء الذي لم يعين إلا بنوعه إذا كان عقاراً = كما إذا 
باعت إحدى شركات أراضي البناء كذا مترا من الأوض دون تعيين -- فإن ملكية الأرض 
المبيعة لا تنتقل إلى المشترى بالتعيين » بل ولا بالتسليم » وإنما تنتقل بالتسجيل الذي لا يدم 
طبعا إلا بعد التعيين » ويصبح المشترى مالكا للأرض البيعة بتسجيل عقد البيع ولو قبل 
المنلكم": 


1 
47 - كيف يكون التنفيذ إذا امتنع المدين عن الإفراز : وإذا لم يقم 
المدين بتنفيذ الترامه من إفراز الشيء على النحو المتقدم وتسليمه للدائن > جاز لهذا .أن 
يطالب بالتنفيذ عيناً أو تعويضاً . 
والتنفيذ العيي يكون بحصول الدائن على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين ر 
زع ا شه شري یر ولت و 
بالتعويض عنما قد يكون أصابه من حسارة بسبب تأحر الماذين في تنفيذ التزامه . وا 
الدائن يستأذن القاضيُ في ذلك » ويكون الاسعذان عن طريق الدعوى والحصول على کم 
بشراء الشيء والرجوع على المدين بها تقدم بيانه . فإذا كانت الظروف لا تحتمل الإمطا؛ 


عد بر ا جم 


0 
٤ 



















ران الانتظار طول الودت الذي يستغرقه استصدار الحكم يحدث ضرراً بليغاً بالدائن » كان 
له دون حكم - ويحسن أن يكون ذلك بعد إعذار المدين - أن يقوم بالشراء » ثم يرحع 
بائئمن والمصروفات والتعويض على المدين عن طريق الدعوى » وهنا يتمكن القاضي من 
,ل رقابته على تصرف الدائن » والتنبت من أن الظروف كانت تبرر هذا التصرف 
الاستغنائي فيحكم له عا طلب ٠‏ أر أنه نيعا فيخفض البلغ المطلوب عقدار ما عاد 
على المدين من الخسارة بسبب هذا التسرع ۹ 

أما التنفيذ بطريق التعويض فيكون .عطالبة المدين بقيمة الشيء نقدا مع التعويض عن 
التأر في التنفيذ . وتحرى هذه المطالبة وفقا للقواعد العامة الي سيأتي ذكرها عند الكلام في 
التنفيذ بطريق التعويض ° . 


المبحث الاي 


الالترام بعمل 
(obligation de faire)‏ 


454 - أقسام الالتزام بعمل : رأينا أن الالتزام العقدي ينقسم إلى الترام 
بتحقيق غاية (180أناو16 de‏ igationاob)‏ والترام ببذل عناية (obligation de moyen)‏ . 
ويمكن القول إن كل التزام = عقدياً كان أو غير عقدي - يكون إما التزاماً بغاية أو التزاماً 
بعناية (" . فالالتزام بنقل حق عيني هو دائما التزام بغإية . وكذلك هو شأن الالتزام 


)6 أنظر قريباً من هذا ا معن كوج 5 فقرة 5 . 

)0( وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأن : " إذا كان محل الالترام بنقل 
حق عين شيئاً معيناً بنوعه » فلا يتيسر التنفيذ عيناً إلا بفرز المعقود عليه . وللدائن أن يطالب بالتنفيد على 
هذا الوحه ولو امتنع المدين عن ذلك » ويكون من واحب الدائن أن يعذر المدين في هذه الحالة ليثيت عليه 
امتناعه » ثم يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين ؛ بعد استثذان القاضي أو دون استيذانه عند 
الاستعجال . وللدائن" كذلك أن ينخذ من الامتناع عن التنفيذ عينا ذريعة للمطالبة بتعريض نقدي يعادل 
قيمة الشيء . ولا يكون أساس هذة المطالبة استحالة التنفيذ ؛ وإنما يكون أساسها استيفاء الدائن للتعويض 
دون مانعة من المدين » ذلك أن من حق المدين أن يؤدي عين المعقرد عليه لا قيمته . وللدائن في كلتا 
الحالتين » حالة الوفاء عيناً وحالة الوفاء قبل » أن يقتضي فرق ذلك ما يحب له من تعويض عن التأخر في 
التنفيذ " (مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 217) . وأنظر أيضا المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي 
في مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 505) . 

(۳) الوسيط حزء أول ص 703 هامش رقم ١‏ . 


¥4 


1 
بالامتناع عن عمل ٩‏ ا الالتزام بعمل فيكون ف بعض صوره التزاماً بعناية ٠‏ ويكوڻ 
صور أخرى التزاما بغاية . فإذا كان التزاما بغاية » فهو لا يعدو أن يكون EE‏ 
شيء أو التراما بإنحاز عمل معين . 7 

ومن ثم ينقسم الإلتزام بعمل أقساماً ثلاثة : )١(‏ التزاماً ببذل عناية 
يتسليم شيء . (۳) التزاما بإنجاز عمل معين . 


ونستعرض كلا من هذه الأقسام . 


02 اترام 


المطلب الأول 

الالتزام ببذل عناية 
٠٥‏ - النصوص القانونية: تنص المادة ۲٠١‏ من التقنين المدني على ما يأني: 
١١‏ - ف الالتزام بعمل » إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء » أو 
أن يقوم بإدارته ‏ أو أن يتوخى الحبطة في تنفية الترامه » فإن المدين.يكون قد وق بالالتزام 
إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي. ولو لم يتحقق الغرض المقصود . 

هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك " . 

"1 - وف كل حال يبقى المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خخطأ سيم © ". 1 
١‏ 


ولا مقابل هذا النص في التقنين المدني السابق » ولكن الحكم كان معمولا به دون 
نص . 









ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية الأحرى : في التقنين المدني السوري المادة 
٠ ١‏ وف التقنين المدني العراقي المادة ٠١١‏ , وفي التقنين المدني الليبى المادة 714 © 
ولا مقابل له في تقنين الموحبات والعقود اللبناني ”° . 


)0( ولا يقال إن الالترام .بعدم الإضرار بالغير الترام بالامتناخ عن عمل وهو في الوقت ذاته التزام يبقل عناية 
وليس التزاما بتحقيق غاية + فالصحيح أن هذا الالتزام ليس التزاما بالامتناع عن الإضرار بالغ »نمل هو 
الترام باتخاذ الحيطة الواجبة لعدم الإضرار بالغير . فهو التزام بعمل » وليس التزاما بالامتتاع عن عمل:» ومن 
ثم صح أن يكون التزاما ببذل عناية و 

(۲) تاريخ النص : سبق أن استعرضنا تاريخ هذا النص (أنظر الوسيط الجزء الأول ص 7108 هامش رقجا9) - 

("). التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين امدق السوري م ۲٠١‏ : (مطابقة أنص الادة 411 من اتون 
للدي اللصري) 0 





سل 





وتنص المادة ۲٠١‏ من التقنين اللدي على ما يأن : 

0 الالتزام بتقل حق عيي يتضمن الالتزام بتسليم الث يء والمحافظ ة عليه 
ا9 

ولا مقابل هذا النص في التقنين المدي السابق » ولكن الحكم كان معمولا به دون 


ويقابل النص في التقنيات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري المادة 
٠‏ ء وفي التقنين المدني الليسى المادة ۲١۹‏ . ولا مقابل له في كل من التقنين المدني 
العراقي وتقئين الموجبات والعقود اللبناني و 


٠۲‏ - الالتزام ببذل عناية يتعلق بشيء أو بعمل : وقد أوردت الادة 
١‏ مدني ضروب الالتزام ببذل عناية . فهذا الالترام إما أن يكون متعلقا بشيء أو متعلقا 
يعمل . 

فإذا كان متعلقا بشيء ؛ فهو إما أن يكون : )١(‏ المحافظة على هذا الشيء . كالتزام 
المودع عنده بامحافظة على الشيء المودع (م ۷٠١‏ مدي) › والتزام المستعير أو الستأحر 
بامحافظة على الشيء المعار أو العين الموجرة (م 1٤١‏ وم 8ه مديي) ويدحل في ذلك أيضا 
الالتزام باحافظة على الشيء الذي يتضمنه الالترام بنقل الحق العيئ » فقد رأينا المادة 505 


- التقنين المدني العراقي م ٠١١‏ : (تتفق في الحكم مع المادة 5١١‏ من التقنين المدي المصري + وإن 
اختلفت اختلافا طفيفا في الصيغة) . 1 
التقنون المدن اللييى م 7١4‏ : ' (مطابقة لنص المادة 711١‏ من التقنين المدن المصري) . 
(1) إذا كان لا يوجد مقابل هذا النص في تقنين الموجبات والعقود اللبناني » فلسنا نرى مالعا » والتقنين اللبنان 
يستقى مبادئه العامة من نفس المصادر الي يستقى منها النقنين المصري » من سريان هذا الحكم كمبدأ عام 
من مبادئ النقنين اللبنان (أنظر في نطبيقات خاصة هذا المبدأ م 058 لبناني في عقد الإيجار م 045 في 
عقد الوديعة - م ۷۲١‏ في الحراسة -- م ۷٤١‏ - 748 في عقد العارية ¬ م ۷۸١‏ = 785 لي عقد 
الوكالة) . 
20« تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 787 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في 
التقنون الحديد ووافقت عليه لحن المراجعة 2 ت رقم ۲٠۲‏ من المشروع النهائي ؛ ثم جذ 
الشيوخ تحت رقم 7١5‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 15ه - ص ٠١‏ . 
(5) التقنينات المدنية العربية الأخرى :< التقنين المدن السوري م ۲١۷‏ : (مطابقة للمادة ۲١١‏ من التقنين 
المدي المصري) . 
التقنون المدن اللييى م ۲١۹‏ : (مطابقة للمادة ۲١٠١‏ من التقنين المدي المصري) . 

0 ف كل من التقنينين العراقي واللبنان » تطبيقاً للمبادئ العامة . 


النواب ٠‏ ثم مجلس 


V1 - 




















تقضي بأن الالتزام بقل حق عين يتضمن التزاماً بعمل في قسمين من الأقسام الثلاثة للالدر 
بعمل » فيلتزم المدين بأن يحافظ على الشيء وهذا الترام ببذل عناية » وأن يسلمه للدم 
وهذا الترام بالتسليم . مثل ذلك الترام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى » فهو يتضر 
التزاما بتسليم المبيع إلى المشترى والتراما بامحافظة عليه حى وقت التسليم (أنظر المواد + 
و ۴۷ -- ٤۳۸‏ مدن) . (۲) أو يكون إدارة هذا الشيء » ويتضمن هذا بطبيعة الال 
انحافظة عليه . وذلك كالتزام المرممن رهن حيازة بإدارة العين المرهونة لاستثمارها استثمار 
كاملا (م ١١١4‏ فقرة ثانبة مدي) » وكالتزام الوكيل في الإدارة بإدارة العين الموكول إل 
إدارتها (م ۷۰۱ مدي) . وقد تكون إدارة الشيء لمصلحة الدائن كما في ال وكيل بالإدارة , 
أو لمصلحة المدين كما في المستأجر عند ما ينتفع بالعين » أو لمصلحتهما معا كما في الدائن 
المرتمن رهن حيازة عند ما يستثمر العين المرهونة . 

وإذا كان الالترام ببذل عناية متعلقاً بعمل » كالطبيب يلتزم بعلاج المريض والحامي 
يلترم بالدفاع عن مصالم موكله أمام القضاء (وهذا غير النيابة عنه) -كان العمل المطلوبت 
من المدين هو توحى الحيطة في القيام بالعمل الموكول إليه . فالطبيب عليه أن يتوخحى أصول 
صناعة الطب المعروفة في العلاج ولا عليه أن يشفى المريض ”21 , وانخامى عليه أن يبذل 
العناية المألرفة في الدفاع عن مصالح موكله ولا عليه أن يكسب القضية ٠‏ 





(1) أ - التزام الطبيب ليس التزاماً بتحقيق نتيجة هي شفاء المريض » وإغا هي التزام بيذل عناية » إلا أن العناية 
المطلوبة منه تفتضي أن يبذل لمريضه حهوداً صادقة يقظة تتغق في غير الظروف الاستنائية مع الأصول 
المستقرة في علم الطب » فيسأل الطبيب عن كل نقصير في مسلكه الطي لا يقع من طبيب بقظ لي مستواع 
المه وجد في نفس الظروف الخارجية الي أحاطت بالطبيب المسثرل » كما يسأل عن خطأه العادي أا 
كانت درجة جسايته . 
(حلسة ۱۹۷1/١۲/۲١‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۲ ص ؟5١٠)‏ . 

ب - مسئولية الطبيب الذي احتاره المريض أو نائبه لعلاحه هي مسئولية عقدية » والطبيب وإن كان ا 

يلتزم مقتضى العقد الذي يتعقد.بينه وبين مريضه شفائه أن بنجاح العملية الت يجريها له > لآن التزام الطبيب 
وإما هو التزام نبذل عتاية ‏ إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضي أن يذل هريد 
تتفق: -- في "غير الظروف الاستنائية - مع الأصول المستقرة في علم الطب > فيس 
الطبيب عن كل تقصير ني مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه لمهي وجد في تفس الظروا 
الخارحية ابي أحاطت بالطبيب المسثول » وجراح التجميل وإن كان كغيره من الأطباء لا يض فا 
العملية الي يجريها » إلا أن العناية لا يقصد منها شفاء المريض من علة في جسمه وزغا إصلاح شوهه 

يعرض حياته لأي خخطر . 

(حلسة ١359/5/57‏ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۰ ص )٠٠۷١‏ . 












ليس التزاما بتحقيق 
حهودا صادقة 





عم 





۷ - العناية المطلوبة في الالتزام ببذل عتاية : ويعتبر المدين » في جميع 
هذه الأحوال » أنه قد وف بالتزامه » إذا هو -- كما يقول النص = بذل في تنفيذه من العناية 
كل ما ييذله الشخص العادي ٠‏ ولو لم يتحقق الغرض المقصود » فأخفق العمل , أو هلك 
الشيء الحفوظ » أو انتهت إدارته بالخسارة . 

وقد يوجب القانون أو الاتفاق عناية أكثر أو أقل من عناية الشخص العادي . قفي 
العارية أوجب القانون عناية أكبر (م 541 مدي) . وني الوديعة أوحب عناية أقل (م ۷۲١‏ 
مدن) . وإذا اتفق المدين والدائن على عناية أقل أو أكثر » حاز ذلك . على أنه لا يجوز 
الاتفاق على التخفف من العناية إلى الحد الذي لا يكون المدين فيه مسكولا عما يأتيه من 
غش أو خطأ جسيم ° , 

۸ - إحالة : وقد سبق بيان ذلك تفصيلا عند الكلام في المسئولية العقديت 
فنكتفي هنا بالإحالة إليها 29 , 


المطلب الاي 
الالترام بالتسليم 


۹ - النصوص القانونية: تنص المادة ۲١۷‏ من التقتين المديي على ما بأني: 
١ "‏ - إذا التزم المدين أن ينقل حقاً عينياً أو أن يقوم بعمل » وتضمن الترامه أن 
يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر » فإن هلاك الشيء يكون عليه ولو كان افلاك 
قبل الإعذار على الدائن " . 

" ۲ - ومع ذلك لا يكون الملاك على المدين ولو أعذر » إذا أثبت أن الشيء كان 
يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم إليه » ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث 
المفاجعة " 


" + - على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت » فإن تبعة 
ملاك تكون على السارق © " , 
ود کر ی کے 
)6 أنظر الذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي قي بجمرعة الأعمال التحضورية ۷ ص ۷٠ء‏ - 
60 الوسيط جرء أول فقرة ٤۲۸‏ - فقرة 479 وفقرة 440 


02 تاريخ التص : ورد هذا النص في المادة ۲۸١‏ من المشروع التمهيدي على رجه يكاد يكون مطابقاً لا 
استقر عليه اي التقنين الحديد . ولي جلنة امراحعة أدخلت بعض تعديلات لفظية » وأصبح رقم للادة ۲٠۴‏ - 


ص ۵۰۸ . 


VY — 





ولا مقابل هذا النص ف التقنين المدني السابق »> ولكن الحكم كان معمولا به دون 
5 : 
ويقابل هذا النص ف التقنينات المدنية العربية الأحرى : في التقنين المدني السورئ 
المأدة ۲١۸‏ ء وف التقنين المديي الليى للادة ۲٠٠١‏ © » أما التقنين المدني العراقي فقد اشتمل 
في هذه المسألة على سلسلة من النصوص (م 455 إلى 478) سيأ ذكرها عند الكلام في 
استحالة التنفيذ كسبب من أسباب انقضاء الالتزام . ولا مقابل للنص قي تقنين الموحبات 
والعقود اللبناني » ولكن يبدو أن المبادئ العامة هذا التقنين لا تمنع من تطبيق هذه الأحكام . 

"٠‏ - الالتزام بالتسليم قد يكون التزاماً مستقلا وقد يكون 
التزاماً تبعياً : قد يكون الالتزام بالتسليم التزاماً مستقلا » فيكون منذ البداية التزاماً بعمل. 
مقل ذلك التزام المستأحر برد العين الموجرة » والترام المستعير برد العين المعارة » والتزام 
المودع عنه برد الشيء المودع » والتزام المرقن حيازة برد العين المرهونة . 

وقد يكون الالتزام بالتسليم التزماً تيا تضمنه الالتزام بتقل حق عي على النحو 
الوارد في المادة 5٠05‏ وقد تقدم ذكرها. مثل ذلك التزام البائع بتسليم المبيع إلى المشترى ٠‏ 
والتزام الشريك بتسليم حصته إلى الشركة » وكلا الالتزامين قد تضمنه التزام بقل حق عبني 
إما إلى المشترى وإما إلى الشركة *" , 


11 
0 
- في المشروع النهائي . ووافق عليها مجلس النواب ٠‏ وفي ERE‏ 1 ا ا 
أخرى » وذكر أن المقصود بالملاك والضياع الشار إليهما في الفقرة E HSS‏ 
نفس مادة الشيء أر عدم صلاحيته للغرض المطلوب ولو کان يصلح لغرض خر ۰ i‏ 
وصار رقمه ۲٠۷‏ . ووافق عليه لس الشيوخ (جموعة الأعمال التحضيرية ا 9 8 ا 
)00( التقنينات المدنية العربية الأحرى : التقنين المدن السوري م ١ ” ١8‏ (مطابقة نص 
المدن اللصري) . 
التقنين المدي اللبى م ۲۱۰ : (مطابقة لنص الادة ۲١۷‏ من التقنين المدي المصرعي» ٠‏ ا 
(1) الالترام بتسليم ابيع من الالتزامات الأصلية الي تقع على عاتق البائع ولو لم يخص عا ١‏ 
واجب النفاذ محرد غام العقد ‏ ما لم يتفق الطرفان على غبر ذلك ٠‏ 
(إجلسة ۹ الطعن رقم 5٠١‏ لسنة 4٩‏ قاس هلا ص 4714) - 
(جلسة ۱۹۷١/۲/۹۷‏ الطعن رقم 19 لسنة 47 ق س ۲۷ ص )٤۶۳‏ - 
ع ل لق المي 
)0( أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في حموعة ! 
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وسواء كان الالترام بالتسليي التزاماً مستقلا أو التراماً تبعياً » فإن تنفيذه يكون بتسليم 
الدين الشيء إلى الدائن 27 » وفقاً لأحكام القواعد العامة في التسليم . فإذا لم ينفذ المدين 
إلتزامه طوعاء أجبر على التنفيذ عينا أو عن طريق التعويض بحسب الأحوال . 


١‏ ¬ تبعة هلاك الشيء قبل التسليم : ويستوقف النظر في هذا الالترام 
بحث تبعة هلاك الشيء إذا هلك قبل التسليم . فإذا فرض أن الشيء هلك قضاء وقدراً ء 
فعلى من تقع تبعة الاك ؟ هنا يجب التميبز بين أن يكون الالترام بالتسليم التراماً تبعياً أو 
التراما أصليا . 


فإذا كان الالتزام بالتسليم التزاماً تبعيا يتضمنه التزام بنقل حق عيين ١‏ فالأصل أن 
الفلاك يكون على المدين بالتسليم » ولو أنه أصبح غير مالك إذ انتقلت الملكية إلى الدائن 
تنفيذا للالتزام الأصلي بنقل الملكية . ويرر هذه القاعدة أن الالتزام بالتسليم في هذه الحالة 
ليس في حقيقته إلا التزاما مكملا للالترام بنقل اللكية » إذ لا تخلص الملكية فعلا للدائن إله 
بالتسليم . ومن ثم كان اللاك على المدين » وهو مدين بنقل الملكية وبالتسليم معا . وقد 
طبق التقنين المدن الحديد هذه القاعدة في كل من البيع والقسمة . فنصت للادة ٤٠۷‏ على 
أنه ' إذا هلك الع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه » انفسخ العقد واسترد الشترى 
الثمن » إلا إذا كان الملاك بعد إعذار المشترى لتسلم المبيع " 20 ”2 . ونصت الفقرة الأول 


200 - يشترط في وضع المبيع تحت تصرف المشترى = لينحقق به التسليم المنصرص عليه في الادة 408 من 
القانون المد أن يكون بحيث يتمكن المشترى من حيازة المبيع والانتفاع به . التسليم المعنوي أو الحكمي 

يقوم مقام التسليم الفعلي . 

(حلسة ۱۹۸۰/۲/۲۱ الطعن رقم ٩۳۲‏ س ١ه‏ ف). 

(حلسة 1488/11/15 الطعن رقم ٠٤٠١‏ س 5ه ق). 

(حلسة ۱۹۹۰/1/۱٩‏ الطعن رفم 088" س 4ه ق) . 

(حلسة ۱۹۹۱/۱/۲۰ الطعن ۱۷۶۷ س ۸ه ق) . 


بام لمن كانت ملكية العقار المبيع لا تنتقل إلى المشترى قبل تسجيل عقد البيع » إلا أن البائع يلتزم بتسليم 
المبيع إلى المشترى ولو م يسحل العقد » وبذلك تكون للمشترى ثمرة البيع من تاريخ إبرام البيع ما لم يرحد 
اتفاق يقضي بغير ذلك . 

(حلسة ۱۹۹۹/۱/۲۲ الطعن رقم ۳۲ لسنة 94 ق س ۲١‏ ص 0١١‏ . 

أما في التقنين الفرنسي (م ۱١۳۸‏ و م 1155 » فشاك على المشترى حي قبل التسليم » إذ أن اللاك على 
انك domino)‏ ]7613 565) » سواء كان الالتزام بالتسليم مستقلا أو تبعياً » وقد أصبح المشترى 
بالبيع مالكا » فيجعل تبعة الاك حن قبل أن يتسلم الميع » أنظر في أن اللاك في القانون الفرنسي لا يكون 
على المشترى قبل التسليم إلا باعتباره مالكا ء فإذا تراخى نقل الملكية إلى ما بعد التسليم فإن اللاك لا يكرن 
عليه بل يكون على البائع : بودري ویارد ١‏ فقرة 418 س فقرة 414 . 
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ونصت الفقرة الأولى من المادة 084 على أن " المستأجر مسكول عن حريق العين المؤحرة إلا 
إذا أثيت أن الحريق شأ عن سبب لا يد له فيه ". وهذا تطبيق حاص باهلاك بسبب الخريق» 
فإذا نشا الحريق بسبب أحني - وعبء الإثبات على المستأخجر -- كان الملاك على المالك 
أي على الجر . ونصت الفقرة الأولى من المادة 03١‏ على ما يأ : " على المستأجر أن 
إيرد العين المؤجرة بالحالة الي تسلمها عليهاء إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف 
ابر لا يد له فيه". وهنا أيضاً ترديد للمبدا ذاته في حالة قيام المستأحر بتنفيذ التزامه بالرى 
ك العين بسبب أجني في هذا الحالة لا يكون عليه بل على المالك وهو المؤجر الدائن 
بالرد . ونصت الفقرة الثائية من الادة 541١‏ على أن المستعير يكون في كل حال " ضامنا 
هلاك الشيء إذا نضا الملاك عن حادث مفاحئ أو قوة قاهرة وكان في وسعه أن يتحاشاها 
باستعمال شيء من ملكه الخاص أو كان بين أن ينقذ شيئاً ملوكا له أو الشيء المعار فاخحتار 
أن ينقد ما يملكه " . وهنا جعلت تبعة هلاك الشيء المعار بسبب أجني في الأصل على 
امالك وهو العير » طبقا للميداً العام الذي قدمناه . وإغا اختار المشرع فرضين › فيهما 

يهلك الشيء بسبب أحني ولكن الستعير كان يستطيع إنقاذه بتضخية ماله الخاص» فجعل 
الملاك في هذين الفرضين لا على المعير وهو الالك والدائن بالرد » بل على المستعير وهر 
المدين بالرد لأنه كان ينتفع بالشيء دون مقابل . وفي الوديعة يلتزم المودع عنده برد الشيء 
المودع كما تقضي بذلك المادة YY‏ » إلا أنه إذا هلك الشيء بسبب أجبي » كان الملاك 
على المالك وهو المودع » تطبيقا للمبدأ العام . وني رهن الحيازة نصت الفقرة الأولى من 
للادة ٠٠٠١۲‏ على أن " يضمن الراهن هلاك الشيء المرهون أو تلفه إذا كان الخلاك أو التلف 
راحعا لخطأه أو ناشئا عن قوة قاهرة " . ونصت المادة ٠٠١۳‏ على أنه " إذا تسلم الدائن 
المرممن الشيء المرهون › فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص 
المعتاد» وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم ينبت أن ذلك يرجع لسبب أحني لا يد 
له فيه " . فهلاك العين المرهونة بسبب أحبي على المالك وهو الراهن الدائن بالرد » لا على 
ارهن وهو المدين بالرد . 

۲ - أثر الإعذار في تحمل تبعة الملاك : ريتبين مما تقدم أن تبعة اللاك 
ف الالتزام بالتسليم تكوت على المدين بهذا الالتزام إذا كان التزاماً تبعياً » وتكون على امالك 
إذا کان التزاما مستقلا . غير أن الإعذار ينقل تبعة الحلاك من طرف إلى الطرف الآخر في 
كلتا الحالتين . 

ل ل المشترى 
طالبا إليه أن يتسلم المبيع ء وهلك المبيع بعد الإعذار وقبل التسليم » فإن تبعة هلاك تنعقل 


من المادة 01١‏ على أنه " إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي 
عي آحر » فإن أحكام البيع هي الي تسرى في ضمان الحصة إذا هلكت ... © ". رب 
أما إذا كان الالتزام بالتسليم التزاما مستقلا » فالحلاك يكون على للالك . ويغلب أ 
يكرن هو الدائن بالتسليم » كما رأينا ذلك في الالترام بالرد نحو المؤجر والعير والودع 
والراهن حيازة . ولكن قد يكون امالك هو المدين بالتسليم » كما في التزام الموجر بتسليم 
العين الؤجر: للمستأجحر © » وذلك أن الأصل تي الاك أن يكرن على المالك انهم وم 
(مصنصمل » فهو الذي يكسب الغنم وهو الذي يتحمل الغرم . وم يزحزح هذه التبعة عن 
المالك إلى المدين بالتسليم في الالتزام التبعي إلا اعتبار أن الالترام التبعي بالتسليم مكمل 
للالترام بنقل الملكية كما قدمنا . أما هنا فالالتزام مستقل مستقل » ومن ثم رجعنا إلى الأصلير» , 
فكا؛ للاك على المالك . وقد أورد التقنين المدني تطبيقات كثيرة لهذا المبدأ » نذكر 
ورد في عقود الإيجار والعارية والوديعة ورهن الحيازة . فقد نصت الفقرة الأولى من لا 
٠٦‏ على أنه " إذ1 هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكا كليا الفسخ امعد من فا 


نفسه " . فتبعة الملاك هنا على المالك وهو المؤجر » لا على المدين بالرد وهو المستأحر i ٠‏ 


FSS: 


(1) قاعدة اللاك على أمالك إنا تقوم إذا حصل اللاك بقوة قاهرة ؛ أما إذا نسب إل البائع تقصير:فانه يكرا 
مسئولا عن نتيجة. تقصيره . 
(حلسة ۱۹۰۹/۹/۲۸ الطعنان رقما 27075 ۳۸۲ لسنة ۲۲ ق س ۷ ص 50/) . 1 
)0 وكا اين الد لساب يمل تبعة هلاك الخصة ؛ إذا كانت عي معن » على الشركة حن قبل الل 
فقد كانت الادة 21/454 من هذا التقنين تنص على أنه " إذا كانت حصة الشريك في رأ اقل حق: 
ملكية لي عين معينة أو حق اتتفاع فبها » انتقل الحق J‏ في ذلك بمجرد عقد الشركة لمميع الشركاءزوكان | 
0 " . وكان هذا الحكم في التقنين المدن السابق عالقا لبدثه العام الذي كات يمل لاق على | 
ين بالتسليم لا على امالك كما رأينا في البيع . ن 
E‏ ن بالتسليم دائما مادام الالتزام بالتسليم التزاماً تبعياً يتضمنه التزام بتقل 
ذلك البيع والشركة كما رأينا . :0 
(2) مؤدى نصوص الواد ٠٦4‏ . 5ه » 1/498 من القانون امد أن تسليم العين المؤحرة يحصل' 
تحت تصرف المستأجر بحيث يتمكن من حيازتًا والانتفاع ها دون عائق ٠‏ ولو لم يضع يده 
مادام المؤجر قد أعلمه بذلك » معن أنه ليس يكفى جرد تخلى المؤحر عن العين الموحرة 
للمستأحر بالانتفاع ها إذا وحد عانق يحول دونه ولا يتم التسليم بخير إزالته » يستوى أن يكونة 1 
تعرض مادي أو نتيجة تعرض قانون ناشعاً عن فعل الموجر أو أحد أتباعه > أم راجعا إلى ف 
طالما حصل قبل حصول التسليم . 
(جلسة ۱۹۷۸/۱/۹۸ مجموعة أحكام النقض السنة ۲۹ ص 559) . 
(؟) كذلك إذا هلكت العين المؤجرة قبل تسليمها للمستأحر > فإن الملاك يكون على المؤجحر» جم 
بالتسليم » ولكنه هو المالك للعين فيحمل تبغة الحلاك كما قدمنا (قارب م 55 - 216 مهلم 








ENS N — 





من المدين إلى الدائن » أي من البائع إلى المشترى . وتقرر المادة ٣‏ من التقنين الدني اة 
القاعدة » إذ تنص على أنه " إذا تم إعذار الدائن » تحمل تبعة هلاك الشيء أو تله ... "وة 
هذه الحالة - حالة انتقاإل تبعة الحلاك من المدين إلى الدائن - يلتزم المدين أن يول للدوان 
عما قد يكون له من حق أو دعوى في التعويض عن الشيء الذي هلك » كما لو كان 
الشيء توما علي باي المدين مبلغ التأمين » أو كان هلاك الشيء بفعل أحني فاسفحق: 
المدين التعويض ” * . ا 
وإذا كانت تبعة الهلاك على المالك » كما في عقد الإيجار قبل تنفيذ المستأحر الغراية * 
برد العين المؤجرة » وأعذر المؤحر المستأحر طالبا إليه تسليم العين » وهلكت العين بهد 
الإعذار وقبل التسليم » فإن تبعة الملاك تنتقل من الموحر إلى المستأجر . والمدين بالرد هو“ 
المستأحر » وكان الملاك على المؤحر وهو الدائن بالرد » فأعذر المؤجر المستأحر مطالباً إياة 
بالرد » ثم هلكت العين المؤجرة بعد الإعذار » فترتب على الإعذار أن انتقلت تبعة الفلاك إل" 
المدين ولو أن الملاك كان قبل الإعذار على الدائن » كما تقول المادة ٠١۷‏ سالفة الذكر ”© 
ذلك أن الإعذار - وهذا ما تقوله المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ”؟ - يلرم المدين 
أي المستأحر » دليل التخلف » ويثبت عليه بذلك خطأ يرتب مسئوليته مى كان هلا 
الشيء من جراء الحادث الفجائي راجعاً إلى هذا التخلف. والواقع أن المدين في مثل هة 
الحالة يكون متسبباً في الهلاك بفعله . أما إذا أثبت المدين أن الشيء كان يهلك في يد الذاأر“ 
أيضاً لو أنه سلم إليه » (فإنم هذا يقيم الدليل على أن اللاك لا يرجع إلى تخلفه » بل يرجت" 
حقيقة إلى حادث فجائي » وبذلك تندفع عنه التبعة » وينقضي التزامه . بيد أن يتحمل هة 
التبعة كاملة إذا كان الشيء مسروقاً م كان هو السارق » ذلك أن خطأه في ارتكات 
جريمة السرقة لا يسقط عنه ولو بإقامة الدليل على أن الملاك يرحع في الحقيقة إلى حاذث, 
فجائي " . 3 
والعبارة الأحيرة من المذكرة الإيضاحية تشير إلى فرض اسثنائي » هو أن يکود, 
المدين برد الشيء لصا سرق هذا الشيء » وقد التزم بالرد بسبب السرقة . فتبعة الحلاك ‏ 
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(1) “أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ف مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 017 ¬ وقد .كالخ 
المشروع التمهيدي يتضمن نصاً (م ۲۸۲ من المشروع) يقضى هذا الحكم على الوجه الآي : " في الال 
بقل حق عبن » إذا هلك الشيء أو شاع أو خرج عن التعامل لسيب خي لا د للمدين فد بت وك 
أن يتازل للدائن عما قد يكون له من حق أو دعوى في التعريض عن هذا الشيء " وقد ا لي ي 
بحنة المراحعة » لأن الحكم الوارد فيه حكم تفصيلي يكفى فيه تطبيق القواعد العامة (مجموعة ا ٠‏ ٠ا‏ 
التحضيرية ۲ ص ۱۹ء هامش رقم  )١‏ , 

(۲) مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ٥۲۲‏ . 
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هذه الحالة لا تكون على الدائن - مالك الشيء المسروق - كما كان المبدأ العام يقضي 
بذلك » بل تكون على المدين وهو السابق » لأن مصدر الدين هنا جرعة السرقة . وهذه 
الجرعة تبرر الخروج على للبدأ العام » بل تبر الخروج أيضاً على القاعدة الي تقضى بان 
الفلاك يكون على الدائن ولو أعذر المدين إذا أثبت هذا أن الشيء كان يهلك كذلك عند 
الدائن لو أنه سلم إليه . فقالسارق » إذا هلك المسروق عنده قبل رده إلى مالكه » يتحمل 
تبعة هلاكه دائما » أعذره المالك أو لم يعذره » أثبت السارق أو ل يئبت أن المسروق كان 
يهلك كذلك عند المالك لو أنه رد إليه ° . 


المطلب الثالث 
الالتزام بإنجاز عمل معين 

۴ - النصوص القانونية: تنص المادة 7٠١4‏ من التقنين المدني على ما يأني: 

" في الالتزام بعمل » إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين 
الالتزام بنفسه » جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين " . 

وتنص المادة ٠١5‏ على ما يأ : 

١ "‏ - في الالترام بعمل » إذا, لم يقم المدين بتنفيذ التزامه » حاز للدائن أن يطلب 
ترخحييصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكبا " . 

" ؟ - ويحوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين دون 
ترخيص من القضاء " . 

وتنص الادة 7١١‏ على ما يأني : 


۴ في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا سمحت بمذا طبيعة 
الالتزام " 69 
ف ١‏ 





(1) أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص ٠:۷‏ . 

0 تاريخ النص : 
٠۸۴‏ : ورد هذا النص في المادة ۲۸١‏ من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين 
الحديد . ووافقت عليه لنة المراجعة » وأصبح رقمه ١١4‏ في المشروع النهائي. ووافق عليه مجلس النواب » 
ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ۲١۸‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ٠۲١‏ - ص 515) - 
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وتقابل هذه النصوص ف التقنين المدني السابق المادة ۲۲/٠٠۹‏ 


| والفقرة الثاني مي 
الاد ۷4/١١۷‏ © . ولا تختلف أحكام التقنين السابق عن أحكام التقنين الجديد رغ 
احتلاف العبارة في النصوص . 0 


وتقابل هذه النصوص ف التقنينات المدنية العربية الأحرى : قي التقنين المدى السوري 
اراد ۲١١ = ۲٠۹‏ » و التقنين المد العراقي المادتين ۲١۰ 7 ٩‏ » وف التقنين للدي 
اللیی المواد ۲۱۱ ¬ مام > وي تنقين الوحبات والعقود اللبناني الفقرتين ١‏ و ۲ من الادة 
زفق 
نه 37 9 


- ۹۴ : وره هذا النص ف المادة 587 من الشروع التمهيدي بزيادة عبارة " ولح يكن ضرورياً أن 
ينفذه بنفسه * في الفقرة الأول ٠‏ روافقت عليه نة الراحعة » وأصبح رقمه ٠٠١‏ في المشروع النهائي. 
ووافق عليه بلس النواب . ولي نة بحلس الشيوخ حذفت عبارة " ولم يكن ضرورياً أن ينفذه بنفسه" من 
اله ة الأول » لأن الدائن هر صاحب المصلحة فيحب أن يترك له التقدير فيما إذا كان المدين يجب عليه إن 
ينفل الالتزام بنفسه أم لا ء وأصبح رقم الادة ۲١۹‏ . ووافق عليها بجلس الشبوخ كما عدلتها بلنته (جموعة 
الأعمال التجضيرية ۲ ص ٥۲۷‏ - ص ۲۸) . 

م ١٠؟:‏ ورد هذا النص في المادة 80 من المشروع التمهيدي على الوجه الآني: " ١‏ - ف الالترام بعمل» 
يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا ممحت طبيعة الالتزام ذلك . ١‏ - ريكون الأمر كذلك يرجه حاص إن 
كان الدين مازماً أن يقوم بإحراء يتعضيه تفيل التصرف " . وني بلنة المراحمة أدخل تعديل لفظي طفيف م 
وأصبح رقم المادة 515 في الشروع التهاني . ووافق مجلس النواب على النص . رفي ممنة بحلس الشيوخ 
حذفت الفقرة الثانية لأنما تتضمن حكما تطبيقياً لا حاجة إلى إفراد نص حاص به وأصبح رقم للادة 9٠١‏ 
روافق عليها بملس الشيوخ كما عدلتها ته (جموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ۰۲۹ حاص ١٣م‏ . 
وقد کانت المادة ۲۲۲/٠١۸۹‏ من التقنين ادي السابق تجرى على الوحه الآني : " لا يجوز الوفاء إلا من 
التعهد مادام يظهر من كيفية التعهد أن مصلحة المتعهد له تستدعى ذلك " . وكانت الفقرة الثانية من الادة 
۷ تجرى على الوحه الآني : " ومع ذلك يجوز للدائن أن يتحصل على الإذن من المحكمة بعمل ما 
تعهد به المدين أو بإزالة ما فعله عخالفاً لتعهده مع إلزامه بالمصاريف » وهذا وذاك مع مراعاة الإمكان بحسب 
الأحوال ". 

التقنيئات المدنية العربية الأخرى : 
٠‏ من التقنين المديي المصري) . 
التقنين المد العراقم م : (مطابقة للمادة ۲١۸‏ من التقنين المد المصري) - م ٠٠٠١‏ (مطابقة للمادة 
۹ من التقنين المد المصري) . ولا مقابل للمادة ٠٠٠١‏ من التقنين المد المصري » ولكن حكمها حائز 
التطبيق في القانون العراقي . ب 
التقنين المد الليى م 3١-711‏ : (مطايقة للمواد ۲۰۸ - ۲٠١‏ من التقنين المدني المصري) : 7 
تقنين المرحبات والعقود اللبناي م ١ : ٠٠٠١‏ - ولا تراعى هذه القاعدة (الوفاء عينا) في موجبات الأما 
فقط + بل في موجبات الفعل وموجبات الامتتاع أيضاً . ؟ -- ويحق للدائن أن يطلب من الحكمة الترحيصن 
له في أن ينفذ بنقسه موحب العمل على حساب اللديون . وتتفق أحكام التقنين اللبنان مع أحكام التقنين 
المصري رغم احتلاف العبارة . 





التقنين المدن السوري م ۲١١ - 5١5‏ : (مطابقة المواد ٠١۸‏ ¬ 
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4 - أنواع ثلاثة للالترام يانجاز عمل معين : ونرى من التصرص المتقدمة 
أ الالترام بإنجاز عمل معان ء من ححيث تدحل المدين الشخصي في تنفيذ الالتزام تنفيذاً 
عينيا» أنواع ثلاثة : (1) أن يكون الالترام ممكن التتفيذ عينا دون تدخعل شخصي من المدين 
في هذا التنفيذ ء وهذا هو الأصل » وتنص علية المادة ۹ ۰ (۲) أن يكون الالترام غير 
مكن التنفيذ عبتا دون تدحل شخصي من امدين » وهذا استثناء يرد على الأصل من إسحدى 
ناحيتيه » ناحية تعذر الالتزام > وتنص على للادة )٣( . 7٠8‏ أن تكون طبيعة الالتزام 
8 ح بأن يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ العبني » وها استنناء برد على الأصل من الا 
الأخرى » ناحية إمكان تنفيد الالتزام » وتتسص عليه الادة ٠ ١‏ , 


٥‏ = الالترام پانجاز عمل معين ممكن التنفيذ عينا دون تدخل 
المدين : والأملة على ذلك كثرة . بل هذا هو الأصل » كما قدمنا . فإذا تعهد مقاول 
يناء دار ؛ وامتنع من تنفيذ تعهده ‏ أمكن التنفيذ عيناً درن تدخعله الشخصي . وإذا تعهد 
صانع بصع شيء معين يمكن لصناع غيره أن يصنعوه » أمكن كذلك التفيذ عيناً دون 
تدخحل المدين الشخصي . وإذا تعهد أمين النقل بنقل أشخاص أو أشياء » أمكن تنفيذ التزامه 
عينا دون تدخله » وهكذا . 

رالبت فيما إذا كان التنفيذ العيي للالتزام ممكناً دون تدخحل المدين الشخصي موكول 
إلى الدائد » فهو الذي یری ما إذا كان يكنفي بتنفيل الالتزام على نفقة المدين دون تدحله . 
وقد كان المشروع التمهيدي للمادة ۲١۹‏ في فقركا الأول يجرى على الوجه الآني : في 
الاترام بعمل إذا م يقم المدين بتتفيذ التزامه » وم يكن ضرورياً أن ينفذه ٠‏ جاز للدائن أن 
يطلب ترحيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين » إذا كان هذا التنفيذ مك " . 
فحذفت عبارة " وم يكن ضرورياً أن ينفذه بنفسه " » " لأن الدائن هو صاحب المصلحة ع 
فيحب أن ترك له التقدير فيما إذا كان المدين يحب عليه أن ييشذ الالتزام بنفسه آم و ٠‏ , 

فإذا قدر الدائن أن طبيعة الالتزام تسمح بأن يكون التنفيذ كافياً حن لو قام به غير 
اللدين » وامتنع المدين من التنفيذ » استطاح الدائن أن يلجأ إلى القضاء ليطلب ترخيصاً في 
غي الالتزام على نفقة الدين . ويكون الالتحاء إلى القضاء في صورة دعوى يطلب فيا 
الدائن الحكم بالتنفيذ العيئي على نفقة المدين ٠‏ فإذا قرر القاضي أن التنفيذ العيئى ممكن 
اوساطة الغير » حكم به وبأن يكون على نفقة الدين . فيستطيع المستأجر مثلا أن يطلب 
لمكم بإجراء إصلاحات عاجلة ف العين المؤحرة على نفقة المؤجر » وقد يكون ذلك بطريق 
ی کن ی ری س : 


0 وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في تاريخ نص الادة ۲١۹‏ رأنظر آنفاً فقرة +45 في اماس . 


سب يه hi‏ 
















































أ الاستعجال إذا وحد مقتضى لذلك » ومى صدر الحكم نفذه للستأحر بأنه يتعاقد مع : 
يقوم يذه الإصلاحات ويرجع بتفقاتا على المؤجر . وكذلك الأمر في تعهد المقاول ظُ 
الدار » فإنه يجوز للدائن أن يتعاقد مع مقاول آخر - وذلك بعد الحصول على حكم با باتغي" 
العيي على نفقة المدين - فتب الدار ويرجع الدائن بتفقات البناء على المقاول الأول وق 
]هذه القاعدة في كل التزام بإنحاز عمل عكن لغير المدين تتفيذه تنفيذاً عينياً دون ت 
شخصي من المدين » فيستصدر الدائن حكما بتتفيذ هذا الالتزام 7 نفقة المدين © , 1 
ش فإذا كان التنفيذ العين لا يحتمل الإبطاء إلى أن يستصدر الحكم » كما هي الحا وة 
بعض صور الإصلاحات العاجلة بالعين الموجرة » جاز 2 دون أن يستصدر حكيا 
| أن يعهد إلى مقاول يقوم بهذه الإصلاحات العاجلة - ويحسن أن يكون ذلك بعد إعذار 
| الموجر - ثم يرجع بنفقة. هذه الإصلاحات على لااو 0 يرفعها عليه يطاليه i‏ 
بذلك» وهنا يبسط ا رقابته ليتثبت من أن الظروف كانت تبرر هذا ادر 
الاستتنائي © » ومن أن الماصروفات الي أنفقت في إحراء هذه الإصلاحات العاجلة كان 
في حدود معقولة فيحكم ها كلها على على المؤحر » أر أن فبها إسرافا فيقضى جنفضها إلى الف 
المعقول 99 , 


a 











(1) القضاء بتنفيدذ العقد ت ا على نفقة المقاول عملا بالمادة 8 ٠‏ من القانون ادن مؤداه عدم استحالة 
تتفيذ العقد وبقازه نافذ الأثر بين طرفيه » فيتحمل المقلول تبعته ويماسب على تتيجته لا بالسبة لما أه كل 
أعمال فحسب » بل بالإضافة إلى ما قد يكون رب العمل قد قام به من أعمال تكملة للأعمال المتغق عله 
في العقد » ذلك أن الأوضاع لا تستقر بين طرفي العقد إلا بعد امحاسبة على الأعمال الي قام ما المقاول نؤية 
عسى أن يكون رب العمل قد أمه على أساس التنفيذ العيي للعقد . 

(حلسة 1157/4/56 الطعن رقم 40 لسنة ۲۸ ق س ٠١‏ ص )1١١‏ . 
ليس للدائن القيام بالتنفيذ العيي على نفقته بغير ترخيص من القضاء » وما أحازته المادة 5 ٠٠‏ مالقاو 
المدي للدائن في حالة الاستعجال من القيام هذا التنفيذ على نفقة المدين دون ترخيص من القضاء إن هي إل 
رخصة منحها المشرع للدائن ملحوظاً فيها مصلحته ولا يمكن مؤاخذته على استعماها » فإذا كات المطعون 
فيه قد اتخذ من عدم قيام المستأجر بالتنفيذ العييي -- بإزالة أعمال التعرض من المؤجر على نفقته أو على تقفو 
الموجر بغير ترخخيص: من القضاء دليلا على إساءة المستأحر استعمال الدقع بعدم التنفيذ - بالامتناع عن 
الوفاء بالأجرة -- فإنه قد آذه على عدم قيامه بعمل لا يجيزه القانون أو لا يستلزمه ويكون هذا التحليل عفنا 
الحكم فاسداً ومنطويا على مخالفة القانون . بق 
(حلسة 1950/11/1١‏ الطعن رقم "6٠‏ لسنة ٠‏ ق س 15 ص ٠00١١18‏ 
ذلك أن الدائن عليه أن يتوحى أيسر الطرق كلفة وأقلها نفقة في تنفيذ التزام المدين .بل عله اه مارج ا 
المدين عند نشوء الالترام إلى أن ينقضي . يتعاون مع للدين عند نشوء الالتزار » امه إذا كان الكو 
٠‏ غليه يتتضي وة قبت ترافرت عند الدان دون الدين ‏ كعقود این في توم ین شركات الأنين 593 
شر كات فنية » وعملائها » وكثير منهم تنقصه الخبرة اللازمة » فلا يكفى أن تلع الدائن في مثل سذ ج 


اغ 
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وکل ما قدمناه منصوص عليه ف المادة ۲۰۹ » وقد سبق ذكرها . 

"* - الالتزام يانجاز عمل معين غير ممكن التنفيذ عيناً دون تدخل 
المدين : وخلافاً للأصل المتقدم » قد يكون التنفيذ العيئ للالتزام غير مكن دون تدخل 
المدين الشخصي في هذا التنفيذ . ويرحع ذلك إما إلى الاتفاق فيشترط الدائن على المدين أن 
يقوم بتنفيذ الالتزام بنفسه » وإما إلى طبيعة الالتزام ذاها فهناك من الالتزامات ما تقتضي 
طبيعته أن يكون تنفيذه العيئي على يد المدين شخصياً . مثل هذه الالتزامات الأخميرة أن 
يتعهد مغن أو ممثل بالغناء أو بالتمثيل في حفلة فتنفيذ التزامه يقتضي أن يغين أو بعثل هر 
بنفسه » أو أن يتعهد رسام برسم لوحة فنية . أو نحات بصتع تمثال » أو جراح معروف 
بإجراء عملية جراحية . 

فإذا كان التنفيذ العيئ للالترام رة 
حاز للدائن أن يرفض 


بي تد اسل المدين الشخصي على النحو المتقدم » 


تن الؤفاء ی غو لای نفس :"كما تمسق علق "ذلك لدب ٠‏ . فإذا 


- الأحوال عن تضليل المدين » بل يجب عليه أيضاً أن يرشده ويبصره بما هو مقدم عليه من شؤون التعاقد . 
ويتعاون الدائن مع المدين عند تنفيذ الالتزام . فعلى المستأجر مثلا أن يادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر 
يستوحب تدده » '.أن تناج المين إل ترميمات مستعحلة » أو يدكشف عيب ها ؛ أو بقع اغتصاب 
عليها» أو يدي أحبي بالتعرض فا ء أو بإحداث ضرر يما (م 280 مدن) . وإذا لم يخطر المشترى البائع 
بدعوى الاستحقاق المرفوعة عليه في الوقت الملائم » وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر القضي » فقد حقه في 
الرحوع بالضمان إذا أنبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدى إلى رفض دعوى الاستحقاق (م 144 
غرة © مدني) . وإذا ثبت ألناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد » أنذره رب 
العمل بأن يعدل عن طريقة التنفيذ خلال ال أحل معقول بعينه له (م ٠١‏ فقرة أولى هدن) . وف حالة انتهاء 
الوكالة عموت الوكيل يجب على ورثته » إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا علم بالوكالة » أن يبادروا إلى 
إخطار الموكل يموت مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصا الو كل (م ١17‏ فقرة * 
مدن) . وإذا تعاقد المولف مع الناشر » وجب على المؤلف أن بيسر للناشر تنفيذ التزاماته بأن يسلمه 
الأصول في الوقت للناسب و يقوم بتصحيح التحارب (البروفات) دون إبطاء . وكما يجب على الدائن 
معاونة المدين لبيسر له تنفيذ التزاماته » كذلك يجب على المدين أن خضع لرقابة الدائن حين يستوثق هذا من 
دقة تنفيذ الالتزام » كذلك يجب على المدين أن يخضع لرقابة الدائن حى يستوثق هذا من د تنفيذ الالترام 
فإذا نص في العقد مثلا على أن يكرن للعامل فؤق الأحر التفق عليه أو بدلا مت حق في جزء من أرباح رب 
العمل » أو في نسبة مثوية من جملة الإبراد أو من مقدار الإنتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل 
ذلك » وحب على رب العمل أن يقدم إلى العامل بعد كل جرد بياناً عا يستبحقه من فلك . وجب على 
رب العمل فوق هذا أن يقدم إلى العامل » أو إل شخص موثوق به يميه ذوو الشأن أو يعينه القاضي > 
العلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان ‏ وأن يأذن له في ذلك بالاطلاع على دفاتره (2 11 
مدني) . (أنظر في مبداً التعاون بين الدائن والمدين وتطبيقات هذا المبدأ وف رقابة الدائن على المدين عوج > 
فقرة ١١‏ - فقرة ١‏ 


a i i is 








امتتع المدين تمن أن يقوم بنفسه بتتفيذ التزامه » كان للدائن أحد طريقين : (أوهما) أن يليا 
إلى طريق التهديد الي (sعاastrein)‏ » وسنبسط أحكام هذه الطريق تفصيلا فيما 
(والثان) أن يطالب. المدين بالتعويض النقدي لتعذر التنفيذ العين . وقد يكون هناك ا 
جزائي متفق عليه بينهما » فيطالب الدائن بتنفيذه طبقاً لأحكام الشرط الخزائي الي 
سنبسطها في مكان آخر 0 


۷ - الالتزام بإنجاز عمل معين يقوم حكم القاضي مقام تنفيذه: 
وهناك نوع من الالتزامات بإنجاز عمل معين تسمح طبيعته أن يقوم حكم القاضي مقام 
التنفيذ العيني . وقد نصت الادة 5١١‏ على هذا | التوع “من الالترامات » فجعلت حكم 
القاضي فيه هو التنفيذ العييٍ . وأكثر الأمثلة شيوعاً في ذلك هو التزام البائع بالتصديق على 
إمضائه في عقد البيع تمهيداً لتسجيل العقد . فإن امتنع البائع عن تنفيذ التزامه »> جاز 
للمشترى أن يطلب الحكم بإثبات صحة"التوقيع (!) » فيكون الحكم الصادر بذلك عثابة 
تصديق على الإمضاء يمكن بعده تسيل عقد البيع . وإذا وقع نزاع في صحة البيع نفسه » 


جاز الحكم بثبوت صحة البيع » ويكون هذا الحكم عثابة عقد مصدق فيه على الإمضاء , 


فيسجل . . 
كذلك.في الوعد بالتعاقد » إذا أظهر الموعرد له رغبته في أن يتم التعاقد ». وامتنع 
الواعد من إمضاء العقد » كان للموعود له أن يستصدر حكما بإئبات التعاقد » ويقوم هذا 
الحكم مقام الوعود بإبرامه ‏ . 1 
كذلك في التزام الدائن المرتمقن بشطب الرهن بعد سذاد الدين » إذا امتنع الدائن من 
التقدم إلى قلم كتاب المحكمة لإجراء هذا الشطب » جاز للمدين أن يستصدر حكما يقوم: 
مقام التنفيذ العيي ويشطب ,مقتضاه الرهن . 


لق ول هذا تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع النمهيدي : " إذا كان الالتزام لواحب تنفيذه التزاماً سل 
فينبفي التفريق بين حالة ضرورة قبام المدين نفسه بالوفاء وحالة انتفاء هذه الضرورة . قفي الحالة الأول 
مين على الدین أن تول أداء ما اترم به شخصياً كما إذا كان معلا أو مقا أو مصوراً » قاف تع ن 
ذلك كان للدالن أن يلجأ للغرامات التهديدية أو التعريض النقدي عنذ عدم اشتراط خر( جر 
الأعمال التحضيرية ۲ ص 8757) . 2 
)1( م 
. صادر من يد صاحبه » ويكفى لقبول الدعرى وفقا لما تقضى به المادة انوا 
لرفعها مصلحة قائمة بقرها القائرت - 
إجلسة 1974/11/15 الطعن رقم ۲٥۷‏ لسنة ۲۹ ق س ۲۵ ص 01190 
(؟) الوسيط جزء أول فقرة ١59‏ . 
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وإذا أفرغ الوعد بإحراء رهن رسمي في الشكل الرسمي الراب رفا للفقرة الثانية 
من الادة ٠ ١‏ » وامتتع الواعد بعد ذلك من تنفيذ وعده بإحراء الرهن » جاز للدائن أن 
ي.تصدر حكماً يقوم مقا التفيذ العيي » ويقيد هذا الحكم فيكون لقيده جميع آثار الرهن . 
وهنا بخلاف ما إذا كان الوعد بإجراء الرهن الرسمي لم يفرغ في الشكل الرمي الواحب » 
ذإن تنفيذة في هذه الحالة لا يكون إلا غن طريق التعويض ”© , 


المبحث الثالث 
الالترام بالامساع عن عمل 
(obligation de ne pas faire)‏ 
۸ - النصوص” القانونية: تنص المادة ۲٠۲‏ من التقنين المدي على ما يأني: 
1 إذا الترم المدين بالامتناع فن عمل وأحل بهذا الالترام ۽ حاز للدائن أن يطلب إزالة 


ما وقع عخالفاً للالتزام . وله أن يطلب من القضاء ترخيصاً في أن يقوم هذه الإزالة على نفقة 
مراف 
المدين 





" : وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التدهيدي لي هذا الصدد ما بأني‎ - ٠۳١ الوسيط جزء أول فقرة‎ )١( 
يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ العيي أحيانا » رغم ضرورة وفاء المدين نفسه جما التزم به . فإذا امتنع البائي‎ 
مثلا عن التصديق على إمضائه في عقد البيع » » فلم يتيسر التسجيل » حاز للمشترى أن يستصدر حكما‎ 
بصحة التعاقد » فيكون هذا الحكم بعرلة العقد » وتنتقل ملكية العقار المبيع ,مقنضاه عند تسجيله. . وكذلك‎ 
إذا وعد شخص بإبرام عقد وامتنع عن عن الوفاء بوعده » جاز للمحكمة أن تحدد له ميعادا للتنفيذ » فإذ ل يقم‎ 
باوقاء تي حلاف هذا الميعاد » حل حكم القضاء محل العقد المقصود إبرامه . ففي كل من هذين النطبيقين‎ 
أنظر‎ . )٠٠١ يقوم الحكم مقام التنفيذ العيني ويغيئ عنه (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 15ه - ص‎ 
. 901 أيضا المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي لي مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص‎ 
وقد قضت محكمة الاستناف المختلطة بأنه إذا وعد شخص بضمان المقترض وامتنع عن تنفيذ وعده » خاز‎ 
٠)٠١ ص‎ (١5م‎ ۱۸۹٩ نوفمبر سنة‎ ٠١( للمقرض أن يستصدر حكماً ضد الواعد يقوم مقام الضمان‎ 
وقضت أيضاً بأنه إذا امتنع البائع عن إمضاء عقد البيع النهائي » فالحكم يقوم مقام العقد النهاني ويسطل‎ 
يناير سنة‎ ١١ وأنظر أيضا : استئناف مختلط‎ - )١45 ص‎ +٠ فتنتقل الملكية (۷ فبراير سنة ۱۹۲۸ م‎ 
. 1517 جازيت ۷ رقم لاه ص‎ ۷ 
تاريخ النص : ورد هذا النص في الادة ۲۸۹ من المشروع التمهيدي على الوجه الآني : " إذا التزم المدين‎ )( 
بالامتناع عن عمل ى وأحل بهذا الالتزام » جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع الفا للالترام . وله أن يطلب‎ 
من القضاء ترخيصا في أن يقر قله الزلة على ع يزيل‎ 
= المخالفة دون ترخيص ". وقي حنة المراجعة حذفت العبارة الأحيرة " وني حالة الاستعجال ..." لأن هذا‎ 
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والالتزام بالامتناع عن عمل » كالالتزام بنقل حى عي » هو التزام بتحقيق غاية ر 
ومن ثم يكون الالتزام بعدم الإضرار بالغير عن خحطأ » وهو الترام ببذل غاية » ليس التزاما 
بالامتناع عن عمل » إذ هو في حقيقته التزام باتخاذ الحيطة الواجبة لعدم الإضرار بالغير » فهو 
التزام بعمل ° . 

, 4 £ - الإخلال بالالتزام بالامتناع عن عمل : ومادام المدين ممتنعاً عن 
العمل الذي التزم بالامتناع عنه » فهو قائم بتنفيذ الترامه تنفيذاً عينياً . ويتغير الموقف إذا 
أحل هذا الالتزام > وأتي العمل الممنوع . عند ذلك لا يكون هناك جال إلا للتعويض. أما 
التنفيذ العييٍ نفسه فقد أصبح مستحيلا مجرد الإخلال بالالترام 2 

وقد لا يمكن إلا التعويض النقدي . مثل ذلك إذا أفشى الحامي أو الطبيب سر المهنة: 
ني مثل هذه الحالة لا يكون أمام الدائن إلا أن يطالب بتعويض نقدي . 

وقد يكون التعويض عينياً لا نقدياً » ويتم ذلك بإزالة المخالفة الي وقعت إخلالا 
بالالتزام . والفرق بين التنفيذ العين والتعويض العيئٍ أن الأول يكون قبل وقوع الإخلال 
بالالتزام فيكون هناك تنفيذ عيبي للالتزام عن طريق عدم الإخلال به » والثاني يكون بعد 
وقوع الإحلال بالالتزام فإزالة المخالفة تكون هي التعويض العين . مثل ذلك أن يضر الجار 
يماره ضرراً فاحشاً بإقامة حائط يسد عليه منافذ النور والهواء » عند ذلك يجوز الدائن أن 
يطلب التعويض العيي بإزالة هذا الحائط » فإذا امتنع المدين عن الإزالة » جاز للدائن أن 
يطلب من القضاء إزالة الحائط على نفقة المدين ‏ . وهذا ما تلص عليه المادة ۲٠۲‏ وقد 
تقدم ذكرها . ويلاحظ هنا أن الدائن لا يحق له » حي في حالة الاستعجال » أن يقوم 
بالإزالة دون استصدار حكم على أن يرجع إلى القضاء بعد ذلك » خلافا لما رأيناه في 
الالتزام بنقل حق عي وي الالترام بعمل حيث يكون له هذا الحق . ذلك أن إزالة ما وقع 
مخالفاً للالترام بالامتناع عن عمل أمر لا يخلو من العنف » فلا يصح للدائن أن يتولاه بنفسه 
دون استصدار حم بذلك » وهنا نرى الميدأ القاضي ألا يستأدى الدائن حقه (se faire‏ 
(©هناكناز يطبق تطبيقا دقيقاً . وقد كان المشروع التمهيدي يتضمن نصا يييح للدائن أن 


ريقابل هذا النص في التقنين المدي السابق الفقرة الثانية من المادة ۷١١4ب‏ 
ولا فرق في الحكم بين التقنينين الجديد والقدم . ا 
ويقابل النص فق التقنينات المدنية العربية الأحرى : في التقنين المد السورئئ 8 
51 » وف التقدين المدني العراقي المادة 751 ء وقي التقنين المدي اللييى المادة هم ت 
انين الموجبات والعقود اللبنان المادة ٠٠٠١‏ فقرة © ° , 0 
۹ - أمثلة للالترام بالامتناع عن عمل : والالتزام بالامتناع عن 
له أمثلة كثيرة . فبائع المتجر قد يلتزم بعدم منافسة المشترى في المتجر الذي باعه منه» فيكون 
التزامه بعدم المنافسة التزاما بالامتناغ عن عمل . وإذا استخدم مهنلس في مصنع » وتعهد 
المهندس ألا يعمل في مصنع منافس » فهذا أيضا التزام بالامتناع عن عمل. ومقدم العمال إذا 
الترم ألا يقدم عمالا غير منتمين لنقابتهم يكون قد التزع بالامتناع عن عمل . والممثل أو 
المغي إذا تعهد ألا ثل أو ألا يغني في غير مسرح معين يكون قد التزم بالامتناع عن عمل 
كذلك البائع والمؤجر يتعهد كل منهما بعدم التعرض للمشترى أو للمستأحر » فهذا التزام 
بالامتناع عن عمل . وثي كل هذه الأمثلة رى الالتزام بالامتناع عن عمل مصدره العقلٍب. 
وقد يكون مصدر هذا الالتزام هو القانون. فالجار ملتزم ألا يضر بحاره ضرزا اشاي 
فهذا الالترام قانوي بالامتناع عن عمل . والطبيب والمحامي ملترمان بعدم إفشاء سر المهنة » 
والترامهما مصدره القائرن . والالتزام بعدم الإثراء على حساب الغير التزام قانوني بالامتاع 
عن عمل » يترتب على الإحلال به مسكولية الإثراء بلا سبب . 


- الحكم قد يوقع في اضطراب بحسن تمنبه » وأصبح رقم المادة ۲٠۸‏ في المشروع النهائي . ورافق عليها 
بلس النواب » ثم بلس الشيوخ تحت رقم ۲٠١‏ (مجمرعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 01/4 -- ص 60175 . 
)02( كانت الفقرة الثانية من المادة ١7/4/1117‏ من التقنين المدي السابق - كما رأينا - رى على الوجه الآي : 
" ومع ذلك يجوز للدائن أن يتحصل على الإذن من المحكمة بعمل ما تعهد به المدين أو بإزالة.ما فعله عنالفا 
لتعهده :مع إلزامه بالمصاريف » وهذا وذاك مع مراعاة الإمكان بحسب الأحوال " . 
(۲) التقنينات المدنية العربية الأحرى : التقنين المدن السوري م ۲٠۳‏ : (مطابقة للمادة ۲٠۲‏ من التقنين لمي 
المصري) .. E‏ 
التقنين المدن العراقي م 507 : إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل » وأخل هذا الالتزام » جاز للدائن أذ 
يطلب إزالة ما وقع مخالفا للالتزام مع التعويض إذا كان له محل . (ولم برد في نص التقنين العراقي أن يطلب ١‏ 
الدائن من القضاء ترحيصاً في أن يقوم هذه الإزالة على نفقة المدين » ولكن ليس في المبادئ العامة للتيقتين. (1) هذا إذا كان العمل الممنوع عملا واحداً لا يتكرر . أما إذا كان عملا يتكرر » فللقاضي أن يأمر باتخاز 
العراقي ما يبمنع من هذا الطلب) . 6 الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار الإخلال بالالتزام » إذا كان هذا مكنا . وني هذه الحالة يكون المنع تنفيذا 
eT‏ 5 55 9 ا 3 عينيا للالتزام عن المستقبل (دعوج ” فقرة ٠٤١‏ ص 1217) . 
اسن الدن الس ۾ داز 0 e‏ 7 06 اجر ى اقا 60 زا الدائن ال عليه » بل فاضي سه انر وقد یری من المناسب 
تقنين الموجبات والعقود اللبناانٍ م ٠٠١‏ ننه كما يحق له أن يطلب إزالة ما ا الاقتضار علل ملک رش دی اظ ق هذا لی مرم فترة :1:44 ش05 + 
الامتاع ٠‏ وذلك على حساب ديرت ورلا فرق في الحكم بين التقننين البنان والصري) . ر على الحكم بتعويض نقدي (أنظر في مرج 5 فقرة 147 ص )٠٠١‏ 





(1) أنظر آنفا فقرة. 474 في الهامش . 
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يزيل ما وقع عنالقاً للالترام دوت استصدار حكم بذلك على أن ټرحع إلى القضاء بعد رور 
الخالفة » ولكن هذا التص حذف في نة امراحعة للاحتبارات التقدمة ازى © 5 
وكثيراً ما يكون هذا التعريض العيي غير كاف لتعويض الضررٍ تعريضاً كموق , 
فيضاف إليه تعريض نقدي . ففي مثل الحائط الذي أقامه الجار إضرارا بجاره وأزيل عق 
بد حك مز لضان ملاظ أن لازال رجیم ذلا كني إ يلب قن ركو ول ا 
أصابه ضرر من قيام الحائط الدة الي كان فيها قائما » وهذًا الضرر لا علاج لپ 
بالتعويض النقدي » فيحكم القاضي بإزالة الحائط وبتعويض نقدي عما حدث من الضرر + 
للجار إذا كان هداك مقتضى لذلك , 35 
راط ادا أن اہی الصو ء نحي ذا کو مكنا ءاد ركو ريرق ويا + 
وا ينحم عن الاقنصار على التعويض التقدي ضرر' جسيم يلحق الدائن . مثل ذلك أن يقيم + 
اا هاه فيحور يمسن نية على حزء من الأرض لللاصقة.» فللمسسكمة في هذه دلا ا 
من أن تأمر يإزالة البناء » أن تقتصر على تعريض صاحب الأرض اللاصقة تعريضاً نشدي | 
بأ يول هذا عن ملكية الحزء الشخول بايناء في نظم تعويض_عادل وم ۹۲۸ مدن وفك 
سبق تفصيل ذلك , 
وتضح اغا الالتحاء إلى طريق التهديد الال إذا تكرى الإخخلال بالالترام » أو كه 
: ا 


95 ن 





هذا الإحلال مستمرا » وذلك إلى أن يزيله المدين بنفسه . 











م ر 
)١‏ أنظر آنفاء في تا يخ نص المادة ۲۱۲ » فقرة 4۳۸ في المامش . 

1 ا الو اح و اد جار بكر ا ا 
عمل ٠‏ فمجرد إخلاله بالترامه يتر تب مسئوليتة ٠‏ ويكون بذلك ملزعا بأداء تعويض كدي ا 
الوفاه مين (أثرأ التعريض البيي) مكنا من طريق إزالة ما امتحدث إحلال بالالتراع E‏ 
لدان أن يستصدر إذن من الفضاء بن يقوم هذه الإزالة على نفقة الدين . وأخيرا سنن ال . 
أوهما جواز اللدمع بين التتفيذ (التعويض) المين والتعويض النقدي عند ازل اال بقع ا 
حراز العدول عن التنفيذ (التعويض) العيي ولو كان مکنا د 1 
الثانية من المادة ۲۷۹ (م ۲١۳‏ فقرة ۲ مداي) إذا کان بب الین جن جرم E‏ 
فادح " (ججموعة الأعمال النحضيرية ١‏ ص 575) . أنظر أيضا اللذكرة الإيضاحية للمشروع 1 
بجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص ٠٠۸‏ . 


حت جع ياس 


الفرع الثائ 
وسائل التنفيذ العيني 

44١‏ كيف يكون التفل العيني : رأيا فيا تقدم أن افيد اين قد 
يكون اختيارا يقوم به المدين طوعاً ۽ وهذا هو الوفاء (612681لةم) » وستيسط أحكامه عدن 
الكلام في انقضاء الالترام في اللمزء الثالث من هذا الكئاب . 

وقد يكون التنفيذ المي جبراً على اين . وهنا تختلق وسائله ؛ 

)0 ذأكثر ما يكوت بالتفيذ القهري , فتقوم السلطة العامة بإجبار الاين على تفيل 
الترامه . والسلطة العامة ها أعوان تزودهم بالسلطة اللازمة هذا الإحبار » وأهم هؤلاء 
الأعوان هم الحضرون . فإذا كان لدى اللدين سند تنفيدي بحقه » وامتتع المدين عن أداء هن 
الحق طوعا » استطاع الدائن أن يكلف أحر الحضرين يحبار الدين على التفيذ قهرا 
militar)‏ مسمس › كأن بره على تسليم الأرض الي التزم بتسليمها للدائن .'والغالب أن 
يكون التنفيذ القهري عن طريق الحجز على أموال اللدين , 

() وقد يقوم الدائن نفسه بسفيذ الالترام على نفقة المدين إذا كان تدخل الدين, 
الشخصي غير ضروري ف هذا التنفيذ ؛ ويرحع الدائن بعد ذلك إلى القضاء على النحو 
الذي فصلناه فيما تقدم . 

() وقد يقرم حكم القاضي مقام التنفيذ العيي إذا سمحت طبيعة الالازام بذلك » 
كما رأينا في الالتزام بالتصديق على الإمضاء ونحوه مما سبق ييانه . 5 

(5) وقد يتكفل القانون نفسه بإحراء التنفيذ العييئ فتنتقل ملكية العين المعينة. إلى 
ادان مكم القائون في الالتزام بقل املكية . "كما ریا دی ا 

مهنا وسيلتان أخريان لتفيذ العين م بسيق لنا تفصيلهما » فنفردها الآن ياين 
دما : ار اکر اه البدني (ثانيا) التهديد المالي . 


¥4۹ - 





المبحث الأول 
الإكراه البدي 


(Contrainte par corps) 
التنفيذ عن طريق الإكراه البد وتطوره - القانون‎ - 449 
الرومائي والقانون الفرنسي : كان المدين في العصور القديمة يلتزم بالدين في حسمه لإ‎ 
» ف ماله . فكان القانون الرومان القدم يبيح للدائن أن يتملك المدين الذي لا يفي بدينه‎ 
فيسترقه » بل ويقتله . ثم تطور النانون الروماني » فلم يصبح للدائن إلا حق حبس المديز‎ 
وإجباره على العمل لمصلحته . ثم تحول الالتزام من الجسم إلى الال ء فلم يصبح للدائن إلا‎ 
١ 1 . حق التنفيذ على أموال المدين‎ 
على أن حبس المدين في الدين » كإجراء تمديدي للضغط عليه وإحباره على الوفا‎ 
بدينه إذا كان قادرا على ذلك » بقي مدة طويلة » وانتقل إلى التقنين المدي الفرنسي نفسه(‎ 
من هذا التقنين على التنفيذ بطريق الإكراه البدي » وف أمٌ‎ ۲١۷١ ؟ إلى‎ ١ فنصت اواد وه‎ 
من التقنين المديي الفرنسي على‎ ١17٠١ إلى‎ ٠٠٠١ الديون يكون ذلك ”2 . ونصت المواد‎ 
طريقة يتفادى يما المدين الإكراه البدن » وهي الزول عن جميع أمواله (قمعاط عل «هتودمع‎ 
| يستولي الدائنون على ريعها ويبيعوها لاستيفاء حقوقهم › ولا تيرأ ذمة المدين إلا بقدر‎ 
. استوق الدائنون من هذه الحقوق‎ 
وبقي الأمر عل هذه ال حال في القانون الفرنسي حى ألغي التنفيذ بطريق الإكو‎ 
البدي في المواد المدئية والتجارية بقانون ؟؟ يوليو سنة 18510 » ول يبق له تطبيق إلا ؟‎ 
: . ° المواد الجنائية‎ 


0 


0 
(1) كان الحبس يجوز في بعض الديون المدنية الي تتسم بطابع الغش ء ولي جميع الديرن 0 
مائتين من الفرنكات (قانون ٠١‏ ج مينال السنة السادسة للثورة وقانون ۱۷ أبريل سنة 1۸۳۲)» و ا 
الحنائية . وكان أهم غرض يتوحي من الإكراه البدن هو الضغط على الدين القادر على الوقاء بدي ف 
يخرج ما أخحفى من ماله + أو على كن حال حي يعاونه أهله على الوفاء بدينه , 1 
(؟) وذلك في الغرامة (amede)‏ ؤالرد (restitution)‏ والتعريضات -Intérêts)‏ 
والمصروفات (815) . فكل تعريض عن جرعة يجوز حبس المدين للوفاء به » حي لو كانتت 
قضت بالتعويض هي عحكمة عدنية »> بشرط أن يصدر حكم بإدانة.المدين من محكمة اة 7 
وكابيتان ومورانديير ۲ فقرة ۳۰۷) . 1 








— وهلات- 


















47 4 - الفيذ عن طريق الإكراه البدي في القانون المصري : أمافي 
القانون المصري فالإكراه البدي » شوإء في التقنين السابق أو التقنين الجديد » غير جائر . 
ذلك أن فكرة الإكراه البدني ج حى باعتبارها وسيلة للضغط على المدين القادر على الوفاء 
تخالق المبادئ المدئية الحديئة فالمدين يلتزم في ماله لا في شخصه » وجزاء الالتزام 
تعويض لا عقوبة . فحبس المدين في الدين رحوع بفكرة الالتزام إلى عهدها الأول » حيث 
كان المدين يلتزم في شخصه » وحيث كان القانون الجنائي يختلط بالقانون المديي فيتلاقى 
معن العقوبة مع معن التعويض في الجزاء الواحد ° . 

على أن الإكراه البدني في القانون المصري - ولو أنه غير جائز قي المواد المدنية والمواد 
التجارية ¬ جائز في بعض المواد الشرعية وقي المواد الجنائية . 

4 - الإكراه البد في دين النفقة والحضانة والرضاع 
والمسكن: نصت المادة 75 مكرر من القانون رقم ١‏ لسنة ٠٠٠١‏ والمضافة بالقانون رقم 
١‏ لسنة 3٠٠١‏ (تقابلها المادة 741 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الملغاةع على أنه " 
إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ اكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأحور وما في 
حكمها » جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى اامحكمة الي أصدرت الحكم أو ال يجرى 
التنفيذ بدائرتا » وم ثبت لديها أن امحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته 
بالإدلاء و م يمتثل » حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما " . 

فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه 
يخلى سبيله وذلك كله دون إحلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية . 

ولا جوز في الأحوال الي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها 
ني المادة (۲۹۲) من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفد الإجراءات المشار إليها ٠‏ 
ب الفقرة الأولى . 

وإذا نفذ بالإكراه البدن على شخص وفقاً لحكم هذه المادة » ثم حكمت عليه بسبب 
الواقعة ذاقا بعقوبة الحبس طبقا للمادة (۲۹۳) من قانون العقوبات. استنزلت مدة الإكراه 





(1) الوجز للمؤلف فقرة 40 - أما ف الثفقه الإسلامي - في المذهب الحنفي - فيرى أبو حنيفة عدم حواز بيع 
مال المدين عليه وفاء لديونه » لأن في البيع الحبري إهدار؟ لآدميته » ولكن حبس المدين في الدين على سبيل 
التعزير . ويرى الصاحبان بيع مال المدين عليه » وقولهما هو المي به في المذهب . راجع في حيس المدين في 
الدين في القانون اللبناي الدكتور صبحي الحمصان ف آثار الالترام في القانون اللبناني ص 8 ص 81 . 


وها 





البدن الأولى من مدة الحبس الحكوم ها . فإذا حكم عليه بغرامة حقضت عند التتقيذ عق 
خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الأكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه . 

ويستخلص من هذا النص أن حبس المدين .ني الدين جائز بالشروط الآنية : 

)0 أن يكون الحكم المراد تنفيذه صادرا في : فقة أو في أحرة حضانة أو رضاع [ 
مسكن . 

ل أن يكون لمحكوم عليه قادرا على القيام بها حكم به » وقد أمرته الحکمة بذلا 
فلم يعتثل . ويح من هذا الشرط أن الحبس ليس إلا وسيلة للضغط على المدين القاذر عل 
EES‏ وغايت علوم هذا يعنت مر 
حانب المدين . 

م2 أن يصدر حكم بحس الدين من الحكمة المزئية: الي بدائرغا جل فيد [ 
المحكمة الي أصدرت الحكم . 

23 ألا تريد مدة ابس على ثلاثين يوماً » يخلى سبيله بعد انتهاتها أرما 
انتهائها إذا أثمر الضغط على المدين فأدى ما حكم به أو أحضر كفيلا . 

وبلاحظ أن حبس الدين في هذه الال لا ييه من تيد اكم عليه بطري لم 
على ماله .' فالحبس إذن ليس إلا إكراهاً بدنياً غير مبرئ للذمة . . 


٠٠٥‏ - الإكراه البدي في المسائل الجنائية : نصت الادة 01١‏ من تقل 
الإحراءات الجنائية معدلة بالقانون رقم ١15‏ لسنة ۱۹۹۸ على أنه " يجوز الإكراة البلم 
لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرعة المقضي با للحكومة ضد مرتكب الجريعة » ويكون ما 
الإكراه بالحبس البسيط » وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل . 

والبالغ الناشئة عن الجريعة المقضي ها للحكومة ضد مرتكب الجرعة هي : (آ 
الغرامة . (۲) المصاريف والرد والتعويضات للحكومة . ولابد أن تكون. هذه البالغ ناغ 

عن الجرعة » ولو كانت المحكمة الي أصدرت الحكم الجنائي لحتة إدارية لا اختصام 
قضائي. فإذا قضي ببراءة امتهم مع الحكم بالتعونض ء أو حكم بتعويض ملي من 
مدنية دون حكم جنائي بالعقوبة من محكمة جنائية » أو نال امحكوم عليه عفواً أو | 
اعتبار » أو سقطت العقوبة عضي المدة (م 514 إجراءات حنائية) » فلا تكون البالغ في 
الحالات ناشئة عن الجرعة ولا يجوز فيها الإكراه البدني . كذلك لا يحكم بالأكراه الم 
على من تقل سنه عن مس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة ولا على من حكم له 
بوقف التنفيذ إم ٠١١‏ إججحراءات جنائية). أما التعويضات الواحبة لمدعى مدن غم الكو 
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فيجوز لاستيقائها صدور حكم من محكمة الحنح ال بدائرتا حل الحكوم عليه بالجيس عد 
لا تريد على ثلاثة شهور » إذا ثبت للمحكمة قدرة المدين على الوفاء وأمرته فلم يعتثل ع 
وهذا جخلاف البالغ المقضي ها للحكومة فلا يشترط فيها لا اليسار ولا صدور حكم . 
والإكراه البدني في الغرامة يبرئ ذمة المدين : خمسة جنيهات عن كل يوم » فالإكراه 
البدي هنا هو إحلال عقوبة الحبس محل عقوبة الغرامة . أما الإكراه البدي في المصروفات 
والرد والتعويضات » سواء للحكومة أو لغيرها » فإنه لا يبرئ ذمة للدين » وإنما هو محرد 
ضغط عليه لإجباره على الوفاء . ومن ثم يجوز التنفيذ على ماله بعد الإكراه البدن , 

ويجوز إبدال الحبس بعمل يدوي أو صناعي (م ٠٠١‏ إحراءات جنائية) » فيستتزل 
من البالغ المستحقة للحكومة من الغرامة والمصاريف والرد والتعويضات ما يقابل شغل 
الحكوم عليه باعتبار مبلغ خمسة حنيهات عن كل يوم (م ٩۲۲۳‏ إجراءات جنائية) . ونرى 
من ذلك أن الحبس إذا كان لا يرئ الذمة في الصروفات والرد والتعويضات المستحقة 
للحكومة » فإنه إذا استبدل به عمل يدوي أو صناعي كان هذا العمل مبرئاً للذمة على 
النحو المتقدم © . 


المبحث الثاني 
التهديد المالي * 


(Les astreintes) 
من التقنين المدي على ما يأني:‎ ۲٠١ النصوص القانونية: تنص المادة‎ - ٤ ٦ 
إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير مكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه»‎ - ١ " 


جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تمديدية إن امتنع عن 
ذلك ". 





60 أنظر في الإكراه البدي في المواد الجنائية الأستاذ على زكي العرابي في المبادئ الأساسية للإحراءات النائية جز 
١‏ فقرة ٩۳۸‏ -فقرة ٩۷4‏ . 

مراجع : ماسان (1/1258111) ني التنفيذ الحبري للالترام بعمل والالترام بالامتناع عن عمل رسالة من 
باریس سنة ۱۸۹۳ - كرواسان (02015584)) في التهديد المالي رسالة من باريس سنة ۱۸۹۸ - تيرلان 
(Turlan)‏ في التهديد المالي رسالة من تولوز سنة ١91‏ - جليز (0161268)) في التهدي المالي رسالة 
من مونبيلييه سنة 19178 - كينيو (01060©) في التهدي الالي رسالة من باريس سنة ١348٠‏ - كايزر أ 
589 مقال في املة الفصلية للقانون المدي سنة ۱۹۰۳ ص ۲١۹‏ وما بعدها. 


+ 
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التنفيذ » جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة " . 


التعويض الذي يلزم به المدين » مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا 
7 المدين زلف 8 


هي مبسوطة في التقنين المدني الحديد كان معمولا ما قضاء في عهد التقنين السابق » وليم 
نصوص التقئين الحديد إلا تقنينا لأحكام هذا القضاء ‏ . 


6) 




























" ۷ - وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كايا لإكراه للدين للع 


وتتص المادة 4 7١‏ على ما يأي : : 
" إذا ثم التنفيذ العيئي أو أصر المدين على رفض التنفيذ » حدد القاضى مقدار 


ولا مقابل ذه النصوص ف التقنين المدني السابق » ولكن أحكام لتهديد المالي كنا" 


8 
تاريخ النص : ا 
م 71 : ورد هذا النص في المادتین ۲۹۰ و ۲۹١‏ من المشروع النمهيدي على وجه مطابق لما استقر وه 
آي التقنين الجديد . ووافقت عليهما لجنة المراحعة تحت رقمي ۲۱۹ و 71١‏ من المشروع النهائي .. وؤاقي.: 
عليهما ملس النواب . ولي بحنة مجلس الشيوخ أدبحت المادتان في مادة واحدة وأصبح رقمها 7١‏ » 
وفسرت عبارة " غير علائم " بالممثل الذي التزم بعدم التمثيل على مسرح آخر ثم أخخل بالتزامه فالتتفيق 
العين هنا ممكن ولكنه غير ملائم . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتا لمنته (بجموعة الأعمال 
التحضيرية ۲ ص ٥۳٦‏ ¬ ص 81928) . 
Nf‏ ورد هذا النص في المادة ۲۹۲ من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لا استقر عليه في التقنينٍ 
الجديد فيما عدا أن المشروع التمهيدي اشتمل على لفط " مائبا " بعد عبارة " حدد القاضي » واستعرل 
لفظ " التعنت " بدلا من لفظ " العنت " . وأقرت نة المراجعة المشروع التمهيدي بعد حلف لفظ مايا“ 
وقد أل أحد الأعضاء في اللجنة هل الحكم بالغرامة التهديدية يكون قابلا للتنفيذ إذا كان صلهرا من 
محكمة آخحر درجة أو كان الحكم الأصلي مشمولا بانفاذ لعجل ؟ وبعد المناقشة استقر رأي اللحنة علي أن 
الحكم بالغرامة التهديدية بالنسبة إلى الحكم بالتعويض العادي تنحصر في أن التحديد النهائي للتعويض لي 
حالة الغرامة التهديدية يلحظ فيه التعنت الذي يبدو من المدين »> هذا إلى أنه إذا أصر الدين على 8 
التفيذ كان هذا كافياً ليحدد القاضي ماتيا مقدار التعريض . وأصبح رقم الادة (إهر و 
النهائي . ووافق عليها مجلس النواب » وكذلك نة ملس الشيوخ بعد E‏ 55 
"التعنت" » واصبح رقم المادة هو 714 . ووافق عليها مجلس الشيوخ كما أقرها لحنته (يحمو 0 
التحضيرية ۲ ص ٠۳۹‏ اص 60141). 5 7 
وكات القضاء الصري في عهد التقنين السابق - كالقضاء الفرنسي حين الآن - يجرى أحكام التهبهد بلا 
نص نك القضاء الصري » كما يعاق القضاء الفرنسي » في سبيل التماس سند تياق 
دون نص تشريعي . وعان القضاء المصري يعان نسي ۽ ي ل 
يكن موجوداً . فقنن التقنين مدني المديد هذا القضاء في النصرص التي تقدم ذكرها ۽ فاد 
ااي في التقنين الحديد على أساس تشريعي واضح . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع 1 
الصدد ما يأ : " من المعلوم أن القضاء الصري كثيراً ما عاق في سبيل التماس سند عن 
الغرامات التهديدية . وإزاء ذلك عمد المشروع إلى إقرار هذا النظام إقرارا 3 يعياء فاحتصه كواج 852 











اسا. 8# ا حم 


وتقابل هذه النصوص في التقنينات المدنية العربية الأحرى : في التقنين المدني السوري 
المادتين 515 - ١٠١‏ ء وي التقنين للدي العراقي المادتين ۴ - 5604 » وف التقبين 
المدني الليسى المادتين 5١75‏ ء واي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادة وم (© 


- ليست في حقيقتها إلا تنينً ا انتهي إليه القضاء في هذا الشأن . ويقصد من أعمال نظام الغرامات 
التهديدية إلى حمل الدين على الوقاء عينا بالتزام يمتنع تنفيذه بغير تدخعله شخحصياً ء فإذا امتنع اللدين عن 
الوفا. ثل هذا الالتزام ؛ حك القاضي عليه بغرامة قنديدية لبه عن عناده ٠‏ وعلى أن يعيد النظر في حك 
عندما ن ما استقر عليه رأي المدين . ويعتبر القاضي في تقدير التعريض النهائي بما يكون من أمر ممانعة 
الدين في التنفيذ تعن وعناد! من غير مقنض " (جموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ۸ , 
وتقول المذكرة الإيضاحية أيضا في موضع آخر : " لعل أهم ما عيب على نظام الغرامات التهديدية ‏ في 
وضعه الراهن ء أنه لا يستند إلى نص من نصرص التشريع » بل هر وليد احتهاد القضاء . وقد قصد 
الشروع إلى تدارك هذا العيب » فأورد هله الواد الثلاث باعتبارها سنداً تشريعباً يركن إليه عند التطبيق ؛ 
وحي بعد ليست إلا تغنينا لما حرى عليه القضاء من قبل " (جموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ۳۹ , 
التقنينات المدنية العربية الأخرى + التقنين المدن السرري م 3١6 - 7١+‏ : (مطابقتان لنص المادتين 
۳ و 5١4‏ من التقنين المدن المصري) . 
تقنين المدي العراقي م ١57‏ : مطابقة في الحكم للمادة ۲٠١‏ من التقنين المصري » إلا أن المادة ٠٠۴۳‏ من 
5 العراقي م تورد الفقرة الثانية من المادة ۲٠١‏ من التقنين المصري الي تميز للقاضي أن يزيد في الغرامة 
كلما رأى داعيا للزيادة - ولكن لا يوجد ما منع القاضي العراقي من زيادة الغرامة التهديدية إن رأى داعياً 
لذلك ٠‏ فإن هذه هي طبيعة الغرامة التهديدية بالرغم من عدم ورود نص في هذا الشأن : أنظر الدكتور 
حسن الذنون لي أحكام ؛ لالتزام في القائرني الملدن العرافي فقرة ۲۸ ص ۲١‏ -- ويذهب الدكتور الذئون إل 
أن وسيلة التهديد مالي لا تتسحم مع روح القانون ولا مع قواعد العدالة أنظر ص ٠١‏ . 
م 5504 : (مطابقة في الحكم للمادة 514 من التقنين المصري ؛ وتكاد تكون مطابقة ها في اللفظ أيضاً) . 
التقنون المدي اللييى م ۲١۷ ۲۱١‏ : مطابفنان للمادتين ۲۱۳ = ۲۱4 من التقنين المدي المصري) . 
تقنين الموجبات والعقود اللبنان م 78١‏ : غير أنه لا يمكن تطبيق هذه المعاملة (التنفيذ العيي) على الموحبات 
التي يستازم إيفاؤها عينا قيام المديون نفسه بالعمل . فبحق للدائن حيننذ أن يطلب الحكم على المديرن بغرامة 
عن كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر يتأخر فيه أو كل نكرل برتكبه » رغبة في إكراه الملديون المتمرد 
وإخراحه من الجمود . وبعد تنفيذ الموحب عيناً يحق للمحكمة أن تعفي من الغرامة أو أن تبقي منها ما 
يعوض الدائن من الضرر الذي لحقه بسبب الامتناع غير المشروع الذي بدا من المديون. (والحكم واحد في 
التقنين اللبناني والتقنين المصري رغم اختلاف العبارة = ويقول الأستاذ صبحي المحمصان في كنابة آثار 
الالترام في القانون المي اللبنان ص ۷ أن الفقرة الثانية من المادة ۲٠١‏ مصري " زيادة الغرامة التهديدية إذا 
وجد داع للزيادة ' وإن لم ترد صراحة في القانون اللبناني » إلا أا تدعل دلالة في معين الغرامة التهديدية 
الي هي بطبعها حكم موقوت تتوقف ننيجته على موقف المدين النهائي إزاء التنفيذ العيي المطلوب » لذلك 
كانت الغرامة قابلة للتعديل بحسب ما براه القاضي ضرورياً لنفيذ الغاية المقصودة » وهي إكراه الدين على 
التنفيذ العيني في التزام العمل) ‏ 

















Yoo د‎ 














ونتكلم ي مسألتين : ادلام شروط الحكم بالتهديد الال ومیزاته وطبيعيه 
القانوي 0٠‏ أثر الحكم بالتهديد المالي . 


المطلب الأول 
شروط الحكم بالتهديد الال ومميزاته وطبيعته وسنده القانوي 


۷ > معن التهديد الال تحص وسيل دید الى , وقق لتر 
“نم رمال أذ نضا زم ا دي يفي فوا عر يي ری 
عن عم دار ا 0 
كل أسبوع لوو لي ع رك E‏ 
اقرا :+ ولك إل أن رقو بالتنفيذ العيئي أو إلى أن يمتنع فاليا عن الالال بالالتزام . عم 
7 لماه يا ناكم عل ال من ارات کر مرو ال ا 
هذه الغرامات أو أن يمحوها بام © , 

وما تقدم نستطيع أن نستخلص : (1) شروط الحكم بالتهديد الي (؟) ومميزات 


هذا ا () وطببعته (5) والسند القانون الذي يقوم عليه 


44A‏ - شروط الحکم بالتهديد الماللي : يشترط في الالتجاء إلى وسيلة 
التهديد اثالي والحكم بغرامة قديدية الشروط الآتبة : (أولا) أن يكون هناك التزام امتنع 


سندم 








(1) الموجز للمولف فقرة 454 -- وقد حاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التنهيدي : E‏ 
الغرامات التهديدية على كل التزام يعمل أو بامتناع عن عمل » أيا كان مصدره . مين كان الوفاء به : 
يزال في حدود الإمكان » وكان هذا الوفاء يقتضي تدحل المدين نفسه . والغرامة التهديدية 3 0 
الال يغضی بالزام المدين بأدائه عن كل يوم أو أسبوع أو شهر أو أي فترة معينة من الزمن » ا 
إخلال يرد على الالتزام . ويقصد من هذه الغرامة إل التغلب على بان الدين التخلة ا 
للقاضي أن يزيد فيها إزاء تلك المانعة كلما آنس أن ذلك أكفل بتحقيق الغرض المقصود (يجمو 
التحضيرية ۲ ص 0140 . 7 4 
E‏ إلى هله 
وبلاحظ أن التهديد الاي يرعى إلى حمل المدين على التنفيذ العبن ذا کان الترامه التراي E‏ 
على التعويض العيى إذا كان التوامه التزاما بالامتناع عن عمل وأخخل ذا الالتزام . ويستري في هذا الصدد 


من الناحية العملية + افيا العبي والتعويض المي * ومن ثم لا فر بأساً من إطلاقه عبار : 


على كل من التنفيذ العببي والتعويض العيي . 


¥ 











المدين عن تنفيذه مح أن تنفيذه التي لا یرال مكنا 7 . ریم أن يكون التفيذ المي 
الالتزام يقتضي تدخل للدين الشخصي » وإ كان التنفيذ غير ممكن أو غير ملام . ر 
أن يلجا الدائن إلى اللطالبة بتوقيع غرامة تهديدية على المدين كوسيلة غير هباشرة اد 


العيي . 


602 - الشرط الأول > الترام امتنع المدين عن تنفيذه مع 
ل كا وا 
لم يوحد الترام فلا محل للتهديد الال ٠‏ دمن ثم لا يجوز الالتتجاء إلى التهديد الاي لاج 
لكي عليه على الود إل نة ۽ فإ زو مارم با 1 
O yS‏ 
ا 
مالي» وكذلك إذا حكم عليه فبادر لل تنفيذ الترامه في المبعاد 





ولابد أن يكون الالترام لا يزال یکی تنفيذه عيناً . أنا إذ أصبح تنفيذه الي 
مستحيلا » كأن هلك الشيم المطلوب تسليمه أو أي المدين العمل الذي التزم بالامتناع عنه 
00 و ايسا E‏ التهديد المالي » فإن الالتجاء 
ا ل ا 
ومن ثم أصبح التهديد الال غير ذي موضوع ٩‏ , 1 


00 فإذا كان الالترام اترا بالامتناع عن عمل وأخل به الملدين » ميشترط أن يكون التعريض العبي عن الإخخلال 
بالالترام له رال مكنا . وقد تقدم أن التعويض العيي يعدل. التفيذ العيبي في هذا الصدد ؛ وأن عبارة " 
افيا لعي " قد يقصد ها التعريض العبي ٠‏ 

9( دوج 1 فقرة ٠.٩‏ ص 2145 > ص 5ه = بلانیول درجم وردوان ۷ فقرة ۸ص ٠٠١‏ - کذلل 
لايحكم بغرامة قديدية على متهم لاجيارة على أن يذكر اسما شر كاله , إذ لو يوحد عليه الترام قائرني 
بذلك «كايرر ال الحلة الفصلية للقانون المدي علدا 1696 جتنن زه 69 ب اوأر ياي (تماعيل غام في أحكام 
الالترام فقرة 4 ص ۷١‏ - ومع ذلك أنظر بلاثبول ورپر وردوان ۷ فقرة ۸ ص٩۹‏ هذا ووز 
أن يكون الدين الذي يكم عليد بغرامة فمديدية هو الدولة ذاتها كليح التليفونات ؛ أو شخص من 
أشخاص القانون العام كإحدى الجامعات أو أحد المجالس البلدية ٠‏ (أنظر فرجافيل (Zréjaville)‏ ي 
أنسيكلو بيدي داللوز ١‏ لفظ عامآت ٣او‏ فرة وم , 

0( قإذا كان هناك الترام بتقدم مسسندات مغلا وین أن هذه الستندات قد أعدمت ؛ فلا محل للحكم بغرامة 
قديدية * وإنا يقضي بالتعويض إذا توافرت شروطه . وقد قضت عحكمة الاساف اللحعلطة بأنه لا عمل 
للحكم بتهديد مالي إذد أصبيح التنفيذ العيق مستحيلا بيع العين المرفرع يشأنها دعوی الاستحقاق رها 
قواير سنة ۹۰ ) ۴ صك . 


ا 


0171 





8 - الشرط الثابى = تد 
ْ 0 1 لشرط الثاني تدخل المدين ضررري وإلا كان النفيز 
غير ؛ الل شير ملام : ويشترط ثانا أن يكون تدحعل المدين الشخصي ما : 
لتنفيذ الالترام تنفيذا عينياً » بحيث إن هذا التنفيل '- ن غير تله ِ ا 
عي ماوع و د 1 9 جع من سر تدخل املدين غير ممكن | 
بر ملائم ٠‏ ونستعرض من هذه الناحية الالتزام بنقل الملكية والالتزام بالعمل وا 7 
بالامتناع عن العمل . ٠‏ ل 
قفي الالترام بنقل الملكية إذا كان محل الالتزام عيناً معينة » انتقلت ملکینها بويد 
0 إلى الدائن كما رأينا » فأصبح الالترام منفذاً ولا حاحة للتهديد الاي . كذلك | 
كا حل الاتزام بلغا من التقود فلا حاجة في تنفيذ هذا الاتزام إلى ديد مالي ) يان م 
6 تدخل المدين ممكن عن طريق الحجز على أموال المدين © , الالترا 58 
3 الي نتن لم يعين إلا بنوعه » وق أغلب أحواله يمكن التنفيذ العيني 0 
لان ل صمل الدائن على حم بالشفيذ على تفقة دين كما أن »ولي الات الور 
7 5 2 3 1 1 2 
بك فيها من تدخل المدين ليكون التنفيذ العبين بمكنا أ ملائها م © 

إلى وسيلة التهديد اماي 7 , لمي مکنا أو ملاتم عجر لدان أن يدح 
5 والالترام بعمل هو الميدان الذي يتسع عادة للتهديد المالي © . ففي نطاق المعاملات 
ية حبث يكون التفيذ العين للاتزام دون مدخل للدين غير ممكن أو غير ملام مور 





() فان کن لشفي العيني دون تدخل المدين الشخصي ٠‏ فلا محل للالنجاء إلى التهديد الالي : اسعناف مختلط 

0 دا ال ا ان اديسمير سنة ۱۹۱٩‏ م ۲۸ ص 3 ١‏ مارس سنة 
حازيت ۸ رقم ۲۳۰ ص ١-766‏ ا E ke‏ ول وات ول بارس منزة 

۸م ص 1 

0 لارة ابول ورجر رردوان ۷ فقرة ۷۸۸ ص ۸4۸ = وأنظر عوج ١‏ فقرة ۰۰۹ ص 065 . 

١‏ الاير لدي زردوان ‏ فقرة ۷۸۸ ص ۹۸ - مثل ذلك أن بكون الشيء الذي لم يمين إلا بنوعه وتعهد 

اسل کي تادر الوجود ء ويكون من اليسير نسيياً على المدين أن يعثر عليه » فيحكم عليه بغرامة 
و إذا لم يقم بتنفيذ التزامه عينا (فرضافیل : أنسيكلر ببدي داللرز ١‏ 881116 فقرة  )8‏ 
ويفسر القضاء الفرشبي فكرة عدم الملاممة تفسيراً واسعا » فيكفى أن يكون التهديد الالي من شأنه أن ممل 
تتفي الالتزام عيئا أبسط في الإجراءات من التنفيذ القهري حن يلجأ إليه القضاء » ذاهباً إلى أنر التفيذ 
القهري في هذه الحالة يكرن غير ملائم » والواقع أن التنفيذ القهري ملائم ولكن التهديد المالي أكثر ملاءمة + 
كنض فرنسي ١4‏ مارس سنة ۱۹۲۷ داللوز الأسبوعي ۱۹۲۷ -- ۲۷4 - + نوفمير سنة .185 فاللوز أ 
ا 7008-5 - أنظر في هذا المعى فريجافيل : أنسيكلر بيدي داللرز 1٠١‏ 0165 إعطاكة فقرة 

9( استناف مختلط ۳ أبريل سنة ۱۹۱۳ م ۲١‏ ص ۲۸۷ . 






لس رق يا عد 








الانتجاء إلى التهديد المالي » كما هر الأمر في الالتزام بتقدم حساب ”° ء وف الالتزام بتقددم 
مستندات » وف الالتزام بالقيام بعمل فني كغناء أو تمثيل أو تصوير ° » وقي التزام 
شركات الاحتكار يتقدم خدماتها للمستهلكين كإعادة المواصلة التليفونية وتوصيل التيار 
الكهربائي » وني الالتزام بإخلاء عين مؤجرة أو تسليمها . وبعض هذه الالتزامات غير مكن 
التنفيذ عيناً دون تدحل المدين » وبعضها تنفيذه غير ملائم دون هذا التدحل » ويكون في 
إكراه المدين على التدحل حجر, على الحرية الشخخصية . وفي نطاق الأحوال الشخصية يجوز 
الالتجاء إلى التهديد الاي في الالتزام بتسليم الأولاد إلى من لل حق حضاة م 7 » وف التزام 
الروحة أن تذهب إلى محل الطاعة» وهذان الترامان يمكن 1ل ما جبرا على المدين - 
وينفذان فعلا على هذا النحو في كنير من الأحوال في ا“ م الشرعية - ولكن التنفيق 
القهري يكون عادة غير ملائ فيصح الالتجاء إلى ااتهديد للاي , 
وفي الالتزام بالامتناع عن عمل قد يكرن الإحلال بالالتزام من شأنه أن يجعل 
التعويض العيئ مستحيلا » فلا يكون هناك .محل للتهديد المالي . مثل ذلك أن يفشي الطبيب 
أو امحامي سر المهنةٍ » فيئعين في هذه الحالة الاقتصار على الحكم بالتعويض . أما إذا كان 
التعويض العيي بمكنا رولكن عن طريق تدخل المدين الشخصي كوسيلة ضرورية أو ملائمة » 
جاز الالتجاء إلى التهديد المالي . مثل ذلك التزام الممئل بألا يمثل في مسرح معين ‏ » والترام 
المهندس بألا يعمل في ٠‏ .نع منافس » والتزام بائع المتجر بالامتناع عن منافسة المشترئ » 
فإنه يجوز الحدكم في هذه الحالات على المدين بغرامة قديدية عن كل مرة يأقي فيها بالأمر 
الممنوع أو حي يكف بتاناً عن هذا الأمر . ويلاحظ هنا أن الغرامة التهديدية تلتبس 
بالتعويض » فقد تكون هذه الغرامة تعويضا عن الضرر الذي يصيب المدين من جراء إحلال 
المدين بالتزامه في كل مرة . ويمكن مع ذلك تميير الغرامة التهديدية عن التعويض .عقدار المبلغ 
الحكوم به » فإذا تبين أن يقارب التعويض عن الضرر الناجم عن الإخخلال بالالترام بعد أن 
يذكر القاضي عناصر هذا الضرر ف أسباب حكمه» كان هذا المبلغ تعويضا » وإلا فهر 


غرامة تمديدية © , 





)١( :‏ استناف مختلط 4؟ فبراير سنة ۱۹۳۲ م 44 ص ٠٠۲‏ . 

(۲) استناف مصر ۱۳ نوفمبر سنة 1475 المحاماة ٤‏ ص 487 , 

(۳) وقد أصبع الإخلال بوذا الالتزام جريمة جنائية في فرنسا بقانون ١‏ ديسمير سنة 1901 . 

(4) أنظر في تنفيذ هذين الالتزامين في فرنسا عن طريق التهديد المالي - بيدان ولاجارد ۸ ققرة ٤٤۷‏ . 

. 451 آنفا فقرة 4141 في الفامش - بيدان ولاجارد ۸ فقرة‎ 7١7 أنظر تاريخ نص المادة‎ (o) 

(5) بلانيول ورييير وردوان ۷ فقرة ۷۸۸ ص ۱۰۱ - دعوج ٩‏ فقرة ٥۱۳‏ - وقد يكون تدحل المدين 
ضروريا في تنفيذ الالتزام » ومع ذلك لا يحوز إحبار المدين على التدحل» فلا يصح الالتجاء في هذه الحالة - 


دوووا- 


وهغ - الشرط الثالث - التجاء الدائن إلى المطالبة بالتهديد لایع أ 
والرأي الراحح أنه يجب أن يطالب الدائن بالتهديد اماي » فلا يجوز أن تقضى ا حكمة خر 
تلقاء نفسها بغرامة تمديدية على المدين إذا لم يطلب الدائن منها ذلك © . على أن هتاله: 
رأياً يذهب إلى جواز أن تقضى الحكمة من تلقاء نفسها بالغرامة التهديدية إذا وجدت إل 
شروطها متوافرة "© . 2 

ومهما يكن من أمر » فللدائن أن يطلب الحكم بالغرامة التهديدية في أية حالة كانت 
عليها الدعوى . بل ويجوز له أن يطلب ذلك لأول مرة أمام حكمة الاستثناف » ولا يعت 
هذا ظا خدين :+ . 

وللمحكمة » إذا طلب الدائن منها الحكم بغرامة قديدية » سلطة التقدير في أن تجيبة 
إلى هذا الطلب أو ألا تحيبه إليه » وهذا على فرض أن شروط التهديد المالي متوافرة 2 
ولا تخضع المحكمة في استعمال سلطة التقدير هذه لرقابة محكمة النقض » إذ هي تقضى في 
مسألة موضوعية . أما أن للتهديد الال شروطاً يجب توافرها حن يجوز اكم بغرائة 
تديدية» فهذه مسألة قانون تخضع محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض . 

ويجوز لأية جهة مختصة الحكم بالغرامة التهديدية : محكمة مدنية » أو حكمة ماري ؛ 
أو حكمة جنائية تقضى في التزام مدن ” . ووز لقاضي الأمور المستعجلة أن يحكم بغرامة 
تهديدية لتنفيذ حكم في الموضوع تنفيذاً عينياً » ومن باب أولى يجوز أن يقضى بغرامة هديدية 
افيد الحكم الوقت الذي يصدره هو . ولكن تحويل الغرائة التهديدية الوقنية إلى تعويض > 





- إلى التهديد الاي . مل ذلك أن يكرن الأمر متعلقاً تى الؤلف الأدبي » كما إذا تعهد موئف لتأشر أن 
بضع كتا قوم الثان بدشره ء غ قرر الولف أن العمل الذي اجه غير حديد بالعرضش علي بي رر و 
صادر مئه » فلا يجوز للناشر إحباره على هذا العرض عن طرق التهديد المالي . ولكن إذا كان زوفت ج 
إتفق مع ناشر آحر ١‏ خلا بالتزامه مع الناشر الأرل » فإنه يجوز إجباره على التنفيذ العيني عن هذا الطريف . 
(الأستاذ إسماعيل غائم في أحكام الالترام فقرة 97) ٠‏ 
)0( أنظر في هذا امع كولان وکابیتان ومورائديير ۲ فقرة ۱۷۷ ص م ص ۱۳١‏ - بلاتيول وریپ 
وردوان ۷ فقرة ۷۸٩‏ ص ۱۰۲ - مازو فقرة ۲٣۰۷‏ رقم 3١‏ + ا 
»( ألو في هذا العين كينيو فقرة 4۷١١‏ -- الأستاذ إماعيل خانم في أحكام الالتزام فير وي ويم “ص ( 
- وقارب دوج 5 فقرة 51١‏ - فقرة 81١‏ - فريجافيل في أنسيكلو بيدي داللوز | Astreintes)‏ 
a.‏ 
(0) دوج ٦‏ فقرة 51١‏ ص ٩٤۷‏ . : 
4) بلانيول ورييير وردوان ۷ فقرة ۷۸۹ ص ۱۰۲ - 1 3 
7 ل ا ل یلکره رده دجي لن لا سطع أن مدر ل 
(فريحافيل : أنسيكلو بيدي دالرز ١‏ 5ع1هأعتاكة فقرة ^"( ` 


اوشلا 





على 8 الذي ب پس من احتصاص قاضي الأمور المستعجلة » بل هو من 
احتصاص قاضي الموضوع ‏ . 


۲ - بميزات الحكم بالتهديد المالي : وعكن الآن أن نستخلص ميزات 
الحكم بالتهديد المالي » فهي ثلاثة : 

(أولا) يقدر التهديد الاي عن كل وحدة من الزمن يتأحر فيها المدين عن تنفيذ 
التزامه» أو عن كل مرة يخل فيها بالتزامه » ولا يقدر مبلغا حمداً دفعة واحدة © وذلك 
حي يتحقق معن التهديد » فإن المدين يحس أنه كلما طال وقت تأحره عن التنفيذ كلما زاد 
مبلغ الغرامة التهديدية المحكوم بها ^ , 

(ثاني التهديد المالي تحكمي (عنهرائطءة) » لا مقياس له إلا القدر الذي برى 
القاضي أنه منتج في تحقيق غايته » وهي إحضاع المدين وحمله على أن يقوم بتنفيف التزامه 
عيناً . فلا يشترط فيه أن يكون مقاربا للضرر الذي يصيب الدائن من جرا عدم تفيل 
الالتزام» بل إنه لا يشترط للحكم به وجود ضرر أصلا . فليست غاينه التعويض عن الضرر» 
بل الضغط على المدين وتهديده حى يقوم بتنفيذه التزامه . فينظر القاضي إذن» لا إلى الضررء» 
بل إلى موارد المدين المالية وقدرته على المماطلة والمضي في عدم تنفيذ الترامه » فيقدر مبلغا 
يكون من شأنه أن يؤدى في النهاية بالمدين إلى الرضوخ والإذعان » ويكون عاذة أكبر من 
الضرر بكثير ‏ . ومن ثم نصت الفقرة الثانية من المادة ۲٠١‏ على أنه " إذا رأى القاضي أن 
مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع من التنفيذ» جاز له أن يزيد في الغرامة كلما 
رأى داعياً للزيادة " . فللقاضي إذن إذا قدر في البداية مبلطا » ثم رآه غير كاف للتغلب على 


(۱) بلانيول وريبير وردوان ۷ فقرة 74٠0‏ - ولا نرى مانا من أن تحكم محكمة شرعية أو جلس ملي بغرامة 

قديدية في مسائل الحضانة والطاعة بدلا من الحكم بالتنفيذ القهري: (121111]621 1الل518) . ووز من 

باب أولى » بعد إلغاء هذه المحاكم وتوحيد القضاء » أن يصدر حكم بذلك من دوائر الأحوال الشخصية الي 

ستستحدث في الحاكم الموحدة . 

) وكان في بداية الأمر في فرنسا ار ا مدا (بلائيول وريبير وردوان لا فقرة ۷۸۷ ص ٩۷‏ - دعوج 7 

فقرة لا.ه ص47ه2) . 

(۳) الموحر للمؤلف فقرة ٤۳۹‏ ص ٤۳۳‏ . 

(4) أنظر مع ذلك استساف عختلط ١١‏ أبريل نة 1855 م ۸ ص 140-515 أبريل سئة ۱۹۲۷ م ۳۹ ص 
7 (حيث يعتبر التهديد المالي حكماً بتعويض مقدر سلفاً عن المستقبل "۳01 10ا۴ 00" » وستعرد 

للإشارة إلى ذلك) . 


فاه 



























عناد المدين » أن يزيد في هذا لمبلغ إلى القدر الذي يراه كافيا . ولاعنم من ذلك نل 
الأمر المقضي » فإن الحكم بالتهديد المالي لا يحوز هذه الحجية كما سترى © . 1 
(ثالتا) التهديد الاي حكم وقي وقديدي (40156ةستتصصدمء (provisoire et‏ . 
ويترتب على ذلك ما يأتي : 
00 الحكم بالتهديد الا لا يكون ابا واحب التفيذ » حيق لو صدر من محكمة 
آخير درجة » أو كان الحكم الأصلي مشمولا بالتفاذ المعجل » بل يبقى الحكم معلقاً على 
رأس ااام ع د حجمض سفاهة وول als a‏ 
مائي كما سيأي ” 
4 مادام المدين لم يخط ححطوته الجاسمة في تنفيذ الالترام أو في -الإصرار على ”غيم 
تنفيذه » فإن مصير الحكم بالتهديد المالي ييقى غير مبتوت فيه » فلا يطلب حن المدين مثلا إن 
وك وا يد ميات مدا بك رون 
ضمن الطلب الأصلي لتقدير قيمة الدعوى من حيث النصساب الجائز استنافه ° , 
)٣(‏ لا يجوز الحكم بالتهديد الاي حجية الأمر المقضي © › ؛ لأنه حكم وقي ديدي 
كما قدمنا . فيجوز أولا أن يزيد فيه القاضي إذا رآه غير كاف كما سبق القول. ووز 


ثانياء عند تحويله إلى تعويض فهائي » أن ينقص منه أو يلغيه كله » مراعيا في ذلك الضرر 
الذي لحق بالدائن كما سنرى . 

)٤(‏ الحكم بالتهديد المالي لا يكون قابلا للطعن فيه بطريق النقض » حي لو صدر 
من محكمة آخر درحة . وقد قضت محكمة النقض بأنه لا يقبل الطعن بطريق النفض في 
الحكم الصادر بعدم جواز اسثئاف حكم ابتدائي قضي بإلزام مصلحة الضرائب بتقدتم املف 
لببدجد لع انانها مايا نياة وا ا مدع القتين + عيذ اناك فين »> ذلك لأن 
الحكم المستأنف لم ينه الخصومة الأصلية أو جزء! منها » وإنما قضي بإحراء فيهاء أما احتواؤه 
على الغرامة التهديدية فليس من شأنه أن يجعله هو أو الحكم الاستئنائي المطعون فيه حكما 
وقنيا في معن المادة ۳۷۸ من تقنين المرافعات ا 

"اه ع س طبيعة الحكم بالتهديد المالي : تبين مما قدمناه أن الغرامة التهديدية 
ليست تعويضاً فهي لا تقاس .كقياس الضرر ولا ا 
بغرامة تهديدية لا يسبب حكمه بخلاف الحكم بالتعويض فإنه واجب التسبيب » وقد كان 
القضاء الفرنسي في بداية الأمر يخلط ما بين التهديد مالي والتعويض عمداً حن يد سنداً 
قانونياً للتهديد المالي > ثم ما لبث أن ميز تمييزاً واضحاً ما بين الاثنين ”© 

والغرامة التهديدية ليست عقوبة خاصة (1066ام #«زعم)» وإن كانت تشبه العقوبة. 








عا الفرق بينهما أن العقوبة فائية يحب تنفيدها كما نطق أما الغرامة التهديدية فهى 5 
)١(‏ وفي إحدى القضابا في فرنسا ( نقض فر أول دیسمیر سنة ۱۸۹۷ داللوز 54 - ۱ ۳ ۲۸۹) زيدت E E e‏ و ما ارا لتهديدية فهي شيء 
الغرامة التهديدية من مائة فرئك ف اليوم إل عشرة آلاف من الفرنكات (بلانيول وريير روات 7 فر وقي قدمنا » ولا تنفذ إلا عندما تتحول إلى تعويض فائي » وهي في هذا التحول قد 
0 3 تتتقص أو تلغى > فالذي ينفذ في الواقع من الأمر ليس هو الغرامة التهديدية الوقتية بل هو 


620( أنظر آنفا تاوخ نص دت 7١4‏ فقرة 445 في الامش - ديموج 5 فقرة 014 - بلانيول وربيير وردوانة ۷ 
ففرة ۷۹۰ مكرر ا - الموجز للمؤلف فقرة ٤۳۹‏ ص 474 - استئناف مختلط 175 يونية سنة 1855 م 
٦‏ ص وه" - ۷ يرئية سنة ٠‏ ۰ م ۱۲ ص ۳۲۰ - ۲۹ نوفمير سنة ۱۹۲۸ م ٤1‏ ص ١1‏ 7 
إسكندرية الكلية الوطنية ١‏ يناير' سنة ۱۹۳۲ احاماة ١١‏ نص ٠١۲١‏ . بل ولا يجوز خحز ما للمدين لذ 
الغير .مقنضى غرامة تديديةا (الأسناذ عبد المي حتحازي في النظرية العامة للالتزام ۳ ص 1۹۰ 7 مل 
4۲( 

(1) حكم الإلزام بدفع الغرامة التهديدية - وهي لا تعدو بدورها وتمسب طبيعتها أن تكون حكمها قديدياً 
بتعويض موقت قابل للتغيير والتقدير طبقا للمادة ۳ من القانون المدي ء ومن ثم فلا جوز التتفيذ به حم 
عن المدين . لأ 
(حلسة ١941/5/0‏ الطعن رقم ۲۳۲۹ لسنة 4ه قم . ا 
(حلسة ۱۹۸۳/٠/٠١‏ الطعن رقم ٠١‏ لسنة ٣‏ ق) . )7 02 بلانیول وريبير وردوان ‏ فقرة ۷۹۳ - وقارن الموجر للمونف فقرة 44١‏ . 

(۳) الموجز للمؤلفق فقرة 4۳۹ ص ٤١٤‏ - 4 9( وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع النمهيدي : " ويتضح ما تقدم أن الغرامة التهديدية ليست ضرباً 

)٤(‏ مصر الكلية الوطنية 74 مارس سنة ۱۹۰۸ الحقوق ۲٤‏ ص ۸٤‏ . من ضروب التعويض » وإغا هي طريق من طرق التنفيذ رسمها القانرن » وقصر نطاق تطبيقها على 

(5) استعناف مختلط 17 ديسمير سنة 1838م ۸ ص ۳۹ . الالتزامات الي يقتضي الوفاء ها تدخل المدين نفسه " (إمجمرعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 4١‏ 8) . وجاء = 


التعويض النهائي ”© 
وإغا الغرامة التهديدية وسيلة للضغط على المدين والتغلب على عناده حي يحمل على 
تنفيذ التزامه ”© . فهي إذن وسيلة من وسائل التنفيذ العيئ الحبري . وهي وسسيلة غير 





(۱) نقض مدن ۲۲ نوفمير سنة ۱۹٩۱‏ المحاماد ۳۲ رقم ۲۳۲ ص ۹٤۲‏ . 

(1) بلانیول وريم وردوان ۷ فقرة ۷۹۲ - وقد وصل هذا التمييز إل حد أن تقضئ المحكمة في حم واحد 
بتعريض فائي عن الضرر الذي وقع في الماضي وبغرامة تديدية لحمل المدين على تنفيذ التزامه في المستقبل 
(نقض فرنسي 7 فبرایر سنة ۱۹۲۲ حازيت دي تريبينو 1۹۲۲ = ۱ = ۲۱٤‏ - دموج ٩‏ فقرة 0515 ص 
4( . 





YY اكد‎ 


مباشرة ”© » تنفق في هذا مع الأكراه البدن الذي هو أيضاً وسيلة غير مباشرة ؛ وغول 
عن التنفيذ القهري وهو وسيلة مباشرة . ولا كانت الغرامة التهديدية وسيلة غير مباشرة 


فهي قد تنسح وقد لا تنجح تبعاً لا انتهى إليه الملدين من تتقيذ التزامه أو الإصرار على .صل 
E‏ 
اليف 


4 - السند القانوي للتهديد المالي : لا يوحد في التقنين المدي الفرنسي 
ولا في التقنين المدي المصري السابق نص يصلح أن يكون سندا تشريعيا للحكم بالغرامة 
التهديدية . 


> في الموحز للمولف : " وسترى أن المدين لا يحكم عليه في آخر الأمر إلا بتعريض مناسب لا أضاب 
الدائن من الضرر ر . ومع ذلك يبقى التهديد المالي وسيلة لإجبار المدين على التنفيذ » لأن الحكم عليه بتهديد 
مالي من شأنه أن يلقى ف نفسه القلق والاتزعاج » إذ لا يعرف على وحه.الدقة لقبلغ الذي سييخكم به 
القاة ي نمائيا على سبيل التعريض . ثم هو من جهة أخرى بعلم أن مبادرته إلى تنفية التزامه تمعل:القاضى 
اک كثر استحداداً لرفع التهديد مالي عنه أو لتخفيفه إلى درحة كبيرة » وأن إصراره على عدم التنفيذ من شأته 
أن يجما ل القاضي متشدداً في تقدير التعويض ٠‏ ويزيد التعويض كلما كان الإصرار لا مبزر له » وقد ينتهي 
الأمر بالحكم عليه هائياً بكل المبلغ الذي حكم عليه به مبدئياً على سبيل التهديد . كل هذه الاعتبارات من 
شأها أن تحمل التهديد المالي وسيلة ناجحة لإحبار المدين على القيام. بتنفيذ الترامه » دون أن يكوك “هناك 
حجر على حريته الشخصية " (المرجز ص 477 هامش رقم )١‏ . 
(۱) استئناف منتلط © ابريل سنة ۱۹۱۳ م ۲١‏ ص ۲۸۷ - أول مارس سنة ۱۹۲۸ م 40 ص٣۲۱‏ م 1 
020( دموح ١‏ فقرة 51١‏ - بلاثيرل وريهير وردوان ۷ فقرة ٤‏ ۷۹ -- وقد رتب القضاء الفرنسي على.أن الغوامة 
التهديدية إأنا هي وسبلة غير «باشرة للتنفيذ وليست تنفيذا مباشرا أا تسرى من وقت صتاور ك 
الابتدائي ها » حن لو كان هذا الحكم غير قابل للتنفيذ واستؤنف فصدر :حكم استتنافي يؤيده . أما للقضام 
الس ل ر م ار ر الحكم الاستتنائي لا من وقت صدور الحكم الابتدائي ا( 
من الحكمة لا يبدأ سريانه إلا من وقت صبرورته انبا . وقد جاء في المؤجز للمؤلف في هذا المعيى : ” وق 
كان من مقتضى ذلك - أي من مقتضى أن التهديد المالي أمر - ألا بیدا سريان الحكم بالتهديه الي إلا . 
وقت صيرورة هذا الأمر مايا » فإذا استؤنف حكم بتهديد مالي » وحب انتظار الفصل النهائي ن 
الاستعراف » حي بعلم المدين أن الأمر بالتنفيذ قد تأيد م ولا مناص من الطاعة . مثل ذلك 
حكم بإلرام المدين بالتنفيذ الي بن ف مذة شهر وإلا دفع مبلفاً معيناً عن كل يوم بتار فيه عن افيد + 
يستأنف هذا الحكم : وي فرق نظره في ال ناف مدة أربعة أشهر ء ثم تؤيد محكمة الاستتاف فلك 
الابتدائي . في مثل هذه الحالة يحب إعطاء المدين مهلة شهر للتنفيذ العين » وتسرى هذه المهلة من وق 
صدور حكم الاستتناف لا من وقت صدور الحكم الابتدائي . وكذا تقضى الحاكم المصرية (استغتاف 
۴ يناير سنة ۱۹۳۲ المحاماة ۱۲ ص ۱۲۲۵۹ - استتناف مختلط 15 يناير اسنة ۱۸۹۷ المجمؤعة الر 
المختلطة ٤‏ ص 7١ - ٩۷‏ مايو سنة 18357 م ۸ ص )۲۹١‏ 1 ولكن محكمة النقض الفرتسية عل 
اتسرى من وقت صدور اكم الابتدائي ٠١(‏ نوفمير سنة ۱۸۸۱ داللوز ۸۲ ¬ 00۳٤ ¬ ١‏ 
ذلك أحكام الحاكم الاستنافية والابتدائية الفرنسية (باريس الاستتنافية ٠١‏ فبراير سنة 1۹.۸ داللؤر 
۲ ب ۱۱۳ - السين الابتدائية ٠١‏ يوليو سنة ۱۹۰۹ داللوز ٩۱۱‏ - ۲ - .سم " (الموجزيس 
غ ei,‏ 
هامش رقم ۲) . 


























€ د 





وقد استند القضاء للفرنسي » بطريق غير مباشر » إلى المادة ٠١5‏ من تقنين 
المرافعات الفرنسي » وهي تقضي بأنه " يجوز للمحاكم » بي القضايا الي تعرض عليها » 
وتمشيا مع ما توحيه الظروف من الخطورة » أن تصدر أوامر (كصمناعدهزم) » ولو من 
تلقاء نفسها » وأن تعدم أوراقا مكتوبة تعلن أا قد تضمنت قذفا » وأن و 
ونشر هذه الأحكام ' ' . فالحكم الصادر بالغرامة التهديدية حو أمر («ملأعده زمة) يصدر من 
المحكمة » با ها من سلطة الأمر )imperium, judicia ordinatoria)‏ » لا ما لها من ولاية 
الحكم (jurisdictio, judicia decisoria)‏ » للمدين المتعنت الممتنع عن تنفيذ التزامه بتنفيذ 
هذا الالتزام » فإن لم يفعل فجزاؤه على العصيان غرامة تمديدية ‏ . ولا شك في أن النص 
الذي استند إليه القضاء الفرن إنما قصد به بسط سلطة القاضي في إدارة الجلسة » 
والتهديد الالي حكم موضوعي لا علاقة له بإدارة الجلسة . ولا شاك في أن القضاء الفرنسي 
قضاء اجتهادي لا سند له من النصوؤص التشريعية » وأن نظرية التهديد المالي نظرية حلقها 
القضاء لا المشرع ° . 





)0( أسمان في مال له في الجلة الفصلية للقانسون المدي سنة ۱۹۰۳ ص م - ص ۲ه س 
۹ مكررة . 

0( وكثير من الفقهاء الفرنسيين يذهبون إلى عدم مشروعية التهديد الال » وإل أن القضاء لا يستند في ذلك إلى 
أي أساس قانوني (دكولومب 4 ؟ فقرة 435 - فقرة 44۷ - لوران 1١‏ فقرة ١ ١‏ - هيك ۷ فقرة ۱۳١‏ 
- أوبري ورو 4 فقرة 55 ص 5١‏ حص 1۸ > بودري وبارد ١‏ فقرة ٤۷۹‏ = دموج ٩‏ فقرة 554 = 
فقرة ٥۲۷‏ - بلانيول وربيير وردوان ۷ فقرة ۷۹۰ > بیدان ولاحارد ۸ فقرة 444 - 


بودري وبارد ١‏ فقرة 








بلائيول ورپیر 
وبولائجيه ۲ فقرة ١١37‏ - كولان وكابيتان ومورانديير ۲ فقرة ۱۷۷ -.جرسران ۲ فقرة ۰ 1۰) , 

على أن المشرع الفرنسي أصدر قانوناً في ۲۳ ديسمير سنة 1917 ء خاصاً بالمساكن الصغيرة » وقد ورد 
في الفقرة الثالئة من المادة السادسة من هذا القانون نص يرتب التزاماً قضائيا » وأحاز للقضاء أن يصدر 
حكماً قديدياً عن کل یوم يتأحر فيه الملتزم عن تفيذ هذا (û peine d'une astreinژe al‏ 
٠ ٣ chaque jour de retard)‏ وف هذا إقرار تشريعي لنظرية التهديد المالي في مسألة معينة 
(اموجز للمؤلف ص 47 هامش رقم )١‏ . أنظر أيضاً قانون 8 يوليو سنة ۱۹۳۷ › وقانون 7٠١‏ أكتوبر 
سنة ۱۹٤٩‏ ء وقارن 7١‏ يوليو سئة ١45‏ (بلانيول وزييير وردوان ۷ فقرة ۷۹١‏ مكررة ثانياً ص 117 
هامش رقم ۲ وفقرة ۷۹۰ مكررة رابعاً ص ١15‏ اص 1١97‏ . 

وأنظر في القضاء البلحيكي لا يسلم بنظرية التهديد المالي دي باج ۳ فقرة 151 = بلانيول ورييير وردوان 
۷ فقرة ۷۹١‏ مكررة ثانياً ص 197 هامش رقم ١‏ . ولكن هذا القضاء يقر مشروعية التعويض عن المستقبل 
futurum)‏ 24) يقدر سلا إذا طلب الدائن ذلك مع اصطناع الحيطة في هذا الطلب (دي باج ٣‏ فقرة 
۲ - ققرة 154) . وأنظر في عدم التسليم بنظرية التهديد للاي في أسبانيا والبرتغال وهولندا والأرحنتين 
والبرازيل وسويسرا وألانيا : يموج ٦‏ فقرة 035 . 


= ھ۷۹ 











وقي عهد التقنين المدي السابق سار القضاء الصري على أثر القضاء الفرنني .في 
احتهاده في الحكم بالتهديد المالي » وي اعتباره حكما وقتياً تحديديا لقا ت 
إلغاؤه ° . 
أما في التقنين مدن المصري الحديد فقد وجد السند التشريعي لنظرية التهديد الاي 
ف النصوص الي تقدم ذكرها : ولم نعد في حاحة إلى سند قانوي آخر . على أن هذ 
النصوص ذاتا ليست كما قدمنا إلا تقنينا للقضاء المصري في عهد التقنين المدي السابق , 


المطلب الثاي 
أثر الحكم بالتهديد المالي 


٥٥ء‏ - موقف المدين من التهديد المالي : إذا حكم على المدين بغرامة 
تهديدية » فإنما يقصد بذلك كما قدمنا إلى الضغط عليه والتغلب على عناده حى يذعن 
قيقوم بتنفيذ الترامه . 1 

وهو في النهاية يقف أحد موقفين : إما أن يحدث التهديد المالي فيه أثره فيقلع عن 


عناده ويعمد إلى تنفيذ الترامه © » وإما أن يصر على موقفه ويصمم على ألا يقوم بتنفيذ أ 


الالترام . 

وف الحالتين يكون الموقف قد تكشف غهائياً » عن التنفيذ أر عدم التنفيذ » فلم تعد 
هناك جدوى من استبقاء التهديد المالي بعد أن استنفد أغراضه . ومن ثم وجب النظر في 
مصير الغرامة الالية وتحويلها إلى تعويض فائي . 


(۱) استناف مختلط ٤‏ نوفمیر سنة 1970 م ٤۳‏ ص ٩‏ -- 76 مارس سنة ۱۹۳۱ م ٤۳‏ ص ۳٠۹‏ - وافتون 7 
ص ۲۲۹ -- صر ٠١١‏ - المرحر فقرة 441 - على أن محكمة الاستتناف المختلطة قضت ف /بعض 
أحكامها بأن القضاء المختلط لا يعترف بالتهديد المالي على أساس أنه حكم وقي ديدي مامزفوقة) 
ommina 01۳8)‏ » بل يقره على أساس أنه حكم بتعويض مقدر سلفاً عن لمستقبل 5#۴۵1946@) 
(0005625210156 : استئناف مختلط ١5‏ أبريل سنة ۱۸۹٩‏ م ۸ ص ۲۱۹ - ۲۸ أبريل مئه 19796 
م 5 ص 41 (وأنظر حبريل بسطوروس في تعليقاته على التقنين للدي المختلط جزء ۲ ص 4۸ اله 
رقم ۳) , خا x‏ 

(؟) هنذا وقد يقم الدين تفي الاتزام حشية تراك الفرامة اتهديدية ء لا لأنه راش بالحكم * دل حيو لوا 
الالتزام فى هذه الحالة من استئناف ١‏ لا يحتج عليه بأنه رضي به بسبب هذا التنغيذ (دکرج اس 
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5ه - تحويل الغرامة التهديدية إلى تعويض فائي : وقد نصت الادة 
ج١١‏ كما رأينا على أنه " إذا تم التنفيذ العيي أو أصر المدين على رفض التنفيذ » حدد 
القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين. » مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن 
والعنت الذي بدا من المدين " . ويستخلص من هذا النص أنه لما كانت الغرامة التهديدية قد 
إستنفدت أغراضها » لم يعد بد من تحويلها إلى تعويض فائي . فيجب إذن أن يلجأ الدائن 
إلى محكمة الموضوع طالبا تصفية الغرامة التهديدية والحكم على المدين بتعويض فائي 
يستطيع أن ينفذ به على أمواله » ققد رأينا أن الغرامة التهديدية لا يستطيع أن ينفذ بها . 

هذا وليس ثمة ما منع الدائن من أن يطلب التنفيذ الجبري للالتزام بعد أن يتبين أن 
التهديد المالي لم يثمر في التغلب على عناد المدين . ويتحقق ذلك إذا كان التنفيذ القهري 
دون تدحل المدين مكنا وإغا التتجأ الدائن إلى التهديد المالي لأن هذا التنفيذ غير ملائم » فلما 
أصر المدين على عدم الانفيذ وكان التنفيذ القهري لا يزال مكنا » جاز للقاضي أن يحكم به 
مع التعويض عن الضرر الذي أصاب الدائن من جراء التأحير في هذا التنفيذ °. 


لاه ؛ - عتاعير التعويض : على أن القاضي في الكثرة الغالبة من الأحوال لا 
يقضى بالتنفيذ القهري ٠‏ وإلا كان قضى به منذ البداية بدلا من أن يقضى بالتهديد المالي . 
وإنما تقتصر مهمة القا :ي في. الغالب على تحويل الغرامة التهديدية إلى تعويض فائي كما 
قدمنا . 

وعناصر التعوء نى النهائي هي نفس عناصر التعويض العادي : ما أصاب الدائن من 
ضرر وما فاته من نف من بجحراء عدم التنفيذ إذا كان المدين قد أصر على عدم التنفيذ أو من 
حراء التأخر في التنفيا إذا كان المدين قد رجع عن عناده وقام بتنفيذ الترامه , 

على أن هناك منصرا حديدا ¬ وهو العنصر البارز في التعويض الذي يعقب التهديد 
الاي » بل هو العنص ‏ الذي يخرج التعويض عن معناه الألوف إلى لمعي الذي يتفق مع فكرة 
التهديد اماي = ۾ ي أن يدخله القاضي في حسابه عند تقدير التعويض النهائي . هذا 
العنصر هو العنت الذي بدا من المدين » فيستطيع القاضي أن يزيد ف التعويض في مقابل 
الضرر الأدبي الذي أصاب الدائن من جراء عناد المدين وتعنته وإصراره على عدم تنفيذ 
التزامه أو تأحره المتعمد في هذا التنفيذ . 





)١((‏ بلانبول وريير وردوان ۷ فقرة ۷۸٩‏ ص ٠١‏ - بل ووز أن يكون الالتزام مما مكن للدائن نفسه أن 
ينفذه دون قدحل المدين » ولكن الدائن مأ إلى التهديد المالي لكونه أكثر ملاممة » فلما لم يجد قام الدائن 
بتنفيف الالتزام على نفقة المدين . فمئى تم التنفيذ على هذا الوحه يكون الموقف هنا أيضا قد تكشف » 
وجب النظر في تحويل الغرامة التهديدية إلى تعريض غائي (دكوج ” فقرة 018) . 


ا دا 





ويلاحظ أن تعويض الدائن عن العنت الذي بدا من المدين يمكن أن يتحقق » حى لو 
كان المدين انتهى بعد تباط إلى القيام بتنفيذ الترامه » فلا يزال هناك عنت من المدين أصاب 
الدائن بضرر أدبي » فيحب تعويضه عنه . ولكن عنصر العنت إا تبرز أهميته في حالة ما إذا , 
كان المدين قد أصر على عدم التنفيذ » إذ يكون العك وهل الحالة أكثر وضوحاً وأبلغ , 
ضررا . هذا ولا فى ما للتعويض عن عنت المدين من أهمية بالغة » فهو الذي يجعل للتهديد 
المالي مزية ليست له في القانون الفرنسي حيث يقتصر القاضي على تقدير التعويض بقدر 
الضرر الذي أصاب الدائن دون أن يزيد شيئا » فيعلم المدين مقدما أنه لن يحكم عليه 
بتعويض يزيد على الضرر »> ويفقد التهديد المالي مزيته ولا يصلح أداة للضغط على المدين 
والتغلب على عناده © . وقد أمكن في التقنين المصري الحديد إضافة عنصر العنت إلى 
التعويض بفضل النص على ذلك صراحة في المادة ۲٠١‏ كما رأينا ”© . أما في فرنسا فلا 
يوحد نص يسمح للقاضي بإضافة هذا العنصر » فلا يستطيع إلا أن يلتزم القواعد العامة في 


تقدير التعريض . 


(1) ومن أجل ذلك يشكو الفقه الفرنسي من أن التهديد المالي » في الرضع الذي اقره القضاء » ليس له تأثير كيير 
في التغلب على عناد المدين . وقد ذهبت بعض الحاكم في فرنسا » حى يكون للتهديد المالي التأثير المطلوبهء 
إل أن تقضي بغرامة فائية لا تكون فابلة للتخفيض » ولكن محكمة النقض الفرنسية (نقض فرنسي ٠١‏ 
أبريل سنة ١48١‏ حازيت دي باليه ۱۹۰۱ - ۱ = ۲۲) أبت أن تقر هذا الموقف (بلانيرل وريبير وردوان . 
۷ فقرة ۷۹٩‏ مكررة) . 

(۲) وقد جاء في المذكرة الإبضاحية للمشروع التمهيدي ما بأني : " بيد أن الحكم الصادر بالغرامة التهديدية 
حكم مرفوت » تنتفي علة قيامه من اتخذ المدين موقغاً هائياً منه » إما بوفائه بالالتزام وإما باصراره علي 
التحلف . فإذا استبان هذا الموقف » وجب على القاضي أن يعيد النظر في حكمه ليفصل في موضووع | 
الخصومة . فإن كان المدين قد أوق بالتزامه حط عنه الغرامة إزاء استجابته لما أمر به » وألزمه بتعريض عن | 
التأحير لا أكثر . وإن أصر المدين على عناده انيا » قدر التعويض الواجب عن الضرر الناشئ عن عدم" 
الوفاء » ولكن ينبغي أن يراعى في هذا التقدير ما يكون من أمر مائعة المدين تعنتا باعتبار هذه الما عنقي ا 
أدبي من عناصر احتساب التعريض . وق هذا النطاق ل ا 
E AE 0‏ ا ن أن الغرامة ي هذه الحالة حط 
انلزام كما ون 0 اغالب إلا أن ذلك لا بمنع من إدحماقة 
عن المد وهلزم:رتخويطل عن اعا ل اکر قله إا كان مدا جو PEDE E‏ 
عنصر العنت في الحساب » حين لو أوق المدين بالتزامه ولكن بعد تباطؤ ملحوظ »وقد سب 5 
و تعر 
ويترتب على أن عنصر العنت الذي بدا من المدين منصوص عليه ي التقنين أن E‏ 
في تقدير التعويض + ضع لرقابة غ النقض ع إذ القانون EES‏ ا عا 
كان هذا إخلال منه بكسألة قانونية (أنظر الأستاذ عبد الحي حجازي في لبر ppt ee‏ 
۸ اص ١4‏ - وأنظر في تقدير نظام التهديد الالي الأستاذ إماعيل غام في أحكام : 












شاوه 





ومى م للقاضي تقدير التعويض النهائي على النحو الذي بسطناه » قضي به على 
الدين » واستطاع الدائن عندئذ أن ينفذ به على أموال المدين ء لا على أنه تقديد مالي » بل 
على أنه تعويض ناي . والغالب أن يكون هذا التعويض أقل من التهديد الال ٠‏ بل قد 
لا یری القاضي في بعض الخالات وجها للحكم بتعويض ما لانعدام الضرر وعدم إمعان 
المدين ق العنت »> فيلغى الغرامة المالية دون أن يحل مكافا أي تعويض إن . على أن 
التعويض قد يكون ف بعض الخحالات معادلا للغرامة المالية ؛ لا سيما إذا أمعن المدين في 
العنت والإصرار على تنفيذ التزامه > فيستبقى القاضي التهديد المالي كما هو دون أن ينقصه 
ولكن التهديد الالي تتغر مع ذلك طييعته فينقلب من تديد مالي إلى تعيض ماني © , 
وجب على القاضي في جميع الأحوال» عند تحويل التهديد المالي إلى تعويض مائ يسبب 
حكمه وأن يبين في الأسباب أن التعويض قد قيس .مقياس الضرر الذي أصاب الدائن » وقد 
كان الحكم القاضي على المدين بدفع غرامة تمديدية غير مسبب كما سبق القول 9© , 


(1) والحكم القاضي بتخفيض الغرامة المالية لا يلغي التنبيه (0010111206126:4) » ولكن يقصر أثره على 
المبلغ المحفض (استئناف متبلط ۱۸ أبريل سنه ۱۹۲۹ م ٤١‏ ص 050 . 

() وقد قضت ممكمة الاستتناف الأهلية بأنه يجوز للمحكمة أن تلغي الغرامة التهديدية الي قررت إلزام خصم 
ها » ميق اتضح أن الخصم المذكور نفذ أمر الحكمة بعد الميعاد الذي حددته له بمدة قصيرة » وأن هذا التأخر 
ناشئ عن عذر مقبول » ولكن في هذه الحالة تلزمه بمصروفات الدعوى الي رفعها بطلب إعفائه من الغرامة 
(۳ فبراير سنة 1915 الشرائع ١‏ ص )۲۸١‏ . 

٠۹۲۲ بي سويف الكلية ۷ ديسمير سنة‎ - ٤١ يونية سنة 1517 الشرائع ه ص‎ ١ استتناف أهلي‎ (M0 
ديسمير‎ ٠۲ استئناف مختلط‎ - ۸٩ النيا اللحزئية 1 مايو سنة ۱۹۲۷ انحاماة ۸ ص‎ - ٠۷١ إمحاماة 4 ص‎ 
. "55 سنة 1866 م ۸ ص 18-59 أبريل سنة 1954 م 1غ ص‎ 

(4) تقض فرنسي ٠‏ نوفمير سنة 140٠‏ يحلة الأسبوع القانوني سنة ٠۹١١‏ ص ۸۹+ - الأستاذ عبد الي 
حجازي ف النظرية العامة للإلتزام حزء ۲ ص 1۸۷ وهامش رقم ١‏ . 


نت اباي جه 








الباب الثاني 


التنفيذ بطريق التعويض 
(Exécution par équivalent - Dommages -intérêts)‏ 


مه ؛ - متى يكون التنفيذ بطريق التعويض : رأينا فيما تقدم مى يكون 
التنفيذ العين للالتزام . ويمكن أن يستخلص من ذلك مى يكون تنفيذ الالترام بطري 
التعويض "° . : 

فإذا أصبح التنفيف العييٍ للالتزام مستحيلا بخطأ المدين ١‏ لم يبق إلا التتفيذ “بطريق 
العويض ‏ . ويعتبر التنفيذ العيني مستحيلا إذا كان هذا التنفيذ يقتضي تدخل الملاين 
الشخخصي » وامتنع هذا عن التنفيذ ولم يجد التهديد المالي في التغلب على عناده . وقد مر 
القول في ذلك . 

رح إذا كان التنفيد العيني مكنا دون تدخل المدين » ولكن لم يطلبه الدائن ولم 
يتقدم المدين به » فإن التنفيذ بطريق التعويض يحل عل التنفيذ العيني كما رأينا . 


وحين إذا طلب الدائن التنفيذ العين » ولكن هذا التنفيذ كان مرهقاً للمدين » وكان | 


عدم القيام به لا يعود بضرر حسيم على الدائن » فإن القاضي يقتصر على ا حكم بتعويض » 
وقد سبق تفصيل ذلك . 

ثم إنه يحب لاتنفيذ بطريق التعويض » كما يجب للتنفيذ العيني » إعذار المدين » 
وسنتكلم تفصيلا في الإعذار عند الكلام في تقدير التعويض عن طريق القاضي . 

٤ ٠۹‏ - التسفيذ بطريق التعويض يتناول كل التزام أيا كان مصدره: 
وكل التزام » أي كان مصدره يرز تنفيذه عن طريق التعويض . فالالتزام العقدي » سواء | 
كان التزاما بنقل ملكية أو التزاما بعمل أو التزاماً بالامتناع عن عمل » يكون تنفيذة بطريق 









)0 وقد سبق أن رأينا أن التعويض ليس التزاما تخييريا أو التزاماً بدلياً » وأن الالعزام سواء نفا تنة 1 
طرق کرش عو هو واد تر ولك ترش لق لس ر سم ب ری 
تعويضاً » فتبقى الضمانات ال كانت تكفل التنفيذ العيئ كافلة للتعويض (انضر E‏ 

)( من المقرر أن الأصل وفقا لما تغضى به الملاتان ۱/۲۰۲۳ + ۲٠١‏ من القانون ددن هر تفيذ ليمي | 
عيياً ولا يصار إلى عوضه أو التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التتفيذ الع © وان تف .وو 
الاستحالة نما يستقل به قاضي الموضوع من أقام قضاعه على أسباب سائغة ٠‏ ده 
(حلسة ١931/0/5‏ الطعنان 29435 ۲١۱۷‏ لسنة لاه ق) - Ee‏ 








VY — 








التعويض تي الحالات الي تقدم ذكرها في الفقرة السابقة » ويخاصة إذا أصبح التدفي العيي 
مستحيلا بخطأ المدين . ويصبح التنفيذ العي مستحيلا في الالتزام بنقل ملكية شيء معين إذا 
هلك هذا الشيء أو انتقلت ملكيته إلى الغير ”© » وي الالتزام يعمل إذا إنعدمت الوسائل 
اللازمة للقيام يمذا العمل أو كان ينبغي أن يتم القيام به في مدة معينة وانقضت هذه المدة > 
وني الالترام بالامتناع عن عمل إذا أت المدين الأمر الممنوع . وقد مر بيان ذلك تفصيلا فيما 

والالتزامات الي لا يكون مصدرها العقد يغلب أد؛ يكون تنفيذها بطريق التعويض. 
فالالتزام التقصيري ليس إلا نتيجة للإخلال بالتزام قانوني هو أن يتخذ الشخص الحيطة 
الواحبة لعدم الإضرار بغيره » وجزاء هذا الإحلال هو التعويض » وهذه هي المسئولية 
التقصيرية . والالتزام الناشئ من الإثراء بلا سبب ليس إلا نتيجة للإحلال بالترام قانون 
آحر» هو ألا يثرى الشخص على حساب غيره دون سبب » وحزاء هذا الإخلال هو 
التعويض . وكثير من الالتزامات القائونية الأحرى وكون تنفيذها بطريق التعريض » كالتزام 
الجار إلا يضر بحاره ضرراً فاحشاً والالتزام بعدم إفشاء سر المهنة . وهناك من الالتزامات 
القانونية ما يمكن تنفيذه عينا » كالالتزام بالنفقة والترامات الأولياء والأوصياء والقوام » ومع 
ذلك يجوز عند الإخلال ببعض هذه الالتزامات أن يكون التنفيذ بطريق التعويض . 


٤٠‏ - وسائل تنفيذ التعويض : ووسائل تفي التعويض » كوسائل التنفيذ 
العيني » هي التنفيذ الاختياري والتنفيذ الحبري . فإذا حكم على المدين بدفع تعويض للدائن» 
ولم يدفع المدين هذا التعويض اختيارا - وهذا هو الوفاء (08162261) - از للدائن إجباره 
على الدفع بطريق التنفيذ القهري . ولا كان التعويض عادة هو مبلغ من النقود » فإنه بمكن 





(1) أما إذا كان الالترام بنقل الملكية هو التزام بدفع مبلغ من النقود » فالتنفيذ العيني والتعويض فيه يستويان» لأن 
التعويض لا يكون إلا في دفع المبلغ محل الالتزام فيتلاقى مع التنفيذ العيي » إذ أن النقود لا تتعين بالتعيين . 
فالالترام بدفع مبلغ من النقود يكون إذن قابلا للتنفيذ العييني في جميع.الأحوال . ولا يمكن أن يقال هنا إن 
التنفيذ_العيني يتحول إلى تعويض » فكلاهما شيء واحد ء والأولى أن نسمى هذا الشيء تنفيذاً عينياً لا 
تعويضا لأن الأصل هو التنفيذ العيئي . ولا يكرن هناك تعريض عن الالتزام بدفع مبلغ من النقود . إلا إذا 
كان تعويضا عن التأخر في التنفيذ ؛ لا تعويضا عن عدم التنفيد . 
ولا يصح القول إن الالتزام بدفع مبلغ من التقود يصبح تنفيذه العين مستحيلا إذا كان المدين معسراً » فإف 
إستحالة التنفيذ العيي ليس معناها صعوبة استيفاء الدين لإعسار قد يعقبه يسار » بل الاستحالة معناها عدم 
إمكان التنفيذ مطلقا في أي حال عن الأحوال . ويترتب على ذلك أن الإعسار » ولو كان بقوة قاهرة » 
ليس سيا في انقضاء الالتزام » لأنه لا جعل تنفيذه مستحيلا (الموحز للمؤلف فقرة ٤٤۲‏ ص ٤۳۷‏ هامش 
رقم © -- أنظر بلاتيول وريير وردوان ۷ فقرة ۸۲۳) . 





> أي به 








1 : 

دائماً تنفيذه بطريق الححز على أموال المدين . ولكن قد يكون التعريض عينياً في بن 

الحالات » فيجوز الالتجاء إلى التهديد المالي للوصول إلى هذا التعريض العيي بطري 2 

مباشر . ويصلح الإكراه البدي وسيلة غير مباشرة لتنفيذ التعويض » على الوحه إل 
بسطناه فيما تقدم . 

١‏ - كيفية تقدير التعويض : والهم في التنفيذ بطريق التعويض أ 

نستعرض الطرق المختلفة لتقدير التعويض . 


1 فتارة - وهذا هو الأصل - يقوم القاضي بتقدير التعويض » وهذا هو التعويضر 
القضائي . 


وطورا يكون تقديره مقدما باتفاق الطرفين » وهذا هو التعويض الاتفاقي أو الشرط 
007 : 
وثالئة يكون التقدير عن طريق القانون » كما رقع ذلك في تحديد سعر الفائدة > 
وهذا هو التعريض القائوني ”“ . 1 
فنستعرض هذه الطرق المختلفة في فصول ثلاثة : ا 


الفصل الأول 

التعويض القضائي 

٤‏ - الإعذار وتقدير القاضي للتعويض : يب إعنار المدين ومطالبتة 

بتنفيذ التزامه . وقد رأينا أن هذا واحب في التنفيذ العي » وهو واحب أيضا في التنفيلة 
بطريق التعويض . بل إن الإعذار في التنفيذ بطريق التعويض » ويخاصة في التعويض عن تأ 
المدين في التنفيذ » له أهمية بالغة كما سنرى . 0 
وأكثر ما يبرز الإعذار في التعويض القضائي ٠‏ وإن كان واجبا أيضا في التعويض 
الاتفاقي (الشرط الحزائي) كما سيأتي . فآثرنا أن نبحث الإعذار في هذا المكان › متوخين فيد 
ذلك الناحية العملية . : 


1 


2 
1 


55 قمة 8 3 
(1) وقد نصت المادة ٠٠۹‏ من تقنين الموجبات والعقود اللبنان على " أن تعبين قيمة بدل الضرر يكوا 
الأساس بواسطة القاضي » وقد يكون بنص قانون أو باتفاق بين المتعاقدين . . 


کا 





وبعد أن يعذر الدائن المدين » يقيم عليه الدعوى يطالبه بتنفيذ التزامه . ونحن هنا ( 
صدد التنفيذ بطريق التعويض ٠‏ فيطلب الدائن إلى القاضي تقدير التعويض عن الضرر الذء 
أصابه من حراء عدم تنفيذ المدين لالتزامه ومن جراء تأحره في هذا التتفيذ . 

فنتكلم إذن في مسألتين : (أولا) الإعذار (ثانبا) تقدير القاضي للتعويض . 


الفرع الأول 
الإعذار 
(La mise en demeure)‏ 


۳ - النصوص القانونية: تنص الادة ۲٠۸‏ من التقنين المدني على ما يأي: 

" لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين » ما نم ينص على غير ذلك " . 

وتنص المادة 5١19‏ على ما يأني : 

" يكون إعذار المدين بإنذاره أو عا يقوم مقام الإنذار » ويجوز أن يتم الإعذار عر 
طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات . كما يجوز أن يكون مترتيا على اتفاق 
يقضي بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأحل دون حاجة إلى أي إجراء آخر " 

وتنص المادة ۲۲۰ على ما يأ : 

" لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية : ( أ ) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير 
ممكن أو غير جحد بفعل المدين (ب) إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير 
مشروع (ج) إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون 
حق وهو عالم بذلك ( د ) إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه © " . 


)6 تاريخ النص : 

م 514 : ورد هذا النص ف المادة ۲۹١‏ من المشروع التمهيدي على وحه مطابق لما استقر عليه في التقنير 
الحديد . وأقرته نة المراجعة تحت رقم المادة ۲٠١‏ من المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب › * 
ملس الشيوخ تحت رقم المادة ۲٠۸‏ (ججموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص هوه - ص 255) . 

م ۲۹ : ورد هذا النص في المادة ۲۹۷ من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي ؛ " يكون إعذار المدير 
بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار » ويجوز أن يتم الإعذار بأي طلب كتابي آحر » كما يجوز أن يكون مترت 
على إتفاق يقضي بأن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى إنذاره " . وفي نة المراجم 
حلت عبارة ” أي إجراء آخر ” محل كلمة ” إنذار ” الواردة في آحر المادة » لأن الإعذار بالاتفاق عليه ٠‏ 


VY 











وتقابل هذه النصوص في التقنين مدني السابق المادة ۱۷۸/٠٠٠١‏ . ولا فرق ما 
بين التقنيى الحذيد والقدم في الإعذار وأحكامه » وإن كانت نصوص التقنين ابخديد أكثر 
تفصيلا » على أنها لي ت إلا تقنيناً لأحكام القضاء في عهد التقنين السايق © , 


وتقابل هذه النصوص في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري 
المواد ۹ - ٠ ۲۲١‏ وقي التقنين المدن العراقي المواد ۲۵۹ - ۲١۸‏ » وقي التقنين المدن 


- مقدماً يعتبر إعذاراً تم بإحراء معين ؛ ولا يدل في الحالات الي لا ضرورة للإعذار فيها وهي الحالات 
النصوص عليها في الادة التالية . وأصبح رقم المادة ١‏ في المشروع النهاتي - ووافق مجلس النواب على 
الدصر . ولي نة بملس الشيوخ ستل عما إذا كان الإعذار بكتاب عادي يكفى » فأحيب بأنه يكفى لأن 
كراد بالإعذار هو تنبيه المدين إلى أن الدائن غير متهاون في حقه في التنفيذ فلم تأحذ اللجنة هذا الرأي » 
وجعلت الاعذار عن طربق البريد على الوجه المبين في قانون الرافعات > جائزا بدلا من حواز الإعذار بطريق 
الكتاب العادي » وعدل النص على الوجه الذي استقر عليه في التقنين الجديد » وأصبح رقم المادة ۲٠۹‏ » 
ووافق بملس الشيوخ على الادة كما عدلتها بلنته (جموعة الأعمال التحضوية ” ا 
Tep‏ ورد هذا النص في المادة ۲۹۸ من المشروع التمهيدي على الوه الآ : لا ضرورة » في إعنار 
المدين ٠‏ لإي إحراء في الحالات ( لآنية : ( أ ).إذا أصبح تنفيذ. الالتزام غير مكن بفعل المبين + وعلى الأحص 
إذا كان محل الالتزام نقل حق عيئني أو القيام بعمل وكان لا بد أن يتم التنفيذ في وقت معين وانقضي هار 
الوقت, دون أن يتم » أو كان الالتزام امتناعاً عن عمل وأخل به المدين . (ب) إذا كان عل الالترام تعريضاً 
ترتب على عمل غير مشروع . (ج ) إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه سروق أو شيء تستلمه 
دون حق وهو عالم بذلك . ( د ) إذا أعلن المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه " . ولي نة المراحعة 
وضعت كلمة " صرح " بدلا من كلمة " أعلن " في البند.( د) » وأصبح رقم المادة ۲۲۷ في المشروع 
النهائي . ووافق عليها بجلس النواب . وق نة لس الشيوخ عدلت الفقرة الأولى فأصبحت تحرى على 
الوجه الآن : " لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية "» وحذفت من البند ( أ ) عبارة " وعلى 
ا ی ليقات کو عن مرا عترم مارت رخافت يفل 
الأحص إذا كان محل الالتزام ... الج لأغا نورد تطبيقات يجزئ عن إبرادها عموم العبارة » ر 
5 ا =" 2 7 fu‏ 
عبارة " غير ممكن " ني البند ( أ ) عبارة غير جحد " حي يكون النص شاملا لحميع الصور . وأصبح ر 


YY ial‏ . ووافق عليها خلس الشيرخ كما عدلتها لنته ( جمرعة الأعمال التحضوية ۲ ص ر 


0 0 0 اح نات 

600 0 المادة ۱۷۸/٠۲١‏ من التقنين المد السابق تجرى على الوحه الآني : " لا تستحق التضمينات 

المذكورة إلا بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفا رسميا " . 59 

00 وقد جاه دي المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما ياي : " اقتصر اللشروع و 

الإعذار بوجه عام على ضبط حدود بعض الأحكام ضبطا قسدا» إل FN‏ 

الحالي (السابق) من اقتضاب عفل . ويراعى بادئ ذي O EE‏ ان أ 

بقاعدة وجوب الإعذار وما برد عليها من استثناءات . على أن ذلك م يصرفه عن 0 راز اکنا 

:قد يكون أخمها ما يتصل بإصلاح الإحراءات المتبعة لي إعذار المدين » فقد في ا 0 
جرد طلب كتابي في المواد المدنية . وهو كذا يخالف ما جرى عليه القضاء ا مصري ٠‏ : ج 

التثبت بشكلية الإجرئءات " (جموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 69514 . وقد رآينا أن هذا التجديد 

كان يقضي بالاكنفاء في الإعذار بطلب كتابي قد حذفته للحنة يحلس الشجوخ ٠‏ 


— ع ااا 


1 
٤ 










اللییی الواد ۲۲۱ - ۲۲۳ ء وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني للواد ۲٣۲۳‏ و ٣۵١۷‏ 
50 

ويتبين ما قدمناه من نصوص التقنين المدني المصري أن التعويض لا يستحق إلا بعد 
إعذار المدين» وأن الإعذار يتم بإحراءات معينة» وأن هناك حالات لا ضرروة فيها للإعذار . 
وإذا تم الإعذار ترتبت عليه نتائج قانونية معينة . 





)6 التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين الما السوري م ۲۱۹ - 51١‏ : (مطابقة للمواد ۲٠۸‏ = 

٠‏ من التقعين المدني المصري ‏ مع ملاحظة أن الإنذار لي التقنين السوري يكون بواسطة الكاتب العدل 

وأنه يجوز أن يتم الإعذار عن طريق البربد على الوجه المبين في القوانين المخاصة : م 7١‏ سوري) 

التقنين المدي العراقي م ٠٠٠١‏ : (مطابقة للمادة ۲٠۸‏ من التقنين المدي المصري) . 

م 50 : يكون إعذار المدين بإنذاره . و ر أن يتم الإعذار باي طلب كتابي آخر › كما يجوز أن یکوں 

مترتبا على اتفاق يقني بأن يكون المدين :عذراً محرد حلول الأحل دون حاجة إلى إنذار . (رهذا النص ¬ 

كالمشروع التمهيدي للتفنين المصري - مجيز الإعذار بطلب كتابي غير رسمي) . 

oA‏ : (مطابقة للمشروع التمهيدي لنص الادة 7٠١‏ من للتفنين المصري » ولا تختلف في الحكم عن 

التقنين المصري) . 

التقنين المدي الله ى م ۲۲۱ -- ۲۲۳ : (مطابقة للمراد ۲۹۸ -- ۲٠١‏ من التقدين المدي المصري) . 

اتقنين الموجبات والعقود اللبنانى م ۲١١‏ : يجب لاستحقاق بدل العطل والضرر ؛ أولا = أن يكون قد وقع 

ضمرر . ثانياً - أن يكون الضرر معزو إلى المديون . الث - أن يكون قد أنذر المديون لتأخره فيما خملا 

الأحوال الاستثنائية . (وتنفق هذه الأحكام مع أحكام التقنين الصري) . 

To‏ : إن تأر المديون الذي بدونه لا يستهدف لأداء بدل العطل والضرر بتتج في الأساس عن إنذار 

يرسله إليه الدائن بطريقة ما . وإنما يجب أن بكون حطيا (ككتاب مضمون أو برقية أو إحطار أو إقامة 

الدعوى عليه أمام امحكمة وإن لم تكن ذات صلاحية) . وإن هذا الإنذار لواحب مع قطع النظر عن ماهية 

الموجب وعن أصله أو أصل بدل الضرر . (وهذا النص يجيز الإعذار بكتاب مسحل أو برقية أو إحطار 
ب » فهو كالمشروع التمهيدي للتقنين المصري وكالتقنين العراقي : أنظر الدكتور صبحي الحمصاني في 
آثار الالتزام في القانون المدي اللبنااني ص )١5‏ . 
م ٠04‏ : لا يبقى الإنذار واحيا : )١(‏ عندما يصبح التنفيذ مستحيلا . (۲) عندما يكون الموحب ذا أجل 
حال موضوع لمصلحة المديون ولو بوجه جزئي على الأقل . (5) عندما يكون موضوع الموجب المطلوب 
أداؤه رد شيء يعلم المديون أنه مسروق أو كان الديون قد أحرزه عن علم برحه غير مشروع. ففي 
الحالات الثلاث المتقدم بياها يكون المديون حتما في حالة التأحر بدون أي تدحل من قبل الدائن . (وهذا 
النص يختلف عن التقنين المصري في أمرين: (1) يجعل حلول الأحل لي دين مؤجل لمصلحة المدين ولو جزياً 
كافيا ولا حاجة لإعذار المدين ني هذه الحالة » وهذا الحكم اقرب إلى التقنينات الجرمانية وبعض التقنينات 
اللاتينية كما سنرى . (؟) لا يجعل من حالات عدم ضرورة الإعذار حالة ما إذا صرح المدين كتابة أنه لا 
بريد القيام بالتزامه . ويذهب الدكتور صبحي المحمصان - في كنابة آثار الالتزام في القانون المدي اللبناي 
ص ١۷‏ - إلى أن عدم ضرورة الإعذار في حالة تصريح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالترامه » بالرغم من 
إغفال النص عليه » مقبول في ينان " وفاقا للقياس وللمبادئ العامة : فالإنذار لا يلزم لعدم الفائدة منه 
ولثبوت خخطأ المدين بإقراره ”) . 
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فنتكلمإذن فيما ياي : )١(‏ معن الإعذار (؟) كيف يتم الإعذار (۳) الحالان ا 
ضرورة فيها للإعذار (4)النتائج القانونية الي تترتب على الإعذار . 





الله 


5 - معن الإعذار : إعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة التأحر 
تنفيذ الترامه (0ة]6: ,10058 )mie en demeure,‏ . ذلك أن جرد حلول أجل الالترام لو 
يکفي ني جل الاين في الو طبع القانو في interpellat pro homine)‏ م كعتق) , بل لو 
بد من إعذاره ( . فقد يحل أجل الالتزام » ومع ذلك يسكت الدائن عن أن يتقاضى التفيز 
من الدين » فيحمل ذلك منه محمل التسامح وأنه م يصبه ضرر من تأحر المدين في تفي 
التزامه » وقد رضي ضمنا عد الأجل مادام يستطيع الانتظار دون ضرر يصيبه من ذلك . أنه 
إذا كان الذائن يريد من المدين أن ينفذ الترامه الذي حل أجله » فعليه أن يشعره بذلك عن 
طريق إعذاره بالطرق الي رسمها القانون © . وعند ذلك يصبح المدين مازما بتنفيذ التزامه 
فوراً » وكل تأخر ف التفيذ يستوجب التعويض 7 . 

وفكرة الإعذار هذه من تقاليد القانون الفرنسي © : نقلها عن التقين الدن للصري 
السابق »> واستبقاها التقنين المدني المصري اللعديد ٠‏ وقد عدلت عنها القوانين “الجرمائية 
وبعض القوانين اللاتينية > واعتبرت أن جرد حلول أجل الالتزام كاف لإشعار المدين 
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ا 
















. 4 أريري ورو 4 فقرة ۳۰۸ ص ۱۳۷ وهامش رقم‎ )١( 

(۲) ومع ذلك فقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه إذا كان الالتزام واحب النفيذ في محل إقامة الدانن» 
ولم يحضر المدين للتنفيذ يوم حلول الأخل » اعتير معذراً دون حاحة إل أي إحراء (۲۸ مارس منة 1۹۳١‏ 
۽ ٤۷‏ ص ۴۲۴۳) » وإذا كان الدين يدفع على أقساط في مدد قصيرة » وأعذر اللدين لأحد هذه الأقساط » 
فلا يمكن أن يعتبر ف حاحة إلى الإعذار في كل قسط لاحق يحل بعد مدة قصيرة (15 يرتية 1984 م ٠٠‏ 
ص ۳٣۳‏ - أنظر أيضاً دوج ١‏ فقرة ۲۳۸) . 1 

0( استعناف مختلط 7١‏ مارس سنة ۱۸۹۸ المجموعة الرسمية للقضاء المختلط ۲۳ ص ۲۲۳ - ويكون الإعفار 
عند حلول أجل الدين أو بعده » ولكن لا يكون قبله (استئناف مختلط ۷ ينابر سنة ۱۸۸١‏ اللجموعة الرسعية 
اللقضاء المختلط ١١‏ ص ۲۸) . ويصح أن ينح الدائن للمدين في الإعذار أحلا لتنفيذ الالتزام دون أن يوثر 
الأحل ل قوة الإعذار » فمن حل الأحل الممنوح أصبح المدين معذر؟ (استعناف مختلط ۲۲ مايو سنة :18.0 
م ١١‏ ص ۲۹۸) ۽ وإذا شطب الدائن دعواه بعد أن استرق جريا من دينه» حمل هذا على تنازل الدائن عن 
أثر الدعوى في إعذار المدين را ناف مختلط 71 أبريل سنة ۱۹۳١‏ م 4۷ ص ۲۹۳) , 
ويقابل إعذار المدين إعذار الدائن » فقد يعذر المدين الدائن إذا رفض هذا قبول الوفاء دون مبرر ء بأن يعرض 
عليه الدين عرضاً حقيقياً وف للإحراءات الي نص عليها القانون (م 784 س .84 مدني.- أنظر دي ياج 





لافقرة كم - فقرة ۸۷) . 
0( وكان القانون الروماني يستوحب الإعذار » أما القانون الفرنسي القدم فكان لا يستوحبه في القرنين السامس 

عشر والسابع عشر » ولي القرن النامن عشر عاد بوتبيه إلى تقاليد القانون الروماق فاستوحب الاعفامٍ 

(كولان وكابيتان ومررانديمر ۲ فقرة 181) . 1 


۷ - 





بوجوب التنفيذ دون حاجه عدار > وأن تاحر المدين عن تنفيذ التزامه بعد حلول الأجل 
يجعله مسولا عن التعويض ° . 


, كيف يتم الإعذار : الأصل ف إعذار المدين أن يكون بإنذاره‎ - ٥ 
والإنذار (50500860) ررقة رسمية من أوراق الحضرين يبون فيها الدائن في وضوح أنه‎ 
: يطلب من المدين تنفيذ التزامه . وهذا هو الطريق المعتاد لإعذار المدين » حي صح أن يقال‎ 
5 0 أنذ زف‎ SAE ا‎ 

قد أعذر من أنذر ٠‏ ". 

وقد بين تقين المرافعات (م ٦‏ ” ۱۳) كيف يعلن امحضر الإنذار : يسلم صورة 
الإنذار إلى المدين نفسه ف موطته . فإ ا يجده سلممها إلى وكيله أو حادمه أو من يكون 
ساكنا معه » وإلا سلمها إلى جهة الإدارة على الوجه البين في تقدين المرافعات ف النصوص 
المشار إليها . ولا كانت الماد ۲٠۹‏ مدني تقضي بأنه يجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد 
على الوحه البون في تقنين المرافعات » وجب الرجوع إلى هذا التقنين أيضاً في ذلك . وكان 
قانون المرافعات السابق يجيز " الإعلان على يد امحضر بطريق البريد في الأحوال بينها 
القانون» وكذلك كان ييز الإعلان هذا الطريق إذا اختاره الطالب كتابة على أصل الورقة 
في الأحوال ال يكون فيها الإعلان في قلم الكتاب أو في الموطن المختار بشرط أن يكون 
هذا الموطن مكتب أحد الحامين" . وقد أصدر الشروع القانون رقم ٠١١‏ لسنة ١958‏ 
وتضمن إلغاء المواد من ١9 - ٠١‏ من قانون المرافعات المنظمة للإعلان بطريق البريد . ول 
يأحذ أيضاً قانون المرافعات الحالي بنظام الإعلان بطريق البريد . 

وليس الإنذار هو الطريق الوحيد لإنذار المدين . فهناك ما يقوم مقام الإنذار ^ . 
وأية ورقة رسمية تظهر منها بحلاء رغبة الدائن في أن ينفذ المدين التزامه تقوم مقام الإنذار . 
ہہ ر سے 
)١(‏ أنظر التقنين المدي الألماني (م )۲۸١‏ ء وتقنين الالتزامات السويسري (م )٠١١‏ » والتقنين المدن النمساوي 

(م 41574 » وتقنين الالتزامات البولوني (م *54) ٠‏ والتقنين المدن البرازيلي (م 950) ؛ رالتقنين المدي 
البرتغسائي (م 071١‏ ء والتقنين المدي الصيي (م ۹ ) ٠‏ والتقنين السمدي الياباني (م )1١‏ » وتقنين 
الالتزامات الترنسي والمراكشي (م )١515‏ فيستوجبان الإعذار » ولكن يكفى فيه كتاب غير رمي . أنظر 
لي هذه المسألة والتون ۲ ص ۲۲٢‏ حاص ۲۲١‏ . 

9( فالإعذار هو إذن إرادة منفردة تصدر من الدائن » ويملن ها المدين (ع۷أاpٍ8مê‏ طdêclarati0(«‏ 
وتفرغ في شكل خاص (دکرج ” فقرة ۲۳۲ ص )٠١١‏ . ومن ثم يجوز صدور الإعذار من الدائن أو نائبه 
أو من فضولي (وتكون مطالبة الدائن بالتعويض إجازة منه) » ويشترط فيمن يصدر عنه الإعذار أهلية الإدارة 
دون أهلية التصرف (ديعوج ٦‏ فقرة 098107 . 

7 ولا يقوم مقام الإنذار إقرار المدين في دعرى أخرى أن الدائن قد أنذره » بل يجب على الدائن تقددم أصل 
الإنذار حى تتبين الحكمة استيفاءه للشروط الواجبة . وقد قضت محكمة النقض بأنه لا يكفى تريب ندا 


ل 


حن ذلك التنبيه الرسمي (4معصعلمدصصمء) الذي يسبق التنفيذ . ومن ذلك أيضاً يوي أ 
الدعوى en justice)‏ 1») : ولو رفعت الدعرى مام محكمة غير مختصة , ومن فافع 
محضر الحجز » وهو من أعمال التنفيذ “ . وكثيراً ما يقع أن ينذر الدائ ار 
ا ٠‏ ركثيرا ما يقع أن ينذر الدائن المدين في تقس 
صحيفة الدعوى » فتكون هذه الصحيفة إنذارا ومطالبة قضائية ف وقت واحد » ولكن ریو 
بادر المدين في هذه الحالة إلى التنفيذ .جرد أن تعلن إليه صحيفة الدعوى كانت مصروق 
الدعوى على الدائن . لأن المدين يكون قد نفذ التزامه عجرد إعذاره © . ا 
أما إذا كانت الورقة غير رسمية » ككتاب ولو كان مسجلا أو برقية » فلا تكقى 
للإعذار في المسائل المدنية 9 , إلا إذا كان هناك إتفاق بين الدائن واللدين على أا تكفى , 
ذلك أنه يجوز الاتفاق على أن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأحل دون حاجة إل آي 





- الأثر القانون للإنذار أن يكون اكشترى قد تال بي دعوى أخرى أن البائع أنذره » مادام ذلك القزل چيه 
صدر ف وقث لم يكن التراع على العقد التنازع فيه مطروحاً » بل يجب تقادم الإنذار حق يمكن ! لامک 
ن تين إن كان يترتب عليه الفسخ آم لا » وذلك بالرحوع إلى تارينه وما تضمنه » لأنه قد يكون امیا 
قبل المبعاد المعين للوفاء أر قبل قيام البائع بتعهداته الي ترقفت عليها تعهدات المشترى (نقض مدن ٠١‏ 
مارس سنة ۱۹٤٤‏ مجموعة عمر 4 رقم ١١١‏ ص ۲۹۳) . ما رة 
)1١‏ الأصل ف الإعذار أن بكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالترامه الذي يخلف عن تنقيذه » ويهوم :مهه 
الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين إلى الوفاء بالتزامه ويسجل عليه التأخير لي تنفيذه ولا بطل , 
القائون أن تنضمن الورقة فوق ذلك نديد الدين بطلب فسخ العقد في حال عدم وفائه بالتزامه » فلإ الاق 
الفسخ والتعويض كليهما جزاء يرتبه القانون على تخلف المدين عن الوفاء بالترامه في العقود الملزمة للجائبين 
وليس بلازم أن ينبه المدين إليها قبل رفع الدعوى بطلبه أيهما وإذا كان پروتستو عدم الدقع ورقة رمية يقوم 
بإعلانها امحضر إلى المدين في السند لإثبات امتناعه عن الدفع » وقد نصت الادة 11/4 من قانون التتحلهة , 
(السابق) على أن يعمل هذا البرونستو على حسب الأحوال المقررة فيما يتعلق بأوراق الحضرين ء كما 
تتطلب الادة ٠۷١‏ من هذا القانون أن نشمل ورقة البروتستو على التنبيه الرسمي على المدين بدقم عة 
السند» فإن البروتستو يعتبر إعذار للمدين بالمعئ الذي بنطلبه القانون في الإعذار . O)‏ 
(جلسة ١584/5/5‏ الطعن ١١١١‏ لسنة 45 ق س ۳۰ ص ۳۹۸) . 9 و عر 
(جلسة ١584/9/11‏ الطعن رقم ١١55‏ لسنة 44 ق س ٣١‏ ص )٠٤١‏ . 3 
(حلسة ١154/11/15‏ الطعنان رقم ٥۲۴‏ » 554 لسنة ۲۹ ق س ٠١‏ ص 01١378‏ - : 
[1) استئناف مختلط 3١‏ مایو سنة ۱۹۱4 م ۲۹ ص 4۰4 - ۲۷ يونية سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص ٩1ر9“‏ 1۷ 
مارس سنة 1515م ۳۸ ص ۲۹۳ . EY e‏ 
0( وا O TE E El i E E‏ 
(۳) استعناف مختلط ١؟‏ ديسمبر سنة ۱۹۱۱م ۲۲ ص 4ه (إخطار شفوي لا يكفى) -- ۱٩‏ مايو سنة, 
م ۲۸ ص ۳۳۲ - ومع ذك أنظر : استثناف عنتلط. 5؟ مايو سنة ٠‏ 1۸۸ الجموعة الرسمية للقضلع 
5 ص 19/4 - ۳۱ مارس سئة ۱۸۹۸ م ٠١‏ ص ۲۱۸ - استئناف مصر 7٠١‏ قبراير سنة ۹٩۲‏ 
رقم ١١9‏ ص ۳۷۹ . وقارن مكوج 5 فقرة ۲۳١‏ . 4 
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إحراء » فمن باب أولى جوز الاتفاق على أن الإعذار تكفى فيه ورقة غير رسمية أو إنخطار 
شفوي 3 . 


وأما في المسائل التجارية فيكفى في الإعذار أن يكون بورقة غير رسمية وفقاً للعرف 
التجاري » بل إن جرد الإخطار الشفوي يكفى إذا كان العرف التجاري يقضي بذلك . 
والمهم أن يقدم الدائن ما ينبت أن الإعذار قد تم على هذا الوه "© . 

455 - الخالات التي لا ضرورة فيها للإعذار : هناك حالات لا 
ضرورة فيها للإعذار » ويعتبر جرد حلول الدين إشعاراً كافياً للمدين بوجوب تنفيذ التزامه 
وإلا كان مسولا عن التعويض . وهذه الحالات ترجع إما إلى الاتفاق » وإما إلى حكم 
القانون » وإما إلى طبيعة الأشياء » وقد نص عليها جميعا في المادتين ۲۱۹ و ٠٠١‏ من 
التقنين المدي . 

فقد يتفق الطرفان مقدماً على أن المدين يكون معذراً بمحرد حلول أجل الالتزام 
دون حاجة إلى أي إحراء ”© . ويكون هذا الاتفاق صريحاً أو ضمنياً “ . ومثل الاتفاق 


(1) ويب على الدائن إثبات حصول الإخطار الشفوي وفقاً للقراعد العامة في الإلبات . هذا وقد كان المشروع 
التمهيدي ينص على جواز أن يتم الإعذار بطلب كتابي ولو غير رسمي » ولكن حذف هذا النص في نة 
مجلس الشيوخ (أنظر آنفا تاريخ نص المادة ۲٠۹‏ : فقرة 481 في الهامش) . وقد جاء في المذكرة الإيضاحية 
للمشروع التمهيدي أنه " يجوز الإعذار بالكتابة أيا كانت صورتا » ولو كانت من قبيل الخنطابات أو 
البرقيات " (مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص  )25١‏ وذلك قبل التعديل الذي أدخلته نة مملس 
الشيوخ. 
ويل القضاء في فرنسا إلى عدم التشيث بشكلية الإعذار ‏ ويجعل لقاضي الوضوع سلطاناً لا مخضع لرقابة 
محكمة النقض في تقدير ما إذا كانت الورقة المرسلة إلى المدين تقطع فيما اشتملت عليه من العبارات برغبة 
الدائن في أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه » فتعير مضمون الورقة أهمية أكبر مما تعير الشكل (بلانيول وريہير 
وردوان ۷ فقرة ۷۷۲ ص ۸٤‏ - ديمرج ٦‏ فقرة 154) . وف بلحيكا يكتفى في الإعذار بكتاب غير رمي 
أو ببرقية مادام إثبات ذلك ممكنا » وإذا أقر المدين بورود الكتاب أو البرقية كان في هذا الإقرار إثبات كامل» 
ويعتبر المدين في هذه الحالة معذراً ردي ياج ۳ فقرة )۸٠‏ ويعتير حصول إعذار المدين مسألة واقع لا مسألة 
قائرن » فلا يخضع لرقابة حكمة النقض (دي پاج ٣‏ فقرة 81) . 
وقد رأينا أن كلا من التقئين المدي العراقي (م )٠١١‏ وتقنين الموجبات والعقود اللبنان (م ٠٠۷‏ كذلك) 
يكتفى في الإعذار يكتاب غير رمي (أنظر آنفا فقرة 458 ف المامش) . 

زفق أستناف مختلط 17 ديسمير سنة 1895 م 17 ص 4١‏ = 18 يناير سنة ۱۹۰۹ م ۲۱ ص 1146 سد زو 





ديسمير سنة ۱۹۱۱ م ۲۲ ص 1ه ¬ ۱۲ فبرایر سنة 1811 م ۲۵ ص ۱۷۰ -- ۲۱ فبراير سئة 1318م 
۳۱ ص 0-1568 ؟ فبراير سئة 1915 جازيت ۲۸ رقم ۷٤‏ ص 84 ۲۹ ديسمير سنة 1994 م ٤۷‏ 
ص ۷۳ - أنظر أيضا في فرنسا بلانيول ورييير وردوات ۷ فقرة ۷۷۲ ص ۸۳ . 


- ۷۹ - 








لضم أذ يوسب ربت العمل على القارل إقا البناء في تاريخ معين » وأن مشترط لوي 
عقد التو ريد و حورب التسليم فرر! (عاذيذة de‏ eإطgbra‏ © , 8 

ريب أن يكون الاتفاق الضمين غير عل للشك ٠‏ فرضع شرط جزاتي لي المقد ي 
يفهم منه الإعفاء من الإعذار © » واشتراط حلول جميع الأقساط عند تأخر اللدين في دقع 
قسط منها لا كنع من وحوب الإعذار إلا إذا كان هناك اتغاق واضح على (! < الم 


)0 وقاء ورد في تاريخ نص للادة ۹ إ۲ (أنظر آنفاً فقرة 1۳ في الامش أن بلنة المراحعة ذعبت إل أن اإإعذار 
بالاتفاق عليه مقدما يعتبر إعذارا تم باجراء معين هو هذا الاتفاق + فلا يدخل في الحالات الي لا ضزورة 
امار مها وم شار الحنة في هذ لي » ل أوعنا حال لاتاق مقدمً ضمن االات الأسرى الي 
ررق فيه اعفار » فقي هذه الحالات جيم بر المدين معذراً محرد حلول الدين دون حاسة الي 
إحراء . ؤلا بمكن اعتبار الاتفاق مقدما إحراء لإعذار المدين ؛ بل هو اتفاق على أله يكون هناك إجراء لذ 
الإعذار . 1 

(1) أ إن التكليب الرسمي المنصوص عليه في المادة ١‏ من القانون المدني (قدم المقابلة للمادة ۲۹۸ مدن 
يدع سس لازما في جميع الأحوال فقد بتفق التعاقدان على الإعقاء منه وقد لا يكون له عل بعكم ملي 
التعهد ذاته . ١‏ 
(جلسة 1848/1١/65‏ الطعن رقم ٠۲١‏ لسنة 14 ق) . 
اب - الإعذار قد شرع لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه إذا م يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن الدائن لم 
يعادره قبل رفع الدعوى » فلا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام ممكمة النقض » وإذ حلت الأؤراق + 
ما يدل على سبق سك الطاعنة بعدم إعذارها قانوناً قبل رفع الدعرى ومن ثم يمد دفاعها هذا سيا دأ 
وبالتالي غير مقبول . ا 
(حلسة ۱۹۹۱/٤/۲۲‏ الطعن رقم ۲ لسنة 4ه ق) . ٣‏ 
جع القانون وإن نص على أن التضمينات الترتبة على عدم الوفام يكل التمهد به أر يمرم مته أو للترتية 
على تأر الرفاء ۽ لا تستحق إلا بعد تكليف اميد تكلب را بالوفاء ‏ إلا أنه می كان ثابت أن لوف 
أصبح متعذرا ؛ أو كان المتعهد قد أعلن إصراره على عدم الرفاء » قفي هذه الأحوال وأمثالا ا يكون ل 
عن مقتضى ٠‏ وإذن فإذا أثبت لمكم أن التعهد قد بدا منه عدم الوفاء ما تعهد به » وأظهر للدائن رزخ بيا 
ذلك » فإنه إذا قضي للدائن بالتعريض الذي طلبه من غير أن يكون قد نيه على المدين بالوفاء تبيها رسي 
لا يكون قد حالف القانون في شيء . 4 3 
(جلسة ۲ الطعن رقم ٠۳‏ لسنة ١١‏ ق) . 

. ¥ ر‎ (Mise en demeure) © jl» برو : أنسيكلوبيدي‎ )1( 

فق دافيد : مقال في الإعذار منشور في الحلة الاتضادية سنة ۱۹۳۹ ص ٠٠۹‏ . 1" 

09 كفر الشيخ 8 مايو سنة 1994 المجموعة الرسمية ٠ارقم 1٠١‏ - والتون ۲ ص ۱۲۴ د قارن تمع 
استناف مختلط ۲۰ يناير سنة ۱۹۰۱ م ١1‏ ص 18 . وجرد أن يشترط في عقد البيع أن يكوت عفسو. 
من ثلقاء نفسه عند عدم دقع الثمن لا بعفي من الإعذار » وإذن فباطل زعم المشترى أن الإنذار ملت 
من الائع بوفاءاتزماته في مد أسبرع وإلا عد العقد مفسوحاً من تقاء نفسه جب اعتاره از 
مغن خيار الفسخ ؛ فإن ذلك الإنذار واحب قانوناً لاستعمال الشرط الفاسخ الصريح 9 
دیسم سنة ۱۹٤۸‏ بجموعة عمر ۵ رقم ۲۵۲ ص 0۸۸ , 7 
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يود اتفاق على عدم الحاحة إلى الإعذار » ولكن الدائن ينسخ هذا الاتفاق بتصرفه » كما 
إذا اشترطت شر كة التأمين على المؤمن عليه عدم الحاحة إلى الإعذار في اقتضاء أقساط 
التأمين ثم تتعرد بعد ذلك أن تعذره كلما تأر أو أن ترسل إليه عامل التحصيل ليتسالم 
الأقساط المستحقة ° , 

وقد يقضي القانون بعدم الحاجة إلى الإعذار . وقد نص فعلا في المادة ۰ على ألا 
ضرورة الإعذار في حالات معينة » بعضها كان في حاحة إل هذا التص » وبعضها يرجح إل 
طبيعة الأشياء . 

فأما ما كان في حاجة إلى النص فاالة الي يكون فيها حل الالتزام رد شيء يعلم 
الدین أنه مسروق ؛ أو رد شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك . قفي هذه الحالة كول 
المدين سيوع النية » ويكون واجبا عليه أن يرد الشيء إلى الدائن » وليس الدائن - .مقتضى 
نص - في حاحة إلى إعذاره . ومن ثم يجب على المدين أن ييادر قوراً إلى رد الشيء 
للدائن» دون إعذار + وإلا كان مسثولا عن التأخر في الرو © . وهناك حالات أخرى 
متفرقة في نواحي القانون » نص فيها على وحوب تنفيذ المدين لالتزامه دون حاجة إلى 
إعذار . عنها ما قضت به الفقرة الثانية من الادة ۷.٠‏ مدني من أن الوكيل ملزم بفوائد 
المبالغ الي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها » وكانت القاعدة العامة تقضي بأن 
الفوائد تستحق » لا من يوم الإعذار فحسب » بل من يوم للطالبة القضائية كما سترى » 
وهنا استحقت القوائد دون مطالبة ,قضائية بل دون إعذار من يوم استخدام الوكيل البالغ 
لصالحه . ومنها ما فضت به المادة ۷٠١‏ مدني من أن الموكل يلتزم بأن يرد للوكيل ما أنفقه 
في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الاتفاق ٠‏ وهنا أيضاً تستحق الفوائد لا 
من وقت المطالبة القضائية ولا من وقت الإعذار بل من وقت الإنفاق © , 


)0( اموجز للمؤلف فقرة 40 ص 41١‏ هامش رقم ۲ . 

02( وغد كان هذا هو أيضاً احم في عهد التقنين الدن السابق » درن أن يكرن هناك نص صريح يقضي بذاك 
(الموحز للمؤلف فقرة ٤۲١‏ ص 41١‏ دص 4۲۲ > استناف مختلط ۱۹ نوفمير سنة 18415 م ٩‏ ص 1۸ 
-- إستكندرية الكلية المختلطة ١5‏ مايو سنة ١9168‏ حازيت © رقم ۱۳۹ ص 546 - أنظر مع ذلك 
استتناف عخطط ۱۲ فبرایر سنة 1418م ۳١‏ ص 01١‏ , 

() أنظر أيضاً الادة ٠۹١‏ مدي وتتص على أن " يكون رب العمل ملزماً بأن يذ التعهدات الي عقدها 
الفضولي لحسابه » وأن يعوضه عن التعهدات الي التزم يما » وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة الي 
سوغتها الظروف مضافاً إليها فوائدها من يوم دفعها ... ". : 
والمادة ٠۸‏ فقرة أولى مدي وتنص على أنه “ لا حق للبائع في الفرائد القانرنية عن الثمن إلا إذا أعذر 
الشترى أو إذا سلم الشيء اليح وكان هذا الشيء قابلا أن تنج ثمرات أو إيرادات أخرى » هذا ما لم وجد 
اتفاق أو عرف يقضي بغيره " . وامادة ٠0‏ مدن وتنص على أنه " إذا تعهد الشريك بأن يقدم حص - 


ب ارا 












وأما ما يرخع إلى طبيعة الأشياء وورد مع ذلك فيه النص فثلاث حالات : 

(أولا) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير جحد بفعل المدين ”2 . فلا مين" | 
لإعذار المدين » وهذا ما تقضي به طبائع الأشياء » لأن الإعذار هو دعوة المدين إلى يفيو 
الترامه وقد أصبح هذا التنفيذ غير ممكن أو غير جحد بفعله » فاستحق ستحق عليه التعويض فو + 
حاجة إلى إعذار . ولو كانت استحالة التنقيذ نشأت بغير فعل المدين لاتفضى الالترام » ولا : 
كان المدين مسئولا حى عن التعويض . وتتحقق الحالة الي نحن في صددها في فروضى. ! 
عختلفة. متها أن يكون تنفيذ الالتزام غير جمد إلا في وقت معين فيفوت هذا الوقت دون أن 
ينفذ المدين الترامه » كأن يلتزم مقاول يبناء مكان في معرض لأحد العارضين وينتهي العرض 
قبل أن ينفذ المقاول الترامه » 7 بار محام برفع اسئناف عن حكم ويتهي ميعاق.. 
الاستعناف قبل أن يرفعه ° أن يكون الالتزام بالامتتاع عن عمل ثم يخل للدي 
بالترامه ويي ا الفرض إذ أصبح التفيك العني . 
غير مكن ”" . ومنها أن يبيع شخص من آخر عقارا » ثم يبيعه من ثان ويسجل هذا عة 
قبل أن يسحل الأول » فيصبح تنفيذ التزام ابائع نحو الشترى الأول غير مكن » ومن لان 
ضرورة للإعذار . ومنها التزام المؤحر بإحراء إصلاحات في العين المؤحرة » فما فات مير 
الوقت دون إحراء هذه الإصلاحات مع حاجة العين اھا ا ع 7 
الم تأجر المؤجر بحاحة العين إلى الإصلاحات بحرد إخطار ليس من الضروري أن يكون ل 
شكل الإعذار » بل لو أحطره شفوياً - وله أن ينبت يت الإخطار بيع الطرق لأنه يو ار 
واقعة مادية - فإن هاا يكفى “ . وف العقود الزمنية أو المستمرة (suecessifs)‏ ل ضور 
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في الشركة مبلاً من النقود » ولم يقدم هذا المبلغ » ؛ لزنه واه من يو اتحقق من غو حا يقي 
مطالبة فضائي أو إعذار » وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي 
لاه مدي تنص على أنه " )١(‏ إذا أذ الشريك أو احتجز ملفا من مال الشركة »لزنه فو يو 
من يوم أخذه أو احتجازه » بغير حاجة إلى مطالية قضائية أو إعذار » وذلك دون إخلال ها قد تفع 
للشركة من تعويض تكميلي عند الاقنضاء ٠‏ () وإذاأمد اشر يك الشركة من ماله »أو تق فيطو 
شيا من اللصروفات النافعة عن حسن فية وتبصر » وجيت له على الشركة فوائد هذا البلغ من يوم ذقعها 
والمادة 6٠١‏ فقرة © مدني وتنص على أن " يكون للكفيل الحق في الفوائد القانونية عن كل : 
ابتداء من يوم الدفع " . 
(1) قارن استناف مختلط ۱۲ فبراير سنة 19415 م 91 ص 158 ٠‏ 
؟) اسعناقت ٠‏ قبراير سنة ۱۹۲۲ المحاماة ۲ ص ۳۷۹ . 1 
N IS 8‏ الحقوق ص ۲۳١‏ = اتناف علط ۱۷ أبريل سكم 4 
حازيت ۲ رق ۹ - ۱۷ أبريل سنة ۱۹۱۲ م 74 ص ۲۸۲ ٠‏ < 
0( کولان ا نرادن فقرة ۸٩۳‏ ص 114 - يرو : أتسيكلو بيدي داللوز ۳ ا 
lemeure)‏ ققرة ۲o‏ . 5 








أؤلات 


للاعذار إذا تأر المدين عن تنفيذ الترامه الزمئ » لأن ما تأر فيه لا يمكن تداركه لفوات 
إلزمن » فالتزام شركات المياه والنور والغاز بتوريد ما تقوم عليه من مرافق للمستهلكين » 
والتزام المتعهد بتوريد الغذاء لمستشفى أو لمدرسة » والترام المؤجر بتمكين المستأجر من 
الاتتفاع بالعين المؤحرة » كل هذه التزامات زمنية إذا أل ها المدين استحق عليه التعويض 
ولو قبل الإعذار ‏ . 
(ثانيا) إذا كان محل الالترام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع . ذلك أن العمل 

غير المشروع إغا هو إخلال بالتزام الشخص أن يتخذ الحيطة الواجبة لعدم الإضرار بالقرء 
وم أخل الشخص هذا الالتزام فأضر بالغير » لم يعد التنفيذ العيئي للالتزام مکنا فلا 
جدوى إذن في الإعذار ‏ . وبمكن القول أن كل الترام ببذل عناية - ومن ذلك الالترام 
باتخاذ الحيطة الواجبة لعدم الإضرار بالغير -- يكون الإحلال به غير ممكن تدا ركه» ومن ثم لا 
يلزم اإعذار لاستحقاق التعويض عن هذا الإخلال . ويرد ذلك إلى القاعدة الي بسطناها في 
الحالة الأولى » إذ أنه م أخمل المدين بالتزام في ذمته ببذل عناية فقد أصبح التنفيذ العيئ لهذا 
الالتزام غير ممكن » فلا ضرورة إِذن للإعذار . ونرى من ذلك أن هذه الحالة الثانية ليست 
في الواقع إلا تطبيقاً من تطبيقات الحالة الأولى ‏ . 


(1) الأستاذ إسماعيل غانم في أحكام الالتزام ص ٠‏ - هذا وقد رأينا في تاريخ نص المادة ۲۲١‏ (أنظر آنفاً فقرة 
۳ في الحامش) أن المشروع التمهيدي ذه المادة كان يتضمن العبارة الآنية : " إذا أصبح تنفيذ الالتزام 
غير مكن بفعل المدين » وعلى الأحص إذا كان مل الالتزام نقل حق عيبي أو القيام بعمل » وكان لا بد أن 

يتم التتفيذ في وقت معين وانقضي هذا الوفت دون أن يتم » أو كان الالتزام امتناعاً عن عمل وأ . 
اللدين ” . وقد حذفت نة بحس ال برخ هذه العبارة من أول كلمة " وعلى الأحص "؛ لأا تورد تطبيغات 
يجزئ عن إيرادها عموم العبارة » ثم أضافت بعد عبارة " غير ممكن " عببارة " أو غير جحد " حوؤ 
يكون النص شاملا حميع الصور . م 

(۲) اسعناف مختلط ۲۷ يناير سنة ٤‏ ۱۹۰ م ۱۹ ص ٥ -- ٩٩‏ يناير سئة ۱۹۱۰ م ۲۷ ص ٠١۴۳‏ . 

(۳) وقد قدمنا أن الصحيح أن يقال إن العمل غير المشروع هو إحلال بالتزام اتخاذ الحيطة الواجبة لعدم الإضرار 

بالغير » فهو إحلال بالتزام بعمل » لا إحلال بالتزام بالامتناع عن عمل هو عدم الإضرار بالغير . ويذهب 

الأستاذ إسماعيل غائم (أحكام الالتزام فقرة ١4‏ ص 55 وفقرة 47 ص 27) إلى أن الالتزام بعدم الإضرار 
بالغير - أو باتخاة الحيطة الواحبة دم الإضرار بالغير على الوحه الذي ذهبنا إليه -- ليس التزاما بالمعى 
الدقيق » بل هو واحب قانون عام " باحترام الحدود الي رسمها القانون لكي يستطيع كل عضو ف امجتمع 
أن يزاول نشاطه دون جور على غبره ” » واذلك لم يتحدد في شخص الدائن » ولا-يتضمن معن العبء إذ 

يتساوى فيه الجميع . وإغا الالتزا ام با لمعن الفي الدقيق هر الالتزام بالتعويض عن الضرز الناتج عن النطاً » 

وبالنسبة إلى هذا الالتزام من المنصور أن يدعو الدائن المدين إلى القيام به عن طريق الإعذار » ولكن لحا كان 

المدين مقصراً من يوم نشوء التزامه > فقد رأى القانون في ذلك سيا كافياً لإعفاء الدائن من الإعذار . 





VAY — 








(ثالت) إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه . فبعد هذا التصر 


بالکتابة لا حدوى في إعذاره » فهر قد رد سلفا أنه لا يريد القيام بلتزايه 0© . وې 
التصريح أمام شهور > فالقانون قد اشترط الكتابة . على أن الظاهر أن الكتابة هنا لابا 
فلو أقر المدين أن صرح بعدم إرادته القيام بالتزامه » أو نكل عن اليمين الي رجهت إليه في: 
ذلك » لكان ذلك كافيا في إثبات التصريح المطلوب للإعذار © , 


ولا كانت هذه الحالات الثلاث ^ إغا تقضى ا طبائع الأشياء كما قدمنا » ور 


كان معمرلا ا في عهد التقنين ادن السابق ؛ دون أن يشتمل هذا التقنين على نص يتايز 


نص التقنين المدني الحديد الذي سبق أن أوردتاه 7 


فيا 


استعناف مختلط ۲۳ مارس سنة ٠۹۰٤‏ ل 1 ۲۳ يناير سنة ۱۹۱۸ م ۰ ص 358 كول 
يونية منة ۱۹۲۱ م ۲۲ ص ۲٣۵‏ - أنظر أيضاً أربري ورو ٤‏ فقرة ۲۰۸ ص 164 + كوج ١.‏ فقرة ر 
55" > بلانيول وربپیر وردوان ۷ فقرة ۷۷۲ ص ۸٩‏ > قارن دي پاج ۳ فقرة ۷٩‏ . 1 
وقد قضت خكمة النقض » في عهد التقنين المد السابق » بأن القانون لا بتطلب إعذار اللترم ميق كان قر 
أعلن إصراره على عدم الوفاء ؛ واستخبلاص هذا الإصرار من الدليل المقدم لإثيات حصوله هو لان 
موضرعية لا سلطان فيها محكمة النقض على محكمة الرضوع (نقض مدي ٠١‏ مايو سنة ۹٤۷‏ 1 موعت 
عمر © رقم ۲۰۰ ص 40) . فیکون | ين الحدديد قد استحدث أن بكون الدليل بالكتابة - هذا وإذا أقر 
المدين بنقصبره في القيام بالترامه » قام هذا الإقرار مقام الإعذار (إسكندرية الأهلية ٠٠١‏ ديسمير سنة 18197 
الشمرعة الرسية ۲۸ ص 5559) . 9 
أنظر ف هذه الحالات الثلاث المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص) 
۰ ماص ٥٩۱‏ - وبلاحظ أنه في الحالات الي لا تكون فيها حاحة للإعذار » ويكون المدين مطلويا؛ 
(©621ن0) لا مو لا (©001181) » لا يعفي عدم الحاحة إلى الإعذار الدائن من أن بسمی لتقاضيم 
الدین في موطن المدين (كولان وكابيتان ومورائديير ؟ فقرة ١8#‏ ص a > ١١4‏ مايل دم 0 
أحكام الالترام فقرة ٣ . )٤ ١‏ 
الموجز للمؤلف فقرة +۲١‏ ص 4۲۲ - ص 4۴١‏ - وأحكام القضاء في عهد التفنين ادن السابق في هذا 
العى . من.ذلك ما فضت به محكمة النقض من أن الإعذار ليس لازماً في جميع الأحوال » فقد يتفق 
المتعاقدان على الإعفاء منه » وقد لا يكون له عل بحكم طبيعة التعهد ذاته (نقض مدن ۲۹ أكتوير : 
٥‏ مبجموعة عمر 4 رقم ۲۷۲ ص )۷٤١‏ . وقضت بأنه مى كان ابتا أن الوفاء أصبيع متعذراو.أو 
المتعهد قد أعلن إصراره على عدم الوفاء » ففي هذه الأحرال وأمثالها لا يكون للتنبيه من مقتض (نقض 
؟” مايو سنة 1914١‏ مجموعة عمر ۳ رقم ۱۱۹ ص ۳۷۳ - ٠١‏ مايو سنة ٠۹٤۷‏ و 
٠٠٠‏ ص )4١١‏ . وقضت بعدم ضرورة الإعذار في حالة المسئولية التقصيرية وفي حالة المسنولية يي عت 
الإخلال بالتزام سل (أول اا ا وة عر رق 19۱ من 1 ا 
E E E AR SE‏ ا 
O IRD E E EE E EE‏ 
۷ أبريل سنة ۱۹۱۲ م ۲٤‏ ص ۲۸۲ -- © يناير سن ۱۹۱ م ۲۷ صن ۱۰۳ ۲١‏ توفمير مييق 













حازيت ٩‏ رقم ۲۸ ص ۳۹ . 


<VAE= 





۷ > النتائج القانونية التي تترتب على الإعذار : يترتب على إعذار 


المدين نتيجتان رئيسيتان : 


(النتيجة الأولى) يصبح المدين مسكولا عن التعويض لتأخره في تنفيذ الالترام » وذلك 


من وقت الإعذار . أما في الفترة التي سبقت الإعذار » فلا يعوض المدين الدائن عن التأحر 
ني التنفيذ » فالمفروض كما قدمنا أن الدائن قد رضي هذا التأخر ولم يصبه منه ضرر مادام 
أنه م يعذر المدين 7 . والنص صريح في هذا المعين » فقد قضت المادة ۲٠۸‏ مدن بأنه " لأ 
يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين © . وبلاحظ أنه إذا كان حل الالتزام مبلغاً من 





)06 نقض مدي 51 ديسمير سنة ۱۹۳۴ مجموعة عمر ١‏ رقم 197 ص ۲۹۲ - استئناف مقاط ١١‏ فبراير سنة 


۹ ع1" ص 158 . ويعدل عدم الإعذار الرحوع في الإعذار ۽ فقد يعذر الدائن المدين حرة أو ؛ ثم 
يرجع في إعذاره الأول بإعذار ان يمنح فيه المدين مهلة للوفاء » فالعبرة بالإعذار الثاني لا بالإعذار الأول . 
وقد قضت عدكمة النقض بأنه إذا كان الحكم قد اعتد في تعيين تاريخ التقصمر بإعذار صادر في تاريخ معي 
دون الإغذار الصادر بعده المشتمل على مئح مهلة للوفاء » وذلك من غير أن بوضح علة إطراحه الإعذار 
الأخير »انه يكون قاصرا (نقض مدن ٩‏ أبريل سنة ۱۹4۸ مجموعة عمر © رقم ۳۰۹ ص 0114 
كذلك لا يستحق تعويض » إذا قام الدين بوقاء بحزثي تم توقف بعد ذلك عن الوفاء » إل من وقت إعذار 
للدين بعد ترقفه . وقد قضت عحكمة النقض بأنه إذا مسلم البائع جريا من البيع متأخراً عن اليعاد العفو 
عليه» م توقف عن تسليم الباقي حي أعذره المشترى » ولم يثبت من وقائع الدعوى ما يدل على ظهور 
عجز البائع عن الوفاء من البوم الذي حصل فيه تسليم هذا الخزء ٠‏ بل كانت تلك الوقائع دالة على أن ميعاد 
التوريد التفق عليه في العقد قد عدل عنه برضاء الطرفين » فإن التضمينات لا تكون مسستحقة إلا من الوقن 
الذي امتنع فيه البائع عن الوفاء بعد تكليفه به رسيا . وإذا مسك البالع بسبب ارتغاع الأسعار باستحقاق 
التضمينات من تاريخ النسليم الحزئي باعتبار أنه هو التاريخ الذي ظهر فيه عجره عن الوفاء بالباقي » 
وقضت احكمة بذلك » كان حكمها عنطاً في تطبيق الفانون (نقض مدن ۲٠‏ ينابر سنة ٠۹٤١‏ جحمرعة 
عمر ٤‏ رقم ۱۹۸ ص 87ه). 

نقض مدني 11 مارس سنة ۱۹۳۳ ملحق جلة القانون والاقتصاد ا ص ٠١۴‏ س وم ديسمير سنة ۱۹۳۳ 
ملحق بملة القانون والاقتصاد ۽ ص ٤٥‏ - استتناف أهلي ۷ مارس منة ۱۸۹۲ المقرق ۸ ص ۸ه لي 
مأيو سنة ۱۸۹۳ الحقوق ۸ ص ١45‏ = ۲۹ أبريل سنة ۱۸۹۷ الحقوق ۲ ص ۲۰۷ - استئناف مختلط 
۷ بابر سنة 1404 م 15 ص 55 - ۲ يونية سنة ٤‏ ۱۹۰ م 15 ص ۲۹۸ = 19 أبريل سنة ۱۹۰۹ م 
ص ۲١ - ۳١۷‏ ديسمير سنة ۱۹1۱ م 74 ص ۵۹ = ۱۹ ماير سنة ۱۹۱۱ م ۲۸ صن ۳۳۳ س ۸ 
ینایر سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ صر ۰ ¬ ۱۲ فیرایر سنة 1919م ۳۱ ص ۱1٥‏ = ۳ أبريل سنة ۱۹۲۲ ۾ 
۴ ص ۳۳۰ - ۱۷ مارس سنة ۱۹۲۲ م ۲۸ ص ۲۹۳ . 

والإعذار - وهو إرادة منغردة كما قدمنا - ضروري » لا فحسب للمطالبة بالتعريض عن التأخر في التفينى 
بل أيضاً لاستحقاق الدائن هذا التعريض (أوبري ورو 4 فقرة ۲۰۸ ص ٠‏ هامش رقم ۲ - بودري 
دلارد ١‏ فقرة 474 مكررة) . ومن ثم يستحق الدائن التعويض عن التأخر في التفيذٍ بسبب واقعة قالونية 
مركبة » تتكون من عدصرين : عنصر التأخر في التفيذ وهي واقعة مادية » وعنصر الإعذار وهذا تصرف 
قانوني . وعنصر الواقعة المادية هو العنصر المتغلب . 


دهقما- 








النقود » فالتحويض عن التأحر - أي الفوائد -- لا يكون مستحقا عجرد إعذار للدين نيل 
لا بد من رفع الدعوى » ولا تسرى الفوائد إلا من وقت إعلان صحيفة الدعوى » ومياي, 
تفصيل ذلك . ا 
(النتيجة الثانية) ينتقل تحمل التبعة (06كاة) من طرف إل آخر . وقد قدمنا أن تيمة. 
الهلاك ف الالترام بالتسليم تكون على المدين بهذا الالتزام إذا كان التزاما تبعيا » وتكون 


امالك إذا كان التزاماً مستقلا . ورأينا أن الإعذار ينقل تبعة الحلاك من طرف إلى شرق 


كاتا الحالتين على التفصيل الذي قدمناه . 


ورأنا أيشا أن الدين العذر إا ثبت أن الشيء كان بلك في بد لدان لو أن ر" 


إليه » اندفعت عنه تبعة اللاك بالرغم من إعذاره » وانقضي التزامه . 

ورأينا أحيراً أن يتحمل مع ذلك التبعة إذا كان الشيء مسروقاً مي كان هو السارق» 
ولو أثبت أن المسروق كان يهلك عند المالك لو أنه رد إليه . 

ودلاحظ أن كل هذه الأحكام كان معمولا ها في عهد التقنين الان السابق © , 


الفرع الاي 
تقدير القاضي للتعويض 


۸ - نوعا التعويض : والتعويض الواحب على الدين » إذا م يقم فين 
التزامه تنفيذا عينيا » نوعان : )١(‏ تعريض عن عدم llتiفıذ‏ 5ا666اه-وءعهسصدمةم 
compensatoires)‏ (؟) تعويض عن التأخر في التفيذ  (dommages-inérêls‏ 
moratoires)‏ ® „ 

والتعويض عن عدم التفيذ يحل » كما رأينا » محل التنفيذ المين » ولا يتمع مه ام 
أما التعويض عن التأحر في التنفيذ فإنه تارة يجتمع مع التنفيذ المي إذ نفذ للدين الترامة 


1 . 1۷ الوجز للمؤلف ققرة‎ )١( 

(۲) أنظر المادة ٠١۲‏ من تقنين الموجبات والعقود البنان . e‏ 4 

(6 إلا إذا كان هناك تنفيذ جزئي ٠‏ فيجتمع التتقيذ العين الحرئي مع تعويض عن عدم تنفيذ 0 
(بلانتول وريب وردوان ۷ فقرة ۸۷۳ ص )١١‏ . وإذا سلم المدين العين » ولكن بعد أن أععلى'بالتزا 
المافظة عليها فأصاها تلن > فإنه يدقع تعويضاً عن النلف إلى حانب تسليم المين . ولیس في هارجم ! 
التنفيذ العيني والتعويض عن التنفيذ » بل هو تنفيذ عييي لالتزام (رهو الترام التسليم) وتعويض عن 
الالتزام الآخر (وهو الالتزام بامحافظة) (بلانيرل وريير وردوان ۷ فقسرة ۸۷٣‏ ص ٠. )١١۷‏ بالة 







حملت 





اعرا فيتحتمع عليه إل حائب هذا التفذ اين التعويض عن الأعر فيه » وطوراً تمعن 
التعويض عن عدم التنفيذ إذا م يقم المدين بتنفيذ الترامه تنفيذا عينياً فيجتمع عليه تعويضان 
تعويض عن عدم التنفيذ وتعويض عن التأعر في التنفيذ ”> < , 

والإجماع منعقد على أن الإعذار واحب في التعويض عن التأحر ف التنفيذ » وقد 
رأينا فيما قدمناه أن هذا التعريض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين . أما التعريض عن عدم 
التنفيذ فقد اختلف الرأي فيه . هناك رأي يذهب إلى وجوب الإعذار أيضاً لإطلاق النص » 
إذ " لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ٠"‏ دون ييز ين تعريض عن الأاعر ي 
التنفيذ وتعويض عن عدم التنفيذ ‏ . وهناك رأي آخر يذهب إلى عدم وجوب الإعدار , 
لأن. التعويض عن عدم التنفيذ مستحق عن واقعة لا شان للإعذار ها » فلا حدوى ني 
الإعذار . ونحن فيل إلى التمييز ما بين فرضين في حالة ما إذا طالب الدائن المدين 
بالتعريض عن عدم التنفيذ : فإما أن يكون التنفيذ العيني لا يرال ممكنا » وإما أن يكون هذا 
التنفيذ قد أصبح غير ممكن . ففي الفرض الأول يحب الإعذار لاستحقاق التعويض » لأن 
التتفيذ العيني لا يرال بمكناً » والإعذار دعوة للمدين أن يقرم هذا التنفيذ وإلا دفع تعريضاً » 
فيكون للإعذار مع إذ يحتمل أن يقوم المدين بالتنفيذ العيي عقب إعذاره . وف الفرض 
الثاني » إذا أصبح التنفيذ العيي غير ممكن » م تعد هناك جدوى في الإعذار » إذ نكون في 
إحدى الحالات الاستثنائية الي لا حاحة للإعذار فيها © . وهذا الرأي الذي نقول به يودى 
إلى أن الإعذار واحب لاستحقاق التعويض عن عدم التنفيذ وجوبه لاستحقاق التعويض عن 





00( بلانيول ورييير وردوان ۷ فقرة ٤‏ - دي پاج ۳ فقرة ۱۲۸ > فقرة ۱۳۲ . 

(1) طلب التنفيذ العيي بطريق التعريض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام اللدين وكافآن قدرا بحيث جوز الممع 
نه إذا م التفيذ المي متأخرا ء فإذا كانت الدعوى قد رفعت أمام محكمة أول درحة يطلب رد أنسهم أو 
قيمتها فإن الطلب على هذه الصورة ينطوي على طلب التنفيذ المي والتنفيذ بطرين التعريض» ومن ثم فلس 
هناك ما مع الدعى حينما تراحى التفيذ العي بحيث بصيه بالضرر من أن يطلب تعويضاً عن هذا الضرر » 
وعلى ذلا فلا يكون طلب هذا التعريض عن هبوط قيمة الأسهم طلباً حديداً في الاستيناف لاندراحه في 
عموم الطلبات التي كانت مطروحة أمام محكمة أول درحة . 
(حلسة ۱۹۹۳/۳/۲۸ الطعن رقم ٠١5‏ لسنة ۲۸ ق س 14 ص 418) . 

م0 کرلیه دي اتر ه فقرة 87 مكررة - درج ١‏ فقرة 41 = چوسران ۲ ققرة 851 = دي باج © فقرة 
الاح فقرة ۷4 . 

(۳) بیدان ولاحارد ۸ فقرة “لاه - کولان وكابيتان ومورانديير ۲ فقرة ١64‏ - مازو © فقرة ۲۲۷ - 
الأستاذ [سماعيل غانم في أحكام الالتزام فقرة ١‏ - أنظر أيضاً الموحز للمؤلف ص ٤٠۹‏ هامش رقم ۲ . 
9( أنظر في هذا المع : بودري وبارد ١‏ فقرة ٤۷۲‏ ص ٥۰۱‏ - بلاتيول وربيم وردوان ۷ فقرة ۸۲۸ ص 

. ۱۵۱۸ بلانیول ورهير وبولانحيه ۲ فقرة‎ - ١٠61 


VAY — 





التأحر. في التنفيلء وذلك فيما خلا الحالات الاستشنائية الي يصبح فيها الاعذار غير ضروري 
سواء للتعويض عن عدم التنفيذ أو للتعويض عن التأخر ف التنفيذ . ن 

وسواء كان التعويض عن عدم التنفيذ أو عن التأحر في التنفيد » فإن القواعد الي تتبع 
قي تقديره واحدة لا تختلف . 


۹ - عناصر التعويض : والذي يقوم بتقدير التعويض عادة هو القاضي 
المأ دسا . وقد نصت الفقرة الأول من الادة 21١‏ من التقين ادي على أنه " إا ل يي 
ريض مقدرا في العقد أو بنص في التنون » فالقاضي هو الذي يقدره . ويشمل اي ت 
مأ احق الدائن من خسارة وما فاته من كسب » بشرط أن يكون هذا نتيجة طريعية 
الوفاء بالالترام أو للتأحر في الوفاء به ؛ ويعتير الضرر نتيحة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة 
الدائن أن يتوقاه ببذل حهد معقول © " , 

ونرى من هذا النص أن للتعويض عنصرين : ما أصاب الدائن من الخسارة 
(damm emergens)‏ » وما ضاع عليه من الكسب (55805مه (ducrum‏ © ع ومن 
هنا جاءت التسمية : (dommages - intérêts)‏ . فالقاضي إذن في تقديره للتعويض ج 
سواء التعويض عن عدم التنفيذ أو التعويض عن الأعر في التفيذ - يدخل في حسابه هله 
العنصرين . فيدر أولا ما أصاب الدائن من ضرر بسبب عدم تنفية اللدين لالترامه أو يسببيو, 
تأحره في هذا التنفيذ . ثم يقدر بعد ذلك ما فات الدائن من كسب . ومجموع هذين هول 
التعويض ° 0 

فالمدين أي لا يترم بشفيذ التزاده عن تسليم بضاعة تعهد بتسليمها للدان يلليم 
تعويضا عما أصاب الدائن من خسارة بسبب اضطراره لشراء هذه البضاعة بشن أعلى ]ع 



















إلى أنظر تاريخ هذا النص في الوسيط حزء أول ص 41١‏ هامش رقم ١‏ . 0 
2 وتنص المادة ۲٠١‏ من تقنين الموحبات والعقود اللبناني على أنه " يجب أن يكون بدل العطل والضو و م مارا 
تماما للضرر الواقع أو الريح الفائت " . 0 

(۳) نقض مدن I‏ +115 حر لسكا القن و ی ا 
فبراير سنة 1518 م ۲۷ ص ۱۷۱ - ۳ أبريل سنة ۱۹۲۹ م 41 ص ۸ - وقد لا يوحد إلا عنمت 
واحد فيقتصر التعريض عليه : استثناف مختلط ۱۳ أبريل سنة ۱۹۱۰ م ۲۲ ص e . ۲٠۷‏ 

)1( رر في قضاء حكدة النقض - أن طلب التفيذ المي وطلب التفيذ بطريق التعويض فيان 
قدرا ومتحدان موضوعاً يندرج كل فيهما فإذا كان الدائن قد طلب رد الال عيناً وثبت اللقاضية 
غير مكن أو فيه إرهاق للمدين » فلا عليه إن حكم بتعويض براعی في مقداره قيمة الال وقت لا 
لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب دون أن يعد ذلك منه قضاء عا لم يطلبه الخصوم , r‏ 
(حلسة ۲١١٠/۹/۲١‏ الطعن ٠م ١758‏ لسنة 51 ف هيئة عامة) . 


حلملا - 





, وعما ضا عليه من ربح بسبب فوات صفقة رايحة ثبت أنه كان يعقدها لو قام 
التزامه وسلمه البضاعة في الميعاد التفى عليه (أ) ٠‏ والمكا 
إحياء ليلية تثيلية يدفع تعويضا للدائن عما أضابه من نن 


اللدين بتنفيذ 
الذي لا يقوم بتنفيذ الترامه من 
ارة بسبب ما أنفقه في تنظيم هذه 


ا ٠‏ وعما ضاع علیہ من ريح كان ينيه لو أن اممثل قام بالتزامه . رین © 


كسب من جراء عدم قيام الدین بالترامه أو من جراء تاره ن دژر 2 


ري عن بیان أنه لا يكون هناك محل للتعويض إذا لم يصب الدائن ضرر ول يفته 


٠‏ وكثيرا ما يتحقق 


هذا الأمر ق حالة جرد قأحر المدين لى تنفيذ الترامه . وقد ر 95 أيضاً في حالة عدم انين 


كما إذا لم يقم بحام بالتزامه نحو موكله من التقدم باسمه في قائمة 
لمصلحته » ويتيين أن تخلف الحامي عن القيام بالتزانة لم يلحق بالمو 


نفعا ؛ إذ أنه لو كان تقدم باحمه ف قائمة التوزيع لما أصاب الموكا 


ما فاته من كسب © , 8 


5 توزيع أر من قيد رهن 
كل ضررا ولم يفوت عليه 
ل شيء من المبلغ الموزع » 


ولو أنه كان قيد الرهن لمصلحته لا کان هذا القيد منتجاً لأن العقار مثقل برمون سابقة 


اسان حو بيذي بقع عليه عب الإبات » یوت مقدار ما أصيه من شرو ومقدا 


لآآ #  _‏ سس 


(17)_مستولية الال تتعثل في أذ يسلم البضاعة لل الرسل إله في ميناء لوصول طبق لبان الوارد بشافا ف نر 


و کج زیی ایت کہ یر ورو ا ا 
ادي . 
(حلسة ۳/۳١‏ ۷و محموعة أحكام النقض السنة ۱ ص ۳۸) . 
للوحز للمولف فقرة 168 ص .4 ص )4١‏ ر 
إذا كان الثابت في الحكم الطعون فيه أن الضرو الذي يشكر منه طالب التعريض ویدعی رق به من سرام 
تتفيذ مشروع للري (مشروع الري الصيفي لأطيان مركز أدفر) كان مؤقنا ثم زال سببه » وأن المدعى 
عل ا عور ل الست فة عي قمر عله ا لد 
e‏ + ۵ ما استخلصته اشكمة من ذلك قشت با یی هناك عل یورین ول ا یل 
الحلسة 144/01 الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ۱۴ ی , 
لحا تاه بو تھ 1900 م ۹ عن م د قار ارعان عاط م بريه نے په ل 
کی 593 - وأنظر في كل هذا الوجز للمولف ققرة 44 ص 440 1 
و تقديو التعويض من سلطة قاضي الوضوع . وقد قضت محكمة النقض بأن تقدير التعريض مى قامت 
E E‏ 
عو ور ل لكر a‏ 
المؤجرة دوك رضاء للؤجر › قد استهدى بغعات الإيجار السنوية المقورة عرسوح بقانون معلوم لكافة الناس 
أنشره في الخريدة الرسعية , وبالعلم العام بارتفاع أحور الأطيان للحالة الاقتصادية السائدة في السنوات س 











أن الضرر غير المباشر (2812601) يعوض عنه أصلا > لا في المسعولية العقدية ولا في اللسعولة 
التقصيرية “ . فلا يعوض إذن في المسئوليتين إلا عن الضرر المباشر (1©01ة) . والضرر 
المباشرة هو - كما تقول المادة 7171١‏ سالفة الذكر - ما يكون " نتيحة طبيعية لعدم الوفاء 
بالالترام أو للتأخر في الوفاء به » ويعتير الضرر نتيحة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الداين 
أن يتوقاه ببذل حهد معقول " 59 , 1 

١‏ ولكن في المسعولية التقصيرية يعوض عن كل ضرر مباشر › متوقعا (٥ازئن‏ هنم 
| كان أو غير متوقع (عاطنكزا6٣ممص)‏ . أما في المسئولية العقدية فلا يعوض إلا عن الضبر 
المباشر المتوقع قي غير حاليّ الغش والخطا الحسيم . وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 581 
من التقنين المد صراحة على هذا الحكم إذ تقول : " ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدرم 
العقد » فلا يلتزم اللدين الذي لم يرتكب غشا أو خخطأ حسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان 
يكن توقعه عادة وقت التعاقد  "‏ . وقد سبق أن بينا تفصيلا ما هو الضرر المباشر ء وما 
هو الضرر المباشر المتوقع » وما الذي يبرر قصز التعويض في المسئولية العقدية على الضرر 
المباشر المتوقع ”“ » وتحديد الضرر المتوقع من حيث توقع سيب الضرر ومقداره © 






- المعاصرة واللاحقة لعقد المستاحر ء وبقبول المستأجر لفئة اجار براقع كذا جنيهاً للفدان إذا ما اسز 
وضع يده على العين برضاء الوجر » فلا يصح أن ينعى عليه أنه أحل ق المستأجر في الدفاع إة اعتير ضمن 
ما اعثبر به لي تقدير التعريض بفكات الإيبار السنوي الواردة بذلك المرهيوم بقانان الذي لم يكن بين وز 
الدعوى وم يتمسك به أحد من المخصوم (نقض مدن ٠١‏ ديسمير سنة 1144 ججموعة أحكام النتقض ١‏ 
رقم 19 ص 18) . ولكن يب بیان عناصر الضرر في الحكم ؛ والحكم الذي يقضى بلغ معينز على سیل 
التعريض » إذا لم يبين عناصر الضرر الذي قضي من أجله هذا البلغ › فإنه يكرت قاصرا قصورا يستوحب 
نقضه (نقض مدن ۲۷ مارس سنة ١161‏ مجموعة أحكام النقض ۲ رقم 1١15‏ ص 197 . : 
وأنظر في مقياس التعويض عن الضرر المباشر وفي الظروف اللابسة التي من شأها أن توثر ي E‏ 
عن المسكولية التقصيرية والضرر المتغير والوقت الذي يقدر فيه : الوسيط الحزء الأول فقرة 1٤۷‏ + فقر 
244 
)١(‏ الوسيط حرء أول نقرة GSS 1 . 48١‏ 
(۲) قارن المامة ۲٠٣۱‏ من تقنين الوحبات والعقود اللبنائي » وتنص على E‏ 
بعين الاعتبار كالأضرار الباشرة » ولكن بشرط أن تثبت كل الثبرت صلتها بعدم تنقيذ الموج 5 
قد سبق أن بسطنا ذلك تفصيلا لي الوسيط جزء أول فقرة 5٠١‏ . 24 
ر ا ش رقم ١‏ - وتنص المادة 707 من نهن 
(5) أنظر تاريخ هذا النص في الوسيط جزء أول ص 1۸4 هامش 8 PANS‏ 
EE‏ طاو ار يشمل سو 3 
توقعها عند إنشاء العم ن المديون قد ارتكب حداعا " . 35 
توقعها عند إنشاء العقد ؛ ما لم يكن المديون قد ارتكب 00 ر نلاه ملؤقع 
(1) طا لنص الادة ۲۲١‏ من القانون للدي يقتصر , التعويض 5 ار العقدية على الطيرر 
الحصول ء أما في المسئولية التقصيرية فيكون التعريض عن أي ضرر مباشو 
(حلسة 1956/11/1١‏ مجموعة أحكام النقض السسئة 15 ص 05١١9‏ - 


يقلات 





6 - الضرر المباشر والضرر المتوقع الحصول : وقد سبق أن ردد ٣‏ 





سواء كان متوقماً أو غور تع :| 
0 















١‏ - تقدير التعويض بلغ من النقود : والقاضي يقدر التعويض عادة 
عبلغ من التقود > سواء في ذلك المسكولية العقدية أو المسثولية التقصورية أو أي الترام منشؤه 
مصدر آخخر , ويع ذلك قد يكون التعريض غر نقدي في بعض الخالات . قفي دعاوى 
السب والقذف يجوز للقاضي أن يأمر على سبيل التعريض بنشر الحكم القاضي بإدائة الدعى 

ليه في الصحف , وهذا النشر يعتبر تعويضاً غير نقدي عن الضرر الأدبي الذي أصاب 

الدعى کته ٠‏ بل قد يكون التعريض تعويضاً عبنيا » فيحوز للقاضي, أن یکم هدم سییر 
أقامها امالك تعسفا لحجحب التور واهواء عن حاره ٠‏ ووز له أا في حالة ما إذا هدم 
صاحب السفل سفله دون حق وامتنع من أن يعيد بناءه أن يأمر ببيع السفل لمن يتعهد يا 
(م 850 فقرة ١‏ مدي !© 

يفت - شروط است > ن التعويض - إل ص القانونية : وقد 
نصت المادة ٠٠١‏ من التقنين الما على أنه " إذا استحال على المدين أن ينهذ الالترام عيناً 
حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه » ما ل يشبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن 
سيب أحنبي لا يد له فيه. ويكون الحكم كذلك إذا تأحر المدين في تنفيذ التراه © ۰ 








)0( أنظر في كل ذلك الوسيط الجرء الأول فقرة 451 - فقرة ”427 . وأنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع 
التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 044 . 4 

0( ظر ا التعريض القدي والتعريض غر القدي ف الستولية التقصيرية مرج + رة ¬ فقرة ۳٠۰‏ 
مكررقح الوسيط ارم الأرل ققرة 144 = ققرة ٠١١‏ . وأنظر ف اتوي عن عدم الي أو التأعر في 
النة رذ > إذا أتلق عامل النقل البضاعة أو تأخر في تسليمها » أو أساء الصانع صلع أثاث عهد إليه ل 
صنعه» وغو ذلك - عن طريق ترك الشيء التالف للمدين المقصر (00121016 0105 121556) وتقاضي 
قيمة الصحيح كاملة منه : بودري وبارد ١‏ فقرة 1 - وج 5 فقرة ۲۹۲ = فقرة ۲۹۵ رفقرة ۹۸ 
-- بلانيول ورپیر وددوان ۷ فقرة ۸۲۲ = بیدان ولاحارد ۸ فقرة ٥۷۱‏ ص 417 - جوسران ۲ فقرة 
ا 

0( تاريخ النص : ورد هذا النصس في للادة ۲۹۳ من الشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استر عليه في 
التقنين الديد . وأقرئه جلنة امراجمة تحت رقم ١‏ في الشروع النهائي . ووافق عليه يلس النواب » ثم 
لس الشموخ تحت رقم ۲٠١‏ (جموعة الأعمال التحضوية ۲ صن 240 سا 0044 .أن المذكرة 
الإيضاحية لحذا النص في مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ٥٤۷‏ . ريقابل هذا النص في التقنين للدي 
السايق المادتين 1۷۷/۹١۹‏ و لايم 
AVAL‏ - التضمينات الترتبة على عدم الوقاء بكل المتعهد به أو بهزئه أو الترتبة على تأخير الرفاء يه 
تكون مستسقة زيادة على رد ما أذ المتعهد إلا إذا كان عدم الوفاء أو التأخير منسربا لتقصير المتمهد 
للذكور ° TOVA‏ : إذا صار الوفاء غير ممكن بتقصمر المدين أو حدث عدم الإمكان بعد تكليفه 
راء تكلا را قزم بالتضمينات . (ولا تلف أحكام انين مدي الحديد عن هذه الك 
ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأحرى : 5 








350000 































أ وقد بينا في اإرء الأول من الوسيط © أن هذا نص حوهري في كل من ال ینن 

. |العقدية وللستولية التقصيرية؛ رقد وضع من أجل ذلك في الباب المعقود لآثار الالترام .ر“ 
| وتضح منه أن شروط التمويض هي نفس أركان السكوليةء عقدية كانت أر تقصوية. وز 
ا الأ ركان هي : (1) الخطأ (1) والضرر وعلاقة السيبية ما بين الخنطأ والضرر . 58 


۴ - الخطأ ( إحالة ) : والخطأ إما أن يكون عقدياً أو تقصرياً . وقد أ 
إل الحزء الأول من الوسيط 7 ما هو الخطاً العقدي ني الالترام بتحقيق غاية وني ار 
١‏ ببذل عناية » وتكلمنا في المسئولية العقدية عن الغير وعن الأشياء . وبينا أيض) © مام 
ا اخطا التقصيري بركيه الادي وللعئري 7 ٠‏ وتكلمنا في المستولية التقصيرية عن عمل يك 
والمسكولية التقصيرية الناشعة عن الأشياء ٠‏ فلا نعود هنا إلى ذلك ء ونقتصر على ي 
الإحالة © , 


> التقنين المدي السوري م 715 : (مطابقة لنص المادة ٠١١‏ من التقنين المدن االصري)  ١‏ 
التقنين المدني العراقي م ١14‏ : (مطابقة لنص الادة ١6‏ لارمن التقنين المدن اللصري » غير أها مقصتزرة جه 
المسعولية العقدية - وأنظر الداكتور حسن الذنون في أحكام الالتزام ني القانون ادن العراقي فقرق ا 
فقرة ۳۸) . (Fj hu‏ 
التفنين المدي اللببى م ۲۱۸ : (مطابقة لنص الادة ۲٠١‏ من التقنين المدني المصري). 0 
تقنين الموجبات والعقود اللبنان م 884 : في حالة التعاقد يكون المديرن مستولا عن عدم تنفيد لوتب أو 
إذا ألبت أن التنفيذ أصبح ممسحيلا في الأحوال المبينة في للادة ۳۶١‏ م ۲80 : في بعض اعقو وغل 
وجه الاستثناء لا يكون المديون مستولا محرد عدم تنفيذه العقد ؛ بل يكرن إلحاق التبعة به موقؤفا على 
ارتكابه خمطأ يهب على الثائن إثباته » ويعين القانون درحة أهبيته = م ه؟ : إن شروط نسبة :لتر » في 
حالة عدم التعاقد , معينة في المادة ٠١١‏ وما يليها . (وجملة هذه الأحكام تنفق مع أحكام التقنيظ لمن 
المصري) . رم 

(1) فقرة 454 ص ٠٥4‏ . 

0( وقد عاممنا شروط استحقاق التعويض عند الكلام في المسئولية العقدية ولي المستولية اتقصرية ع كايا 
بالإحالة إليها هنا حيث نقتصر على افتراض الالتزام بالنعويض قائماً بعد أن استرق شروطه »> دون “نظر إلي 
مصدره هل هو عقد أو غير عقد (أنظر في هذا المعئ دي باج © فقرة 8/6) . 2 

(۳) فقرة ۷ع س فقرة مم4 .' 

2« الوسيط جرء أول فقرة ١ه‏ - فقرة ٠)۳‏ وفقرة ٦۲‏ - فقرة 709 . 0 

(1) انفراد الدائن بانط واستغراقه خبطي عط المدين يثك 2 هر الیب لا عو 
الدائن في للتعويض فلا يكون مستحقاً أصلا . اسهام الدائن خطيه ف وقوع 50 
تنفيل التزامه . أثره . عدم أحقيته قي اقنضاء تعويض كامل . 8 
(جلسة ۰۱/1/۱۲ ۲۰ الطعون أرقام 1885 + 01444 ۲٤44۷‏ لسنة ۷١‏ ق) . 5 

(5) أنظر أيضا المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في بجمرعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 72841 
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٤‏ - الضرر (١‏ إحالة  )‏ كذلك بينا قي الزء الأول من الوسيط © س 
هو الضرر ثي المستولية العقدية » وعلى من يقع عبء إنبانه ؛ وكيف يتحقق كل من الضرر 
الادي والضرر الأدبي في هذه المسثولية » وكيف يجب التعويض عن كل منهما . وبينا الضور 
في اللسئولية التقصيرية © © ؛ كيف يتحقق بنوعيه من ضرر هادي وضرر أدبي » وكيق 
تكفلت المادة ۲۲١‏ من التقنين المدني © بالنص على وحوب تعويض الضرر الأدبي سرام 
كان ذلك ف المسكولية التقصيرية أو في المسكولية العقدية © , 

8 - علاقة السببية (إحالة) : وكذلك في علاقة السببية في كل من 
الستوليتين العقدية والتقصيرية تكلمنا في السبب الأحتبي وني السبب اتج وف اليب 
المباشرة » فنكتفي هنا بالإحالة ”© . وعند الكلام في السسبب الأحسبي عرضنا للحا 
الشترك 7 كيف جوز فيه للقاضي أن ينقص من مقدار التعريض أو ألا يحكم بتعويض نا 


زفد 





(0 فقرة 147 ¬ 4۹ . 

م الوسيط الجزء الأول فقرة ٠٨۸‏ > فقرة 8A‏ . 

(1) لا تشترط الأدلة الكمابية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم » ولا تشترط الإصابة لإثبات وفوخ التعذيب وليست 
الكتابة شرطأ لإثبات الإصابة . 
(جلسة 1٠00/11/15‏ الطعن رقم ۲۲۲۰ لسنة 78 ق , 

(1؟). أنظر النص تار في الوسيط المزء الأول م ۸۸ وهامش رقم ١‏ . 

(4) أنظر أيضاً اللوجز للمؤلف ص 445 هامش رقم ١‏ > وقد نصت الاد ۲٠۴١‏ من تقنين الوجبات والعقوة 
اللبناني على أنه " يعتد بالأضرار الأدية كما يعتد بالأضرار المادية بشرط أن يكرن تقدير قيمتها بالنقرد 
مکنا على وجه معقول " . ونصت المادة 4 من نفس التقنين على أنه " بمكن الاعتداد بالأضرار المستقيلة 
على الشروط وعلى القياس النصوص عليها للتعويض ا محص بالإحرام لي المادة ٠١١‏ فقرتما السادسة " , 
وقضت المادة 7٠١‏ من التقنين المدن العراقي بأن حق التعويض يتناول الضرر الأدي . وهذا النص فد ورد 
بين النصوص التعلقة بالمسئولية التقصيرية > ولا نص على الضرر الأدبي في الستولية العقدية . ومن ثم ذهب 
الدكترر حسن الذئرن (أحكام الالتزام في القانوني المدني العراقي فقرة54) إلى أن حق التمويض يتناول 
الضرر الأدبي في المسكولية التقصيرية دون المسكولية العقدية » ويلاحظ على هذا الرأي أن الفقه الحديث قد 
أصبح مجمعا على حواز التعويض عن الضرر الأمي في المستوليتين التقصيرية والعقدية » وأن نص الادة a‏ 
مدي عراقي ؛ وإن كان قد ورد في المستولية التقصيرية إذ هي اليدان الأكثر اتساعاً للضرر الأدي » ليس إلا 
تطبيقا لقاعدة عامة هي جواز التعويض عن الضرر الأديي بوجه عام . 

2« الوسيط المرء الأول فقرة 24 - فقرة ٤٥١‏ وفقرة ۵۸١‏ - ققرة 51١‏ , 

() أنظر نص الماد ۹ عدن وتاريخ النص في اجره الأول من الوسيط ص ۹ وهامش رقم ۲ . 

0 الوسيط الجزء الأول فقرة 04 . 


دعوب 








5 - التعذيل الاتفاقي لقواعد المسئولية (إحالة) : ود 
1۷ من التقنين الدي على ما بأ : 


ن 
١ "‏ - يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث الفاحئ والقوة القاهرة ا 


5 ۲ -- وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء الملدين من أية مسئولية تترتب على دي 


ني انز ادي الام شا عن خن أو عن عه انس + ومع ذلك عورال 


أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو و الخطأ المسيم الذي يقع يمن أشخاص يسدنهم 
تقية ر 
" م - ويقع باطلاً كل شرط يقضى بالإعفاء من المسعولية المترتية غ 
o‏ ويقع باطلا كل شرط يقضى بالإعفاء من المسمولية المترتبة على العمل غو 
المشروع : 

وقد سبق أن بينا في المسئولية العتدية كيف يجوز الاتفاق على تعديل قراعدهاء 
فيجوز التشديد فيها كما يجوز التخفيف » بل ويجوز الإعفاء منها في حدود بينها النص 29 
وبينا كذلك في المسئولية التقصيرية كيف لا يجوز الاتفاق على الإعفاء منها أو التخفيف » 
وكيف يجوز الاتفاق على التشديد » فنكتفي هنا أيضاً بالإحالة © 


. ١ هامش رقم‎ ٠۷۲ أنظر في تاريخ النص الوسيط الخزء الأول ص‎ )١( 


(؟) أنظر الوسيط الجرء الأول فقرة ٤۳۷‏ - فقرة 441 . 04 


(۳) أنظر الوسيط الحرء الأول فقرة 57 - فقرة ٠٠٤‏ - وأنظر أيضاً المذكرة الإيضاحية للمشروع امهيذي 
في مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 847 . 


۷۹ 












الفصل الان 
التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي 
(La clause pénale)‏ 


۷ - ما هو الشرط الجزائي : يحدث كثواً أن الدائن وامدين لا يت ركان 
.ير التعويض إلى القاضي كما هو الأصل » بل يعمدان إلى الاتفاق مقدما على تقدير هذا 
ا شقان ذل ار ر الذي يستحقه الدائن إذا لم يقم المدين بالترامه وهذا 
هو التعويض عن عدم التنفيذ » أو على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن إذا تأخر المدين 
في تنفيذ التزامه وهذا هو التعويض عن التأخبر . هذا الاتفاق مقدما على التعويض يسمى 
بالشرط الجزائي . 
وسمي بالشرط الجزائي لله مجع علدا كذرط بين زرط المقد الصا لدي 
يستحق التعويض على أساسه . ولكن لا شيء يمنع من أن ن يكون في اتفاق لاحق لهذا 
ا مدي) » بل لا شيء بمنع من أن يكون اتفاقاً على تقدير التعويض 
المستحق من مصدر غير العقد كالعمل غير المشروع © وإن كان هذا يقع نادرا ‏ , 
والأمثلة على الشرط النزائي كثيرة متنوعة . فشروط المقاولة 065 إمiطca(‏ 
charge)‏ قد تتضمن شرطاً جرائيا يلزم المقاول بدفع مبلغ معين عن كل يوم أو عن كل 
أسبوع أو عن كل مدة أحرى من الزمن يتأحر فيها المقاول عن تسليم العمل المعهود إليه 
إنجازه . ولائحة المصنع (إعزاعاة'ل 5681671684) قد تتضمن شروطا جرائية تقضى,,بخصم 
مبالغ معينة من أحرة العامل جزاء له على الإخلال بالتراماته المحتلفة . وتعريفة مصلحة 


(1) ولكن قبل وقوع الضرر الذي يقدر الشرط الحزائي النعويض عنه » وذلك حي لا يلتبس بالصلح أو 
بالتجحديد ردي پاج ۳ فقرة ۱۲۰) . 

(1) ومن الأمثلة على شرط جزائي يقدر التعريض عن عمل غير مشروع الشرط الجزائي الذي يتفق عليه في حالة 
الإخلال بوعد بالزواج » إذ الإحلال هنا الوعد تترتب عليه مسئولية تقصيرية لا عقدية (قارن أوبري ورور 
٤‏ فقرة ۳.۹ ص )١77‏ . كذلك الشرط الجزائي الذي يتفق عليه في حالة إبطال بيع ملك الخ تقدير 
التعويض عن مسكولية تقصيرية . وإذا حدد المتعاقدان مبلغ التعريض في حالة فسخ العقد » فا لمستولية الي 
تتخلف عن فسخ العقد إنما هي مسئوا تقصيرية حدد المتعاقدان بشرط حزائي مبلغ التعويض عنها (قارب 
دي باج ٣‏ فقرة ٠١١‏ مكررة ثالثاً وفقرة 0118 . وإذا كان الإخلال بالعقد جريمة جائية ¬ كجرعة 
التبديد - واتفق التعاقدان على شرط جزائي » فإن هذا يكون انفاقاً مقدماً على التعويض عن جريمة أي عن 
عمل غير مشروع (دي پاج ۳ فقرة ٠ )1١1/‏ . 

(۳) أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في يجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 9۷۳ . 


و سد 




























ى الحديدية أو مصلحة البريد قد تتضمن تحديد مبلغ معين هو الذي تدفعه | 
تفاقد معها ف حالة فقد " طرد " أو فقد رسالة . واشتراط حلول جميع أقساط الدين إذ1 
المدين ف دفع قسط منها هو أيضا شرط جزائي ولكن من نوع عنتلف » إذ هو هنا 
مقدار؟ معينا من النقود قدر به التعويض » بل هو تعجيل أقساط مؤحلة . ومثل ذلك م 
ت به محكمة استئناف مصر من أنه إذا اتفق المؤجر والمستأحر على أن يسلم المستاحر” . 
انتهاء إجارته الأطيان المؤجرة إليه خالية من الزراعة » وشرط في العقد تعويض الموجئرة 
أن الإحلال هذا الاتفاق بأن الزراعة الي عسى أن تكون قائمة عند انتهاء الإيجار تكزنة 
للمؤجر » كان الاتفاق الأصلي صحيحا وكان الشرط الجزائي صحيحا معه © . .ينا 
ابه 

ع تب 0i‏ 

0 ۲۰ ديسمير سنة ۱۹۲۲ انحاماة ۳ ص 7١4‏ - ويقول «يموج في هذا الصدد أن الشرط ابللزائي يصن الل 
يكون مبلغا من التقود » كما يصح أن يكرن شیا أر عملا أو امتناعا أو تقصير ميعاد في استعمال الحق أو 
تشديداً في شروط اسشعماله أو اشتراط ترخيص أو تغيير مكان تنفيذ الالتزام (ديموج ٦‏ فقرة “401 ص 
۸ - أنظر أيضاً : نقض مدن ۱۷ ديسمبر سنة ۱۹۳١‏ بجموعة عمر ١‏ ص ١‏ - محكمة مصر الوظية* 
ه؟ عابر سئة ۱۹۰۱ الحقوق ۱۷ ص 4 ¬ ١5‏ فبراير سنة 1١9371‏ الحاماة 5 ص 5" - طنطا الكقيهاا 
الوطنية ١١‏ ينابر سنة ۲ انخاماة ۳ ص ۸۲ -- مصر الوطنية الاستتنافية ١7‏ أبريل سنة ١۱۹۳١‏ املظ 
٠١‏ ص ه؛؟ - وأنظر الموحز للمؤلف فقرة 444 . 
هذا والأصل لي الشرط الخزائي هو أن يكون تقديراً مقدما للتعويض كما أسلفنا القول . ولكن قد 6 
المتعاقدان لأغراض أحرى . من ذلك أن يتفقا على مبلغ كبير يزيد كثثراً على الضرر الذي يتوقعانه ؛'فيكوا : 
الشرط الحزائي عثابة مديد مالي . وقد يتفقان على مبلغ صغير يقل كثيرا عن الضرر المتوقع » فيكون الشرط 





المزائي بمثابة إعغاء أو تتفيف من المستولية . فإذا ستر الشرط اللتزائي غرضاً غير مشروع ء كأن فة 
إعفاء غير مشروع من المسثولية » كان الشرط باطلا (أنظر بلانيول وربيير ورودان ۷ فقرة ۸۹۷ - دي ا 
© فقرة ۱۱۹ - وقارن وبري ورو 4 فقرة ۳۰۹ ص ۱۷۲ - بودري وبارد ۲ فقرة I EES‏ 
يكن الغرض من الشرط الحزائي تأكبد التزام المتعهد عن الغبر » بتحديد مبلغ التعويض الذي يكون مستولك 
عله إذ لم يقم حمل الغبر على النعهد . .وقد فضت محكمة التقض بأن الشرط الحزائي مت تعلق بالتزام مو 
وحب التقيد به وإعماله في حالة الإخلال هذا الالتزام؛ أياُ كان الوصف الصحيح للعقد الذي تضمنه > ا 
كان أو تعهداً من جانب الملتزم بالسعي لدي الغير لإقرار البيع » وإذن فإذ؛ كان الحكمء مع إثباته إعلاف 
Ss‏ 
A BE AES EE‏ ن م حانب المتمهد » فاته يكو 
العقد قولا بأن العقد في حقيقته لا يعدو أن يكون تعهدا شخصيا بعمل هعين هن جام 0 
قد أطأ (نقض مدن ۱۲ يناير سنة 145٠.‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رقم ا 
شرط حزائي في الاشتراط لمصلحة الغير لتقدير التعويض المستحق للمشترط في 000 
نحو المنتفع + فيل الشرط ازاق فى هذه الحالة الصلبحة المادية للمشترط في اشتراطه لمصلحة الغ » وكا 
ضع || ١‏ 20 1 ئى هذا النحو في القانون الرومان سهيلا. , 
وضع الشرط المزائي (عهتجاء0م 10ا 4ابامذاs)‏ على ف ف 78 
الاشتراط لمصلحة الغير ذانه (بلانيول ورييير وردوان ۷ فقرة ۸1۷ - دي ياج ٣‏ فقرة e ` 001٩‏ 


= 44 





وبعد أن عرفنا بالشرط الجزائي على هذا النحو » نتكلم قي : () شروط استحقاقه 
وتكبيفه القانوني (۲) ما يترتب عليه من الأثر . 


الفرع الأول 
شروط استحقاق الشرط الجزائي وتكييفه القانوي 


۸ - النصوص القانونية: تنص الادة ۲۲١‏ من التقنين المدي على ما يأني: 

" يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعريض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق 
لاحق » ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من ۲٠١‏ إلى ٣٠١‏ © " , 

ويقابل هذا النص ف التقنين المدي السابق المادة »٠١١/۹۸‏ وهي بالرغم ما اشتملت 
عليه من عيوب ملحوظة في الصياغة لا تختلف في الحكم عن نص التقنين المذيي الجديد 9 , 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري المادة 
4 » وف التقنين المدني العراقي المادة ٠۷١‏ فقرة أولى »> وقي التقنين المدي الليى المادة 
؛»؛ وف تقنين الموحبات والعقود اللبنان المادة 515 فقرة أولى ‏ , 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة ٠١١‏ من المشروع التمهيدي على وحه مطابق لما استقر عليه في 
التقنين المحديد » وأقرته بحنة المراجعة تحت رقم المادة 7٠١‏ من المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب» 
ثم مجلس الشيوخ تحت رقم ۲۲۳ (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 559 ¬ ص )٠۷١‏ . 

(۲) وكانت الادة ٠١۲/۹۸‏ من التقنين المديي السابق بخرى على الوجه الآني : " إذا كان التعهد بشيء معين 
مقرر حكمه في القانون أو متفى عليه بين المتعاقدين بأن يكون جزاء للمتعهد عند عدم وفائه بشيء متعهد به 
في الأصل + کان الخيار للمتعهد إليه في طنب وفاء التعهد الأصلي أو التعهد المزائي بعد تكليف التعهد 
بالوفاء تكليفاً رسمياً ” . وهذا النص يوهم أن الشرط الجزائي الترام تخييري » للدائن أن يطالب به أو أن 
يطالب بالالتزام الأصلي . وهذا خطأ تشزيعي (قارن مصر الكلية ٠١‏ نوفمير سئة 1834 القضاء ١‏ رقم 
Li. AF‏ التفنين اللختلط (م 6) فقد أضاف العبارة الآتية : " لما يجوز دائما للمتعهد منع هذا المثيار 
بقيامه بوفاء النعهد الأصلي بتمامه » ما لم يكن التعهد الحزائي منصوضا على وحوبه جرد التأخر " , وده 
الإضافة يكون التقنين المختلط أكثر دقة من التقنين الوطن (أنظر والتون ۲ ص ۳۹۵“ ص ۳۹٦‏ - الموجزر 
للمؤلف ص ه44 هامش رقم )١‏ . 

(6) التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين المدي السوري م 774 : (مطابقة تنص المادة ١١8‏ من التقنين 
ادي المصري) - 
التقنين المدن العراقي م 17١‏ فقرة أولى : (مطابقة لنص المادة ۲۲۳ من التقنين المدي المصري) . 
التقنين المدن اللييى م ۲۲١‏ : (مطابقة لنص المادة ۲۲۳ من التقنين المدي الصري) . 5 











VAY — 





























6 -المميز للشرط الجزائي : ويتبين من النص السالف الذكر أن 
| الحزائي ليس هو السبب في استحقاق التعويض › فلا يتولد عنه التزام أصلي بالتعويضي أ 
ولكن يتولد عنه التزام تبعي بتقدير التعويض بلغ معين » وشروط استحقاق هذا الالتزام هي 
نفس شروط الالتزام الأصلي » وتكييفه القانوني هو أنه التزام تابع لا التزام أصيل © © , 


المبحث الأول 
شروط استحقاق الشرط الجزائي 
٠١‏ - سبب استحقاق التعويض : قدمنا أن الشرط الحزائي_ ليس 2 


السبب في استحقاق التعويض » وإنما نشأ التعويض من مصدر آخر » يغلب أن يكون عقداً 
كما مر القول . وعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه الناشئ من هذا العقد هو السبب اة 








الموحبات والعقود اللبناني م ۲۲١‏ فقرة أولى : للمتعاقدين أن يعينوا مقدماً في العقد أو لي لفثانة 
» قيمة بدل العطل والضرر في حالة تخلف المديون عن تنفيذ الموجب كله أو بعضه (والحكم راجدابهر 

التقنينين اللبناي والمصري) . 

)0 ومن أحل ذلك لا يتمع الشرط المزائي عن عدم التنفيذ مع التنفيذ العيني » ولكن يتمع مع التتفيذ لو 
الشرط الحزائي عن التأخر في التنفيذ (بلانيول ورهير وردوان ۷ فقرة ١ 50 . )۸۷١‏ 

(1) إنه ولان كان القرر أن الشرط المزائي - باعتباره تعريضا اتفاقيا - هو التزام تابع لا التزام أصلي لي : 
والقضاء بفسخه يرتب سقوط الالتزامات الأصلية فيسقط الالتزام التابع بسقوطها ويزول أثره ولا صح 
الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ العقد وزواله » ويكون الاستناد -- إن كان لذلك محل - إلى 
المسغولية التفصيرية طبقاً للقواعد العامة : بيد أن ذلك مله أن يكون الشرط ابزاثي متعلقا بالالترامات 
ينشئها العقد قبل عاقديه باعتباره جزاء الإخلال ها مع بقاء العقد قائما » فإذا كان هذا الشرط مستقلا بلا 5 
غير متعلق بأي من تلك الالتزامات فلا يكون ثمة تأثير على وجوده من زوال العقد مادام الأمر فيه يخن 
اثفاقاً مستقلا بين العاقدين » ولو أثبت بذات العقد - لما كان ذلك ركان الثابت بالأوراق أن حقد المع 
العرفي الؤرخ 5 قد نص في فده لناسع على أنه إا خلف الشترى ,عن يي جيني 
الأقساط يعتير العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار فضلا عن ضياع 9 
دفه وصيوورته حقاً مكتسبا للشركة » وما تضمنه هذا النص هو اغاق الطرقين علي ر ر ل او 
الفسخ » ومن ثم تتحقق لهذا الشرط ذاتيته واستقلاله عما تضمنه العقد الذي فسخ من الت 1 
معه هذا الاتفاق التزاماً تابعاً لالتزام أصلي في العقد يسقطه بسقوطه » وإذا حالف الحكم المطعون 
يكون بحانباً لصحيح القانون ويسستوجب نقضه . 
(جلسة ۱۹۸۷/١/١۷‏ الطعن رقم ۱۸١۷‏ لسنة 1ه ق) . 
(حلسة ۱۹۸۸/٤/٤‏ الطعن رقم ۳۳ء لسنة 9ه ق) . 
(حلسة ۱۹۹۱/٤/۱‏ الطعن رقم ۲۳١۲۸‏ لسنة لاه ق) . 











-موا- 










ستحقاق التعويض عن عدم التنفيذ ‏ » وكذلك تأخر المدين في تنفيذ التزامه العقدي هو 
بب في .استحقق التعويض عن التأخير 2 . والشرط الحزائي إنما هو تقدير المتعاقدين 
قدماً لكل من التعويضيين . 

0 - شروط استحقاق الشرط الجزائي : فشروط استحقاق الشرط 
زائي هي نفس شروط استحقاق التعويض . وقد قدمنا أن شروط استحقاق التعويض هي 
د خطأ من المدين » وضرر يصيب الدائن » وعلاقة سببية ما بين الخنطأ والضرر» وإعذار 
ين . فهذه هي أيضاً شروط استحقاق الشرط الجزائي » وقد أشارت إلى ذلك المادة 
۲ حيث أحالت على المواد 716 = ۲۲۰ . وهذه المواد بعضها = م 716 - ٢۱۷‏ اس 
ناول الشروط الثلاثة الأولى ويدحل في ذلك التعديل الاتفاقي لقواعد المسئولية » وبعضها 
م ۲۱۸ - ۲۲۰ - يتناول شرط الإعذار 9© , 


۲ - شرط الخطأ : فلا يستحق الشرط الجزائي إذن إلا إذا كان هناك سا 
ن المدين ”© . والغالب أن يكون هذا الخطأ خخطأ عقدياً كما أسلفنا القول . فإذا لم يكن 
ناك خطأ من المدين ‏ . فلا مسعولية في حانبه» ولا يكون التعويض مشتحقاً . ومن ثم لا 


1) الشرط الجزائي مي تعلق بالْتزام معين وجب التقيد به وإعماله في حالة الإخلال هذا الالتزام أي كان 
الوصف الصحيح للعقد الذي تضمنه بيعا كان أو تعهداً من جانب الملتزم بالسعي لدى الغير لإقرار البيع» 

وإذن فإذا كان الحكم مع إثباته إخلال اللتزم يما تعهد به ضامماً متضامناً معهم بتنفيذ جمبع شروط العقد لم 

يعمل الشرط الجزائي النصرص عليه في ذلك العقد قولا بأن العقد في حقيقته لا بعد وأن يكون تعهدا 

شخصياً بعمل معن من جانب التمهد فإنه يكون قد أحطا . 

(حاسة ۲ الطعن رقم ۸۷ لسنة ١8‏ ق) . 

4 وقد حاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصددٍ: " ليس الشرط الجراني في جوهره إلا 
محرد تقدير اتفاقي للتعويض الواحب أداؤه . فلا يعتبر بذاته مصدرا لوجوب هذا التعويض » بل للوجوب 

مصدر آخر قد يكون التعاقد في بعض الصور » وقد يكون العمل غير المشروع لي صور أخرى . فلا بد 

لاستحقاق الجزاء المشروط إذن من اجتماع الشروط الواحب توافرها للحكم بالتعويض» وهي الخطأ 

والضرر والإعذار " (يجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ۷۳د) . 

)ركان هذا هو الحكم أيضاً في عهد التقنين المدن السابق : اتناف مصر (الدوائر الجتمعة) ۲ ديسمير سئة 

18141 المحاماة ۷ ص ۳۳۱ - استتناف" مصر ۷ ديسمير سنة‎ - ٠٠۳ انحموعة الرسمية ۲۷ ص‎ ١ 

المجموعة الرسمية ۳ رقم ۷ ص ١56‏ - استناف مختلط ۲۲ فبراير سئة 1511 م ۲۴ ص 4-154 

دیسمیر سنة 19132 م ۳۸ ص 4۱ ¬ ۲۸ ينأير سنة ۱۹۳۰ م 47 ص ۲۳۸ . 

) استعناف تلط ۲۲ فيراير سنة ۱۹۱۲ م 174 ص 154 

لق ووقوع خط من المدين يترك إلى تقدير محكمة الموضوع بعد استيفاء الشروط القانونية للخطأ . وقد قضت 

محكمة النقض بأنه إذا نص في العقد على شرط جزاء عند عدم قيام المتعهمد مما التزم به » فلمحكمة - 


¥44 





محل لإعمال الشرط الحزائي © ء فما هو إلا تقدير لتعويض قد استحق » ولم يستحق 
التعويض كما قدمنا . 


۴ - شرط الضرر : ولا يستحق الشرط الجزائي كذلك إذا لم يكن هناك 
ضرر أصاب الدائن . ذلك أن الضرر من أركان استحقاق التعويض » فإذا م يوجد ضرر لم 
يكن التعويض مستحقاً » ولا محل لإعمال الشرط الجزائي في هذه الحالة ° © , 

ومع وضوح هذا الحكم فإنه غير مسلم به في القانون الفرنسي » وكان علا للتردد 
في عهد التقنين المدن السابق . 

أما في القانون الفرنسي » فقد المادة ٠٠١١‏ من التقتين لدي الغرنسي على أنه " إِذَا 
ذكر في الاتفاق أن الطرف الذي يقصر في تنفيذه يدفع مبلغا معينا من النقود على سبيل 
التعويض » فلا يجوز أن يعطى لتعويض الطرف الآحر مبلغ أكثر أو أقل ‏ " . فخت 
القضاء الفرنسي إلى أن الشرط الحرائي يستحق حي لو لم ينبت الدائن أن هتاك ضرراً 
أصابه» فإن اتفاق الطرفين على شرط. جزائي » وتقديرهما مقدما للتعويض المستحق » معناه 
أنهما مسلمان بأن إخلال المدين بالتزامه يحدث ضررا اتفقا على المقدار اللازم لتعويضه ° ,7 








35 اموضوع السلطة المطلقة في اعتباره مقصراً أو غير مقصر حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة؛ ولا سلطة 
محكمة النقض عليها في هذا التقدير (نقض مدن ١7‏ ديسمبر سنة 1511 مجموعة عمر ١‏ رقم 14 صرو, 
)٠‏ . والدائن بالشرط الجزائي هر الذي بقع عليه عبء إثبات خخطأ المدين (استعناف مختلط ۲۸ ناير سلة 
۰ م 4۲ ص ۲۳۸( . 9 

(1) الا كان قد نفد بعض الأعمال الي التزم ها وتخلف عن تنفيذ بعضها الآخر » فيعتبر تقصيره في هذه الحالة 
تقصيراً حزئياً بيز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عليه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضزر 
الحقيقي الذي لحق بالدائن . 0 
(حلسة ۱۹۵٥/۲/۱۷‏ الطعن رقم ٠۹١‏ لسنة ۲١‏ ق) . (Qi‏ 
(جلسة ۱۹۰٥/۲/۱۷‏ الطعن رقم ۳۲۳ لسنة 3١‏ ق) . 

٠ 5174 أنظر المدكرة الإيضاحية للمشروع التمهبدي في بجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص‎ )١( 

(2) لا يكفى لاستحقاق التعويض الاتفاقي جرد توافر ركن المخنطأ في جانب المدين بالالترام » وإغا يشم 
توافر ركن الضرر في جانب الدائن فإذا أثبت المدين انتفاء الضرر سقط الحزاء المشروط - 
(حلسة 1977/11/14 الطعن رقم ٠١۲‏ لسنة 4 ق س ١4‏ ص 1734) 
(حلسة ١160/4/14‏ الطعن رقم 51 لسنة ۲١‏ ق) ٠‏ 

(6) وهذا هو الأصل في نصه الفرنسي “Xt 1152 : Lorsque | 1 ٠‏ 

ie e ل‎ CES e SRE E f 

6 ã autre partie une somme plus fortê ni 0 E ne 

AEE‏ يم 1 يدور حول وقوع الضرر ومقدار تعويضه (بلام 
(۳) ويكون الغرض من الشرط الخزائي منع أي حدل يدور حول وقوع الضرر و 
وردوان ۷ فقرة )۸٦۸‏ . 
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أما في مصر في عهد التقنين المدني السابق » فقد كانت المادة ١81/178‏ من هذا 
التقنين تجرى على الوحه الآ : " إذا كان مقدار التضمين في حالة عدم الوفاء مصرحا به في 
العقد أو في القانون » فلا يحوز الحكم بأقل منه ولا بأكثر " . ومع أنه كان واضحاً أن هذا 
التص مأجوذ من المادة ٠٠١١‏ من التقنين المدن الفرنسي سالقة الذكرء فإن القضاء المصري 
ظل متردداً » تقضى بعض أحكامه بعدم اشتراط إثبات الدائن لوقوع ضرر أصابه على غرار 
القضاء القرنسي > وتقضى أحكام أخرى بوجوب إثبات وقوع الضرر لاستحقاق الشرظ 
الجرائي تطبيقا للقواعد العامة في المسئولية . ثم انحسم الخلاف » واستقر القضاء الصري على 
الرأي الثاني وهو المتفق مع القواعد العامة؛ وقضت الدوائر امجتمعة لحكمة الاستثناف في كل 
من القضاءين الوطن والمختلط بأنه يشترط لاستحقاق الشرط الجزائي أن يكون هناك ضرر 
اا 2 


() كان القضاء الوطني مترددا في أول الأمر . فبعض الأحكام كانت تقضى بوحوب وقوع الضرر لاستحقاق 
الشرط الزائ : استعناف أهلي ۲۹ نومير سنة ١51١‏ الحقوق ۲۹۱ ص هم - ۲٤۲‏ فبراير سنة 15114 
الحقوق 11١‏ ص 47 - ٠١‏ نوفمير سنة 1915 المجموعة الرسمية ۱۷ رقم ۲۹ ص 44 ¬ ٠١‏ يناير سنة 
۳ المحاماة ۳ ص ۲۰۹ - ١4‏ مايو سنة 141717 الحاماة غ ص ٠۳‏ -- ۷ نوفمبر سنة ۱۹۲١‏ اللجموعة 
الرسمية ۲٢‏ ص ١7‏ . وكانت أحكام أخرى لا تشترط إثبات وقوع الضرر : استناف أهلي ٠١‏ فراير سنة 
الاستقلال ه ص ۲۹۸ - ۲ دیسمیر سئة ۱۹۰۹ الحقرق 75 ص 5١‏ = ۲۰ فيراير سنة 1911 
المجموعة الرسمية ۱۲ رقم 54" ص ۱۲۸ ¬ ۸ ديسمبر سنة ۱۹۱۳ الحقوق ۲۹ ص ۲۳۸ - 1 ديسمير سنة 
4 الشرائع ۲ ص 1١7‏ . ثم حسمت محكمة الاستعناف الوطنية في دوائرها المجتمعة هذا الخلاف » 
وقضت بوجوب وقوع الضرر لاستحقاق الشرط الجزائي (؟ ديسمير سنة ١475‏ المجموعة الرسمية ۲۷ ص 
۳ = انحاماة ۷ ص )۳۳١‏ . غير أن محكمة استئناف مصر قضت في حكم لها » بعد صدور حكم 
الدوائر امجتمعة ء بأن وقوع الضرر لا يشترط : ۲۸ أبريل سئة ۱۹۳۲ المحاماة ۱۳ رقم 1/418 ص 450. 
وكان القضاء المختلط متردداً كذلك . فمن الأحكام ما قضت بوجوب وقوع الضرر : استعناف مختلط أول 
مارس سنة ۰ ۱۹۰ م ۱۲ ص ه١1‏ = 4 فبراير سنة ۱۹۰۰ م ۱۷ ص ۱۱۲ - ۱۲ نوفمير سنة ۱۹۰۸ م 
الا ص 4 = ۱۷ أبريل سنة ۱۹۱۲ م ۲٤١‏ ص ۲۸۲ ٦‏ يناير سئة 1518 م ۲۷ ص ۱۰۸ = ۱۳ أبريل 
سنة ۱۹۲۰ م ۳۲ ص ۲۷١‏ -- ومن الأحكام ما قضت بعكس ذلك ولم تشترط وقوع الضرر : استثناف 
مختلط ۲۸ فبراير سنة ۱۹۰۷ م ۱۹ ص ۱۳۹ - ۱۰ فبراير ۱۹۰۹ م ۲۱ ص ۱۷١‏ - 4 مايو سنة 
1 م ۲۸ ص ۳١١‏ . ثم حسمت محكمة الاستعناف المختلطة في دوائرها الحتمعة هذا الخلاف » وقضت 
بوجوب وقوع الضر كما فعلت بعد ذلك محكمة الاستئناف الوطنية (استثناف مختلط دوائر مجتمعة 5 فبراير 
سنة ۱۹۲۲ م 74 ص ٠٠١١‏ - أنظر أيضا في هذا المع : 
۲ -- ۲۳ ديسمير سنة ۱۹٤۲‏ م دت ص ۲۱ ¬ "٩‏ ديسمير سنة ١945‏ م 8ه ص )١7‏ . وبقي 
الخلاف هل مع وجود الشرط الحزائي يقع عبء إثبات الضرر على الدائن (استتناف مختلط أول مارس سئة 
۸ م 4١‏ ص 58-514 ينأير سنة ۱۹۳۰ م ٤۲‏ ص ۲۳۸ = ۲۳ ديسمير منة 1911 م ٠١‏ ص 
1 أو ينتقل عبء الإثيات على المدين فيكلف بنفي وفو ع الضر. (استتناف مختلط ۱۳ مايو سنة ١۹۲١‏ 





اف مختلط ۱۲ مایو سنة 191775 م ٤۸‏ ص 


کک 









وحاء التقنين المدني الحديد فنص صراحة على وحوب وقوع الضرر لار 5 


الشرط الخزائي ۽ فتمشى بذلك مع القواعد العامة » وقنن القضاء الصري الوطين والمتقلق 
على 2 الذي تة عر با تعربت به القت الأولى من المادة 704 من تول 
التقنين : لا يكزن التعريض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت الدين أن الدائن لم يلحقه قي 
ضرر " . ويلاحظ من هذا النص أن الشرط الحزائي » بالنسبة إلى وقوع الضرر » لا يخلو كين 
فائدة . فوجود هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ٠‏ ولذلك يفترض وفوخ 
الضرر » ولا يكلف الدائن إثباته . وعلى المدينٍ إذا ادعى أن الدائن لم يلحقه أي ضرر )أ 
ينبت ذلك . فعبء إنبات الضرر إذن - حلافا للقواعد العامة -- يتتقل من الدائن إلى الليئ 
بفضل وجود الشرط الخزائي © 9 , 9 


77 5 5 

4 - شرط علاقة السببية : ولا يستحق الشرط الجزائي إلا إذا قات 

علاقة سببية بين الخطأ والضرر . أما إذا انتفت هذه العلاقة بثبوت السبب لأسي ار 
0 


م ۳۹ ص ۳۹۷ -- 5 ديسمير سنة ۱۹۲۰ م ۳۸ ص ۲٢ ٩۱‏ مارس سنة ۱۹۳۰ م ٣٤ص‏ چ 
٩ -‏ ديسمير سئة ۱۹٤١‏ م 8ه ص 1۷ : يعتبر سكوت الدائن مدة طويلة قرينة على اتتفاء الضرر) رو 
وينص التقنين المديد -- كما سنرى - أن عبء الإثبات ينتقل إلى المدين » وهو الذي عليه أن يثبت أله 


الدائن م يلحقه ضرراً (أنظر في القضاء المصري في عهد التقنين المدن السابق » اللوحز للمؤلف عن 6 6إ ١‏ 


هامش رقم )١‏ . 


(1) وقد قضت محكمة النفض بأنه مي كان الطاعن اتفق مع المطعون عليه على أن يحصل من ابنه على الق ٠‏ 


العقد الخاص بإشراكه في إدارة عمل رسا على ابن الطاعن » كما اتفقا على أنه إذا أحل الطاعن ما الاثتزيٌ 
فيدفع للمطعون عليه مبلغاً معيناً بصفة تعريض » وكان مقتضى هذا الشرط اخزائي أن يكون على الطاعن 
الذي أخل بالتزامه - فحق عليه التعويض - عبء إثبات أن ابنه قد حسر في الصفقة وأنه بذلك لا يكوك 
قد أصاب المطعون عليه ضرر نتيحة عدم إشراكه في العمل المذكور ء وكان يبين من الأوراق أن:الطاعن ا 
قصر دفاعه على بحرد القول بأنه ابنه حسر في الصفقة دون تقدم ما بويد ذلك » فيكون فيما جاء بالحكم » 
بناء على الأسباب الي أوردها » من عدم التعويل على دفاع الطاعن بأنه لم يلحق المطعون عليه ضرر ۽ ابي 
الكان على ما ينعى به الطاعن من أن الحكم لم يتحدث عن الضرر (نقض مدني ٠١‏ أكتوير سنة 4181 
مجموعة أحكام النفض ٤‏ رقم ٠١‏ ص 94) . 3 
(1) مقتضى تقدير التعريض الاتفاقي في العقد » أن إحلال الطاعنة (المدينة) بالتزامها يجعل الضرر واقعا قي 
المتعاقدين » فلا تكلف المطعون عليها وهي الدائنة بإثباته ويتعين على المدينة إذا ادعت أن الداكة م 
أي ضرر أو أن التقدير مبالغ فيه أن تنبت ادعاءها إعمالا لأحكام الشرط الحرائي . خم 
(حلسة ۱۹۹۷/۱۱/۱4 الطعن رقم ١79‏ لسنة 54 ق س 18 ص )11۷١‏ - 
(حلسة ۱۹۷۳/۶/۲۱ الطعن رقم 1١١‏ لسنة ۳۷ ق س 54 ص 0149 . 
(حلسة ۱۹۸۰/۲/۱۳ الطعن رقم 4١8‏ لسنة ٤٦‏ ق س ۴۱ ص 0904 ٠‏ 
(حلسة ۱۹۸۳/۱/۱۱ الطعن رقم ۷٤۳‏ لسنة 44 ق س 74 ص 01375 . 





“A -— 













ةت بأت كان الضرر غير مباشر أو كان في المسئولية العقدية مباشراً ولكنه غير متوقع » 
وى ذلك لا تتحقق المسكولية » ولا يستحق التعويض » فلا محل إذن لإعمال الشرط 
ان 

ومع - شرط الإعذار : والإعذار شرط لاستحقاق الشرط الحزائي » في 
الأحوال الي يجب أفيها إعذار المدين . أما في الأحوال الى لا ضرورة فيها للإعذار» 
نه لا يشترط . وقد تقدم ذكر كل ذلك تفصيلا . ومادام التعويض لا يستحق إلا بالإعذار 
الأحوال الي يحب فيها » فإنه إذا لم يقم الدائن بإعذار المدين في هذه الأحوال لم يكن 
يض مستحقاً 9 » ولا يكون ثمة هناك محل لإعمال الشرط الجزائي 7 . وقد أشارت 
اد ۲۲۳ مدن في استحقاق الشرط الجزائي إلى وحوب تطبيق النصوص المتعلقة بالإعذار 
م ۲۱۸“ ۲۲۰ مدي) ‏ . وقدمنا أن جرد وجود شرط جزائي لا يعفي من الإعذار » 
ولا يعتبر وجود هذا الشرط اتفاقاً صريحاً أو ضمنياً على إعفاء الدائن من إعذار المدين ° . 





)0 ومع ذلك يجوز الاتفاق على مخالفة هذا الحكم » ويكون هذا بمثابة اتغاق على التشديد من المسعولية وتجميل 

المدين تبعة الحادث الفجائي . وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " 

فيشترط أولا توافر الخطأ . ويتفرع على ذلك أن الجزاء المشروط لا يجرز استيفاؤه مين أصبح الوفاء بالالتزام 

مستحيلا من جراء سبب أحني لا يد للمدين فيه (م ٠۹۳‏ فقرة ؟ من تقنين الالتزامات السويسري و م 

۷ من التقنين البرتغالي) . بيد أن الاتفاق على مخالفة هذا الحكم بقع صحيحا برصفه اشتراطا من 

اشتراطات التشديد في اللسكولية » يقصد منه إلى تحميل المدين تبعة الحادث الفجائي (مجموعة الأعمال 

لتحضيرية ۲ ص ٥۷۳‏ ص )٥۷٤4‏ . 

(1) إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم استحقاق التعريض الاتفاقي (الشرط الحزائي) لتحلف 
شرط الإعذار فلا يجوز له التمسك لأول مرة أم محكمة النقض هذا السبب الذي لم يسبق عرضه على محكمة 
ا موضوع . 
(حلسة ۱۹۹۸/۱۲/۰ الطعن رقم 5ه لسنة 4" ق س 15 ص .)١450‏ 
(جلسة ۱۹۸4/۳/۱۲ الطعن رقم ١١54‏ لسنة 44 ق س ۳١‏ ص )٠٤١‏ . 

(۲) انظر الذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 4لاه ص هلاه . وكان 
هذا هو أيضاً الحكم في عهد التقنين المدن السابق (م ٩۸‏ مدن أهلي) : استناف أهلي ۲ مايو سنة 1851 
الحقوق ۸ ص 73١ - ۱٤١‏ يونية سنة 1914 الشرائع ۲ ص 45 - استثناف مصر ۲٤‏ يناير سنة 1955 
المجموعة الرسمية ۲۷ رقم ٤٤‏ ص 57 - مصر الكلية الوطنية ٠۹‏ أغسطس سنة ٠۹٠١‏ الاستقلال > ص 
هلاه - استعناف مختلط ١١‏ يونية سنة ۱۸۹۰ م لاص ۲۰۷ ١!/--‏ مارس سنة ۱۸۹۸ م ٠١‏ ص 5١14‏ 
.8 مایو سنة ۱۹۰۰ م ۱۲ ص 585 --48 فيراير سنة ۱۹۰۷ م ۱۹ ص 3١-184‏ أكتوبر سنة 
۹ م 4۲ ص ٩‏ - 

(۳) أنظر أيضاً المادة ٠۲١١‏ من التقنين المدي الفرنسي . 

(4) أنظر آنفاً فقرة ٤11‏ . 
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“ولكن إذا كان الشرط الزائي باظلا » فلا يستتبع ذلك أن يكون الالترام الأمطي 
باطلا » لأن الشرط المزائي الترام تابع » فلا يتعلق به مصير الالتزام الأصلي . مثل ذلك إن أ 
يشترط الدائن المرمن »> كشرط جزائي إذا لم يستوف الدين عند حلوله » أن يبيع العين: ا 
المرهونة دون اتباع الإحراءات الواحبة قانونا أو أن يتملك العين » ففي هذه الحالة يكون 
الشرط الجزائي باطلا دون أن يبطل الالتزام الأصلي 9 , 1 

ويترتب على تبعية الشرط الحزائي أيضاً أن الدائن إذا اختار » عند إخلال المدين 
بالتزامه الأصلي » فسخ العقد بدلا من المطالية بتنفيذ الشرط اللنزائي » سقط الالتزام الأصلي 






















5 س 
2 فيكون الشرط الزائ تابعا للالتزام الناشئ من العقد الصحيح » فإذا فسخ العقد سقط بفسخه الشرط 
الجزائي » وسيأني بيان ذلك . 4 
(1) وقد نصت الادة ١577‏ من التقنين المدئ الفرنسي على أن " بطلان الالتزام الأصلي يستتبع بطلان الشزعل 
الخرائي » أما بطلان الشرط الحزابي فلا يستتبع بطلان الالنزام الأصلي " . وأنظر هيك 7 فقرة ۴1۸ ج 
لوران ۱۷ فقرة 454 - أوبري ورو 4 فقرة ۳۰۹ ص ۱۷۲ - بردري وبارد ۲ فقرة ۱۳١۷‏ - دوج ٩‏ 
فقرة 451 - فقرة 451 . ا 
وجاء لي الموجز للمولف في هذا الصدد : " إذا كان الالتزام الأصلي باطلا » كان الشرط الجزائي وهر الترام 
تبعي باطلا مثله . مثل ذلك أن يتعهد شخص بألا يطلق زوحته حن لو خحانت الأمانة الزوجية » وإلا دقع 
ها مبلاً معيناً على سبيل التعويض . هذا الشرط الثرائي باطل , لأنه تابع لتعهد باطل لمخالفته للنظام فام 
وللآداب (أنظر استئناف عنتلط ۲۲ فبراير سنة ۱۹۱۲ م ۲١‏ ص 114) . ولكن للزوجة شرعا أن تشرط 
على زوجها تطليق ضرا » كما لحا أن تشترط عليه ألا يتزوج عليها » وإلا طلقت منه واستحقت تعزيضاء 
وليس للمحكمة أن تمتنع عن التصديق على التعريض المقدر إلا إذا ثبت أن جائر وغبر مقبول وغي متتاسب 
بامرة مع الضرر الذي سببه الطلاق (شبين الكوم ٠١‏ ديسمير سنة .14 الحاماة ١١‏ ص )٠٠٠‏ . ولكن) 
إذا كان الشرط الحزاني باطلا , فلا يستتبع ذلك أن يكون الالتزام الأصلي باطلا ء لأن الشرط ابلبزائيّ التزام 
تابع » فلا يتعلق به مصير الالتزام الأصلي . مثل ذلك أن يتعهد مثل بألا يظهر على مسرح معين » وإلا التزح 
بأن يعيش في مكان مقفل طول حياته . الشرط المزائي في هذا الغرض باطل لمخالفته للنظام العام إذ هو قيد 
خحطير على الحرية الشخصية » ولكن الالتزام الأصلي صحيح » فييقى الممثل ملتزما بالأ يظهر عل 
السرح المعين ؛ فإن فعل كان مسئولا عن التعويض » وتولى القاضي تقديره . ويمكن في هذه المناسية أن تخ 
بين الشرط المنزائي والالتزام الشرطي . فلو حورنا الل التقدم وحعلناه ارا 0 E‏ 
الأصل أن يعيش لي مكان مقفل طول حياته إذا ظهر على مسرح معين » فإن الالتزام 0 
إقامة الممثل في مكان مقفل طول حياته » وهذا الالتزام معلق على شرط ظهورة على مسرح معهةا: ر 3 
كان الالتزام الأصلي باطلا » فالشرط باطل كذلك ؛ ويكون الممثل غير ملزم » في هذا الفرض فيو 69# 
فرض الالتزام الشرطي » بالامتناع عن الظهور على مسرح معين . وهم ملزم بهذا الاسناع في الفرضيطالاً يخ 
وهو فرض الشرط اللنزائي . على أننا نرى أن تكييف الالتزام بأنه التزام شرطي أو و 
فيه إلى نية المتعاقدين : ولا شيء بنع القاضي » حى بعد التحوير المتقدم ES‏ / 
جزائي " (الوجز للمؤلف فقرة ٤٤٩‏ ص 445 - ص 455) قارب أيضا دي باج iis"‏ 
وقارن بودري وبارد ۲ فقرة ۱۳۹۲ . es‏ 


جلمد 











بمجرد فسخ العقد » وسقط معه الشرط الحزائي لأنه تابع له » ويطالب الدائن في هذه الحالة 
بالتعويضات الي يقدرها القاضي وفقا للقواعد العامة الي تقدم ذكرها » ولا يطالب 
بالتعويض المقدر في الشرط الجزائي © © , 

8 - تييز الشرط الجزائي عما يشتبه به من أوضاع : ويتبين من 
تكييف الشرط الجحزائي على النحو الذي قدمناه.أن هذا الشرط قد يشتبه بأوضاع قانونية 
أحرى » وبخاصة يشتبه بالعربون وبالتهديد المالي » فيجب تمبيزه عما يشتبه به . 

٠‏ - تمييز الشرط الجزائي عن العربون : إذا كانت دلالة العربون هى 
جواز العدول عن العقد » فإنه يجوز لكل من المتعاقدين أن يرجع في العقد بعد إبرامة لقاء 
دفع مبلغ العربون » فيشتبه العابون بالشرط الجزائي » وقد يحمل على أنه شرط جزائي 
لتقدير التعويض في حالة العدول عن العقد © . 

ولكن الفرق كبير بين العربون والشرط الجزائي .» ويظهر ١ذا‏ الفرق من الوجوه 
الآنية : 

)1١(‏ العربون هو المقابل لحق العدول عن العقد » فمن أراد من المتعاقدين أن يعدل 
عن العقد كان له ذلك في مقابل دفع العربوك » أما ابرط الخزائي فتقدير لتعويض عن ضرر 
قد وقع . ويترتب على ذلك أن الالتزام بدفع العربون قائم حي لو لم يترتب على العدول 
عن العقد أي ضرر ء أما الشوط الجزائي فلا يستحق إلا إذا وقع ضرر للدائن كما قدمنا . 





زلف كذلك جميع الأوصاف الي تلحق ال لتزام الأصلي » من شرط وأحل وتضامن ونمو ذلك » تلحق بالتبعية 
للشرط الحزائي » فيصير هذا الانرط موصرفا وصف الالتزام الأصلي _لوران ١7‏ فقرة 445 - هيك ۷ 
فقرة 37 - بودري وبارد ۲ فقرة ۱۳٤۸‏ - بلانيول وريبير وردوان ۷ فقرة “الم ص ٠١5‏ = دي پاج 
۳ فقرة ١1١‏ مكررة ثالنا - قارن معرج 5 فقرة )٤۷١‏ , 

)ع( الشرط الجزائي الذي “من تقديرا اتفاقيا للتعويض » التزام تابع للالتزام الأصلي إذ هو اتفاق على جزاء 
الإخلال به ء فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد سقط معه الشرط الحزائي » ولا يعتد بالتعويض المقرر 

كقتضاه » فإذا استحق تعويض للدائن تولى القاضي تقديره وفقا للقواعد العامة الي تحمل الدائن عبء إثبات 

الضرر وتحققه ومقداره . 

(حلسة 1544/14/4 الطعن رقم 577 لسنة ٠۳‏ ق) . 

(حلسة ١451/5/١‏ الطعن رقم ۲١۲۸‏ لسنة ۷ه ق). 

أنظر دوج 7 فقرة ٠٠١‏ - وقد قضت محكمة التفض بان اشتراط جزاء عند عدم قيام التعهد بها التزام به 

حائز في كل مشارطه » سراء أكانت ببعاً أم معاوضة أم إحارة أم أي عقد آخبر ؛ والعربون بهذا لمعي ليس 

خاصا بعقود البيع وحدها (نقص مدن ۱۷ ديسمبر سنة 1971 مجموعة عمر ١ص‏ 0), 

© استتناف مختلط 15 ترفمير سنة 1418 م ۲۸ ص ۲۲ = آول فبراير سنة ۱۹۲۲ م ۳٢‏ ص 159 
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(5) العربون لا جوز تخفيضه » سواء كان الضرر الذي أصاب المتعاقد الآخر من 
راء امول عن العقد متاس لعربرف أو غير مناسب ء بل إنه يجب دقع ملع ت 
كد حى لو م يلحت هذا الطرف الآخر أي ضرر من العدول عن العقد كما ويي 
الشرط الحزائي فمجرز تنفيضه حن يتناسب مع الضرر » وسيأتي القول قي ذلك 

(7) يمكن تكييف العريون بأنه البدل في التزام بدلي . ففي البيع مع العريون مثان 
يلتزم المشترى التزاماً أصلياً مدع الشمن في مقابل أخذ البيع » وله إذا شاء أن يعدل عن من 
اك الأسلي س دضع الشمن ن مقاب أسذ بع - إلى محل بد هو دقع لع ریو يج 
تخالل . أما الشرط امزائي فكيفه اتون في کیش امرض كما قدنا : لا مو بار 
تخبيري ولا هوا بالترام بدلي . ومن ثم لا يكون المدين حرا = لاف المشترى في الئل المتقدم 
٠‏ له دول سن تفي اتزمه الأصلي إذا كان هذا التفيذ ممكا إلى تتفيذ الشرط المزي ٠‏ 
بل يتعين عليه أن يقوم بتنفيذ التزامه الأصلي إذا طلب إليه الدائن ذل © . 

دنفي - كما تقول الذكرة الإيضائحية للمشروع التمهيدي - " الربجوع إلى ني 
المتعاقدين لمعرفة ما إذا كانا قد أرادا بالعربون تحديد قيمة جزافية لا يجوز الانتقاص منهاء أو 
تقدير تعويض اتفاقي تجوز إنقاصه » لا سيما إذا كان الجزاء المشروط قاد 9" , 


١‏ - تيبز الشرط الجزائي عن التهدهد المالي : ونستطيع ما قدمناه 
عن كل من التهديد المالي والشرط الجزائي أن نير بينهما من الوجوه الآية : 

)١(‏ فالتهديد المالي يحكم به القاضي » أا الشرط الجزائي فيتفق عليه الدائن والمدين. 

() والتهديد اماي تحكمي لا يقاس قياس الضرر » وإنما يقصد به التغلب على 
عاد المدين » فينظر إلى موارده الالية وقدرته على مقاومة الضغط . أما الشرظ' الحزائي 
فالأصل فيه أن يقاس قياس الضرر . 


مم اص تمر Ea‏ 
الفروق ما بين العربون والشرط الحزائي الوسيط اللحزم الأول فقرة ١45‏ ص ۲٠۳‏ ص 
ش رقم E . ١‏ 
2 0 التحضيرية اجن 01 لود تبدت لكيه لض بان مقطو ا ا ا 
ل و م لے سی ره ای ر سر 
من نص عقد البيع ومن ظروف الدعوى وأحواها أن المتعاقدين e a‏ و ا ا 
بشرط حزائي ؛ ولم يقصد أن يكون بيعاً بعربون أو بيعاً معلقاً على شرط فاسخ (نقض 
۳ مجموعة عمر ١‏ رقم ٩۱‏ ص 159) . 


مامد 













() والتهديد اثالي حكم وقي ديدي » فهو لا يقبل التنفيذ إلا إذا حول من غر 
تهديدية إلى تعويض غهائي كما سبق القول . أن الشرط ١‏ لخزائي فليس بوقي ولا هديدي 
وزغا هو اتفاق “لي كال نيا على حاله . وإذا باز فيش الشرط افر للمبالغة , 
التقدير كما سترى » فالأصل فيه عدم التخفيض , أما التهديد المالي فالأصل فيه التخفيض 
ل ای ال 
فائي . 

(5) وليس التهديد الاي إلا وسملة غير مباشرة اليد الي . أما الشرط الخزار 
فعلى العكس من ذلك يتصل بالتعويض لا بالتفيذ العيي . 

6 والتهديد الال شد عن کل وحدة من الزمن أو عن كل مرة يقل فيا الي 
بالتزامه . أما الشرط الخزائي فلا يقدر على هذا الحو إلا إذ كان تعويضاً عن تأخر المدين 
ف تنفيذ الترامه > فإذا كان تعويضاً عن عدم التيفيز فإنه يقدر عادة مبلغاً مقطوعاً 
(forfaitaire}‏ . 

على أن اشمهة تزيد إذا کان الشرط اخزاني يقدرالتمريض عن ایر ی ایر د 
22 وي لذ لازر ااانا كر فضي بعل ار نر و ا 
لل ع ديدي عن كل بوم تأر فيه أو اق لاان مقاما على أن مدق ا 
حلنا كبا - يقرب من الغرامة التهديدية - عن كل يوم يتحر نيم القاول عن تسليم 
العمل . قفي الحالتين ييدو أن البلخ القدر نما وضع للتهديد أكثر ما وضع فلتعويض عر 
ضرر . وف ال حالتين يتفض القاضي هذا البلغ للقدر : في الغرامة التهديدية عندما يحولا إلى 
تمويض نمائي » وي الشرط ابلدزائي عندما یری أن تقدير الطرفين كان میالع فيه إلى ورب 
ال ا كاب راك لق ر بن و و ت ر 

تدر من القاضي ؛ أمأ الشرط الحزائي فاتفاق يدم مقدما بين الطرفين 780 


”س 

(1) می كانت المكية اعتيرت في حدود سلطتها الرضوعية وبالأدلة السائغة الي أوردقها أن الشرط الوارد في 
ا لي نحي ان بصي ذلك ل یکرت شاوی ل را ا ا 
طبقا للقواعد العامة , 
(جلسة 46/۲/۱۷ الطعنان رقہا 05015 تة الاق . 

)0 وتاك أوضاح أخرى تاديس بالشرط الحزائي : 
من ذلك الشرط الذي يضع حداً أقصى لمقدار المستولية (ہں ریم ع ع5ناواء) » فقد يتفق 
الطرفان على حد أقصى لمقدار مسئولية الملدين لا تصح جماوزته » فتشترط مصلحة السكك الحديدية أو 
ب که ا د أل لوز تيتا بت ما ي ضباع " طرد "ار رسا از ی أ 
البلغ المعين لضع الصلحة لا هذا للع ٠‏ ون قل عه قول اموي قدا اشرو وا کک ملا 


کا چ 








الفرع الثائ 
ما يترتب على الشرط الجزائي من الأثر 
5 - النصوص القانونية: تنص المادة ۲۲١‏ من التقنين الد على ما ياي 
١ "‏ - لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت ادن ا ا 


ضر 
- ويحوز للقاضي أن ينفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً 
الل أو أن الالترام الأصلي د نقد ف حرء منه " . 


ويقع .باطلا “كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين " 
ل 1 


- الشرط الحزائي » فلا يتزل التعويض عن المبلغ المقدر » حي لو كان الضرر أقل » إلا إذا تبين أن ان 
كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة (أنظر في هذه ال دکوج ١‏ فقرة ٤٤۷‏ - بلانيول وريم وردوان لآ ففرا 
الام - بيدان ولاجارد ۸ فقرة )09٠‏ . معا 
ومن ذلك ما يتفق عليه المتعاقدان. من شروط لتحديد اللمن أو الأجرة أو المقابل بوحه عام . آفإذا قف 
اقول مع رب العمل على ميعد معن إذا سلم العمل قبله زيد في أحرة بنسبة ميئة » أو ملم الدمل با 

نقص أحرة بنسبة معيئة » كان هذا الاتفاق تحديداً للأحر لا شرطا جزائيا (ديموج ” فقرة 4445. وإذا 
اشترط في عقد إيجار الأطيان أنه " في حالة زراعة القطن. مكررا يزاد الإتار الستحق با بوازي الا 
الأصلي عن القدر الذي يزرع قطنا مكرراً " ».ورأت امحكمة أن هذا الشرط ليس شرطاً جزائياً يتتتلرهمة 
القضاء به التحقق من أن المؤجر قد لحقه ضرر بسبب غنالفته عقد الإيجار » وإنما هو اتفاق على 
الأجر في حالة معينة » وهي تكرار زراعة القطن في المزء الواحد من الأرض الؤحرة ت 
أعطته على هذا لاعتبار حكمه » وهو القضاء بالأجرة المضاعفة طبقاً لعقد الإيجار » فلا تقبل ا 
ذلك لدى محكمة النقض مادام التفسير الذي أخذت به الحكمة متفقاً مام الاتقاق مع مدلول عبارة العقلد . 
(نقض مدي ١8‏ فبراير سنة 1141 مجموعة عمر 4 رقم ۲۸ ص 58) . وإذا رضي الدائن أن يؤل حي جو ) 
من الدين إذا واظب المدين على دفع الأقساط اي مراعيدها العينة » فإن اتفاقه مع المدين على ذلك. لا ضفن _ 
٠ 00‏ ماير سنة 1541م لاه ص )(١9/4‏ . 1 

فد بلتيس الشرط ازا ئي بالصلح وبالتجديد » وتقول الذكرة الإيضاحية للمشروع اهيدي ف هذا 
الف د : " وليس يبقى بعد ذلك سوى أمر التفريق بين الشرط الحزائي وبين ما قد يشتبه به من أرضاع: )ا 
يقوم على تحديد مقدار التعويض الراجب أداؤه مقدماً قبل استحقاقه » سواء أدرج في صلب العقد أو تي 
في اتفاق لاحق . وهو هذا 
مستحقاًء إما حسم نزاع بشأن تقدير هذا التعويض ؛ وإما للاستعاضة عنه بدين .حديد " (مجموعة 
التحضيرية ١‏ ص 8ل9ا8).. 












واأؤات 










ق عن الصلح أو التحديد » إذ نقد كلام يمد أن يمح 08ز 





” إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي » فلا يجوز للدائن. أن يطالب بأكثر من 
هذه القيمة إلا إذل ثبت أن للدين قد ارتكب غشاً أو حط ا" . 

ويقابل هذه النصوص ف التقنين المدي السابق المادة 7521/1517 

وتقابل في التقنينات المدنية العربية الأحرى : في التقنين المدني السوري المادتين 778 
- 384 ء وني التقنين المدني العراقي المادة 17١‏ الفقرتين الثانية والثالئة » وفي التقنين اللدي 
الليى المادتين ۲۲۷ ¬ ۲۲۸ » وقي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادة ۲٠١‏ (فقرة ؟ و 
PY g(r‏ 








)١‏ تاريخ النص 

ET 9‏ ةا في المادة ۲ ٠‏ من الشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين 
الخديد » فيما عدا عبارة " أن التقدير كان مبلا إلى درجة كبيرة " الواردة في الفقرة الثانية .'فقد كانت 

في المشروع التمهيدي : " أن التقديز كان فادحاً . وأقرت اة المراجعة نص المشروع التمهيدي وأصبح 
رقم المادة ١‏ من المشروع النهائي . ووافق عليه بملس النواب .اول نة ملس الشيوخ استبدلت عبارة " 
أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة " بعبارة "أن التقدير كان فادحا "» لأن كلمة " فادحا " تفيد أن 
التقدير غير ممكن تحمله مع أن المقصود هو أن التقدير غير متناسب ء فتكون العبارة الأولى أقرب إلى 
الإفصاح عن المقصود » وأصبح رقم المادة ۲۲١‏ . ووافق عليها بحلس الشيوخ كما عدلتها ممنته (بجمرعة 
الأعمال التحضيرية ۲ ص الاه - ص ١/اه)‏ 
م ۲۲۵ : وره هذا النص في الادة ٠7‏ من المشروع التمهيدي على وحه مطابق لا استقر عليه في التقنين 
الدديد . وأقرته لحنة المراجعة تحت رقم ۲۳۲ في المشرواع النهائي . ووافق عليه بجلس النواب ؛ ثم مجلس 
الشيوخ تحت رقم ۲٠١‏ (مجموعة الأعمال التتحضيرية ۲ ص ٠۷۳‏ و ص )٠۷١‏ , 

(۲) وقد كانت المادة 181/11 من النقنين المدني السابق تحرى على الوجه الآني : “ إذا كان مقدار النضمين 
في حالة عدم الوفاء مصرحاً به في العقد أو في القانون » فلا يجوز الحكم بأقل منه ولا بأكثر" . (هذا 
والتضمين المصرح به في القانون -- كما ورد في النص - هو فوائد التأحر عن الوفاء بلغ من النقود » وهر 
لا يدحل في الشرط الجزائي) . 

(۳) التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين المدن السوري م ۲۲٢‏ - ۲۲۹ : (مطابقتان لنص المادتين 5174 
5١6 -‏ من التقنين المدن المصري) . 
التقنين المدن العراقي م ١7١‏ (فقرة ۲ و 05 2 (مطابقة لنص المادتين ۲۲۲ ~ 7١6‏ من التقدين المديي 
المصري فيما عدا كلمة " فادحا " بدلا من عبارة " مبالغا فيه إلى درحة كبيرة ) 

ادن الليى م ۲۲۷ - ۲۲۸ : (مطابقتان لنص المادتين ۲۲۲ - ۲۲١‏ من التقنين المدني المصري) . 
تقنين الوحبات والعقود اللبنان م 15! (فقرة ۲ و 08 : ولقد وضع البند ابمزائي لتعريض الدائن من 
الأضرار الي تلحق به من عدم تنفيذ الموجب . فلا ق له أن يطالب بالأصل والغرامة معا , إلا إذا كان 
البند اللمزائي قد وضع جرد التأخير أو على سبيل إكراه المديون على الإيفاء . ويحق للقاضي أن يخفض غرامة 
الإكراه إذا وحدها فاحشة ‏ وللقاضي أن ينقص البدل المعين في البند الجزائي إذا كان قد نفذ قسم من 
الموحب الأصلي . (وهذه الأحكام تتفق مع أحكام التقنين المصري) . ك 
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وترى من نصوص التقنين لدي المصري سالفة الذكر أنه مي وحد الشرط الحرائي 
على النحو الذي بسطناه » وأصبح مستحقا > لم يبق إلا القضاء به على المدين » فإنه تعويض 
مقدز ارتضاه مقدماً » فالحكم عليه به حكم عا ارتضاه على نفسه . ولكن الشرط المي 
لا يستحق إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضر » وقد مر القول في ذلك . قى بعد 
هذا أن الشرط الحزائي = كما تقول المادتان ۲٠١ - ۲۲١‏ من التقنين الدي > قابل 


للتحفيض وقابل لازيادة . فنبحث من يجوز تخفيضه » ومن تجوز زيادته . 
المبحث الأول 
متى يجوز تخفيض الشرط الجزائي 
۴۳ - حالتان : يتبين من نص الفقرة الثانية للمادة ٠١١‏ أنه يجوز للقاضي أن 
ينفض الشرط الخزائي في حالتين : (أولاهما) إذا نفذ المددين الالتزام الأصلي في حزء منه . 


(والثانية) إذا أثبت المدين أن تقادير التعويض في الشرط الجحزائي كان مبالغاً فيه إلى درجة 
ع 


٤‏ - تنفيل الالترام الأصلي في جزء منه : يوضع الشرط الجزائي عادة 
لحالة عدم قيامالمدين بتنفيذ التزامه أصلا » فإذا كان المدين قد قام بتنفيذ جزء من التزامه » 





سر ب إن البند اللبزائي صحيح معمول به وإن كان موازياً في الواقع لبند ناف للتبعة . وإغا تست 
حالة الخداع الذي يرتكبه المديون . (وهذا الحكم معمول به دون نص في التقنون ادن المصري) ٠‏ 

ويلاحظ أن التقنين اللبناي م يعرض لبداً اشتراط الضرر لاستحقاق الشرط الجزاتي » مع أنه نص على 
تخفيض الشرط الجزائي رفي ضوزة غرامة الإكراه) إذا وجده القاضي فاحشا . ويقول الدكتور ضبحي 
المحمصاني لي هذا الصدد ما بأ : " أما بخصوص الضرر » فان قانون الموجبات اللبناني + یکر 3 
ولكن اجتهاد القضاء (فرار محكمة الاستئئاف الخاصة بتوحيد الاجتهاد الصادر ين ويك 0 
1440 لد 3 a‏ اش TOE‏ ا 
N SEET‏ ا مقدما هي تمديد التعريض بوحه مقطوع 
حقيقة الضرر ومقداره » على اعتبار أن ية من تعيين و ER O‏ 
SS‏ 
REE‏ ا ٠‏ فإنه ذا حاز تنفيض الخرط لماي حون 
م1 يتا عم لسرا 0 0 د . والقضاء الفرنسي لا.يقع فا 
يدل متناسبا مع الضرنء' فأول آلا ببق ألا إا کان : 0 رکه فق لوقت كابلا عم 
هذا التعارض + فهو لا يشترط إثبات الضرر لاستحقاق الشرط الجزاتي 8 
تخفيض هذا الشرط ليكون متناسباً مع الضرر . 1 


ا 


چ 
ٍ 
H‏ 








إن القاضي يكون قد احترم التعاقدين إذا فض الشرط اللعزائي بنسبة ما نقذ للدين من 
الترامه © . ويعتير الأساس هو البلغ المقدر في الشرط الخزائي » فيخفض هذا المبلخ إلى 
النسبة الي تتفق مع الخزء لباقي دون تنفيذ الالتزام الأصلي “ . ويقع عبء إثبات التنفية 
الحرئي على المدين 417 , 

وقد يتفق الطرفان على استحقاق الشرط الجرائي إذا لم ينقذ المدين الالتزام الأصلي 
تفيذاً سليماً » مواء كان ذلك بان لم یغه أصلا أو نفذه نينا معا و على كا 
يستحق الشرط الحزائي كله إذا كان هناك عيب في التنفيذ ٠‏ نزولا على اتفاق الطرفين 9 , 
ولكن إذا كان هذا العيب غير حسيم بحيث يكون الشرط الزائي » كتعويض عه ميال 
فيه إلى درحة كبيرة» حاز للقاضي تخفيض الشرط الخزائي إلى الحد المناسب كما سترى © 


)6 إستئناف أهلي 4 ديسمير سنة 1411 الجموعة الرسمية 14 رقم ۱۸ ص ۳۳ > استعناف عخطط ١١‏ أبريل 
سنة ۱3۱۲ م 54 ص ۲۸۲ ۲١‏ يونية سنة ۱۹۲۸ م ٤١‏ ص 14 ۳ ۲ يونية سنه .198 م 5غ 
ص ٥۷۷‏ - أول مارس سنة ۱۹۳۸ م ۰ ص ١6١‏ - والتون ص 1.5 دص ۸ء . 
ويتفق في هذا الحكم كل من النقنين المدني الجديد بنص صريح ٠‏ والتقنين المدي السابق بالتطبيق للقواغد 
العامة » والتقنين المدي الفرنسي إذ نصت الادة ٠۲۳١١‏ من هذا التقنين على أن " الشوط الجبزائي يجوز 
للقاضي تعديله إذا نفذ الالتزام الأصلي في جزء منه " . وأنظر أيضا المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي 
في وة الأعمال التحضوية ۲ ص 5004 . ثم أنظر : تقض مدن ۱۷ قولر سنه 1١50‏ عة سكام 
النقض 5 رقم ٩۱‏ ص 545 . 

(؟) ويطبق القضاء المصري هذا الحكم على الشرط الحزائي القاضي ؛ عند تأر المدين في دفع الأقساط 
الستحقةء بفسخ العقد وباعتبار ما سبق دفعه من الأقساط حقا لدان » فيعبر أن هناك تشين ري لعفل 
يستوحب تخفيض الشرط الخزائي (استئناف مختلط ١5‏ يرنية سئة ٠۹۲۸‏ م 4١‏ ص 454 -14 مارس 
ل 1318 م ١م‏ ص 500 - اول مارس سنة ۱۹۳۸ م ٥۰‏ ص )15١‏ . ريؤخط على هذا التطبيق أن 
الشرط المرائي إغا اشترط هنا لعدم التنفيذ الحزئي لا لعدم التنفيذ الكلي » وأن التخفيض إنما يجوز في هذه 
مل إذا کان الشرط اطرانی يصبح مياغا فب إل درحة كيرة بانسب إل ما لم یم تفيفة من الا 

(1) إذا كات المدين قد تنا بعض الأعمال الى التزام كا وتخلف عن تتغيذ بعضها الآخر » فرعتر تقصيره في هذه 
الحالة تقصيراً ب أ جز للمحككمة أن تنفض التعويض التق عليه إل الد الذي تاس مع معا ل 
الحقيقي الذي لبق الدائن . 
(حلسة 1400/1/10 الطعن رقم ۲۲۲۴ لسنة ۲١‏ ق . 
(حلسة ۱۹1۲/۱۲/۲۷ جموعة أحكام النقض السئة ١5‏ ص 1788) . 











2 قارب استناف تلط 7١‏ مارس سئة 554 م45 ص ۲۹۹ - ولكن إذا وضع الشرط الحرائي لتأخر 


المدين في التنفيذ , فإنه يصبح غير ذي موضوع إذا لم يقم الدين يتنفيذ الترامه أصلا (استعناف مختلط ١+‏ 
عايو سنة 14185 4 ص 1( . 


(9) مان القانون الفرنسي فلا يجوز التخفيض حى في هلد الحالة (قارب يودري وبارد ؟ فقرة 9861 - 


مرج 8 فقرة ٤۸۹‏ ص ٥۲۳‏ > بلانیول ورپیر وردوان ۷ فقرة (AY‏ 


AIT — 


موع - تقدير التعويض في الشرط الجزائي مبالخ فيه إلى درجة 
كبيرة : وهنا تفرض أن المدين م يقم بتنفيذه التزامه أصلا » أو تأر في التنفيذ مذة 
استحق من أحلها التعويض القدر في الشرط الجزائي » فلا يوجد إذن سيب خارجي 
لتحفيض الشرط الحزائي كما كان الأمر في حالة التنفيذ الحزتي الي سبق ذكرها . فهل 
يبوز مع ذلك الخروج على الاتفاق وتخفيض الشرط الخزائي ؟ 

رأينا في التقنين المدني الفرنسي (م )1١81‏ يقضى بأنه " إذا ذكر. في الاتفاق أن 
طرف الذي يقصر في تنفيذه يدفع مبلا معيناً من النقود على سبيل التعويض » فلا يجوز أن 
يعطى لتعوي الطرف الآحر مبلغ أكثر أو أقل "ر وقد طبق القضاء الفرنسي هذا النص 
لتا دقيقا » فهو لا يجيز تخفيض الشرط اجزائي أياً كان تقدير النعويض ولو ثبت أنه مبالغ, 
فيه إل درجحة كبيرة . ويرر القضاء الفرنسي هذا الموقف بأن الفائدة المتوحاة من الشرط 
ادزاي إغا هي قطع السبيل على للدين في محاحة والحدل في مقدار التعويض لست ر 
إتفق مقدماً مع الدائن على تقديره » فلا حل لإعادة النظر فيما تم الاتفاق عليه . وقد دمت 
أن القضاء الفرنسي يذهب إلى أبعد من ذلك » فلا يشترط في استحقاق الشرط الحزائي 
إثبات ضرر يلحق الدائن » فوجود الشرط الخزائي يفترض أن هذا الضرر قد وقع فعلا » ولا 
يجوز إثبات عكس ذلك 2 . وغيي عن البيان أن الالتزام الأصلي إذا كان مبلغا من النقود » 
وكان الشرط الحزائي حاص بالتعويض عن تأخر المدين في الوفاء بهذا الالتزام » واتفق 
التساقدان على فوائد أكثر من الحد الأقصى الذي يسمح به القانون » فإنه يجب في هذه 
الخالة تخفيضر الشرط الخزائي وإنزال الفوائد إلى الحد المسموح به ٠‏ 

وقي عهد التقنين المدن المصري السابق كان القضاء المختلط يذهب هو أيضا » 
كالقضاء الفرنسي » إلى عدم جواز تخفيض الشرط الحزائي ولو بدا أن لتقدير التفق عليه في 
هذا الشرط مبالغ فيه إلى درجة كبيرة © , وقد كان نص التقنين السابق صريحا في 











)١(‏ وقد كان القانون الفرنسي القدع يجيز تخفيض الشرط الخزائي (بوئييه في الالتزامات فقرة )۳٤١‏ > ولكن 
اين ادن الرس عدل ۲ بعد تردد اء مناقشة مشروع هذا التق لي ري ر ی ری 
القانون الفرنسي القدم ء وم يمر التخقيض حي عل الشرط الحزائي يحقق الغرض التوعحى منه (بودرك 
وبارد ١‏ فقرة س بلاتبول وريبم وردوان #افقرة ۸14 عن ۲۰۲ حاص ۰۲" 

9 لا فك واب لشت لمر 
0 ا 4 i‏ ر ۸ فقرة بوه ¬ چوسرا9 
٤٩‏ ص ٤۹۲‏ - بلانیول ورپیر وردوان ۷ فګره بيا 8 
فقرة 541). 

لهم اناف مختلط 4 مايو سنة ۱۹۲۸ م ۲۰ ص ۲۰۸ - ه مار : 
مارس سنة 19187 حازيت ” رقم 188 ص ۲۸۷ - ومع ذلك أن 
سنة ۱۹۳۱ م ۳۳ ص 3078 ٠‏ 


اسنة 15155 6 








- AE ا‎ 


1 
٤ 
















4 


الع كتص التقنين الفرنسي » فقد رأينا أن للادة ۱۸۹/۱۲۳ كانت تقضى بأنه " إذا كان 
مقدار التضمين في حالة عدم الوفاء مصرحاً به في العقد أو في القانون » فلا يجوز الحكم بأقل 
ميه ولا بأكثر " . وقد استقر القضاء المختلط على هذا الرأي منذ قضت به حكمة 
الاستعناف المختلطة في دوائرها المجتمعة 2 . أما القضاء الوطئ فإنه » بعد تردد وتضارب في 
الأحكام » استقر على جواز تخفيض الشرط الحزائي إذا اتضح أن تقدير التعويض في هذا 
الشرط كان مبالغا فيه إلى درحة كبيرة » وذلك بالرغم من ضراحة نص الادة ١۲۳‏ من 
التقنين لدي الوطي © . 





)6 استئناف مختلط (الدواثر الجتمعة) 4 فبرایر سنة ۱۹۲۲ م ۳١‏ ص ٠١١‏ - اسشناف مختلط ١1‏ ماير سنة 
۳ م وما ص ۱١ -- 4٩۷‏ ديسمير سئة ۱۹۲۲ م ۳۲ ص ۲٣ ۷١‏ وفمیر سنة ۱۹۲۹ م 41 صر 
۲١ ۳‏ مارس سنة ۱۹۳۰ م ٤۲‏ ص ۳۸۱ - ٠١‏ ديسمير سنة ۱۹٤۳‏ م 61 ص ۲۳ ¬ ۳۱ ماير 
سنة ۱۹٤٤‏ م كه ص ۱۷۹ . 
(۲) وقد كانت بعض أحكام القضاء الوطيئ تقضى بأن المادة ٠١۳‏ صريحة في وجوب القضاء بالشرط الرائي 
على وحه الإطلاق » فليس للمحاكم أن تحكم بأقل منه أو أكثر (استعاف أهلي ۲ ديسمير سنة 1 
الحقوق ۲۵ ص ٩۱‏ - ۸ ديسمبر سنة 1511 الحقوق 74 ص ۲۳۸ > ۲۹ مارس سنة ۱۹١١‏ المجموعة 
الرسمية 3717 رقم 95 ص 1464 - ۷ نوفمبر سنة 1414 المجموعة الرسمية 5؟ رقم ۷ ص )١7‏ - وتقضى 
أحكام أحرى بأنه إذا تبين للمحكمة أن الشرط الحزاتي التصوص عنه في العقد عبالغ فيه » فلها أن تعيرم 
شرطاً قديديا لا يلغت إليه » وأن ترحع في تقدير الضرر » إن وجد » إلى القراعد العامة (استئناف أهلي 4 
ديسمير سنة 14117 المجموعة الرسمية 14 رقم ٠۸‏ ص ۳۳ ~ 1۸ ديسمير سنة ۱۹۲١‏ الجموعة الرسعية ٠١‏ 
رقم 07 ص 41) . ثم حسمت محكمة الاستناف في دوائرها الجتمعة هذا الخلاف » فقضت بأنه إذا ثبت 
لدى القاضي أن مقدار الشرط الحزائي جائر وغير مقبول وغير متناسب مع الضرر الذي حصل فعلا للمتعهد 
إليه » وبعبارة أحرى إذا تبين له أن الشرط الجزائي إنما هو في الواقع ونفس الأمر شرط فمديدي ليس للا 
وهذا أمر واقعي عض وخاص بكل قصية على حدما - فإن له في مثل هذه إحالة فقط أن بتع عن 
التصديق على هذا التعويض الدائر » وأن يقدره هو حسب ما يظهر له من ظروف وقائع الدعرى (۲ 
اديسمير سنة ۱۹۲۹ المجموعة الرسمية ۲۷ ص ٠١۳‏ الحاماة ۷ ص 751 - أنظر أيضا : استعناف مصر ۸ 
يناير سنة ۱۹۳۴۳ الحاماة ١1‏ ص )١118‏ . وبالرغم من حكم الدوائر النجتمعة صدر حكمان بعد ذلك من 
محكمة استتناف مصر في يوم واحد عدلت فيهما عن هذا المبدأ » فقضت بأن القانون أباح الشرط اخزائي 
لفائدتين : الأولى إقفال باب النازعة في أهمية الضرر » والثانية إعفاء الدائن مع إلبات تمحقق الضرر . فاتفاق 
الطرفين على التعويض ومقداره عند وقوع مخالفة يتضمن إقرارا بالضرر + ويجب الأخذ بما تدون في الاتفاق 
لأنه ارتباط قانوني له قوته » وهو شريعة المتعاقدين يقوم مقام القائرن في بيان حقوق كل منهما وواجباته 
(۲۸ أبريل سنة ۲ امحاماة ٠+‏ ص ه.”) » وبأن الاتفاق على تحديد مقدار التعريض في العقد في حالة 
عدم تفي التعهد مناه التسليم فعلا من التعاقدين بأفما يتقدان أن عدم التفيذ يترتب عليه ضور حا » 
وأن هذا الضرر يقدر بالبلغ لمتفق عليه » لأنه لا يمكن الانتقال للتكلم عن مقدار التعريض إلا بعد الفراح 
من مسألة استحقاقه واعتبارها مقطوعا ها > فلا يقيل بعد ذلك من المدين مطالبة الدائن بإئبات حصول 
الضرر ولا قيامه هو بإثيات عدم حصوله » كما لا تقبل منه الناقشة في مقدار التعريض (6 أبريل سنة 
۲ اغاماة ٠۳‏ ص ۸٦١‏ -- وأنظر أيضاً الموجز للمؤلض ص 448 هامش رقم 0 . ولكن محكمة - 


هوم - 











وقد جاء التقنين المدي الحديد مقنناً للقضاء الوط في حذه المسألة » فعدل من تل 
الاد ۸/۲۳ من التقنين المدي السابق بأن نص في الفقرة الثانية من المادة ۲۲١‏ » كن 
رأينا على أنه " جوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان 
مبالغا فيه إلى درجة كبيرة " © ٠‏ والتقنين المدي الحديد » ني هذا الحكم الذي أورده من 
جحواز تخفيض الشرط الحزائي إذا كان مبالغاً فيه إلى درجة ة٠‏ لا يقنن القضاء الو , 
فحسب » بل هو أيضا يجارى نزعات التقتينات الحديثة » فإن التقنين المدني الألماني 40م 
و 17؟) وتقنين الالتزامات السويسري (م 151 و )1١‏ والتقنين المدي الإيطالي الحديك 
(م ۳۸) تجيز كلها تعديل الشرط الجزائي نقصاً أو زيادة . وقد بررت حكمة لار 
الوطنية في دوائرها امجتمعة هذا الحكم بأن الشرط الجزائي » إذا كان مبالغاً فيه » یکون 
الصرفان على علم هذه المالغة » بل يكونان قد قصدا إلبها وجعلا الشرط اللزائي شري 
قديديا لحمل المدين على عدم الإخلال بالتزامه. ومؤدى ذلك أن الشرط ابلحزائي المبالغ فيه 
ينطوي في الواقع من الأمر على عقوبة فرضها الدائن على المدين » فيكون باطلا » ويعملاً 
القاضي عند ذلك إلى تقدير التعويض وفقا للقواعد العامة ف تقدير التعويض بواسطة 
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- انق أيدت قضاء الدوائ اجتمعة في سكم ها صدر بعد نفاذ اين الحديد ‏ ولكن عن وقائع حدقت 
قبله » إذ قضت بأنه م كان بيين من الحكم أن الحكمة لم تأخذ بشرط التعويض الجزائي التق عليه لمق 
وقدرت التعريض الذي طلبت المطعون عليها عدم الحكم به على الطاعنين عبلغ معين بناء على الأعتبارات 
التي استسدقما من وافع الأوراق المقدمة في الدعوى » ورأت معها أنه تعويض مناسب للضرر الذي ليق 
المطعون عليها » فإن هذا الذي أحذت به المحكمة لا عيب فيه لدخحوله في سلطتها الموضوعية واستقلاها 
بتقديره (نقض مدي ۲۷ مارس سنة ٠۹١١‏ ججموعة أحكام النقض 7 رقم 115 ص 05. وأنظر أيضاً : 
نقض مدي ۱۷ فبراير سنة ۱۹۵۰ مجموعة أحكام النقض ١‏ رقم لقص (۸٩‏ . 

ونری ما تقدم أن هناك تدرب لي موقف كل من القضاء الفرنسي والقضاء المختلط والقضاء الوطئي : 
فااقضاء الفرنسي لا يمير تنفيض الشرط الخزائي بل ولا يشترط وقوع الضررء والقضاء اخلط لا يز 
تخفيض الشرط الخزائي ولكن يشترط وقوع الضرر ؛ والقضاء الوطيي يشترط وقوع الضرر ويجيز تقيض 
الشرط المزائي في وقت واحد (الموجز للمؤلف فقرة ۰ ص 445). 

02( أنظر المذكرة الإيضاحية للمشرو ع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ٤۷ء‏ . : 

(1) إذ كانت الادة ۲۲١‏ من القانون ادن قد أحازت للقاضي أن يخفض مقدار التعريض الاتفاقي إذا أثيت 
المدين أنه كان مبالغاً فيه إلى درحة كبيرة » وكانت الطاعنة قد تمسكت في مذكرقا للقدمة غيكفة 
الاسعناف بأن مقدار التعريض الاتفاقي مبالغ فيه إلى درحة كبيرة » وطلبت إحالة الدعوى إل التحتهق 
لإثبات ذلك » فإن الحكم إذا قضي بالتعويض الاتفاقي دون أن يعرض ذا الدفاع رغم أنه حوهري إقد بغر 
به رجه الرأي في الدعوى » فإئه يكون مشوبا بالقصور . 1 
(جلسة ۱۹۸۳/۳/۱۰ الطعن رقم 4۲۸ لسنة ۰۲ ق س 84 ص 1۹ . ر 
إحلسة 66 جموعة أحكام النقض السنة ١4‏ ق ص “OE‏ 





-ككم- 








القاضي ”© . وعكن أن يضاف إلى هذا التبرير أن الشرط الجزائي لا يعرض إلا لتقدير 
التعويض المستحق ٠‏ فهو ليس سببا في استحقاق التعويض » بل يقتصر على جرد تقديره 
مقدماً وفقا لا قام أُمام الطرفين روقت الاتفاق من اعتبارات وظروف . فإذا اتضح بعد ذلك 
أن الضرر الذي وقم لم يكن بالمقدار الذي ظنه الطرفان قبل وقوعه » وأن تقديرهما للتمويض 
عن هذا الضرر كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرةء فإن الأمر لا بعلو عندئذ من غلط في التقدير 
رقع فيه المتعاقدان أو ضغط رقع على الدين فقبل نترطاً يعلم مقدماً أنه بححف به © وق 
الخالتين يكون الواحب تخفيض الشرط الترائي إلى الحد الذي يتناسب مم الضرر . 

على أنه يلاحظ أن الشرط الخزائي »> بالرغم من عدم الحكم به عند اتعدام وقواع 
الضرر أو تخفيضه إذا كان غير متناسب مع الضرر الذي وقع . لا تزال فائدته محققة للدائن 
من وجوه ثلاثة . 

ورل إن وجود الشرط الخزائي يجعل » كما قدمنا . وقوع الضرر مفروضا لا 
يكلف الدائن بإنباته . فإذا ادعى المدين أن الدائن م يلحقه ضرر . فعليه هو لا على الدائن 
عبء الإثيات . 

(ثانيا) إن وجود الشرط الجزائي يجعل من المفروض أن تقدير التعويض الوارد فى هذا 
الشرط هو تقدير صحيح للضرر الذي وقع . فإذا ادعى المدين انه تقدير مبالغ فيه إلى درجحة 
كبيرة » فعليه هو لا على الدائن عبء الإثبات 07 

(ثالقا ولا يكفى أن ينبت المدين أن التقادير الوارد في الشرط المتزائي يزيد على 
مقدار الضرر الذي وقع فعلا . فيا م يثبت أن التقدير مبالغ فيه إلى درحة كبيرة »> فإن 
القاضي لا يخفض الشرط الجزائي حى لو زاد التقدير الوارد فيه على الضرر زيادة غير 








05 سفن مدني ۱۷ فبراير سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام النقض ٦‏ رقم 41 ص 4۸1 ٠‏ وقد سبقت الإشارة إلى 
هذا الحكم 

(5) ويكون الشرط المزاني في هذه الحالة شرطا قديديا قله المدين . إما تحت تأثير الضغط وإما لاعتقاده أنه 
سيوم حتما بتنغيف التزامه فلن يتعرض لتوقيع الشرط اللنزائي عليه : فقبوله للشرط الخزائي يكون إذن عن 
إكراه أو اغ وتسر . 

(9) ريرك الأمر لنقدير قاضي الوضوح دون رقابة عليه من محكمة النقض . وقد قضت محكمة النفض بأن إثبات 
حصول الضرر أو فيه من الأمور الواقعية الي تقدرها حكمة الموضوع » فإذا رأت محكمة الاستسناف أن ما 
وقع من المتعهد بتوريد الأغذية لأحد اللاجئ " هو أمر سطير فيه تعويض لصححة اللاحئاات لطر ١‏ فضلا 
مما فيه من إفساد للمستخدمين الموكول إليهم حمايتهن وامحافظة على سلامتهن " , ثم رأت أن التعويض 

التوريد عن هنا الفعز متناسب وغير حائر > فحكمت بإلزام المتعهد به ٠‏ فلا معقب على 

















اللشروط ؤ 
حكمها تحكمة النقض (نقض عدن ۷ مارس سن 114٠‏ بجموعة عمر ۳ رقم 4١‏ ص 0۲۳ . 


Ty ا‎ FO 


كبيرة. وحن إذا أثبت ادن أن التقدير مبالغ فيه إلى درجة كبيرة وخفض القاضي الشريل 
ا 0 التحفيض یکرت إلى حد يتناسب مع الضرر ولا يتحتم أن يكون مساوياً 
لصون + ومن ثم إذا وحد القاضي أمامه شرطا حزائيا سخياً ف التقدير » كان هزر 
من شانه أن يجعل لخ القاضي التقديرية قي حساب التعويض تسخو لمصلحة الدائن ع 
فيبقى غالبا في التعويض بعد تخفيضة سعة ينتفع هذا ها . 
45 - هذه الأحكام تعتبر من النظام العام : والأحكام الي قدمناها - 
وقوع ضرر لاستحقاق الشرط الجزائي وحواز تخفيض هذا الشرط للتنفيذ الجزئي أو للمبالغة 
في التقدير - تعتبر من النظام العام » فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها . وقد نصت الفقرة 
الثالشة من المادة ٠١ ٤‏ من التقنين المد صراحة على ذلك إذ تقول : " ويقع بأطله 
كل اتفاق ينالف أحكام الفقر تين السابقتين ا 
0 ومن ثم لا يجوز للطرفين أن يضيفا إلى الشرط الجزائي أنه واحب الدفع على كل 
حال » حي لو م يقع شرر أن قا المدين بتنفيذ الالتزام تنفيذا حزئياً أو تبين أن التقدير مبالغ 
فيه. إلى درجة كبيرة . ولو تم الإتفاق على ذلك : كان هذا الاتفاق باطلا لمخالفته للنظام 
العام وجار للقاضي بالرغم من وحوده ألا يحكم بأي تعويض إذا أثبت المدين أن الدائن لم 
يلحقه أي ضرر + وأن يخفض الشرط الحزائي إذا أثبت المدين أنه قام بتنفيذ الالتزام تنفيذا 
مزئيا أو أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درحة كبيرة . فالقانون هنا يحمى المدين » ويعتبر أن 
رضاءه .كثل هذا الاتفاق أقرب إلى الإذعان منه إلى القبول . 
















كان مبالفا فيه إلى درجة كبيرة ” (أنظر آنفا فقرة 2417 في 
من هذا التعديل أنه يكفى أن يكون التقدير أزيد من الضرر الحقيقي + بل يجب أن 
ن أزيد بكثير من هذا الضرر . وإن م يكن من الضروري أن يصل إلى درجة الفداحة والإرهاق . 
النعريض عن الضرر من المسائل الوافعية الي يستقل ها قاضي الموضوع ٠‏ إلا أن تعيين عناصر 
الضرر الي يجب أن تدعس في حساب التعويض هو من المسائل القانونية التي يخضع فيها لرقابة محكمة 
النقض. 


زحنسة ۱۹۷۱/۲/٤‏ السنة ١4‏ ص 0۷۲ . 








ب - لا يكون التعريض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يدحقه ضرر ١‏ ووز للقاضي آن 
ض هذه التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درحة كبيرة أو أن الالتزام الأصلى قد 
في جزء منه ل 

(جلسة ۱4۷٥/۱۲۲۳۱‏ السنة 75 ص ١۷١۷‏ . 








“AIA” 






(1 





المبحث الثان 
متى تجوز زيادة الشرط الجزاني 
۷ - حالتان ينا أن المادة ۲٠١‏ تقضى بجواز زيادة الشرط الجرائي إذا 


حاوز الضرر قيمة التعويض المقدر وأثيت الدائن أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ حسيما. 
للقواعد العامة - أن يجعل المدين من الشرط الجزائي تكئة للتحايل 









قي للمسئولية + فبعض هذه القواعد يعتبر من النظام العام ولا تجوز 


ونستعرض كلا من هاتين الحالتين : 

8غ - زيادة الضرر على التعويض المقدر وقد ارتكب المدين غشا 
أو خطا جسيما : إذا تبين . على العكس مما تقدم ٠‏ أذ التعويض المقدر ليس مبالغا فيه 
بر هو أقر من الضرر الواقع : فإن القاضي مع ذلك لا يزيده ليكون مساويا للضرر ١‏ بل 
يحكم به كم هو . ويكون الشرط الخزائي في هذه الخالة ,عثابة تخفيف لمسئولية الدين . 
والاتفاق على التحفيف من المسكولية أو الإعفاء منها جائز . فقد قضت الفقرة الثانية من 
المادة ۲٠۷‏ بجواز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذه التزامه 
التعاقدي إلامأ نشا عن غشه أو غاا الب ی 

ومعين ذلك أنه إذا زاد الضرر على التعويض المقدر-؛ ولکن الدائن أ 
ارتكب غشا أو حطأ حسيما . فإن الشرط الحزائي الذي جاز آن يخفف من مسئولية المدين 
في حالة الخطأ العادي لا يستطيع أن يُقفف من مسئوليته في حالن الغش والخطأ الجسيم . 
ينبني على ذلك أن القاضي يزيد في مقدار التعويض حن يصبح معادلا للضرر الذي وقع . 


ت أن المدين قد 





)١(‏ وإذا اشترط الدائن . إلى جانب الشرط اخزائي : تعويضا من نوع خر ١‏ بأن اشترط على المدين إذا لم يسدم 
القطن متلا وجب أن يدفم الفرف بين ثمن القطن وقت التنفيذ والثمن الذي اشترى به 
راء م جز للدائن أن 
التعويضيين . ونکن له أن ينتار أحدهما (استاناف مختلط 15 ديسمير سنة 14151 م ۳۹ ص غ٩‏ = ام 





.ين ٠‏ وهدا بالإضافة إلى شرط جزائي 





مع حساب مع بین 
عارس سنة ۱۹۲۳۷ م ۳۹ ص +75 - 11 يناير سنة ۱۹4۲۸ م 4٠‏ ص ۱۳١‏ - أو مارس مسسنة ١۱۹۲۸‏ 
م 8٠‏ ص ١؟*)‏ . عنى أنه جوز ابجمع بين التعريضيين إذا كان كل تعويض يؤسس على ضرر غير الضرر 
؛لذي يؤسس عنيه التعويض الآ (استئناف مختلط ۲۹ نوفمير سنة ۱۹۲۹ جازيت ۲۰ رقم 45 ص ٠٠٠١‏ 
۴۷ مارس سن ۱۹۳۰ ۶ 1۴ ص 295 . 


(؟) انض المذلكارة الإيضاحية للمشرو + التمهيدي ي مجموعة الأعم ل التحضيرية ۲ ص غ۷٥‏ . 


— ۸٩4 








و كما لا يستطيع الطرفان أن يبرما هذا الاتفاق بطريق مباشرت د » كذلك لا يستطيعان 
إبرامه بطريق غير مباشر ء بأن يتفقا على شرط جزائي يكون من التفاهة بحيث يكون 
اللقصود به أن يصل المدين إلى اشتراط إعفائه من مسقوليته التقصيرية © . ففي هذه الحالية 
يكون الشرط الحزائي باطلا » وللقاضي أن يحكم بتعويض أزيد بكثير من التقدير الثافه الذي 
ور في الشرط الجزائي » متوحيا في ذلك تطبيق القواعد العامة في التقدير القضائي 


للتعويض ”" . 
الفصل الثالث 
التعويض القانوي أو الفوائد 
(Les intérêts)‏ 


۰ - قد يتكفل القانون بتحديد مقدار التعويض : قدما أن الأصر 
هو أن يقوم القاضي بتقدير التعويض وفقا للقواعد الي بسطناها فيما تقدم . وقد يتفق 
المتعاقدان على 


| ولا يمنعه من ذلك أن التعويض مقدر قي > الشرط الجزائي » فإن الدائن 2 
:]| على تقدير التعويض لم يدحل ف حسابه غش للدي 
ين أو حطأه الحسيم » ولا أن ع 

هذا الحساب 29 5 

على أن الفقرة الثانية من اللادة ۲١۷‏ تضية إلى ما تقدم أنه يجور للمدين أن ي يشترط 
عدم مسئوليته عن الغض أو الخطأ الخسيم الذي يقع من أشخاص جتساكو ي تفيل 
التزامه. وينبئي على ذلك أنه يجوز الاتفاق على شرط” حزائي يقدر التعويض الذي ي 

م من جراء تحقق مسئولية الأشخاص الذين يستخدمهم المدين في تنفيدذ ا 
دة هذا التعويض حن لو جاوز الضرر البلغ المقدر ووقع غش أو خحطاً ب 

الذين استخدمهم المدين في تنفيذ الترامه . ذلك أن الشرط الجزائي في هذه ا 


على تخفيض السئولية ن الغش 1 و الخطأ الحسيم الذي يقع مر ن تابعي المدين ۾ 
ومثل هذا الاتفاق اثر كما قدمنا . 


84 - الشرط الجزائي تحايل للإعفاء من المسئولية إعفاء يتعارض 
مع النظام العام : .قد نصت الفقرة الثالثة م ن الادة ۲٠۷‏ على أنه " يقع باطلا كل 
شرط يقضى بالإعفاء من المسئولية المترتية على العمل غير المشروع " . ويتبين من ذلك أنه 


لا تجوز أن يتفق الطرفان على إعفاء المددين من مسئوليته التقصيرية ويكون هذا الاتفاق باطلا 
لو تم لتعارضه مع النظام العام . 















التعويض مقدما في شرط جزائي على الحو الذي سبق بيانه . 





أما أن المشرع هو الذي يتكفل في نصوص تشريعية بتحديد مقدار التعويض ٠‏ فهذا 
أمر ينبغي عدم الإقدام عليه إلا في حالات نادرة يقوم فيها مبرر قوى لثل هذا الإجراء » 
ويكون في هذا المبرر القوي ما يكافئ الضرر الذي ينجم عن انطواء نصوص تشريعية حامدة 
على مقادير معيئة من التعريض . في حالات متنوعة قد تختلف ظروفهاء وقد يتفاوت الضرر 
الذي يقع في كل حالة منها » ومع ذلك يبقى مقدار التعريض عن هذا الضرر المتفاوت 
حامدا في النص لا يتغير . 

ومن هذه الحالات النادرة التعويضات القدرة الي حددها القا 
EY 1‏ 0 5 9 النأمين ١‏ أن 
العمل . فقد قضي قانون رقم ۷۹ لسنة 19178 ' ' (بإصدار قانون الأ مين الاجتماعي) بان 








)0( وقد قضت ممكمة استئناف مصر بأنه مي ل ثبت أن الإخلال بالتعهد كان عن سوء قصد » وجب تعويض 

إن التقيد بالشرط الخزائي . لأن الملحوظ بين التعاقدين عند تقديرها التعريض بنفسهما تبادل 
الك وتبدلت النية . وجب الرجوع إلى القاعدة العامة وهي التعويض عن 
سنة ۱۹۲۹ الحاماة ٠١‏ ص 55) . أنظر أيضا بلانيول ورييير وردوان 
۷ قفرة 55م ص ٠٠١‏ . وقد نصت الادة 7717 من تفنين الموجبات والعقود اللبناي على " أن البند 
الخزائي صحيح معمول به ؛ وإن کان موازيا في الواقع لبند ناف للتبعة » وزغا تستثئ حالة الخداع الذي 





ف شأن إصابات 








0) 


(۲) استعناف مختلط 1١‏ قيراء 





المذكرة الإيضاحية للمشرو ع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 4لاه . 





سنة 1313م 5“ ص ۱۹۷ بلاثيول ورييير وردوان ۷ فقرة ۸1٩۹‏ ص ۲٠۲۴‏ 

(؟) وف فرنسا نوجد تشريعات ممائلة 
يغرر مقادير مقطلوعة من التعويضات عن إصابات العمل . تقوم على أساس أحر 
حسامة الإصابة (أنظر جوسران ۲ فقرة 1۴۷) . 
وقي مصر صدر القانون رقم 7 لسنة ١154‏ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية + ثم الغي بالقانون رقم 
لسنة ١815‏ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي : وقد حلت الميئة العامة للتأمين والمعاشات أو الميعة 
العامة تلتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال محل صاحب العمل في تعويض العامل المصاب إذا حدثت 
الإصاية أثناء العمل ويسبية . 


د 
يعات المصرية › من ذلك 





هذا ويلاحظ أن الشرط اللنزائي يكون تطبيقه على الحالة البق نظر إليها المتعاقدان + فالشرط الحزائي التفق 
عليه في حالة التأخر لا يسرى عنى حالة عدم التتفيذ : فإن لم يمذ المتعهد التزامه تقدر التعريضات طبقاً 
لمبادئ القانون العام (استعناف مختلط ٠١‏ مايو سنة ۱۹۰۵ م ۱۷ ص ۲۵۹ - ۲۳ مارس سنة 3435م 
المي ررك اق اولصو حو اشرق O‏ 

وغ عر البيان أن الطرفين لا يستطيعات ١‏ إلى الشرط الزائي أنه غير قابل للزيادة حى في حالة غش 
المدين أو خطيه اسيم قاذ انا الاك بتر ا و ولا اه ال لم امن ل لل 
کالنص الذي سبق ذكره في أحوال تقيض الشرط الجزاني (م +70 فقرة )٣‏ » فإن نص المادة ۲۹۷ ققرة ١‏ 
كاف ف ذلك . 1 


نون ٩‏ أبرير سنة ۱۸۹۸4 الذي 
العامل » وتتشاوت بتفا 
















ر 





AY 2 








لكل عامر أصيب بسبب العمر . وق أثناء تأديته . احق في ؛تخضول مر ألجهة انختى ة على 
تعويض مقدر في هذا القانون بحسب جسامة الإصابة » ولا يستحق التعويض إذا ثبت أن 
العامل قد تعمد إصابة نفسه أو أن الإصابة قد حدنت بسبب سنوك فاحش ومقصود م. 





١‏ حانب العامر *'' . أو كان المصاب تحت تأثير الخمر أو المحدرات او حالف عخالفة صريعة 





| لتعنيمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل. ومن هذه الحالات كذلك القانون 





رقم ۲۹ لسنة ١944‏ بشأن تعويضر أفراد طاقم السفن التجارية ضد أخطار الخرب 


ويقضى على مالك السفينة وجهزها ومستأحرها متضامنين بتعويض مقار من يصاب بس 
أحطار الحرب من أفراد طاقم السفينة (الربان وضباط الملاحة والمهندسين البحريين والبحارة 


في السفينة) . ويلاحظ أن البرر القوي في هذه خالات هو من 





عفاديو معينة ضمنها ا نصوصا : تشريعية: فل فيها أن يكون مقدار التعويض مساويا للضرر. 
بز جعلها مقادير مقطوعة تعوض عن بعض الضرر لا عن كله . وذلك حى لا يثقل عبء 
المسثولية كاهل من يحمنها وهر إنما يسائل عن أحداث لا يد له فيها وحمله القانون مع ذلك 
تبعتها "° . 1 








ت العامن حطأ حسيما في حانب رب العمل , كان له أن برجم عليه بتعويض كامل عن 
دي إصابه . ونو زاد على المقدار المقطوخ المقرر إن ء إذ لا يجوز إعفاء رب العمل إعقاء 
حونيا من مسدوليته عن الفطأ اسيم . ويستوي ي تطبيق قانون زصابات العمل أن تنشأ الإصابة 








عن آلات العمل وأدواته أو تنشا عن شيء آخراء مادام العامل قد أصيب بسبب العمل وفي أثناء تأديته 





وقد فضت حككمة النقض بأن المادة الثالئة من قانون إصابات العمل : إذ نصت عنى أن لكل عامل أصيب 
بسبب العمل وي أثناء تأديته الى في الحصول من صاحب العم على تعويض عن إصابته » قد جاء نصها 
ن الخوادت يقع قيصيب العامل يسيب العم وآثناء تأديته . وإذن فمن. كأن الحكم 
د ا هده المادة والقضاء بالتعريض للعامل .عوجبها مقصور :على الحوادث آلف تنش 
عن الات العمر وأدواته > إن هذا الذي قروه غير صحيح في القانون ٠‏ و وإذا كان خطأ رب العمل الذي 
نش عنه الحادث فاحشا : فإنه يجوز لتعامل أل رور التذرع بالقواعد العامة للمسكولية التقصيرية ‏ دون تقيد 
باللجوء إلى قانون إصابات العمن . وذلك عملا بالمادة الرابعة منه . وإذن فإن الحكم » وإن كان قد أخطأً 
فل فهم فانون إصابات العس با قرره من وحوب أن يكون الحادث قد نشأ من آلات العمل وأدواته » إلا 
أن النعي عنيه هذا الفهم اخاطئ يكون غير منتج ٠‏ مق من كان قد أقام قضاءه على دعامة يستقيم كا » وخي 


اما شاملا 








وقوع خط فاحش من جاتب رب العمل يسوغ للعامل طنب تطبيق القواعد العامة للمستولية اقمع ١‏ 


2 ة ١904‏ ججموعة أحكام النقض ٦‏ رقم ۳۲ ص 1194) - 
أنظر أيضا التعويضات المقدرة في قانون العمل الفردي . 





س مدن ٩‏ دیسم 





() 


اج اه 





٠١‏ - التعويض القانوي عن الالترام بدفع مبلغ من النقود : وآه 
حالة عمد فيها المشرع إلى التدحل وتكفل بتحديد مقدار التعويض لي نصوص تشريعية هي 
حالة الالتزام يدقع ميلغ من النقود . قإن التعويض الذي يجوز أن يرتبه القانون على هذا 





الانيرنم = سواء كان تعويضاً عن التأحر في دفعه أو كان تعويضا عن الانتفاع برأس المال 137 
- تيده النصوص التشريعية في صورة فوائد (10161815) . ويتكفل القانون بتحديد مقدار 
هده الفوائد . والسبب في ذلك كراهية 


الاسلامية وحدها . بر قي أكثر تشريعات العام ل فالربا مكروه في كر البلاد وقي جميع 





ية لنربا : لا في مصر فحسب ء ولا قي البلاد 





ومن ثم خأ اشر ء إلى تحديده للتخفف من رزاياه : وهذا هو 





حم القانون في هذه الحالة على التدحر . وتحديد التعويض تجديدا قانور 
Mg‏ 


وسنرى فيما يلي كيف كره المشرع المصري ال 





تأخيرية كانت أو تعويضية : سعرا قانونيا ۾ سعرا اتفاقيا 





القوائد فجعله عند عدم الا ف لاا من فت المطالية القضائية؛ وكين 
أحاز استرداد ما يدقع زائدا على السعر المقرر . وكيف أعفي المدين في حالات معينة من 
دفع الفوائد حى في الحدود الي قررها . ۾ کیف منع ع فاضي فر فوائد على متجمد الفوائد. 
وكيف وقف عجموغ الفوائد الي يتقاضاها الدائن عن أن تجاوز رأس الال "' . في هذه 
وغيرها آيات على كراهية المشرع لأربا . وعلى الرغبة في التضييق منه حى لا يستفحل 
فيرهق المدين . وقد يؤذنه بالإفلاس والخراب . 

ولعلاج هذا ا موضو ع نستعرض : (أولا) شروط استحقاق الفوائد . (ثانيا) مقدار 
الفوائد كما حددها القانون . 





)١(‏ أما التعويض عن عد النفيذ فلا يتصور في الالترام يدفم سنغ من النقود ١‏ فإن التنفيذ انعيني يكون دائما 
مستطاعا : وقد مر القول في ذلك (أنظر آنفا فقرة +۲١‏ مهف د 124 في المامش) . 
(؟) تم إن التقود يمكن عادة استغلانها بسعر ليس فيه كثير من النفاوت + ومن ثم تيسر للمت 
للفائدة القانونية وحداً أقصى للقائدة الاتغافية (أنظر فقرة 5١4‏ فيما يلي) . 

(*) وقد زاد التمنين الجدياد على التقنين القدم في كراهية الريا : فترل بسعر الغوائد وكانت مرتفعة في التقنيى 
القددم + ومنع تقاضي هواند متحمد الفوائد وكان ذلك حاثز : وحدد مجموع الفوائد عا لا يزيد على راس 
لمال وكات حذا التحديد غير موجود ٠‏ وأعفي المدين . في بعضر حالات من دفع الفوائد حي في الحدود الي 
قررها ونم يعرف التقنين القدم هذا الإعفاء 


أن يقرر سعرا 


٤ 








AYY - 











الفرع الأول 


شروط استحقاق الفوائد 














؟.ه - النصوص القانونية: تنص المادة ۲۲١‏ من التقنين المدني على ما يأ 

" إذا كان ممل الالترام مبلغاً من التقود : وكان معلوم المقدار وقت الطلب » وتآخر 

يقبن الفا يه + كان مازع SS‏ » على سبيل التعويض عن التأخرء فوائد 
0 في المائة في المسائز المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. ٠‏ وتسری هذه 
الفوائد من ن تالخ المطالبة القضائية يما إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تارا آخر 
لسريافا . وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره " 2 
آ وتنص المادة ۲۲۷ على ما يأني : 
١‏ - يجوز للمتعاقدين ايح افر ا قرو كال 
تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى د تشترط فيها الفوائد » على ألا يزيد هذا السعر على سبعة 
فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وحب تخفيضها إلى سبعة في المائةرء . 
وتعين رد مأ دفع زائدا على هذا القدر " 










ف الائة . 

38 
»> اشترطها الدائن » إذا زادت هي 
الفائدة المتفق اي ا ای ا 5 ر ا مسترة » رتكون قلا 


0 


؟ - وكل عمولة أو منفعة > أيا كان نوعها 





ى المادة ۲۲۸ على ما يأني : اه 


ل لاستحقاق فوائد التأحير » قانونية كانت أو اتفاقية » أن يثبت الدائن 





را لحقه من هذا التأسر " , 





وكات معلوم ا فقد ورد EE ER‏ 
رتیه الرآکة ي ر ر ا 
7 فو 1 
ائي . ووافق عليه مجلس النواب . وقي نة مجلس ا 
الأعضاء في تنغيض سعر الفائدة . تم استبقى السعر كما ورد في المشروع 9 
معيوم المقدار وقت نشوء الالترام " حي تستحق الفوائد على البالغ الي ت ا م 


وكان معلوم المئدار وقت نشوء الالتزام 









. واقترح حذف عبارة ” 


یک مقدارها معلوما وقت رفع الدعوى كالتعو 





3 


وتقابل هذه النصوص ف التقنين المدن السابق (المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 


۱۹ مارس سنة ۱۹۳۸) للمواد ۶ ۱۲ = ۱۸۲/۱۲۵ - ۱۸۵ 


- إلى أن القيد يناف قاعدة أن الأحكام مقررة للحق ... وفيه حماية للمماطلة وانتقاص لحق الدائن ... ولا 
يوجد له نظير في الدشريع المقارت المشار إليه ف المذكرة الإيضاحية . وم تر اللجنة الأخد هذا الاقتراح > لأن 
القصود من اشتراط كون الالتزام معنوم المقدار منع سريان الفوائد على المبالغ الي يطالب الذائن يا على 
سبيل التعويض عن عمل غير مشروع . والاستناد إلى قاعدة أعتباد (لأحكام مقررة غير وارد : إذ يدحل 
التعوي نون عن التأخير في تقدير التعويض القضائي فلا يتأثر مر كر الدائن من هذه الناحية يكون 
تقدير التعويض بطبيعته غر ميسور إلا بعد إحراءات طوينة ء فلا يكون للمدين يد في هذا التأخير » وقد 
أستقر القضاء عنى هذا الحكم دون نص . ولكن النجنة رات من حهة أخرى تعديل العبارة على الحو 











ن: " وكان معلوم المقدار ا " . لأن العيرة في المفدار بوقت المطالبة لا بوقت نشوء 
زام . وأصبحت المادة رقمها > ؟ . ووافق علبها خلس الشيوخ كما عدلتها حنته (بجموعة الأعنا 
التحضيرية 5 ص "لاه و ص ۷۸ “ص 20ه) . 


م ۲۲۷ : ورد هذا النص في الادة د "٠‏ من المشروء التمهيدي مقتصرأ على الفقرة الأول منه دون الفقرة 
الثانية . وقي نة المراجعة أضيفت الفقرة الثائية وأصبح رقم المادة ۲۳١‏ في المشروع النهائي . ووافق عليها 
ملس ألنواب . وني نة بحدس الشيوح استبدلت عبارة " الفقرة الثانية بعبا 

وبذلك يكون تعيين من يحمل عبء الإثبات خاضعا للقواعد العامة . وأصبحك 


ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها خنته (مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 


إذا ما ثبت أن " الواردة لي 
إذا ما أثبت المدين أن " 


المادة رقمها ۲۲۷ . 





۲ رص ۸4 ¬ ص كز(ه) 
م ۲۲۸ : ورد هذا النص ف المادة ۴٠٠١‏ من المشرو غ التمهيدي على وحه مطابق لما استقر عليه لي التقنين 
المدديد . وأقرته نة المراجعة تحت رقم المادة ٠٠١‏ من المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب ؛ ثم 





بحلس الشيوخ تحت رقم ۲۲۸ (ججموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 3۸۷) . 

: من التقنين المدني السابق تجرى على الوجه الآ‎ 184 - 1۸۲/١١١ كانت المادة‎ )١ 
عبارة عن ميلم من الدراهم : فتكون فوائدة مستحقة من يوم المطالبة الرسمية فقط إذا لم يقض العقد أر‎ 
الاصطلاح انتحاري أو القانون في أحوال غنصوصة بغير ذلك . وتكون الفوائد باعتبار خمسه في المالة مسويا‎ 
في المواد المدنية وستة في المائة في المواد التجارية ما لم يحصل الاتفاق على غير ذلك " . وكانت المادة‎ 
ين تخرى على الوجه الآتي : " لا يجوز نا أن ا الاثفاق بين المتعاقدين على‎ 
فوائد تزيد على ثمانية في | لمائة سنويا . ويموز تخفيض هذا الحد إلى سبعة ئة تمر سوم» وقي هاده الليالة لا‎ 
ويجوز رد الحد المخفض إلى‎ 
أصله بنفس الشروط والأوضاع المذكورة وکل اناق ت فيه على فائدة تزيد على هذا الحد تخفض كم‎ 
القانون إلى الحد الأقصى للفائدة الي يجرز . وكل عمولة أو منفعة أبا كان نوعها اشترطها‎ 
إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد لأقصى المنقدم ذكره » تعتبر فائدة مستترة وتكون‎ ١ امرض‎ 
قابلة للتخفيض إذا ما أنْبت المقترضن أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها حدمة حقيقية يكون المقرض قد‎ 


" إذا كان المتعهد به 





6 من نفس ! 





يطبق سعر الفائدة ابلحديد إلا بعد مضي أستة أشهر من تاريح نشر المرسوم . 








أداها ولا نفقة مشروعة 
وكان التقنين ادي السابق 
التجارية . ثم عدل هذا السعر ل 


في ميد الأمر يجعل سعر الغائدة القانونية. ۷ 76 في المواد المدنية و 204 في المواد 
6 ۷ بالأمر العالي الصادر في ۷ ديسمبر سنة ۱۸۹١‏ . وبقي د 


— هام اه 









لتقنينات المدئية العربية الأحرى : ع 





المدني السوري المواد ۷٣م‏ ل 
ن المد الغراقي اواد 111 - ٠۷۳‏ فقرة أولى و 1۷١‏ > وف الذر 
اللببسى لواد ۲۴۹ ج ٠ ۴١‏ وتي تقنين الموحبات والعقود اللبناني المادتين 







من هذين النوعين من الفوائد شروص ستحقاق خحاصة به . 
وص عامة لحدد النطقة الي تستحق في دائرقا الفوائد . سواء كانت تأحيرية م تعريضية. 


هده الشروص - م نستعرض ‏ شروط :ستحقاق الفوائد 





ین ۹٥‏ 
بحب 


ی 


خر 





٠‏ فشرء ص ستحقاق 


١ 5‏ > الشروط التي تحدد منطقة استحقاق الفوائد ‏ 


.٠ه‏ - تحديد هذه المنطقة : مك تيده بأها لمنطقة الى تسم لك 








واكان م الفائدة الاتغافية 






التقنين المدبي السابق . 9/01 ٠‏ م هدل بالأمر العالي الصادر 






















في ۷ دیسمبر نة ۱۸4۲ ون أل يلاحظ في هد؛ التعديز أن يعدل تبعا نذلك نص المادة ابدفع مبنغ من النقود معنوه المقدار وقت الطنب . وهلا ما نص عليه التقنين المد في صدر 





, ORTEVA 





تنص عى تغافية اف عارية الاستهلاك لا يجو 


٠ rr‏ ۾ صدر اترسرم بقانون لي ١5‏ مارس سنة ۹۳۸ يبعل السعر الاتفاقي للفاف: 





إلادة 5١5‏ كما راينا , 






فيجب إذن أن يكون هناك : )١(‏ التزام بدفع مينغ من النقود (1) وهذا المبلغ معنوم 


5ه - التزام بدفع مبلغ من النقود : أي الترام بدفع مبنغ من النقود 
يدحز يي منطقة ستحقاق الفوائد . فالعبرة إذن محا ى الالمزام : وما دام هذا ای ل هر دقع 


الت المادة ٥۸۲/4۷۸‏ في هذه المناسبة . فأصبحت متمشية مم المادة 


الذكوز الع اي شري حدر الفائدة الو 





E ما أ ارخ الذي بعر اع ا‎ N E 
م يصب بعد ذلك معيدا له إل 0۸ . ثم خفض التقنين اللبديد الحد الأقصى‎ ov لاتغاقبة ن 0 إلى‎ 
ا 0۷ کم رایت ل‎ 





|مبنغ من النقود فمن الجائز أن تكون هناك فوا مسا 





المي السورى م ۲۲۷ -- ۲۲۹ : ومابقة لنص المواد ۲۲۹ 
الك لتحت لفحم “ل افر 3 ااا ت 

نون ألصري . فيما عدا أذ ان الأقصى للسعر الاتفاقي في التفنين السوري هو 909 . 
العراقي م ۷١‏ - 1۷۳ فقرة أونى : (مطابقة لنص المواد 75 ~ ۲۲۸ من التقنين امدق 


لتزام . فقد يكون هذا اللصدر ر عقدا . وهو الغالب مثل ذلك 





ولا عيرة احص 









التزام المفترض برد النقود الي اقترضها ٠ ٠‏ التزام المشترى بدفع الثم نء «التزام المستأحر يدقع 


الأجرة إذا كانت نقود! . والترام الشرياث بتقدم حصنه في ١‏ الشركة إذا كانت هده الخصة 
عينغا م ن التقود فلك . وقد يكون مصدر الالتزام غير العقد . كالالتر 





المادة 1۷١‏ عراقي بجعر معدومية المقددر وقت نشوء الالتزدم . وأن أمادة ٠۷١‏ فقرة 


ى تراقي :سنئصت عبارة : " سواء كان ذلك في 


مقابن تأحير الوفاء أم في أ 





حالة أحرى تشترط فيها 





برد غير المستحق إذا 


حساب الفوائد يكون التقويم الشمسي هو المعتمد . (وهذا يطابق الحكم في القائون الصري ٠‏ 
أنظر في عدم ضرورقهًا لذ د كور حسن الذنون في أحكام الالتزام 


فقرة ۷۲ ص 7 . 











في التقنين ادي العراقي 





اشترط الفريقان أداء فائدة وم يعينا معدها ‏ وجب عنى المقت عر أن يدهم الغائدة 


ائدا على الفائدة 








وال ود اة یی أن یی خا خن اند 





المتفق عليها حينما يكلون 
القانونية . وإذا م يعين خطا فلا تجب الفائدة إلا على المعدل القائري . 








۳ : (مطابقة لنعر المواد 85 - ۲۲۸ من التقنين ادن المصري ٠‏ 
الاتفاقي بي التقنين الى هو )901١‏ 

تقل الموجبات والعقود اللناى م ٠٠١‏ فقرة أو ا كان مضو الوت میب بق النقود > فإن عوض 
التأخير يكوت بأداء فائدة ليلغ الستحق محسوية على العدل القانون ر ما لم يكن عة تص عنالف في العقد أو 
لي القانون . ر ملاحظة : حعل قانون الرائحة العثمآن الصادر في 4 رحب سنة ۱۳۰۶ - ۲۲ مارس سنة 
۷ - وهو المعمول به ي لبنان . سعر الفائدة القانونية في المسائق المدنية 904 . وجعل قانون التجارة 
الفبناي هذا السعر في المسائل التحارية 0۹ أيضا ) . 


(ملاحظة - يظهر من تعر المادة 7510 من التقنين إلبناني أن هدا التفنين لا يشترط حدا أقصى للسع 
الاتفاقي . و تكد 








لبنان الا كتور صبحي الحمصان ف ار 
٣‏ ~ وف لبنان يكفى الإنذار اللفعني ران الغو 
عبحي. أحخمصان قي أثار الالتزام في القانود الفبناني صر ی 

ل اي 











ب 





E‏ وکا لاد 7 من انون 





I ا‎ TEE 


ANS AT" 




















كان ما دفع: دون حق نقودا » والالترام بدفع النفقة إذا قدرت اا من النقود كما 


60 
العادة 20 


هءه - معلوم المقدار عند الطلب : والالتزام بدفع مبلغ من النقود إما أن 
يكوك معنوم المقدار وقت نشوئه . وإما ألا يكون معلوم المقدر إلا وقت المطالبة به » وقد 
كان المشروع التمهيدي للمادة ۲۲١‏ يشترط أن يكون الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء 
الالترام » فكان هذا الشرط يخرج من منطقة استحقاق الفوائد. الالترام بالتعويض إذا كان 
ناشكاً عن عمل غير مشروع » واقترح ف نة بجلس الشيوخ حذف هذا الشرط» " ولم تر 
اللجنة الأحذ بهذا الاقتراح لأن المقصود من اشتراط كون الالتزام معلوم المقدار منع سريان 
الفوائد على المبالغ التي يطالب الدائن ما على سبيل التعويض عن عمل غير مشروع " 
ولكن اللجنة مع ذلك عدلت الشرط » فأصبح الواحب أن يكون الالترام " معلوم المقدار 


بيت يكون التعويض مستندا إلى أسس ثابئة باتفاق الطرفين بحيث له 
يكون للفضاء سنطة رحبة في التقدير + فإنه يكون معلوم المقدار وقت الطلب ولو نازع المدين في مقداره » 
إذ ليس من شأن منازعة المدين إطلاق بد القضاء في التمدير بل نظل سلطته التقديرية محددة النطاق 
و مقصورة على حسم السزاع في حدود الأسس المنفق عنيها 
إحسة ١117/5/18‏ الطعنان ٠۸۸‏ : 1537 لسنة 41 ق س ۲۷ ص 0179817 . 
(جلسة ۱۹۷٤/۲/١‏ الطعن رقم ٠١١‏ لسلة ۳۸ ق س ۲۵ ص )۲۸١‏ . 
رحلسة ۱۹۷۰/٤/۳۰‏ الطعن رقم 7١‏ لسنة ۳١‏ ق س ١؟‏ ص ۷۹۷) . 
(جنسة ۱۹۹۹/۱۱/۲۰ الطعن رقم ١١17‏ لسنة ۳۵ ق س ۲۰ ص )۱١٣۲‏ . 

(ii ia|ع"1€ع7( قارن دي پاج ۳ فقرة ۱۳۹ , حيث يذهب إلى وجوب أن يكون عحل الالتزام ابتداء‎ )١( 








هو مبنغ من النقود + وهدا صحيح . ولكنه فرج هدا القياد الالتزام بالتعويض عن عمل غير مشروع + 

0 من ١‏ لنقود - نيس إلا تنفيذاً عتابل كوم (exécution‏ 
êquivalent)‏ لالترام أعمن هو الالتزام بالناذ الخيطة الواجبة لعدم الإضرار بالغبو » وليس تنفيذا عينيا لهذا 
لالترام . فالنقود إذن ليس محل الالترام ابتداء (أنظر أيضا دوج 5 فقرة ١لا‏ ص )4١١‏ . وإذا كان 
دء في التعويض عن عمل غير مشرواء ٠‏ ليس إلا تنفيذا عقابل لالتزام أصلي » إلا أن هناك 
التزاما آخبر أنشأه القانون جراء لهذا الالتزام الأصني ٠‏ هو الالتزام بالتعويض عن العمل غير المشروع . وهذا 
الالتزام ٠‏ إذ قدر النعويض بلغ من النقود كنا مز الغالب : يكوت عله ابتداء هو النقود . فهناك إذن 
التزاماك : )١(‏ التزام يانناة الحبطة الواحبة لعدم الإضرار بالغير. وممله ابتداء هو اتخاذ هذه الخيطة الواحبة > 
فهو التزام بعمل . والتقود بالنسبة إلى هذا الالتزام ليست إلا فيا مقابل . (۲) التزام بالتعويض عن عمل 
عير مشروع أفشئ جزاء للالتزام الأول ء ومحل هذا الالتزام الثاني ابتداء هو دقع مبلغ من النقود . أما مز 
وجهة نظر دي ياج فيبدو أنه لا يوجد إلا التزام ونحدا. هو الالتزام باتفاذ الميطة الواجية لعدم الإضرار 
بالغير . وال لأصلي هذا الالتراه هو اتخاذ الحيطة + فإذا ما أخحل المدين بالتزامه تبدل الحل وأصبح تعويظ 
ام ذاته . وستعود إلى الالترام بالتعويض عن عم 


باعتبار أن التعويض هنا - وهو 











صحيحا أن التق 




















أي ميلغا من النقود . فيعتير محل الالتزام دون أن يتغير 


غير مترو ع فيما يبي . 


ا 





وقت الطلب " ° . وهذا التعديل يفقد الشرط أحميته . فكل التزام بدفع مبلغ من النقود 
يكون معلوم المقدار وقت أن يطالب به الدائن ولو كان غير حال م ن الفسزاع "© , ذلك أن 
الدائن يقدر حتما عند المطالبة المبلغ نغ الذي يطالب به ء سواء في ذلك الالتزام برد القرض أو 
الالترام بالتعويض عن عمل غير بر سشروع ١‏ ويخنضع تقديره في هيع الأحوال كم القاضي . 

ذلك الم يعد لاشتراط " معلومية المقدار عند الطلب ' أضية عملية » مادام كر ل الترام بدفع 
مبلغ من النقود يعتبر مستويا هذا الشرط ء ومادام الالترام بالتعريض عملي 5 ر مشروع : 
الذي أريد يوضع الشر ط إخراجه » هو أيضا الترام " معلوم القدار عند الطلب " 





ثم إنه لا ضير من إدخال الالتزام بالتعويض أ عن عمل يفير مشروع في منطقة 
استحقاق الفوائد 2 . لأن الذي يقع هر 2 القاضي يقدر مبلغا من النقود الويضا:2: 





(۱) أنظر آنغا - ني تاربخ نص الادة 55 - فقرة 5.5 فى المامش . وأنظر مجموعة الأعمال ا 





ذلاه حاص ۵۸۰ . 

(1) أ - المقصود بكو د البلغ عل الالترةم معلوم المقدار وقت الطلب كشرط لسريان فوائد التأخير من تاريح 
المطالبة القضائية وفقا لنص المادة ۲۲٠‏ من ن القانون امد هو ألا يكون المبلغ المطالب به تعويضاً خاضعاً في 
تحديده لمطلق تقدير القضاء + أما حيت يكون التعويض مستندا إلى أسس تابتة بحيت لا يكون للقضاء سلطة 
رحبة قي التفدير : فإنه يكون معدوم المقدار وقت الطنب ولو نازع المدين في مقداره ؛ إذ لبس من شان 
منازعة المديز إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته التقديرية محدودة النطاق اق ومقصورة على حسم 
السرزاع في حدود الأسس التفق عليها . 
(جلسة ١392/7/24‏ الطعن رقم 067 لسنة 4۹ ق) . 
(حئسة ۱۹۸۱/۱۲۱۸ الطعن رقم +۴١‏ لسنة ۸غ ق س ٢‏ ص ٣١‏ ۲؟) ۔ 
إجلسة ۱۹۷۸/7/۷ الطعن رقم ٥۴۲١‏ لسنة 1١‏ ق س ۲۹ ص (OE‏ 
(جلسة ١451/1/15‏ الطعن رقم 4١‏ لسنة ٣۵‏ ق س ١۲‏ ص 0/5 . 


ب - إذ اشترطت المادة 57 مر بن القانون للدي لاستحقاق الفوائد ال 





ية أن يكون عل الالتزام مبلا 

من النقود معنوم المقدار وقت الطنب : فإن المبالغ انحكوم ها وهي مرتب شهر والكا 
إحازة السنة الأخيرة ومكافأة كاية الخدمة ما يدخل في هذا النطاق . إذ هي محدودة مقتضى قانون عقد 
العمل وليس تلقاضي سنطة تقديرية ني تحديدها . . 





(جلسة ۱۹1۸/۳/۲۰ الطى. ن رقم ١٠١‏ لسنة ۴٤‏ ق س ۱۹ ص ۵۰د) . 
(جلسة ١434/1/48‏ الطع. ن رقم ٤۳۸‏ لسنة ۳۰ ق س ١٠١6‏ صن ۳۸) . 
(جلسة 1457/7/77 الطعن رقم 075 لسنة 75 قى قاس ۱١‏ ص ۷ 
(2) أحكام حكمة التق س مستقرة بأن تاريخ الحكم النهائي بالتعويض عن العمل غير المشروع هو الوقت الذي 
يصمح فيه محل الالتزام معنوم المقدار والذي يتاع مه بالا نحتاف اراد . 
فقد قضت أن عفاد مص الادة 375 من القانون المدي والأعمال التحضيرية هذه المادة عدم سريان الفوائد 
هن تاريخ المطالية القضائية على البالخ الي !ا تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى > كالتعويض عن 
0 ل غير المشروع » والمقصود ديكوت عل لالز یار دار أن ايكون تحدید مقداره قائماً على اس 
ابتة لا يكون معها للقضا اء سلطة رحبة في التقديم » وعدم جوأ از القضاء بالغ الفوائد من تاريخ المطالبة الو 

















الضرر . ويدخحل ف تقديره النوعان من الضرر : الضرر الأصني الناشئ عن خط المستول ۽ 
والضرر الناشيع عن التأخير إلى يوم النطق بالحكم ٠‏ فيجمع التعويضين في ميلغ ونحدذ ... 
ويبقى بعد ذلك التعويض عن التأخير منذ صدور الحكم ٠‏ ويحق للمضرور أن يطال به 
بدعوى جديدة ٠‏ فيقضى له بالسعر القانوي للفوة از اي رف الدعوى اللحدينة وفقاً 
للقواعد العامة ' . وقد يطلب الف "وى الأصلية الحكم م بفوائد مع مبلغ التعويض 
الأ بلي ٠.‏ مى 1 i,‏ راق نون الترائد جن ن وقت صدور الحكم في الدعوى الأصنية : 


at 








ت 
11 


5 بالنسبة للتعويض عن العمل غير المشروخ يقتضي ت لمكم ذاته عنى التعويض 
تنفيل الالترام بمعناه الدقيق أبا کان مصدره : فلما كان تقدير هذا التعويض خاضعاً 





المستحق عن عدم 





تقدير القاضي . 
كان التعويض الستخق انلطاعن عن بزع ملكية أرضه النسفعة العامة هو ما غضم لسلطة القاضي 
التقديرية ال فإن تحديد لطاع ن نا يعلبه في صحيفة دعواد لا يمعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعيق 
الذي قصده القانون + وإ يصدق عليه هدا الوصف بصدور اخم النهائي ف الدعوى بأعتبار أنه التاريح 
الذي يصبح فيه عل 
(حسسة 1937/4/14 الطعن رقم 28 لسنة ۲۸ قاس ١4‏ ص ٠٤‏ د) . 

رحنسة ۱۹/۱۲۱۱ الطعن رقم ۲٠‏ لسنة 8٠.‏ ق س 74186 ص )٠٠١١‏ . 

(حلسة ۱۹۷٩/۱۲/۳‏ الطعنان دلاخ : ۸۷ لسنة ۳۹ ق س ۲۷ ص 0۸9۷ . 

احسة ۱۹۷۹/4/۱٩‏ الطعن رقم ۳۹ نسنة ٤٥‏ ف س ۳١‏ ص )١١۸‏ . 

إسماعي. غانم في أحكام الالتز نزام فقرة ۸4 : حيت يدهب : ف الالتزام بالتعويض عن عمل غوز 
1 " إذا صدر حك القاضي بتحديد المبلغ الذي عنى المدين أداؤه » فإن الدائن يستحق فواند 
التأجير مجرد صدور حم الفاضي دون حاحة إلى مطالبة فضائية حديدة أو إنذار . تطبيقاً للمادة 






نزام معنو المقدا 








کی 5 


U‏ الوسيط اجبرء الأول فقرة ۹۳۸ ~ أنظر أبضا في استحقاق الغوائد التأخيرية عن ميلغ التعويض عن عمل غم 
مشرو مند المطالبة المضالبة : استئناف مختلط ٠١‏ مارس سنة 13۹ م ٠١‏ ص ٠١ ~ ۲٤١‏ نوفمير سنة 





۷ م 560 صر 1" - ١5‏ ديسمير سنة 1399م +٠‏ ص ۸١‏ . وفي حواز أن بضيف القاضي إلى 
التعويض الأصلي تعويضا تككميليا عن التأخير : استدناف مختلط ؟ قبراير سنة 1315م ۲۸ ص 178 
۸ یریل سنة ١11‏ م 49 ص ۳۸۰ - ١8‏ لوفمير سنة ۱۹۱۷ م +٠‏ ص ۴١‏ . ومع ذلك أنظر في أذ 
وقوع هذا الحادث إذا رأى القاضهعع 

4 





ريض عن حادث (عمل غير مشرو ء) تستحق عليه الفوائد من وقت 





أن هذا ما يقتضيه التعويض الكامل عن الضرر : استناف تلط ٠١‏ ديسمير سئة 13۲۷ م 40 ص 





وف أن القاضي يقدر هي بعض الحالات تعويضا كافيا لتغطية الضرر من وقت وقوع الحادث إلى وق 


الحدكم: استئناف معختلط 78 یریل سنة 1988 م 3؟ ص 115 - 8 مارس سن 1588 م ۷ ص ۵1 
ريز سنة 1578م ٤۷‏ ص ۴۳۹ -- ۲۴ ديسمير سنة 1478م 434 ص ++ -- ۷ ديسيمير 


وام 2۴ ص ٩ج‏ ۔ 


Ao — 






















وجملة القول إنه لا جاحة لقي" معلومية المقدار وقت الطلب " . فهو إما قيد 
صوري . وإما قيدٍ يي ا الترام يدقع 


مبلغ من النقود . أيا كان مصدر هذا الالتر 





)١‏ ول قضية عرضت عنى عكمة النقض . قامت الخحككومة بتقوية حسم النيل وأحدات اأتربة لهذا الغ ضر من 
أرضر المطعون عليها » فرفعت هذه القضية عنى «خكومة وطالته شعو 
المطالبة بفوائد عن هذا امبلغ يسع 5 . فحكم ذا بذلك . ابعزائيا واستثنافيا . فطعنت الحكومة بالتقض 
وقالت محكمة النقض في أسباب حكمها : ومن حيت إن الطعن مبيي على سبب واحد . يتحصر في أن 
الحكم المطعون فيه إذ قضي بفوائد عن المبلخ امحكوم به قد خطلف القانون .. وذلك أله بمقتضى الاد 750 

بن لا يكلون معنوم المقدار عند الطب لا يكو علا للقضاء بالفوائد عنه على' سبيل التعويض 

الحكم باعتبار أن الحكم وحده هر الذي محدد 
رخ المطعون عنيها في أحقيتها لنسلغ المطالب به 
كما نازعتها ف مقداره إن كان مة موجب للقضاء عليها بشيء : وم تكن الطاعنة تعنم | 








قدرته بلغ معين وأضايت 








مدن أن كل 
عن التأخير في الوفاء به + ولا يكون كذلك إلا من 
الانتزام . وواضح من وقائع الدعوى أن 














أن صدر ليق 





النهائي منغ ما ينعين عليها دفعه : والحكم هنا منشئ لا مقرر . ومن م كان القضاء بالفوائد عنى خلاف 
ما يقضى به القانون ... ومن حيت إن سبب الطعن مردود بأن الحكم المطعول فيه إذ قضي بالفوائد 
القانونية عن البلغ أنحكلوم به ابتداء من تاريخ المطالية الرسمية عملا بالمادة ٠١١‏ مدن (قدم) المنطبقة على 
واقعة الذعوى أسس قضاءه على أن المبلغ المطالب به عبارة عن مبنغ من المال مستعق في ذمة المدعي عليها 
(الطاعنة) وإن اختنف في تقديره» > إلا أن هذا الحكم قد حسم الخلاف بتقدير مينغ معين تكون ذمة ادي 
عليها مشغولة به منذ مطالبتها رسيا . لأن ن الأحكام مقررة للحقوق وليست منشئة ها . وهذا الذي قرره 
الحكم لا حطأ فيه ولا محل للتحدي بنص المادة ۲۲١‏ مدي جديد لأنه تشريم مستحدث ليس أثر رجعي 
فلا يسرى على واقعة الدعوى . ومن تم بتعين رفض الطعن " (نقض مدي ۲۲ أكتوير سنة ٠۹۵۳‏ بجموعة 
أحكام النقض ه رقم ” ص ؟7) . وقد كان يكفى نحكمة النتتض في رأينا - أن تقف بأسباب حكمها 
عند القول بأن الحكم المطعون فيه لم خط بذ هوام تنطئ فعلا لا عنى مقتضى التفنين القددم ولا عنى 
مقتضى التقنين الحديذ . ومادامت المدعية فد حددت التعويض اللي اطا ل 
-- حار الالتزام الذي تطالب به التزاما بدفع مينغ من النقود ” معنوم المقدار عند الطئب " . على مقتضى 
التقنين !ديد . وكان من حقها أن تطانب بفوائد تأحيرية عن هدا البنغ تسرى من وقت المطالبة القضائية 














ها . وهذا ما فعنته ٠‏ فقضي ها به أيتداليا وأستتنافي 





على أن محكمة النقض أحذت بالرأي الذي يذهب إليه . في الالترام بدفع ملع من التقود إذا كان مصدره 
ليس هو العمل غير المشروع . بل أذ غير المستجق فضت بان الاحمحاج ,بان لمبالغ اكوم على 
عو اراي بردها لا تعتير معنومة المقدار إلا من تاريخ الحكم النهائي بردها . فيكون حكمها حكم 
التعريض المقضي به عن عمل غير مشروخ رالذي لا يجوز الحكتم بغوائد عنه من تاريخ المطائنة انرسمية عملا 
بالمادة مذين) > هذا الاحتجاج مردود بأنه مع الفارق . ذلك بأن سلطة محكمة الموضوع في 











اير التعويضر. نوها أن تدخ في اکا جميع عناصر الضرر ومنها طول أمد التقاضي ٠‏ مما بغي المدعى 
غن طلب قوا التآخر عن دفع مبلغ التعويض . .. ولكن هذا الاعتبار لا ينطبق على طب الممول . رد ما 
أذ منه بغير حق حق . ذلك أن المطعون عليه قد حدد في عريضة دعواد منذ البداية البلغ الذي طالب مصلحة 1 
الضوائب برده عل ی أساس أقا أخمذته منه بخير حق . + وئيس من شآن فلتازعة ف استحقاق هذا الغ كله 5 





AY -— 











والفوائد الي د تستحق عن الالتزام يدفع مبلغ من النقود هي » كما قدمنا » إما فوائد 


تأحيرية و إما فوائد تعويضية. فننتقل الآن إلى بيان شروط الاستحقاق في كل نوع من هذين. , 


§ ؟ - شروط استحقاق الفوائد التأخيرية 
+.ه - شروط المسئولية عن التأخير في دفع مبلغ من التقود ‏ 


كيف حورت : حن تتحقق مسئولية المدين بوجه عام » وفقا للقواعد العامة » يجب أن 
يكون هناك خطأ في جاتب المدين وضرر يلحق الدائن وعلاقة سببية تقوم بين الخطأ والضرر 
. يضاف إلى هذه الشروط الثلاثة » ووفقاً للقواعد العامة أيضا : إعذار المدين و نستعرض 
هذه الشروط الأربعة بالنسبة إلى مسكولية المدين عن التأحر قي الوفاء بلغ من النقود » 
وسنراها تتحور عما كانت عليه في الأصل . 
أما حطأ المدين في التأحر عن الوفاء بالمبلغ فهو عبارة عن التأخر في ذاته . ذلك أن 
الترام الوفاء بلغ من النقود في ميعاد مغين هو التزام بتحقيق غاية . لأنه التزام بنقل ملكية 
de donner)‏ ationعiاطه)‏ . فمجرد التأخر قي الوفاء بالمبلغ عن الميعاد المعين هو الخطأ » 
والخطا هنا لا شيء غير ذلك . ومن ثم نستبدل بشرط اطا شرط التأخخر في الوقاء 0 
أما عن الضرر وعلاقة السببية » فقد رأينا أن المادة ۲۲۸ مدن تنص على أنه " لا 
يشةر: ل لاستحقاق فوائد التأخير » قانونية كانت أو اتفاقية » أن يثبت الدائن ن ضررا لحقه من 
هذا التأحير " . فالقانون يفرض فرضاً غير قابل لإثبات العكس أن مجرد تأخر المدين عن 
الوفاء بالمبلغ من النقؤد الذي في ذمته يحدث ضرراً للدائن . فلا الدائن في حاجة إلى إثبات 
هذا الضرر > ولا الما.ين يستطيع أن ينفى وقوعه . ويفرض القانون كذلك » فرضاً غير قابل 


= أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب (نقض مدن ٠١‏ يونية سنة ٠۹١۳‏ 
بجموعة أحكام النقض 4 رقم ۱۹۲ ص ۲١ ¬ ۰ ١‏ يونية سنة ١407‏ مجموعة أحكام النقص 4 رقم 
۷ ص ۱۲۳۹ - ۱۱ مارس سنة 14014 مجموعة أحكام النقض ٥‏ رقم 34 ص ۳ ۰ . ونلاحظ أن 
ممكمة النقض تستطيع أن تتحدث عن الالتزام بدفع ميلغ من النقود الناشئ عن عمل غير مشروع ؛ من 
حيث معلومية المقدار وقت الطلب » على النحو الذي تحدثت به عن الالتزام بدفع ميلغ من النقود الناشئ 
عن أذ غير المستحق . ففي كليهما يحدد المدعى في عريضة دعواه منذ البداية المبلغ الذي يطالب به للدعى 
فيه “ولس عن شان التازعة في استحقاق هذا ليلغ كله أو بعضه ما بمح معه القول باه غو معلوة 
القدار وقت الطلب " 

)0 قارن كولان وكابيتان ومورانديير ۲ فقرة 1*4 حيث يبدو أن الخطأ يختلط بعلاقة السيبية » وحيث لا تيف 
أن الالتزام بدفع مبلغ من النقود هو الترام بتحقيق غاية جحرد التأخر في تنفیذه يكون حطاً . 





لومم 





لإثبات العكس » أن هذا الضرر هو النتيجة الباشرة لخطأ المدين وهو تأحره في الوفاء . 
فعلاقة السيبية ما بين. الخطأ والضرر هي أيضاً = كالضرر - مفروضة فرضاً غير قابل لإثبات 
العكس ‏ . والسبب قي اقتراض الضرر وعلاقة السببية معقول . فالدائن الذي لم يستوف 
المبلغ من النقود الذي له في ذمة مدينه في الميعاد الواحب يكون حتما في أحد موقفين . فإما 
أن يكون في حاجة إلى هذه النقود » فهو إذن مضطر أن يقترضها متربصا في سداد القرض 
وفاء مدينه بالتزامه » وعندئذ يكون قد أصابته حسارة من جراء تأخخر المدين هي الفوائد ال 
يدفعها عادة لاقتراض البلغ » ومن ثم كان له أن يسترد هذه الفوائد من المدين على سبيل 
التعويض » وإما أن يكون في حاحة إلى النقود » ولكن النقود يمكن عادة استغلالها » فلو أن 
المدين وف بالتزامه في الميعاد لكان في مكنه الدائن أن يستغل نقوده » وعندئذ يكون قد فاته 
ربح من جراء تأخر المدين » فقد كان يربح الفوائد الي يتقاضاها عادة في استغلال المبلغ » 
ومن ثم كان له هنا أيضا أن يسترد هذه الفوائد من المدين على سبيل التعريض . ويتبين من 
ذلك أنه لا حاجة إلى استبقاء هذين الشرطين - الضرر وعلاقة السببية - ضمن شروط 
مسكولية المدين عن التأحر في الوفاء بالمبلغ من النقود » مادام القانون يفترض تحققهما افتراضا 
لا يقبل فيه إثبات العكس . 

إما إعذار المدين » وهو الشرط الرابع » فيتحور هنا أيضاً » بل يتشدد القانون فيه 
فيستبدل به » كقاعدة عامة » المطالبة القضائية . 

ونرى من ذلك أن الشروط الأربعة قد تحورت فيما يتعلق بالمسثولية عن التأخر في 
دفع مبلغ من التقود » وأصبحت تنحصر في شرطين اثنين لا بد من ترافرهما لاستحقاق 
الفوائد التأحيرية : )١(‏ تأر المدين في الوفاء بالترامه (۲) مطالبة الدائن يذه الفوائد مطالبة 
قضائية . ونستعرض الآن كلا من هذين الشرطين . 


٥٠۷‏ - تأخر المدين في الوفاء بالتزامه : يكفى أن يتأخر المدين في الوفاء 
بالتزامه بدفع مبلغ من النقود عن ميعاد الاستحقاق » حن تستحق الفوائد التأخيرية بالسعر 
الذي يقرره القانون . وهذا السعر قد يكون متفقا عليه من قبل ما بين الدائن والمدين » وله 
حد أقصى بينه القانون ويأتي ذكره . ويغلب أن يقع هذا الاتفاق عندما يكون مصدر 
الالترام هو العقد » فيكون الاتفاق على سعر الفوائد التأخيرية ضمن شروط هذا العقد . 








(1) وقد كان هذا هو الحكم أيضاً ني عهد التقنين المدني السابق دون أن يشتمل هذا التقنين على نص صريح في 
هذا المع (الموجز للمؤلف فقرة ٤٥۲‏ ص .0غ - استثناف مختلط ۲١‏ مارس سنة ١848٠‏ بوريللي م 145 
فقرة ٩‏ - ۲۹ يناير سئة 19.08 م ١9‏ ص )٠٠١‏ . وهذا هو أيضاً حكم التقنين المدي الغرنسي (م 1187 
فقرة ۲ - بلاتيول وريبير وردوان ۷ فقرة ۲۸۷۷ . 





عم 











ويسمى سعر الفائدة في هذه الحالة بالسعر الاتفاقي (taux conventionne] d'intérêts)‏ 
ولا مانع من أن يتم الاتفاق على سعر الفوائد الاتفاقية في غير العقد الذي أنشأ الالتزام بدفع 
ليلغ من النقود » بل في ختصوص التزام بدفع ميل من النقود لا يكون مصدر العقد ٠‏ فإذا م 7 
يكن هناك سعر للفوائد التأخيرية متفق عليه ما بين الدائن والمدين » فإن السعر الذي يسرى 
فى هذه الحالة هو السعر القانون d'intérêts(‏ دعة1 جباها) » وهو سعر حدده القانون ارقم 
برت سيان ذكره . ومن ذلك نرى أن فوائد التأخر في الوفاء عبلغ من التقود إما أن تكون 
فوائد إتفاقية أو فوائد قانونية » وهي في الحالتين فوائد تأخيرية (5 01401۲ (intérêts‏ . 

وهذه الفوائد التأخخيرية إغا هي " على سبيل التعويض عن التأحر " كما تقول المادة 
۲١‏ » فهي تعوض الضرر الذي يفرض القانون وقوعه كنتيجة مباشرة لتأحر المدين عن 
الوفاء بالتزامه . أما إذا أثبت الدائن أن هناك ضررا الحق به يسبب خط آخر للمدين مستقل 
عن تأخره ۽ كان للدائن حق المطالبة بتعويض تكميلي بالشروط الي سنبينها فيما بعد (م 
39١‏ مدي) . 

وقد يلحق الدائن ضرر » كنتيجة مباشرة لتأخر المدين عن الوفاء بدفع مبلغ من النقد 
الأحبي نزل سعره ما بين يوم الاستحقاق ويوم الدفع الفعلي . ويقضى المرسوم بقانون رقم 
ه؛ لسنة ١98‏ بأن " تبطل شروط الدفع ذهبا في العقود ال يكون الالتزام بالوفاء فيها ذا 
صبغة دولية وال تكون قد قومت بالجنيهات المصرية أو الإسترئينية أو بنقد أحبي آخر كان 
متداولا قانونا في مصر (الفرنك والجنيه التركي) » ولا یترب عليها أي أثر” : 0 0 
الاستعناف المختلطة قد قضت بأنه مادام شرط الذهب المتفق عليه في عقد قرض + 
لا يجوز للدائن أن يطالب على أساس المسكولية التقصيرية وبدعوى الغش عبلغ يساوى ما 
ره من جراء نزول الحنية المصري» فإن ذلك يكون تحايلا منه للحصول بطريق غير مباشر 
على ما م يستطع الخصول عليه بطريق مباشر عقتضى شرط الذهب © . ولكنها قضت في 
أحكام أخرى بأنه إذا اشترط أن يكون الدفع بعملة أجنبية صح الشرط » ووجب الدفع ٠4‏ 
العملة © . فإذا صح شرط الدفع بعملة أحنبية » وتأحر المدين عن الوفاء بالتزامه مدة من 
الزمن نزلت في خلاها قيمة هذه العملة الأحنيية » فإن الضرر الذي أصاب الدائن من هذا 
النزول لا يعتبر ضررا راجعا إلى سيب مستقل عن التأخر في الوفاء » ومن ثم مدخيل 0 
ضمن الفوائد التأحيرية بالسعر القانوي أو بالسعر الاتفاقي » ولا يستطيع الدائن أن يغام 





8١ )۱(‏ مارس سنة ۱۹۳۸م .ها ص ۲۰۳ ۰ 1 
(۲) ۲۳ أبريل سنة 1884 م ٤۸‏ ص 5475 - 4 نوفمير صنة ۱۹۳۹ م 46 ض ۳ > 
الوسيط الجزء الأول فقرة ۲۲۹ ص ۳۹٩‏ وهامش رقم ٠ ١‏ 


إنظر في هذه الال 


-4مم- 








عنه بتعويض تكميلي إلا إذا أثبت أنه ضرر تسبب فيه المدين بسوء نية ‏ > وذلك وفقاً 
لحكم المادة ۲۳۱ مدي الي سيأ ذكرها © . 

على أن القانون قد ينص في حالات خاصة على دفع تعريض تكميلي بالإضافة إلى 
الفوائد التأحيرية . مل ذلك ما نصت عليه المادة ١٠٠ه.‏ مدي من أنه " إذا تعهد الشريك بأن 
يقدم حصته في الشركة مبلغاً من النقود » ولم يقدم هذا المبلغ » لزمته فوائده من وقت 
استحقاقه من غير حاحة إلى مطالبة قضائية أو إعذار » وذلك دون إحلال يما قد وء تحق من 
تعويض تكميلي عند الاقتضاء © " . 





)1( تأخير المدين في الوفاء بالدين لا يستوحب أكثر من إلزامه بالفائدة القانونية ما لم يثبت أن هذا التأخير كان 
بسوء نية المدين وترتب عليه إلحاق ضرر استثنائي بالدائن وذلك وفقاً للمادة 7١‏ من القانون المدن الي 
جاءت تطبيقا للقواعد العامة وتقنينا لما حرى عليه القضاء في ظل القانون الملغي » وإذن فمى كان الحكم 
المطعون فيه ألزم الطاعنة بالدين على أساس سعر الدولار يوم الاستحقاق وبالفرق بين السعرين وصدور 
الحكم الابتدائي علاوة على فوائد التأحير ,مثابة تعريض عن التأخير في الوفاء دون أن يستظهر سوء نية 
الطاعن فإنه يكون مشوبا بالقصور . 
(حلسة 1471/5/57 الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ۲٢‏ قاس ١١‏ ص .,)051١‏ 

)6 وذلك إلا إذا قيل أن الدائن يستوق حقه بقيمة العملة الأحنبية وقت حلول الدين لا وقت الوفاء الفعلي - 
أنظر في هذه المسألة في القانون الفرنسي بلانيول وريير وردوان ۷ فقرة ٠ ۸۸٠‏ واي القانون البلحيكي دي 
باج ۳ فقرة ١41‏ مكررة . 

(۲) أنظر في هذا للعئ المادة 47/١ه‏ - ۱۹ء من التقنين المدني السابق ولمادة 1845 من التقنين المدني 
الفرنسي . وأنظر استتناف مختلط ۱۹ أبريل سنة 1845 م ۱۱ ص 5-190 ديسمير سنة 1907 م ٠١‏ 
ص ٠١‏ . وأنظر أيضا المادة ١8٠‏ من التقنين التجاري (المواد ١71‏ - 155 تماري فرنسي) في كمبيالة 
الرحوع » وهي كمبيالة حديدة يسحبها حامل الكمبيالة الأصلية على ساحبها أو أحد المحيلين ليحصل بها 
على قيمة تلك الكمبيالة الأصلية المعمول عنها البروتستو والفوائد وذلك المصاريف . وأنظر في التعويضات 
عن فسخ البيع بسبب استحقاق المبيع وعدم التقيد بالفوائد القانونية في هذه الحالة مدي ١4‏ نوفمير 
سنة ۹۳۲ ملحق جحلة القانون والاقتصاد ‏ ص 54 . وقد قضت المادة ۲١۲۸‏ من التقنين المدي الفرنسي 
برحو ع الكفيل على المدين بفوائد ما دفعه للدائن وبتعويض فوق ذلك (بودري وبارد ١‏ فقرة 415 “ فقرة 
٥۰۲‏ - بلانيول وربيير وردوان لا فقرة ۸۸۱ - بيدان ولاجارد ‏ فقرة 89ه) ء أما المادة 6٠١‏ فقرة م 
من التقنين لدي المصري فتقضى بأن يكون للكفيل الحق في الفرائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من 
يوم الدفع (أنظر في التقنين المدني السابق والتوث ۲ ص 186 -- ص 195) . 
هذا ويلاحظ أن القضاء الفرنسي لا يحكم بفوائد تأخيرية على خزانة الدولة ولا ها . فلو تأخر ممول في 
ألوفاء بالضريبة دفعها دون أن يدفع فوائد تأخيرية » وكذلك لو دفع مبلغاً أكبر من الضرببة المستحقة أستره 
ما دقعه زائدا دون فوائد تأخيرية . والسبب في ذلك أن الدولة في حساباتها وميزانيتها تخضع لنظم غير النظه 
التي تخضع ها الأفراد (أنظر لي هذه المسألة بودري وبارد ١‏ فقرة 0.9 - فقرة 59١‏ - ديبموج ٩‏ فقرا 

YY 








دوم 


۸ه - مطالبة الدائن بالفوائد التأخيرية مطالبة قضائية : والشرط 
الثاني لاستحقاق الفوائد التأخيرية هو أن يطالب الدائن المدين يذه الفوائد مطالة قضاقة 32 
)demande, citation en justice)‏ . فلا يكفى جرد إعذار المدين كما كان ذلك يكفى ' 
في التعويض عن التأحير في غير الفوائد التأحبرية ”© . وهذا ما يقضى به صريح نص 
المادة إذ تقول : " وتسرى هذه الفوائد (الفوائد التأخيرية) من تاريخ المطالبة القضائية 


جا ء إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها . وهذا كله ما م ينص 
القانون على غيره © " , 

ولا يكفى أن يطالب الدائن المدين بالدين وحده مطالبة قضائية حى تسرى الفوائ 
التأخيرية من وقت هذه الطالبة . فالنص صريح في وجحوب المطالبة بالفوائد التأحيرية ذا 
بالإضافة إلى الدين ذاته . وقد كانت هذه المسألة ملفا فيها في عهد التقيين المدني الساب 


“7 |6 |[ [ | |[ ا 


= أما في مصر فقد صدر القانون رقم ١45‏ لسنة 145٠‏ › وهو يقضى بعدم جواز_مطالبة مصلحة 
الضرائب بالفوائد عن امالغ بي يحكم عليها بردها للممرلين . وقد أخذت محكمة التقض بعكس هذا الحكم 
فيما يتعلق بالفوائد المستحقة عن المدة السابقة على تاريخ العمل هذا القانون » إذ قضت بأنه ما لم يوحد 
0 3 مصلحة الضرائب من الفوائد القانونية الطلوبة منها عن المبالغ امحكوم عليها بردها 
لتحصيلها من المولين بغر احق » لا يجوز رفض طلب هذ اراد جه أن للصلحة الذكورة أي مله 
الضرانت E‏ ۴ تباشر سلطة عامة مقررة ها بمقتضى القانون » وتطبق نصوصا من مقتضاها أن 
بكرن تحصبل الضرائب بمرحب أوراد واجبة التنفيذ » وأنه لا يترتب على رفع الدعوى ها من المصلحة أو 
من امول إقاف استحقاتا إلا تا صدر بها حكم من احكمة » ومن م لا تسرى علها أحكاء انون 
لش :ل ل عله اک او وس لأ ا مص ادراب ارد ری 
بأن هذه الحجة مردودة بأن النصوص المشار إليها لا تی نیل رم ن 0 
القاثولية: من تاز الطالبة عن کل خن فی خليها.برده الول ثعريضا له عن جر من € 
أخذ منه بغير حق من تاريخ رفع دعواه حيق بول له حقه كاملا ولاعيزة ي هذا الخصوص ين ذا 
O E‏ ا ل وي 
وبذلك أصبح مر كزها في هذا الشأن لا يختلف عن أي مدين ... e‏ و دق 
۰ ۱ العدل للمادة ٠١١‏ ال تنص بعد تعديلها على عدم جواز مطابة ا ES‏ 
يحكم عليها بردها للممولين فمردود با تشر مخیت الین ل ار SEE‏ 
ل ا E‏ 
لاله ا ر ار یل فر ر 2 EEE‏ 
مصلحة الضرائب هي 966 لا 705 (نقض مدن ۲١‏ يونية سنة 19801 مجموعة أحكام النقض 2 
E‏ ا 1 0 
81 ا اك ی ی لماز کو رک لف 


تيس د 
)0 وقد كان هذا هو الحكم أيضاً في عهد التقنين الدي السابق بص صريح (م 185/854 - ووم : 
استتاف أهلي ١١‏ مإرس سنة ۱۸۹۷ القضاء 6 ص ۳۲۹ ۲۲ أبريل سنة 18489 الق ۲ ص ۱۹۷ 
- وقارن : اا مارس سنة 1416 اماة 4.4 ص 1/85 - اتناف عقلط ۲ ديسمير سنة ۹ م ل 
ص ١6‏ ؛ فلت ماه الي اطلبات الإضانية ودعاوى المدعى عليه والتدخل في الدعوى وإدال لصم 
لش فيها لاستضاف عظط ٠١‏ فراير سنة ۱۸۹۷ م ٩‏ ص 18 . وإذا كانت صحيفة یری ۳ 
فإن الفوائد التأخيرية لا تسرى (استعاف مختلط ٠١‏ يناير سنة ۱۹۲۲ م6" ص ١84‏ - المذكرة 
الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية " ص 084) . كذلك إذا سقطت 
المنصومة أو تركت (استئناف مختلط ٠۷‏ مايو سنة ١١ ٠۱۸۹٩‏ ص ۳۰ > وتبقى الفوائد سارية مادامت 
للح موی قائمة : استناف عط "١‏ ديسمير سنة 1888 م 48 ص 107) . وإذا رقمن انموي 
إلى محكمة غير مختصة فالغالب عند القضاء المصري أن الفوائد لا تسرى (استئناف عنتلط ١‏ الايسمير سنه 
٠‏ اخموعة الرسمية للقضاء الختلط ١‏ صن ۱۲ - ۲١‏ نوفمير سنة ۰ م۲ ۲ ص ۲۸ - ۳۰ أبريل 
ااا ل من ۷ قوی می ۷ 186 ازل ريل سن ا پر 


107 ء ولکن قضي مع ذلك بان رقع الدعوى إلى عدكمة غر ختصة ؛ كما يقطع التقادم ٠‏ م ارم 
تسرى (استكناف مختلط 


٠١‏ خاير سنة 1514 م 53 ص 176) . والفضاء الفرنسي كان مستقرا على عدم 
لان اماد عند رفع الدعوى إلى محكمة غير ختصة رلك عندما كان انين ادي الفرنسي و ی 
م كتين الصري الطاب التضاية لسرين اقوائد » ولكن بعد أن عدل انين قرسي في لذ 
المسألة بقانون ۷ أيريل سنة ٠4.٠‏ فأصبح الإعذار كافياً لسريان الفوائد » أصبح طبيمي أن يذهب القضاء 
الفرنسي إلى أن صحيفة الدعوى المرفوعة إلى حكمة غير عختصة تعدل الإعذار وتمعل الفوائد تسرى (بودري 
لالد ١‏ رة 01١‏ - فقرة 016 - درج ٦‏ ققرة 028 - ققرة 016 بلایول وربيو ورموان ر 
۳ ح فقرة حمل . 





۷ ص ۳۲( ل 1 50 
(۱) استتناف عنتلط ۳۰ دیسمبر سنة ۱۹۲۹ م 41 ص ۱۳۳ - ۲۲ ديسمير سنة ۱۹۳۲ م ٩‏ 0 
(۲) استتناف عتتلط ۲۹ ديسمبر E‏ 
م اک 1 ن الفوائد القانونية من تار 1 
2( إنه وإن كان الأصل طبقا للمادة 757 من القانون المدن هو سريان الفوائد 0 
SE OE‏ ا e‏ 
وكان من المقرر أن التنبيه بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعد من قبيل المطالبة القضائي یکم 
المطعون فيه يكون قد حالف القانون باحتسابه الفوائد من تاريخ ذلك التنبيه ‏ 
(جلسة ۱۹۸۲/۱۲/۲۰ الطعن رقم 7775 لسنة ٤۸‏ ق س ۲۳ ص )١١١‏ - 


ولا يكفى لسريان الفوائد التأخخيرية التتبيه (commandement)‏ : استكناف مختلط ٩‏ ديسمير اسنة 
1507 ص ۳۸ - ۳ ديسمير سنة 1604 م ۷۷ ص 18-04 قرا سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص 
ا مير مھ ۱۹0۸ م ٣١‏ عن ان ولا وام ال پا ل ا ي 
الحجز (استتناف مختلط ٩‏ مارس سنة ۱۸۹۲ م 4 ص )٠١١‏ ؛ ولا طلب تقدير الأتعاب » أو إعلان أمر 
التقدير عع التنبيه بدفع الأصل مع الفوائد (استئناف مختلط ” يرنية سنة ٠۹۲۹٩‏ 
يونية سنة 55م مه می۷ ندر الكلية المختلطة ۲۲ مايرو سنة 1316 حازيت ه رقم 
٠١‏ سن ۲۱۱) . ولكن تستحق الفوئد مذ طلب الدخول في التوزيع آر ل اتر لت * دت 
کک 1535م اصن 89-188 ایر سنة 1474 م ۹ ص ا س مار سه .144 م 
5 ص 56م 


م ص ٤۲‏ = ۱1 
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والعاففة للك 








في ذلك © » وقد ورد هذا النص في التقنين المدن التديد فحسم 






قد تشدد القانون في تحديد مبداً سريان الفوائد التأحيرية » فجعلها من وقت المطالبة 
لتضاية لا من وقت الإعذار » واشترط أن تتضمنها هذه المطالبة ” » وذلك تنكرأ منه للربا 
سبق القول . 

على أن هذا الحكمْ ليس من النظام العام . فيجوز للطرفين أن يتفقا على لاق » 
وعلى أن تسرى الفوائد التأخيرية من وقت الإغذار مثلا » أو حى من حلول أجل الدين 
دون حاحة إلى مطإلبة قضائية أو إلى إعذار ^ . وهذا هو ما يقع عادة غتذما يتفق الطرفان 
ا سعر اتفاقي للفوائد التأحيرية » فإن الدائن يشترط على المدين أن تسرى هذه اأثموائد 
بالمعر الأتفاقي من وقت حلول الدين دون حابحة إلى أي إجراء . ولذلك يكاد يكون شرم 
المطالبة القضائية بالفوائد التأخبيرية مقصوراً على الفوائد التأخيرية بالسعر القانوني » حيث لا 
ا اثفاق ما بين الدائن والمدين على سعر هذه الفوائد > فيجب لسريانما في الأصل أن 
يطالب ها الدائن مطالبة قضائية . 


)6 فمن الأحكام ما كان يكتفي بالمطالبة القضائية برأس الال فتسرى الفوائد لتأخيرية من وق سل ول 
لو م تتط ن ذكر هذه الفوائد (استعناف مصر ٠١‏ ديسمير سنة ۱۹۳۲ امحاماة ۱۳ ص ۸۷۸ ول 
ری س ۳۷ قاماق 19 رقم ۵۴۹ ص 1411 = امتا 11 ملبو ست رر ر ب ا 
لط الكلية ۱۲ پیر سنة ۹۹ لاما 14 دقع ۷ ی 
سنه ۱۹۲۹ جوزئال ذي تريينو ٩‏ رقم 1114 - قارن اماف : : 7 E‏ 
gle (5 - Yo‏ سنة O 55 6 141١‏ 00 2 1 المحقوق 17 
بالغوائد. التأخيرية ذاها ولا تكفى الطالبة برأس المال (استعناف اهلي ا PEE‏ 
ص ۳١ ٤‏ -- استثناقى أسيوط 8 يونية سنة 1845 اللجموعة الرسمية 0١‏ صن | لحان لط 

حرجا ۲۳ فبراير سنة 141 انحاماة 5 ص ٠ ١‏ 


نه 13171 احاماة ١‏ ص ٤۸۲‏ -- 1 1 
3 0 م ان 


8؟ يناير سنة 14.8 م ۱۷ ص 44 
۱ ص ۳۱۸) ۰ 
(r)‏ انر اة الإبضاسية للمشروع التمهيدي في بمموعة الأعمال التحضوية ۲ ص 544 ٠‏ 
)1( لا يجوز للباتع أن يجمع بين ثمرات المبيع وفوائد اللشمن ٠‏ 
(جلسة .1953/5/8 السنة 1۷ ص 011430 ٠‏ 
(۳) استعناف أهلي ٠‏ أكتوبر سنة ۱۹١١‏ المجموعة 
8 الحاماة ٠١‏ ص لاه = ۲۹ نوفمير سنة ٠۹ ٤۲‏ المحاماة 
مصر 74 ديسمير سنة 1458 لاماق 11 ص ٠ 1١١75‏ 


7 امايو سنة 
5 + = اتناف مصر 58 مابو 
يه ۷ ۴ 
الرسمية ١5‏ رقم م 1 
4 رقم ۷۸ ص ۱۹۷ وقارت استعناف 
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كذلك قد يحدد العرف التجاري ميعاداً آحر غير وقت الطالبة القضائية لسريات 
الفوائد التأحيرية . مثل ذلك الحساب الحاري » فسنرى أن الفوائد تسرى فيه من وقت 
الخصم أو الإضافة » دون حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار ° . 

وقد ينص القانون في حالات خاصة على أن الفوائد التأخيرية تسرى من وقت آخخر 
غير وقت المطالبة القضائية » فتسرى مثلا من وقت إعذار المدين » أو من وقت حلول أجل 
الدين » أو من وقت القيام بعمل معين . من ذلك ما قضت به الفقرة الأولى من المادة ٤0۸‏ 
مدن من أنه " لا حق للبائع في الفرائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشترى » أو إذا سلم 
الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى » هذا ما لم يوجد 
اتفاق أو عرف يقضى بغيره " ”!2 . فهتا تسزى الفوائد التأخيرية من وقت إعذار المشترى أو 
منموقت تسليم المبيع إذا كان ينتج ثمرات أو إيرادات أخخرى ° . ومن ذيك ما قضت به 
المادة ١٠ه‏ مدن من أنه " إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في *١١‏ ركة مبلغاً من النقود وم 
يقدم هذا المبلغ » لزمته فوائده من وقت استحقاقه » من غير تابحة إلى مطالبة قضائية أو 
إعذار » وذلك دون إخلال ما قد يستحق من تعويض ت> رلي عند الاقتضاء " . فهنا أيضاً 
تسرى الفوائد التأخيرية من وقت استحقاق الدين . و ... ذلك ما قضت به المادة 011 مدني 


. من أنه " ١‏ - إذا أحذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشركة » لزمته فوائد هذا المبلغ من 


يوم احتجازه » بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أر إعذار » وذلك دون إخلال يما قد يستحق 
للشركة من تعويض ت عند الاقتضاء . ۲ - وإذا أمد الشريك الشركة من ماله » أ 
ر من و 


(1) أنظر المذكرة الإيضاحية للتشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 884 . 

لك من شروط استحقاق فرائد التأخير القانونية المطالبة القضائية جما » وهذه الفوائد على ما تقضى به المادة 55 
من القانون المدي لا تسرى إلا من 'ريخ هذه المطالبة ما لم دد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر 

لسرياما ولا يغى عن المطالبة القضائية هذه الفوائد رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذا لم تتضمن 

صحيفة الدعوى طلب الفرائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية ها بالذات . 

(حلسة 1581/5/15 الطعن رقم ۱۸١۴۳‏ لسنة ٠۲‏ ق) . 

(حلسة ١958/5/5‏ الطعن رقم ۳۹۲ لسنة 4 قاس ۱۹ ص ..)1١١١‏ 

(خلسة 1575/7/57 الطعن رقم 71 لسنة ۳۲ ق س ۱۷ ص ۳۹۳) . 

(حلسة ۱۹٦4/۱۲/۳۱‏ س ۱١‏ ص ۱۲۳۷( . 

(1) وقد قضت محكمة استعناف مصر بأن المادة ٠٠١‏ مدن ٠٠۸(‏ جديد) تحعل للبائع الذي سلم العين ولم 

يتسلم الشمن الح في الفوائد إذا كانت العين المبيعة تنقج ثمرات » والحكمة في ذلك هو اجتماع المثلين في يد 

ا المتعافدين » وهذه الحكمة نفسها متوافرة في حالة ما إذا كان المشترى دفع الثمن ولم يتسلم العين 

فيكون له البق في الفوائد » وذلك بطريق التفسير العكسي للمادة ٠١(‏ يونية سنة ١961‏ الحاماة ٠١‏ رقم 

۲ ص وات . 
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ا 


الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها " . فهنا تسرى الفوائد التأخيرية لمصلحة الشركة من 
يوم أذ الشريك مال الشركة أو احتجازه » ولمصلحة الشريك من يوم مده الشركة بالمال 
أو إنفاق المصروفات النافعة . ومن ذلك ما قضت به المادة ۷١١‏ مدي من أنه " ١‏ - ليس 
لل وكيل أن يستعمل مال الموكل لصاح نفسه . ۲ - وعليه فوائد المبالغ الي استخدمها 
لصالحه من وقت استخدامها » وعليه أيضا فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من 
وقت أن يعذر " . فهنا تسرى الفوائد التأخيرية في إحدى حالتين من الوقت الذي استخدم 
فيه ال وكيل مال الموكل لصالحه » وي حالة أحرى من وقت الإعذار . ومن ذلك ما قضت 
به لكادة 7٠١‏ من أنه " على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه قي تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد 
مع الفوائد من وقت الاتفاق ... " . فهنا تسرى الفوائد التأخيرية من وقت أنفاق الوكيل 
ماله في تنفيذ الوكالة . وكالوكالة الفضالة » فيكون " رب العمل ملزما بأن ينفذ 
اقات ال عقدها الفضولي لحسابه » وأن يعوضه عن التعهدات الي التزم ها » وأن يرد 
له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافا إليها فوائدها من يوم دفعها " (م 
٠‏ مدني) . ومن ذلك أحيرا ما قضت به الفقرة الد :من الاد :سن أنه يكون "5 
للكفيل الحق في الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه من يوم الدفع ' 2 . 


أنفق في مصلحتها شيئاً من المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر » وحبت له على 


§ ” - شروط استحقاق الفوائد التعويضية 
۹ه - منطقة الفوائد التعويضية : تختلف الفوائد التعويضية عن الفوائد 
التأحيرية » كما قدمنا » في أن الأولى يلتزم بحا المدين في مقابل الانتفاع بلغ من النقود 


يكون في ذمته للدائن ‏ أما الفوائد التأحيرية فهي ليست إلا تعويضا عن التأخخير في الوقاء 


بدين هو مبلغ من النقود كما مر القول . 

وأكثر ما تكون الفوائد التعويضية في التزام بدفع مبلغ من النقود يكون مصدره 
العقد. وامثل المألوف في ذلك هو عقد القرض . فالمقترض ينتفع بلغ القرض عادة في مقابل 
فائدة يدفعها للمقرض . وقد تحب الفوائد التعويضية في عقد البيع » بأن يتفق المشترى مع 


EES وهذه النصوص سبق أن أوردنا كثيرا منها عند الكلام في الإعذار‎ )١( 
9 “الإعذار لاستحقاق التعويض عن التأحير » وليست الفواند التأخيرية إلا صورة من صور التعويض عن‎ 
(أنظر آنفاً فقرة 457 وي الهامش) . وأنظر في نصوص التقنين المدني السابق الى كانت تقضى ب‎ 
م‎ ٠> 401 الفوائد التأحيرية من وقت آحر غير وقت المطالبة القضائية (الموجز للمؤلف فقرة 487 ص‎ 
ا‎ 
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انبائع على تأحيل الثمن إلى ميعاد معين في مقابل أن يدفع المشترى فوائد عن هذا الدمن » 
ذتكون الفوائد هنا في تأحيل الثمن وليست فوائد تأخيرية . فإذا حل ميعاد دقع الثمن وتأخر 
المشترى في الوفاء » بقيت الفوائد سارية طوال مدة التأحير » ولكنها تنقلب في هذه الحالة 
إلى فوائد تأخيرية » وإن كانت بنفس السعر الاتفاقي . وقد تحب الفوائد التعويضية في وديعة 
الصرف » فمن أودع مصرفا مبلغا من النقود واشترط أن يتقاضى على الوديعة فوائد » فهذه 
الفوائد تكون فوائد تعويضية . والفوائد الي يتقاضاها حامل السند هي أيضا فوائد تعويضية 
عن مبلغ من النقود أقرضه صاحب الدحل للمدين به » ومن ثم قضت الفقرة الثانية من المادة 
هه بأنه إذا " كان ترتيب الدحل بعقد من عقود المعاوضة » اتبع في شأنه من حيث سعر 
الفائدة القواعد الي تسرى على القرض ذي الفائدة " . 

والذي بيز الفوائد التعويضية أا تكون نوائد عن مبلغ من النقود لم يحل ميعاد 
استحقاقه » فهو دين في ذمة المدين طوال الأحل » ويدفع المدين في مقابل هذا الأجل - أي 
مقابل بقاء هذا المبلغ في ذمته والانتفاع به - الفوائد التعويضية الي يتفق عليها مع الدائن . 
أما إذا حل أحل استحقاق الدين » ولم يوفه المدين » فإن الفوائد ال تظل تسرى بعد حلول 
الأحل إلى أن يتم الوفاء » تنقلب إلى فوائد تأخيرية » لأنها تعتبر عندئذ عثابة تعويض عن 


تأر المدين في الوفاء بالتزامه ”2 . ومن ثم يندر أن توجحد حالة تستحق فيها فوائد تعويضية 


عن مبلغ من النقود لا يكون مصدره العقد » فإن الدين الذي يكون مصدره غير العقد ينشعه 
القانون منجزاً من وقت أن ينشأ » فما عسى أن يستحق عليه من الفوائد بعد حلوله إغا 
تكون فوائد تأخيرية . والعقّد - أو التصرف القانوي بوجه عام = هو الذي يُنشئ الدين إلى 
أجل » ويرتب عليه فوائد تعويضية طوال مدة هذا الأجل © . 





7( وقد اختلف الفقهاء في فرنسا في هذه المسألة . فمنهم من يرى أن الفوائد الاتفاقية تبقى سارية بعد حلول 


أحل الدين إلى يوم الوفاء » وهذا هو الرأي الذي نأل به (لوران 5 فقرة ۰٣١‏ - بردري وبارد ١‏ فقرة 
20 »+ ومنهم من يرى أن الفوائد الاتفاقية ينتهي سرياما بحلول أحل الدين » ولا تستحق الفوائد التأخيرية 
إلا من يوم الإعذار (المطالبة القضائية في مصر) (بلانيول ورييير ١١‏ فقرة ۱۱۹۳ - فقرة ١١١4‏ = دي 
باج ۳ فقرة )١47‏ . على أنه يلاحظ » من الناحية العملية » أن هذا الخلاف لا محل له . ذلك أن القرض 
إذا اشترط سعراً للفائدة » في الوقت ذاته قد اشترط = ما لم يظهر عكس ذلك في وضوح - أن يكوذ 
هذا السعر الاتفاقي هو أينذنا سعر الفوائد التأخيرية وأنه يسرى من وقت حلول أحل القرض لا من وقت 
المطالية القضائية ولا من وقت الإعذار . 

على أنه يمكن » في شيء من التحوير ‏ أن نتصرر فوائد تعويضية عن مبلغ من النقود لا يكون مصدر العقد 
قي الفرض الآق : يلتزم المالك بأن يرد للحائز ما أنفقه من المصروفات طبقاً لقواعد قررقا المادتان .هه - 
4 مدن ء وهذا الالتزام مصدره غير العقد . ثم تنص الادة 145 على أنه " يجوز للقاضي + بناء على 
طلب امالك » أن يقرر ما يراه مناسباً للوقاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. وله أن - 
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٠‏ - شرط استحقاق الفوائد التعويضية - الاتفاق مع المدين 
والفوائد التعويضية » على النحو الذي قدمناه » لا تستحق إلا باتفاق يتم بين إلدائن والمدير 
. فالمقترض لا يدفع فوائد تعويضية عن مبلغ القرض إلا إذا اتفق على ذلك مع الدائن » وق 
نصت المادة 047 مدني على ما يأن : " على المقترض أن يدقع الفوائد المتفق عليها عن 
حلول مواعيد استحقاقها » فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر " 
والمشترى لا يدفع فوائد تعويضية عن الثمن المؤجل إلا إذا اتفق على ذلك مع البائع ”© , 

فاتفاق الدائن مع المدين هو الشرظ قي استحقاق الفوائد التعويضية . وهذا الاتفاق 
ذاته يحدد أيضا سعر هذه الفوائد » على ألا تحاوز الحد الأقصى الذي قرره القانون والذي 
سيأقٍ بيانه . ونرى من ذلك أن الفوائد التعريضية لا يمكن أن تكون إلا بسعر اتفاقي + 
وليس لها سعر قانوي . أما الفوائد التأخيرية. فقد رأينا أن سعرها قد يكون سعراً قانونياً وقد 
يكون س مرا اتفاقيا © , 


5 يقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقدم الضمانات اللازمة . وللمالك أن يتحلل من هذ 
الالتزام إذا هو عجل ء.لغا يوازي قيمة هذه الأقساط مخصوما منها فوائدها بالسعر القانون لغاية مواعيد 
استحقافها " . وهذا النص » إذا فسر على أنه تأجيل لاستحقاق الدين حكم به القاضي » فإن القاضي 
بكون قد لاحظ في ذلك أن ميف للمصروفات فوائد تعويضية - بالسعر القانوقي - حت إذا رى امالك 
أن يعجل الدفع حصم هذه الفرائد كما يقضي النص بذلك . فهنا استحقت فواند تعريضية عن مبلغ من 
النقود مصدره غير العقد , 

وهناك فرض آخر نصت عليه المادة 187 مدني . فقد قضت بأنه " ١‏ - يصح كذلك استرداد غير المستحق 
إذا كان الوفاء فد تم تنفيذاً لالترام لم يمل أمله وكان الموق جاهلا قيام الأحل.. ۲ - على أن يجوز للدائن 
أن يقتصر على رد ما استفاد بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر . فإذا كان الالتزام الذي 
لم يحل أحله نقوداً ٠‏ التزم الدائن أن برض للمدين فائدقا بسعرها القانوي أو الاتفاق عن اقية الحلول 
الأحل " . فهنا الترم الدائن الذي عجل له الوفاء بحقه أن يدفع لمدين الذي عجل الوفاء فوائد تعويضية عن 
المبلغ الذي عجل الوفاء به » والمصدر الذي التزم به الدائن ليس هو العقد . : 
ولا شك أن فيما قدمناه تحويرا للفوائد التعريضية يدل على مبلغ الصعوبة في تحقيق فرض تستحّق فيه هذه 
الفوائد عن مبلغ من النقود لا يكون مصدره العقد . ويلاحظ أنه إذا استقام هذا الفرضان » أمكن أن يكوذ 
للفرائد التعويضية سعر قانوني» مع أن هذه الفوائد لا تكون إلا بالسعر الاتفاقي كما سترى . 

(1) أها ما قررته المادة 454 مدي من أن للبائع الحق في الفوائد القانونية عن الثمن إذا أعذر المشترى أو إذا سلم 
الشيء المبيع و كان هذا الشيء قابلا أن ينتج مرات أو إبرادات أخرئ » فيقصد به حق البائع لي استيفاء 
فوائد تأخيرية عن ثمن حل ميعاد الوفاء به . 

(۲) وقد حاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ما يأي : " كان من أثر الإشفاق من معاطب الربا أذ 
عمد التشريع في أكثر الدول : لا إلى تحديد سعر الفوائد الي تستحق عن التأخير في الوفاء فحسب ء للل 
وكذلك إلى تحديد هذا السعر بالنسبة لسائر ضروب الفوائد . فالأولى » اتفاقية كانت أو قانوتية » تفترضر 
حلرل أجل الوفاء بالدين » وترصد على تعويض الضرر الناشئ عن التأخر في هذا الوفاء . أما الثاتيسة > 





ا اع ا 


الفرع الثان 
مقدار الفوائد كما حددها القانون 
١‏ - سعر الفائدة وجواز التخفيض والزيادة : يتدحل القانون , 
كما مر القول » فيحدد الفائدة : السعر القانوني والحد الأقصى للسعر الاتفاقي . 
وقد أجاز التقنين المدبي الحديد - كراهية منه في الربا -- النزول عن الحدود المقررة في 


حالات معينة » ولكنه أجاز من ناحية أحرى » وني حالات معينة أيضا » الزيادة على هذه 
الحدود . 













فنستعرض : (أرلا) سعر الفائدة (ثاني) جواز الزول عن الحدود المقررة وحراز 
الزيادة عليها . 


المبحث الأول 
سعر الفائدة 


۲ - سعر الفوائد التأخيرية : رأينا أن سعر الفوائد القانونية إما أن يكون 
سعرا قاتونيا وإما أن يكون سعر اتفافياً . 
فالسعر القانوني في المسائل المدنية هو %4 » وفي المسائل التحارية هو 960 » وهذا 
قضت المادة 5 مدي على عامر . وقد كان السعر القانوني ني عهد التقنين المدني السابق» 
طبقا للمرسوم بقانون | لصادر في ۱۹ من شهر مارس سنة ١952‏ > هو 709 في المسائل 
لمدنية و %٦‏ في المسائل التجارية . فخفض التقنين المدي الحديد السعر القائوني » في 
الحالتين » عقدار 90١‏ » ويبرر ذلك " ما أسفرت عنه الظروف الاقتصادية " من وحوب 


1 - فنفترض أن الدين لم يحل » وأن الفوائد وهي اتفاقية دائماً قد اشترطت كمقابل في معاوضة من 
المعاوضات . فليس لغا أس امال إلا سعر واحد هو سعر الاتفاقي » في حين أن فوائد التآخبر لها سعران : 
أحدها اتفاقي والآخر قانون (بجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 02.6 ص ٣۸م‏ . 

() وقد تقدم أن السعر القانون في التقنين المدي السابق كان في مبداً الأمر %0۷ في المسائل المانية و %4 في 

المسائل التجارية . ثم خفض السعر المرتفع إلى ١‏ و0۷ بالأمر العالي الصادر في ۷ ديسمير سنة ۱۸۹۲ . 

ثم حفض السعر في المسائل التجارية إلى 07 بالمرسوم بقانون الصادر لی ١9‏ من شهر مارس سنة ٠۹۳۸‏ 

(أنظر آنفا فقرة ۰۲ في افامش) . 





و 








تمض كل من السعر القانون والسعر الاتفاقي » كما تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع 
التمهتدي 29 . والغيرة بالمدين في التمييز بين المسائل المدنية الي يكون سعرها 6٤‏ وا مسائل 
التجارية الي يكون سعرها هم . فإذا كان المدين غير تاحر » فالفائدة تنب بالسضر 
القانوى في السائل المدنية - ي% - حي لو كان الدائن تاجرا والعملية تجارية © , 
ويلاحظ أن السعر القانون الحديد » أي من يوم ٠١‏ من شهر أكتوير سنة 1544 . 
فالفوائ. القانونية للستحقة ابنداء من هذا التاريخ على مبالغ من التقود تحسب بسعر 766 في 
المسائل الدية و 965 في السائل النجارية » حي لو نشأت الديون عن عقود أبرمت أو 
وقائع حدثت قبل هذا التاريخ ‏ . 

أما السعر الاتفاقي للفوائد التأخيرية فيجب أ لا يزيد على 00۷ » وقد يكون أقل من 
ذلك 9©ء بل قد يكون أقل من السعر القانوي » حسب الاتفاق الذي يتم بين الدإئن 
والمدين . وهذا الد الأقصى للسعر الاتفاقي قررته المادة ۲۲۷ الفقرة الأولى على ما رأينا» 


© أما في فرنسا ۲ فقد جعل قانون ۳ سبتمير سنة ۱۸۰۷ السعر القانوني 965 في المسائل المدنية و 960 في 
المسائل التجارية » ثم حفض هذا السعر إلى 966 و 8 عرسوم بقانون في ۸ أغسطس سنة 19176 . 
والسعر القانون في الجزائر هو 765 في كل من المسائل المدنية والمسائل التجارية' (أنظر بلائيول وربيعر 
وردوان ۷ فقرة ۸۷ ص ۲.٩‏ - ويرى هولاء الفقهاء أن الأولى هو أن يجعل السعر القانوني تابعا لسعر 
الخصم tax de [econ‏ في بنك فرنسا : حزم ۷ فقرة ۸۷۸ من (N.‏ 

: أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص ۸۳ . وقد جاء فيها‎ )١( 
د “كان في الوسع ترك أمر تحديد سر الفرائد لتشريع خاص » على رار ما فعلت بعض انم يي‎ 5 
الأحتبية . بيد أنه رؤى من الأن أن يبقى الشروع على تقال البلاد التشريعية » وقد استقرت من عهد‎ 
غير قرب على إيكال هذا التحديد إل نصوص التنين للد ذاته . وعل هذا الوضع أدن فل تس يبيل‎ 
بإجراء التخفيض الذي تقدمت إليه الإشارة » ولا سيما بعد أن ألحت على البلاد دواعيه " (بجموعة الأعكلا‎ 
شب‎ ٠ )584 التحضيرية ؟ ص ۹۸۳ -- ص‎ 
7 ٠ ۳۹۹ ديسمير سئة ۱۹۳۸ الحاماة ۲۰ رقم ۱۰۸ ص‎ ١5 اسعناف مصر‎ 2 
مارس سنة ۱۹۳۸ عندما م‎ ٠١ وهذا هو نفس ما قررته المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون الصادر في‎ (0 
هذا المرسوم بقانون السعر القانون في اللسائل التجارية من 26۷ إلى +90 - أنظر أيضاً بودري وبارد 1 قثرة‎ 
فقرة ۷۸ تيون بوي عرق‎ ١816 بک - روبييه في تناز القوانين بالنسبة إلى الزمان جزء ۲ سسنة‎ 44 
تقضي الادة 777 من القانون المدن الحديد بتخفيض الفوائد الاتفاقية إلى ‰۷ ول يستشئ هذا اللص من‎ )1( 
لط سو , وما كان تعيين لالح الأقعبهع‎ ٠ تطبيقه الاتفاقات السابقة على صدوره كما فعل القانون‎ 


العمل بالقانون الحديد في 49/96 ويسرى السعر المخفض من هذا التاريخ حت على :ل 
السابقة عليه وذلك بالنسبة للفوائد الي تستحق منذ نفاذ ذلك القانون ٠‏ : “متك 
إجلسة 1437/5/99 الطعن رقم 115 لسنة ۲۸ ق س.14 ص ۳۷ ` 

جلسة ۱۹٩۳/۵/۲۱‏ الطعن رقم ۱۹۰ لسنة 7١‏ ق) ٠‏ 





للفائدة الي يجوز الا مداق عليها هو ما صل باتظام اعام فإن بحکم هذه اماد ایق بأثر فور مني يي 





وتستوی فيه المسائل المدنية والمسائل التجارية . وقد كان السعر الاتفاقي في عهد التقنين 
المدي السابق » عقتضى المرسوم يقانون الصادر فى ١9‏ من شهر مارس سنة 1۹۳۸ > هو 
بر يجوز تنفيضه بعرسوم إلى 6۷ » ولكنه لم يخفض حى صدر التقنين المدي الجديد فتولى 
هذا التحفيض ”2 . ويلاحظ أن السعر الاتفاقي الحديد » وهو السعر المخفض » يسرى هنو 
أيضاً من وقت سريان التقنين المدن الحديد » حن بالنسبة إلى العقود ال أبرمت قيل هذا 
الوقت ؛ لآن سعر الفائدة يعتبر من البظام العام ”“ . فإذا اتفتى الدائن والمدين » قبل يوم ٠١‏ 
من شهر أكتوبر سنة 15165 » على أن تكون سعر القوائد التأخيرية هي %۸ وفقا للمرسوم 
بقانون الصادر في ٠۹‏ مارس سنة ۸ » وبقيت هذه الفوائد التأخيرية سارية إلى ما بعد 
زفاذ التقنين الجديد » فإفها تحسب بسعر 0۸ إلى يوم ١4‏ من شهر أكتوير سلة 1949 ) ثم 
تحسب ابتداء من يوم ١8‏ من شهر أكتوبر سنة ١545‏ بسعر 907 وفقا لأحكام التقنين 
المديد © . 
کے 
)0 وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي : " وقد جعل المرصوم بقانون رقم ۲٢‏ لسنة 1۹۳۸ ؛ 
اكعدل لأحكام المادتين ۱۸١ - ۱۸۲/٠۲١ - ٠۲٤‏ من التقنين الحالي (السابق) » الحد الأقصى لسعر 
الفوائد الاتفاقية %۸ مع حواز تخفيضه إلى %۷ ,مقتضى مرسوم . على أن المشروع آثر أن يحقق هذا 
التخفيض فور الوقت إزاء ما أسفرت عله الظروف الاقتعادية » فجعل الحد الأقضى للسعر 967 " (بجموعة 
الأعمال التحضيرية ۲ ص 087) . وقد قدمنا أن السعر الاتفاقي في النقنين المدي السابق كان في مبدا الأمر 
۲ ب ثم حفض إلى 04 بالأمر العالي الصادر في ۷ ديسمير سنة 1851 ۽ ثم إلى 904 يجوز تخفيضها إلى 
۷ بالمرسوم بقانون الصادر في 19 مارس سنة ۱۹۳۸ . 
أما في فرنسا » فقد جعل قانون ۳ سبتمير سنة 1۸١۷‏ السعر الاتفاقي كالسعر القانوي 900 في المسائل 
المدنية و 961 في المسائل التجارية . وقد ألغي قانون ١٠‏ يناير سنة ۱۸۸١‏ الحد الأقصى للسعر الاتفاقي في 
المسائل التحارية . ثم ألغي قانون ۸ أبريل سنة 1414 الحد الأفصى للسعر الاتفاقي في المسائل المدنية إلغاء 
مؤقتا ٠‏ مع جواز العودة إلى حد أقصى بمقتضى مرسوم . على أن المرسومين بقانون الصادرين في ثم 
أغسطس و ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۹١١‏ وضعا عقوبة جنائية على الإقراض بالربا الفاحش » ويكون الربا فاحشا 
- إذا زادت الفوائد على لمعتاد تقاضيه ء في المعاملات الممائلة في خاطرما (5©نا1150 0600265) » بأكثر 
من التصف ء وفي هذه الحالة تخفض الفرائد إلى السعر المعناد تقاضيه؛ ويخصم ما دفع زائ من الفوائد 
بالسعر المعتاد ثم من رآص الال » فإذا كان الدين قد انقضي مع فوائده » رد إلى المدين ما دفعه زائدا بعد 
ذلك مع فوائده من يوم الدفع (أنظر بيدان ولاحاره ۸ فقرة ۸۸ ص 1۲۷ = بلائيرل وريه وردواك ۷ 
فقرة ۸۸۲) . 1 
(1) إذا كان الحكم الطالب بالغوائد عنه تعريض اتفاقي نص في العقد على اسنحقاقه عن تأحم البائع في تسليم 
أي كمية من الأقطان البيعة وبعد أن يحدد الاتفاق سعر معينا للفائدة عنه ار يندأ سرياها فإن الحكم الطعرن 
فيه إذ قضي بالفائدة القانونية عن هذا المبلغ بسعر ٤‏ من تاريخ المطالية القضائية يكون قد أعمل نص المادة 
5 مدن ولم يخالف القانون . 
(جلسة ۱۹۲/۱۲/۳۷ السنة 11 ص -)١747‏ 
(1) أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في بجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 584 . وسنعود إليها 
فيما يلي : وأنظر عكس ذلك روبيبه في تنازع القوانين بالنسبة إلى الزمان جزء ۲ سنة 1585 فقرة ۷۸ 5 


“Agfa — 

















۴ه - سعر الفوائد التعويضية : ليس للفوائد التعويضية إلا سعر واحد موا 
لسعر الاتفاقي » كما قدمنا . والحد الأقصى للسعر الاتفاقي للفوائد التعويضية هو تون 
الخد الأقصى للسعر الاتفاقي للفوائد التأخيرية . وهذا تقضى » كما رأينا ‏ الفقرة الأول اه 
للثادة 179 إذ تقول : " يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد » سواء أكان زوه 
ر مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد » على ألا يزيد هذا | 7 
۷ " . والحالة الأخرى » غير حالة تأخير الوفاء » الي تشترط فيها الفوائد هي ال 1 
#الفوائد التعويضية » كما سبق القول . وقد كان الحد الأقصى للسعر الاتفاقي للفوائق” ا 
التعويضية في عهد التقنين المدني السابق » وفقا للمرسوم بقانون الصادر في 15 من شهى. 
ارس سنة ۱۹۳۸ » هو %۸ » أي نفس الحد الأقصى للسعر الاتفاقي للفوائد التأحيرية ,.: 
قد حفض إلى 0۷ لنفس الأسباب . ويسرى السعر الاتفاقي الجديد» وهو السعر اللخفضهز, 
من وقت سريان التقنين ادن الحديد » حي بالنسبة إلى العقود الي أبرمت قبل هذا الوقح .. 
إذا اقترض شخص قبل يوم ٠١‏ أكتوبر سنة ۹ مبلغا من النقود بسعر %۸ » وکان) 
ميعاد حلول أجل القرض بعد يوم ٠١‏ من شهر أكتوبر سنة 1544 » فإنه يؤدي الفوائد 
بسعر 00۸ إلى يوم ١6‏ من شهر أكتوبر سنة ۹٤۱۹ء‏ ثم بسعر 0۷ ابتداء من يوم 16 مرك 
شهر أكتوبر سنة ١948‏ . 8 










































> وفقرة ۸۷ . وأنظر بنوع خخاص ه لفكرة أن التشريع الذي يتر من النظام العام يكون له أثر رحعي ‏ 
أو أثر فوري بالنسبة إلى العقود القائمة وقت نفاذه إذا كانت هذه العقود قد أبرمت قبل ذلك (فقرة بد 
وأغلب الفقه الحديث في فرنسا من رأي الأسئاذ روبييه . على أنه حي بفرض التسليم بأن التشريع الذغية' 
يعتبر من النظام العام ليس له أثر رحعي أو أثر فوري » فإنه يبقى أن الأستاذ رويبيه نفسه ييز بين تشرؤيك 
يتصل بالمراكز التعاقدية (001]521 ماك 811126 56) وتشريع يتصل بالمراكز القانونية d(statut légal)‏ 
ويمعل للتشريع الذي يتصل بالمركز القانونية أثرا فورياً . ثم هو يفرق بين السعر القائرني للفائدة وننعزنا 
الاتفاقي » فيجعل الأول منصلا ركز قانوني ويجعل الثاني متصلا عر كز تعاقدي (أنظر جزء ۲ فقرة ۸۷ صي 
۰ . ولا نرى عبرا هذه التفر کر کرو كسمل ار ل ا ا 
قائرن هو نظام الدبون C164 0٥€8(‏ 065 عتداع6م) . ذلك أن لثاوة ن E‏ 8 ف 
لفوائد » إلا إذا طالب كا الدائن أو اتفتق عليها مع الد » وفي الحالتين يضع القانون حدو E,‏ 
ل د 
و م E‏ 
0 ا 0 E‏ ا الاك مارس ع 
EE 00 E‏ ن حكماً عنالفاً لهذه القراعد. 
)١(‏ وقد كان الرسوم بقانون الصادر كٍ ك1 مار ی ر 
TS‏ 
كانت هذه العقود تيقى سارية إلى ما بعد التخفيض أو الرفع 


مده 





5 قضت محكمة الاستشاف المختلطة بأن تنفيض الفوائد إلى 968 ليس له آثر 
م ص00 

وقد طبقت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقواعد العامة يق صحيحاً إذ تقول : " وبديهى أن 
أثر هذا التخفيض لا ي تند إلى الماضي » فسيظل السعر المقرر عقنضى النصوص الحالية (السابقة) قائما إلى 
تاريخ العمل بأحكام التقنين الجديد . أما بعد هذا التاريخ فتطبق الأحكام الخاصة بالسعر اللخديد » حى 
اة للمقود التي قت من قبل » اتفاقية كانت الفوائد أو قانونبة (قارن الذكرة الإيضاحبة للمرسوم بقائون 
رقم ٠١‏ لسنة 1۹۳۸ " (بجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ۸4 . 

وأات بسكمة النقض هذا امكم » إذ قضت بان الدفع بان سعر القائدة القضي ها يمب إلا يزيد على 
۷ بعد العمل بالقانون مدن الجديد وفقا للمادة ۷ منه متعلق بالنظام العام ؛ ومن ثم يجوز إبداؤه لأرل 
هرة أمام محكمة النقض . ولخد الأقصى للفائدة ال يجوز الاتفاق عليها قانونا هو من قواعد النظام العام » 
فسرى السعر لأخفض من تاريخ العمل بالقانون المدي المديد القاضي بتححفيضه » أي ابتداء من 5 اكور 
اسئة ۹٤۹‏ » حن على الاتفاقات السابقة على هذا التاريخ . يويد هذا النظر ما ورد في هذا الخصوص ف 
للذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي المشار إليه . وإذن فق كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون 
عليها بعد العمل بالقانون المي الحديد بقائدة سعرها 90۸ ابتداء من أول سير سنة 1445 لحين الوفاء » 
فإن هذا الحكم يكون قد خالف للادة ۷ من القانون المذكرر في خصوص الدة اللاحقة للعمل به 
ويتعين نقضه › وتخفيض سعر الفائدة إلى 2017 ابتداء من ٠١‏ أكتوير سنة 4 حن مام الوفاء (نقض 
مدني ۲١‏ مايو سنة 19677 مجموعة أحكام النقض ٤‏ رقم ١5١‏ ص )1١١8‏ . أنظر عكس ذلك أصول 
القانون للأستاذ أحمد حشمت أبو ستيت والمؤلف سنة 154١‏ ص۱۹۰ ١‏ وقد ميز وص ۱۹۸ - ۹٩‏ 
بين النصوص الي يقصد ها حماية مصلحة عامة كالقانون الذي يعطى للأوراق المصرفية سعرا حبري 
والنصوص العتبرة من | لنظام العام ولكنها تحمى مصالح خاصة كالقانون الذي يخفض الحد الأقصى للفائدة 
فلا تؤثر في العقود الي تمت قبل صدورها . 

ويذهب الأستاذ سليمان مرقس (موجز المدخل للعلوم القانرنية سنة 1567 ص ١14‏ = ص ١إ‏ ا 
ادحل للعلوم القاننية سنة ١461‏ ص 139 > ص 173) إل أن العرة في سريان نص القاضي بتخفيض 
السعر بتاريخ الاتفاق ٠‏ " لآن الحكمة = كما يقول - من أصل وضع هذه ا مادة وما كان يقابل ن اليك 
اللغي إنما هي منع استغلال الدائن حاحة الدين وضعفه وقت التعاقاد » لا التحفيف عن عاتن المدينين الذدين 
سبق أن التزموا بفوائد . ويظهر ذلك جلياً من عبارة هذه المادة حيث تقول أنه يجوز للمتعاقدين أن يتفقا 
على سعر آخر للفوائد ... على ألا يزيد هذا السعر على 6۷ ٠‏ فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هاا السعر 
رحب شنفيضها إل 907 وتعين رد ما دفع زائدً على هذا القدار - ولو قصد ! لشارع غير ذلك , لمر عد 
کما عير في اماد ۲۳۲ بقوله " لا جوز تقاضى فوائد على متحمد الفوائد ؛ ولا رز في اة حال أن بكرن 
مجموع الفوائد الي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال ... وإذن فالذي يتعلق. بالنظام العام في هذا النص 
جد منع حصول الاتفاق على فوائد أزيد من السعر القرر » فلا يسرى ذلك إلا على العقود الي يحص 
الاتفاق عليها بعد صدور تلك القوانين " . ولا نحسب أن الشرع قصد الغايرة في الحكم بين عدم حواز 
الاتفاق على سعر يزيد على 907 وعدم جواز تقاضى فوائد على متتجمد الفوائد ‏ رد أنه استعمل تعبيرين 
مختلفين » فقال في الحسالة الأو " فإذا اتفقا ... " وقال في الحالة الثانية " لا يجوز تقاضى ... " . قفي 
الحالتين أراد المشرع ألا جير تقاضى فوائد بسعر يزيد على 9097 وألا كيز تقاضي فوائد على متجمد 
القوائد. والنصان - بهذا العيي - حكمها واحد من حيث اتصالحما بالنظام العام . 


رحعي ١1(‏ يونية اسنة 








عمجم ا 














للك له 


وقد قضت الفقرة الثانية من المادة ۲۲۷ » كما رأينا » على أن " كل عمولة أو 
منفعة » أياً كان نوعها » اشترطها الدائن ءإذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد 
الأقصى المتقدم ذكره ‏ تعتبر فائدة مستترة » وتكون قابلة للتخفيض » إذا ما ثبت أن هذه , 
العمولة أو المنفعة لا تقابلها حدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعسة مشروعة " 
وهذا النص مأحوذ من المرسوم بقانون الصادر في ٠۹‏ عن شهر مارس ستة ۱۹۳۸ ؛ وقد 
أضافته نة المراجعة فقرة ثانية للمادة ۲۲۷ . ولا يختلف النص الحديد عن أصله إلا في 
أمرين : )١(‏ وقع تحريف لفظي في النقل عن الأصل » فقد ورد قي آحر النص الجديد عبارة 
" ولا منفعة مشروعة " » وصحتها : " ولا نفقة مشروعة " . كما ورد في الأصل » وبذلك 
يستقيم المي . (۲) عين المرسوم بقانون من يحمل عبء إثبات أن العمولة أو المنفعة هي 
فائدة مستترة فجعله المدين » أما ف التقنين المدي الجديد فقد استبدلت عبارة " إذا ما ثبت 
أن ... " بعبارة " إذا ما أثبت المدين أن ... " » وبذلك يكون تعيين من يحمل عبء الإثبات 
خاضعاً للقواعد العامة ”“ . ويبدو أن القواعد العامة لا تختلف عما كان المرسوم بقانون 
يقضى به » فعبء الإثبات يحمله المدين وعليه أن يثبت أن العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة 
حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا نفقة مشروعة يكو الدائن قد صرفها , لأن المدين إغا 
يطعن بالصورية فيما اتفق عليه مع الدائن » ويتمسك بأن حقيقة العمولة أو المنقعة هي فوائد 
ربوية » فهو الذي يحمل عبء الإثبات ‏ » ولكن له أن ينبت ذلك يمجميع الطرق » ولو 
بالبينة والقرائن » وفقاً للقواعد العامة في الإثبات © . : 

























. 885 أنظر تاريخ نص المادة ۲۲۷ آنفا فقرة *.ه ني ساى:.. - مأنظر مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص‎ ١ 
(؟) وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان مؤدى الحكم المطعون فيه هو أن العمولة والمصاريف الي اقتضتها‎ 
الشركة المطعون عليها من الطاعن كانت مقابل خدمات حقيقية ومشروعة قامت ها تنفيذا اردتا‎ 
المبرمة بينهما » ولم تكن فوائد ربوية مستترة » فإنه يكرن في غير مله النعي على هذا الحكم بأنه أجاز‎ 
بجموعة أحكام النقض 4 رقم‎ ٠۹١۳ مايو سنة‎ 5١ الاتفاق على فرائد ربوية ممالفة للقانرن (نقض مدن‎ 
100 e 
هذا وقد صدر مرسوم بقانون آحر (رقم ۲۲) فی ۱۹ ارس يه 29۹۳۸ لا بر ا أن يزيد مقدار‎ )۳( 
بشأن سير البيوتات الالية المشتغلة بتسليف النقود على رهونات . وهو يقضى بأنه " لا يجرز أن یزیا‎ 
0 i الغاندة السنرية على الحد القرر للفائدة الي يجوز الاتفاق عليها واليين‎ 
E E من القانون اليل لاحن‎ ١+١ المختلط والمادة‎ 
ا‎ 0 hl ولا يجوز أن يزيد مقدار هذه النؤائد على 6 إذا كانت‎ 
زادت على ذلك » ويكون تحصيل هذه الرسوم ا فو جار و ال خاي‎ 
٠ أحكام هذا المرسوم بقانون على القروض الحقودة قبل تاريخ العمل به 9 7 يكلم‎ 
3 في هذا الخصوص ما يأ : " ويلاحظ أن نص المشروع في هذا الشأن لا كس‎ 5 3 
بشأف,‎ ١9٠06 ديسمير سنة‎ ۲٤ العالى الصادر فى‎ 00 0 
3 المرسوع بفانون رقم ۲۲ لسنة ۱۹۳۸ المعدل للأمر العالي ر ي‎ 


~AfA¬— 





٤‏ - جزاء مجاوزة سعر الفائدة : وقد قضت العبارة الأخميرة من الفقرة 
الأولى من المادة ۲۲۷ مدي بأنه إذا اتفق الدائن والمدين على فوائد تأخيرية أو تعويضية تزيد 
على الحد الأقصى للسعر الاتفاقي » فإنه يجب تخفيضها إلى ۷) » ويتعين رد ما دفع زا 
على هذا القدر . وللمدين الذي يريد أن يسترد الزيادة أن يقيم الدليل على الربا الفاحش 
مجميع طرق الإثبات 29 , 


= البيوتات المالية المشتغلة بتسليف النقود على رهونات ؛ فيما ينعلق بتخويل هذه البيوتات حق اقنضاء 
فائدة إضافية في مقابل نفقات التشمين والقياس والتخزين " (بجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ۸۳ , 

وقد عع عمليتن في عقد واحد » فيزهد بجموع ما اشترط فما على السعر السموح به قانونً » ومع 
ذلك يكون كل من العمليتين صحيحاً لاستقلال كل لية عن الأخرئ » ولدعم عنالفة القانون في أي 
منهما . وقد قضت محكمة استناف مصر في هذا اين بأن عملي القرض والتعهد بعمل شيء وهو توريد 
أقطان بشروط معينة هما عمليتان مستقلتان إحداهما عن الأخرى » جاازتان قانوتا » ولا يضر هنا حمر 
بعقد واحد . ولا حل للقول بأنه إذا أضيفت الغرامة المشتركة في حالة عدم القيام بالرفاء بالتعهد بالتوريد 
إلى فائدة عملية القرض الأولى حاوزت الفائدة المقدار المسموح به قانوناً » لأن التعويض المتفق عليه بعقد 
الترريد هر نظير ما يفوت التعهد له (البدك) من المنفعة العامة بسبب عدم توريد الأقطان ؛ لأا إذا وردت 
نشأت عنها عملية أخرى هي اعتماد بحساب حار بتأمين هذه الأقطان يلتزم به البنك قبل العميل أن يقر 
قرضاً حديدا » والبك أمام هذا الالتزام يرصد من أمواله ميلغاً موازيا بدسبة معينة من قيمة البضائع انتظارً 
للقيام هذا التعهد ؛ فإخلال العملاء بالتوريد يفوت على البنك الانتفاع باستخدام ماله واستغلال شونه 
(استئناف مصر ۲۰ ينأير سنة ٠۹۳١‏ الحاماة ۱۱ رقم ۰۲۰ ص )۱۰۳١‏ . 


)02 وقد قضي بأنه لا كان الربا الفاحش مالفا النظام العام » حاز أن يثبت بكل طرق الإثبات , با في ذلك 


البينة والقرائن (استكئناف مختلط 77 ديسمير سنة ۱۹۱۲ م ٠١‏ ص ۷۸ -- طنطا الحزئية ۲١‏ فبراير سنة 
٢‏ لمجمرعة الرسمية ‏ ص )5١5‏ ؛ وم ثبت أن هناك ربا فاحشاً » انتقل عبء الإثبات إلى الدائن» 
وعليه أن ينبت القدار الحقيقي للقرض (استتناف مختلط ۲۱ مارس سنة ۱۹۲۲ م ۳۹ ص 0186 . وتبحث 
أنحاكم فيما إذا كانت العقرد تشتمل على ربا فاحش » وذلك كيفما كانت ماهية هذه العقود وشكلها 
(استئناف آهل ۲۱ أبريل سئة ١404‏ الاستقلال ۴ ص )١54‏ . فإذا اتضح لها أن عقد قرض بفوائد 
فاحشة معي بيعا بقصد إخفاء الريا ؛ وحب عليها اعتبار العقد بحسب حقيقته وتتزيل الفوائد الزائدة المضافة 
إليه (رشيد ١5‏ يناير سنة 1۹۱۸ الشرائع 0 ص ۲۷۸) . وإذا قبض المؤجر من المستأجر مبلغاً من الال 
وقت تحرير عقد الإحارة على أن يوجر الأطيان بأحرة هي دون القيمة » وثبت للمحكمة أن عقد الإيجار ما 
هو في الحقيقة إلا عقد تأمين على فرض » وأن الفرق بين الأحرة المنفق عليها وما تساويه العين الموحرة ودفع 
أحرها تقدرها عن مدة وضع بده عليها ‏ وتقضى على اللؤحر برد البلغ الذي تسلمه عند تحرير العقدر مع 
فوائد بواقع 909 (استئناف أهلي ۲۹ ديسمير سنة 191 الحاماة 5 ص 807) . أنظر أيضا ربا فاحشا في 
صورة عمولة (استئناف أهلي أول ديسمبر سنة ١411‏ المجموعة الرسمية ۲ ص 114) » ولي صورة رهن 
(استعناف أهلي ۲۳ مايو سنة 1۹١١‏ المجموعة الرسمية ٠١‏ ص )۲۲١‏ » ولي صررة غاروقة (أسيوط ۷ 
مارس سنة ١411‏ المجموعة الرسمية ۲ ص 175) . أنظر أمثلة أخرى لعقود تخفى ربا فاحشاً في القضاء 
المختلط: استعناف عختلط ۲ مايو سن 151 م ۲۸ صن ۲۸۷ - 15 أبريل سنة ۱۹ م ۳۷ ص جم د 
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والتخحفيض إلى الحد المقرر في القانون لا يقتصر على السعر الاتفاقي » بل يتناول أي 
على سبيل القياس السعر القانون ‏ . فإذا دقع المدين للدائن فوائد قانونية بسعر يزيد على 


= - 56 مایو سنة ۱۹۳۰ م ٤۲‏ ص 004) . وأنظر في وجوب عدم الاقتصار على احتمال مظنة افر 
الفاحش ؛ بل يجب في هذه الحالة أن تحيل المحكمة الدعوى على التحقيق ليثبت المدين أن هناك ريا فاحشا ۽ 
نقض مدن ٠۲‏ مارس سنة 1967 مجموعة أحكام النقض ٤‏ رقم ٩۸‏ ص ٩٤1‏ » وقد سبقت الإشارة إلى 
هذا الحكم في قسم الإثبات . 

(1) أ - وإن كان الترخيص المشار إلبه قد صدر مجلس إدارة البنك المركزي في إطار المادتين الأول والسابعة 
من القانون رقم ٠١١‏ لسنة هلاو اللنين قنحان للبنك الكركزي سلطة تنظيم السياسة ١‏ 4ة والاتئمانية 
والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقاً للخطة العامة للتدمية الاقتصادية والاحتماعية طبقا للسياسة العامة 
اول إلا أن ذلك لا يعي أن القرارات اىي بصدرها بلس إدارة ابتك المركزي امتنادً إل فقرة رى مي 
المادة السابعة المشار إليها » وتتضمن رفعا لسعر الفائدة الي يجوز للبنوك التعاقد عليه في عملياتها المصرفية, 
تمر من قبل القواعد امتعلقة بالنظام العام الي تسرى بأئو مباشر على ما يستحق في ظلها من فوائد مقو 
السابقة على العمل ها » ذلك أن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين : فإذا اتفق 
اعلرفان على سعر معين فلا جوز للدائن أن يستقل برفعه ‏ وبين من النص المشار إلبه أن الشارع التزم هذا 
الأصل » إذ تدل صياغته على أن الشارع قصد سريان الأسعار الحديدة على العقود الت تبرمها البتوك بعد 
العمل هذه الأسعار ؛ ما مؤداه أن تظل العقود السابقة ممكومة بالأسعار المنفق عليها فيها وخخاضعة للقوانين 
الي نشأت في ظلها وهو ما التزمت به القرئرات الصادرة من بملس إدارة البنك ار كي في هذا العا 
حيث نصت القاعدة الثامنة من القواعد العامة الي تصدرت كتاب البنك الم كزي الصادر في أول يولير سنة 
۹ بأسعار الخدمات المصرفية الموحدة على أن تسرى هذه الأسعار على العقود والعمليات الي أبرمت 
في ظلها » أما باأنسبة للعمليات القائمة الي أبرمت قبل صدورها فإن العبرة عا تم عليه التعاقد أي أن المقود 
تظل محكومة بالأسعار الي كانت سارية وقت التعاقد » كما تضمنت قرارات البنك المركزي الأخرى ال 
صدرت استنادا إلى الفقرة ( د) المشار إليها بندا يقضى بسريان الأسعار الواردة ما على العقود الحديدة 
رالعقود انحددة والعقود القائمة في حالة سماحها بذلك . وهو ما يؤكد أن قصد الشارع لم ينصرف إلى ل 
رمان الأسعار المرتفعة الحديدة تلقائيا على ما يستحق في ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل ها لل ٍ 
كان ذلك وكانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لبدأ سلطات الإرادة » فإن قرارات 
البنك المركزي المشار إليها لا تعتبر على إطلاقها » من قبيل القواعد القانوئية المتعلقة بالنظام العام » ولا 
يترتب البطلان هي مخالفتها فيما تعقده البنوك مع عملائها من عقود مصرفية إلا إذا جاوز سعر الفائدة المتفق 
عليها ما الحد الأقصى الذي تحدده تلك القرارات ؛ إذ يمرى عليها في هذه الحالة ذات الحكم المقرر بالنسبة 
لتحاوز الحد الأقصى للفوائد النصرص عليها في الادة ۲۲۷ من القانون المدديء اعتبار؟ً بأن الحد الأقصى 
المقرر للفائدة الي وز الاتفاق عليها قانوناً هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما بتصل بقواعد 
التظام العام ر 
(حلسة ۱۹۸۳/1/۲۷ الطعن رقم ۱۹١۷‏ لسنة ٤۸‏ ق س ۳۴ ص 011440 . 
(حلسة 1554/17/15 الطعن رقم ۲۰۷ لسنة ۲۲ ق س ٩‏ ص ۸۳۹) . 
(جلسة ۱۹۰۷/۱۱/۲۸ الطعن رقم ۲٤١‏ لسنة ۲۲ ق س ۸ ص ۸۳٤‏ . 

ب ~ مفاد الفقرة الثانية من امادة ۲۲۷ من القانون المدن أن القانون لا يحظر على الدائن أن مجمع بت * 
تقاضي العمولة والفائدة اق علمها ولو زاد بمموعهم عن الخد الأقصى امقرر قائونا للفائدة إلا ذا كاقت ل 
الحمولة المشتركة لا تقابلها حدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها . ور 

(حلسة ٤‏ ۱4۷۹/1/1 السنة ۲۷ ص 00546 . 
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۽ أو ٠ %١‏ فإن الفوائد تخفض إلى هذا السعر » ويسترد اللدين ما دفعه زائداً. ويندر أن تقع 
الريادة في السعر القانون » والغالب أا تقع في السعر الاتفاقي » ولذلك ورد النص ف هذا 
السعر الأخير . 

وقد كان تخفيض السعر إلى الحد المقرر قانوناً هو أيضاً جزاء مجاوزة: سعر الفائدة في 
عهد التقنين المدني السايق . إما رد ما دقع زائداً فقد كان مختلفاً فيه © » فحسم التقنين 
امد الحديد هذا الخلاف إذ نص صراحة على وجوب الرد. وترى أن نص التقنين المدين في 
هذه المسألة هو تص تفسيري » ومن ثم يطبق على ما دفع من الفوائد زائدا على الحد اللقرر 
حن لو كان ذلك قبل يوم ٠١‏ من شهر أكتوبر سنة ۱۹٤۸‏ » فيجب على الدائن رده . 

ويتقادم الالتزام بالرد .عضي ثلاث أو حمس عشرة سنة وفقاً لأحكام المادة ۸۷ 
مدني » لأن هذا الالتزام مصدره دفع غير المستبحق . 


المبحث الثان 
جواز التزول عن الحدود المقررة وجواز الزيادة عليها 
هه - فرضان : قرر القانون سعر الفائدة » القانوني والاتفاقي » ف الفوائد 
التأحيرية ويي الفوائد التعويضية » على النحو الذي بسطناه . ولكن هناك أحوالا » نص 
عليها القانون » يجوز الترول فيها عن هذه الحدود المقررة كما أن هناك أحوالا » على 


النقيض من ذلك » تجوز فيها الزيادة على هذا الحدود . 
ونتناول بالبحث كلا من هذين الفرضين . 


بي ا ج ب 

٠ )1(‏ فمن الأحكام ما كان يقضى بعدم حواز استرداد ما دقع زائداً عن اختيار : استئناف أهلي ٠١‏ فبراير سنة 
6 الجموغة الرسمية 15 رقم 75 ص ۱۱۱ - استناف مختلط 4 ١‏ مارس سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص ۲۸۸ 
١1 -‏ مايو سنة 19177 م ها ص ٤٤۳‏ = ه مارس سنة 1914م ۳۹ ص 801 2 
ومن الأحكام ما كان يقضى بجواز استرداد ما دقع زالداً ولو كان الدفع عن اختيار : استئناف منتلط ۲۹ 
أبريل سنة 1677 م ۳۸ ص ۲۷۸ = مصر استثناق ٩‏ مارس سنة ۱۹۱ الشرائع ۲ ص ۲۱۷ - طنط 
٣۰‏ أكتوبر سنة 1416 المجموعة الرسمية ١١‏ ص ٠١7‏ . أنظر أيضا في عدم حواز الاسترداد الفقرة الثانية 
من المادة 755 من تقنين الموحيات والعقود اللبناني . 
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المطلب الأول 
جواز النرول عن الحدود المقررة 0 0 

+ه - النصوص القانونية: تنص المادة ۲۲۹ من التقنين المدي على ما يأني: 

" إذا تسبب الدائن » بسوء نية > وهو يطالب بحقه » في إطالة أمد البزاع ‏ 
فللقاضي أن يخفض الفوائد » قانونية كانت أو اتفاقية » أو لا يقضى ها إطلاقا » عن المدة 
الي طال فيها النزاع بلا مير " . 2 

وتنص للادة ۲۳۰ على ما يأني : 

" عند توزيع من الشيء الذي بيع جبراً لا يكون الدائنون المقبولون في التوزيع 
مستحقين بعد رسو اللزاد لفوائد تأخير عن الأنصبة الي تقررت لمم في هذا التوزيع إلا إذا 
كان الراسي عليه المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن » أو كانت حزانة الحكمة ملزمة هذه الفوائد 
بسبب إيداع الثمن فبها » على ألا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد في هذه الحالة ما 
هو مستحق منها قبل الراسي عليه المزاد أو خزانة امحكمة . وهذه الفوائد تقسم بين الدائتين 
جميعا قسمة غرماء " . 

وتنص المادة ۲۳۲ على ما يأني : 


" لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد » ولا يجوز في أية حال أن يكون بجموع 
الفوائد الي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس الال » وذلك دون إخلال بالقواعد والعادات 
OR"‏ 
التجارية 


(1) تاريخ النصوص : 
۹ ورد هذا النص في الادة ۳١۷‏ من المشروع التمهيدي على الرحه الآ إذا تسيب الدائن»؟ ‏ 
اب به ) في إطالة أمد النسزاح كه فلقاضي أن تخفض الفوائد » قانونية كانت أو الفا ) أ 
لا يقضي 4ا إطلاقاً » عن المدة الي طال فيها النسزاغ بلا رر " م أقرته للحنة المراجعة تحت رقم 355 في 
الشروع التهائي . ووافق عليه ماس النراب . وفي كن بلس الشيوخ ذكر أن هذه الما بسي رن مق 
ال الذي عمد إطالة أمد ازا كي تمر لواد في مرها وقد ثبت العمل أ كيل كي 
الدائن إلى إنكار الإمضاء أو إلى الدفوع أو رد القاضي . ورأت اللجنة أن تدحل عبارة " بسوء نية " بدلا 
س لمه " مله ” لأن فكرة اعلا قد تمع لفروض ل بحسن فيها توقيع هذ زاء © ا ,وبح 
أن يكون اللخزاء قاصراً على حالة سو النية وحدما » وأصبحت الادة رقمها ۲۲۹ . ووافق بحلس الشيوخ 
على امادة كما عدلتها الحنته (بجموعة الأعمال التحضورية ۲ ص ٨۸۸‏ > ص 045) ٠‏ 

| من الشروع التمهيدي على وجه مطابق لا استقر عل مي‎ ۳١۸ ورد هذا النعى في الادة‎ E 
الجديد » فيما عدا عبارة "دون ابیز بين دائن مضمون حقه ودالن لا ضمان له " الراردة في عو ق‎ 

















بوهوم - 


اط اا أ 





وتقابل هذه النصوص في التقنين للدي السابق لمادة 145/175 297 , 
وتقابل في التقنينات المدنية العربية الأحرى . في التقنين المدني السوري المواد ۲۳۰ > 


ETI‏ » وق التقنين المد العراقي المادتين ۱۷۳ فقرة ۲ و 4 ء وف التقنين المدني 


الليى المواد ۲۳۲ - ۲۳۳ و ۲٠١‏ » وف تقنين الوجبات والعقود اللبنانٍ المادة 754 ° , 


- المشروع التمهيدي . وأقرت لحنة المراجعة النص ‏ وأصبح رقمه ۷ في المشروع النهائي . ووافق عليه 
جحل التواب . وني نة مجلس الشيوخ حذفت عبارة " دون تيز ... الخ " لأن قسمة الفوائد بين الدائنين 
جميعا قسمة غرماء تفيد معن هذه العبارة » وأصبح رقم النص 7٠‏ . ووافق مجلس الشيوخ عليه كما علته 
المنته (جموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص .4ه - ص ٠)۹۲‏ 

0 ۲ : ورد هذا النص في المادة 8٠‏ من المشروع التمهيدي على الوحه الآ : " ١‏ - الفرائد على 
متحمد الفرائد لا تكرن مستحقة إلا إذا طولب ها قضائياً أو تم الاتفاق عليها بعد استحقاق الفوائد 
المتجمدة » على أن يبلغ المتجمد في الحالتين فرائد سنة على الأفل » وهذا دون إخلال بالقراعد والعادات 
التجارية . + - أما الاستحقاقات الدورية غير الفوائد فتعتبر رؤوس أموال من حيث استحقاق الفوائد 
عنها " . وأقرته دة المراجعة تحت رقم ۲۳۹ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب . وف بن 
ملس الشيوخ استبدل بالمادة بغقرتيها النص الذي استقر في التقنين الحديد » وقد راعت اللجنة في ذلك آلا 
تكرر الفوائد بتقاضي قرائد على متجمد الغرائد » وأن من المصلحة أن بعال بين الدائن وبين استفلال اللدين 
باقتضاء فوائد تحاوز مقدار الدين نفسه » وبحسب الدائن أن يكون فد اقتضی فرائد تعادل رأس ماله » وقد 
أحذت هذا الحكم دول أحرى منها سوربة والعراق . وأصبحت الادة رقمها ۲۴۲ . ووافق مجلس الشيوخ 
عليها كما وضعتها ننه (إبجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 597 > ص 04۷) ٠‏ 

وقد كانت المادة 187/17 من التقنين المدئ السابق رى على الوحه الآ : " لا يجوز أخذ ولا طلب 
فوائد على متجمد الفوائد إلا إذا كان مستحقاً عن سنة كاملة " ٠‏ 

التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين ا مدني السوري + سم = ۲۳ و ۲۳۳ : (مطابقة للمواد 
٩‏ - .سم و ۲۳۲ من التقنين المدن المصري + فيما عدا إن للادة 771 من التقبين المد السوري لا 
تذكر ما إذا كانت خزائة المحكمة ملزمة بالفوائد بسبب إيداع الثمن فيها) . 

التقنين المدي العراقي م ۳ فقرة ۳ و ۱۷٤‏ : (مطابقتان للمادتین ۲۲۹ و ۲۳۲ من التقنين المدي 
المصري فيما عدا أن المادة 7177 ذقرة © عرافي تكتفي بخطأ الدين ولا نشترط سوء نيته . ولا مقابل في 
التقنين العراقي للمادة 7٠١.‏ من التقنين المصري) ٠‏ 

التقنين المد اللييى م ۲۳۲ - ۲۳ و ۲۳۵ : (مطابقة للمواد ۲۲۹ © مسرم و ۲۳۲ من التقبين المدني 








الصري) . 


اتقون الموجبات والعقود اللبنان م 774 ٠‏ يجوز أن تؤخحذ فائدة عن فوائد رأس ا مال إما بإقامة دعوى » وإما 
مقتضى عقد حاص منشاً بعد الاستحقاق . وفي كلا الحالين يشترط أن تكون الفوائد المستحقة عائدة إل 
مدة لا تقل عن ستة أشهر ؛ ذلك مع الاحتفاظ بالقواعد والعادات الختصة بالتجارة . (وحكم الربح 
الركب هنا كحكمه في التقنين المدن المصري السابق ولي الننين الدن الفرنسي » قبما عدا أن ال اق 
تتجمد فيها الفوائد هي هنا ستة أشهر بدلا من سنة حتالة : أنظر الدكتور صببحي الحمصاي لي آثار الالتزاء 
في القاتون لدي اللبناي ص ۳۳) ٠‏ 


~ Ao — 
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ويتبين من هذه النصوص أن هناك حالات أربع يجوز فيها النزول عن الحدود المقررة: 
)١(‏ تسبب الدائن بسوء نية ف ا أمد البراع (۲) الفوائد التأخيرية بعد رسو المزاد 
(؟)زيادة بحموع الفوائد على رأس المال (04 الفوائد على متحمد الفوائد » أي الربع ' 
ال ركب (2220015836) . ونتناول على التعاقب كلا من هذه الحالات . 


۷ - تسبب الدائن بسوء نية في إطالة أمد السزاع : )م يستحدث 
التقنين الجديد هذا الحكم استحداثا تاما »-فقد كان القضاء | لمصري يسير على مقتصّار 
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ني هذا الصدد ما أن : " وقديما فطنت 
محكمة الاستعناف الأهلية إلى هذا التطبيق ... فهو من هذه الوحهة ليس بالحديد كل الخد 
بالنسبة للقضاء المصري ©" . 

والمبدأ الذي يقوم عليه هذا الحكم لا تمكن المنازعة فيه » فهو مبداً التعسف في 
استعمال الحق . والدائن إذا تسبب بسوء نية في إطالة أمد النزاع ‏ فهو إنما يتعسف في 
الطالبة بحقه وني استعمل الإجراءات الي أرضعها القانون تحت تصرفه للوصول إلى هذا 
الحق. فبدلا من أن يقصد الوصول إلى حقه ‏ يعمد إلى إطالة أمد النسزاع حى تتراكم . 
الفوائد على المدين » فيكون هو الرابح من جراء هذا التعسف . فأراد المشرع أن يرد عليه 
قصده بحرمانه من هذه الفوائد » كلها أو بعضّهاء عن المدة الت طال فيها التراع بلا ميرر . 

ونرى من ذلك أن تطبيق هذا الحكم يقتضي توافر شرطين : 

(الشرط الأول) إطالة الدائن أمد النسراع لا مبرر . مثل ذلك أن يلجا الدائن'» 
بغرض إطالة أمد النسزاع » إلى إنكار إمضائه الموضوع على مخالصة صدرت منه بحزء م 
حقه » أو إلى الطعن في هذه المخالصة بالتزوير » أو إلى الإكثار من الدفوع الكيدية » أو إلى 
رد القضاء وما إلى ذلك ' . وليس من الضروري أن يرفع الدائن حصومة إلى القضاءء بل 
يكفي ن يلجأ في المطالبة بحقه إلى إجراءات لا مبرر ها لإطالة أمد النزاع ©©. مثل ذلك أن 
يكون سريان الفوائد يكفي فيه إعذار المدين » فيعذره الدائن حن تسرى الفوائد » ثم يقف 


ا 


















)١(‏ جمرعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 044 - وقد قضت محكمة الاستيناف الأهلية بأنه يجوز للمحكمة أن 
ترفض إعطاء الدائن الفوائد القانونية إذا رأت أنه أجرى إحراءات غير لازمة للدعوى » واتبع طرقا أوحبت 
الإطالة بلا فائدة ٠١(‏ مارس ستة ١845‏ والحقوق ١١‏ ص 1708) . ومن ثم يجوز اعتبار نص المادة ۴۴۴ 
نصاً مفسراً إذ هو يقنن أحكام القضاء المصري ويجرى على مقتضى القراعد العامة » فيكرن لفإظلكثر 
و + 

(۲) جموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ۸۹ . 

فيه المذكرة الإيضاحية للمشرو ع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 894 . 
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عند ذلك ء ويرفض قبول الدين دون سبب مشروع عندما يعرضه المدين » فيضطر المدين 
إلى العرض الحقيقي » فيعمد الدائن إلى إطالة إحراءات هذا العرض » وهكذا . 

(الشرط الثاني) سوء نية الدائن . وقد كان المشروع التمهيدي للمادة ۲۲۹ مدني لا 
يتطلب سوء النية » ويكتفي بالخطأ » فكان صدر المادة يجرى على الوجه الآن: " إذا تسبب 
الدائن » وهو يطالب بحقه » في إطالة أمد النزاع بخطته ... " . فلوحظ في لحنة بجلس 
الشيوخ أن هذا النص لا مقابل له ف التشريعات الأجنبية » وأضافت اللجنة شرط سوء النية 
لأن الاقتصار على جرد الخطأ يجعل النص يتسع لفروض لا يحسن فيها توقيع هذا الحزاء 29 . 
فلا يكفي إذن أن يكون الدائن قد أخطأ في إطالة أمد النسزاع خعطأ عاديا بل يجب أن 
يكون قد تعمد إطالة أمد النزاع حى تتراكم الفوائد على المدين . فيكون النص إذن 
تطبيقاً واضحاً لنظرية التعسف في استعمال الحق . وقد رؤى اشتراط سوء النية لأن النتائج 
التي يرتبها القانون على عمل الدائن نتائج خطيرة ” » إذ يسقط حقه في الفوائد » فلم يحمل 
هذه النتائج مرهونة بخطأ بسيط من الدائن » يسهل على المدين دائما أن ينسبه إلى الدائن 
عجرد أن يطول أمد النزاع . ولا غيل إلى القول بأن الخطأ الحسيم هنا يلحق بسوء النية » 
لأن النص لا يذكر إلا سوء النبة » وأراد من وراء ذلك أن يتشدد حي لا يهدر حق الدائن 
في الفوائد إلا جزاء وفاقاً لسوء نيته » ومن ثم لا يكفى إثبات الخطأ الجسيم . 

هذا والمدين هو الذي يحمل عبء إثبات الشرطين معا : إطالة أمد النزاع بلا ميرر 
وسوء نية الدائن . ومى تم له إثبات ذلك » كان للقاضي أن يخفض الفوائد إلى حد معقول» 
بل كان له ألا يقضى كا إطلاقا > وذلك عه المدة الي طال فيها النزاع بلا مبرر ولا 
ينسحب أثر التخفيض أو الإسقاط إلا عن هذه المدة ”© . فهناك حطأ مشترك ۲۵٣‏ 


(1) جموعة الأعمال التحضيرية + ص 585 . وأنظر آنفاً فقرة ١٠ء‏ في المامش . وقد حاء في المذكرة 
الإيضاحية للمشروع التمهيدي : ” على أن انتفاع المدين بحكم هذه المادة مشروط بإقامة الدليل على وقوع 
خطاً من الدائن ... " (يجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 2544) . وواضح أن هذا يتمشى مع نص 
المشروع التمهيدي الذي كان يقتصر على اشتراط الخطأ : لا مع النص النهائي الذي يشترط سوء النية . 

O)‏ لا يكفي لإعمال المزاء المنصوص عليه في المادة ۲۲۹ من القائون المدني وقوع خطأ من الدائن في مسلكه 
-في الدفاع في النصومة ولو كان هذا الخطأ حسيما ؛ بل لابد من ثبوت سوء نيته وتعمده الإضرار بالمدين 
حى تتراكم عليه الفوائد ومن ثم فإن جرد إبداء الدائن دفاعا يخفق في إثباته لا يدل بذاته على أنه كان سيوع 
الئية في إطالة أمد التقاضي » بل لابد لذلك من أن ينبت أن هذا الدفاع كيدي وأن القصد من تقديمه إطالة 
أمد التقاضي إضرارا بالمدين . 
(حلسة ۱۹۹۹/۷/۳ الطعن رقم ۳۳۱ لسنة 78 ق س ۲١‏ ص 00101 . 
(حلسة ۱۹14/۱۰/۲۲ الطعن رقم ۳۷۲ لسنة ۲۹ قاس ٠١‏ ص 3۸۸) . 

0( المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في بجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ۹٩‏ . 
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commune)‏ : المدين تأخحر في الوفاء بالتزامه » والدائن أطال هذا التأخر بإطالته أمد 
الفراع 29 " . والخطاً الشترك من شأنه أن يخفف المسكولية ومظهر التخفيف هو 
|التخفيض من الفوائد » أو يعدمها إِذا وصل حطأ الدائن من جراء سوء نيته إلى حد استغراق 
Ê‏ حطأ المدين ومظهر انعدام المسئولية هو إسقاط الفوائد . 

والفوائد الى يخنفضها القاضي أر لا يقضى ما إطلاقاً » عن المدة الي طال فيي 
النسزاع بلا مبرر » قد تكون فوائد قانونية أو فوائد اتفاقية » وهي دائما فوائد تأخيرية لأن 
اللفروض أن الدين قد حل ويطيل الدائن أمد النسزاع فيه حي تتراكم الفوائد , فلا حكن أن 
تكون هذه الفوائد إلا فوائد تأحيرية ° , 1 

۸ - الفوائد التأخيرية بعد رسو المزاد : هذا الحكم استحدثه التقنين 
الحديد في ضوء تحارب الاضي ‏ , فقد كان المدين » في عهد التقنين مدن السابق » بعد 
أرسو المزاد وطوال إحراءات التوزيع » يبقى ملترما بدفع الفوائد التأخيرية عن الديون الي 
| تدرج في قائمة التوزيع . وتطول إحراءات التوزيع عادة » وقد تسعغرق سنوات م والفوائد 
التأخيرية تتراكم على المدين وهو لا يد له في ذلك ولا'ملك دفع هذا الأذى عن أنفسه . 
ومن ثم جاء التقنين الدب الحديد بهذا الحكم المستحدث لدفع المضرة عن المدين  ,‏ * 





)02( المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 854 . 
(1) تقرير الحكم المطعون فيه أنه يترتب على تراضي الدائن في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه عدم استحقاقه لفؤائد 
التأحبر غير صحيح في القانون » ذلك أن التراضي ف التنفيذ لا يكون له أثر في المدة السابقة على صدور 
الحكم الابتدائي » ولا بمنع من استحقاف الفوائد إذا كان على المدين أن يرق بالدين أو أن يتمسك بأي 
سبب من أسباب انقضائه . 
(حلسة 1545/5/1١‏ السنة ٠١‏ ص ۸۲۸) . 

(1) ويذهب الدكتور امحمصان في كتابة آثار الالترام في القائرن اللدن البنان (ص 75 إلى أنه يجوز أن يطيق 
في لبنان حكم تخفيض الفرائد أو إسقاطها لإطالة أمد البسزاع بسوء نية » دون حاجة إلى نص في ذلك ء إ 
يقول : " ونحن نرى أن ذلك حائز أيضاً في لينان : وفاقاً للمبادئ العامة » لا سيما وفاقاً ليد سوء استعمال 
الحقوق المنصوص عليه في الادة ٠۲١‏ من قانون الموجبات » ووفقاً لتطبيقات هذه البدأ العديدة في قانون 
أصول الحاكمات المدنية الي توحب الحكم بتعويض على من يقدم » عن نية سيئة » على إقامة دعوى أو 
على المعارضة في أي طلب ظهرت صحته (م )۳١‏ " . 

(۳) نذكر للتاريخ أن صاحب الفكرة في هذا النص هو القاضي استنويت (81611114) ء وكان يعمل في بحنة 
تنقيح التقنين المدن على ما مر . وقد أفضى إلينا أن خيرئه كقاضي في المحاكم المختلطة دلته على أن الفلاج 
المدين يحمل غرما فادحاً من جراء بطء إجراءات التوزيع » فقد تطول هذه الإجراءات زمناً طويلا » ولا 
ذنب له في ذلك » فتتراكم عليه فوائد الديرن طوال المدة الي تسير فيها إحراءات التوزيع . فصيغ”هذا النص 
دفعا لهذا العبء الثقيل عن عاتق الدين . 
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وتقضى المادة ٠‏ - وقد مر ذكرها - بأن الفوائد التأخيرية لا تسرى بسعرها 
المقرر » سواء كان السعر القانوني أو السعر الاتفاقي » إلا إلى وقت رسو مزاد المال الذي 
يباشر الدائن إحراعات التنفيذ عليه لاستيفاء حقه . ثم تقف هذه الفوائد التأحيرية بالسعر 
للقرر . ولا تننج الديون الي ينفذ ها على أموال الدين فوائد تأخيرية بعد رسو المزاد , إلا 
إذا كان الراسي عليه المزاد » أو كانت حرانة امحكمة بسبب إيداع الثمن فيها , يلترم أحد 
منهما بدفع فوائد على هذا الشمن » ولا تتقاضى فوائد التأخير إلا في حدود المستخق من 
هذه الفوائد تي ذمة الراسي عليه المزاد أو في ذمة خحزانة امحكمة . ويهذا تخفض فوائد التأخير 
مى كان سعر الفائدة المستحقة قبل الراسي عليه مراد أو قبل خحزانة المحكمة أقل من سعر 
الفائدة الواجبة على المدين » وهذا ما يقع في الكثرة الغالبة من الأحوال ٠‏ وتوزخ هذه 
الفوائد التأحيرية - في الحدود المتقدمة الذكر - بين الدائنين جميعا قسمة غرماء » دون تمبيز 
بين دائن مرمّن أو ذي حق امتياز ودائن عادي . 1 

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في ختام عبارتما في هذا الصدد : 
"وغ عن البيان أن هذا الحكم يعدل كل العدل جحقوق المدين » ويكفل له من الحماية ما 
يؤمنه من بطء إجراءات التنفيذ . ثم إنه يحمى الدائنين بعضهم من البعض الآخبر » من طريق 
تحقق المساواة بينهم في توزيع الفوائد المستحقة قبل الراسي عليه المزاد وقبل الخزانة» إذ 
تقسم بينهم جميعا قسمة غرماء؛ دون تميبز بين دائن مضمون حقه ودائن لا ضمان له ٩"‏ , 

هلم - زيادة مجموع الفوائد على رأس الال : رأينا أن للادة ۲۳۲ 
مدني تقضى بأنه لا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد ال يتقاضاما الدائن أكثر من 
رس الال > ء وذلك دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية . وفي هذا النص إمعان ,من 





0 جممرعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ٠۹١‏ - ولا كان هذا الحكم مستحدثا ولكنه يعتير من النظام العام لان 
يتعلق بنظام الفوائد » فإنه يسرى من وقت نفاذ التقنين المدن الجديد » أي ابتداء من ٠١‏ من شهر أكتربر 
سنة 1355 ء على الديون الي أم تقفل فيها قوائم التوزيع » وتسرى الفوائد الأصلية عن المدة السابقة على 
هذا التاريخ . 1 
ويذاكر الددكتور صبحي احمصاي أن هذا الحكم معمول به في لبنان دون نص » فهو يقول : " وعلى الرخم 
من أن الثقانون اللبنان ثم ينص على مثل هذا الميدأ صراحة » فإن العمل ف دوائر الإجراء » لا سيما في 
بعروت » جر «وافق له إذ أن الفائدة ترصد حى تاريخ الإحالة القطعية في البيع الحبري تمهيداً لإجراء معاملة 
التوزيع بين الدائنين " (آثار الالتزام قي القانون المدي اللبنان ص  )”5‏ 

1420( استحدث المشرع في القانون المدني الحديد قاعدة أوردها في المادة 77 الي تنص على أنه " لا يجوز في أية 
حال أن يكون مجموع الفوائد الي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس الال وذلك دون إخلال بالقواعد 
والعادات الجارية " ومقتضى ما تقدم أن يكون للدائن لغاية يوم ١8‏ من شهر أكتوير ١449‏ حق اقتضاء - 





لاوخ 





جانب التقنين المدن الحديد في كراهية الربا » إذ هو يستحدث قيداً حديداً على الفوائد | 
يكن في التقنين المدني:السابق » وليس له نظير في التقنينات الغربية . والواقع من الأمر أل 
المشروع التمهيدي كان اليا من هذا النص » وسار المشروع في اللجان وافيئات المختلقة 
حى وصل إلى نة ملس الشيوخ . وفي هذه اللجنة أضيف النص يدا حديداً على لرا اگ 
واستحدثت اللجنة في النص ذاته ترم تقاضي فوائد على متجمد الفوائد قيداً آي م 
وجاوزت في القيدين أحكام التقنين السابق وأحكام كثير من التقنينات الغربية . 
فالقاعدة إذن أن مجموع الفوائد الي يتقاضاه الدائن من مدينه لا يصح في حال أن 

يزيد على رأس الال . وقد جاء في تقرير لجنة جملس الشيوخ في هذا الصدد أن اللجنة قد 
راعت " أن من المصلحة أن يحال بين الدائن وبين استغلال الدين باقتضاء فوائد تجاوز مقدار 
الدين نفسه . وبمسب الدائن أن يكون قد اقتضى فوائد تعادل رأس ماله . وقد أحذت يمنا 
الحكم دول أخرى منها سورية والعراق © " , 


= الفائدة السارية ولو زادت على رأس المال » وأن لا يكون له بعد هذا التاريخ » حق اقتضاء فوائد مق 
كانت الغائدة المم.تحقة له قد بلغت ما يعادل رأس الال . 
(حلسة /30/ ٠١١‏ الطعن رقم 506 لسنة ٠١‏ قاس ١١ص‏ 83ه) . 
(جلسة ۱۹/۱/۲۷ الطعن رقم ١١5‏ لسلا ۲۸ ق س ۱٤‏ ع 5 . ص 41730 . 
(حلسة ۱١ ٤/۳/۰‏ الطعن رقم ۱۲۱ لسنة ۲۹ ق س ٠١‏ ع ١‏ ص 0181١‏ . 
(حلسة ۱۹۷۹/۱۲/۳۰ السنة ۲۷ ص ۱۸0۷) . 

)١(‏ ونذكر هنا أيضاً.التاريخ أنه لما عرض على نة مجلس الشيوخ القيود الكثيرة المختلفة الي وضعها التقنين 
المدي الحديد على الربا : أرادت اللجنة الاستزادة منها . فذكرت ما كنت أعلمه من أن العراق وسورية 
ورتا من القوانين الحثمانية قاعدة تقضى بأنه لا يجوز أن يكون جموع الفوائد الي يتقاضاها الدائن أكثر من 
وأس الال ١‏ فبادرت اللحنة إلى إدماج هذه القاعدة في نصوص التقنين الجدبد هي وتحرم الفوائد المركية » 
وحعلت القاعدتين في نص واحد مستحدث . / 

(1) مفاد المادتين ۲۳۲ » ۲۳۳ من القانون المدي أن المشرّع قد حرم الفوائد: ال ر كبة واستئى من ذلك ما تقضى 
به القواعد والعادات اللجازية ‏ كما أَقّ' ما جرف عليه العرف التجاري في تحميد الفوائد في الحساب الخاري 
وترك أمر تحديدها لما يقضى به الغرف . 
(حلسة ۱۹۹4/۱۲/۳ الطعن رقم 57 لسنة +٠‏ ق س ١6‏ ع ۳ ص 01155 . 
(جنسة ١958/4/7‏ الطعن رقم 764 لسنة ۲۹ ق س ١١‏ ع ۲ ص 5315). 

(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 4۷ء - والأصل في هذا الحكم هو المادة + من قانون المراية الس 
وتقضى بعدم جواز زيادة بجموع الفوائد على رأس الال . وطبقت القاعدة في العراق وسور ا 
كانت هذه البلاد جزءا من الإمبراطورية العثمانية ثم لما استقلت ادعات القاعدة في كل ماظنو 
العراقي والتقنين الفدي السوري عن طريق التقنين الد المصري الذي استقى القاعدة هو تقتة بي 
المرامة العثماني . ويذكر الدكتور صبحي الحمصان (آثار الالترام في القاتون المد انات ن 
؟2) أن هذه القاعدة لا تزال سارية في لبنان كم قانون المرايمة العثماتي - 
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ويجموع الفوائد الي يتقاضاها الدائن يتناول الفوائد مجميع أنواعها : الفوائد 

التعويضية والفوائد التأخيرية بالسعر الاتفاقي وبالسعر القانون . فلو أن شخصا اقترض من 
مضرف ألفاً من الحنيهات يسعر اتفاقي مقداره 96۷ لمدة عشر سنوات » ولم يسدد من دينه 
شيعا طوال هذه الدة » وحل أجل الدين فتأخر ف الوفاء سبع سئوات أخرى » فإن بجموع 
إلفوائد التعويضية والتأخيرية التي تراكمت عليه بالسعر الاتفاقي هو ١١9٠‏ جنيها » وهذا 
الجموع يزيد على رأس الال مقدار ٠‏ جنيهاً » فلا يجوز للدائن في هذه الحالة أن يتقاضى 
من ن مجموع الفوائد الي تراكمت أكثر من ألف من , الجنيهات » وهو ما يساوى رأ المال : 
ويضيع عليه من الفوائد مائة وتسعون جنيها . وليس في هذا الحكم حماية للمدين فحسب ء 
بل هو ينطوي أيضاً على معن العقوبة للدائن » إذ أنه إما أن ن يكون قد أهمل في تقاضى حقه: 
أو تعمد ألا يتقاضاه حي تتراكم الفواد على المدين © , 

ويرد على هذا الحكم القيدان الآتيان : 

(أولا) أن النص اسىئ ما تقضى به القواعد والعادات التجارية . مثل ذلك الحساب 
الخاري » وسيأتي أنه يجوز فيه تقاضى فوائد على متحمد الفوائد وأن سعر الفائدة التجارية 
فيه غير مقيد بحد معين . فيحتمل إذن أن يزيد مجموع الفوائد في فاية الحساب على رأس 
الال » ويكون ذلك جائزاً تمشياً مع القواعد والعادات التحارية ° . 





)١(‏ وهذه القاعدة الي تقضى بأن بجموع الفوائد لا يجاوز رأس المال تحبر من فراعد النظام العام ٠‏ ومن ثم 
يسرى نص المادة ۲۳۲ من وقت نفاذ التقنين الماي ابلحديد . فإذا كانت هناك عقود أبرمت قبل ٠١‏ أكتربر 
سنة ١584‏ تجعل للدائن حقا في تقاضى بحمو ع من الفوائد يزيد على راس المال » فما دفع من الغوائد قبل 
٠۵‏ أكتوبر سنة 1444 لا يرد ولو زاد على رأس المال . أما منذ ٠١‏ أكتوبر سنة 13148 فلا يجوز أن 
يكون مجموع الفوائد الي تقاضاها الدائن في الماضي مع الفوائد الي يتقاضاها ف الستقبل أكثر من رأس 
الال فإذا فرض أن شخصاً اقترض مبنغا مقداره ٠٠٠١‏ جنيه بسعر 908 في يناير سنة .144 لمدة عشرين 

> وبقى يسدد الفوائد إلى ٠١‏ أكتوير سئة 1444 ثم استمر بعد ذلك يسددها يسعر 26۷ ابتداء من 
E‏ > حي وصلت جملة ما دفعه من الفوائد منذ بداية القرض ألفا من المنيهات ١‏ فإنه 
لا تحب عليه بعد ذلك أية فوائد . ولو أن هذا الشخص اقترض هذه المبلغ ( ٠ ٠‏ جنيه) بهذا السعر (6۸) 
في يناير سنة 1875 لمدة عشرين سنة › فإنه يكون قد دفع حى ٠١‏ أكتوير سنة 1145 من الفوائد أكثر 
من . i‏ ل ل ال ل 
6 أكتوير سنة ۱۹٤٩‏ زائداً على ٠‏ 

إل ES‏ » ف القضية رقم ۵۸١۸‏ لسنة ۹5 حكم 
م ينشر بعد يقضى بأن العادات التجارية قي القروض طويلة الآحل » تسمح بمجاوزة مجموع الفوائد لرأس 
الال . وقد جاء في أسباب هذا الحكم ما يأ : " وحيث إن المشرع لاحظ في النص على عدم الإخلال 
بالقواعد والعادات التحارية أن للعرف السائد قوة القانون المسنون + وأنه لا بد من عدم المساس بأحكام 
المعاملات إل حرى ها العرف من قدم قدم الزمان » ومنها القروض طويئة الأجل الى تعقدها المصارف - 








وهم - 














ثانا زيادة بجموع الةواند على رأس امال منوعة في الصفقة الراحدة » لا في بجع 
الصفقات إذا تعددت . فإذا اقترض شخص مبلغاً من النقود بفائدة » وتراكمت الفوائد مم 
قطع المدين حساب هذا القرض » وعقد مع القرض قرضاً حر أدعل فيه رصيد القرض 
الأول » كان لكل قرض حسابه » ولا يجوز أن يزيد مجموع الفوائد على رأس الال في كل 
من القرضين » ولكن تجوز زيادة بحموع الفوائد في القرضين معا على رأس الال في أي 
قرض منهما . على أنه يحب ألا يكون ف ذلك طريق للتحايل على حكم القانون » فيعمد 
الطرفان إلى تحرئة القرض الواحد إلى قرضين تحرئة صورية الغرض منها أن جاوز بجموع 
الفوائد رأس المال . 

على أن الحكم الذي نحن بصدده > عدم مجاوزة مجموع الفوائد رأس المال - ليس 
بالقيد الخطير في الصفقات العادية . إذ يندر في هذه الصفقات أن يصل الدائن من الإعمال في 
تقاضى الفوائد إلى حد أن تتراكم فتحاوز رأس الال . ويسهل دائماً على الدائن. أن يتفادى 
هذه النتيجة بتحديد مدة معقولة لحلول أجل الدين ٠‏ ثم إذا حل أجله لا يتراخيى ,في 'المطالبة 
به إلى الحد الذي تتراكم فيه الفوائد فتزيد على رأس المال . وف هذا مصلحة لكل من الداكن 


والمدين : الدائن يتفادى أن يضيع عليه شيء من الفوائد » والدين لا يترك له اميل على أ 


الغارب فيستسلم إلى تهماونه » بل تحفزه مطالبة الدائن إلى السعي في سداد دينه فلا تتراكم 
الفوائد عليه © , 


= والشركات في نطاق نشاطها المألوف . ولا يمكن يمال أن يكون الشارع قد قصد القضاء على الانتمان 
الطويل » ومحاربة القائمين به » على ما يؤديه هذا الائتمان من خدمات جليلة للاقتضاد القرمي » ومع ما 
يتسم به من طابع التبسير على المديئين . ولكن الشارع قصد = فح ب = منع المرابين امخترفين من است مسلط 
الضعفاء على صورة كريهة ممقوتة » فعمل على حمايتهم في هذه الصورة وي هذه الظلال . ولم يفته. 
الاحتياط لأثر العادة التجارية » بما يحفظ كيان الأوضاع الاقتصادية في البلاد + . 
ولكن صدر قبل ذلك » من محكمة مصر الكلية أيضاً > حكمان يقضيان بعك هذا الرأي : ضدر الأول في 
ع RE LALE ENE‏ د 
رقم ۲۵۳۰ لسنة 150١‏ » وتأيد هذا الحكم الثاني من محكمة.استئنافب مصر في ه مارس سنة ٠۳‏ 
القضية رقم 14/۷ - وسنعرض في الحاشية للتالية إلى القروض طويلة الأجل ‏ اتنا طويلة الأحزيه » + 
7 ا 5 د ا 8 ذا الد قروض الإنتاج طويلة الآ 
e a‏ 
وتتميز هذه القروض بخصيصتون : (1) ينتفع المقترض بالقرض للإنتاج 3 ا 5 
إصلاح أرضه البور » أو مالك أرض فضاء يريد البناء عليها » أو نحو ذلك » فيقترض ٍ 0 3 
الإنتاحي من مصارف للالتمان العقاري تخصصت هذا الغرض . (۲) يكوت القرض پا 
امشروعه الإنتاجي من مصار لا ا 
1 أن يكون كذلك » فإن المقترض إا يقترض كما قدمنا للإنتاج لا فيعتتمقا" 
E‏ فا تة هذه الغلة لنفسه ليكون مورد عيشه غلا بد. 
أقساط الدين على غلة ما أنتجه مع استيفاء شيء من هذه ل 


ات 
















E‏ - الفوائد على متجمد الفوائد أو الأرباح المركبة : تقضى للادة 
٢‏ مدن › كما رأينا » بأنه لا يجوز تقاضى فوائد على متحمد الفوائد » وذلك دون 
إخلال بالقواعد والعادات التجارية . وم يكن هذا هو الحكم في المشروع التمهيدي للتقنين 
المدي الحديد . بل كانت للادة ١٠م‏ من هذا المشروع تقضى بأن الفوائد على متجمد 
الفوائد تكون مستحقة إذا طولب ها قضائياً أو م الاتفاق عليها بعد استحقاق الفوائد 
المتحمدة ء على أن يبلغ المتجمد في الحالين فرائد سنة على الأقل . فكانت الفوائد على 
متجمد الفوائد (60665]م1 (anatocisme, capitalisation des‏ حائزة إذن في حالتين : 
(۱) إذا تجمدت الفوائد » قانونية كانت أو اتفاقية ٠‏ لمدة سنة على الأقل + ثم طالب الدائن 
المدين قضائيا بفوائد على هذه القوائد » فتصبح الفوائد المتحمدة في هذه الحالة عن طريق 
اله یدد داه ری مال بجع بدوره فود قائونية . (۲) إذا دش ا 
كانت أو أتفاقية » لمدة سنة على الأقل » ثم اتفق الدائن والمدين على جعل هذه الفوائد 
السحمدة تتح فوائد بسعر معين ء فتصح القوائد للحم في هذه الخال أيضا س 


كنت اقرش طيل الأجل . وبصل الأحل ی كت من 


وأربعين وحمسيين في حالات غير قليلة . 

وقد حرت عادة مصارف الائنمان العقاري أن تمعل المدين يسدد الدين على أقساط متساؤية طوال مدة 
کرش سدة ف کل قسط افوا مع جزء من وى الال زيد تفوس كلما ذل ما بي وه ا ا 
وقد يزيد مجموع ما يدفعه المدين من الفوائد في هذه القروض طويلة الأحل على رأس امال » فلا بد إذن ء 
إذا أريد الإبقاء على هذه القروض الإنتاجية النافعة » من استثنائها بتشريع حاص من حکم المادة ۲۳۲ من 
التقنين المدني » وذلك إذا م يستقر قضاؤنا على جعلها متاق من حكم هذه المادة تطبيقا للعادات التجارية 
على ما رأينا - ويلاحظ فرق ذلك أن مصارف الائتمان العقاري تقترض هي نفسها = لي صورة سندات 
اح 1 شود لأحال طويلة تدقع عنها قوائد قد يزيد مجموعها على رأ الال ثم تقرض هذه امقر 
لعملائها ؛ فهي تقوم لي الواقع من الأمر بدور الوسيط بين القرض والقترض '. ثم إن الحكومة والأشخاص 
المعنوية الغامة (كامحليات) قد تعقد فروضا طويلة الأحل يزيد بحمو الفوائد فيها على رأس الال » ويقع 
ذلك كثيرا ف الإيرادات المؤيدة . وهناك ظروف تضطر فيها الحكومة إلى التقدم لمساعدة أصحاب الأراضي 
الزراعية بتسوية ديو هم العقارية إلى آخال طويلة يزيد فيها بجموع الفوائد على رأس الال » كما وقع ذلك 
في قوآنين التسويات العقارية سنة ۳ وسنة ۱۹۳۹ وسنة 1547 - كل هذا من شأنه أن يمعل 
للقروض طويلة الأحل مركا خاصا يدرر استصدار تشريع استنائي بشأفا في المع المتقدم . وقد أعدت 
اسكرمة بالفعل مشروعا قائون ی هذا الین ٠‏ ولكه لا يزال شروعا حق کیره هذ وا 

دغ عن البيان أنه يجب أن تستبقى في التقنين المدني القاعدة الأصلية - وهي عدم جواز زيادة بجموع 
الفوائد على رأس الال - لمواحهة حالة المرابي الحترف الذي يمد لمدينه في أسباب تأجيل سداد الدين ليستمر 
في أخذ الفوائد + فبصل من وراء ذلك إلى تقاضي رأس ماله أضعافا مضاعفة ٠‏ ويسقى التشريع الخاص 
القروض طويلة الأ حل » إذا صدر » تشريعا استخاتا يعاج حالة الاتمان العقاري ول 


د ع" عي 





الاتفاق» ,عثابة رأس مال ينتج بدوره فوائد اتفاقية © . وقد كان هذا هو أيضاً » بوججها ع 


حكم التقنين المدي السابق (أنظر م 0۸7/1۲١‏ ° . 1 
وسار اللشروع التمهيدي في مراحله المختلفة » حى وصل إلى نة مجلس الشيو. 
فرأت هذه اللجنة تحريم الفوائد على متجمد الفوائد إطلاقاً » مقتدية في ذلك بعد 


(1) وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأ : " لم يغب عن المشروع 
للغوائد المركبة من بالغ الأثر في زيادة. أعباء الملدين » ولا سيما بعد أن عمدت بعض التقتيتات الحديئة ؛ 
تحريمها ... بيد أنه رأى إباحتها بشروط ثلاثة : فاشترط أن تكون واحبة الأداء » وأن تكون مستحقة ء 

ل ؛ وأن يتم الاتفاق على التحميد أو بطالب به الدائن قضائياً بعد أن يصبح ما يردا تحب 
منها مستحق الأداء -- قارن المادة ١85/157‏ من التقنين المصري (السابق) ويظهر أها تبيح الاتفاق عا 
التجميد قبل حلول الفائدة ٠‏ وقد حرى القضاءان المصري والفرنسي عنى ذلك خلافا لرأي الفقه في فر 
- ولا يشترط في هذا الصدد حلول أحل الوفاء برأس الال المنتج لتلك الغوائد " (مجموعة الأعس 
التحضيرية ۲ ص ۹۸ء - اص 855) . 

(۲) أنظر في فوائد الفوائد أو الربح المركب في التقنين المدن السابق الموجز للمؤلف فقرة 458 - استتناف مه 
٣‏ ينابر سنة ١4145‏ المجموعة الرسمية ٠/٤۷‏ و 171/5/؟ - مصر الكلية الوطنية ۸ يولير سنة ۸٩4‏ 
الحقوق ١4‏ ص 7١4‏ - استفناف مختلط ۲ ديسمير سنة ۱۹۲۰ م م ص 4ه - لا مايو سنة ٠۹۲۷‏ 
۹ ص 1*4 ۷ يونية سنة ۱۹۲۸ م .+ ص ٤1۳‏ ¬ ۱۳ فبرایر سنة 131583 م 4١‏ ص ۲١١‏ - 
دیسمبر سلة ۱۹۳۰ م ٤۳‏ ص ٥۲‏ - ۷ فبراير سنة 14178 م ٤۷‏ ص ١141‏ . ولم يكن يشترط عدد كاء 
من السنين تنجمد فيه الفوائد » فكسور السنة تتجمد فوائدها إن أضيفت إلى فوائد سنة أو ستتين أو أك 
(بور سعيد الوطنية ١4‏ أغسطس سنة ۱۹۳۲ النحاماة ٠١‏ ص )١8.9‏ . على أن المدة الي تتحمد فر 
الفوائد ليست بذات أثر كبير » فقد حسب الأستاذان بودري وبارد (حزء أول فقرة 054) أنه إذا جمد 
الفوائد كل سنة ؛ بسعر 3505 » تضاعف رأس المال في ١4,17١‏ سنة » وإذا كان تجميدها كل شهر تضاع 
رأس الال في ٠۴,۹۳‏ سنة » وإذا كان التجميد كل أسبوع تضاعف رأس المالي في 11,78 سنة » فالقر 
في المدد الي يتضاعف فيها رأس الال ليس إذن بكبير . 
وكان يشترط في عهد التقنين المدي السابق, أن تكون الطالبة القضائية بعد تحمد الفوائد لا قبل الت 
(استئناف مختلط ۲۳ ديسمير سنة 19114 م ۲۴۷ ص 4لا - ۱۳ فبراير سنة ۱۹۲۹ م 41 ص 1310 
مصر الكلية الوطنية ۸ يوليو سنة ۱۸۹۹ الحفوق ٠4‏ ص 954 . أما بالنسبة إلى الاتغاق فكان جوز 
يتم الاتفاق قبل تحمد الفوائد (استعناف أهلي ۱۸ هايو سنة 1414 الشرائع ١‏ ص ۲٤۷‏ - استئناف ع 
۷ أبريل سنة ۱۹۱۳ م ۲۵ ص ۳۲۲ - أول يونية سنة ۱۹۲۱ م ۳۳ ص ٠٠۳‏ -- ۷ يونية سنة ٠۲۸‏ 
م 4٠‏ ص 418) . ولي فرنسا يجيز القضاء الاتفاق مقدماً قبل تحمد الفرائد » ولكن الفقه لا تيز الاتفاق 
بعد أن تتحمد الفوائد » ويحتج بنص المادة 1١١84‏ من خی لذن ال ی 
الاتفاق على تحمد الفوائد إلا بعد استحقاقها ١0 intérêts échus de capita)‏ 
للمؤلف فقرة ٤٥۴۳‏ ص ٤٥۷‏ - وأن في الفوائد على متحمد الفوائد في القانون الفرندي رسي ,ع 
فقرة ۳۰۸ ص 16 اص 159 - بودري وبارد ١‏ فقرة 014 - فقرة 41ه - دعوج 1 فقرة ° 
فقرة 49٠0‏ - بلانيول وريبير وردوان ۷ فقرة ۸۸۷ - فقرة 45٠‏ . 

















va 


AY — 





التقنينات الحديثة “ » وهذه هو الرأي الذي استقر ف التقنين للدي ابحديد ‏ . والواقع أن 
نقاضي فوائد على متجمد الفوائد لا يخلو من الخطر » فإن رأس الال إذا أقرض بسعر 904 > 
تضاعف إذا كان الربح بسيطاً في © سنة » وهو يتضاعف إذا كان الربح مركباً في ١5‏ 
سنة فقط . وإذا قرض بسعر 765 » تضاعف في ۲١‏ سنة إذا كان الربح بسيطاً » وفي ١4‏ 
سنة إذا كان الربح مركبا . وإذا أقرض بسعر 0۷ تضاعف في ١4‏ سنة قي حالة الربح 
البسيط > ولي ٠١‏ سنوات في حالة الربح الم ركب . فالفرق كبير إذن بين الربح ال ركب 
والربح البسيط . وقد أحسن التقنين المدني الحديد صنعا في تحريم الأرباح المركبة ° , 

على أن هناك قيدين يردان على هذا التحريم : 

(أولا) ما تقضى به القواعد والعادات التجارية من جواز الأرباح ال مركبة في بعض 
اا . وقد ورد قي المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " ويلاحظ 
أخيرا أن عرف التحارة قد يقضى بالخروج على النصوص الخاصة بتجميد الفوائد . ومن 
ذلك مثلا إحازة تحميد ما يستحق منها عن مدة تقل عن سنة في الحساب الجاري » دون 
حاجة إلى اتفاق أو مطالبة قضائية © " , 

(ثانيأ) الاستحقاقات الدورية غير الفوائد كالأجرة والإيرادات المرتية مدى الحياة © 
والاستحقاق في الوقف » لا تعتيز في حكم الفوائد » فيجوز تقاضى فوائد عن المتحمد من 





(۱) أنظر في تقنين الالتزامات السويسري م ه١٠‏ فقرة ۲ (ومع ذلك أنظر م ۳٠١‏ فقرة “) = التقنين المدني 
الألماني م ۲۸۹ فقرة أول (ومع ذلك فقد أحاز النقنين المدني الألماني التعويض عن تأحر المدين في الوفاء 
بفوائد الدين) - التقنين الشيلي ۾ ٠١١۹‏ و ۲۲۱۰ - وكان قانون جوستنيان والقانون الفرئسي القام 
يحرمان تقاضى فوائد على متجمد الفوائد . 

0( مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ٥۹۷‏ -- وأنظر تاريخ نص الادة ۲۳۲ آنا فقرة 15 في الحامش . 

62 ولا كانت قاعدة تحر الأرباح المركبة الي استحدثها التقنين المد الحديد تعتير من قواعد النظام العام » 
فاا تسرى منذ نفاذ هذا التقنين . ومن ثم فكل اتفاق على فوائد مركبة أبرم قبل ٠١‏ أكتوير سنة ٠۹4۹‏ 
ينتج أثره إلى هذا التاريخ فقط » وتستحق فرائد على ما تحمد من الفوائد إلى يوم ٠١‏ أكتوير سنة 1449 
بشرط أن تكون الفرائد قد تحمدت دة سنة على الأقل ؛ وما يتجمد من الفرائد بعد ذلك لا ينقاضى 
الدائن عنه أية فوائد طبقا لقاعدة التحريم الحديدة . وإذا كان استحتقاق فوائد الفوائد آتيا عن طريق المطالبة 
القضائية »> فإذا كانت هذه المطالبة قد تمت قبل يوم ٠١‏ أكتوبر سنة ١945‏ حكم للدائن بفوائد على 
متجمد الفوائد ولو صدر الحكم بعد يوم ٠١‏ أكتوبر سنة ١445‏ لأن الأحكام تستند إلى يوم رفع الدعوى. 
أما إذا كانت المطالبة القضائية لم تتم قبل يوم ٠١‏ أكتوبر سنة 1545 ء فلا يحكم للدائن فوائد على متحمد 
الفوائد حي لو كان الد الأصلي قد عقد قبل يوم ١5‏ أكتوير سنة 114 . 

(5) جموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ٥۹٩‏ . 

() أنا الإيرادات الدائمة فهي تعتبر فوائد عن مبلغ من النقود » ولا تستثى من تحرم الأرباح المركبة أو من 
تقييدها إلا بنص صريح . وهذا النص لم يكن موجودا في التقنين المدي السابق ولم يوحد في التقنين المدني = 





“AY -— 








1 


هذه الا ستحقاقات . فإذا اتفق المؤحر مع المستأحر مقدماً على أن تأغر الستاحر ي د 
الأحرة عن مواعيدها يستوحب سريان فوائد تأخيوية بسعر معين على ما تأخر من اي 
حاز هذا الاتفاق » ولا يعترض عليه بأن الأجرة المتجمدة هي متابة الفوائد المتحمدة فلن 
يجوز أن يتقاضى فوائد عليها © . 
والذي ييز الفوائد .ععناها الف الدقيق عن هذه الاستحقاقات الدورية » أن الفوائد 
٤ 53 3‏ = ا 9 * 
هي ريع دوري عن مبلغ من النقود » أما اصقان الدورية فهي إما أن تكون ريعاً 
درربا عن راس مال ليس ميلغا من التقود ٠‏ » وإما أن تكون ناتجة عن ميلغ من التقود 
0 
ولكنها ليست بريع دوري 9 , 





> الحديد . وهو موحرد في التقنين للدي الفرنسي في المادة 1١88‏ من هذا التقنين - وببررون في فرتسا 
استشناء الإيرادات الدائمة من قيود الأر بباح الر كبة باعتبار بن : الاعتبار الأول أنه لا يخشى في الإيرادات 
الوبدة أن تتراكم على الدين الفوائد مع رئس الال » لأن الدين لا يتوم برد نس الال إلا ف القت الي 
يختاره هو, . والاعثبار الان أن القيود الواردة على الأرباح المركبة لا قصد ها المرابرن دون غررهم » 
والرامون لا بقرضون نفودهم ف مقابل إبراد دائم » بل يقرضونا لأجل (أنظر في ذلك بويري وبارد ١‏ فقرة. 
(ot‏ . 

() وقد كان الشروع التمهبدي يتضمن نصا ف هذا الع هو الفقرة الثانية من المادة ٠٠٠١‏ » وكانت تحرى 
على الوحه الآ : " أما الاستحقاقات الدورية غمر الفوائد فتعتير رؤوس أموال من حيث استحقاق الفرافذ 
عنها ". فحذف هاا النص فلي بلنة ملس الشبوخ (أنظر تاريخ نص الادة ۲ آنفا فقرة 515 في افامش)._ 
ولكن يكفى تطبيق القواعد العامة للوصول إلى هذا الحكم , وقد ورد في هذا الصدد في المذكرة الإيضاجية 
للمشروع التمهيدي - وقد كان هذا المشروع ييز الأرباح المربكة بشروط كلما قدمنا - ما ياي : * 
ويلاحظ أن ما يستحق من الالتزامات في مواعيد دورية كالأجرة والإيرادات الدائمة ركذم أو للرتبة مدى 
اليا لا يعتبر من قبيل الفوائد .معناها الف الدقيق . فيجوز تجميد الأحر والإيرادات وما إليها دون حاحة 
إلى توافر الشروط الثلاثة اليي تقدم ذكرها . ذلك أن هذه الالتزامات لا تفترق عن سائر ضروب 7 
اة لغ من الود » فهي تح ما يستحق عنها من اند من تاريخ امطالبةالقضاية أ من اريخ ال 
عليه » ولو وقع الاتفاق قبل أن تصبح بذائًا واحبة الأداء . ولا يشترط فرق هذا أن يحل أجل الوفاء ها ل 
أن تكون مستحقة عن سنة على الأقل. وكذلك يكون الحكم في رد النمرات والفوائد الي يتول الذي آذائها 
للدائن وفاء لدين المدين - أنظر المادة 1١5‏ من التقنين المدن الفرنسي والمادة ١١ ٤‏ من للشروع الفرنسي 
الال ر رت اسا اسمصرة | 00١‏ ول مت لل و لعو لني | 
آوبري ورو ؛ فقرة ۳۰۸ ص ١54‏ + ص ١1/١‏ > بودري وبارد ١‏ فقرة 41م م و 
فقرة ۹ - فقرة 471 مكررة - بلانيول ورييير وردران ۷ فقرة 451  ,‏ - 

0( وذلك كالأجرة والاستحقاق في الوقف (الخيري بعد إلغاء الوقف الأهلي) والثمرات الي بردها PR‏ 





















نية مع فوائدها . 
0( وذلك كالإيرادات المرتبة مدى الحياة فاا ليست جرد ريع بل يدل فيها حزء من رأس الال 
الغير الفوائد المستحقة على المدين » فإنه يرجع عليه بما وفاد من هذه الفرائد » وتعتبر رى مالا 
الغير الذي وفاها » ومن ثم كان له أن يتقاضى فوائد عليها وفقاً للقراعد العامة (بودري وار 
. 
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المطلب الثان 
جواز الزيادة على الحدود المقررة 
5 -التصوص القانونية: تنص الادة ١‏ من التقنين المدني على ما يأن: 
' يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا أثبت أن الضرر 
الذي يحاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية " 
وتنص الادة ۲۴۳ على ما يأني : 


" الفوائد التجارية الي تسرى على الحساب الخاري تلف سعرها القانون باحتلاف 


يات ؛ ريتيع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضى به العرف 
ري . 


وتقابل هذه النصوص في التقنين المدي السابق المادة ۸۷/٠۲۷‏ 29 , 

وتقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخيرى : في التقنين مدني السوري المادتين ۳۲ 
د 54" » وق التقنين الدني العراقي المادتين ۳ فقرة ۲ و ۱۷۵ » وف التقنين المد الى 
للادتين 7814 و ٣١‏ وا تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادة ٠٠١‏ فقرة ثانية © , 


»( تاريخ النصوص : 
١ ۶‏ : ورد هذا النص في المادة ۳.۹ من المشررع التمهيدي على الوحه الآ : " رز للدائن أن 
يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد » إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفرائد قد تسبب فيه المدين 
بغش منه أو مقطأ حسيم " . وأقرت لحنة المراجعة النص تحت رقم ۲۳۸ في المشروع النهائي ٠‏ ررافق عليه 
اي لوت ٠‏ ول ده مس الشيوخ استيدلت عوارة " مسو في" يار " ف نه أو يي ل 
تمشيا مع التعديل الذي أحرى في المادة 31" (۲۲۹ ملين) » وأصبحت للادة رقمها ۲۳۱ . ووافق بملس 
الشبوخ عليها كما عدلتها امت إبجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ون دص 56ه), 
EF‏ : ورد هذا النص قي المادة 5 من اللشروع التمهيدي على وجه مطابق ها استقر عليه في التفنين 
ادن الجديد . وأقرته بلنة المراحمة تحت رقم 74١‏ ي المشروع النهاتني ٠‏ ووافق عليه بحلس النواب . ثم 
لس الشيوخ تحت رقم ۲١١‏ مجموعة الأعمال التحضوية ۲ ص ٥۹۸‏ و م م ل 

(۴) كانت الادة ۷ من التقنين الدن السايق تجرى على الوبحه الآني : ” ومع ذلك جوز أن يختلف قدر 
الفوائد التحارية في الحساباث الجارية على حسب اختلاف الحهات ٠‏ وتنضم الفوائد المتتحمدة للأصل في 
سات ارية بحسب العوائد التجارية ". ولا فرق في هذا امدكم ين انين المديد ولق 

0( التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين المدنى السوري م ۲۳۲ ۶ : (مطابقتان للمادتين ۲۳۱ و 
٣‏ من التقنين دي اللصري) 2 








ويستخلص من النصوص التقدمة أن هناك حالتين يمكن فيهما أن يتقاضى الدائن 
فوائد تزيد على الحدود للقررة فيما تقدم : )١(‏ تسبب المدين بسوء نية في إحداث ضرر 
يجاوز الفوائد (؟) الحساب الجاري . 

ونستعرض كلا من هاتين الحالتين : 

۲ - تسيب المدين بسوء نية في إحداث ضرر يجاوز الفوائد : 
تقضى المادة 77١‏ مدن » كما رأينا » بمواز أن يطالب الدائن بتعويض تكميلي يضاف إلى 
الفوائد إذا أثبت أن المدين قد تسبب بسوء نية في إحداث ضرر يجاوز الضرر الذي جعلت 
الفوائد تعويضاً له . ونلاحظ منذ الآن أنه قد مر نص مقابل لهذا النص » هو المادة ۲۲۹ » 
وتقضى بأنه " إذا تسبب الدائن » بسوء نية » وهو يطالب بحقه » في إطالة أمد النزاع ع 
فللقاضى أن يخفض الفوائد › قانونية كانت أو اتفاقية » أو لا يقضى ها إطلاقا » عن للدة 
الي طال فيها النزاع بلا مبرر " . والتقابل بين النصين واضح : هناك تسبب الدائن بسوء 
نية في إلحاق ضرر استننائي بالمدين ومن ثم جاز للقاضي تخفيض الفوائد » وهنا تسبب المدين 
بسوء نية في إلحاق ضرر استثنائي بالدائن ومن ثم جاز للقاضي زيادة الفوائد . وقد كان 
المشروع التمهيدي للمادة 7١‏ يوسع في النص فيقضى بالتعويض التكميلي في حالة 
ارتكاب المدين لغش أو لخطأ جسيم » كما كان المشروع التمهيدي للمادة ۲۲۹ يكتفي 
بالخطأ من جانب الدائن فيما مر بنا . فعدلت لحنة مجلس الشيوخ النصين » وقصرت الحكم 
في كل منهما على حالة صدور غش من جانب الدائن أو المدين . 

على أن هناك نصاً مر بنا بماثل نص المادة ٣١‏ ء هو المادة ۲٠١‏ وتقضى بأنه "إذا 
جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي » فلا جوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا 
إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو حطاً حسيم ". والتماثل بين النصين هو أيضا واضح: 
ففي الحالتين يجاوز الضرر قيمة التعويض المقرر » وذلك بفعل المدين » فيكون للدائن الحق في . 
تعويض إضافي . ولا يفرق بين الحالتين إلا أن حالة منهما اتفق فيها المتعاقدان على مقدار 
التعريض في شرط جزائي » وفي الحالة الثانية التعويض هو عن ميلغ من التقود سواء اتفق 


= التقنين المدني العراقي م ۱۷۳ فقرة ۲ و ١1/0‏ : (مطابقتان للبادتين ۲۳١‏ و ۲۳۳ من التقتين للدي ر 
المصري » فيما عدا أن المادة 1۷۳ فقرة ۲ عرافي تضيف إلى غش المدين خطأ جسيم) . : 

المد اللييى م574 و : (مطابقتان للمادتين ۲۳۱ و ۲۳۳ من التقنين المدي الصري) - ۽ 
تقنين الموجبات والعقود اللبنان م ۲٠١‏ فقرة ۲ : غير أنه إذا کان المديون سيئ النية » جاز أن يعطى عوض 
إضاقي للدائن الذي أضر به امتناع غير مشروع . (وتوافق في الحكم حكم لمادة ۲۳۱ من التتنين للخ 
المصري : أنظر الدكتور صبحي الحمصاني في آثار الالترام في القانون المدي الليناني ص و" ص © ٠‏ 








A — 









عليه أو كان بالسعر القانوني . ومن أحل هذا التماثل عمد المشروع التمهيدي إلى الساوا 
في الشروط ما بين الحالتين » فاشترط في كل منهما غش المدين أو خبطأه الجسيم ”“ . ولك 
نة مجلس الشيوخ اعتدت بالتقابل ما بين المادتين ۲۳۱ و ۲۲۹ » دون التمائل ما بين 
المادتين ۱ ر ۲۲١‏ ؛ فحذفت "الخطا الحسيم ٠"‏ واقتصرت على " غش المدين " كما مر 
القول . 

والنص الذي نحن بصدده - المادة 0 - نص جديد لم يكن له مقابل في التقنین 
المدن السابق . ولكن يمكن القول إنه ليس إلا تطبيقا للقواعد العامة . والمبدأ الذي يقوم 
عليه النص - كما هو الأمر في المادة ۲۲۹ - هو مبدأ التعسف في استعمال الحق » والدين 
إذا تسبب بسوء نيته في إحداث ضرر استثنائي بالدائن فهو إما يتعسف في استعمال حقه فن 
الدفاع » كما يتعسف الدائن في استعمال حقه في المطالبة © 99 , ١‏ 


وتطبيق هذا الحكم يقتضي توافر شرطين : 





044 أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في ججموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ۵۹۳ - ص‎ )١( 

2( بل إن القضاء المصري » لي عهد التقنين المدني السابق كان يقضى بأنه إذا كان للدائن لا حق له إلا في 
الفوائد القانونية أو الاتفاقية تعويضا له عن تأخر الدين في وفاء ما عليه » إلا أنه يجوز أن يكون له حق في 
تعويضات أخرى غير الفوائد إذا أثبت أنه قد لحقه ضرر حاص من تأخر المدين وبسب إهماله (مصر الكلية 
الوطنية 9 مارس سنة ١904‏ المجموعة الرسمية ه ص ۱۹١‏ - الأقصر ۲١‏ أبريل سنة 1418 الحموعة 
الرسمية ٠۷‏ ص ۰ » فكان بحرد إصال المدين يكفى للحكم عليه بتعويض تكميلي » ولیس من 
الضروري أن يكون سيئ النية . 
وقد كان القضاء الفرنسي مستقراً هو أيضاً على هذا لعن . وصدر في فرنسا قانون في ۷ أبريل سنة ٠۹١ ٠‏ 
يسحل هذا القضاء » ولكنه يشترط.سوء نية المدين » فأصبحت الفقرة الأخيرة من المادة ١١58‏ من التقنين 
المدن الفرنسي (المعدلة هذا القانون) تقضى بأنه يجوز للدائن » الذي ألحق به المدين المتأخر في الوفاء عن سوء 
نية ضررا غير جرد التأحير » أن يحصل على تعويض آخخر مستقل عن فوائد الدين (أنظر في القانون الفرنسي 
في هذه المسألة أربري ورو 4 فقرة ۳۰۸ ص ۱٩۳‏ - ص 154 - بودري وبارد ١‏ فقرة ٠٠۷‏ - دوج 
5 فقرة 4.1 = فقرة ٤٠٤‏ > بلانيول ورييير وردوان ۷ فقرة 1/4 - بیدان ولاحارد ۸ فقرة 8ه ص 
۸ - ص 455 - أنظر أيضا المادة ٠١‏ من تقنين الالتزامات السويسري والمادة ۲۸۸ من التقنين المدي 

9 الألماني) . ويشترط هنا أن يكون الضرر غير جرد التأخر ‏ أما في التقنين مدن المصري فقد يكون الضرر 
ناشما عن يحرد التأخر ولكن يجب أن يكون ضرا استثنائيا غير مألوف (أنظر الأستاذ إسماعيل غالم في أحكام 
الالتزام فقرة ٩۱‏ ص )١١١‏ . 

(1) تأخير المدين في الوفاء بالدين لا يستوحب أكثر عن إلزامه بالفائدة القانونية ما لم يثبت أن هذا التأخير کان 
يسوء نية المدين وترتب عليه إلحاق ضرر! استئنائي بالدائن وذلك وفقا للمادة ۲۳١١‏ من القانون المديي الي 
حاءت تطبيقا للقواعد العامة وتقنيناً لم حرى عليه القضاء في ظل القانون الملغي . 
(حلسة 1951/5/55 السنة ١١‏ ص 0041 . 








ANY ل‎ 



























(الشرط الأول) إحداث ضرر استثنائي بالدائن » لا يكون هو الضرر الألوف اليه . 
نجم عادة عن جرد التأحر في وفاء المدين بالترامه . مغل ذلك أن يكون المدين عالاً بان 
لدائن ارتبط بالترام يعتمد في الوقاء به على استيفائه لحقه من المدين فإن م يستوف ia‏ 
الحق كان معرضاً لإحراءات شديدة من دائنيه قد تصل إلى حد شهر الإفلاس » أو يكو 
لمدين عالاً بأن أمام الدائن صفقة رابحة اعتمد في إبرامها على استيفاء حقه ففاتته الصفقة” 
بسبب تأخر المدين في الوفاء بالتزامه . ففي الحالة الأولى أصاب الدائن حسارة فادحة » وني 
الحالة الثانية قاته ربح كبير ° . 4 

(الشرط الثاني) سوء نية المدين : فلا يكفي حدوث ال الاستكنائي على ال“ 
التقدم الذكر » بل يحب أيضاً أن يكون المدين سيئ النية في عدم الوفاء بالتزامه . وجرد 
علمه بالضرر الاستتنائي لا يكفي لثبوت سوء نيته » بل يجب أيضا أن يكون قد تعمد عام" 
الوفاء بالتزامه وهو عالم عا حدث ذلك لدائنه من الضرر ٠‏ 

والدائن هو الذي يقع عليه عبء إثبات توافر الشرطين : ما لحق به من ضر 
استتنائي وسوء نية الدين . ومين أثبت ذلك » كان له أن يتقاضى من للدين تعريضا تكصمرار, 
يضاف إلى الفوائد التأخيرية المستحقة في ذمة المدين لتأخره في الوفاء بالدين ‏ . رمم 
التعويض التكميلي هو التعويض عن الضرر الاي لدي 1 0 0 
فيجرى في شأنه قواعد التقدير القضائي للتعويض » ويقاس مقار 
وما فاته من ربح ۰ 

۴۳ ۳ه س الحساب الجاري : وتقضى المادة EE‏ مدن : e‏ 0 
الحساب الجاري من بعض القواعد الي تقررت في نظام الفوائك ٠‏ و ل 

1 الجا قد ذكرها » فنحصر تلك الاستناءات وهذه فيما باق د 
استئن منها الحساب الجاري » وقد مر ١‏ : 
2 ناحية 1 الشاي : لا يشترط فى سريان الفوائد التأحيرية بالنسبة إل 

اوا من ني وم ويه الوارا. جرد الخصم والإضافة في الحشات 
الحساب الجاري المطالية القضائية »> بل ولا الإعذار . فمجره الخصم واج 1 







باستثتاء 


أن يقرضه مبلقاً من النقود حو يتمكن من أستي بن حت 
الاسترداد حقه . في هذه الالة بجع لوعو 
الاسترداد » ولو واد هد 

iie. 


ج 





(۱) ويضرب أوبري ورو مثلا : 0 1 
E‏ فيط حب نحق 
استرداد » ثم لا يفي بوعده » فيضيع 7 1 
بارش على الراعد بتعويض بساوى الضرو الذي أصمابه من حر تيب ر وجامش رقم 
التعويض على الفوائد الي يقررها القانون (أويري ورر 4 فقرة ۲۸ م 0 
أيضاً بودري وبارد ١‏ فقرة 902) ۰ 
(؟) ويلاحظ أن اله اتد لا يمكن إلا أن 


تكون فوائد تأخيرية كما هو الأمر في صدد للادة ۲۲۹ » 0 
هذه القوائد التأخيرية بسعر اتفاقي أو بسعر قانوق ˆ 3 


5م - 














الخاري يجعل القوائد التأخيرية تسرى دون حاحة إلى أي إحراء آخر ° . وقد تقدم ذكر 
ذلك . 

ران من ناحية السعر القانون التجاري : وهذا ما تقضى به المادة 71 مدني . 
فالسعر القانوني التجاري للفوائد التأحيرية هو » كما قدمنا . %١‏ . ولكن في الحساب 
الخاري يختلف هذا السعر » وفقاً للعرف التجاري » بحسب اختلاف. الجهات . فيقضى 
بسعر الحهة ء ولو زاد أو نقص عن 965 . والحساب الجاري لا يستنئ في هذه الناحية إلا 
في السعر القانون التجاري . فلا يستنئ ف السعر القانوني المدني وهو %4 ٠‏ بل ينطبق هذا 
السعر عليه . كذلك لا يستثيئ في السعر الاتفاقي » فيبقى الحد الأقصى هذا السعر » حق 
بالنسبة إلى الحساب الجاري . هو %۷ . 

(ثالثا) من ناحية تحمد الفوائد وتقاضى فوائد على المتجمد منها : وهنا أيضاً يستئق 
الحساب الجاري » كما تقضى بذلك المادة ۲۳۳ مدن . فقد رأينا أن الفوائد ال ركبة 
محرمة » ولكن القانون استئئ الحساب الجاري من هذا التحريم . ويتبع في طريقة حساب 
الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضى به العرف التجاري ‏ , 

(رابعأ من ناحية عدم جواز زيادة جحموع الفوائد على رأس المال : وقد بينا فيما 
تقدم أن الحساب الجاري يستئن من هذا الحخار » لأن هذا هو ما تقضى به القواعد 
والعادات التجارية © . 





18-1140 م ۱۸ ص‎ ۱۹۰٩ مارس سنة‎ ١4-- ۱۹۲ ص‎ ١5 اسساف مختلط ۱۳ أبريل سنة 154.4 م‎ )١( 
مارس سنة 1905 م ۱۸ ص۲۷۰۰ --8 مايو سنة ۱۹۰۷ م 15 ص 18-598 لوقمير سنة 1594م‎ 
ص ؟١ - فإذا ما أقفل الحساب الحاري صار رصيده دينا تسنحق عليه الفوائد من وقت إقفال الحساب‎ 1 
= ۳۱۳ أبريل سنة 1874م 84 ص‎ ۱٦ - ۳۱۳ اللماري (اسئناف مختلط ۲۰ مايو سنة 1498 م ۷ ص‎ 
ص 84)؛ اتفاقية كانت أو قانونية.‎ ۲١ يناير سنة ۱۹۰۸ م ۲۰ ص ولا - ۱۱ ديسمبر سنة ۱۹۱۳ م‎ 5 
. ٤۷ ديسمير سنة 1914م ۲۷ ص‎ ٠١ (؟) استناف مختلط‎ 

(۳) اسئناف مختلط ١6‏ مارس سنة ۱۹۰٩‏ م 18 ص ۱٤۷‏ - ۱۸ نوفمير سنة ۱۹۰۸ م ۲۱ ص ٠١۲‏ . 

(4) ريؤسس بودري وبارد هذا الاستثناء على مبدأ عدم قابلية الحساب اناري للتحرئة ÊؤindivisibÎtÎ(‏ 
compte couran(‏ لال » فلا يصح أن يتجزأ رصيد الحساب الحاري فيعتير بعض هذا الرصيد فرائد 
» بل إن عناصر الحساب الحاري تفقد ذاتيتها وتندمج جميعا » بطريق التحديد » في وحدة لا تنميز فيها 
الفوائد عن رأس الال (بودري وبارد ١‏ فقرة 245) . وهذا التحليل يؤدى إلى استشاء الحساب الجاري من 
قاعدة تحريم الربح الم كب » حى لو كان حساباً غير تجاري » لأن طبيعة الحساب الباري واحدة > تماريا 
كان الحساب أو مدنياً (بردري وبارد ١‏ فقرة 49ه ¬ معرج 5 فقرة ٤۲۷‏ - فقرة 479) . 

() رقد جاء ني المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي » في صدد استناءات الحساب الجاري ما يأي > 
"ريراعى أن الحساب الخاري خرج من نطاق تطبيق القواعد الخاصة بالفرائد » وأصيح العرف محكما فيه , 
فقد تقدم أنه استئن منها كذلك فيما يتعلق بسعر الفائدة القانونيسة التجارية » فلا يتحتم أن يككون هذا = 


كم 





الباب الثالث 


أموال المدين تكفل تنفيذ التزاماته 
ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان , 
ع ٢ه‏ - أموال المدين ضامنه لالتزاماته - نصوص قانوني 
الادة ۲۳٤‏ من التقنين المدني على ما يأ : 
- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه " 
5 ؟ - وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان نه منهم حق التقد 
طبقاً لقان نون " 0 
ويقابل هذا النص في التقنين المد السابق المادتين 4 هه ¬ 1۷۸/٥٥۵‏ < ۷۹ 9. 
ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأحرى: في التقنين المدني السوري المادة o‏ 
وف التقنين المدني العراقي المادة 7١‏ »2 وفي التقنين للدي الليى المادة ۲۳۷ › وي تقنين 
الموجبات والعقود اللبناني المواد در الاو Ve‏ 








= السعر 6 بل يجوز أن يختلف تبعاً لتفاوت الأسعار الحارية في الأسواق (بمموعة الأعمال التحضوية 
۲ ص 55ه). 000 
وهذه الاستشناءات بالنسبة إلى الحساب ابخاري كان معمولا بها لي التقنين المديي السابق (أنظر. الموحر 
للمولف فقرة ٤)٥۳‏ ص 158) ٠‏ 
0 
(1) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 18 من المشروع التمهيدي على رجه مطابق ل e‏ 
الحديد . ووافقت عليه لحنة المراجعة تحت رقم 1141١‏ من المشروع النهائي . ووافق 
النواب . ثم بحس الشيوخ تحت رقم 784 (جموعة الأعمال التحضرية ١‏ ص ١‏ مح ص ل 
¬ : 
وأنظر المذكرة الإبضاحية للمشروح التمهيدي في صموعة الأعمال لتحي ر ارو ا 
35 8 - الدائنوت 
(۲) التقنين المدي السايق م ۷۸/٠١٤‏ : الدائنون على حمسة أنراع : و ال 
GR 00‏ ا اعات القررة ف االو 
0 
للدائنين العادين أن يستوفوا ديوهم من > جميع أموال مدينهم » لكن مع مرا اجر 
ولا يوجد فرق ما بين التة الجديد والقدم في هذه المبادئ العامة . 
2 التقنينات الدئية العربية الأحرى : التقنين المد السوري م 1175 
المصري) - 
التقنين لدان العراقي م .+ : (مطابقة للمادة ۲۳١‏ من التقنين ادي المصري) ٠‏ 
ا ر نيه 











: (مطابقة للمادة 174 من 


التقنين المدي اللييي م ۲٣۷‏ : (مطابقة للمادة ۲٠۲‏ من التقنين المدي المصري) ٠‏ 
اسح تبدوب اأغد ا 


هلام - 








ويتبين من النص المتقدم أن الدائنين ينفذون يحقوقهم على أموال المدين . 
وسواء كان التنفيذ عينياً أو كان بطريق التعويض » فإن مال المدين هو الذي يكون 
محلا هذا التنفيذ . 
فأموال المدين هي إذن الضمان العام (#تاتصتدده 286ع) للدائئين . ولا يلتبس هذه 
الضمان العام بالتأمين الخاص الذي يقع على مال معين للمدين لمصلحة أحد دائنيه . فيقدمه 
على غيره من الدائنين نين . فالضمان العام يتساوى فيه كل الدائنين » ولا يتقدم فيه دائن على 
آحر . وإنما يتقدم الدائن على غيره إذا كان له تأمين حاص كما قدمنا » كرهن أو 





الموحبات والعقود اللبناني م 558 : للدائن حق ارقان عام على ملوك المديرن لا على أفراد 
. وهذا الحق » الذي يكسب الدائن صفة الخلف العام للمديون » لا يمنحه حق التنبع ولا حق 
الأفضلية . فالدائنون العاديون هم في الأساس متساوون » لا تمييز بينهم بسبب التواريخ الي نشأت فيها 
حقوقهم » إلا إذا كان هناك أسباب أفضلية مشروعة ناشئة عن القانون أو الاتفاق . 

م 555 : لح ارتمان الدائن حصائص كل منها وسيلة موضوعة رهن تصرفه ليتمكن ها من الحصول على 
ما يحق له -- وبعض تلك الوسائل احتياطي محض » وبعضها يرمى مباشرة إلى التنفيذ الإجباري . وهناك فة 
ثالثة من الوسائل متوسطة بين الفكتين السابقتين » وضعت لتمهيد سبيل التنفيذ الإجباري وإعداد أسبابه . 

م ۷٠١‏ : إن الوسائل الاحتياطية » كوضع الأخنام وقيد الرهن وقطع مرور الزمن الخاري » يحق لكل دائن 


أن يتذرع بها وإن كان حقه معلقاً على أحل أو على شرط . 
م ۲۷١‏ : أما وسائل التنفيذ فهي بالعكس لا يجوز للدائن استعماها إلا إذا كان حقه مستحق الأداء = 
وأحص تلك الوسائل الحجز التنفيذي » ومنها أيضأً طريقة التغريم (م ١9؟)‏ وحق اليبس » أي حق كل 
شخص دائن ومديون معاً في معاملة أو حالة واحدة بأن يمتنع عن التنفيذ مادام الفريق الآحر لم يعرض القيام 
عا يجب عليه . 
اسه إن الوسائل المتوسطة الي تمهد سبيل التنفيذ لحق اران الدائن بدون أن يتم ذلك التنفيذ هي: 
الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليانية وحق التفريق بين ممل وكين . 
وهذه النصوص تتفق مع المبادئ العامة البي تراعى في التقنين المدي المصري والتقنينات المدنية العربية ٠‏ والقي 
سنوردها فيما يلي . ولكن يلاحظ ما يأني : )١(‏ صرح التقئون اللبناني أن الدائن حلف عام للمدين ؛ وهذه 
مسألة فقهية يحسن ألا يعرض لما المشرع . (۲) جعل التقنين اللبناني حق الحبس من وسائل التنفيذ » وهر 
أقرب إل الطرق المتوسطة لأنه يمهاد للتنفيذ دون أن يحققه . )٣(‏ ذكر القن اللبناي " حق التفريق بين 
. ملو كين ” (2111121011165م )sépartion des‏ بين الوسائل المتوسطة + ويي هذا يقوم بعض الحدل 
(أنظر دي ياج ۳ فقرة ۱۷۲ ص ۱۹۳) . وهر على كل حال متصل بالميراث في القانون الفرنسي ؛ رذكره 
على هذا الوصف بلائيول ورييبر وردوان » و كذلك جوسران »> وسار التقئين اللبناي على غرار جوسران . 
(4) أغفل التقنين اللبناني دعوى الصورية » كما أغفلها التقنين الفرتسي . ولكن هذه الدعوى معترف ها في 
لبيقا للقواعد العامة ولبعض نصوص تقنين أصول المحاكمات المدنية (م ٠١١‏ --151) » وأنظر 
أيضاً في الاسم المستعار (01616-80112) المادة 945 من تقنين الموجبات والعقود (الدكتور صبحي 
انحمصان في آثار الالتزام في القانون ادن اللبناي ص ۸ - ص )۷١‏ - 




















SKYY 














احتصاص أو امتياز » وهذا ما عنته الفقرة الثانية من النص عند ما قالت : "إلا من كان 
حق التقدم طبقاً للقانون" . ولكن هذا التقدم لا يستمده الدائن من الضمان العام » وإنىا 
يستمده من التأمين الخاص » وبالنسبة إلى العين الي يقع عليها هذا التأمين وحدها . 

ولا يكفل الضمان العام حق التتبع لأحد من الدائنين فإذا باع المدين شيعا من مال 
مرج هذا امال من الضمان العام » ولا يستطيع الدائن العادي أن يتتبعه في يد المشترى كما 
كان يستطيع لو أن له تأمينا خخاصاً على الال 27 . فعقد الببع الصادر من المدين يسرى إذن 
ف حق الدائن . وقد حمل ذلك بعض الفقهاء إلى القول بأن الدائن يعتير خلفا للمدين. » 
مادام تصرف المدين ينقص أو يزيد في الضمان العام < والصحيح أن الدائن العادي لا 
يعتبر حلفا عاما ولا حلفا خاصا للمدين . وإنما هو ممن يسرى في حقهم تصرف المدين » 
باعتبار أن هذا التصرف واقعة مادية (08]62161< أندظ) أنقصت أقر زادت في ضمانه العام » 
لا باعتبار أنه تصرف قانون (عناوذل1تنازء]ءة) أنشأ حقا أو التزاما في جاتبه " , 

والضمان العام الذي للدائن يخول له أن يستأدى حقه من أموال مدينه كما قدمنا . 
وله أن يتخذ على هذه الأموال طرقاً تحفظية وطرقاً تنفيذية وطرقاً هي, وسط ما بين الطرق 
التحفظية والطرق التنفيذية . وهذه الطرق جميعا إنما تترتب 'على هذا الضمان العام » وتقوم 
على أساسه » والغرض منه هو تأكيده وتقويته © : 





)١(‏ وهذه هي إحدى ند نظرية الذمة المالية (©8451180111) » إذالذمة الالية هي بحمو ع الحقوق الموحودة 
أو ال قد توحد والالتزامات الموجودة أو الني قد توجد لشخص معين . فيستخلص من ذلك أن الذمة 
n>‏ ع (universalité)‏ من امال . ويترئب على أن الذمة بجموع من الال أن يكون للدائتين حق 
ضمان عام على هذا امحموع لا على مال ممين بالذات . وهذا هو الذي مسر أن الدائن يستطيع التتفية 
على مال للمدين لم يكن ملكا له وقت نشوء الدين » فلما دعل في ملكه اندمج في لمجموع وأصبح أحد 
عناصره . ويفسر كذلك أن الدائن لا يستطيع التنفيذ على مال كان ملك المدين وقت نشوء الدين ورج 
من ملكه وقت التنفيذ , لأن هذا الال قد انفصل عن الجموع فلم يعد محسوباً ضمن عناصره (أنظر مصادر 
ان في الفقه الإسلامي للمؤلف ١‏ ص ۱۷ هامش رقم ١‏ - وأنظر جوسران ۲ فقرة 0090-54 607 
أنظر في رفض نظرية الذمة الالية الأستاذ إسماعيل غائم في أحكام الالتزام فقرة ٩١‏ وكذلك رسالته غير 
المطبوعة في نظرية الذمة المالية . 

0( أل ر هذا لمن جوسرا ) فقرة 44 : وتقين الموجبات والعقود الاي م 54 = وأنظر عكس ذلك 
كولان وكابيتان ومورانديير ۲ فقرة 1171 . 5 ر 

م( وإذا كان الف يسرى في حقه تصرف السلف : فلیس کل شخص مستي وى اررق في 
له وما الف هو أحد الطرائف التعددة الي يسرى تصرف ار E‏ ا اا ر فول 
حت الثلف ١‏ يسرى في حت الأصيل وفي حق المنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير ولي حق 
أن يعتبر هؤلاء حلفا . a‏ 

)4( أنظر الوند ۲۹٩‏ - ۲۷۱ و ۲۷١‏ من تقنين الموجبات والعقود اللبنان وقد سبق ذكرها رانظ آنا فقر 
4ه في المامش) . 








AVY ا‎ 








٠۲١‏ - الطرق التحفظية والطرق التنفيذية : والأصل أن جميع أموال 
المدين يجوز التنفيذ عليها » ومن ثم يجوز أن تتخذ في شأنما إحراءات تحفظية . على أن هناك 
بعضاً من هذه الأموال استثناه القانون ”© . من ذلك أموال نص القانون «لى عدم جواز 
يرول عنها للغير » كحق الاستعمال وحق السكين (م ۹٩۷‏ مدي) › فلا يجوز إن التفيذ 
على هذه الأموال ولا الحجز عليها . ومن ذلك أموال لا يجوز التنفيذ عليها لأسباب إنسانية 
ترجع إلى الشفقة بالمدين . وقد نصت المادة ٠٠٠١‏ من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز 
الحجر على ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه لي 
معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر " . ونصت انادة 
٣.٢‏ من هذا التقنين على أنه " لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو 
مصاريف صيانتها » أو نفقة مقررة : )١(‏ ما يلرم المدين من كتب وأدوات ومهمات لزاولة 
مهنته أو حرفته بنفسه . (۲) إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين في معيشته هو وأسرته وما 
يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر " . وقضت الادة 8.1 على أنه " لا يجوز الحجز على ما 
يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقنا للنفقة أو للصرف منها في غرض معي ولا 
على الأموال الموهوبة أو الموصى ها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفقا لدين نفقة مقررة " . 
ونصت المادة ٠١۹‏ على أنه " لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا مقدار الربع وعند 
التراحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الآخر ها عداه من الديوك " . ومن 
ذلك أيضاً قانون الخمسة أفدنه (القانون رقم 1ه لسنة ٠۹١۴‏ وقد حل محل القانون رقم 
"١‏ لسنة 41۴ . 

وفيما عدا ما تقدم » يجوز للدائن » بالنسبة إلى أموال مدينه » أن يتخذ الطرق 
التحفظية والطرق التنفيذية . 


(1) وقد كان المشروع التمهيدي يتضمن نصوصاً تضع قيوداً على حق الدائن في التنفيذ على أموال مايه ؛ هي 
المواذ ۳۲۹ -- ۳۳١‏ من هذا المشررع . وقد حذفت هذه المواد ف جحنة بحلس الشيرخ ۽ اكتفاء عا جاء في 
تقنين المرافعات في هذا الشأن . ولكن تقنين المرافعات م يشتمل على هذه المواد جميعاً ٠‏ بل أغفل منها 

امادتين الآتيتين : م ۳۲۷ من المشروع التمهيدي : إذا ألبت المدين أن صافي ما تغله أمواله من إيراد خال 
في سنة واحدة يفي بسداد الدين من أصل وفوائد ومصروفات » وعرض أن يفوض الدائن في استيفاء هذا 
الإيراد » حاز إيقاف إجراءات النقيذ » على أن يعود إليها الدائن إذا جد ما يحول دون استيفائه لحقه . م 
۹ من المشروع التمهيدي : ١‏ - إذا كان بعض مال المدين يفي بحق الدائن كاملا » وحب قصر 
إحراءات التغيذ على هذا المال . * - ويبدأ الدائن بالمال الذي يكون بيعه أقل كلفة على المدين . (أنظر 
هذه النصوص ومذكراتا الإيضاحية وأعمالها التحضيرية في مجموعة الأعمال التحضيرية ۰۲ص 5175 > ص 
7 قي الموأمش) . 








AVY — 














0 5 التحفظية على ترعين : (1) طرق يتخبذها الدائن بالنسبة إلى ته بون 
انمي 5 ب كاه ني ماله . مثل ذلك أن يقطع التقادم بالدسية إلى هذا ليق 2 
بن السقوط ٠‏ أو أن يقوم بقيد رهن ضامن للحق » أو بتجديد لقيد من بتكت , 
كق إمضاء دته على سند الدين » أو خو ذلك . )١(‏ وطرق تتا بال ا ا 
لين بحت محافظ علتها من الضباع » وهي الضمان العام دقه كما قدمنا . مر 97 ا 
يضع الأتام عليها عند موت للدين أو إفلاسه » أو أن بحر حضر جرد اء أو إن 1 
ي إحراعات قسمة لقال الشائع المملوك لمدينه (م ۸٤۲‏ مدي) » أو أن يتن 8 2 
ي الدعاوى إل ترفع من مدينه أو عليه حي يرقب سير الدعوى E‏ ا 
الخصم إضرارا بحقوقه 9 . e‏ 


5 أن ل التفيلية نقد تكفل ببيافا تقنين المرافعات . ولا يجوز التنفيذ إلا افاي 

ا معين القداز حال الأداء (م 18١‏ مرافعات) . ويجب أن سیق البنفينة 
00 ابن على .سند تنفيدي (ع0[2 ]ميرم ٠ (titre‏ والسندات التنفيذية هي $ / 
ا ارحب والأوراق الأحرى الي يعطيها القائون هذه الصفة . وقدا مرا ةن 
الصورة ابره للأرراق الرتمية جوز التتفيذ يما دون حاحة إلى الحصول على حك خيز 
ان هنا فرقا بين التنفيل بحكم والتفيذ بورقة رسمية . فالتتفيق بالحكم لا ير 5 
الصعاب إلا إشكاليات التنفيذ المعروفة . أما إذا كان التنفيذ بورقة 
عيد الي التنبيه )com man demen)‏ الذي يسبق التنفيذ , أن يطعن في هذه الورنقة 
١ 0‏ أن يقدم دما من الدفوع الشكلية والموضوعية ما يسمح به القانون .ترك 
0 لنهاية إلى القضاء » والحكم الذي يصدره القضاء هو الذي يصبح السند للتنفيذي 


ب ا ی 











(۱) بلانيول ورابير وردوات ۷ فقرة ۸٩۲‏ - بيدان ولاجارد ۸ فقرة 454 -- جوسران ۲ فقرة 568 
۳ بلانيرل ورييير وبولانجيه ۲ فقرة ١474‏ - فقرة 1 . 3 
ويلاحظ أن الدائن يتخ هذه الإحراءات التحفظية باسمه هر (201012266 130م020) لا بام الاين > 
فهر يستعمل حقا مباشرا له لا حقا لمدينه . ولا كان الإجراء الذي يتخذه الدائن هو يحزد إحرام ت#هنطي ١‏ 
فإنه رز له الخاد حي لو كان: حقه مقترناً بأحل أو معلقا على شرط ء بل حين لو كان حقه عيق) مالا 
على حلاف في الرأي (جوسران ۲ فقرة  )84‏ 0 

0( هذا إلى أنه لا يمكن بالررقة الرسمية إلا تتفي الالتزام تنفيذاً عينياً » أما التنفيذ بطريق. التمريطيمقتضي 
الحصول على حكم لتقدير التعويض إذا لم يكن مقدراً في شرط حزائي . والتنفيذ بالورقة الوس لاقع 
حواز إعطاء المدين مهلة (8866 عل 06183) لتنفيذ الترامه . أنظر في كل ذلك دي باج لانقتزة 24۴ 


- 6لا 





فإذا ما حصل ائدائن على السند التنفيذي أمكنه التنفيذ به على أموال المدين © 
والتنفيذ يكون عادة بالحجز على هذه الأموال وبيعها . وقد فصل تقنين المرافعات إجراءات 
التنفيذ على منقولات المدين (م ٠٥۲۳‏ -- ۲۹۷ مرافعات) ء وحجز ما للمدين لدى الغير م 
۵ ۲۲ -- +76 مرافعات) ء والتنفيذ على عقارات للدين (م 2035 ~ ٤٥۸‏ مرافعات) . ثم 
نظم هذا التقنين أيضا إحراءات توزيع ما ينتج من حجز أموال المدين وبيعها على الدائنين » 
سواء كان ذلك عن طريق التقسيم بامخاصة أو عن طريق التوزيع بحسب درحات الدائنين (م 
4غ ¬ 4۸٩‏ مرافعات) . 





(1) ويوحد إلى جانب الححوز التنفيذية » حجوز تحفظية وهذه لا تقتضي الحصول على سند تنفيذي . ومن أهم 
الحجوز التحفظية حجز ما للمدين لدى الغير حجزا تحفظيا . وتوحد حجوز نحفظية أخرى تكفل ببيائما 
تقين المرافعات . فقد نصت المادة ۳٠١‏ من هذا التقئين على أن " للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على 
منقولات مدينه في الأحرال الآتية : )١(‏ إذا “كان حاملا لكمبيالة أو سند تحت الإذن و كان المدين تاجرا له 
توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانرن التجارة . (؟) في كل حالة يخشى فيها فقد الدائن 
لضمان حقه . 
وقضت الادة ۳٠۷‏ بأن ” لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأحر أو المستأحر من الباطن الحجز التحفة 
على المنقولات والشمرات والحاصيل الوجودة بالعين الموجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له قانونا " . 
ويجوز له لذلك أيضاً إذا كانت تلك المنقولات والدمرات وانحاصيل قد نقلت بدون رضائه من العين الموجرة 
ما لم يكن قد مضي على نقلها ثلاثون يرما . 
ونصت المادة 7١‏ على أن " للك المنقول أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند حائرة " . 
ونصت انادة 715 بأنه ” لا يوقم الحجز التحفظي لي الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحت محقق الوجود وحال 
الأداء " . وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غير واحب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار » 
فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاحز تقديراً موقت . ويطلب الأمر 
بعريضة مسببة . ويجمب لي الحالة المذكورة ف المادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات 
المطلوب حجزها . وللقاضي قبل إصدار أمره أن يجرى تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفيه المستندات المويدة للطلب. 
ويموز أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهلة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر للمطلوب الجر 
عليه إلا في الحالة المذكورة في المادة السابقة . 
وإذا كانت الدعوى مرفرعة بالحق من قبل أمام المحكمة المخنصة جاز طلب الإذن بالحجز من رئيس الليئة 
الي تنظر الدعوى . 
أرتنص المادة ۴۲١‏ على أنه " إذا كانت الدعرى بالحن مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت: دعوى 
صبحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معأ " . 
وتنص الادة 7817 بأنه " إذا حكم بصحة الحجز تتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصل الأرل من الباب 
الثالث أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة 14" " . 
ونصت الادة 774 على أنه " إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على 
الحاجز بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهه فضلا عن التعويضات للمححوز عليه " . 














- هو عام — 





ال ةا 


۲ه - طرق وسطى ما بين التحفظية والتنفيذية : قدمنا أن هناك طرقاً 
و بين التحفظية والتنفيذية . فلا هي مقصورة على جرد التحفظ على أموال المدين 
كما هو الأمر في الطرق التحفظية » ولا هي تؤدى مباشرة إلى استيفاء الدائن حقه كما شر 
الأمر في الطرق التنفيذية . بل هي بين بين . فهي أقرى من الطرق التحفظية إذ هي تمهيد 
للتنفيذ » وهي أضعف من الطرق التنفيذية إذ أن التنفيذ يعقبها دون أن تستغرقه © , 

وهذه الطرق ترد جميعها إلى أصل واحد » هو الميداً العام الذي تقدم ذ“ 
جميع أموال المدين ضامنة لالتزاماته . فهذا الضمان العام يخول للدائن أن يرقب ٤‏ را 
> ما دخمل منها في ذمة المدين وما حرج » حى يأمن على ضمانه من أن ينتقضه غم المدين 
أو تقصيره . وهذه الطرق من مباحث القانون المد لا من مباحث قانون المرافعات » لأا 
تتفر ع مباشرة عن مبدأ الضمان العام للدائنين كما سبق القول . 

وقد عدد التقنين مدني الحديد منها حخمسة : دعاوئ ثلاثا. وطريقين آجرين 
استحدثهما هذا التقنين . 4 

أما الدعاوى الثلاث فهي الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليصية ودعوى الضورية. 
ففي الأولى يدفع الدائن عن نفسه نتائج تهاون المدين أو غشه إذا سكت هذا عن ألطالبة 
بحقوقه لدى الغير » فيباشر الدائن بنفسه حقوق مدينه نيابة عنه بالدعوى غير للباشرة » ١‏ 
وبذلك يحافظ على ضمانه العام تمهيداً للتفيذ بحقه بعد ذلك . وي الثانية - الدعوى 
البوليصية - يدفع الدائن عن نفسه نتائج غش المدين إذا عمد هذا إلى التصرف في مالة 
إضرارا بحق الدائن » فيطعن الدائن في هذا التصرف ليجعله غير نافذ في حقه » فيعود' الال 
إلى الضمان العام تمهيداً للتنفيذ عليه . وف الثالثة - دعوى الصورية - يدفع الدائن عن نفسه 
نتائج غش المدين أيضاً إذا عمد هذا التظاهر بالتصرف في ماله ليخرجه من الضمان العام 
بتصرف صوري » فيطعن الدائن في هذا التصرف بالصورية حى يكشف عن حقيقته ° 
ويستيقى بذلك مال المدين في ضمانه العام تمهيدا للتنفيذ عليه يحقه. فالدائن في هذه الدعاوى 
الثلاث إما أن يبقى في ضمانه العام ما كاد أن يخرج بالدعوى غير المباشرة » وإما أن يعيد ما 
حرج بالدعوى البوليصية » وإما أن يستبقى ما لم يخرج إلا ظاهر! بدعوى الصورية . وثرى 


a E 5 5‏ ةم ريل 
من ذلك أن هذه الدعاوى الثلاث تت ركز كلها في فكرة الضمان العام للدائنين ر 















(۱) بلانيول و رسير وردوان ۷ فقرة ۸٩۳‏ ص ۲۲۷ - جوسران ۲ فقرة ٩ه‏ دي باج ۲ فقرة ۱۴¥ , 
0( وكان المشروع التمهيدي يشتمل على نص » هو المادة 7١+‏ من هذا المشروع ؛ و كانت “م ا 
الآ : " يجوز للدائن » ما له من الحق في أموال مدينه » أء يستعمل حقوق هذا المدين . وله أغيل. 
في تصرفاته إذا انطوت على الغش أو كانت صورية . وعليه أن يراعى في كل ذلك القواعد 


ولام - 





وهتاك طريق رابع استحدث. فيه التقنين المدي تجديداً » هو حق الدائن في حبس مال 
المدين . وهذا أيضا إحراء ما بين التحفظي والتنفيذي . فهو أقوى من التحفظي لأن الدائن 
إنها يتحذه تمهيدا للتنفيذ بحقه » وهو أضعف من التنفيذي لأن الدائن لا يستطيع الوقوف عند 
حبس مال المدين ليستوق حقه بل عليه بعد ذلك أن يتخذ إحراءات التنفيذ على المال 
ايوس . 

ويلاحظ أن هذه الطرق الأربعة - الدعوى غير المباشرة والدعوى البؤليصية ودعوى 
الصورية والحق في الحبس - كلها إحراءات فردية » يتخذها كل دائن يمفرده ولحسابه 
الشخصي . ثم هي إحراءات ليس من شأما أن تغل يد المدين عن ماله » فلا يرال المدين 
يستطيع التصرف فيه » ومباشرة جميع حقوقه عليه . 
والطريق الخامس هو أيضاً إحراء فردي » يتخذه أي دائن .عفر » ولكنه إحراء من 
شأنه أن يغل يد المدين عن ماله » وذلك هو شهر إعسار المدين . فقد تفل التقنين الحديد 
- على حلاف التقنين السابق وأكثر التقنينات اللاتينية = بتنظيم إحراءات هلها الإعسار » 
حي يستطيع الدائن من وراء ذلك أن يستوق حقه من أموال مدينه دون أن يخشى غش 
المدين أو نماونه . فإحراءات الإعسار هي أيضاً تقوم على فكرة الضمان العام للدائبين » 
وهي إجراءات أقوى من الإجراءات التحفظية إذ هي تغل يد المدين عن التصرف في ماله » 
وأضعف من الإحراءات التنفيذية إذ لا تكفى وحدها للوفاء بحق الدائن » بل لا بد للدائن 
من اتخاذ إحراءات تنفيذية لاستيفاء هذا الحق من أموال المدين الذي شهر إعساره . 

فتبحث إذن في فصول متعاقبة هذه الطرق الخمسة : 
)١(‏ الدعوى غير المباشرة (16ء100126 ,i¶ueااه‏ دوناءة) ونذيلها بالدعوى المباشرة 
(action directe)‏ . 


. (action paulienne, réV0Catoire) الدعوى البوليصية‎ )١( 


= عليها في المواد الآتية " . وحاء في المذكرة الإيضاحية في صدد هذا النص : " يترتب على ضمان أموال 
الدين لحقوق دائنيه » وفقاً للمبدا الذي تقدمت الإشارة إليه » أثر عمل بالغ الأهمية . وهذا الأثر بذاته يعتبر 
يمترلة الأصل والعلة من دعاوى ثلاث » شرعت لنتيح لكل دائن من الدائنين أن يدرأ عن حقرقه ما قد يناما 
من حراء إعمال المدين أو سوء نيته : وهي الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليصية ودعوى الصورية . 
فالدائن إذا استعمل حقوق مدينه » أو طعن في تصرفاته المعقودة إضرارا به »> حقيقية كانت تلك 
التصرفات أو صورية » لا ينتهي نشاطه إلا إلى المحافظة على أموال هذا المدين » وهي قرام ما كفل له القانون 
عن ضمان " . 

وقد حذفت للنة المراحعة هذا النص » لأنه بحرد تعداد لما سيأ (أنظر في كل ذلك مجموعة الأعمال 
التحضيرية ۲ ص 1۰۷ هامش رقم )١‏ . 


— ابام = 











. (action en simulation) دعوى الصورية‎ (۳( 


3 . {droit de rétention) الحق في ۈس‎ )4( 


. (déconfitıre) الإعسار‎ (o) 


الفصل الأول 
الدعوى غير المباشرة * زالدعوى المباشرة 
{Action oblique, indirecte, subrogatoire - Action directe)‏ 
۷ه - خطة البحث : نبحث : (أولا) شروط الدعوى غير الباشرة . فاي 
ما يترتب عليها من آثار . الت الدعوى المباشرة . 


الفرع الأول 
شروط الدعوى غير المباشرة 

- النصوص القانونية: تنص الادة 770 من التقنين المد على ما يأي: 

1 - لكل دائن » ولو م يكن حقه مستحق الأداء » أن يستعمل باسم مدينه جميع. 
حقوق هذا المدين » إلا ما كان متصلا منها بشخصه خاصة أو غير قابل للحجر ". 

" ۲ - ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا » إلا إذا أثبت أن للدين لم 
يستعمل هذه و و 
الإعسار . ولا يشترط إعذار المدين لاستعمال حقه » ولكن يجب إدخاله خصما 
MOY‏ 


01 












الدعوى 


986 - املة 
مراجع في الدعوى غير الياشرة ؛ لابيه (85036]) في استعمال الدائن 0 ا : 
الاتتقادية سنة ٠۸٠١‏ - بسك (8086) بحث في حق الدانين في استعماا 0 7 1 
i E U RN bE Î‏ 
النص : ورد هذا النص في للادة 5١15‏ من الشروع ید ا ی ی لقي 
تقب يد ؛ فيما عدا عبارة " وأن عدم استعماله لها " الواردة ي اد واس رة 
التمهيدي " وأن إهماله في ذلك " . وفي نة المراجعة استيدلت العبارة لا 1 
الادة 5 في المشرو ع النهائي . ووافق عليها بملس التواب . ثم بحلس الشيوخ 0 : 
الأعمال التحضيرية ۲ص 1.۷ و ص 1.۹ داص )11١‏ . 











- AYA — 





ويقابل هذا النص ف التقنين للدي السابق المادة ١‏ ١م‏ ٠م‏ 29 , 

ويقابل قي التقنينات المدنية العربية الأخرى: في التقنون المدي السوري المادة ۳١‏ 
وقي التقنين المدي العراقي المادة ١‏ »> وي التقنين المدي اللييسى اللادة ۲۳۸ » وق تقنين 
الموجبات والعقود اللبنان الادة ۲۷١‏ الفقرات ١‏ و 5 وج © , 








() كانت للادة ٠۰۲/۱6١‏ من التقدين اللدن السابى تحرى على الوحه OPO ١‏ 
منفعة لغير عاقديها ٠‏ إلا لمدايي العاقد ؛ فإنه يجوز لهم مقتضى ما طم من الحق على عموم أموال مدينهم أن 
دقيموا باه الدعاوى الي تنشأ عن مشارطاته أو عن أي نوع من أنواخ التعهدات ما عدا الدعاوى الخاصة 





وشروط الدعرى غير المباشرة في التغنين للدي ایدید 0 تتغير عما كانت عليه في التقنين للدي السابق . 
ولكن نص التقنين ابحديد أشد دقة وأوسع تفصيلا من الوجره الآثية : ١‏ - ل عل التقنين الحديد » كما 
فعل التقنين السابق + الدعوى غير المباشرة إستثناء من قاعدة عدم سريان العقد في حن الغير . وجعلها 
استشناء من هذه القاعدة حطأً واضح » وقع فيه التقنين السابق على غرار التقنين مدن الغرنسي. ۲ - قصر 
التقنين السابق حقوق المدين الي يستعملها الدائن على الدعاوى الي تنشأ عن المشارطات أو عن أي نرع 
من أنواع التعهدات » والصحيح أن الدائن له أن يستعمل جميع حقوق المدين » شخصية كانت أو عينية » 
دعاوى أو حقوفا أو بحرد إحراءات كما سترى . © - جاء التقنين الحديد أكثر تفصيلا لشروط الدعوى 
غير المباشرة ء فنص صراحة على وجروب أن يثبت الدائن أن المادين لم يستعمل حقوقه » رأن عدم استعماله 
ها (وهذا كاف لإثبات الإهمال) من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار . واستبعد نص 
صريح من شروط الدعوى غير المباشرة إعذار المدين وأن يكون حق الدائن مستحق الأداء » لكنه, اشترط 
إدخال المدين خصما ف الدعوى (أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال 
التحضيرية ۲ ص 508 - نظرية العقد للمؤلف فقرة 0/15 . 
0 التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين المدن السوري م ۲١١‏ : زمطابقة للمادة 5 ؟؟ من التقدين المدي 
اللصري) . 
التقنين للدي العراقي م 55١‏ : مطابقة للمشروع لتمهيدي للمادة © من التقنين المدني المصري - ولا 
فرق في الحكم) . 
التقتين المدني اللييسى م 778 : (مطابقة للمادة 5 من التقنين المدن المصري) . 
نقنين الموجبات والعقود اللبنان م 777 فقرات ١‏ و ١‏ و 8 : يمق للداثنين أن يستعملوا باسم مديوظم 
جميع الحقوق وان يقيموا جيح الدعاوى الختصة به : ما حلا الحقوق والدعاوى اللتعلقة بشخصه دون 
سواه ولا سيما الحقرق والدعاوى الي يخرج مرضوعها عن دائرة ارام - غير أم لا يستطيعرن أن 
ينذرعوا هذا الامتياز ليقوموا مقامه في إدارة مملركة > فهو يبقى متسلما زمام إدارته بالرغم من سوء حالة . 
أشغاله > ويجوز للدائنين أن بداعوا مباشرة عن مديوهم يدون أن جروا مقدماً أية معاملة للحلول عله في 
الحقوق والدعاوى المختصة به » وإن كانوا لا بملكون سندا تنفيياً » ولكنهم لا يستطيعون الشروع في تنك 
المدعاة إلا إذا كان دينهم مستحق الأداء . 
ولا فرق في الأحكام ما بين التقنيي اللبناي والمصري - رغم اختلاف العبارة والأسلوب - إلا في شيء» 
واحد : صرح التقنين اللصري أن الدائن يستعمل حقوق مدينه ولو لم يكن حقه هو مستبحق الأداء ؛ وصرح 
التتنين البنان » على النقيض من ذلك » أن الدائن مب أن يكون حقه مستحق الأداء حي يستطيع أ 
يستعمل حقوق مديته (أنظر في شرح التقنين اللبنان للدكتور صبحي الحمصان في آثار الالتزام في القانون 
المد الليناق ص هه عاص ٠٠‏ . 





AV4 — 


















4 - الفكرة الأساسية في شروط الدعوى غير المباشرة هي 
وجود مصلحة مشروعة للدائن : وين النص المتقدم الشروط الواحب توافرما 


1 


9 ل الدعوى غير المباشرة . والفكرة الأساسية الى ترد إليها هذه الشروط جيعاً هن | 
ع ل مص كني جرعي ف كربت عن لع | 


وهذه هي الفكرة الأساسية الأخرى الي ترد إليها آثار الدعوى غير المياشرة ۽ فعلى هاتين 
الفكرتين الأساسيتين - وحود مصلحة مشروعة للدائن ونيابة الدائن عن المدين - .تدوز 
جميع القواعد المتعلقة بالدعوى غير الباشرة . : 
وشروط الدعوى غير المباشرة بعضها يرحع إلى الدائن “ وبعضها يرحع إلى المدين» 
وبعضها ير حع إلى الحق الذي يستعمله الدائن باسم المدين . ١‏ 


المبحث الأول 
الشروط التي ترجع إلى الدائن 


+27 - لا يشترط في الدائن إلا أن يكون له حتى موجود : ارو 
الوحمد في الدائن هو أن يكون له حق موحود (ذ:ه) » وهنا هو أدن الراب في داس 
٠‏ فلو كان حقه احتمالياً (۵1اe)‏ كحق الوارٹ قبل موت الموزث » أو کان E?‏ 
حال من النراع (ںعاعا) ء فإن دائنبته لا تكون عققة . ومن ثم لا يستطيع اس ل 
حقوق مدينه إلا إذا انقلب حقه الحتمل إلى حق موحود » أو أصبح حقه المتنازع ف ا 
ارم 00 7 شرط س و 

١‏ ويلاحظ أن حق الدائن إذا كان مقرونا بأحل أو معلقا على شرط ¬ سؤفية 
الأحل أو الشرط فاسخاً أو واقفاً ٠‏ فإنه يكون مع ذلك موجوداً » فيجوزٍ للدائن استصمال 
حقوق مدينه . أما الحق المقرون بالأجل فظاهر » لأن الحق يكون موجوداً بالرغم من ام 
الأحل » والأجل إنا ينصب على استحقاق الأداء دون وحود الحق ذاته. وأما الحق كلمل 
0 
ثري بحت به » فيحوز لصاحيه أن يستعمل حقوق مدينه . والح للوحل أو الت عر 
e‏ 















جد د 2 
() بان سلم المدين أو الخصم المرفوع عليه الدعوى باسم المدين بحق الدائن » أو نازعا فيه وفض. 1 
النراع ة الدائن (قارب استتناف متتلط ٠١‏ يرنية سنة ۱۹۲۲ م ٤٤‏ ص ۳۷۹( - 


سيوم - 





شرط سق موحود » وإن كان غير مستحق الأداء + واستحقاق الأداء ليس يشرط كما 
زلف 


الك © فلا يشعرط في حق الدائن أن يكون قبلا للنفيد ار 


مستحق الأداء أو معلوم المقدار : انعقد اماع القضاء والفقه في فرنسا » وكذلك 
ال لاسو و سور a‏ 
مدينه أن یکون حقه هو مستحق الأداء 2 ©1طنها»ه) . وقد كنا ف عهد التقنين الدي 


)60 وپ مل ل لتعرى غو اشر لكام ي لق لوحن ون هذا لق مك سار المددين س 


(0 


والإعسار شرط في الدعوى غو الباشرة ب يصبح مستعيق الأدا, م ا الإعسار يسقط الأجل . وهذا يكون 
صحيحا لو أن الإعسار الذي يسقط الأحل هو نفس الإعسار المشروط في الدعوى غير الباشرة ٠‏ ولكننا 
سنرى أن الأحل لا يسقط إلا بشهر إعسار المدين روط وإحرامات معنة وكقتضى سکم يصدر شر 
الإعسار » أما الإعسار في الدعوى غم الباشرة فيكفى لتحققه أن تزيد دیون المدهن على حقوقه دون ایو 
إلى صدور حكم بذلك . 
وقد بسطنا هذا الرأي في كايا " نظرية العقد "على الدحه الآن : " ولكن راي الساد في فرنسا وي 
مصر (في عهد التقنين المدن اماه غير ذلك كما قدمنا . وهو يقضى بان کون الحق مستحق الأداء أي 
أنه يكون ميث امسا مرا حلا ولا یکی خلوه من الواح . وما اران سل لادا أ 
عامة من مناقشة طبيعة الدعوى غير الباشرة ٠‏ وهل تدخخل هاه الدعوى في الإحراءات التحفظية أو في 
الأعمال التنفيذية ؟ ويخلصورن من هذه الناقشة إلى أا ليست من الأعمال التنفيدية لأن الدائن وحر 
لها لا يغ على أموال مدي . وهي ليست كذلك من انان التحفظية , لان الدائن يتدحل في 
لھا کشر و مل ع لاض » ولا ضاف ی وسرو را ای کل ل 
هو الأمر في الإجراءات التحفظية . فالدعرى غير الب ة إذنذ مي بين بن ۽ فهي أقوى من 
کي مض صل تك .انلك ل كني شعن أن معن ريا ل رن 
ITE‏ وو 
ا عع حل رن 0 أن 
يسمو إلى مرتبة الأعمال التنفيذية . والأسمية العملية لهذا لرأي أن هناك داتين حقوقهم حالية من اسراح 
ولكنها غير مقدرة » كدائن بتعويض ا م تله ء آر هي غير مستحقة الاد ۽ كدائن ی لبو 
شرط موقف أو مقرون بأحل موف ؛ يكونون طبقاً لا تقدم غر قادرين على استعمال حقوق مدينهم " 
(نظرية العقد فقرة ۷1۷٠‏ ص هبم , 
أنظر :.دكولومب هپ فقرة ٠٠١‏ - فقرة ٠١١‏ > لرراك ١١‏ فقرة ۳۹۳ - فقرة 6 - هيك ۷ فقرة 
1 ادي ورد غ فقرة 33 من 185 د يودي وارد ١‏ ترة 1.8 يوي ير 855 رفقرة 
38١‏ ص 771 - بلانيول ورپیر وردوان ۷ فقرة 37 > بذاك ولاحارد ۸ فقرة 10 وقارن فقرة ۷ 
ورات ۴ فقرة :819 تقضن فرنسي م يوليو سنة ١8814‏ داللوز 6ه ب ٣۳ = ١‏ ه؟ مارس 
ھی ا 1 سه دي حش ۰ لفط ماهم ورو اک 38 ماي 
لكوت ص 2 -- محمد صا قرة ۵۹ اس قحي زغلول صن ہی وال أيضاً تقنين الموجبات 
والعقود اللبناي م .بام فقرة ” » وهي تشترط صراحة أن يكرن حق الدائن مستحق الأداء وقد تيدر 
الإشارة إلى ذلك . 








AAI ¬ 





لي ا 


السابق لا نذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور في هذه المسألة . وكنا نرى أنه لا يشترظ . 
استعمال الدائن لحقوق مدينه أن يكون حقه مستحق الأداء أو معلوم المقدار © رشن 
هذا الرأي في فرنسا -- على حلاف الإجماع - الأستاذان كولان وكابيتان » فهما ينحبان , 
إلى أنه يكفى أن يكون حق الدائن خاليا من النزاع » وهذا هو الشرط الوحيد الذي 
تقتضيه القواعد العامة . والدائن الذي يكون حقه غير معلوم المقدار - كالمضرور ي عمل 
غير مشروع - أو يكون حقه غير مستحق الأداء -- كالدائن لأجل أو بشرط - له مصلحة 
مشروعة ف استعمال حقوق مدينه ° 

ومهما يكن من شك في هذه المسألة في عهد التقنين المدني السابق » فد أزال التقتين 
المدن الحديد كل شك » إذ ذكر صراحة ف المادة ۲٠١‏ أنه لا يشترط في الدائن أن يكون 
حقه مستحق الأداء ° . ومادام لا يشترط في الحق أن يكون مستحق الأداء » فلا يشترط 
فيه كذلك أن يكون معلوم المقدار » ومن باب أولى لا يشترط فيه أن يكون ثابتاً في سند 
قابل للتنفيذ © , 


: أي دائن حقه موجود يستطيع استعمال حقوق مدينه‎ - oY 
. بخلص ما تقدم أن الشرط الوحيد الواحب توافره في الدائن هو أن يكون حقه موحوداً‎ 
. وأي دائن حقه موجود يستطيع استعمال حقوق مدينه‎ 

لا فرق في ذلك بين دائن عادي أو دائن مرقن أو دائن له حق امتياز © . ويلاحظ 
أن الدائن إذا كان له تأمين عينٍ - رهن أو امتياز أو نحو ذلك - فإنه يغبت له بذلك 
صفتان: (أولا) صفته باعتباره ذا تأمين عي » وهو من هذه الناحية يت ركز حقه في العين محل 
التأمين فيكون له عليها حق تقدم وحق تتبع . (ثانيا) صفته باعتباره دائنا شخنصيا » وهو من 


٠‏ (1) نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷٠۷‏ ص ۷٠١‏ - ص 05 - أنظر أيضاً في هذا لمعن : عبد السلام ذه فقرة 
٠‏ - محمد صادق فهمي فقرة 4 - أحمد حشمت أبو ستيت فقرة 1۲۷ ص .1۷ - إستعناف 
مختلط ١١‏ فبراير سنة ۱۹۱۳ م هلاص 1۹۸ . : 

(۲) كولان وکابینان ومورانديير ۲ فقرة 4 ص ۳٣۷‏ - ويذهب أوبري ورو 1 
الدين إذا كان الغرض الوحيد من رفع الدعرى غير الباشرة هو بحرد الحافظة على أموال المدين (أوبري ودد 
٤‏ فقرة +1 ص ۱۸۰ - ص 141 - وأنظر أيضاً بيدان ولاجارد ۸ فقرة 7117 - وأنظر الادة 1١3‏ من 
المشروع الفرنسي الإيطالي وهي تول للدائن المقترن حقه بأجل أن يستعمل الدعوى غير لمباشرة» ` 

(r)‏ أنظر المذكرة الإبضاحية للمشرو ع التمهيدي في جموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 507 ”ص 125 د ا 
Ela AA‏ 5 

0( اا ۲ يناير سنة ۱۹۳۹ الحاماة ١5‏ رقم ۰ ص ٩١١‏ - الأستاذ إسماعيل غاتم في آحکام 
الالتزام فقرة ٠١1"‏ ص ٠١۲‏ . 5 

(5) استعناف خختلط ۳۰ نوفمبر سنة ۱۹۱۱ م ۲۲ ص 35 . 


إلى عدم اشتراط استحقاق 


ليقت 








هذه الناحية ينطبق عليه ما ينطبق على سائر الدائنين الشخصيين . فالدائن المرقن مثلا يتكو 
ضمائه من عنصرين : الشيء المرهون وهو ضمان حاص له » وبقية أموال المدين وه 
ضمان عام له ولسائر الدائنين ء فيتأثر بعقود مدينه الي تزيد في هذه الأموال أو تنقص منها 
فله إذن أن يستعمل حقوق مدينه وأن يطعن ني تصرفاته بالدعوى البوليصية ودعوء 
الصورية » شأنه قي ذلك شأن كل دائن شخصي "2 , 

ولا فرق كذلك بين دائن حقه نقد ودائن حقه عين ودائن حقه عمل أو امتناع عر 
عمل » فالكل سواء في استعمال حقوق المدين 9 . 

ولا فرق أخيراً بين ما إذا كان مصدر هذا الحق تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية » فاليا 
دائن بالشمن » والمضرور دائن بالتعويض » والمفتقر دائن للمثري بلا سبب » وكل هؤلا 
يجوز لهم أن يستعملوا حقوق مدينيهم ^ . 


۴ - ولا يشترط أن يكون حق الدائن سابقاً على حق المدين 
وليس من الضروري أن يكون حق الدائن سابقا على حق المدين الذي يستعمله الدائن 
وذلك بخلاف الدعوى البوليصية حيث تشترط أسبقية حق الدائن على تصرف المدير 
الطعون فيه . وذلك أنه في الدعوى البوليصية » كما سنرى لا يكون تصرف المدين ضار 
بالدائن إلا إذا كان هذا التصرف قد صدر من المدين بعد ثبوت حق الدائن. أما في الدعوء 
غير الباشرة » فإنه سواء كان حق المدين الذي يستعمله الدائن قد ثبت بعد ثبوت حر 
الدائن أو قبل ذلك » فهو في الحالتين داحل في الضمان العام للدائن » وله إذن أن يستعما 
باسم المديت ° , 


(۱) نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷۰۹ ص "74 هامش رقم ۲ . 

0( وقد قضت محكمة النقض بأنه ا كان من يشترى عقاراً بعقد غير مسجل يعتير فنا للبائع في التزامه بنة 
الملكية الناشئ عن عقد البيع غير المسجل » كان له الحق قانونا في أن يرفع باسم البا له الدعوی على م 
اشترى منه هذه البائع الأطيان الت باعها بعقد هو أيضا غير مسجل ؛ طالبا إليه تنفيذ الترامه بنقل الملكية 
أو بعبارة أحرى أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع الصادر هذا البائع توطئة للحكم بصحة عقده هو (نقط 
مدني 5 أبريل سنة 1144 مجموعة عمر 4 رقم ١9‏ ص 0١ل‏ - ۲١‏ أبريل سئة 1444 مجموعة عمر 
رقم ٠۲۲‏ ص 17.0) . وقضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن المشترى الذي يستحق المبيع في يده له أ 
يستعمل حق مدينه البائع في الرجوع بالضمان على بائغ البائع (5 يونية سنة ۱۹۳۱ م ٤۳‏ ص 5-4140 
قيراير سنة ۱۹4٤‏ م 0ه ص 04) . 

(0) دعوج ۷ فقرة 95 . 

(5) لوران ١5‏ فقرة 7557 - هكولومب ۲٢‏ فقرة 44 - بودري وبارد ١‏ فقرة "5٠‏ - دعوح ۷ فقرة 93 
بلانيرل وريبير وردوان ۷ فقرة ٩۱ ٤‏ - جوسران ۲ فقرة 1/٠.‏ - نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷١۷‏ م 
هل هامش رقم ۲ . 
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كذلك للدائن أن يطعن باسم المدين بالبطلان أو بالفسخ أو بنحو ذلك في عقود 
صدرت من المدين » حي لو كانت هذه العقود قد صدرت قبل ثبوت حق الدائن ° . 

وينبئ على ما تقدم أنه لا يشتر يت أن يكرد لخن ن تأر لاما شتام تيم 
هذا التاريخ أو تأحر » فإن هذا لا يمنعه من استعمال حقوق مدينه 

‰٤‏ - ولا يشترط ألا يكون للدائن طريق آخر سوى الدعوى 
غير المباشرة : وليست الدعوى غير المباشرة دعوى احتياطية (651013156ناد ممتنامة) لا 
يجوز للدائن أن يلجأ إليها إلا إذا لم يكن أمامه طريق آحر ‏ . بل يصح أن يكون للدائن 
طرق شي » فيعدل عنها إلى الدعوى غير المباشرة . 

قد يكون للدائن دعوى مباشرة يستطيع أن يستغين يما عن الدعوى غير المباشرة ع 
كالمشترى من المشترى يستطيع أن يرفع دعوى ضمان مباشرة على البائع باعتبار أن هذه 
الدعوى انتقلت إليه من سلفه من الشيء البيع » ولكن هذا لا يمنعه من رفع دعوى الضمان 
على البائع باسم المشترى مدينه 9 , 

كذلك للمؤجر أن يرفع دعوى مدينه المستأحر على المتنازل له عن الإيجار أو 
المستأحر من الباطن لاستيفاء الأجرة » ولو أن له أن يرفع دعوى مباشرة على كل من 
هنيز" : 

اوقد يستعمل امال له حق الحيل قبل اال عليه مع أن له دعوى مباشرة ٩‏ 

ولا ي يشترط أيضاً في رفع الدعوى غير المباشرة أن يقوم الدائن بإجراءات كان على 
المدين أن يقوم ها لو باشر الدعوى بنفسه » كما إذا كان الدين قاصراً ووجب عليه أحذ 


(1) لرران 15 فقرة 897 - دیعولومب 25 فقرة 44 = بودري وبارد ١‏ فقرة 3150 . 


(۲) لوران ١١‏ فقرة 45" - دبمولومب 55 فقرة 45 - بودري وبارد ١‏ فقرة 1۳۰ ص ٩۳۷‏ هامش رقم ١‏ 


- نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷۱۷ ص 55لا هامش رقم ۲ . 

(۳) كذلك لا يستطيع المخصم في الدعوى غير المباشرة أن يطلب من الدائن تحريد المدين قبل أن يستعمل باسمه 
حقه (دمرج ۷ فقرة 455) . 

(4) استئاف تلط ۱۸ نوفمير سنة ۱۹۳۰ م ٤۳‏ ص 78 -- 4 يونية سنة ۱۹۳۱ م ٤۳‏ ص ٤٤١‏ . 

(ه) أنظر المادة 545 من التقنين المدن - كتاب الإيجار للمؤلف فقرة ٤۲۷‏ -- محكمة مصر المختلطة الابتدائية 
٢‏ يناير سنة ۱۹۲۸ جازيت ۱۹ رقم 7114 ص 110 - لوران 15 فقرة ۹ - بودري وبارد ١‏ فقرة 
1 - درموج 7 فقرة 454 - عكس ذلك بلانيول ورييير وردوان ۷ فقرة 411 - 

(5) ولكن ذلك يكون في الغالب - وف عهد التقنين المدي السابق -- إذا لم تنم الحوالة يقبول الحا عليه في 

1۹۳١ التقنين الأهلي » فعند ذلك يلجأ حال له إلى الدعوى غير المباشرة (استئناف مختلط 18 نوفمير سنة‎ ” ٠3 

جازيت ؟7 رقم ۲۹٣۱‏ ص ۲۲۷) . 
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إذن من محكمة الولاية على الال أو الحصول على إحازة الولي أو الوصي . فما دام الدائن 
كامل الأهلية » فإنه يستطيع أن يرفع الدعوى دون القيام بشيء من هذه الإجراءات . ولكن 
لما كان لا بد من إدخال المدين في الدعوى كما سنرى » فإنه يجب اتخاذ هذه الإحراءات 
عند إدخاله ”° , 


هماه - ولا يخرط لعفل ا 
محل المدين : كذلك لا يشترط أن يحصل الدائن من القضاء على إذن بحلوله محل المدين . 
ذلك أن نيابته عن المدين إنما يستمدها من القانون كما سنرى » فهو في غير حاجة إلى أن 
يستمد تيابته من القضاء ”" . هذا إلى أن الإذن القضائي بالحلول لم يرد فيه نص 99 , 
29 ومن ثم لا ضرورة لإذن قضائي بالحلول إذا أراد الدائن أن 

يوقع باسم مدينه حجزا تحفظيا على ما لمدين مدينه لدى الغير © , 


وطبيعة الدعوى لا تقتضيه 


(۱) دمولومب ۲١‏ فقرة ٠١5‏ - هيك ۷ فقرة ۲۰۲ -- بودري وبارد ١‏ فقرة 47 - بلانیول وريبير وردوان 
۷ فقرة 417 - فارن دي پاج ۳ فقرة ۱۹٩‏ - عكس ذلك لوران ١5‏ فقرة ۳۸۷ - هذا ولا شك في أن 
عدم قيام الدائن بالإجراءات الي كان على المدين أن يتخذها لو باشر الدموى بنفسه يخالف مبدأ نيابة الدائن 
عن المدين » فمن مقتضيات النبابة البحث عن الأهلية في شخص الأصيل وهو هنا المدين لا في شخص 
النائب وهو الدائن . ولكننا أمام نيابة قانرنية من نوع حاص ؛ بميزها أا نيابة في مصلحة النائب لا في 
مصلحة الأصيل » وفد اقتضت هذه النيابة دخول الأصيل في الدعوى مع النائب وهذا أيضاً يخالف المبادئ 
المعروفة في النيابة (نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷٠۹‏ ص ۷١٤‏ هامش رقم د) . 

(۲) لوران ١١‏ فقرة ۳۹۷ - ديمولومب ۲١‏ فقرة ٠١5‏ - بودري وبارد ١‏ فقرة 774 - بلانيول وریپیر 
وردوان ۷ فقرة ٩۱٤‏ - دكوج ۷ فقرة 478 - جوسران ۲ فقرة ٩۷۰‏ - أنظر عكس ذلك کولبه دي 
سانتير © فقرة ۸۱ مكررة - أوبري ورور ٤‏ فقرة 7١7‏ هامش رقم 4 (ولكنهما ”ص ۱۸۰ و ص ۱۸۲ 
- لا يشترطان الإذن بالحلول إذا كان الغرض الوحيد للدائن من الدعوى غير المباشرة بمرد الحافظة على 
أموال المدين) 

(۴) وذلك كالنص الذي ورد في المادة ۷۸۸ من التقنين المدي الفرنسي » وهي تقضى بوجوب حصول الدائن 
على إذن قضائي للحلول محل مدينه في قبول ميراث لهذا المدين (أنظر بودري وبارد ١‏ فقرة 54 ص 
TE‏ 

(4) وقد نصت الادة 775 فقرة ” من تقنين امو حبات والعقود اللبناني صراحة على عدم اشتراط حصول الدائن 
على إذن قضائي في الحلول محل المدين -- على أن الإذن القضائي بالحلول لم يعد له مقتض مادام لا بد من 
إدخال المدين في الدعوى (آنظر بلانيول ورييير وردوان ۷ فقرة 914 ص 05457 . 

(5) ولا كان من القواعد المقررة في حجز ما للمدين لدى الغير أنه لا يجوز للدائن أن يحجر ما لمدين مدينه لدى 
مدين من الدرجة الثالثة » أي أنه لا يجوز أن يتوسط بين الدائن الحاحز والمدين الحجوز لديه إلا مدين واحد 
محجوز عليه » كان من الممكن أن يشتبه الأمر في الدعوى غير المباشرة » فلا تعطى لدائن يحجز باسم مدينه 
على ما لمدين هذا المدين لدى الغير » حت لا يكون هناك حجز لدى الغير يتوسط فيه بين الدائن الحاجز 
والمدين امحجوز لديه مدينان مححوز عليهما لا مدين واحد . إلا أن هذه الشيهة تزول إذا لاحظنا أن - 
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وقد خاص لنا ما تقدم أنه لا يشترط في الدائن إلا أن يكون حقه موحوداً . وغني 
عن البيان أن هذا الحق يجب أن يبقى موجودا مادام الدائن يستعمل حقوق مدينه » فإذا وبق 
امخض في الدعوى غير للباشرة للدائن حقه » ققد هذا صفته كدائن وم تعد له مصلحة ي ا 


الاستمرار في استعمال حقوق مدينه ° . 


المبحث الثائ 


الشروط التي ترجع إلى المدين 


مام - شروط ثلائة يجب توافرها في المدين : الأصل في استعمال الدائن 
لقوق مدينه هو أن يكون له في ذلك مصلحة مشروعة عاجلة كما قدمنا » وهذه الصلحة 
هي ال تبرر ثبوت النيابة القانونية للدائن » فلو م تكن هناك مصلحة مشروعة عاجلة لما 
كان هناك محل لتحتيم هذه النيابة على المدين ‏ . 

ولا توجد مصلحة مشروعة عاحلة للدائن إلا إذا توافر في'المدين شرطان : (1) ألا 
يكون عنده أموال كافية لسداد حق الدائن إذا فات عليه الحق الذي يريد الدائن استعماله» 
أي أن يكون فوات هذا الحق على المددين سب في إعساره أو في زيادة إعساره. (۲) أن 
يكون مقصراً في عدم استعمال حقه بنفسه . 

يضاف إلى هذين الشرطين شرط ثالث يصريح النص » هو إدخال اللدين خخصما في 
الدعوى 9" . 
مان س فوات الحق على المدين يكون سبباً في إعساره أو في زيادة 
إعساره : ذلك أنه لو کان عند المدین هال آخر يستوق منه الدائن حقه ‏ لما جاز لهذا 
الدائن أن يستعمل حقاً للمدين لا مصلحة له في استعماله » مادام يستطيع استيفاء حا من 


غير هذا الطريق » ومن ثم قضت الفقرة الثانية من اللادة ۲٠١‏ > على ما رأينا » بوجوب أن 


ت لدان الذي يستعمل سق مده في توقيع لجز تحت يد الغو إغا يستعمل هذا ا ري مجر 
ومدينه و هذا الجر شخص واحد ‏ فلا ترسط بينهما وبين الدين اجوز لدين إلا ملين وا ۳ 
عليه » هو في هذه الحالة مدين المدين . 

(۱) دي پاج ۳ فقرة ۲۰۱ . 

2 اناف عختلط ١١‏ يونية سنة ۱۹:۳ م ماعن ۳٤۳‏ - 

(5) أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في بجموعة الأعمال التحضوية ۲ ص 514 ˆ 
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يغبت الدائن أن عدم استعمال الدين الحقه بسبب إعساره أو يزيد في هذا الإعسار . والمراد 
بالإعسار هنا هو الإعسار الفعلي » بأن تزيد ديون المدين على حقوقه » لا الإعسار القانوي 
الذي يستلزم حكما بشهره بشروط وإجراءات معينة . 

ونرى ما تقدم أن عبء الات يقع على الدائن لا على الدين . وليس المدين ملزماً 
أن ينبت أن عدم استعماله للقه لا يسبب إعساره أو لا يزيد في هذا الإعسار » بل الدائن 
هو الذي عليه أن يثبت أن هذا الحق -- ولنفرض أنه عين مملوكة للمدين في حيازة شخص 
آحر كاد أن يتملكها بالتقادم - لو ترك في يد الحائر فتملكه بالتقادم » لما وجد الدائن مالا 
آحر للمدين يستطيع أن ينفذ عليه » أو أن ما يجده من مال للمدين لا يكفي للوفاء يحقه . 
ويستوي أن تكون هذه العين كافية للوفاء حن الدائن » وهنا يكون فوات العين على المدين 
سيا في إعساره » أو أن تكون غير كافية إلا للوفاء ببعض الحق » وهنا يكون فوات العين 
على المدين سيبا في زيادة إعساره » ففي جميع هذه الأحوال يجوز للدائن أن يقطع التقادم 
باسم المدين » وأن يرفع باسم المدين كذلك د .وى الاستحقاق ضد الحائز » وذلك حق لا 
تخرج العين من مال الملدين فيستطيع الدائن أن يستوق منها حقه أو بعض حقه . ولو لم مكن 
القانوي الدائن من ذلك » فملك الحائز للعين بالتقادم » لكان هذا سيباً في وقوع الضرر 
بالدائن من جراع تقصير الملدين في المحافظة على أمواله ‏ . 


o۳۸‏ ¬ تمصیر المدين في عدم استعماله حقه بنفسه : ولا يكني أن 
يكون عدم استعمالٌ الدین لحقه سب في إعساره أو زيادة إعساره » بل يجب أيضاً أن يكون 
اللدين مقصراً في عدم استعمال حقه بنفسه . أما إذا نشط وأراد أن يباشر بنفسه استعمال 
حقه» حي بعد أن يكون الدائن قد باشر استعمال الحق بالنيابة عنه » فإنه يستطيع أن يفعل ٠‏ 
ويجب في هذه الحالة على الدائن أن تنع عن المضي في الإحراءات الي بدأها » وأن يترك 
إتمامها للمدين © , وكذلك الحال لو أن المدين » عندما أدخل في الدعوى » عمد إلى 


(1)- استعناف تلط ٦‏ مارس سنة ۱۸۹ م ۷ ص ۷ 1.١‏ يونية سنة ۱۹۰۳ م ۱١‏ ص ۳٤۳‏ = 16 
يونية سنة ۱۹۳۷ م 3+ ص ۲۹۳ - هالتون ١‏ ص .74 = بلائيول ورييبر وردوان ۷ فقرة لكل 

(؟) اسعناف مختلط 7١‏ مارس سنة ۲م 74 ص 55-511 ديسمير سنة 1911م ۲۵ ص 94 115 
قبراير سنة ۱۹۱۳ م ۲۵ ص ۱۹۸ = ۲۱ يونية سنة 1888 م ٣۵‏ ص ۱۸ - 4 عاير سنة 1115 م ۳۸ 
ص ۳۸۷ ¬ ۲۸ نوفمير سنة ۱۹۲۹ م ٤۲‏ ص ٥۸‏ = 18 يوني نة ۱۹۲۳۲ م 44 صن ۲۷1 7 صر 
الكلية المختفطة د فبراير سنة 1914 جازيت ۸ رقم ۲۳۷ ص ۱١ > ٦۰‏ نایر سنة ۱۹۲۲۳ جازيت ١14‏ 
رقم ٤‏ ص ۷ - قارن اتناف مختلط 15 ديسمير سنة 1374 م ۳۷ ص 719 ` 
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مباشرة حقه بنفسه واتنذ موقفاً هايا في ذلك » ولم يكنف بان یکون موقفه سلياً من 
الخصومة تا ركا للدائن عبء مباشرة الحق ° , 

و حالة ما إذا باشر المدين حقه بنفسه ؛ ولم يكن الدائن حصما في الدعوى واف 
تواطؤ المدين مع اللنصم » فله أن يحل حصما ثالثا ليرقب بنفسه الإجراءات محافظة على 
حقوقه من تواطؤ الدين أو من تراحيه في الدفاع عن حقه ” . وله إلى جانب ذلك أن 
يستعمل الدعوى البوليصية إذا تواطساً المدين فعلا مع الخصم للإضرار به © , 

وعبء إنبات تقصير المدين في استعمال حقه يقع على الدائن . ولكن كل ما على. 
الدائن أن ينبته هو أن المدين لم يستعمل حقه بنفسه وكان ينبغي أن يفعل إذ أن موقن 
السلي هذا يهدده بالإعسار أو بالزيادة فيه . فلو أن المدين » إذا لم يستعمل حقه » كان 
أمامه فسحة من الوقت لاستعماله » فليس للدائن أن يستعمله مكانه . أما إذا تلكا المدين في 
رفع الدعوى يحقه » أو رفع الدعوى وتلكأ بعد ذلك في مباشرة الإجراءات ٠‏ وخيف من 
حراء هذا التلكؤ أن يعسر المدين أو أن يزيد إعساره » فللدائن عندئذ أن يسستعمل حق 
ادن 7 





(1) بل إن المدين يستطيع أن يرفف الدعوى غير المباشرة دون أن يدخحل خصماً فيها » بأن يتفق مع الخصم على 
إفاء البراع صلحا . وليس للدائن أن يعترض على ذلك » فإن المدين لا يزال صاحب الحق ويجوز له 
التصرف فيه . ما لم يكن قد قصد الإضرار بالدائن . فلهذا أن يطعن في هذه الحالة بالدعوى البوليصية 
(بودري وبارد ١‏ فقرة 71 ص ٥۳١‏ - بلانبرل وريير وردوان ۷ فقرة 304 ¬ نظرية العقد للمؤلف 

فقرة ۷۱۸ ص ۷۵۹ مامش رقم ۳) . 

»( استعناف مختلط ۲۲ يونية سنة ١91‏ جازيت ۱ ص ٩‏ -- ۱۳ ديسمير سلة ۱۹۲۸ م 41 ص ~۲۱۳١‏ 
8 مارس سنة ۱۹۳۰ م 41 ص ۳۹۷ . 5 

(۳) دولومب ۲١‏ ففرة ٩٥‏ ~ لوران ١١‏ فقرة ٠۹۰‏ - هيك ۷ فقرة ٠۸١‏ - أوبري ورو 4 فقرة N‏ 
١‏ - بردري وبارد ١‏ فقرة 558 - بلانیرل وريبر وردوان ۷ فقرة AA‏ ا 
(016826161) فقرة 4 وفقرة ۲۹ - هالتون ١‏ ص .74 - والتون ۲ ص ٩۸‏ - نظرية لف 


فقرة ۷۱۸ ص ۷۵۹ . 1 

(4) أو رفع الدعوى ‏ م استأنف الحكم الابتدائي » وعند نظر الاستعناف لم يباشر الإحرايات ا 
(استناف مختلط ٠١‏ يولية سنة 1۹۳۲ م ٤٤‏ ص )۳۷١‏ . ولا يعد المدين RE a‏ 
يتدحل لي الدعوى حن يكون من وراء تدعله أن تكون امحاكم المختلطة هي المختصة (استعناف ب 
يداير سنة ۱۹۳۰ م ٤۷‏ ص )١1١17‏ . 


a 
ة اة أسنة ۲ يسازييه‎ 
5 3۲١ استعناف مختلط ۲۲ توفمير سنة 14517 م + ص 74 - مصر الكلية المختلطة 4 مايو سنئة‎ )( 


۳ رقم ۸٩‏ ص ٥۲‏ -- بلانيرل ورييير وردوات ۷ فقرة ۹۰۸ . 
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وإثبات الدائن أن المدين لم يستعمل حقه يكفي » وليس على الدائن أن ينبت تقصياً 
معينا قي جانب المدية 20 . وقد كان الشروع التمهيدي للمادة 775 يذكر أن الدائن عليه 
أن ينبت إثمال الاين ء فعدل النص في جنة اللراحعة » واكتفي في التعديل أن ينبت الدائن 
عدم استعمال المدين لق © ٠‏ وغ عن البيان أنه إذا أثبت الدائن أن دين لم يستعمل 
حقه » فللمدين أو للخصم تي الدعوى أن ينبت أن الوقت لا يزال متسعاً أمام اللدين 
لاستعمال حقه بنفسه » ولي هذه الحالة لا يقبل من الدائن أن يستعمل الق باسم الدين . 
0 
۹ - إدخال المدين خصما في الدعوى - عدم ضرورة إعذاره: 
لم ينص التقئين المديي السابق على ضرورة إدخال المدين خصما ف الدعوى » ولذلك كان 
الرأي الغالب - كما هو الأمر في القانون الفرنسي - أن إدحال المدين خخصماً فى الدعوى 
ليس بشرط ^ . لكن إذا م يدل المدين حصما ف الدعوى » فإن الحكم الذي يصدر فيي 
كان لا يسرى بي حقه » وهذا بخلاف الحكم الذي يصدر في مواجهة المدين فإنه يسرى ف 
حق الدائن وفقا للقواعد العامة المقررقفي حجية الأمر المقضي ‏ . وقد جرت العادة أن 
الدائن يدحل المدين خخصما في الدعوى, فإذا لم يدخله فإن الخصم هو الذي يدحله حى 
يجعل الحكم يسرى فی حقه ‏ , 


تت 

(1) وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا أضاف المدعى إلى دفاعه تمسكه بحق مدين له قبل المدعى عليه واحتجاجه 
بأن الدين أهمل الدفاع عن حقه بقصد الكيد له ؛ وحب على الحكمة أن تفحص ذلك وترد عليد» وإ 
کان حكمها معيا متعينا نقضه » ولا يصلح ردا على ذلك قول المحكمة إنه ليس للدائن ارام مدينه على 
التمسك ممقرقه (نقض مدن ۳ مابو سنة 1958 بجموعة عمر 4 رقم ۲۲۹ ص 4) , 

(0) أنظر تاريخ نص المادة ۲۳١‏ آنفا فقرة ٠۲۸‏ في المامش . 

(9) استناف مختلط ٠٠‏ دیسمیر سنة ۱۸۹۹ م ١١‏ ص لاغ - 75 يناير سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص ۹۸۰ ام 
يرنية سنة +555 م 418 ص 18-9 توقمير سنة ۱۹۳۰ م ٤۳‏ ص 88 + لوران 1١‏ فقرة 400 س 
بودري ویارد ١‏ فقرة 350 - دوج ۷ فقرة 534 ~ بلائیول وريير وردوان ۷ ققرة 415 س والترن ,۲ 
ص 41 -- نظرية العقد للمؤلف فقرة 715 ص 755 هامش رقم ١‏ > الأستاذ أحمد حشمت أبوا تيت 
فقرة ۲۸ - الأستاذ محمد صادق فهمي فقرة 40١‏ - أنظر عكس ذلك : استعناف مختلط ١١‏ فبراير سنة 
15م ۲۵ ص 19-178 فیرایر سنة ۱۹۲۰ م ۳۲ ص 15-184 ديسمير سنة 1414 م ۷ ص 
8558 يونية سنة ۱۹۳۰ م ٤۳‏ ص ۲ -- 8 يونية سن 1588 م ٤۷‏ ص ۳۹۳ = دمولودب ٠٠‏ فقرة 
Ya‏ 

)©( استناف مختلط 5؟ ديسمير سنة ۱۹۱۲ م ۲١‏ ص 44 -- ٥‏ يوئية سن ۱۹۳۰ م ۳ ص ١‏ س وفي فرئسا 
انقسم الفقه : فرأي يذهب إلى أن الحكم لا يسرى في حق المدين إذا لم يدخل في الدعوى (أوبري ورو 4 
فقرة ۳۱۲ هامش رقم ۱۸) » ورأي ان يذهب إلى أن الحكم يسرى ني حق المدين سواء كان في مصلحته 
أو ضده (كوليه دي سانتیر ه فقرة ۸۱ مكررة = بلانيرل ورييم وبولانجيه ۲ فقرة 01415 » ورأي ثالث 
يذهب إلى أن الحكم يسرى في حق المدين إذا كان في مصلحته لا إذا كان ضده رلوران 15 فقرة 04 4) . 

(5) استتناف مختلط ۲۰ ينابر سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص 140 = أوبري ورور 4 فقرة 511 ص 141 - ص 
7 = بلانيول وربيير وردوان. ۷ فقرة 415 - الأستاذ أحمد حشمت أيو ستيت فقرة ٦۳١‏ . 
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TET‏ مسري سمحي ينم مسجو سجس 


ا ییا ی ی 


ولحدين كذلاك أن يدل من تلقاء سه خخصماً ي الدعوى ‏ بل لد أن بير 
بنفسه ويقف عمل الدائن كما قدمنا . وللقاضي من تلقاء نفسه أن 


: يأمر بإدخال الل 
خصما إذا رأى فائدة من ذلك ”© , ١‏ 


وقد ذهب التقنين المدني ا و اللسالة مج ارب یں م و 9 
فقرة )١‏ على وجوب إدحال المدين ضما ري اوی ٠‏ فلا يحوز إذن للدائن أن بر 
الدعوى غير المباشرة دون أن يدحل المدين خصما ثالقاً > فإذا لم يدخله جاز لل 
يدفع بعدم قبول الدعوى , إلا إذا دخل المدين من تلقاء نفسه أو أدخله الخصم نة 


5 2 3 08 کی عه 
تلديم يصدر في الدعوى يسرى إذن قي حق المدين ؛ مادام خد أصبح طرف 
الدعوى '" , 


ولا كان لابد من إدخلل الدين حصما , فقد استغى يذلك عن إعذاره » فإن در 
حصما أقوى من الإعذار © ٠‏ وقد نصت الفقرة الثانية من للادة ۲٠١‏ مدن صراحة عا 
عدم ضرورة الإعذار . وكذلك كان الحكم في عهد التقنين لدي السابق دون نص صر 
على ذلك » إذ ليس في القواعد العامة ما يحدم الإعذار إلا نحو المقصم الذي يماشر الدائن, 
مواحهته حق المدين إذا كان الإعذار ضروريا © ٠‏ وهذا الرأي أحذت جمهرة النقهاء 
فونسا © » وسار عليه الفقه في مصر ”" » قبل أن يتضمنه نص في التنن للدي یری 


(1) استساف لط ١5‏ قراير سنة 1950 م ۳۲ ص ٠١۹‏ = الأستاذ محمد صادق فهمي فقرة اد = و 
ألا يكون إدخال الدين خسصما لي محكمة الاستتناف حيق لا يضيع عليه درحة من درحات التقاضي أله 
نقض فرنسي أول أغسطس سنة ١808‏ داللوز ۹ - ١‏ ب ٣۵۳‏ + أغسطس سنه 1493 داللوز م 
ت يرول ودر وردوان ۷ فقرة 917) - كذلك لا يشترط أن يصدر الدائن صخر 
الدعوى هما يقرر أنه يعمل باسم المدين » مادام هذا الأمر يمكن فهمه من مجموع العبارات الواردة لصم 
الدعرى (اسنئناف مختلط ۱۳ فيراير سنة ۱۹۱۴ م ۲۵ ص ۱۷۸ = ٩‏ أبريل سنة 1914 ع ٠ ٠١‏ 
(Tt‏ 1 

)١(‏ ولا يقال أنه مادام الدائن نائياً عن المدين » فقد كان ينبغي أن تن النيابة عن إدخال المدين. حصما:. 
الدعوى . ذلك أن النبابة هنا هي لصا الدائن لا لصالح المدين كما سبق القول » فكان لايد من إدظا 
المدين خصماً في الدعرى حي يرقب إحراءاقا وحن يستطيع حماية حقه بنضه . 

0( بلاثيول ورييير وردواك ۷ فقرة ٩۰٩‏ . 

(4) وذلك للحكم بتعويض عن التأخير أو عصروفات الدعوى مثلا . 

)0( لوراك ١١‏ فقرة ۳۹۲ - لارومبيير ۲ م 1175 فقرة ۲۱ - بلانيول ورنيير وردوان ۷ فقرة 
۷ فقرة 475 - كولان وكابيتان ومورانديير ۲ فقرة 478 ص ۳۱۷ - چوسران لد 
عكس ذلك : دولومب ۲١‏ فقرة ١05‏ > فقرة ١.8‏ س ماركاديه > فقرة 495 . 










Ao — 


وي عن البيان أنه لا حاجة للدائن أن يدخل الدائنين الآخرين في الدعوى © 
ويسرى الحکم الصادر ف الدعوى مع ذلك ني حقهم ‏ لآن المدين - وقد رأينا أن مر 
الواجب إدخخاله في الدعوى - ثل جميع الدائنين » والحكم الذي يصدر لي مواحهته یکور 
حجة عليهم جيعا وفقا للقواعد القررة في حجية الأمر مقط 3 

المبحث الثالث 
الشروط التي ترجع إلى احق الذي يستعمله الدائن باسم المدين 

26٠‏ - القاعدة واستشناءاتها : نصت الفقرة الأول من المادة ٣‏ على أن 
للدائن أن يستعمل باسم مدينه " جميع حقوق هذا الدین » إلا ما كان متها متصلا بش 
خاصة أو غير قابل للحجر : . ويستخلص من ذلك أن القاعدة هي أن أي حن للمدين برد 
لدائن أن يستعمله . ويستلى من ذلك : (أولا) أن يكون للمدين جرد رخحصة , فا ير 
للدائن أن يستعملها باسم الدين ‏ . (ثانيا) إلا يكون الح للمدين نفسه ‏ بل هو حو 
داشره عن خيره ٠‏ فلا جوز للدائن أن يستعمل هذا الحق » إذ هو ليس حقاً للمدين . رثا 
أذ بكرن الحق للمدين ؛ ولكته متصل بشخصه خاصة . (رابع أن يكون الحق غر قا 
الححز عليه . (خامسا) أن يكون الى مثقلا بحيث لا تكون هناك فادة للدائن وه 
استعماله ° , 

ونستعرض القاعدة 3 الاستثناءات . 


۱ = يجوز للدائن استعمال أي حق للملدين : جوز للدائن » كقاعدة 
عامة » أن يستعمل أي حت للمدين » لا فرق بين حق وجي 017 , 


إل الأستاذ عبد السلام ذهيني في الالتزامات فقرة ١‏ - الأستاذ محمد صادق فهمي فقرة 401 - نظرية العقد 
الحؤلف فقرة 14لا ص 177 هامش رقم ١‏ = الأستاة أحمد حشمت أبر سيت فقرة 1۲۸ - أنظر كس 
ذلك والتون ۲ ص ٩۷‏ . 

00 استتناف عختلط ۲۹ ماو سسنة ۱۹۱ م لال ص اد۳ . 

(5) > على أنه إذا كان المدين تاحراً مفلساً » فالدائن لا يباشر الدعوى باسم المدين إلا في مراحهة أمين التفليسة »> 
والحكم يكون باسم أمين التفليسة ‏ 

0 والاستثناء هنا طاحري . الأن الرحصة غير الق فلا تستلين منه . والغرض من هذا الاستتاء الظاهري حمر 
مالا يستطيع الدائن أن يستعمله باسم المدين ‏ 

)2( أنظر اللذكرة الإبضاحية للمشروع التمهيدي في يجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 8 فقرة + 

(1) إذا أجار التقنين المدن في المادة 778 مدني لكل دائن أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما 
كان منها متصلا يشخخصه أو غير قابل لحر فقد أوحب على الدائن الذي يطالب عق مدينه أن يقيم 2 


= Kota 












وأكثر 


وهذا 


0) 
(» 


(0 


(9) 


سهولة في الاستعمال , ومع ذلك فين هناك إجراء أمام الدائن یفضل الدعوى غير للياد. ر 
عر ا ادع O‏ لي 
كانت الدعوى غير المباشرة نادرة وقد ف العمل . قفي حجر ما للمدين لدی الغير' يعمد 


121 لحنت لا مات رمت وبي رسي 0 
أو حق ارتفاق أو حتى رهن - 


من عليه الحق للمدين © + كدعوى الدين أر دعوى الاستتحقاق © ٠‏ دمن ثم أطلق حلي 


0 اما عه رو وي و 
۾ دمل لان من قوق ان اي الشحصي الذي عله دي کک کن 


يا 0 


للمدين من نقود بي ذمة مدين المدين > فإذا ما حكم بصحة الحجز اتقلب الإججراء زاي 
نفيذيا » وتكن الدائن بإجراءات هذ از وحدها من استيفاء حقه من مدين للدي را 


لاف اوي غير الماشرة » فإن لدان بعد احاح يها لا كي بذلك ۽ يل لابد 


أ 


ا کر سن دن حقا عي مستمنه ادان باد » حجن ملكية أو لي 3 



















ويغلب أن يأخذ البق شخصيا کان أو عينياً - صورة الذعوى يرقعها الدائن علي 


الدعوى الس به بكرن احكرم نه حت ذا دين , ومدمل في عموم ابر صب 1 
ويتقاسموه قسمة غرماء ؛ فإذا هو لم يرقعها يوصفه داشنا إلا رفعها استعمالاً لق مباشر له ء وطلب 
كم لصا لا لصلحة مدید ,و بون ا اتا 0 
(حلسة 1984/5/14 إلطعن رقم 447 لسنة ١ه‏ ق ۴ . 
19021404250 الط رقي جلاع لسع ٣۹‏ امل جص 44نم 4 
لضع 1593/1/5١‏ الطين رقم ۱۳۹ السنة ۷ ق مي م مويه 
NEE‏ 0 
دي پاج ۴ ففرة كار ناس ل جزم للمدين لدى اتر جر تند سى المد يو 
للدائن استعماله فيسبحر باسم مديته على ما لمدين مدينه لدی الغير ؛ وقد سبقت الإشارة إلى ذللكه نؤزيق 
ظاهر أ ال مت ل مالم دكن وين مس م م ع سي 
لدى الغير . ار 
ہی ی سک ةاش کی مت مک سو ییا فر رهم 
لك می ر ا ا اک الا ان تسل لان مذ نعو راس ریچ 
و ا ی 
ومن الدعاوى الي يستطيع الدائن أن يباشرها باسم اللدين + دعوى المدين إذا a‏ 
بائعه بضمان الاستحقاق أو ضمان العیب (استنافی مختلط ۸ نوفمير سنة 1950م 8 
ت عضو كل د 0٠4‏ قدا سرع عله ا . 
لاان مضحون برهن على العقارالبيع واستتناف عتلط <١‏ ریا س ی ع و 


A4 — 










استعمال الدائن لقوق مذينه اسم " الدعوى غير اللباشرة " , ایز بالغالب ٩‏ . على أنه 
4 رز أن يستعمل الدائن باسم ميته جرد إحراوات » دون أن يرفع دعوى أمام القضاء , 


= الدين البائع ف استيفاء من لبي واستناق یر جح ارقم سنة ۱۹۱۳ م ۲۹ ص ٣١‏ س ور أبريق 
haha‏ همل ٣‏ ) » ودعوى المدين الصاب ف ماله في الرجوع بالتعويض على من البق بے 
الضرر (لوران 1 فغرة 4۱۹ ¬ هيك ۷ ققرة 1 e‏ ۴۳ فقرة ۰) ودغری المدين 
القاصر في مطالبة الوصي بتقدم حساب عن الوصاية بعد انتهائها (ردري ویارد ١‏ فقرة 1۰۸ ب لوران پ 
فقرة 058 » ودعوى الین ف رفع عناقضة {contredit)‏ لانزال بعض الديون المبالخ فيها إلى مقدارها 
با ربدي ا تاد اا إل تا 
حت تلان ال على لديل فر که ار علي لي اک أبريل سنة 5572 م .م من 
٣‏ ) ۰ ودعوى المدين في الطالية بسقوط إجراءان اتخذت رع ملكيته راتان مسار اير بيه 
ا ی و ا 
مارس سنة ۰م 4 ص ٢‏ ۰ ودعوى المدين في أن يطعن في عقد صدر منه بالبطلان أو بالفسخ 
(استشناف عختلط ١‏ اا 1106 + 11 pT‏ 55 > ققرة درو 
دي باج ٣‏ فقرة ا ع مواقي عه د عرسي ا E‏ 
على القضاء الفرئسي ألا يعطى الدائن الحى في الطمن بإبطال العقد باسم المدين ية أن التمسك بإبطال 
ل ا 
فرئسي 6 عارص سنه ړډړې داللوز 5٠ SRS‏ داللوز ۱۹۱۹ = و 
۳ » ومع ذلك إنظر ١‏ نقض فرنسي ٠‏ مارس سنة ۳ داللوز عم اما ورؤدهوق 
المشترى ضد البائع بباشرها الشتری من الشترى (استعناف عدا ۷ فبراير اسنة ۱۹۱۳ حازیت ٣‏ رقم 
س وا ع ۰ وق العاف ی و لت ۲ و 
5 ص 545 - وأنظر : دولومب ٠١‏ فقرة ۸۸ - لوران ١١‏ فقرة ١‏ هبك ۷ فقرة ۲,۲ س 
بوردي وبارد ١‏ فقرة 515 - هالتون ١‏ ص ۴۶ دي ملتى ١-لنظ (eréancier)‏ فقرة .عا 
والنون یر ر کا ب حصي طول ص 5 ت عطي قد و کر 
E‏ ا 
الغ (دعوی الاستحقاق) » ودعوى الوارث في الطالية بنصييه في اليراث ۽ ودعو الموصي له في المطالبة 
لت لك وكللك موز عاق عن اش ي ر وشل ومر لدی د 9 

7 ولیو سنة 183 جازيت © رقم صن 0115 ۽ وي مطالية شركة تاين میلع الدنين ری 
ا تکار أل مار سن 1.88 جاریے ا أن مل این ع 
14 مارس سنة 13م )1 ص كنك وني رحوع السخر الاسم الستعار) على الأعميل بياشره من 
تاقد مع المسخر (استئناف عتتلط و ينار سنة :1914م اش ١‏ . وللمستحق في وقف إذا أخين 
أقل من استحقاقه أذ يستعمل دعوى ناظر الوقن ف الرحوع على مسق أذ أكثر من ايريا 
لاستناف عختلط 15 يونية صنة 1808 م 1 ص کر وره اناف ختلط ر مار ی وام 
من 713 - وفلاحظ أنه جب في هفا رع أن پیر ناظر الرفف مسولا شخيصياً نحو الستحق 
الأول ودائثاً شخصياً للمستحق الاي . 

کن کان للدائن - إعمالا لصریح نص للادة 298 من القائون للدي > أنا يستعمل باسم مديته ترق رن 
ان إذا أل في استعماها سواء فى صورة دعو تان الان عن إقامتها أر في صورة طمن في حكم - 


AAT — 








5 اوفوت مما م a e‏ ا 
وهذه الإجراءات إما أن تكون تصرفات قانونية أو إجراعات مادية © . مثل التضوطاهعا 1 
القانونية أن 1 





ل الدائن وصية عن المدين » أو يسترد شيئا للمدين حق استرداده ٠‏ أو يق 
اشتراطا كصلحة امدين . ومثل الإجراءات الادية أن يقيد رهناً لمصلحة المدين » أو يجدد كيده 
الرهن » أو يسجل عقدا دين حب تتتقل إليه املكية ء ر يقطع تادر سرى ضد المدين ۽ 
أو يطلب اسم للدين وضع أنحام أو كتابة عاضر جرد 1 . وللدائن كذلك أن يطعن ماسم 
بوبه في حكم صدر ضد الاين > بجميع وجوه الطعن العادية وغير العادية غ من معارضة 
واستكناف ونقض والتماس إعادة نظر وغبر ذلك . وله أن يقوم بإجراءات المرافعة » وأن 
يتمسك بالدفوع عن الین : 


د قعد المدين عن الطعن عليه » 

حل موود فلم قبل من يستسلة اميه لكا كان لك » وکات ا ل ا راسي ری و 
الأول إلى أن الطاعنين برد مستأحرين من الباطن إنقضت عقود إيجارها الصادرة من ا مطعون ضده الثالث 
بانتهاء عقد الإججار الأصلي لصاح هذا الأحير » فلا حق لحم قبله » وبالتالي فار سند لهم في استسعل ما قد 
كر ملهو مد الا من حقوق قبل اعون ضدتما لأوين تاشعة عن قامة الاي ٠‏ مد 
ud)‏ 1541/0/97 الطعن رقم ذ١٤‏ لسنة ١ہ‏ ق س ٣۳‏ ص ۰)۹۳ 

إجلسة ع ۳/۲ الطعن رقم ٩٤۳‏ لسنة 01 3) ٠‏ 

(1) ا كان الحكم اعون فيه قد أورد عدوناته أن الثابت من تقرير الخبير ومن التحقيقات الي أحرئها حكمة 
أول درجة أن البائع تائف والمستأنف عليها الأخيرة وقد تقاعسا في مطالبة المستأنف عليهم من" الأول 
ار في اسرد عن الماح وأن لاع للستائف لا جلك سدح ل وي مي و 

ا اسای عله رة ونه من يل بطر اق للستت بصي رهام سم 
عليه إعسارها أو زيادة إعسارها وهو العمل في تعدر تنفيذ المستأئف عليها الأخمرة ومورثها من قبل:تسلدم 
الأطيان موضوع التداعي إلى المستانف تنفيذاً لعقد البيع الصادر إليه , ومن م تكرن شروط الهلا غم 
المباشرة متوافرة في واقعة التداعي وكات ما أورده الحكم سائغا وله سند في أوراقه ازدعری وكافها لحمل 
قضائه » فإن النعي عليه هذا السبب لا يعدو أن يكون بدلا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة لدعو وهم 
ها لا يجوز إثارته أمام حكمة النقض . 5 

إجلسة 4// 1 الطعن ۱۷۸۰ لسنة 56 63 

(1) ومثل الإجراءات المادية أيضاً اتخاذ الإجراءات التنفيذية 
۷ وتوقيع لجز التحفظي » وحجز ما الان لل وو و و 
كفيلا للمستأجر وتأحر هذا في دفع الأجرة : نظرية العقا للمؤلف 

بن للإجراءات باسم المدين يذكر الت 

إلى الإجرانات (دعوج ‏ فقرة 0054 ` 

و توفمير نة ۱۸۹۳ م 1 ص 4357 وا س 











14م ص 
و إلحاماة ١ارقم‏ د۴ 





۱4۳ م 4۷ ص ۲۹۲ - استعناف مصر ۲۲ يام مت ۱ 7 
ييدان ولاحارد ۸ فقرة لوت ورج ر 















أن شرط ذلك أن يكون مباشر الإحراء - دعوى أو طعن = داق أي له ا 














٢ه‏ - لا يجوز للدائن أن يستعمل ما للمدين من رخصة : ليس 
زلدائن أن يتدعمل في شوون مدينه إلى حد أن يقبل عنه صفقة لا يريدها هو » حن لو كانت 
هذه الصفقة رايحة ومن شأنها أن تزيد في ضمان الدائن » ولا أن يلغي باسم مدينه عقد لجار 
دعرى أن الأجحرة باعظة ومن خآغا أن تتقص من ضمان الدائن . " فحق * قيرل العا 
" وق " إلغاء عقد الإيجار » " وحق " إدارة المدين لأمواله حسبما يرى حي لو كانت هذه 
الإدارة عة 9ع وليست حقوقاً يجوز للدائن أن يستعملها باسم مدينه > بل هي يرد 
رخص لا شأن للدائن في استعماها © . 


ولكن إذا أصبحت الرخصة حقا » فللدائن أن يستعمل هذا الحق باسم مدينه مادام 

قد استوق الشروط اللازمة . فحق الموصي له في قبول الوصية ” + وحق المنتفع في قبول 
33 م6 9 .اا 9 

الاشتراط لمصلحته » وحق الموعود بالبيع في الشراء » وحق المشترى وفاء استرداد الشيء 


٣ -‏ فقرة بو ص ۲۰۲ - دي هننس ١‏ لفظ (056806165) فقرة ۸ وفقرة ۲۷ - آنظر عكس ذلك: 
اسعناف ختاط ۱۷ مارس سنة 1515 م ص ۱۹3۱ ۰ 

هذا ويصح أن يشترط الدين على داه ألا يستعمل حقا له ولو لم يكن متصلا بشخصه (بلانیول ورم 
وردوان ۷ فقرة ٩۰٩‏ - دي پاج ۲ فقرة 05 ٠‏ 

)0( أنظر تغنين الموجبات والعقود اللبنان (م ۲۷١‏ فقرة ۲ : " غير أشم (أي الدائنين) لا يستطيعون أن بنذرعوا 
ذا الامتياز ليقوموا مقامه في إدارة مملوكة » فهو يبقى منسلما بزمام إدارته بالرغم من سوء حالة أشغاله " . 
(۲) لوران 15 فقرة 474 وما بعدها - هيك ۷ فقرة ۱٩ ٤‏ - بارتان على أوبري ورو 4 فقرة ۳۱۲ ص ١61‏ 
- بودري وبارد ١‏ فقرة ٥۹٩‏ - دعرج ۷ فقرة 35 - بلانیول ورييير وردوان 7 ف 
۱ س چوسران ۲ فقرة ٥ه‏ - دي هنس ١‏ لفظ (666886165) 3 
ص ٠١4‏ - نظرية العقد للمؤلف فقرة 4 الا ص ۷٦١‏ هامش رقم ١‏ ˆ 

(5) وهناك رأي يذهب إلى أنه لا جوز للدائن أن يستعمل حق مدينه في قبول الوصية » لا لأن القبول هنا مرخ 
رحصة » بل لأنه حق متصل بشخص ا مدين (بودري وبارد ١‏ فقرة ٩۲۲‏ - بلائيول وربيير وردرات ۷ فقرة 
€( 

(4) ويذهب بعض الفقهاء إل أن قبول المنتفع للاشتراط مصلحته جرد رخصة لا يجوز للدائن استعمالها باسم 
المدين (دي پاج ۳ فقرة ۷ - بودري وبارد ١‏ فقرة 1517). والصحيح أن حق المنتفع في الاشتراط 
ل اة غير ى يدش من العقد » وقول النتفع ليس إلا معله حقا غير قايل لنقض . قشم إذن حق بتع 
الدائنون بالنيابة عن مدينهم أن يجعلوه غير قابل للنفض » إلا إذا تبين أن الأمر يتعلق لاعتبارات أدبية محض 
تقد الع » عدا لا وز للداتین استعماه »ل لأنه جرد رخخصة ؛ لل لاک سل يي وي و 
وجري لا كر +15 وفقرة 4۴4 - الأستاذ أحمد حشمت أبر ستيت في رة لارام سنة 46 14 تر 
4 من بع - الأستاذ إسماعيل غانم في أحكام الالتزام فقرة ٠٠١‏ صن 6158 ٠‏ 

وحق للشترط في تقض الاشتراط لمصللحة الف » وتحويله إلى مقع آخر أو ا “وي يجوز 
لدائني المشترط استعماها » وهو على كل حال موكول إلى محض التقدير الشخصي للمشترط (بلانيولك 
وو ووووان ۷ فقرة 4:4 هی ۲۳۸ - قارن نظرية العقد للمؤلف فقرة ۸1۸ ص 814 هامش ركم "6 





06 - فقرة 
١5‏ وفقرة ١5‏ - والتون ۲ 

















E‏ کان بيع الوفاء حاترا » کل هذه حقوق موز للدائن اس عاش باسم 
الدين 1ن 
يم ١‏ را قوس ر و واو افد وي ل 0 
ا 4 5 1 0 
را اک ی علا ن إن فيان ی ا 
الرخصة نيابة عن مدينه » ولكن الغفرة الأول من الادة ۷ مدن نصت استثناء على بحواز 
كناك الان اتتام لقي تيابة عن مدينه وقول ۰ ي س ا سنا على ب 
ا مداه سما ا اليب أن کرت فك ام على لب امد اب تي 
دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو م تساك به للدين " ء وقضت المادة 406 موي 






() فحق الموعرد بالبيع وحق الشترى وفاء کلام حق ذو قهمة مالية نشا عن عقد الود أو عقد البيع وفاء » 
م عل ل انع ق الاشتراط الصلحة الف ندا عن عقد با ا علد ابيع ود 
ص 85١‏ هامش رقم ) , 
ويحسن في هذا الصدد أن نيز ما بين الح الكامل كحق الوعود بالبيع وحق المشترى وفاء وح المنتطع في 
الاشتراط المصلحة الغير ٠‏ وجرد الرخصة كحق الشخص ف أن يشترى دار مه إذا رضي صاحب الدار 
رحق المالك في إدارة ملكه . ومتزلة وسعلى ما بين البق والرنخصة كحق الشخحص في قبول الإيحاب الوب 
له وحق الشفيع ف الأحذ بالشفعة وحق الشريك في استرداد التصيب الشائع , فاللق الكامل جر وحده 
الذي يستطيع الدائن أن يستعمله باسم المدين » أما جرد الرخصة فلا يجوز للدائن استعماها » ويلحق 
بالرخصة في ذلك الرلة الوسطى ما بين الق والرخخصة ٠‏ 
يكير بودرتي وبارد ما بين سق لا تاح إلا إلى یرد التنبيت (consolidation)‏ رهذا يجوز لدان 
استعماله باسم المدين > ويرد الرخصة في كسب الحق وهذه لا يجوز للدائن استعماها (بردري وبارد ١‏ 
قئرة اخ عا 

(1) دیرائتون > فقرة وم ا 
وبارد ١‏ فقر 


لسار 


ا 
١:‏ 


















563 - دولومب ١1‏ فقرة ٥۷‏ و ٠١‏ فقرة مام وفقرة ۷١‏ -- بودري 

ا ثقرة 307 - بلاتجول وربيو وردوان ۷ فقرة 4.1 - والتون ؟ ص ٤1۰م‏ 

8 العقد للمؤلف فقرة 18 ص ۰ هامش رقم ١‏ - أنظر عكس ذلك : لوران ١5‏ فقرة 
255 ¬ فقرة 41۷ هيك ۷ فقرة ٠۹۰‏ , 

(5) فالتقلام المسقط إذن رائعة مركبة (fait complexe)‏ > تنكول من واقعة مادية هي مروز الزمن 
وتصرف قانوي هر إعلان المدين لإرادته في التمسك بالتقادم » وكذلك التقادم المكسب » غير أن الوظمة 
الادية ي التقادم المكسب هي مرور الزمن من الحيازة ما 1 

(4) استتاف تلط ۱۷ مار س 1614 م ٠ه‏ ص ١۷٤‏ > نظرية العقد للمؤلف ققزة 714 عن +75 
لح رقم ١‏ - أما لوول عن التقدم فيسوز للدائن أيضاً استتاء لطن فيد بالدعوى البرليضية ۲۸8و 
۳ مدني) على التحو الذي ستورده فيما بعد . ا 














~~ 





وك كلت N A A aS‏ 
كلاها رخصة لا يجوز للدائن استعماها بالنيابة عن الدين ء مثلها مل قبول الإيماب 
اللوجه إلى المدين © , 


o4‏ - ولا يجوز للدائن أن يستعمل حقاً يباشره المدين عن غيره: 
ثم إن الحق الذي يستعمله الدائن باسم المدين يجب أن يكون حق الدين نفسه » لا سحقاً 
يباشره المدين عن غيره . فلا يجوز للدائن » إذا كان مدينه ولیا لقاصر . أن يرفع دعاوی 
القاصر باسم مدينه » لأن هذه الدعاوى إنما يباشرها المدين عن القاصر بصفته ولياً له , 
وكذلك الأمر لو كان المدين قيماً على حور عليه أو اظرأ على وقف » فلا يجوز للدائن 
أن رفع باسم مدينه دعارى الححور عليه ولا دعاوی الوق © 7 

كذلك إذا حاز للدائن أن يستعمل حق المدين قبل مدين المدين » فلا يجوز له أن 
يستعمل حق مدين الدين قبل مدين ماين المدين > لأن حق مدين اللدين إا رتسيل 
المدين بالنيابة عن مدين المدين ؛ فلا جوز للدائن أن يستعمل حقاً يياشره مدينه بالنياية عن 
غيره 27 . وقد قدمنا أنه جوز للدائن أن يستعمل حى الدين ف إيقاع الجر التحفطي علي 


ما دين المدين لدى مدين مدين الدين دون مجاوزة لهذا اليل © ٠‏ 


5 - ولا يجوز للدائن أن يستعمل حقاً مصلا بشخص المدين 
خاصة : وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة الأولى من المادة 6 كما رأينا . ذلك أن 
کرو خم امار انت م جرفم لما لان من بحل لحان الما عن ع 


20110 

)١(‏ لرران 6 فقرة م45 - هيك ٩‏ ففرة "١‏ - بلانيول ورهير وردران ۷ فقرة ١‏ - دي باج ٣‏ فقرة 
۷ > مكي للت : أويري وړو 4 فقرة 819 = بزدري وارد ١‏ فقرة ۰ 

)0 استئناف عختلط ۷ مايرو سنة ٠۸۹1‏ علص +11 - والتود ۲ ص ٠١١‏ -- نظرية العقد للمولف فقوة 
3 ص ۷٩۱‏ هامش رقم ۱ . 

0( قارن استشاف مختلط ۱۷ يوني سنة 146 م ++ ص 698 س + قبراير بے 1كاح كف ص NT‏ 

9( فلا يجوز لبائح العقار الذي لم يستوف الثمن کاملا» وترك قید كل من امتیازه وامتياز الشتری منه پسقیا » 
أ هده فيد انراز الشترى من الشترى ن الاد اقاوي ؛ لطاب من اقلت ل الک بم لی لي 
من امن ٠‏ فهو إذا كان يستطيع أن يمد قيد اتبازد هو » وأن يد باسم الشترى منه تيد نيا م 
الشترى » فإنه لا يستطيع أن يمد قيد امتياز للشترى من الشترى » لأن هنا اتتحديد إلا يمري ملي 
الشترئ ماسم مدین مدینه المشترۍ من المشترى ۽ فلا جوز له أن يباشره هو باسم مدينه المشترى إتحكمة 
بوردو الاستعنافیة 5 مارس سنة ١585‏ سيري ۹۳۷ ل ١145-7‏ = داللوز أنسبكلر بيدي 1١‏ 21100 
عتتوتلطه فقرة .ى . 

9 ال وهم وردرات ۷ رة ۰۰ مکررة ج ری اعد تردن عر ولا می اکر حامق ری 


أموال مدينه » فالحق الذي يستطيع الدائن أن يستعمله يحب إذن أن يدخل ضمن الحقوق 
الي تعتير ضامنة الحق الدائن . 3 
ويترتب على ذلك أن الحقوق غير المالية المتعلقة بالأحوال الشخصية » وهي حقوهاً : 
متصلة بشخص المدين خخاصة ولا تدخخل في الضمان العام للدائنين» لا يجوز للدائن اتسر أ 
فلا يموز استعمال حق الطلاق » حت لو كان استعمال هذا الحق من شأته أن يخفق عي ا 
مالي عن المدين كانقطاع دين النفقة . ولا يجوز استعمال حق اللعان» ولو أن استعمال هلا 
الحق من شأنه ألا يذ ت نسب ولد اللعان من المدين فلا يتحمل هذا نفقته . وليس للدائن أن . 
يطلب باسم مدينه إنقاص نفقة قدرت لزوجة المدين أو لأحد من أقاريه 2 . كذلك لا وز . 
للدائن أن يرفع باسم مدينه دعوى نسب » حت لو كانت هذه الدعوى تؤدى إلى أن يثبت: 
للمدين ميراث أو وصية » لأن دعوى النسب متعلقة بالأحوال الشخصية فيترك المدين حراً. 
في تقدير مناسبة رفعها . ولكن لما كان يجوز للورثة أن يطالبوا.ميراث مورثهم ولو اقتضی 
لأمر أن يثبتوا نسبه » فلدائيي الورثة أن يرفعوا هذه الدعوى باسم مدينهم » لأن القضيفك 
صبح قضية ميراث لا قضية نسب ^ , 











































2 عم 
ويترتب على ذلك أيضا الحقوق المالية غير المتعلقة بالأحوال الشخصية » إذا كانتي ني 
صلة بشخخص المدين » لا يجوز للدائن استعمالها . ويعتبر الحق المالي متصلا بشخخص الدين “دم 
ذا قام في أساسه على اعتبارات أدبية © ؛ وذلك كحق الواهب في الرجوع في الحبة 29 ٠د‏ 


i 
بلانيول وریپرر وردوان )د‎ - ٥۹۳ فقرة‎ ١ دعرلومب ه فقرة ۱۳۷ - هيك ۷ فقرة ۲۰۰ - بوردي وبارد‎ )18 
: . ٩۰۲ فقرة‎ 
. ويشترط دولومب ألا يكون إثبات دسب المورث ضمن ما يطلب الحكم به » فيكون هذا النسب طريقا م‎ 08 
2 وأنظر أيضا‎ - ٤ طرق الدفاع لإثبات المبراث » لا طلبا في الدعوى يراد الحكم به (دبمولومب © فقرة‎ 
٥۹۲۳ فقرة‎ ١ بودري وبارد‎ - ٤۷١ أوبري ورو ؟ فقرة ۳۱۲ هامش رقم ۳۰ - لوران ۳ فقرة‎ 
7 
| قرة ۵۹۱ ~ دعوج ۷ فقرة 474 - بلانیول ورپیر وردوان ۷ فقرة 5.0 - كولاك‎ ١ بودري وبارد‎ ) 
. ٩٩۷ جوسران ۲ فقرة‎ - ٤۳١ وكابينان مورانديير ؟ فقرة‎ 8 
ومع ذلك أنظر محكما‎ » ١/4 ص‎ ٠١١ رقم‎ ١4 ماير سنة ۱۹۲۸ جازيت‎ ١١ محكمة مصر المختلطة‎ )8 
وقد قضت بأن حق الرجوع‎ ۲٠١ مصر المختلطة ۱۲ يناير سنة ۱۹۲۸ جازيت ۱۹ رقم 514 ص‎ 
۸4 ص‎ ۳٠۲ أوبري ورو > فقرة‎ - ٠٤٠ فقرة‎ ٠١ وقفية ليس حما متصلا بشخص المدين - ديراننون‎ 
+ 1۱۳ فقرة‎ ١ فقرة ۹۲ - فقرة 391 - لوران 17 فقرة ۲۸ - بودري وبارد‎ ٠١ دولومب‎ - 
0 . ٩۰٤ بلانيول ورييير وردوان ۷ ققرة‎ 


“AAA — 
















وحق المصاب ف التعويض عما أصابه من الضرر الأدبي “ » وحق المؤلف في نشر مؤلفه أو 
إعادة نشره ° . 


ه4ه - ولا يجوز للدائن أن يستعمل حقا للمدين غير قابل 
للحجز: ولا كانت الدعوى غير المباشرة تستند إلى الضمان العام للدائنين كما تقدم 
القول» فحقوق المدين غير القابلة للحجز - وهي لا تدحل في هذا الضمان - لا يجوز 
للدائن استعمالها ؛ إذ لا يستطيع التنفيذ عليها » فتصبح الدعوى غير المباشرة دون حدوى . 
وجميع الحقوق الي يقضى القانون بعدم جواز الحجز عليها » سواء كانت غير قابلة للتنازل 





)١(‏ وهذا ما لم تظهر إرادة الصاب ف المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدي فإذا ظهرت هذه الإرادة قاطعة في 
صورة اتفاق اللسئول أو بالمطالبة القضائية فقد أصبح حق التعويض حقا ماليا كسائر الحقوق المالية يجوز 
للدائن استعماله (الوسيط ١‏ ص 413) . وكل تعويض عن عمل غير مشروع يجب أن فيز فيه بين التعويض 
عن الضرر المادي وهذا غير متصل بشخخص المدين ويجوز للدائن استعمال الحنى فيه » والتعويض عن الضرر 
الأدي وهذا متصل بشخص المدين على الوجه الذي أوضحناه ولا يجوز للدائن أن يطالب به نيابة عن المدين 
(محكمة مصر المختلطة ١‏ مايو سنة 1374 حازيت ۱۹ رقم ۱۵۱ ص 175 - ديرانتون ٠١‏ فقرة ٠٥۷‏ 
= لوران ۱٩‏ فقرة 419 - دمولومب ۳٣١‏ فقرة ۸۲ ~ بودري وبارد ١‏ فقرة ٠۲۵‏ - بلانيول وريبير 
وردوان ۷ فقرة 4 - فقرة ٩‏ - دي هلتس ١‏ لفظ 056820167 فقرة ۲۳ - فقرة 75 - الأستاذ عبد 
السلام ذهين فقرة ۳۲۷ - نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷٠۹‏ ص ۷۹۳ هامش رقم )١‏ . ويعتير الضرر ماديا 
ولو وقع على جسم المدين لا على ماله » مادام أنه ضرر مادي لا ضرر أدبي (بودري وبارد ١‏ فقرة ۲٥‏ = 
بلانيول ورييدر وردوان ۷ فقرة ٩۰٤‏ ص ۲۳۸ = بلانيول ورييير وبرلانجيه * فقرة ۱۳۹۴۳ - كولان 
وكابيتان ومورانديير ۲ فقرة 477 - جوسران ۲ فقرة 5074 - عكس ذلك : دمولومب ۲١‏ فقرة ۸۲ - 
أوبري ورو 4 فقرة ١١لا‏ ص 184 ء بيدان ولاحارد ۸ فقرة 75 ص 19084 . وقد جاء في كتاب 
أحكام الالتزام للدكتور صبحي الحمصاني (ص 07) أن القضاء اللبناي يذهب إلى أن الدية هي تعويض 
مادي وأدي للورثة عن فقد مورثهم » وأها هذه الصفة تكون من حق الورثة مباشرة » ولا يمكن أن تدخل 
في عداد أموال المدين الي يجوز توقيع الحجز عليها من دائنيه (قرار الحاكم المفرد في جبيل الصادر في 7١‏ 
تشرين الثاني سنة ١551‏ النشرة القضائية اللبئانية سنة ١987‏ ص 75) . 
(۲) دوج ۷ فقرة ۹۲۷ ص ۳۷ - ويعتبر حق الوالد في محاسية ابنته على نفقات حفظ أمتعتها المودعة عنده 
حقا متصلا بشخصه (مصر الكلية الأهلية ٠‏ مايو سنة ۱۹۲۲ الامادٌ ۳ رقم ١١4‏ ص .)1١54‏ كذلك 
يعتير حق المدين الراهن في نقل التكليف باسمه حقاً متصلا بشخصه (استئناف تلط ۲۱ مارس منة ٠۹۱۲‏ 
۴ض . 
هذا ويجوز للمدين أن يترل عن حقه في الاعتراض على مباشرة الدائن لدعوى متصلة بشخصه » فقد تقرر 
الحظر لمصلحته ويستطيع أن يترل عنه إذا شاء . كما يجوز » على النقيض من ذلك » كما سبق القول » أن 
يشترط المدين على الدائن إلا يستعمل حقا له ولو لم يكن هذا الحق متصلا بشخصه . فالدعوى غير المباشرة 
ليست من النظام العام » وإغا وضعت قواعدها لمصلحة كل من الدائن والمدين (بلاثيرل ورييم وردوان ۷ 
فقرة 5.5 ح دي پاج ۳ فقرة 019 . 
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عنها كحق السكين وحق الاستعمال ؛ أو كانت قابلة للتتازل كمرتبات الموظفين ومعاشاقم 


وديون النفقة والملكية الزراعية الصغيرة الي لا تزيد على حمسة فدادين © TT‏ 


اللقرق لا رز للدائن استعماها لانعدام المصلحة . وقد سبق أن عددنا تفصيلا أموال للدين 
التي لا يجوز الحجز عليها » قنكتفي هنا بالإحالة إلى ما قدمناه من ذلك . 

- ولا يجوز للدائن أن يستعمل حقا للمدين مثقلا إلى حر 
الاستغراق : وقد يكون الحق غير متصل بشخص الدين وقابلا للحجز عليه » ولكن حى 
مثقل برهن أو نحوه عا يجعل استعماله غير ذي فائدة للدائن . فعند ذلك لا تكون هناك 
مصلحة للدائن في استعمال هذا الحق . مثل ذلك أن يسترد الدائن عيناً ملوكة للمدين من 
نحت يد الحائر » وتكون العين مرهونة ضمانا للدين يستغرق قيمتها » ففي هذه الحالة لا 
تكون للدائن مصلحة في استرداد العين مادام الدائن لمرن يتقدم عليه » فلا يبقى له شيء 
من نها يستوق منه حقه . 

ويستطيع كل من الخائز والمدين والدائن المرتمن في الئل المتقدم أن يدفع الدعوى غير 

E‏ لم 

المباشرة هذا الدفع : 


الفرع الثان 
الآثار التي تترتب على الدعوى غير المباشرة 
۷ه - النصوص القانونية: تنص المادة ۲٠١‏ من التقنين المدي على ما يأني: 


" يعتبر الدائن في استعمال حقوق مدينه نائباً عن هذا المدين . وكل فائدة تنتتج من 
استعمال هذه الحقوق تدحل في أموال المدين وتكون ضماناً لجميع دائنيه © " , 


)6 استثناف مختلط ٠١‏ مايو سنة ۱۹۲۷ م ۳۰۹ ص 401 = ۲۷ مارس سنه ۱۹٤۷‏ م 5ه ص 139 ¬ 
بودري وبارد ١‏ فقرة ٦۰ ٤‏ - فقرة ٠.10‏ -- بلانيول وربير وردوان ۷ فقرة 1۰۳ . 

(؟) نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷۱۸ ص ۷۸١‏ . 

0( تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ٠٠١‏ من المشروع التمهيدي على وحه مطابق لا استقر عليه في 
التقئين الحديد . وأقرته لجنة المراجعة . .وقد سل في هذه اللجنة عما إذا كان يجوز للدائن باعتباره ناتيا عن 
المدين أن يتصالح على الحق الذي يستعمله باسم المدين » فأحيب بأنه لا يجوز ذلك لأن نياية الذائن عن 
المدين مقصورة على استعمال الق دون التصرف فيه والصلح ينطوي على تصرف . وأصبح رقم للادة 
۳ ف المشروع النهائي . ووافق عليها بجلس النواب > فمجلس الشيوخ تحت رقم 575 (جموعة 
الأعمال التحضيرية ۲ ص 51١‏ - ص 0015 . 


ويه 





ولا مقابل هذا النص ف التقنين للدي السابق » ولكن الحكم واحد ف التقنينيين. 

ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المديني السوري المادة 
۷ ء وي التقنين الدي العراقي المادة 777 » وف التقنين للدي اللييى المادة ۲۳۹ ء وقي 
تقنين الموحبات والعقود اللبناي المادة ۲۷٠١‏ فقرة > © , 

۸ - الفكرة الأساسية في آثار الدعوى غير المباشرة هي نيابة 
الدائن عن المدين: والآثار الي تترتب على الدعوى غير امباشرة تتركز هنا نيابة قانونية» 
نص عليها التقنين المدي الحديد صراحة في صدر المادة ۲۳١‏ كما رأينا . ويبرر هذه النيابة 
القانونية المصلحة المشروعة العاجلة الي للدائن في استعمال حقوق مدينه » وقد قدمنا أن 
هذه المصلحة هي الفكرة الأساسية الي تقوم عليها شروط الدعوى غير المباشرة . 

ويلاحظ أن هذه النيابة الي أثبتها القانون للدائن عن المدين نيابة تتميز بأنما لمصليحة 
النائب لا لمصلحة الأصيل ° > وبأها مقصورة على استعمال الحق دون التصرف فيه . 
ويترتب على ذلك النتائج الآتية : 

(1) بالرغم من قيام هذه النيابة فإنه يجب إدخال المدين - وسو الأصيل = خصماً في 
الدعوى » وكان مقتضى قواعد النيابة أن دخول الأصيل في الدعوى غير ضروري » بل 
ويكون الحكم ساريا في س“ حن لو لم يدحل . 

(۲) أن المدين إذا كان قاصراً أو احتاج إلى إجراءات نخاصة لمباشرة الدعوى بنفسه » 
فإن هذا لا يكون ضروريا بالنسبة إلى الدائن وهو يباشر الدعوى عن المدين » وكان مقتضى 
قواعد النيابة أن يكون هذا ضرورياً » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك . 

(5) لا يجوز للدائن أن يصطلح على الحق الذي يستعمله باسم المدين » فإن نيابته 
مقصورة على استعمال الحق دون التصرف فيه . وقد ذكر هذا الحكم صراحة في لنة 
المرا Oa‏ 

جعة © , 








)١(‏ التقنينات المدنية العربية الأخخرى : التقنين المدن السوري م ۲۳۷ : (مطابقة للمادة ۲۳١‏ من التقنين المدي 
اللصري) . 
ن مدي العراقي م ۲ : (مطابقة للمادة ۲۳١‏ من التقنين للدي للصري) . 

الموحبات والعقود اللبناني م ۲۷١‏ فقرة ٤‏ : " وتكون تتائج الدعوى مشتر كة بين جميع الدائنين بدون 
أن يترتب للدائن الذي شرع في الدعوى امتياز ما على الآخرين " . (والحكم واحد في التقنينين اللبنان 
والمصري »> رغم اختلاف العبارة والأسلوب) . 

2) بلاتيول ورييير وبولانغيه ۲ فقرة ۱۳۸٩‏ . 

(۳) أنظر تاريخ نص المادة ۲۳٢‏ آنفا فقرة ٠٤۷‏ في الامش . 











۹ - 
















١‏ (5) لا تخي إحراءات الدعوى غير الباشرة عن إجراءات التنفيذ » فالدائن إنما ينو 
أعن المدين في استعمال الحق وحذه » وهو بعد الانتهاء من الدعوى غير المباشرة في حاببة إل 
“!| اتخاذ إحراءات تنفيذ مستقلة على الح الذي استعمله باسم المدين . 9 
١‏ وهذه الفكرة الأساسية - أن الدائن ليس إلا نائياً عن المددين في استعمال ت 00 ر 
| هي الي تحدد آثار الدعوى غير الباشرة بالنسية إل الدين الذي يستعمل الح ييي" 
|| وبالنسبة إلى الخصم الذي يستعمل الحق ضده » وبالدسبة إلى الدائن الذي يستعمل الى 


:| باسم المدين . ونستعرض هذه الآثار متعاقبة , 


المبحث الأول 
آثار الدعوى غير المباشرة بالنسبة إلى المدين 


4 = بقاء المدين محتفظاً بق : تى الدين عتنظاً بمقه الذي ياشر 
الدائن استعماله باسمه » ولا ترتفع عنه يده » لأن الدائن ليس إلا نائباً عنه » والقاعدة أن 
الأصيل يبقى حر التصرف فيما ناب عنه غيره فيه . 2 

فيبقى اللدين إذن محتفظا بجرية التصرف في حقه حن بعد أن يرفع الدائن الدعوئ غير 
المباشرة . فإن كان هاا الحق عيئاً » فللمدين أن بييعها أو يقايض عليها أو يهبها » لأنه لا 
يرال هو المالك » ولم تغل الدعوى غير المباشرة يده عن التصرف في ملكه . وكل ما يستطيع 
أك يفعل هو أن يطعن في تصرف المدين بالدعوى البوليصية إذا توافرت شروطها ”° . وإذا 
كان الحق ديناً » جاز للمدين أن يتصرف فيه حوالة ببيع أو برهن أو بغير ذلك » ولا 
يستطيع الدائن إلا الطعن في التصرف بالدعوى البوليصية على النحو المتقدم . و هذا 
تتجلى أفضلية حجز ما للمدين لدى الغير على الدعوى غير المباشرة » فإن الحجز يرفع يد 





7) وهذه النيابة مي أيضاً الفرق الأساسي بين الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليصية > فالأرلى يرفمها التاق 
باسم المدين ٠‏ والأخرى يرفعها الدائن باسمه خاصة . وكالدعوئ البوليصية الدعوى الباشرة ودفوؤى 
الصورية ؛ يرفعها الدائن بامه خاصة ‏ لي 

(۲) وقد قضت محكمة النقض بأنه وإن كان المدين الذي يرفع الدائن باسمه الدعوى غير اللباشرة يفي ا 
جرية التصرف في الق الطالب به فيها » ومن ثم يكون هذا التصرف نافذاً في حق الدائن - شأتم فيه 
المدين الذي صدر منه = ويكون للحصم الرفوعة عليه الدعوى ( مدين الدين) حق التمسك بذ قي أمواحهة 
الدائن » إلا أن ذلك مقيد بشرط عدم قيام الغش والتوالو بين الخصم والقدين للاضرار 0 Ra‏ 
هذه الحالة يحق للدائن أن يطعن في تصرف المدين بالدعوى البوليصية (نقض مدن .7 فبراير ري 
جموعة أحكام النقض ١‏ رقم 31 ص 680 . . 


اللاو هد 





٣ 
ا‎ 
ا‎ 


الاين عن الدين إلى حد كبير . هذا إلى أنه في الدعوى غير الياضرة يستطيع مدين الدين أن 
يفي بالدهن إلى الدين + بخلاف ما إذا حجر تحت يده فلا يستطيع أن يقعل ذلك 20 , ومن 
ثم كان التجاء الدائنين إلى حجز ما للمدين لدى الغير أكثر بكثير من التحاتهم إلى الدعوى 
غير الباشرة " » وقد قدمنا أن هذا هو التفسير لندرة الدعوى غير الباشرة في العمل 7 

وكما يستطيع الدين التصرف في حقه » يستطيع كذلك أن يصطلح عليه » بل 
يستطيع أن يرل عنه عيناً كان أو ديناً » سواء كان ذلك قبل الدعوى غير الباشرة أو يعد 
ذلك . وليس للدائن إلا الالتجاء إلى الدعوى البوليصية كما قدمنا 29 , 

وللمدين كذلك أن يستقضى حقه بأي سبب من أسباب استقضائه. فله أن يستوفيه, 
وله أن يقضيه بالتحديد أو بالمقاصة ‏ أو باتحاد الذمة أو بالإبراء » سواء كان سبب 
الانقضاء حدث قبل رفع الدائن للدعوى أو بعد ذلك . وله أن يحول ښشقه إلى ال لہ , 
كما سبق القول . 


۰ = بل لابد من دخول المدين ن أ في الدعوى غير المياشرة: 
ولا يقتصر الأمر على بقاء الدين محتفظا بحقه » بل يجب أيضاً كما رأينا أن يدخل حصا في 
الدعوى غير المباشرة » وإلا كانت الدعوى غير مقبولة . وقد كان مقتضى النيابة أن دخوله 
حصا يكوك غير ضروري » لكن النبابة هنا صلحة الدون كما قدمنا » فوحب أن يدشيل 





40 بردري وبارد ١‏ فقرة ١6٠‏ = بلاتيول ورييير وردوان ۷ فقرة 415 . 

)22( بل قد يكون الواحب هو أن يوقع الدائن حجز ما للمدين لدى الغير لا أن يرفع الدعوى غير المباشرة . وقد 
تت محكمة انقض بان الائن الذي كم له يدينه » وبريد التضاءد من مدين مدمه »ل يجوز لد أن ررقم 
كل هذه الدعوى ٠‏ بل له أن يحجز علي ما يكون لمدينه من مال (نقد) تحت يد الغو حجزاً تيبا . فإذا | 
يقر اخحوز لديه الدين غشاً أو تدليساً » فله أن برقع عليه دعوى الإلزام ليحكم له بدينه تمويضا ملي ل 
تقضى به أحكام المادة ۲۹ مرافعات (55ه حديد) (نقض مدن ١١‏ أبريل سئة ٠4۳٩‏ بجموعة عمر ١‏ 
رقم 49" ص 056ل , 

0( نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷۲١‏ ص ۷1۹ وهامش رقم ١‏ . 

(4) لوران 5 فقرة 1١5‏ - أوبري ورو 4 فقرة ۲۳ ص ۱۸۱ - بودري وبارد ١‏ فقرة ٩۳۹‏ - بلانيول 
وربيم وردوان ۷ فقرة 414 - والتون ؟ ص ٠‏ - ص ٠١١‏ - نظرية العقد للمؤلف فقرة ۱ص 
۹ 

. 54٠ فقرة‎ ١ فقرة 4+4 > بودري وبارد‎ ١5 لوران‎ (e) 

0( اسكناف مختلط ١١‏ توفمير سنة 181 م ٤‏ ص ٠۵‏ , 

0 استتناف تلط ١6‏ ديسمير سنة ۱۹۳۸ م ١ه‏ ص 08 ل 


س 





المدين في الخصومة حى يتمكن من الرقابة والدفاع عن حقه » وقد سبقت الإشارة إلى 
ذلك © , 

وقد قدمنا أن الدائن إذا ل يدخحل الملدين صما في الدعوى » جاز للخصم الرفوع 
عليه الدعوى أن يدفع بعدم قبوها » إلا إذا دل المدين من تلقاء نفسه أو أدخله اللقصم. 
ومن ثم فإن الحكم الذي يصدر فی الدعوى - ودخحول ا مدين في الخصومة ضروري كما 
رأينا ¬ يكون ساريا في حق المدين » وف حق الدائن الذي رفع الدعوى غير المباشرة » وفي 
حت سائر الدائنين من دخل منهم في الخصومة ومن لم يدخل . 

أما في التقبين المدي السابق فلم يكن دخول المدين خصماً في الدعوى رو 
لقبرلهاء فكان من الجائز أن يرفع الدائن الدعوى غير المباشرة دون أن يدخل المدين خصما 
فيها . ولكن الحكم ني هذه الحالة لا يكون ساريا في حق المدين » ولا في حت الدائنين الذي 
م يدخلوا في الخصومة '' . فكان للمدين أن يقيم الدعرى من حديد على الخصم » بل 
وكان لأي دائن لم يدحل في الدعوى أن يعيد رفعها باسم المدين ‏ . ولا كانت هذه 
النتيحة غير مرغوب فيها » فقد جرت العادة » كما قدمنا » أن الدائن يدل المدين خصما 
في الدعوى » وإلا أدله الخصم أو القاضي » أو أدحل هو من تلقاء نفسه © . وقد بط 
التقنين الحديد هذه التعقيدات » بل أوحب إدخال المدين خصما في الدعوى على الدحو 
الذي بسطناه فيما تقدم © , 








(1) يصرح بعض الفغهاء في فرنسا (أنظر بودري وبارد ١‏ فقرة ٩۳۷‏ وفقرة 844 = بلانيرل ورييير وردوان ۷ 
فقرة ٩۲۲‏ - دي هلئس ١‏ لفظ 76626167 فقرة ١‏ - فقرة ۳۲ وفقرة )٠١‏ جخطاً القول بنيابة الدائئن 
عن الدين » ويستندون في ذلك إلى أن النبابة إغا تكون في صالح الأصيل لا في صا النائب . وليست الححة 
الي يستندون إليها بمحة مقبعة . فإله إذا كانت النيابة كقاعدة عامة في صالح الأصيل دون النائب » فليس 
في طبيعتها ما بنع من أن تكون في صالح النائب دون الأصيل . 
وما يلاحظ في هذا الصدد أن الدعوى غير الباشرة ليست دعوى مستقلة في يد الدائن » بل هي نفس 
دعوى المدين يباشرها الدائن باسمه : ولذلك يل لا توجد دعوى واحدة غير عباشرة » بل توحد دعاوى غير ر 
مباشرة بقدر ما للمدين من الدعاوى (بلانيول وریپیر وردوان ۷ فقرة ۸٩٥‏ -- جوسران ؟ فقرة 551 . 
وهذه الملاحظة من شأها أن تؤيد فكرة النيابة الي أحذ يما صراحة التقنين المدن الحديد (أنظر نظرية العقد . 
للمؤلف فقرة ۷۲۱ ص ۷۷۰ هامش رقم ۳) . ُ 

ف استعناف مختلط © يونية سنة ۱۹۳۰ م 45 صي ۲ . 8 

2 ويتبين من ذلك أنه إذا لم يدس المدين خصما في الدعوى » فإن الحكم الذي يصدر لصالحه يستفيد منه هو 0 
والدائنون الذين لم يدخطرا في الدعوى . أما إذا صدر الحكم ضده » خلا يكون حجة عليه لا هو ولا دائيه # 
المذكورين (بيدان ولاحارد ۸ فقرة ٦۳۰‏ ص 407) . 1 

(4) أنظر في كل ذلك نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷۲١‏ » والأحكام المشار إليها والمراحع 
ع 

(5) أنظر آنفا فقرة ۳۹ . 





ويه 








المبحث الاي 
آثار الدعوى غير المباشرة بالنسبة إلى الخصم 

ؤمه - علاقة الخصم بالدائن : والمخصم في علاقته بالدائن يستطيع أن يدفع 
الدعوى مجميع الدفوع التي كان له أن يواجه با المدين لو أنه هو الذي رفع الدعوى ”° , 
وهذا تطبيق آخخر لأحكام النياية 217 , 

فإنه يتمسك مجميع أسباب انقضاء الدين . كالوفاء “ والتجديد واتحاد الذمة 
وللقاصة والإبراء والتقادم وغير ذلك . سواء كان سبب الانقضاء سابقاً على رفع الدعوى 
أو تاليا له. كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 

كذلك للخصم أن يطعن في العقد الذي يتمساك به الدائن باسم مدينه بجميع أوحه 
البطلان الي كان يتمسك ا في مواحهة المدين . وله كذلك أن يتمسك في مواجهة الدائن 
بإحازة المدين لعقد قابل للإبطال كما كان يستطيع ذلك في مواجهة المدين نفسه » حن لو 
كانت هذه الإحازة قد صدرت بعد رفع الدعرى : دون إخلال بحق الدائن في الطعن في 
هذه الإحازة بالدعوى البولصية . 

كذلك للحصم أن يتمسك قبل الدائن بأي اتفاق بينه وبين المدين في شأن موضوع 
النزاع » كما إذا تمسك بالاتفاق. مع المدين على البقاء في الشيوع لمدة لا تزيد على الحد 
القانوني في دعوى قسمة رفعها الدائن » أو بصلح ثم مع المدين على الحق الذي رفع به الدائن 
الدعوى » أو بعقد مستتر بينه وبين المدين يناقض العقد الظاهر الذي رفع الدائن الدعوى غير 
المباشرة على أساسه ° » أو بحجية الأمر المقضى © . 





020( توليبه ۷ فقرة ٥٩۸‏ - دولومب ۲١‏ فقرة ١١5‏ - لوران ٠١‏ فقرة ٠٠١‏ > أوبري ورو ٤‏ فقرة ۴٠۲‏ 
اص ۸۳ - بودري وبارد ١‏ فقرة 1۳۸ > بلانيرل وريير وردوان ۷ فقرة 415 . 

40 وإن كان المدين الذي يرفع دائته باسمه الدعرى غير المباشرة ييقى محتفظاً بحرية التصرف في الحق المطالب به 

يكون هذا التصرف نافذا في حق الدائن شأنه فيه شأن المدين الذي صدر منه » ويون 








للخصم المرفوعة عليه الدعوى (مدين المدين) حت التمسك به في مواحهة الدائن » إلا أب ذلك مقيد بذ 
عدم قيام الغش والتواطؤ بين الخصم والمدين للإضرار تحفوق الدائن » ففي هذه اللهالة يحق للدائن أن يطعن 
في تصرف المدين بالدعوى البولصية . 
(جلسة ۰/۲/۲ ٠۹١‏ الطعن رقم ¥۷ لسنة ١۸‏ ) . 

(1) ولا حاجة لأن تكون المخالصة الصادرة من الدرن ثابتة التاريخ لتكون ححة على الدائن (استناف عنتفط + 
يونية سنة 1455م ۳۸ ص ١۳‏ 4) . 

(9) دي هلس ١‏ لفظ لهاع موقي قترة +77 








س و۹ س 


01 


وبوحه عام ليس للدائن الذي يقيم دعوى باسم مدينه حق أكثر يما للمدين تز 
فلا يسوغ للدائن إذن أن يسلك طريقا من طرق الإثبات ما كان للمدين أن لک ° 
وإذا كان الحق المرفوع به الدعوى غير المباشرة هو حق للشترى فى أعن البيع ولي 
١ E‏ 2 جع ولم ي 
الشمن قد دفع » فدائن المشترى عندما يستعمل هذا الحق يو : أن 5 1 
3 3 يستعمل احق يجوز أن يواجهه البائع بوجوب و 
ولكن ليس للخصم أن يدقع دعوى الدائن بدفو 
کوقوع مقاصة بين الخصم والدائن شخصيا ٠‏ لأن الدائن 
قبله إلا يما يتمسك به قبل المدين ° . 
/ وللخصم > رالدين لا بد أن يكون قد أدل حصماً في الدعوى كما تقدم القول - 
ا يقيم في مواحهة المدين دعوى من دعاو المدعى عليه . وكان لا يستطيع ذلك في عي 
التقنين للدي السابق لو أن المدين لم يدحعل خصماً في الدعوى » لأن الخصم كان عتدئق / 
جد أمامه إلا الدائن يقيم في مواجهته دعوى المدعى عليه » والدائن إذا كان پت 
يكون مدعياً باسم مدينه فهو لا يستطيع أن يكون مدعى عليه باسم هذا الدین © , 


ع خاصة بشخص هذا الدائن 
إا ينوب عن المدين فلا يتما 


ليع أر 


)١(‏ اسساف مختلط 5٠‏ نوفسير سن ۱۹۲۲ حازيت ۱۳ رقم 538 ص ۱۷۳ 7 ۲۹ يتاير سنة ۱۸۲۹ م اع 


ا ٠‏ وقد فضت محكمة الاستعناف المختلطة ‏ في عهد التقنين المدني السابق ٠‏ بأنه ليس للخصم أذ 
نتج على الدائن بحرالة صدرت من المدين ولم تستوف شرائطها القانونية 1١(‏ يونية صئة ۱۹۲۱ م ۳۴۳ صر 
١‏ : ولكن كان يمكن اعتيار تمسك المخصم بالحرالة بمثابة قبول لهام . 

0( محكمة النصورة المختلطة البزئية 4 قراير سنة 1414 حازيت 4 رقم 193 ص ۸6 . 

(۳) استئناف عنتلط ٠‏ فبراير سنة ۱۹۳۱ م ٣‏ ص ۲۱۷ - محكمة أسيوط الكلية استتنالي ٠١‏ أكوبر سنه 
۷ الحموعة الرسمية 4 رقم 3١‏ ص ١٤١‏ . 

2( استتناف عنطط ٠١‏ فيراير سنة 1331 م 48 ص ۲۱۷ . 

(5) دعولومب ۵ فقرة ۱۱۷ - بودري وبارد ١‏ فقرة 1٤۲‏ - بلانيرل وربپیر وردوان ۷ فقرة 314 . ولكن 
يجوز للحصم أن يوق الدائن الدين الذي له في ذمة المدين » ويكون الوفاء صحيخاً في هذه الحالة» وبذلك 
ترتفع عن الدائن صفته ٠‏ ولا يستطيع أن يستمر في مباشرة الدعوى إذ لم تعد له مصلحة ل ذلك (لوران 
5 فقرة 100 = لارومييير ۲ م ١١17‏ ففرة ۳۳ - بودري وبارد ١‏ فقرة 48 - بلانيول وريم 
وبولاجيه ۲ فقرة )١5 ١5‏ . ويفعل النصم ذلك إذا كان الدين النابت في ذمته أكبر من الدين الثابت في ذمة: 
المدين للدائن (بلانبرل وريهم وردوان ۷ فقرة )35١‏ . وإذا كان للخصم دين في ذمة الدائن يعادل الدين 
الذي للدائن ف ذمة المدين ؛ فلا يستطيع ١‏ لنصم إحراء المقاصة كما قدمنا لأن الحقين غير متقابلين » ولكنه 
يستطيع الاتفاق مع الدائن على أن يزل له عن الدين الذي له في ذمته وفاء للدين الذي في قمة المددين+ 
للدائن؛ فيصبح الدائن بعد أن استوق حقه لا مصلحة له في أن يستمر ف مباشرة الدعوى على النحو الذي 
قدمناد . ثم يرجع الخصم على المدين .ما وفاه من دينه : وله عندئذ أن يجرى مقاصة بين ما وفاد من أحله وما 
حو قي ذمته له . 3 





020( لوراك ١5‏ فقرة 4١5‏ - بودري وبارد ١‏ فقرة ٩۱٤‏ - بلانبول ورييير وردوان ۷ فقرة ۰ ٩۲‏ - نظرية 
العقد للمؤلف فقرة ۷۲۲ هامش رقم ٣‏ . : 


ا 








۴ - علاقة الخصم بالمدين : أما علاقة الخصم بالمدين فتبقى هي العلاقة 
الأصلية » علاقة مدين بدائن . وللخصم أن يفي دينه للمدين ويكوان الوفاء صحيحا كما 
قدمنا » وله أن يصطلح عليه معه » وأن يجدده : وما إلى ذلك نما سبقت الإشارة إليه . 


المبحث الثالث 
آثار الدعوى غير المباشرة بالنسبة إلى الدائن 

«اوه - لا يستأثر الدائن وحده بنتيجة الدعوى : والدائن الذي 
يستعمل الحق باسم مدينه هو نائب عنه كما قدمنا . ويترتب على ذلك أن الحكم الذي 
يصدر في الدعوى ضد الخنصم إنما يصدر لصاح المدين لا لصا الدائن . والمدين وحده هو 
الذي يفيد مباشرة منه . ويترتب على ذلك أيضا أن الدائن يطالب الخصم في الدعرى غير 
المباشرة عقدار الحق الثابت في ذمة الخصم للمدين » لا .عقدار الحق في ذمة المدين للدائن » 
سواء كان المقدار الأول أقل من الثاني أو أكثر ‏ . ويترتب على ذلاف أخيرا أن ما حكم به 
للمدين يدحل في أموال المدين فيندر ج ضمن الضمان العام للدائنين؛ فيفيد منه جميع الدائنين» 
سواء من دحل منهم خمصما في الدعوى ومن لم يدخل » ولا يستأثر به الدائن الذي رفع 
الدعوى أو الدائنون الذي دخلوا في الخصومة . وهذا ما نصت عليه صراحة المادة ل 
تقول : " وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدحل في أموال المدين » وتكون ضمانا 
جميع دائنيه 8 

٤‏ هه - تزاحم الدائنين : وينبي على أن الحق الحكوم به للمدين يكون ضماناً 
عاماً لكل الدائنين » أن لمؤلاء أن يشذوا عليه جميعا فيقسموه فيما بينهم قسمة غرماء ‏ , 
بل إنه إذا كان لأحد من هؤلاء الدائنين - ولو لم يكن الدائن الذي رفع الدعوى - على 


)١(‏ على أن الخصم إذا رأى أن ما في ذمة المدين للدائن أقل مما في ذمته هو للمدين فإنه يستطيع أن يفي الدائن 
حقه » فينهي الدعوى بذلك على النحو الذي قدمناد (لوران ١‏ فقرة 4.5 = بلانيول ورييمر وردوان ۷ 
فقرة 411 - والتون ؟ ص .)٠١١‏ 

(؟) أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 504 و ص 11١‏ . 

() اسساف متلط ۲۸ نوفماز سنة 1378 م 547 ص ره ¬ د يونية سنة ۱۹۳۰ م 417 ص ٠١ - ١‏ يونية 
سنة 1437م 44 ص ۳۷۹ م ٠١‏ يونية سنة ۱۹۳۷ م 49 ص 538 = والتوك ۲ ص 54 من 711١١‏ 

نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷۲۵ ص ۷۷4 هامش رقم ۲ . 


¥ — 











ps 


ایی المعكوم به ما يجعله يتقدم فيه على سائر الدائنين , كما إذا كان له رهن أو امتیاز » فإنه 
E‏ قا ال 
و أن تراحم الدائنين إغا يكون إذا تقدموا جميعا في الوقت المناسب . ٠‏ 
أما إذا م ا منهم حق حكم في الدعوى غير المباشرة » وانتهي الدائن الذي رفع 
العو من رابات التنفيل بحقه» فإنه يستقل بما حصل عليه وا يشترك الباقي معدرفيه 29 
أما إذا ا للدي ذت ركته مسئولة عن ديونه جميعا » ولا يجوز لأحد من الدائنين » إذا عين 
للتركة مصف ء أن يسأبق الباقي ويسيق إلى استيفاء حقه قبل الآخرين» حن لو كان هو 
الدائن الذي رفع الدعوى غير المباشرة ° | 

لذلك كث ما يحتاط الدائن عند رقع الدعوى باسم المدين » فيتخذ إلى حانب 
إجراءات رفع الدعوى إجراءات أحرى تكفل له الاستيلاء على ما کم به ضد الخصم 
ریم کر ا ی چ 
غير الماشرة باسم مدينه وهذا لا يقتضي أكثر من أن يكون حقه يا من ع کہ 
0 القول > ثم اتخاذ إحراءات ضد المدين نفسه بعد أن يدحله في الدعوى . وهاه 
ا إما أن يريد كا المطالبة بحقه وق هذه الحالة يكفى أن يكون هذا الحق مستحق 
ا : واا أن يريد ها التنفيذ وفي هذه الحالة يحب أن يكون الحق تابا في سند قابل 
للتدفيذ. اتاد إحراءات التنفيذ في وقت رفع الدعوى غير المباشرة يكفل الدائن أن يستولي 
لنفسه على ما يحكم به ليستوق حقه » فيأمن بلك إلى حد كبر ميادرة لدی ال ر 
Dy‏ ل نا 
او الاشتراك في إجراءات التنفيذ » فيقسم الحق بم 
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الفرع الغالث 
الدعوى المباشرة * 
(Action directe)‏ 


هوه - مكان الدعوى المباشرة : رأينا فيما قدمناه عن الدعرى غير 
المباشرة ندرة هذه الدعوى في العمل وقلة فائدتها للدائن الذي يباشرها . ويرحم ذلك بنوع 
حاص إلى تزاحم الدائنين مع الدائن الذي رفع الدعوى . وهذا يعمد المشرع » في بعض 
الحالات الي يرى فيها أن يولي الدائن حماية خخاصة ؛ إلى أن جعل لهذا الدائن > إلى جانب 
الدعوى غير المباشرة الى يشترك في فائدقا معه سائر الدائنين - دعوى مباشرة «وذامن) 
(#اءهعdi‏ قبل مدين المدين . ويستأثر الدائن » بفضل هذه الدعوى المباشرة » بالحق الذي 
مدينه في ذمة مدين المدين 2 » ويصبح عثابة دائن له امتياز على هذا الحق يتقدم ,مقتضاه 
على سائر الدائنين ليستوفي من حقه ‏ . ونرى من ذلك ما بين الدعوى غير المباشرة 





مراحع : سر جات (986172116) في الدعاوى المباشرة رسالة من باریس سنة ۱۹۰۳ -- سوليس (501008) 
ق الدعاوى المباشرة رسالة من باريس سنة 1418 - دبريه (/[06818]) حقوق الامتياز على الدبون 
والدعاوى المباشرة رسالة من باريس سنة 14۲۸ - بينيه (8[04) الدعوى المباشرة رسالة من باريس 
سنة 1384 - روبينو (1908110) في حقوق الامتياز وأسباب التقدم الأخرى على الديون رسالة من 
بوردو سنة ۱٩۵۰‏ - دوج ۷ فقرة 3144 = فقرة ۱١۹۸‏ - فلاتيه (۴14)81) في العقود باساب الغير 


باریس سنة 13٠‏ فقرة 174 = فقرة 14 ¬ بيدان وفوران (1701110 66 861108116) ١١‏ فقرة 
۲ ¬ فقرة ۲7۳ . : 

(1) الغرق بين الدعوى غير المباشرة والدعوى الباشرة ء أن الأولى يقيمها الدائن باسم مدينه بطالب فيها مق 
هذا المدين وما بقضي به فيها يدحل في عموم أموال المدين ضمانا لحقوق جميع دالنيه يتقاسمونه فيما بينهم 
قسمة غرماء » أما الدعوى المباشرة فيقيمها الدائن باسه للمطالبة بق مباشر له يطلب الحكم به لمصلحته لا 
لمصلحة مدينه » ولهذا فهو يستأئر يها يفضي به في تلك الدعوى . 

(جلسة ١992/4/94‏ السنة 1١‏ ص 444 . 


دي ياج ۲ فقرة +(7 -- هذا وقد يتصور فرق بين حى الامنياز والدعوى 1 





رة : فلو اجتمم دائنان؛ 
أحدها له دعوى مباشرة لا حت امتياز + ورفع الان الدعوى غير الياشرة وحكم له على مدين للدين ورق 
هذا للمدين عا في ذه » فإن حاحب الدعوى المباشرة لا ملك في هذه الحالة إلا أن يشترك مع الدائن الآخر 
فيقسما الحق بينهما قسمة غرماء » وهذا عنلاف ما إذا كان للدائن حق امتياز بدلا من الدعوى المباشرة فإنه 
في هذه الحالة يتقدم على الدائن الآخر . والأفضل للدائن › إذا لم تكن له إلا دعوى مباشرة » ولم يكن له 
حق امتياز » أن يدحل حصما في الدعوى غير المباشرة الي رفعها الدائن الآخر ؛ ويطلب من مدين للدين 
يفي له بالدين مباشرة » فيستقل به دون سائر الدائنين (نظرية العقد للمؤلف فمرة ۷۲١‏ ص ۷۷١‏ هامش 
رقم ۲). 





0~ 





والدعوى الباشرة من تقابل يحمل على معالحة الثانية عقب الأولى » وهذا ما فعلناه في كياب 
نظرية العقد ‏ » ونفعله الآن هنا » وفعله قبلنا بعض الفقهاء ‏ . 

على أن الدعوى المباشرة تعتبر من ناحية أحرى > وني الصور الي يكون فيها حق 
المدين في ذمة مدين المدين ناشئاً عن عقد » خروجاً على القواعد العامة الي تقضي بأ العقد 
لا يكون سارياً إلا ني حق أطرافه » فلا يتعدى أثره إل الغير . ذلك أن العقد الذي أنش) 
حقا للمدين في ذمة مدين للدين يحعل لدائن الدين سيلا مباشراً إلى هذا الحق دون أن 
يكون هذا الدائن طرف في العقد . مثل ذلك ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ۹د 
مدني من أنه " يكون الستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدى للمؤحر مباشرة ما يكون ثاب في 
ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر " . فهذا عقد إيجار من الباطن أنشأ لأحد 
طرفيه » وهو المستأحر الأصلي » حقا في ذمة الطرف الآخبر » وهو المستأجر من الباطن . كما 
الموحر فهو ليس طرفا في عقد الإيجار من الباطن » ركان ينبخي ألا يسرى هذا العقد في) 
حقه. ومع ذلك فإن النص التقدم الذكر يجعل للموجر دعوى هباشرة يطالب عقنضاها. 
المستأحر من الباطن بالحق الذي أنشأه في ذمته لمصلحة المستأحر الأصلي عقد لم يكن الموجر 
طرفاً فيه وهو عقد الإيجار من الباطن . ومن ثم يعاج بعض الفقهاء 9 الدعوى المباشرة 
كاستنناء للقاعدة الب تقضى باقتصار أثر العقد على طرفيه» وهذا أيضا وضع منطقي سليم .' 

ولا كانت الدعوى المباشرة إنما تتقرر » كما سنرى » بنص تشريعي حاص » شأفا 
في ذلك شأن حق الامتياز » فإن التقنين المدن المصري » الحديد والقدم » والتقنينات للدنية 
م ا ا 
ا عدي 0 9 4 ا ۷ وتتجر 
ال ا ی ی ی ا 
على الوجه الآ : " يكون الأمر على حلاف ما تقدم (أي لا تكون نتيجة عوى 
: لدائنين) إذا كان القانون ينح الدائنين على وجه استثنائي حق إقامة الدعرى 
بين جميع الدائنين) ! نو 0 E‏ 
المباشرة » فإن نتائجها تعود إلى المدعى دون سواه ولا يلزمه أن يقسم الربح بينه وبين 





a‏ الصورية في صد 
)6 وإن كنا قد أوردنا الدعويين » في كتاب نظرية العقد ء مع الدعوى البولصية ودعرى احور 4 
الكلام في أثر العقد بالنسبة إلى الأشخاص . 
) أنظ ج لافقرة ۹۸٩‏ وما بعدها ¬ جوسران ۲ فقرة 1۷۳ . 5 ا 
0 ا فقرة ۷١۳‏ - الأستاذ حلمي هجت بدوي في نظرية العقد فقرة 5161 ر ا 
() أنظر دي ياج ١‏ فقرة بغر هدع ا 
٠‏ سماعيل غاتم وشمس الدين الوكيل أن المكان الطبيعي لدراسة الدعوى المباشرة تقصيلا 
التأمينات (الأستاذ إسماعيل غائم في أحكام الالتزام ص ١78‏ هامش رقم )١‏ - 






الداثنين . على أن هذه المعادلة لا يمكن إجراؤها إلا إذا كانت مقررة 
بمعناه احصور © ” , 
وسنورد الحالات اللي نص المشرع في التقنين ادن الصري الجديد على أن الدائن 


یکوت له فيها دعوی عباشرة ضد مدين المدين ٠‏ ثم نبحث الأساس القانوني والتصوير الفني 
للدعوى الباشرة . 


بص صريح يفسر 


المبحث الأول 
حالات الدعوى المباشرة في التقنين المدي المصري 


5ه - المؤجر مع المستأجر من الباطن : 
للدي اللصري على ما يأ : 

١ "‏ - يكون المستأحر من الباطن ملزماً بأن يؤدى 
ذمته للمستأحر وقت أن ينذره المؤجر " . 








تنص المادة ١‏ من التقنین 


للمؤحر مباشرة ما يكون ثاباً في 


١‏ ولا تجوز للمستأحر من الباطن أن يتمسك قبل اللؤجر ا يكون قد عجله من 
الأجحرة للمستأحر الأصلي » ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار وفقا للعرف أو لاتفاق ابت" 
تم وقت الإيجار من الباطن © " , 


ويتبين من هذا النص أن للمؤحر دعوى مباشرة ضد المستأحر من الباطن 47 , 
يستطيع بموجبها أن يطالبه بالأحرة وبغير ذلك من الالتزامات الي أنشأها عقد الإيجار من 


() أنطر ف ذلك الدكتور صبعحي المحمصان في أحكام الالتزام في القانون المدن اللبنان ص ۹ء ص 0ك 
(1) فيس الغرض من إبراد النصوص ال تنشئ الدعاوى الياشرة شرح هذه النصوص » فهذا الشرح مكانه في 
العقود ال تقررت فيها حذه الدعارى . ونقتصر هنا على استخلاص المقومات الرئيسية للدعوى الباشرة 
وردت في هذه النصوص - هذا ويوجحد في التقنينات المدينة العربية الأخرى نصوص » كنص المادة 
1 مصري » تحمل للمؤجر دعوى مباشرة ضد المستأحر من الباطن : في التقنين المدي السوري المادة 
0377 ء وفي التقنين المدن العراقي المادة لال فقرة ثانية 

الوجبات والعقود اللبنان المادتان ۸۷د - ۸۸ء . 
(1) مغاد للادتین ۰۹٩‏ , په 


> والاكه من القانون اللدن أنه في الإتمار من الباطن تبقى العلافة بين الور والمستأحر 
الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي ع فيطالب كل منهما الآحر حقرقه عقتضى هذا العقد > 
دنسرى على العلاقة بین امستأحر الأصلي والمستأحر من الباطن أحكام عقد الإمجار من الباطن ولا ينشئ 
هذا العقد علاقة بين المستأحر من الباطن والمؤحر الأصلي إلا ف شيء واحد هو الأجرة » ومن وقت 
إنذار المزحر له عن أثدة الي تلي الإنذار على نحو ما قصاته المادة ۷اه من القانون المدي » أما اتر س 











الباطن في ذمة المستأجر من الباطن للمستأحر الأصلي » كالتعويض عن الحريق وعن الفا 
ونحو ذلك . وللقدار الذي يطالب به المؤجر المستأجر من الباطن هو المقدار الذي في يع * 
المستأجر من الباطن للمستأحر الأصلي وقت أن ينذر المؤجر المستأجر من الباطن أن يدقع له 
هذا المقدار ‏ » وليس المقدار الذي في ذمة المستأجر الأصلي للمؤحر ء إلا إذا كان هنا ل 
المقدار الثاني أقل من المقدار الأول فتكون العبرة بالمقدار الأقل . 1 
ولولا هذا لئص لما حاز أن يكون للمؤجر هذه الدعوى المباشرة ضد المستأجر: من 
الباطن » ولما استطاع المؤجر أن يرجع على المستأجر من الباطن إلا بالدعوى غير الباشرة 
0 
ولراسهه في نتيجة هذه الدعوى سائر دائي المستأحر الأصلي ”“ . ويترتب على قيام دعوى 
مباشرة للمؤجر ضد للستأجر من الباطن أن للسؤجر أن يمجز بحقه حجز ما للمدين لدى 
العو ر تحت يد مدين المستأحر من الباطن أي تحت تحت يد مدين مدين مدينه ىلم يكن 
ليستطيع ذلك لو لم تكن ن له دعوى مباشرة معل المستأجر من الباطن مدينا له مباشرة ؛ 
فيكون مدين المستأحر من الباطن مديئا لمدينه ؛ فيصح الحجز تحت يده ° . 3 
/اهه - المقاول من الباطن والعمال مع رب العمل : ر 
٢‏ من التقنين المد المصري على ما يأني : 
١ "‏ - يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب القاول يز 
العمل حق مطالبة رب العمل مباشرة .عا لا يجاوز القدر الذي يكون مدينا به ,لقاو 
















- الحقوق والالتزامات الأحري الناشئة عن عقد الإيجار فتبقى العلاقة بالنسبة ها غم مباشرة يون ابل 
الأصلي والمستأجر من الباطن ينوسط بينهما المستأحر الأصلى » ولا ينشئ عقد الإيهار من الباطن وا 
كان قد صرح للمستأجر في عقد الإيجار الأصلي بالتأجير من 0 -- إلا إذا قبل الموحر الأصلي الإجار 
الباطن بعد تمامه دون تحفظ أو استوق الأجرة من المستأجر من الباطن عت 
(جلسة ۱۹۷١/٤/٠١‏ ججموعة المكتب الف السنة ۲١‏ ص 835) . ت 
0 ولا د - كما يقول النص - بالأجرة الي عجلها المستأحر من الباطن E‏ 
١‏ تم قبل الإنذار و كان متفقا مع العرف أو مع اتفاق 
ن تم وقت عقد الإيجار من الباطن . ويترتب على ذلك أت 84 
ر الأصلي بعد الإنذار » فلا يكون هذا التمجيل نافذه في عتق الو 
:لود عات متفقاً مع المرف أو مم ف تبك .أن عع الأسرة ل انار داق 
يكون نافذاً في حت المؤجر بشرط أن يكون منفقاً مع العرف أو مع اتفاق ثايت . ل 
(؟) وقد كان التقنين ادي السابق لا يحتوى على تص مقابل للمادة رد لمر ادف : 
يكن للمؤجر ضد المستأجر من الباطن إلا الدعوى غير المباشرة ( 
٠‏ نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷۲١‏ ص 1لال) . 
(۳) مرج ۷ ققرة ۹۹۲ . 
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الأصلي وقت رفع الدعوى . ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا احق قبل “كل من 
المقاول الأصلي ورب العمل " 
١"‏ -- وهم في حالة توقع لحز من دحم تحت بد رب العمل أو لقاو الأصلي 
امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز . 
ويكون الامتياز لكل منهم بنسية حقه . ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرة " . 
٣ ”‏ -- وحقوق القاولين من الباطن والعمال المقررة مقتضى هذه المادة مقدمة على 
حقوق من زل له المقاول عن دينه قبل رب العمل ”° , 
ويتبين من هذا النص أن العقد ما بين المقاول ورب العمل ينشئ دعوى مباشرة 
لعمال المقاول وللمقاولين من الباطن ضد رب العمل . يطالبون .عوحبها رب العمل مما في 
ذمته للمقاول وقت رفع الدعوى اللباشرة . إلا إذا كان ما لهم في ذمة المقاول أقل من هذا 
المقدار فيطالپون رب العمل عا لهم في ذمة المقاول فقط . ولا كانت الدعوى المباشرة هنا قد 
أعطيت لدائنين متعددين » فإن كلا منهم يتقاضى من مدين مدينه » وهو رب العمل » 
بنسبة ما له من حق إذا لم يكن دين رب العمل للمقاول ينسع للوفاء بحقرقهم جميعاً كاملة . 
كذلك لعمال المقاولين من الباطن دعوى مباشرة على النحو المتقدم » ضد القاول 
الأصلي وهو مدين مدينهم » بل وضد رب العمل وهو مدين مدين مدينهم . 
ولؤلاء الدائنين جميعا -- عمال المقاول الأصلي وعمال المقاول من الباطن والمقاولين 
من الباطن - إلى جانب الدعوى المباشرة حق امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي 
أو للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز منهم تحت يد رب العمل أو تحت يد المقاول 
الأصلي » كل منهم بنسبة حقه . ويتقدمون بفضل هذا الامتياز على جميع دائيي الدين 
انححوز عليه » بل ويتقدمون بفضل هذا الامتياز أيضا على من تنازل له الدين الحجوز عليه 
عن حقه قبل الحجوز لديه ولو كان هذا التنازل سابقاً على الحجر . 
فهنا قد أنشأ النص دعوى مباشرة للدائن ضد مدين مدينه » بل وضد مدين مدين 
مدينه في بعض الصور » ودعم هذه الدعوى المباشرة بحق امتياز © , 





(1) وهذه الدعوى الباشرة وحق الامتياز هذا مقرران أيضاً في التقنين المدن السوري (م 518) » واي التقنين 
المدي العراقي (م ۸۸۳) » وهي التقنين اللييسى (م 170) » وف تقنين الموجبات والعقود اللبناى (م 1۷۸) . 

0 والمادة 555 من التقنين المد المصري أوسع نطاقاً من نظيرتها المادة 70758 من التقنين المد الفرنسي من 
وجوه عدة : ( أ ) الدعوى الباضرة في التقنين اللصري أعطيت لا للعمال فحسب بل أيضاً للمقاولين من 
الباطن ء ولم تعط في التقنين الفرنسي إلا للعمال . إب) يدعم حن الامتياز الدعوى الباشرة في التقنين 
اللصري . وليس هتاك حق امتياز في التقنين.الفرنسي . (ج) نص التقنين المصري على تقدم العمال = 
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موه - الموكل مع نائب الوكيل : وتنص الادة ۷٠۸‏ من التقنين للدي 
على ما ياي : 

١ "‏ - إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له في 
ذلك» كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو » ويكون ` 
الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسثولية " . 7 

" ۲ - أما إذا رحص للوكيل في إقامة نائب عنه دون أن يعين النائب » فإن الوكيل 
لا يكون مسكولا إلا عن خخطأه في تيار نائبه أو عن حطأه قيما أصدر له من تعليمات " . 

۳ ووز ف الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما 
مباشرة على الآخر ٠٠‏ . 

ويتبين من هذا النص أن عقد الوكالة من الباطن ما بين الوكيل ونائبه ينشئ دعوى 
مباشرة للموكل ضد نائب الوكيل ولنائب الوكيل ضد الموكل © , 

وف الصورة التي يرخص فيها الو كل للوكيل في إقامة نائب عنه يمكن القول أن نائب 
الوكيل » بفضل قواعد الوكالة المستخلصة من هذا الترخيص » يصبح مباشرة وكيلا , 
للموكل » فلا حاجة لنا هنا بنص ينشئ الدعوى الياشرة . على أنه حن في هذه الصورة > 
إذا أقام الوكيل نائبا عنه دون أن يخبره بعقد الوكالة الصادر له هو من موكلهء فإن قواعد 





والمقاولين من الباطن على من تنازل له المدين عن حقه » وف التقنين الفرنسي يتقدم المتنازل له إذا كان * 
هو الأسبق ويكون التنازل نافذا في حق العمال . (أنظر في المادة .17/94 من التقنين المد الغرنسي مكو ۷ 
فقرة 496) . 8 
)١(‏ ويقابل هذا النص ف التقنينات الدئية العربية الأحرى : في التقنين المدني السوري الادة ۷٤‏ وهي مطابقة .. | 
ولي التقنين المدي العراقي للادة ۹۲۹ » وتحرى على الوجه الآني : " ليس للوكيل أن ی وکل غيره » إلا أن 4 
يكون قد أذنه الموكل في ذلك أو فوض:الأمر لرأيه . ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل » فلا يتحول ل 
بعزل الوكيل الأول ولا.موته " » فالدعوى المباشرة هنا تقوم على قراعد الوكالة . وني التقنين المدي. اللييسى 01 
المادة ۷٠۸‏ وهي مطابقة . وني تقنين الموحبات والعقود اللبناني اللادة ۷۸4 » وتحرى على الوحه الآق : " 
في جميع الأحوال يكون نائب الو کیل مسولا لدی الموكل مباشرة كالوكيل نفسه » وتكون له حقوق 
الوكيل نفسها " » وهذه هي الدعوى المباشرة ما بين الموكل ونائب الوكيل . : 26 
(1) مفاد المادتين ۷١۸‏ و 7١١‏ من القانون المدي مرتبطتين أنه يجوز لنائب ال وكيل أن يرجع بدعوع مباغبرة 
على الو كل يطالبه فيها عا التزم به نحو الوكيل الأصلي ذلك سواء أكان الموكل قد رحص للوكيل الأصلي ‏ 
وکیل غيره في تنفيذ الوكالة أو لم يرخص له بذلك . ويكون رجوع تائب اکل م ر ا 
ذلك شأن ما يرحع به الو كيل الأصلي على الموكل من للطالبة بالمصروفات الضرورية المشروعة إلى 
من ماله الخاص واليي استلزمها تنفيذ الوكالة . ف 
(جلسة ١954/11/19‏ مجموعة المكتب الق السنة ١15‏ ص ٠ 1۳۸١‏ 
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التسخير (الاسم المستعار رو-81:م) هي الي تسرى في هذه الحالة > ولا تسمح هلام 
القواعد بقيام علاقة مباشرة ما بين الموكل وئائب الوكيل » فيكون نص الادة 7١‏ ضروريا 
الإيجاد هذه العلاقة المباشرة في صورة الدعوى المباشرة . 

أما إذا لم يرخص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه » ومع ذلك أقام الوكيل نائبأ 
فقواعد الوكالة وحدها لا تسمح بقيام علاقة مباشرة ما بين الموكل ونائب الوكيل لولا نص 
المادة همعلا . 

لذلك يكون نص المادة 7١8‏ قد أنشأ فعلا دعوى مباشرة في الحالتين اللتين عرض 
هما » وعلى النحو الذي بسطناه . ولولا هذا النص لما أمكن قيام الدعوى المباشرة » ولا 
كانت قواعد الوكالة وحدها كافية في ذلاك ‏ . 

والدعوى المباشرة تقوم ما بين الموكل ونائب الوكيل كما قدمنا . فيستطيع المركل 
بفضلها أن يرجع مباشرة على نائب الوكيل مجميع حقوق الموكل » بل ويكون الركيل 
الأصلي متضامنا مع نائبه في المسئولية . وكذلك يستطيع نائب الوكيل أن يرجع مباشرة 
على الموكل بجميع حقوق الوكيل . ولا يكتفي أي منهما بالدعوى غير المباشرة الي كان 
يقتصر عليها - فيتحمل مزاحمة دائي مدينه - لو لم يوجد نص المادة 7١4‏ . 


8 - المضرور مع شركة التأمين : وهناك أعيراً حالة للدعوى الباشرة 
تدرحت فيها التشريعات الخاصة » وهي حالة رجوع المضرور في حادث بدعوى مباشرة 
على شركة التأمين الي أمنت المسئول عن هذا الحادث . فمن الواضح أن المضرور لي 
الحادث يرجع على المسئول بالتعويض عن الضرر الذي أصابه » ويرجع المسثول على شركة 
التأمين الي أمنت مسئوليته . أما أن يرجع المضرور بدعوى مباشرة على شركة التأمين فهذا 
ما لا بد فيه من نص . 

وقد كفل في فرنسا قانون ١5‏ فبراير سنة ١883‏ لالك العين المؤجرة وللجيران 
المستأجحرين أن يستوفوا التعويض» عند احتراق العين المؤحرة » من مبلغ التأمين على الحريق. 
ثم كفل قانون ٩‏ أبريل سنة ۱۸۹۸ (ويكمله قانون ١‏ مارس سنة )١۹٠١‏ للعامل المضرور 
في حادث من حوادث العمل أن يرحع بدعوى مباشرة على شركة التأمين التي أمنت 
مسئولية رب العمل . ثم أنشأ قانون ۲۸ مايو سنة ۹۱۳ حق امتياز للمضرور في أي 
حادث عل مبلغ التأمين الذي اشترطه المسئول في التأمين على مسئوليته. وانتهى الأمر في 


)١(‏ أنظر فلاتيه في العقود لحساب الغير فقرة 174 - وقارن الأستاذ حلمي يمحت بدوي في نظرية العقد فقرة 
۱ ص ۳۷١‏ . 


~0 - 








f 


1 


فرنسا إلى تعميم الدعوى الباشرة » فقضت المادة ٣ه‏ من قانون و 
بإعطاء الدعوى الباشرة لكل مضرور في حادث ضد شركة التأمين الي أمنت اللسفول .. ٠‏ | 
أما في مصر فقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الحديد ينص في للادة iY‏ 
منه على أنه " لا يجوز للمؤمن أن يدقع لغير للصاب مبلغ التأمين المتفق عليه كله أو بين 
ل بعضه , 
مادام المصاب نم يعوض كا لا يجاوز هذا المبلغ عن الأضرار الي نشأت عنها مسغولية المومن: 
له " . فكان هذا النص تبعل للمضرور دعوى مباشرة قبل شركة التأمين ‏ فيتقاضى منها في 
حدود مبلغ التأمين التعويض المستحق له » دون أن يزاحمه في ذلك دائنو المستول. ولكن هذا 
اص قد حذف » وترك الأمر فيه لتشريع حاص يصدر فيما بعد . وقد أصدو لري 
القانون رقم 507 لسنة ٠۹٠١‏ بشأن التأمين الإحباري من المسكولية المدنية الناشعة عن: 
حوادث السيارات » وأصبح للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل شركة التأمين 
لديها لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة حادث السيارة دون توقف .على 
استصدار الحكم بتقرير مسكولية المؤمن له أو احتصاصه في الدعوى ° , 1 
ومع ذلك فقد قضت محكمة الاستيناف المختلطة بأن المضرور في حادث يدت 
الرجوع مباشرة على شركة التأمين » ولا تستطيع الشركة أن تدفع دعوى المضرور إلا فيمق 
يجاوز مبلغ التأمين المتفق عليه . طبقا للحدود المرسومة لمسكوليتها ° . والقول بأن ليمضرور 
أن يربحع مباشرة على شركة التأمين دون نص تشريعي لا يمكن تخريجه» وفقا للقواعد العامة» 
Ce‏ 
(1) وقد أصدر المشرع الثانون رقم ۴ لسنة ٠۹١١‏ بشأن التأمين الإحباري من المسدولية المدنية الناشئة عر 
حوادث السيارات : وأصبح للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن طبقاً للمادة المخامسة مخ 
القانون المذ كور ٠‏ ونص على أن لنضع هذد E E GEDE‏ رم 
والتقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عفد التأمين » ولولا هذا النص لسرى على تلك الدعوى الباشرة 
التقادم العادي لأا لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها في المادة ۷١۲‏ عن القانو م 
المد . َ 
(جلسة ۱۹14/۳/۲۷ الطعن رقم ٠١4‏ لسنة ٣۵‏ ف س 7١‏ ص )٠٠۰‏ . 
(جلسة ۱۹۷۷/۲/۱۰ الطعن رقم ۱۲۹ لسنة ٤۳‏ قاس ۲۸ ص 458) . 
(جلسة ۱۹۷۹/٤/۱۲‏ الطعن رقم ۳۹۲ لسنة ٤۷‏ ق س ٠١‏ ص 0١1١‏ . 
(جلسة ۱۹۸۳/۰/۰ الطعن رقم ۱۱۸۱ لسنة ٤٩‏ ق س 74 ص 01197 . 
)١(‏ أنظر الوسيط الجرء الأول فقرة 5819 . 
(؟) استسساف مختلط ۸ مارس سنة ۱۹۳۸ م ١ه‏ ص ۱۸۷ : 
508 م 4 ص ۲۵۷ = 15 يناير سنة ۱۹۳۸ م .ه ص ٠١١‏ - عكس ذلك : استناف عتلط.. 


1 0 نط ية العقد ةة اذ 
مارس سنة ۱۹۳۰ م ٤۲‏ ص ۳۸۹ . وأنظر الأستاذ حلمي هجت بدوي في نظرية العقد كقزة هك 
fF.‏ 





- وأنظر أيضاً : اتناف عاط ٠۸‏ أيريل 
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كلهت 





إلا عن طريق الاشتراط لمصلحة الغير ء فيقال إن المسئول عندما تعاقد مع شركة التأمين 
اشترط مبلغ التأمين لمصلحة المضرور » فصار للمضرور حق مباشر = لا دعوى مباشرة © 
- قبل الشركة ويجب الرجوع في ذلك إلى وثيقة التأمين » لينظر هل يمكن أن يستخلص من 
نصوصها هذا الاشتراط "1 , 

على أن هناك حالة في مصر ورد فيها تشريع حاص ينشئ الدعوى المباشرة . ققد 
قضى قانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵ بشأن التأمين الاحتماعي بأن لكل عامل أصيب بسبب 
العمل وقي أثناء تأديته الحق في الحصول من الهيئة المختصة على تعويض مقدر في القانون 
بحسب جسامة الإصابة » وتلترم الحهة المختصة " الميئة العامة للتأمين والمعاشات أر الميئة 
العامة للتأميتات الاجتماعية " بحسب الأحوال بأن تؤدي للعامل جميع الحقوق المقررة وفقاً 
لأحكام القانون حي ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر حلاف حاحب 
العمل دون إخلال عا يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول (م 55 من القانون 
للذكور) . 

- حالات تلتبس خطأ بالدعوى المباشرة : ومناك حالات يقال 
فيها عادة أن للدائن دعوى مباشرة » والصحيح أن هذه الدعرى ليست بالدعوى المباشرة 
الي نعنيها هناء بل هي دعوى تقوم على أساس من القواعد العامة فلا تحتاج إلى نص خخاص. 

من ذلك انتقال دعوى السلف إلى الخلف الخاص كما في رجوع مشترى الأرض 
بضمان الاستحقاق مباشرة على البائع لبائعه » وكما في رحوع مشترى البناء مباشرة على 
المهندس أو المقاول الذي تعاقد مع بائع البناء . ففي مثل هذه الأحوال يكون الرجوع لا 
.كقتضى دعوى هباشرة لم يرد في شأها نص حاص » بل إن دعوى السلف - بائع الأرض أو 
بائع البناء -- قد انتقلت إلى الخلف -- مشترى الأرض أو مشترى البناء -- فرجع هنا على 
مدين السلف . وآية ذلك أن هذه الدعوى ؛ بعد انتقاها إلى الخلف ء الم تعد في متناول 
السلف ‏ . وذلك جلاف الدعوى المباشرة » فهي تكون للدائن قبل مدين المدين » مع بقاء 
دعوى المدين قبل مدين المدين . 


00( وسنرى أن التق المباشر للمتتفع في اشتراط لمصلحة الغير ليس هو الدعوى المباشرة . 

(؟) استعناف مقتلط ٠١‏ يرنية سنة ۱۹۳۲ م ٤٤‏ ص ۳۷١‏ - الوسيط الجزء الأول فقرة 3897 . 

م وقد قضت محكمة النقض » تأبيداً هذا ا معن + بأنا المشترى من مشتر لم يسحل عقده لا ستطيع أن يكلف 
البائع الأصلي بالتوقيع له هو على عقد بيع صالح للتسجيل إذ هو ل يتعاقد معه » بل كل ما له - حين لو 
قيل بوجود حق مباشرة له قله - هو أن يطلب منه التوقيع على عقد بيع صالح للتسجيل من ١‏ 
(نقض مدن ۱٩‏ أبريل سنة ١555‏ جموعة أحكام النقض > رقم ٠۲۹‏ ص 860) . فالدعوى التي 
للمشترى من المشترى قبل البائ هي نفس الدعوى الي كانت للمشترى قبل البائع . وقد اتقلت من 
المشترى إلى خلفه الخاص أي إلى المشترى من المشترى . 





¥ - 








انيس 


كذلك إذز رحع من تعاقد النائب على الأصميل مباشرة» فلا يرحع بالدعوى للباشرئخ 
ولكن بدعوى العقد ذاته-الذي قام مع الأصيل مباشرة » بعد أن احتفى شخص النائب وفقاً 
لقواعد النيابة المعروفة . 

ويرجع المنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير على المتعهد بحق مباشر استمده من العقدء 
وليس رجوعه بالدعوى الباشرة » ولكن بمقتضى هذا الحق المباشر الذي أنشأه عقد 
الاشتراط 2 

ويرجع المؤجر وامتنازل له عن الإيجار كل منهما على الآخخر رجوعاً مباشراً » ولس 
لهذا الرجوع بالدعوى المباشرة » ولكن التنازل عن الإتجار جعل كلا من المؤجز والمتنازل له 
عن الإيجار مديناً مباشرة للآخر » فأصبحت دعوى كل منهما ضد الآخر هي دعوى الدين 
ضد هدينه لا ضد مدين مدينه 99 . 


المبحث الثائ 
الأساس القانوي والتصوير الفني للدعوى المباشرة 


١‏ - الدعوى المباشرة لا تزال في طريق التطور : ويبين ما تقدم 
أننا في شأن الدعوى المباشرة لا نزال أمام حالات خاصة رردت فيها نصوص تشريعية [ 
متداثرة تنشئع هذه الدعوى . ويستخلص من ذلك أن الدعوى المياشرة » كحق امتياز »لا + 
تتقرر إلا بنص حاص » ولم توجد بعد قواعد عامة ترد إليها . ولا تزال النظرية العامة 
للدعوى المباشرة حى اليوم في دور التكوين » ولم تبلغ غايتها من التطور . وفي هذا المع 
يقول فلاتيه : " لا ترال من الدعوى المباشرة في مرحلة من التطور تتجمع فيها الاستثناءات 
تجمعا لا يخلو من عدم التناسق . وفي القانوي الروماني يوجد أكثر من مثال لنظم قانونية 


ا 









)1( مفاد نص المادة 1/1514 من القانون المدي أنه في الاشتراط لمصلحة الغير تاقد المشترط مع للتعهد بام 
لمصلحة شخصية في تنفيذ المنعهد الالترامات المتعاقد عليها نحو النتفع درن أن يدخل ال النتفع طرقاً في العقد 
وأن امنتفع إا يكسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد بأن تشترط الالتزامات لصلاغحة 
باعتباره متتفعاً فيه ویر ی تعبينه بشخصه أو بوصفه شخصاً مستقلا أو يكون مستطاعا تعيينه وقت أن ينتج 
العقد'أثره . : 
(جلسة ١513/4/54‏ مجموعة المكتب الفي السنة ٠١‏ ص 1۹۳) . وذ 
(جلسة 1917/5/14 بجموعة للكتب الغيي السنة ۲۷ ص 141) . 3 

(1) أنظر في بعض هذه الحالات المشتبه فيها الأستاذ حلمي بجت بدوي في نظرية العقد فقرة 511 ٠‏ 


حوره 





إستخلصت مما قد تجمع من الاستنناءات . فنظرية النيابة ونظرية الاشتراط لمصلحة الغير » 

كل منهما قد تم تكوينه على هذه الوتيرة . وقد كثر في الوقت الحاضر عدد الدعاوى 

امباشرة إلى حد يسمح بالقول إن هناك اتجاهاً بارزاً إلى جعل العقد ينتج آثاره في حق غير 

المتعاقدين . وقد سلم تسليما لهائياً بكل من نظرية النيابة ونظرية الاشتراط لمصلحة الغير . 

وتبقى الآن الدعاوى المباشرة مصدراً تنبع منه نظرية جحديدة » تأت لتأحذ مكانا إلى جانب 
nM,‏ 2 

هاتين النظريتين : 


ەه - الأساس القانوي للدعوى المباشرة : بدأ لابيه (6طاو) في 
مقاله المعروف ف الحلة الانتقادية بإقامة الدعوى المباشرة على فكرة حق الامتياز . فالدائن 
الذي تثبت له دعوى مباشرة ضد مدين مدينه هو شخنص قد أوجد لمدينه حقاً في ذمة مدين 
المدين » بسبب منفعة قدمها أو بسبب خسارة تحملها » فوحب إذن أن يكون له امتياز على 
هذا الحق الذي وحد بفعله . فالمؤحر قدم منفعة العين المؤجرة للمستأحر » وبفضل هذه 
النفعة أضبح المستأحر دائ بالأجرة للمستأجر من الباطن ٠‏ ومن ثم يكون للمؤجر حق 
امتياز على هذه الأجرة » إذ النفعة الي قدمها كانت السبب في ومثود هذا الحق . رال 
في حادث تحمل خحسارة كانت هي السبب في وجود حق السفول قبل شركة التأمين » 
فيكون للمضرور امتياز على هذا الحق الذي ما كان ليوحد لولا الخسارة الي تحملها . 

وهذا الرأي على قوته يزل الدعوى المباشرة منزلة حق الامتياز » ولا كان حق 
الامتياز لا ينشأ إلا بنص حاص » فإن الدعوى المباشرة تبقى موكولة إلى نصوص خاصة؛ فلا 
ترد إلى أصل عام ° . 

وهناك من رد الدعوى المباشرة إلى فكرة الاشتراط لمصلحة الغير ”© » فكأن المدين 
قد اشترط على مدينه رجوعاً مباشراً المصلحة دائنه . وهذا محض افتراض › لا ينهض به 
أشاس من الواقع . 

وهناك من ردها إلى فكرة النيابة ° '“ » فكأن المدين قد ناب عن دائنه في التعاقد مع 
مدين المدين . وهذا أيضاً افتراض لا يقوم على أساس . 





(۱) فلاتيه في العقود لحساب الغير فقرة ۱۳١‏ ء وأنظر أيضاً فقرة 117 ص 151 اص 195 . 

(1) مقال في الامتيازات اللخاصة على الديون : املة الانتقادية سنة 1۸۷١‏ ص 5937 و ص ٠١‏ 

(۳) ألكس وایر ر11[ »«ولش فقرة ٤٤٤‏ ص ۷۹۲ . 

0 الإثجار ٠‏ ص 5554 - جوسران ٠‏ فقرة ٠١١۷‏ - أنظر أيضا استعراضاً لبعض هذه النظريات 
في مرج لاققرة ٠١١٤‏ . 
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1 وهناك من رد الدعوى المباشرة إلى فكرة الإثراء بلا سيب ”© . فالدائن قد اتتظر 
.عقدار المنفعة. الى قدمها أو عقدار الخسارة الي تحملها » وهذا الافتقار كان 25 في زاء 
مدين المدين » فيكون للدائن أن يتقاضى من مدين مدينه أقل القيمتين ٠»‏ قيمة الافتقار أو 
قيمة الإثراء . ويلاحظ على هذا الرأي أن مدين المدين لم يثر بلا سبب » بل إن هناك ن 
لإثرائه هو الدين الذي في ذمته للمدين . كما أن افتقار الدائن يقابله الدين الذي له في ذمة 
المدين . فكل من الدائن ومدين المدين يجد مقابلا لما افتقر به أو أثرى » والذي يهمنا هو أن 
توحد علاقة مباشرة ما بين هذين المقابلين » وهذا ما تعجز عن إيجاده نظرية الإثراء بلا 


() 


والمحمع عليه في الوقت الحاضر » وفي هذه المرحلة من مراحل تطور الدعوى المباشرة» 
أن هذه الدعوى لا تثبت إلا بنص تشريعي حاص . وهذا يكفي للقول بأنه ليس هناك 
إلى اليوم أصل ترد إليه الدعوى المباشرة بحيث تقوم على هذا الأصل دون حاجة إلى نص . 

ومادمنا لا نستطيع حي اليوم أن نستقر على أصل يصلح أن يكون أساساً قانوتياً 
للدعوى الباشرة » فخير لنا أن نوجه العناية إلى التصوير الف هذه الدعوى لنستخحلص 
حطوطه الرئيسية . 


۳ه - التصوير الفني للدعوى المباشرة - الفكرة الرئي ئيسية : نتحذ 

التقسيم الذي قال به لابيه (6اطه.]) اساسا للدعوى المباشرة » فهو خير الأسس الي قدمت 

لهذه الدعوى حي الآن . فالدعوى المباشرة تقوم إما على منفعة قدمها الدائن» أو على 

حسارة تحملها . فالمنفعة ال قدمها الموجر للمستأجر كانت سببا في الدين الذي للمستأحر : 

في ذمة المستأجر من الباطن » والخسارة الي تحملها العامل المصاب في حادث من حوادث؛ 
العمل كانت سببا في الدين الذي لرب العمل في ذمة شركة التأمين . 

| الأسناذ حلمي حت بدوي في نظرية العف‎ - ٠١٠١ عوج ۷ فقرة‎ - ۲٤۷ سوليس (58011005) ص‎ )١( 

فقرة ۲۹۲ ص ۳۷۹ . 

(؟) قارب الأستاذ إسماعيل غائم في أحكام الالتزام فقرة ٠١١‏ ص 1۳۸ . ويب فلاتيه الدعرى الباشرة ع 

أساس اقتصادي » فعنده أن العقد » يحكم الغاية الاقتصادية (06©5111841011 {économique‏ 1 

يقوم على تحقيقها » ينشئ الدعوى الباشرة لمصلحة أحني عن هذا العقد رفلاتيه في العقود حساك 

فقرة 141 ص 141 وفقرة 144 ص 144) . أنظر في استعراض الأسس القانونية للدعؤى اللواشيف ”6 

باج ١‏ فقرة ۷۲۲ . 2 ) 

تار 

)٣(‏ قارت دي ياج ۲ فعرة ۷۲۳ - ويذكر مثلا على قيام الدعوى المباشرة دون تص خاض لي د ل 

على البائع لبائعه بضمان الاستحقاق » وي رجوع المشترى على المقاول الذي تعاقد مع الما د 

أن هذا الرجوع لا يكون بالدعوى امباشرة » ولكن بنفس الدعرى الي كانت لأسنف راتقابتي للع 

الخاص (أنظر آنفا فقرة 57٠‏ ء وأنظر أيضا فلاتيه في الحقود الحساب الغير فقرة e - )1 ٤٠١‏ 
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هذه السببية تيرر قي نظر المشرع »› في حالات حاصة هو إلى اليوم الذي يسك 
بزمامها وهو الذي يقوم بتعيينها في نصوص تشريعية » أن يكون للدين محل الدعوى المباشرة 
صاحبان : صاحبه الأصلي وهو فٍ المثلين المتقدمين المستأحر الأصلي أو رب العمل » 
وصاحب مضاف إليه هو تفس الدائن الذي تسبب ني إيجاد هذا الدين بالمنفعة الي قدمها أو 
بالخسارة الت تحملها وهو المؤجر أو العامل . 

فيكون إذن للدين الذي في ذمة مدين المدين - وهو الدين محل الدعوى المباشرة - 
دائنان : المدين والدائن . ويكون للدائن تبعا لذلك مدينان : المدين ومدين المدين . ولتوضيح 
ذلك نفرض أن الدين الذي في ذمة مدين المدين - أي الدين محل الدعوى المباشرة - هو 
الأجرة المستحقة في ذمة المستأحر من الباطن للمستأجر الأصلي . فهذا الدين له دائنان : 
المستأجر الأصلي والموجر . وللمؤجر مديئان : المستأجر الأصلي والمستأحر من الباطن . 
وتعدد الدائنين أو المدينين في الدين الواحد أمر مألوف في القانون» وهو وصف من أوصاف 
الالترام . ويتميز هذا الوصف الخاص عا يأتٍ : 

(أولا) مادام مدين المدين (المستأجر من البا 





والمؤحر) » فإنه من وق لأحدهما الدين برئت ذمته نحو الآخبر » ولكن الدائنين مع ذلك غير 

(ثانيً) ومادام الدائن (المؤجر) له مدينان (المستأجر. الأصلي والمستاجر من الباطن) » 
فإنه من استوق الدين من أحدها برئت ذمة الآخر » ولكن المدينسين مع ذلك غير 
یاو 00 


أن مثلا) له دائنان (المستأجر الأصلي 


وعلى أساس هذه الفكرة الرئيسية -- تعدد الدائنين لمدين واحد وتعدد المدينين لدائن 
واحد وذلك في غير تضامن - نبحث في الدعوى المباشرة : )١(‏ العلاقة ما بين الدائن 
ومدين المدين . (۲) العلاقة ما بين الدائن والمدين . (۴) العلاقة ما بين المدين ومدين المدين. 


٤‏ 5ه - العلاقة ما بين الدائن ومدين المدين : الدائن هو صاحب الدين 


الذي في ذمة مدين المدين » وهو دائن مضاف إلى الدائن الأصلي كما قدمنا . وتترتب على 
ذلك النتائج الآتية 





(1) وهذا ما مير الدعوى المباشرة عن التضامن . وتنميز هذه الدعوى عن الحلول العيئ في أن الدائن في الخلول 
العينٍ يستعمل دعوى مدينه بالذات لا دعوى أخرى مستقلة » وتتميز عن حوالة الحق في أن الدائن في حوالة 
الحق يحل مل سلفه في نفس الدعوى فلا توجد إذن دعويان مستقلتان » وتتميز عن اشتراط لمصلحة الغير لي 
أنه لا يوجد في الاشتراط لمصلحة الغير إلا دعوى مباشرة واحدة هي ال للنتفع في ذمة المتعهد (دي باح ۲ 
فقرة ۷1٩‏ - فقرة 8/11 


4 





(1) يرفع الدائن > بصفته صاحب الدين » الدعوى المباشرة باسمه هو لا باسم للدين. 


وهذا بخلاف الدعوى غير المباشرة فإنه يرفعها باسم المدين كما Bb‏ ولا حاحةء لي 


رحوع الدائن على مدين المدين بالدعوى المباشرة » إلى أن يكون المدين معسراً » أو أن 
يكون الدائن قد رجع عليه أولا » أو أن يطلب الدائن الحلول عله . 

48 يستأثر الدائن وحده بفائدة الدعوى المباشرة دون مزاحمة من دائن المدين , أنه 
يرفع هذه الدعوى بصفته صاحب الدين » لا بصفته دائنا لصاحب الدين » وبذلك تقرب 


الدعوى المباشرة من حق الامتياز . ولكن لما كان الدائن يرجع على مدين المدين بصفته دافا 


له مباشرة , فإنه يتحمل مزاحمة دائي مدين المدين . ١‏ 

)٣(‏ لمدين المدين أن يدفع دعوى الدائن - وهي الدعوى المباشرة - مجميع الدفوع 
الخاصة بالدائن » وذلك إلى جانب الدفوع الخاص بالمدين . أما في الدعوى غير المباشرة فقد 
قدمنا أن مدرين الدين إنما يحتج بالدفو ع الخاص بالمدين دون الدفوع الخاصة بالدائن. فيجوڙ 
لمدين المدين في الدعوى الباشرة أن يحتج بأن حق الدائن قبل المدين قد انقضى بالوفاء أو؛ 
بالقاصة أو بالإبراء أو بالتقادم أو بغير ذلك من أسباب انقضاء الالتزام » أو بأن العقد ما بين 
الدائن والمدين باطل أو قابل للإبطال . ويجوز لمدين المدين كذلك » في الدعوى المباشرة ا 
أن يج بأن حق المدين قبله هر قد انقضى وذلك قبل إنذار الدائن إياه بأن يوق له الدين.» 
أو بأن العقد بين المدين ومدين المدين يشوبه وجه من وجوه البطلان . 





(1) مفاد نص المادة م" من القانون المدن أن يجوز لكل دائن أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا الدين 
إلا ما كان منها متصلا بشخصه أو غير قابل للحجز » وعلى الدائن الذي يطالب بق هدينه أن يقيم 
الدعوى باسم المدين ليكرن اكوم به حقاً لهذا المدين ويدخل في عموم أمواله ضمانا لحقوق دات 
ويتقاسموه قسمة غرماء ‏ فإذا هو.لم يرفعها بوصفه دائناً وإنما رفعها استعمالا احق مباشر له وطلب الحكم 
لمملحته لا لمصلحة مدينه فإما تكون دعوى مباشرة أقامها باسه ولمصلحته > وإذا كان الثابت من الأوراق 
أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى بطثب الحكم بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثاني إلى 9 

ی الأطيان موض j‏ 9 بقة باعتبارها حلفا عاما المورا 
ا ن N IRE EE‏ 8 البيع ا إليه من مورلها .. 
5 البين من مد نات الك للطعون فيه أنه فصل في الدعوى غلى انا دعوى غير مباشرة استعمل فيها 
و كاد این من مدر خم ي و 1 

الطعون ضده الأول الدائن " حقوق مدينه ورثة البائع " فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانو ` 
(جلسة ١191/5/4‏ الطعن رقم ۱۷۸٠١‏ لسنة دد ق) . 
(حلسة ۱۹٩۰/۳/۰‏ الطعن رقم 512١‏ لسنة 9ه ق) - 
(حلسة ۱۹۸۸/۳/۲۲ الطعن رقم ۹٤۳‏ لسنة 01 ق) . 
(حلسة ١3797/5/4‏ السنة ۲۸ ص )١١8‏ - 


~A — 








)٤(‏ يستطيع الدائن أن يستعمل دعوى مدين مدينه قبل مدين مدين المدين » لأن 
مدين مدينه هو مدينه المباشر كما قدمنا . ويستطيع كذلك أن حجر تحت يد مدين مدين 
المدين » لأنه يعتبر مديناً لمدينه على الوه المتقدم الذكر . 

(ه) يجوز لمدين المدين أن يفي بالدين للدائن » ويكون هذا الوفاء ميرئاً لذمته قبل 
المدين . كما يجوز له » قبل أن ينذره الدائن بالوفاء » أن يفي بالدين للمدين » ويكون هذا 
الوفاء مبرئا لذمته قبل الدائن . ولكن لا يجوز للدائن أن يستوفقٍ الدين من مدين المدين إلا إذا 
كان الدين الذي له في ذمة المدين مستحق الأداء » ولا يكفي أن يكون خالياً من النزاع 
كما في الدعوى غير المباشرة » ولكن ليس من الضروري أن يكون في سند قابل للتنفية . 
ولا يحوز » في كل حال » أن يستوف الدائن من مدين المدين مقدارا أكبر مما له في ذمة المدين 
» فهو إنما يرجحع على مدين المدين بأقل القيمتين » قيمة الدين الذي له في ذمة المدين وقيمة 
الدين الذي للمدين في ذمة مدين للدين . 

ه جه - العلاقة ما بين الدائن والمدين : يبقى المدين مدينا لدائنه » فيكون 
للدائن مدينان هما المدين ومدين المدين . وتترتب على ذلك النتائج الآتية : 

. يستطيع الدائن أن يستوفي دينه من المدين » فتبرأ ذمة المدين قبله‎ )١( 

(؟) وكذلك يستطيع المدين أن يو الدين للدائن » فلا يرجع الدائن بشيء على 
مدين المدين . 

(0) إذا وني مدين المدين للدائن الدين الذي في ذمته للمدين » وكان هذا الدين أقل 
ما للدائن في ذمة المدين » رجع الدائن على المدين بالباقي له من الدين . 

(4) ولوأن للدائن مدينين » ها المدين ومدين المدين » فليس هناك تضامن في 
المسئولية بين هذين المدينين . وإذا كان كل منهما مسئولا مباشرة قبل الدائن › فلا يوجد 
سبب قائوني للتضامن فيما بينهما . فليست مسئوليتهما إذن مسئولية بالتضامن 
(غافمة1ان5) » بل هي مسئولية مجتمعة (دطنالناهة هل) "° . 

5ه - العلاقة ما بين المدين ومدين المدين : يبقى المدين داقن لمدين 
المدين » فيكون لمدين المدين دائنان هما المدين والدائن . وتترتب على ذلك النتائج الآنية: 

)١(‏ يستطيع المدين أن يستوفي الدين من مدين المدين » وذلك إلى وقت. إنذار الدائن 
لمدين المدين بالوفاء » فتبرأ ذمة مدين المدين نحو الدائن . 





. ٠١٠١ أنظر في هذا المعى دعوج ۷ فقرة‎ )١( 
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(5) يستطيع مدين اللدين إلى وقت إندار الدائن له بالوفاء » أن يوقي المدين الدين ۽ 
عبرأ ذمته نحو الدائن . وتسرى في هذه الحالة المخالصة في حق الدائن ولو لم تكن ابيد 
Rl‏ 2 
22 إذا انقضى الدين ما بين المدين ومدين المدين » قبل إنذار الدائن لمدين المدين 
E‏ العاف الا تلقام زرا ER‏ 





حق الدائن 

4 إذا حول المدين ن الدين الذي له في ذمة مدين المدين » قبل إنذار الدائن 
المدين بالوفاء ۽ كانت الحوالة نافذة في حق الدائن 

(ه) إذا حجز دائن للمدين تت يد مدين المدين » قبل إنذار الدائن لمدين 95 
| بالوفاء » تقد الحجز في حق الدائن 2 

(0) بعد أن ينذر الدائن مدين الدين بلوفاء » لا يستطيع مدن الدين أن يو الي 
للمدين » بل يجب أن يكون الوفاء للدائن وحده © . على أنه حي في هذه الفالة ييقى 
المدين دائناً لمدين المدين » دون أن يستطيع استيفاء الدين منه » ويشبه مركزه في هذه لبقا 
مركر الدين د الحو عليه .قي اح ما لفل ين لدى الغير . وهدل على أن الدين يقي ذا 
لمدين المدين أن مدين المدين مين وق الدين للدائن » اعتبر هذا الوفاء ساك ٠‏ للدين من 
الدين له في ذمة مدين المدين » وحصم ما ول به من من الدين في ذمة المدين للدائن 5-5 

م ولو أن لمدين المدين دائنين » هما المدين والدائن » فليس هناك تضامن بينهما 
لإنعدام السبب القانوني للتضامن ° 











(۱) معرج ۷ فقرة ٠۳‏ 0 
س للد 
(؟) حى لو کان دين ا مقترناً بأحل أو معلقاً على شر ط ب فيجب على مدين للدين في خفع 


۷ فقرة وز م 
يوق الدين للدائن لا للمدين » وذلك بعد أن يمل الأحل أو بعد أن يتحقق الشرط (مكوج له يك 
ير الدين للدائن نو : 7 : 
2 قارن عوج ۷ فقرة 1١18‏ = فقرة 007 . ويذحب إل أن ملين الاين » من وا 
3 
بالوفاء » يصبح مدينا للدائن وحده » وتنتهي مديونيته للمدين ` 


Çe 
2 . ٠١١١ ديمرج ۷ فقرة‎ )4( 
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الفصل الثائئ 
الدعوى البولصية * 
أو دعوى عدم نفاذ تصرف المدين 
(Action paulierne - Action révocatoire)‏ 

۷ه - الأساس الذي بنيت عليه الدعوى البولصية - عدم الدقة 
في تسميتها دعوى إبطال التصرفات : قدمنا أن الدائن ينهذ في حقه التصرفات 
الصادرة من مدينه » فإذا زادت هذه التصرفات في أموال المدين قوي الضمان العام للدائن » 
وإذا انتقصت منها صعف هذا الضمان . والدائن في الحالتين يتحمل أثر ذلك » فيقوي 
ضمانه أو يضعف » لأن المفروض هو أن المدين حسن النية فيما يصدر عنه من التصرفات » 
ومادام الدائن لم يحصل على ضمان حاص لحقه » فهو متروك لهذا الضمان العام . لكن إذا 
م يكن ادن حرين الئية و كان القصد مر ن تصرفه الإضرار بالدائن بإنقاص الضمان العام » 
جاز للدائن أن يطعن ف هذا التصرف حى لا ينصرف إليه أثره . وهو يطعن فيه بالدعوى 
البولصية . والمعروف أن التسمية اشتقت من اسم البريطور (إuع|6م)‏ الروماي الذي كان 
أول من أدحلها في القانون الروماني » وإن كانت صححة هذه التسمية وأا كانت مستعملة 
قي القانون الروماني أصبيحت الآن محل شك كبير 29 , 





* مراجع : جيللرار (010ا0103110) بحث في الدعوى البولصية - أشير (1761عهر) مقال في بملة القانون 
للدي الفصلية اسنة 1585 ص ۸٠‏ > حروييه (081ل0101) ف الدعرى البولصية كٍِ القائون المدن 
الفرنسي المعاصر رسالة من باريس سنة ١91‏ -- فينيرون (9/18261013) في الغش ل ثقل الحقوق رسالة 
من باریس سنة ۱۹۲۳ > باستيان (892811832) بحث في إقامة نظرية عامة في عدم البفاذ رسالة من باريس 
سنة 1۹۲٩‏ - دكوج ۷ فقرة ٠١‏ وما بعدها -- أنظر أيضاً مقالين الين للأستاذ عبد العظيم الشتنقيري في جلة 
الشرائع السنة المنامسة ص ۲۲۸ ل ال لي 

)١(‏ ويبدو أن البريطور " بولص " هذا ليس إلا شخصاً خيالياً اخترعه بعض الحشين (610858)©1035) . رم 
تكن ن الدعوى البولصية في عهد الغانون الرومانٍ المدرسي دعوى واحدة ؛ بل كانت دعاوى متعددة أعطيت 
حماية الدائنين في حالات مختلفة » ولم تتوحد ف دعوى واحدة إلا في عهد جوستنيان . وكان هذه 
الدعارى في إجراءات القائرن الرومان الطابع الجماعي ((01160414© C8‏ » إذ كانت لا تعطي 
إلا ضد المدين المفلس بحماعة الدائنين في شخخص ممثل لهم هو الذي كان يوكل إليه تصفية أموال المدين 
curator bonorum vendendorum)‏ » فكانت فائدقا تعود على جماعة الدائنين » لا نختص 
بواحد منهم دون الآخوين . وقد انقابت الدعوى البولصية في القانون الحديث من دعرى جماعية ( 26011011 
علاناء116مع) إلى دعو فردية )غindividue!l action‏ (مقال الأستاذ أشير A18۲‏ في علة 
القأئون المدي الفصلية سنة 19.5 ص هلم - جبرار 6۲۵4 ص ٤٤١‏ سا ص ٤٣۷‏ - أكارياس 
ACCarİaS‏ ؟ نفترة A‏ - بلانيول وریپیر وبولانجيه ۲ فقرة "1411) . 2 
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كانت هذه الدعوى تسمى " بدعوى إبطال التصرفات " ٠‏ وقد استعمل التقنين ٠‏ 
مدو 5 )2 م4 4/١‏ .م لفط " إبطال " في صددها › وإن کان قد عدل فی مكان آعر 
0 إل لفظ " الطعن " وهو أدق من لفظ الإبطال . والواقع من الأمر أن 
ا كار اك املاطل تسرف الدين » بل هو يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه 1 
ا الادة ۲۳۷ من التقنين المدي اللدديد) . فإذا أجيب إلى طلبه » الم يسر التصرف مني / 
3 ركه يق قائماً ين للدين ومن سند اله التضرف + لذلك كان الأول مد | 
0 : ا عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن » ويصح أن تختصر هنو 
0 فتكون وري عدم نفاذ تصرف المدين (أنظر المادة 747 من التقنين. ا مدني ` 
الديدم ‏ أو نستبقى للدعوى التسمية التقليدية وهي " الدعوى البولصية". : 
0 نرى هما تقدم أن الأساس الذي بنيت عليه الدوى البولصية هو أن القانون أرلد 
حماية ا م. غش مدينه المعسر » فهي والدعوى غير المباشرة يواجهان معا مديتا معسرة 
إلا أن الدعوى غير الباشرة تعالج موقفاً سلبياً للمدين المعسر هو سكوته عن استعمال فزت 
عمد أ, إهمالا , أما الدعوى البولصية فتعالجح من المدين المعسر موقفا إيجاياً هو إقدامه غل 
ا قوقه ن عمد لا عن محرد إهمال بقصد الإضرار بدائنه . ولا كان كل موفف 
E‏ من الحماية » كانت الحماية الي نظمها القانون ضد العمل 
5 3 شاط عد الحماية التي نظمها ضد العمل السلبي . فالدعوى غير الباشرة 
0 ا أثرها ينصرف إلى المدين لا إلى الدائن » أما الدعوى البولصية 
يرفعها الدائن باسم المدين وائرها 4 
فيرفعها الدائن باسمه هو وأثرها ينصرف إل لا إل المدين ُ 0 
ويتبين من ذلك أن الدعوى البولصية تختلف اختلافا وا عن الدعوى 0 
. ويستطيع الدائن أن يستعمل الدعويين واحدة بعد الأخرى 8 0 ب 8 
بالنعرى البولصية » فإقا لم ينح ف ر ب E‏ 7 0 واحدة لأهما 
مدينه فى هذا التصرف 27 . ولكنه لا يستطيع الجمع بينهما في إجرا 





















5 ثم أترتها التقاليد » فأصبح لأجكامها 
- وقد نبتت الدعوى البولصية على هذا افو في ر ر ی لون ر وقد روما لين 
ميزان: ( أ ) فهي أولا أحكام تقليدية » ولذلك تصطدم في 1 ا ألمكام عملية + فللاضار 
8 ال الجديد إل المنطق في كتير من هذه التفصيلات . (ب) وهي 0 يتعذر عملياً ملچ القن 
000 متد بالثم. الذي يعطيه المشترى للمدين مادام ا 
معن عملي في هذه الأحكام » ولا يعتد بالشمن ي E‏ 
أن ينفذ عليه (نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷۲۸ ص ۷۷۸ هامش رقم 0 5-6 

.0 بودوي وباود ١‏ فقرة 11417 - دکوج ۷ فقرة 
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دعويان مختلفتان كما قدمنا ”“ » فلا يستطيع مثلا أن يطعن بالدعوى البولصية في بيع صدر 
هن هدينه وقي الوقت ذات يسعمل حق هذا لمدين ف المطالبة بالغمن © . 

والدعوى البولصية وإن كانت ترفع عادة في صوة دعوى مستقلة : إلا أنه يجوز 
رفعها كذلك دعوى فرعية © » أو إثارتها مسألة أولية ° . 


(1) دعوى الصورية ودعوى عدم نفاذ تصرف المدين هما دعويان مخلفتان » فيجوز للدائن إثبات أن العقد الذي 
صدر من المدين صوري بغية استبقاء امال الذي تصرف فيه في ملكه » فإن أخفق حاز له الطعن في العقد 
الحقيقي بدعوى عدم نفاذ التصرف في حقه ؛ بغية إعادة المال إلى ملك المدين كما أنه للدائن كذلك في 
الدعوى الراحدة أن يطعن في تصرف مدينه بالدعويين معا على سبيل الذيرة اول إثبات الصورية أولا فإن 
لم ينجح انتقل إلى الدعوى الأخرى . 
(جلسة 1911/5/58 الطعن رقم ۲٠٢‏ لسنة 55 ق س ۲۲ ص 1748 . 
إجلسة 4 الطعن رقم ۲۷١‏ لسنة ۳۹ ق س 36 ص ۷۷۳) , 
(جلسة ١577/6/4‏ الطعن رقم ه لسنة ٤۳‏ ق س ۲۸ ص (٠١١‏ . 
(حلسة ۱۹۸۸/١/١‏ الطعن رقم 54 لسنة 4ه ق) . 

)١(‏ وقد قضت محكمة النقض بأنه وإن كانت الدعوى غير المباشرة والدعرى البولصية تختلفان كل منهما عن 
الأخرى في أساسها وشروطها وآثارها : ومن ثم لا يجوز الجمع بينهما ني آن » إلا أنه يجوز للدائن أن 
يستعملها متعاقبتين إحداهما بعد الأخرى . وليس من الضروري أن ترفع الدعوى البولصية استقلالاء بل 
يصح رفعها كدعوى عارضة أو إثارتها كمسألة أولية » ولو أثناء قيام الدعوى غير المباشرة » م كانت 
ظروف دفاع الدائن تستلزم ذلك . فإذا كان الدائن عندما وجه في دعواه غير الباشرة من ناظر الوقف 
ممصادقة مدينه على حساب الوقف قد دفع بأن هذه المصادقة باطلة لصدورها غشا وتدليسا وبالتواطق ين 
المدين وبين ناظر الرقف » فإنه لا يكون قد جمع بين الدعرى غير المباشرة وبين الدعرى البرلصية في آن » 
وإغا هو أثار الدعوى البرلصية كمسألة أولية ء فهو هذا قد استعمل الدعويين على النعاقب » ويكون من 
المتعين الفصل في الدعرى البولصة » وإذا كانت امحكمة قد قصرت بمثها على الدعرى غير المباشرة : 
واعتبرت مصادقة المدين نافذة في حقه عمقولة أنه م يرفع الدعوى البولصية » فإها تكون قد أغفلت الفصل في 
دفاعه ویون حكمها قد أخطأ ف تكييف هذا الدفاع » وتعين نقضه (نقض مدن ۲ فبرلير سنة ۱۹۵۰ 
مجموعة أحكام النقض ١‏ رقم 5١‏ ص 07١‏ . 


(2) لا كانت الدعوى البولصية يقصد يما عدم نفاذ التصرف الصادر من المدين في حق دائنه كان من الخائز 


إثارها كدفع للدعوى الي يرفعها المتصرف إليه بطلب نفاذ هذا التصرف ٠‏ ولا يلزم أن ترفع في صورة 
دعوى مستقلة » ولا يغير من هذا شيئا أن يكون التصرف مسجلا فإن تسجبله بحول دون أن يدفع دائنه في 
مواجهة امتصرف إليه الذي يطلب تنبيت ملكيته استنادا إلى عقده المسجل بالدعرى البولصية وليس من شأن 
تسيل التصرف أن يغير من طريقة إعمال هذه الدعوى ولا الآثار المترتبة عليها م 

(حلسة ١960/9/8٠‏ الطعن رقم 1١4‏ لسنة 18 ق) . 

(حلسة ١407/1/١4‏ الطعن رقم ۷۲ لسنة ۴١‏ ق) . 


20( أنظر حكم محكمة النقض التقدم ويقول أنه ليس من الضروري أن ترفع الدعوى البولصية استقلالا ‏ بل 


يصح رفعها كدغوى عارضة أر إثارهًا كمسألة أولية إنقض مدن ؟ فبراير سنة ١985٠‏ مجموعة أحكام 
النقض ١‏ رقم 7١‏ ص )۲۲١‏ . وقضت محكمة النقض أيضاً بأنه لما كانت الدعوى البولصية يقصد ها - 
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لمكم ¬ ها استحدثه التقنين المدي المديد ف الدعوى البولصية. 
وقد ایب التقنين مدن الحديد بعض التعديلات الحامة ق الدعوى البولصية 5 0 
كه فل دنست حو أنه حمل تفع هذه الدعوى لا يقتصر على الدئن الذي رفعيا ء بوب 
سائر الدائنين من تتوافر فيهم شروط استعمالها . ثم إن التقنين البديد وسع في نطة 
الصرفات الي يجوز للدائن الطعن فيها » فشمل هذا الطاق » ليس قحسي » ارقا 
تنقص حقوق المدين » بل أيضاً تلك الي تريد في التراماته » وكذلك الوفاء الحاصل م 
الدين المعسر وتقدرمه أحد دائنيه على الآخبرين دوك حق . وعمد التقنين الجحديد إل الا 
بأسباب التيسير في مسائل الإثبات ٠‏ فأقام قرائن قانونية على إعسار المدين وعلى غشه زعا 
تواطو الخلف الأول والخلف الثاني في هذا الفش ٠‏ وحعل التقنين الحديد للخلف سبيلا لتوة 
أثر الدعوى » إذا هو أودع الشمن خزانة الحكمة . وأنشأ تقادماً خاصاً للدعوى مدته ثا 
سنواث » حى لا يطول الوقت الذي يظل فيه مصير التصرف معلقاً . 

على أن التقنين الجديد م يكتف بتنظيم الدعوى البولصية على هذا النحوء بل عن 
إلى تنظم أعم واشمل لحالة إعسار الملدين في جملتها كما سترى © , 0 


> عدم نفا التصرف الصادر من الدين لي حت داثنه > كان من الخائر إثارا كدقع لندعرى الي برق 
المتصرف إلبه بطلب نفاذ التصرف » ولا بارم أن ترفع في صورة دعوى مستقلة . ولا يق من هذا أن 2 
التصرف مسحلا » فإن تسحيله لا يحول درن أن يدفع الدائن في مراحهة التصرف إليه الذي يطلب كل 
ملكيته استنادً إل عقده المسححل بالدعوى البرلصية » إذ يس من شأن تسجيل التصرف أن عو من عل 
إعمال هذه الدعوى ولا الآثار عليها إنقض عدن 7١‏ مارس سنة 140٠‏ مجموعة أحكام النقخر 
رقم ٩۷‏ ص ۳۸۸ - أنظر أيضاً تقض مدن ٠١‏ فبراير سنة 1401 مجموعة أحكام النقض ۳ رقم 
ص 441 - استئناف مصر 5١‏ أبريل سنة ٥‏ اغاماة 15 رقم 7/5 ص 154) . وقضت مىكا 
سويف الكلية (حكم استضالي) بأنه لا يرحد ما بمنع من رفع الدعوى البولصية بصفة دعوى فرعية و 
رفعت دعوى استحتاق العقار أثناء نظر دعوى تزع اللكية» جاز للدائن الذي طلب نزع لللكية أن ۾ 
اي دعوى فرعية قي العقد الذي بنيت عليه دعوى الاستحقاق لأنه صدر من المدين إضراراً به ر۷١‏ أ 
سسنة ۱۹٠۸‏ الجموعة الرسسمية ١‏ رقم ٦‏ ص ۱۲) . 

)602 وهذا ما حاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " أما الدعوى الثانية : ٠‏ 
الدعوى البولصية » فقد عدل الشروع أحكامها تعديلا جوهرياً من وجوه عدة فقد حمل متها إجراء ۴ 
سا ف e‏ 
فائدة الدعوى هي الي أصبحت جماعية مشتركة لا يستقل ا دائن دون آخبر) بعد أن 
أحكام التقنين الخالي (السابق) ٠‏ فلا يقتصر نفعها في وضعها ابلديد على من يرفعها من 
يشسل سائر الدائنين الذين تتوافر فيهم شرائط استعمالها ... وقد بسط الشروع كذلك من 
التصرف المدحول الذي يجوز الطعن فيه باستعمال تلك الدعوى » فلم يعد أمرها قاصر؟ على # 
بمعناه الضيق الحامد كما استقر في التقاليد » بل جاوز ذلك إلى ما يستتبع زيادة الترامات كلدي 
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ونبحث الدعوى البولصية فتتكلم : أولا) في شروط هذه الدعوى (ثانیا) وو 
الي تترتب عليها . 


الفرع الأول 
شروط الدعوى البولصية 
0۹ > النصوص القانونية: تنص المادة ۷ من التقنين المد على ما , 


"لکل دائن أصبح حقه مستحق الأدالى ع وصدر من مدينه تصرف ضار به 
يطلب عدم اة هذا التصرف في حقه ؛ إذا كان التصرف قد أتقص من قوق المدير 
زاد في التراماته وترتب عليه إعسار الدين أو الريادة ف إعسأره ٠‏ وذلك مي تول 
الشروط المنصوص عليها في المادة التالية " . 

وتنص المادة ۲۳۸ على ما يأني : 

ع ١‏ - إذا كان تصرف المدين بعوض » اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يك 
منطويا على غش من المدين ٠وأن‏ يكون من صدر له التصرف على علم هذا الغ 
ويكفى لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم 
بسر كما يعر من صدر له التصوف عالا بفش الدین إذا كان قد حلم أن هذا لل 
معسر 

٠‏ > اما إذا کان التصرف ترعاً فإنه لا يفل ف حق الدائن » ولو کان من مم 
له التتوع حسن النية » ولو ثبت أن اللدين لم يرتكب غقا " . 


= حقوقه من ضروب التصرفات ... وقد أحاز الشروع أيضاً أن يطعن من طريق الدعوى البولم 
الوفاء الحاصل من المدين المعسر وإيثاره أحد دالنيه بالأفضلية بغير حق ... ويلاحظ من ناحية أحر: 
الشروع عمد إل الأخذ بأسباب التيسير والتبسيط فی كل ما يتعلق بالإثبات ء فيسر أمر إقامة الدليل 
إعسار الدين وغشه واشتراك الف الأول والخلف الثاني ف هذا الغش ... ثم أنه هيا مخرجاً للا 
فعصمه من آثار الدعوى إذ قام بالوفاء بحق الدائن أو قام بإبداع الثمن ... وأنشاً تقادماً مدته سنة ر 
ثلاث سئرات بتعديل من جنة بحس الشيوخ) ٠‏ حب لا يطول أمد القرة لين بطل مصي التصرف ی 
عباشرة الدعوى . ومهما يكن مبلغ ما ادحل على الدغوى البولصية هن تعديل غهي لا تعدو أن 
ليمأ حزليا الإعسار الدين بالنسبة لتصرف معين صدر مته ٠‏ وهي برضعها هذا لا تفى عن تي 
وأخل يول حالة الإعسار في جملتها ” يبرعد الأعمال التحضبوية ۲ م .به - من حل ل 














' ؟ - وإذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف ز 5 ا 


AD‏ ا 0 فيه بعوض إل 
خلف آخرء فلا يصح ائن أن يتمساك بعدم نفاذ النصرف إلا إذا كان الئل الثاني بعل 
غش المدين وعلم الخلف الأول هذا الغش إن كان اللدين قد تصرف بعوض » أو كان جز 
الخلف الثاني يعلم إعسار المدين وقت تصرفه للخنف الأول إن كان الدين قد تصرف ل 
ر 


وتنص المادة ۲۳۹ على ما اني : 
" إذا ادعى الدائن إعسار المدين » فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ي 
ديون» وعلى الدين نفسه أن ينبت أن له ما لا يساوي قيمة الديون أو يزيد علبي * ٠‏ 
وتنص المادة ۲٤۲‏ على ما يأني : 
١‏ - إذا م يقصد بالغض إلا تفضيل دائن على آخر دون حت . فلا ينرتب عليه إل | 
10 
ا 


امته من 


حرمان الدائن من هذه لليرة " 





١‏ ۴ وإذا وق المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأحل الذي عين أصلا للوفل). 
فلا يسرى هذا الوفاء في حق باقي الدائئين . ذلك لا يسرى في حقهم الوفاء» ولو حصل 
بعد انقضاء هذا الأحل» إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوق حقه *: 

وتنص الادة ۲٤۳‏ على ما يأن : ا 

" تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم e‏ 
عام فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف . وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء مس عشي 
سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه 99" . 5 



























ورد هذا النص لى المادة ۳٠١‏ من المشروع التمهيدي على وجه مطابق ذا استقر عليه في اتیل 
الجديد . وأقرته لحنة المراجعة » وأصبح المادة 4 في المشروع النهاتي ٠‏ ووافق عليه بحلس التوابت بغرن 
فمحلس الشيوخ تحت رقم ۲۳۷ (بجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 815 لاص 4ا . ت 
+3 : ورد هذا النص في الادة 5١17‏ من المشروع التمهيدي على وجه مطابق كا استقر عليه اي 
نديد . فيما عدا عبارة " أو كان ينبغي أن بعلم ذلك " وردت في المشروع التمهيدي في 5ج | 
الأول؛ وفيما عدا عبارة " فلا يصح الدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان المتلف قان 
غش المدين وعلم الخلف الأول هذا الغش إن كان المادين قد تصرف بعوض " وهي الواردة في الفقوة ‏ 
فإها وردت ف اللشروع التمهيدي على الوحه الآني : ” فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم تفاة 

إذا كان الخلف الثاني يعلم غش الدين وقت تصرفه للف الأول إن كان المدين قد تصرف ب 
أقرت نة المراججعة النص بعد أن حذفت عبارة " وكان ينبغي أن يعلم ذلك " من آخبز 
وأصبح رقم النص الادة ۲٠١‏ ف المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب . و لحت 
استبدلت عبارة ” فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف تال 
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وتقابل هذه النصوص في التقنين المدن السايق المواد ٠٠٤/١٤۳‏ و ۸٠/٠0١١‏ 


و ۷/٥۳۴‏ والادة ۷٤‏ من التقنين المدى المختلط © . 


0) 


المدين وعلم الخلف الأول ذا الغش إن كان المدين قد تصرف بعوض " بالعبارة المقابلة الي وردت في 
المشروع التمهيدي + وذلك حى " لا يكون عقد الخلف الثاني معرضاً للطعن إلا إذا كان عاد بيبا 
التصرف الأول من جهة المدين والخلف الأول " . وأصبح رقم المادة 8 . ووافق عليها مجلس الشيوخ 
كما عدلتها جنته (حموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 1٠١‏ داص 01۸ . 7 
م 559 : ورد هذا النص في المادة ۸ من المشروع التمهيدي على الوحه الآتي : " إذا ادعى الدائن 
إعسار المدين . وأثبت مقدار ما في ذمته من دیون ٠‏ كان على المدين أن ينبت أن له مالا يساوى قيمة 
الديون أو يزيد عليها ” . وتي نة المراحعة حور النص تحويرا حعله مطابقاً لما استقر عليه في التفنين الحديد > 
ليكون أدل على ا معي المقصود » وأصبح رقم المادة ۲۲١‏ ف المشروع النهائي . ررافق عليها ملس النواب ؛ 
فمجلس الشيوخ تحت رقم ۲١١‏ (جموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 503 حص 550) , 

م 147 : ورد هذا النص ف الادة 77 من الشروع التمهيدي على وحه بكاد يكون مطابقاً لا استقر 
عنيه في التقنين الحديد . وأفرته نة المراجعة بعد إدحال بعض تعديلات لفظية . ووافق عليه ملس الدواب > 
م وافقت عليه نة مجلس الشيوخ تحت رقم ٠ ۲٠۲‏ وقد اعترض في هذه اللحنة على ما جاع بالنص من 
بطلان الوقاء ببمجة أن القن السابق يمعل الوفاء صحيحا » فأحيب أن فرينة الغش متوافرة قطعاً » وهذا ما 
يبرر الحكم الوارد في النص. ثم أقره جحلس الشيوخ (ججموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 1۲۸ ¬ ص 008.0 
YE‏ : ورد هذا النص في المادة 7 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه لي التقنين 
مديد : فيما عدا إحدى مدني التقادم التي حددت بتلاث سنوات فقد كانت سنة واحدة في المشروع 
التمهيدي ووافقث جنة المراجعة على النص كما هو » وأصبح رقمه المادة ٠٠٠١‏ في المشروع النهائي . 
ووائق عليه مجلس النواب . وني لحنة مجلس الشيوخ اقترح بعض سحضرات مستشاري محكمة النقض أن 
تكون إحدى مدي تقادم الدعوى البولصية ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة » تبدأ من تاريخ علم الدائن 
بحصول التصرف أو من تاريخ شهره وليس من تاريخ علمه بسبب عدم نفاذ التصرف» قرأت اللجنة الأحذ 
بالاقتراح في شقه الأول وزادت مدة التقادم إلى ثلاث سنوات توخيا للتيسير ء ولم تأد بالشق الثاني منه 
لأن الدائن قد يعلم بصدور التصرف ولكن لا يعلم الأسباب الي تستتبع عدم نفاذه في حقه » وأصبح رقم 
النص ۲١١‏ . ووافق عيه بجلس الشيوخ كما عدلته لجنته (بجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص٠٠۳٠‏ - و ص 
لل ¬ ص ۳( . 








نصوص التقنين للدي السابق : 
مع ؟ : ” للدائنين في جميع الأحوال احق في طلب إبطال الأفعال الصادرة من مدينهم بقصد 
ضررهم » ولي طلب إبطال ما حصل منهم من التبرعات وترك الحقوق إضراراً يهم " . 


Ajo ¢‏ : " لا يموز الطعن من الدائنين في تصرف مدينهم في أموال يقابل إلا إذا كان التصرف 


حاصلا للإضرار يحقرقهم * . 

م 77/05 : " لا يجوز لأحد أن يوقف ما له إضرارا بمداينيه » وإن وقف كان الوقف لاغياً. 

ع ۷١‏ مختلط (لا مقابل ا ني التقنين الأهلي : " لا يجوز لأحد أن يهب ضيئاً إضراراً عداينيه الموحودين 
وقت أفية " , 

وقد قدمنا ما استحدث التقنين المدي الحديد من تعديلات هامة في الدعوى البولصية . وأنظر في العيوب 
العديدة الي تشوب نصرص التقنين المدن السايق نظرية العقد للمؤلف فقرة 4؟ )4‏ 


۳۹ - 














وتقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري للواد رمخ 
۲١١ ¬ ۲٤۲و Yt.‏ ء ولي التقنين للدي العراقي المواد 705 - 756 ونم سام : 
وقي التقنين المديي اللييسى الواد ۲٤١ = ۲٤٠١‏ و 
والعقود اللبناي المادة ۲۷۸ © , 


٤ 
gE 
وق تقنين الموجيات‎ » ۲٤١ ia 


الجر لاماي ف شروط الدعوى البولصية : حکن أن ترد 
شروط الدعوى البولصية حميعا إلى فكرة أساسية واحدة هي أن | 


: 0 المدين بغشه يقصد الإضرار ¦ 
بالدائن )فهو يتصرف غشا في ماله » ويقصد من هذا التصرف أن ينتقص من الضماق العام أ 
























لدائنيه 0 


(1) التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين المد السوري م ۲۳۸ = ۲٤١‏ او ۲٤٣‏ - 846 :-“(مطابقة 
لنصوص التقنين المديي المصري) . 
التقنين الد العرافي ۲ و ۹ : (مطابقة لتصوص التقتين للدي الصري). 
وأنظر في شرح نصوص التقدين المدن العراقي الد كترر سحسن علي الذنون في أحكام الالتزام في القانري ادن 
العرافي ص ۸۱ ¬ ص ٩٩‏ . ر 
التقئين المدن اللييى م 55714 و 140 --43؟ : (مطابقة لنصوص التقنين ادن المصري) . 
تقنين الموجبات والعقود اللبناي م ۲۷۸ : يحق للدائنين الذين أصبح دينهم مستحق الأداء أن يطلب الهم 
الخاصة فسخ العقود ابي عقدها المديون لمضم حقوقهم ؛ وكانت السبب في إحداث عسزه عن الإيفاء أو 
تفاقم هذا العجز . أما العقود الي لم يكن ها المديون إلا مهملا للكسب فلا تناما دعوى الفسخ,. وهله 
الدعوى المسماة " بالدعوى البوليائية " يجوز أن تتناول أشخاصاً عاقدهم المديون خدعة. غير أنه لا تح 
إقامتها على الأشخحاص الذين نالوا حقوقهم مقابل عوض إلا إذا ثبت اشتراكهم في التواطو مع المدهؤزن . ولا 
يستفيد. من نتائج هذه الدعوى إلا الشخص أو الأشخاص الذين أقامرها » وذلك على قدر ما يجب لصيانة 
حقوقهم . أما فيما زاد عنها فيبقى العقد قائماً » ويستمر على إنتاج جميع مفاعيله . وتسقط هلة“الدعوى 
كرور الزمن بعد عشر سئرات . ن 
(وتنظيم الدعوى البولصية في القانون اللبنا انال لعف ای ا او م 
القانون المصري في بعض مسائل » أهمها أن القانون اللبناني لا يجعل الدعوى تفيد إلا الدائن الذي رقعها 
غيره من الدائنين » وأن مدة التقادم في هذا القانون هي عشر سنوات . ونم ببين تقنين الوحباتة وللمقود 
اللبنان ما إذا كان يجوز الطعن بالدعوى البولصية في التصرف الذي يزيد في الترامات المذين من أفوفل 
الوفاء الدين - أنظر في الدعرى البولصية في القانون اللبناي الدكتور صبحي الحمصان في آثار الالترام ي 
القانون المد اللبناني ص 5١‏ - ص ۷) . 3 
(؟) وقد لنصت محكمة التقض شروط الدعوى البولصية على الوجه الآي : إذا كانت محكمة 8 
استخلصت من وقائع الدعوى ما استدلت منه على إعسار المدين المتصرف وسوء أنيته هنو واللتضمرة 
وتواطفهما على الإضرار بالدائن ؛ ثم طابقت ما استخلصته من ذلك وبين المعاي القانونية لأر كا 
البولصية » وهي كون دين رافع الدعرى سابقاً على التصرف المطلوب إبطاله وكون هذا الفصلا 
المدين وكون المدين والمتصرف له سيئ النية متواطئين على الإضرار بالدائن » ثم قضت يعد قا 








AY — 





ويتبين من النصوص الى قدمناها أن شروط الدعوى البولصية » كشروط الدعوى 
غير المباشرة » بعضها يرجع إلى الدائن » وبعضها يرجع إلى التصرف الذي يطعن فيه الدائن» 
وبعضها يرجع إلى المدين . ثم إن التقنين المدن الحديد قد استحدث الدعوى البولصية » كما 
رأينا » تقادماً خاصاً تستكمل به شروط رفعها . 


الملبحث الأول 
الشروط التي ترجع إلى الدائن 


۹ - يشترط في الدائن أن يكون حقه مستحق الأداء : حى يجوز 
للدائن أن يطعن في تصرف المدين بالدعوى البولصية يحب أن يكون حقه مستحق الأداء 29 
وف هذا تختلف الدعوى البولصية عن الدعوى غير المباشرة » فقد قدمنا أنه يكفي في 
الدعوى الأخيرة أن يكون حق الدائن خالياً من النزاع ولا يشترط أن يكون مستحق 
الأداء . ويبرر هذا الفرق بين الدعويين أن الدعوى البولصية أكبر خطرا من الدعوى غير 
المباشرة » فالدائن فيها يتدحل ف أعمال المدين تدحلا خطيرا إذ يطعن في تصرف صدر منه 
» ويقيم الدائن الدعوى باسمه فهو يهاحم المدين بمقتضى حق ثابت له» ولا يكون ذلك إلا 
لأن الدائن قد اعتزم التنفيذ بحقه » فوجب أن يكون حقه مستحق الأداء © . أما في 





- التصرف ٠‏ فذلك حسبوا ليكون حكمها سديد مستوف الأسباب (نقض مدن 15 أبريل سنة ٠۹۳۹‏ 
مجموعة عمر ١‏ رقم ۳٤۸‏ ص ه١٠١‏ - أنظر أيضا استعناف مصر ۲٢‏ يونية سنة 18٠0‏ ! المحاماة ۳١‏ رقم 
ص علاه). 

)١(‏ نقض مدن ه أبريل سنة ۱۹١١‏ مجموعة أحكام النقض ۲ رقم ۲ ص ٦۷٤‏ (حيث وردت في الحكم 
عبارة " دين محقق الوحود ” ويراد ها " دين مستحق الأداء ") > نقض مدن ١4‏ فبراير سنة ١9655‏ مجموعة 
أحكام النقض ۳ رقم ۸٤‏ ص 445 رحيث يصرح الحكم بأن الدين يجب أن يكون مستحق الأداء) - ومن 
كان حقه صوريا لا يجوز له الطعن في تصرقفات مدينه بالدعوى البولصية (استيداف مختلط ۷ مارس سنة 
۹ م ١ه‏ ص 5م١١)‏ وكذلك لا يستطيع استعمال الدعوى غير المباشرة . 

(1) المقرر وفتا لما تفضي به المواد ۲۳۷ + ۲۳۸ › ۲۳۹ من القائون المدي أنه يشترط في حق الدائن الذي 
يستعمل دعوى نفاذ التصرف أن يكون دينه حال الأداء وسابقا في نشوئه على صدور التصرف المطعون فيه 
والعيرة في ذلك بتاريخ نشوء حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه ولا بتاريخ تيون مقداره والفصل فيما يثار 
بشانه من نزاع ٠‏ وأن يثبت للدائن التواطق بين المدين وبين المتصرف إليه على الإضرار بحقوقه ويكفى 
لاعتبار الغش متوافراً أن يثبت علم كل من المدين والمتصرف إليه بإعسار المدين وقت صدور التصرف 
المطعون فيه ء وإذا ادعى الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن ينبت مقدار ما في ذمة مدينه من ديون 
وحينئذ يکوت على المدين نفسه أن يثبت أن له مالا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها ويكون ذلك أيضا 
للمتصرف إليهم لا دفعاً منهم بالتجريد بل إثباتا لتخلف شروط الدعوى المذكورة . 
(حنسة 1۹۸٤/٥/۸‏ الطعن رقم 5١55‏ لسنة 6٠.‏ ق س 78 ص 1515) . 
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الدعوى غير المباشرة فالدائن يقتصر على استعمال حقوق ميته ي ٠ ٠‏ ا 
فالدعوى أقرب إلى الأعمال التحفظية من الدعوى البولصية » فلم يشم E‏ الین د 
يكون حق الدائن مستحق الأداء واکتفی بأن يكون تلا مر ا رن فی أذ 
الدي الحديد هذا الفرق ما بين الدعوبين . فأعطى الدعوى البولصية م ل صرح هين 
مستحق الأداء " (م 03777 , وأعطى الدعوى غير للباشرة " لكل داو ل بيج م 
مستحقه الأداء "نم محم O‏ ت دلو لم يكن حقه 


وبديهي أنه مادام يشترط في الدائن ؛ لرفع الدعوى البولصية » أن يكون ايم 
8 2 اد 2 حقه 


مستحق الأداء . فإن هذا الح يجب أيضاً أن يكون خلياً من الستزاع على الحو ال 
ي 


ناه في الدعوى خر الباشرة 7" » فإن استحقاق الأداء متب في الوق أعلى رر تبة 
6 ا e‏ 3 
اخلو من ازا » ومين اشترطت للرتبة الأعلى فإن الرتبة الأدن تكون ضمناً رين i‏ 
ويترتب على ما قدمناه أن الدائن إذا كان حقه نای 5 0 
الدع البولصية © . , 0 كه مازعا فيه لا يستطيع اسنتغمال! 
عوى البو 5 ٠‏ كذلك لا يستطيع استعمال الدعوى البولصية الدائن الذي يكون/ 
٤ (۳ 55 5 7 5‏ 7 3 
حقه معلقاً على شرط واقف © أر مقترنا بأحل واقف ‏ » لأن البق حن إذا کان سر۴ 
3 1 


ی 

34 أنطر الذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي إل مجموعة الأعمال التحضرية ۲ ص م 

)0 مه الان في طلب إطال تصرقات مدي الشارة به بت له مي أصبح دنه عمقق الوجود ء وشن ف 
كد د المطعون فيه إذ قضي للمطعون عليه الثاني بإبطال كتاب الوقف قد أقام قضاءه على آنه وقد 
شدي بست ملكية امطعرث عليه سالف الد كر إلى تعيب الطاب بربعه في الأطيان الفروكة عن مورت ولي 
ها زوحة هذا الأخر إشراراً بداتيها فيكرن عتحمد هذا لريع قد أصبح تابا في ذم الوافة من تارب 
رفا مورله ومن ثم يكون محقق الوحود قبل إنشاء الوقف المطلوب الحكم بإبطاله » فإن هذا الذي قرره 
الحکم لا حطأ فيه . 1 
إخلسة 1584/5/8 الطمن رقم ۲۱۳١‏ السنة ٥۰‏ ق س ناص ۵۲۱۳ , 

0 استيناف أهلي ۲۸ يناير سئة ۱۸۹۷ الحقوق ۱۲ ص ١١5‏ - استتناف علط ١‏ يونية سنة ©1858 م ۷ 
صن 803 ٣١‏ ديسمير سنة 1494 م 1 ص 1-81 ديسمير سنة ۱۹۴۰ م 46 ص ۸4 شاوپستو ا 
حق الكفيل ثي الرجوع على الدين المكفول حال من السزاع منذ يعلن الدائن الكفيل بوفاء الدين» وذلك[ 
يجوز للكغيل في هذا الوقت أن يطعن في تصرفات المدين بالدعوى البولصية (محكمة المنصورة المحططة 306 
فبراير سنة ۱۹۱۳ حازيت © رقم 66+ ص 5 - وإذا كان حق الدائن غير ال من النشرّاع » ثم 
صدر حكم ابتدائي بحسم النسزاع لصالحه » واستأئذ المدين الحكم » فإن الدعوى البولصية قوقف حي 

يبت فى الاستعناف الذي ينوقف عليه مصير الحق (استعناف ترط ديسمير نة 1416م 4# ص 







. (At 
۷ بلانيرل ورييع “يؤفاؤان‎ - ۸٩ ققرة‎ ١ لوران فقرة 0۹+ - هيك ۷ فقزة 515 - بودري وبارد‎ )۳( 
في الدعوى البولصية ققرة 45 . ري‎ ١ فقرة 596 > دي هلتس‎ 





(4) وسترى أنه يشترط في ل ابن أن يكون معسرا . ولا تعارض بين إعسار المدين وبقاء أحل الدين قفلاطؤق. 
البولصية لسببين : )١(‏ الأحل لا يسقط ,عجر د الإعسار » بل يحب لسقوطه أن يصدر به 
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من النسزاع يكون غير مستحق الأداء » وقد قدمنا أن الدائن يستطيع في حال الشره 
والأحل الواقفين أن يستعمل الدعوى غير المياشرة لأن الحق في استعمال هذه الدعوى / 
يشترط فيه أن يكون مستحق الأداء . أما إذا كان الحق معلقاً على شرط فاسخ أو مقتر: 
بأجل فاسخ ٠‏ فإن الدائن يستطيع استعمال الدعوى البولصية » لأن الشرط الفاسخ والأج| 
الفاسخ لا منعان الحق من أن يكون مستيحق الأداء ”° . 

۴ - أي دائن حقه. مستحق الأداء يستطيع اس-حمال الدعوء 
البولصية : وأي دائن حقه حال من النزاع مستحق الأداء يستطيع استعمال الدعوء 
البولصية ‏ لا فرق في ذلك بين دائن شخصي ودائن مرقن له حق امتياز على النحو الذي 
اة الع ع ع 0601 
قدمناه في الدعوى غير المباشرة ° . 





5 سنری ٠‏ فجاز أن يكون المدين معسرا دون أن يسقط الأجل . إذا م يصدر حكم بالإعسار . ( 
وللإعسار في الدعوى البولصية , فرق ذلك ؛ معن عملي ينطري على كثير من الرونة ؛ إذ يعر إعسارا و 
هذه الدعوی إلا يكون لا مدين مال ظاهر يفي ججميع ديونه حى لو كان له مال غير ظاهر يفي چب 
الديون: أو مال ظاهر ولكن يتعذر التنفيذ عليه . كذلك يعتبر إعسارا أن يتصرف الممدين في عون من أعيار 
تركة مستغرقة بالديون ٠‏ حي لو كان عنده آموال شخخصية تفي بديرن التركة = ففي جميع هذه الأحوال / 
يسقط الأجحل وإن كؤافر شرط الإعسار لرفع الدعوى البولصية ؛ فلا يجوز عندثذ للدائن رفعها لأن حقه غر 
مستحق الأداء ٤‏ 

(۱) بلانیرل ررهم وردران ۷ فقرة ٩٩‏ . 

(؟) لا يجوز أن يكون الرهن أو الامتياز الذي أريد به تقوية حق الدائن سب في إضعاف هذا احق . وحرماد 
الدائن مما هو ثابت لسائر الدائنين (دعولومب ۲١‏ فقرة ۲۲۸ - لوران ١5‏ فقرة لاه4 - هيك ۷ ففر 
= أوبري ورو £ فترة ۳۱۳ ص ۱۹۳ - ص 1414 وهامش رقم ۲ > بودري وبارد ١‏ فقرة 148 
¬ بلانيول ورييدر وردوان ‏ فقرة 584 - دي هنتس ١‏ في الدعوى البرلصية فقرة 6 - فتحي زشلوا 
ص 0505 . 
فإذا كان الشيء الذي تصرف فيه المدين هر غير الشيء الذي ثبت عليه حق الوهن أو سح الامتياز فالاء 
ظاهر : لأن الدائن ذا التأمين العيئى يعتبر داثنا شخمصا بالنسبة إلى هذا الشيء , ولكن يشترط في هذه اللا 
أن الشيء الذي ترتب عليه التأمين العييٰ يكون غير واف بالدين حين يتححقق الضرر من التصرف المطعو 
فيه (استدئاف مختلط ؟ نوفمير سنة 1941م ۲۹ ص ۲۹ - بودري وبارد ١‏ فقرة ۹۸۳ ص م ملام .أ 
إذا كان الشيء الذي تصرف فيه المدين هو الذي تب عليه التأمين العيئ ٠‏ فللدائن صاحب هذا التأمين 
يطعن كذلك ف التصرف حى لا يكون مضطرا إلى تتبع الشيء في يد الغير فيعرضه ذلك إلى خطر التطم 

مخلط ۱۳ فبراير سنة ۱۸۹7 م ۸ ص ١١١‏ - بودري وبارد ١‏ فا 

















(أنظر فی مبررات أخرى ١‏ 
۳ ص 7١4‏ هامش رقم أه = أنظر عکس ذلك : استئناف مختلط 4 مارس سنة 1415م ۲۸ 

4-6 مایو سنة 13413 م 71 ص ۲۹۲) . ويستطيع الدائن صاحب التأمين لعي الطعن في التصر 
حي بعد أن عتنم عن زيادة العشر في إجراءات التطهير أو حي بعد أن يزيد العشر ء وح بعد أن يبدأ 
التنفيذ بحقه على ثمن العين (دعولومب ۴٠‏ فقرة ۴۲۸ - هيك ۷ فقرة ۲۹۹ --لرران ١١‏ فقرة ۵۷ - 
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كذلك يجوز أن يكون حق الدائن غير مقدر مادام مستحق الأداء » فيستطيع المضرور 
في العمل غير المشروع » حي قبل أن يقدر التعويض المستحق له » أن يستعمل الدغوى 
البولصية ويطعن في تصرف صدر من مدينه المسئول عن العمل غير المشروع بقصد "تريب" 
ماله حي لا ينفذ عليه الدائن بالتعويض المستحق له 9 . 

ولا يشترط كذلك أن يكون حق الدائن ثابعاً في سند قابل للتنفيذ ء فإن ألدائن 
سيحصل على هذا السند عند رفع الدعوى البولصية » ذلك أن القاضي في هذه الدعوى 
ييبحث صفة المدعى فيثبت أمامه أنه دائن وأن حقه مستحق الأداء » فحكمه بإجابة الدائن 
إلى الطعن بالدعوى البولصية حكم بحق الدائن » فيصبح هذا الحق قابلا للتنفيذ . 

ولا فرق كذلك » في رفع الدعوى البولصية ٠‏ بين دائن حقه نقد ودائن حقه عين 
ودائن حقه عمل أو امتناع عن عمل : فالكل سواء في استعمال هذه الدعوى » على النحو 
الذي قدمناه في الدعوى غير المباشرة . 

ولا فرق أخيراً بين ما إذا كان مصدر الحق تصرفاً قانونياً أو ولقعة مادية » قفي 
الحالتين يكون للدائن أن يستعمل الدعوى البولصية كما أن له أن يستعمل الدعوى غير 
المباشرة فيما قدمناه ”° , 

ولكن يشترط » خلافاً للدعوى غير المباشرة » أن يكون حن الدائن سابقاً على 
التصرف المطعون فيه » وسيأني بيان ذلك فيما يلي . 


= أوبري ورو 4 فقرة ۳۱۷ هامش رقم ۲ -- بودري وبارد ١‏ فقرة 1۸۳ = بلاتيول وريسير وردوان 
۷ فقرة 494) . ويتبين ما تقدم أن المدين إذا تصرف في الشيء المرهون » فشرط الإعسار يأخذ معن 
بحدیدا » ويكفي لتوافر هذا الشرط أن يغوت الدائن التنفيذ على العين المرهونة ذاها (نظرية العقد للمولف 
فقرة ۷۳۱ ص ۷۸۰ هامش رقم )١‏ . 5 
)١(‏ وكذلك يجوز للدائن في حساب ته عه أن بطعن في تصرف صا نو ل ی او 
(۲) وقد يكو الدائن الذي يطعن في تصرف المدين دائنا لشركة تضامن ويكون التصرف الذي ي 8 
من شريك غير مدين له شخصياً (استعناف مختلط ۷ يونية سنة 1۹۰۰ م ٠۲‏ ص ۴1۸) . وو ارس 
ا لان با البولصية (استتناف مختلط 5 يوفية مخ 
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القضائى المعين بناء على طب الدائنين أن ينضم للدا الدعوى 
القضائي المعين على طب ينضم a‏ 
۱م ۱۳ ص ”دل بة العقد لنمؤلف فقرة ۷۳۹ ص ۷۸٠‏ هامش رقم 
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المبحث التاي 
الشروط التي ترجع إلى التصرف المطعون فيه 


“الات -- شروط ثلاثة : يشترط فيما يطعن فيه الدائن من أعمال المدين أن 
يكون : )١(‏ تصرفا قانونيً (؟) مفقراً (۳) تاليا في الوجود ليق الدائن . 


المطلب الأول 
تصرف قانو 


٤‏ - لا طعن في الأعمال المادية : يجب أن يكون العمل الصادر عن 
المدين» ويطعن فيه الدائن » تصرفاً قانونياً juridique)‏ عأ0ة). فإذا كان عملا ماديا 0 
يتصور الطعن فيه : فلو أن المدين تسبب عمدا أو إهمالا في الإضرار بالغير بعمل غير 
مشروع؛ فالتزم بالتعويض » وجعله هذا الالترام معسراً » فلا سبيل للدائن إلى الطعن في 
العمل غير اللشروع ؛ فإن هذا العمل بعكم أنه عمل مادي نافذ ضرورة في حق الدائن . 
كذلك لو ترك المدين عيئاً مملوكة له في يد الغير حي ملكها الغير بالتقادم » فإنه لا 
يتصور أن يطعن الدائن في هذا العمل المادي السلبي -- وهو ترك المدين العين حي تملكها 
الغير = ولكن يجوز » قبل تام التقادم » أن يتدحل الدائن باسم المدين فيقطع التقادم » أن 
يتدخمل الدائن باسم المدين فيقطع التقادم » ويسترد العين بالدعوى غير المباشرة . 

أما إذا كان العمل المادي إثراء على حساب الغير » فإن المدين لا يلترم إلا بأد 
القيمتين » قيمة ما أثري به هو وقيمة ما افتقر به دائنه . فلن يكون هذا الالترام سيبا في 
إعسار المدين أو في زيادة إعساره » ولذلك لا يكون الإثراء على حساب الغير قابلا للطعن 
فيه بالدعوى البولصية » ليش فحسب لأنه عمل مادي » بل أيضاً لأنه لا يؤدى إلى إعسار 
المدين ”° . 





) كلك إذا وى الدين بدين غير مستحق عليه » فإن الوفاء مع أنه تصرف قانون يكون عادة مصحوباً بغلطف 
أي أن المدين بكون حسن الية . فلا يحوز للدائن أن يطعن في هذا الوفاء بالدعوى البولصية لتخلف شط 
الغش . ونكن يجوز للدائن في هذه الحالة أن يستعمل . بالدعوى غير المياشرة : حن المدين في استرداد غير 





Y= 








o¥o‏ - إنما يكون الطعن في تصرف قانوي : وأي تصرف قانوي يمر 
من للدين يككون قابلا للطعن فيه بالدعوى البولصية إذا توافرت الشروط الأحرى 50 
انر ¢ » سواء كان التصرف صادرا من جائب واحد أو كان صادرا من الجانيين 
وسواع كان تبرعاً أو معاوضة:, ١‏ 

مثل التصرفات القانونية الصادرة من جانب واحد نزول المدين عن حق عيئٍ ركم 
انتفاع أو حق ارتفاق أد حق رهن) » ونزوله عن وصية صادرة له » ونزوله عن اشترامط 
لمصلحته » وإبراؤه مدينا له إذ الإبراء تصرف قانوني صادر من جانب واحد في التقنين للد 
الحديد » ووقفه عيناً ملو کة له وقفاً خيرياً (بعد إلغاء الوقف الأهلي) )0 ٠‏ والإجازة 
الصادرة 98 اللدين لتصحيح عقد قابل للإبطال إذا كانت صحته تضر بالدائین © , 

ومثل التصرفات 'القانونية الصادرة من الحانبين » تبرعاً أو معاوضة » افبة والبيع ° 
والمقايضة والوفاء عقابل.والشركة والصلح © والاشتراط لمصلحة الغير ‏ .. وسهرى أن 
جوز أيضا الطعن في إعطاء تأمين للدائن لتقديمه على غيره من الدائنين » وفي الوفاء لأحم 
الدائنين قبل حلول الأحل بل وعند حلوله . 00 





(1) أ - الحكم الصادر برسو اللزاد ليس حكما بالمعين المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات إغا هو عقد 
ينعقد بين مالك العقار امنشذ عليه وبين المشترى الذي ثم إيقاع الببع عليه » ومن ثم فإنه يترتب على 
حكم مرسى المزاد وتسجيله الآثار التي تترنب على عقد البيع الاختياري وتسجيله فهر لا يحمي الشتر 
شن غاز الفسخ والإلغاء والإبطال وبالتالي يجوز للدائن طلب عدم نفاذعا في حقه بالدعوى البولصية وا 
للمادتين ۲۳۷ و ۲۳۸ من القانون المد . 
رحلسة ۱۹۷۹/۳/۳ الطعن رقم 1۷١‏ لسنة 4١‏ ق س ۲۷ ص 041 . 9 
ب - عدم النفاذ المنصوص عليه في المادة ۲۳۷ من القانوني المد عد على ارت ای ی 
الصادرة ضد المدين . 

لمسة ۹۷۷/١١‏ بجموعة المكنب الف السنة ٠۸‏ ص 355) . 7 
(جلسة ۹۳ بحمو 8 17 ل 
a‏ قف وات ينابر سنة 3 

0( وقد نص التقنين المدني السابق (م */95) صراحة على الوقف (استتاف أهلي © ينابر 0 

ص 355). 1 , 
قرة 495 = بلانيوز دوان ۷ فقرة ٩6۳‏ . 

0( يودري وبارد ١‏ فقرة 31+ = بلانیول ورييير وردوال د و 

(۳) ويلاحظ أن البة والبيع في مرض الوت يأخذان حكم الوصية + فلا E‏ ا 
الوصية ١‏ فإنه يستوق حقه من التزكة قبل ١.تيفاء‏ الموصى له للوصية (نظرية 8 
















ل ماد 





() استئناف مختلط ۱۷ مارس سنة ۱۹۲۰ م ۳۳ ص ۲۲١‏ - ويجوز الطعن في و 
A r. 5 ١‏ 
بعد تصديئ الحكمة عليه (استثناف عنتلط ١9‏ مارس ستة ۱۹۹۸ م ٠١‏ ص 


ان ا بق مياشو 
على أقساط التأمين الي حر حت من مال المدين » لا على مبلغ التأمين الذي هو حق 


- QA - 


كلاه - صورتان للدعوى البولصية > العدخحل في القسمة 
واعتراض اخارج عن الخصومة : وهناك صورتان خاصتان للدعوى البولصية ؛ هنا 
التدحل في القسمة والتماس إعادة النظر . 

أما بالنسبة إلى التدخل ف القسمة » فقد نصت المادة ۳ من التقنين المدي على ما 
يأ : " ١‏ - لدائي كل شريك أن يعاوضوا في أن تتم القسمة عيناً أو أن يباع المال باراد 
يغور تدخلهم » وتوجه المعارضة إلى كل الشركاء ؛ ويترتب عليها إلزامهم أن يدخلوا من 
عارض من الدائئين ف جميع الإحراءات ١‏ وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم . ويج 
على كل حال إدحال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة . ؟ - أما إذا نمت 
القسمة » فليس للدائيين الذين م يتدحلوا فيها أن يطعنوا عليها إله في حالة الغش " . وهنا 
نرۍ الدعوى البرلصية يستعملها الدائن ٠‏ لا لإصبلاح ما وقع من الضرر » بل لمنع الضرر بل 
وقوعه » فهو يتدل في إحراءات القسمة حق يراقب مدينه ومنعه من الإضرار بحقه . على 
أنه إذا تمت القسمة دون تدخل الدائن في إجراءاقا , وتبين أن المدين قد تعمد الإضرار 
بحقوق الدائن : بأن أفرز مثلا لنفسه نصيياً أقل تما يستحقه إ«راراً بضمان الدائن > فإنه 
يجوز للدائن بعل تمام القسمة أن يطعن فيها بالدعوى البرلصية ؛ في صورقا العادية الألوفة » 
لإصلاح ما وقع من الضرر ؛ مادام قد فاته أن يمنع هذا الضرر قبل وقوعه © , 

وأما عن التماس إعادة النظر فقد' نصت الفقرة الثامنة من المادة ۱ من! تقر 
المرافعات على أنه " لمن يعتير الحكم الصادر في الدعوى بصفة انتهائية حبحة عليه » وم يكن 
قد أدحل أو دحل فيها : أن يلتمس إعادة النظر في هذا الحكم بشرط إثبات غ من کان 
عثله أو تواطقه أو إهماله الحسيم " . وهنا يطعن الدائن ٠لا‏ في تصرف قانوي صدر من 
م بل في حكم صدر ضد مدينه تيجة لتواطو هذا الدين مع خخصمه حي يصدر الك 
ضده إضرارا الدائن » أو نتيجة لإهمال حسيم من المدين في دفاعه عن حقه. وغبي عن البيان 





ہب م ر 

() وقد قضت محكمة الإسكندرية الكلية الأهلبة بأنه وإن كانت الاد 15٠‏ مدن 8409 جديد) يز لأرباب 
ف الشمصية لق على أحد الشركاء الدخول في دعر القسمة لقئدة ب الشركام: إن الس لي 
لل باون ضورعم لا تر لاغية ٠‏ يجو ااه اء على طبهم انا ثبت ا أشرت ارقي و 
أكتوير سنة 187٠‏ اللجموعة ال ية 1" رقم 1/18) . أنظر أيضاً في هذا المعى: استناف عنتلط ٠١‏ فبراير 
سنة +135 م ص 553 -- ٠6‏ قيرلير سنة 1118م 04 صن 
۲ ۳ أكتوير سنة 0501 م +٠‏ ص ٥‏ د أبريل س 
۸ م .وص 405ل 


4-41 مايو سنة 1315م ۲۸ ص 
۰ ص 1 = 81 يوي سه 


عاق هق 





أن الحكم الصادر على هذا الوحه ضد المدين كان يسرى في حق الدائن فينتقص من.ضماتة _ 
العام » لولا أن أجاز تقنين المرافعات الحديد الطعن عن طريق التماس إعادة النظر رکا“ 
2 المرافعات الملغي وكذلك لائحة ترتيب الحاكم الشرعية (م ٣۳۷‏ --828) وق 
| لرافعات مسلط رم م41) تنص على أن = للدائن الطعن في الحكم عن طريتق اعتراضن: ١‏ 
الخارج عن المتصومة ”2 . وهذه الصورة من الطعن هي صورة خاصة للدعوى البولصية 
2 | طبيعة الحكم . فإذا أنبت الدائن في الالتماس الذي يرفعه ضد الحكوم له غش , 
الد ١‏ أو اموه أو إغاله الحسيم » م يصح الحكم المطعون فيه حجة عليه ول يسر في جه" + 
تتا هذه الصورة الخاصة عن الصورة الألوفة للدعرى البولصية في أمرين: (1) يكفى في 
5 الصورة الخاصة أن ينبت الدائن إهمالا بحسيما من المدين دون أن يثبت غشه . (5© 
يستفيد من الطعن في هدّه. الصورة الخاصة إلا الدائن الذي رفع التماس دون سائر الدائتين 


المطلب الثاائ 1 
تصرف مفقر 1 7 
۷ - تضرف ينقص من حقوق المدين أو يزيد في التراماته :. | 
يجب أن يكون التصرف القانوني الصادر من المدين تصرفا ينقص من حقوقه ° أو ريدي 
0 » وهذا هو المعئ المقصود بالتصرف المفقر (acte d'appauvrisseııe)‏ ف 
على أن هذه العبارة - إلتصرف اللفقر - كانت عدودة العن في عهد التقنين ل 
السابق » إذ جرت تقاليد الدعوى البولصية على أن يكون ارت الفقر هو التصرف ڏي 
ينمقص من حقوق المدين دون التصرف الذي يزيد في التزاماته 


















و 
٣۸‏ ست ع يوانية چ 
8 ا 
)و اتناف متتل ۱۲ يوليه صنة ۴۱۹۰۲ 16 ص 3556 ا و ا س 1 
اسلة ۲۸ - الأستاذ عبد الحميد أبو هيف في المرافعات فقرة 0 a‏ 
١ 0‏ فقرة ٤۷۲‏ -- هيك ۷ فقرة 4 







ا حجازي ۳ ص ۲۰۳ - دعولومب ۲۵ فقرة ٠۵۷‏ ¬ لوراك 5 
0 فقرة ٩۹۳‏ - بلانيول ور پیر وردوان ۷ فغرة 
0( ا أن التصرف هنا معناد التصرف القانوني دوث الل 
5 هنا رحنيا بعض ترابعه الي اعتيرت عقارا بالتخصيص وخلها الرمن 
ل البولصية » ولكنه باعتياره عملا ينقص من 


المادي » فإذا فزع المدين من العا 
على هذا الأساص ؛ فال 
ضمان الدائن قد بكو 








العمل المادي لا يطعن فيه بالدعوى كيه زياع E‏ أ 

ہا 2 ة الدائن المدين تأمين ت كما تقضى ب لہ 
في حلول أجل الدين أو في مطالية الدائن المدين تأمين تكميلي » E E‏ 
٠‏ مدن (قارن مم ذلك هعرج ۷ فقرة ۱۰٦۱‏ حيث برى جواز الطعن ل 1 


الحالة) . 


ن جايس 
أنظ ف القانون الرومان حايس ؟. 
م0 استعناف مختلط 75 قبراير سنة ۱۹۰۲ م 14 ص ٠١۸‏ . أنظر في القانون الروماي م 


مغو 










مثل أن ينقص المدين من حقوقه أن يهب عيئاً مملوكة له أو يبرئئ مديناً من سق له 
ف ذمته ع فقد أنقص حقوقه إذ تبرع بحق عي في حالة المبة وبحق شخصي في حالة 
الإبراء ”“ . كذلك رفض المدين لوصية يعد إنقاصاً للحقوقه ويجوز الطعن فيه بالدعوى 
البولصية ٠‏ لأن الموصى له بملك الشيء الموصي به بموجب الوصية » فإذا رفضها بعد ذلك 
كان رفضه عتابة نزول عن شيء ملوك له . ويجوز للدائن » بعد الطعن في رفض المدين 
للوصية» أن يقبلها باسمه؛ فإن القبول هنا ليس جرد رحصة بل هو حق يجوز للدائن استعماله 
باسم المدين وقد تقدم ذكر ذلك © . كذلك إذا باع المدين عيناً أو حقاً شخصياً » أن 
الشمن الذي قبضه فيجب أن نفرض أنه كان تنا بخساً أو أن استطاع أن يخفيه أو ييدده بحي 
لا يتمكن الدائن من التنفيذ عليه بحقه » حى يمكن القول بأن هذا التصرف المفقر كان سياً 
في إعسار المدين أو قي زيادة إعساره » وهو شرط لازم ف الدعوى البولصية كما سنرى . 

أما أن يزيد المدين ف التزاماته فكان في عهد التقنين المدي السابق » كما سبق القولء 
لا يعتير تصرفا مفقراً ء فكان لا يجوز الطعن فيه بالدعوى البولصية . فاستحدث التقنين 
للد المنديد تعديلا هاما في هذه المسألة » إذ نص صراحة في المادة ۲۳۷ ء كما رأينا » على 
جواز الطعن بالدعرى البولصية " إذا كان التصرف قد أنقص من حق المدين أو زاد في 
التزاماته " » وبذلك عابم عيبا تقليدياً في الدعوى البولصية كان يستوقف النظر . فإن الدين 
الذي يقترض حن يزيد في التراماته فيعسر ° > يضر بدانيه القدر الذي يضرهم به لر باع 
عينا مملوكة له فأنقص من حقوقه وكان هذا الإنقاص سبباً في إعساره . فهو قد أضعفٌ 





)١(‏ كذلك يحور الطعن في قبول المدين كم صدر ضده (استحاف مختلط ۱۷ مارس سنا 1985م ٤۸‏ ص 
١‏ رفي إحازة المدين لتصرف كان قابلا للإبطال (استدناف عختلط ۲ مايو سنة ۱۹۳۸ م ۰ ص 
4( . 

(5) بودري وبارد ١‏ فقرة 553 - بلانيول ورييير وردوان ۷ فقرة 447 > الأستاذ عبد السلام ذه فقرة 
548 - قار دي هلس ١‏ في الدعوى البولصية فقرة ٤‏ - فقرة 48 - دولومب ٠١‏ فقرة ٠١١‏ ص 
3 - وأنظر عكس ذلك : مسینا ۳ فقرة ۷۱۸ ص 4 - استشاف حلط ١6‏ فبرایر سنة ۱۹۱۲ م 
٤‏ ص ٠١ - ۱٤۲‏ يرنية سنة 1335م ۲۸ ص ٤٣۳‏ ل 
أنظر ف (مكان الطعن في رفض المدين لربح أصابه امن رهان أو * يانصيب " » وهو ربح أصبح ملكا له 
فرفضه يكون إنقاصا خقوقه » إلى دي هلئس ١‏ في الدعوى البولصية فقرة 40 

0 وغ عن البيان أننا نفترض أن المدين عندما اقترض أحفى ما اقترضه » وإلا لل كان القرض سبباً في إعساره 
أو في يادة إعساره ميق وحد مبلغ القرض في ماله » إذ يكون في هذه الحالة قد اغتق بقدر ما افتقر » فلا 
يكون للقرض أثر في إعساره . وعلى هذا النحو يعلل بعض الفقهاء فرنسا كيف أن زيادة الالتزامات 
ليست عرضة للطعن فيها بالدعوى البولصية » هذا ما لم يكن المدين قد شاطر الدائن ما اقترضه » فيكون 
القرض في هذه الحالة سا في اقتقاره (بلاتيرل وريهير وبولانجيه ۲ فقرة 011476 . 








ا ا نت 








ضمان الدائنين في الخالتين بعمل إيجابي » ولا فرق بين أن يفعل ذلك بزيادة التزاماته أو 
إنقاص حقوقه » فالنتيجة واحدة بالنسبة إلى الدائنين . فالمنطق إذن يقضى جمعل زيادة للدير, 
لالتراماته » كإنقاصه لم قه » تصرفاً مفقراً يجوز الطعن فيه بالدحوى البولصية. وقد سار ف 
عنى هذا الرأي بعض الفقهاء في فرنسا ‏ . ولكن تقاليد هذه الدعوى تأبى إلا أن قير بير 
الشيئين » ولا تجعل التصرف المفقر إلا ذلك النقص المادي في الحقوق » وهو النقص الباشر 
الذي يقع تحت الحس » بخلاف زيادة الالتزامات فهي تنقص الحقوق إلا بطريق غم 
مباشر " . وبين على ذلك » إذ نحن اتبعنا هذه التقاليد » أن اللدين بدلا من أن بميع ع 
ملو كة له شمن بخس إضراراً بدائنيه »يشترى عينا بشمن باهظ متواطاً مع 'البائع حى يصب 
هنا دافا له بالشمن أي ,بلغ حسيم يكون سببا في إعساره » فيصل من هذا الطريق |1 
الإضرار بدائنيه حيث يعجز عن ذلك من الطريق الأول . ويكون ما أغطاه القانون مر 
500 للدائن باليمين قد سلبه منه بالشمال ° . وهذه نتيجة لا يصح الوقوف عندها 
وكان الأول عدم التقيد بتقاليد القانون الزومان إلى هذا الحد . وهذا ما فعله التقنين للدر 
الاءيد » عندما نص صراحة على جواز الطعن بالدعوى البولصية في تصرف المدين الذء 
يريد في التزاماته ”© . ومن ثم يجوز للمدين الطعن في عقد القرض الذي يقترض الدي 
يعوجبه مبلغاً من لمال يزيد في التزاماته فيسبب إعساره أو يزيد في هذا الإعسار » وفي عة 

شركة الذي يلتزم المدين كوجبه أن يدفم مبلغاً من الال كحصة له في الشركة ويكون م 
الشركة الذي يلتزم المدين .وجب 8 





2 ف 

PE SRE EN فقرة ۷۰۹ ص ۷۳۲ وفقرة‎ ١ بودري وبارد‎ )١( 
1 
ل ع م مرا ا مه‎ 

رید في التزاماته بأكثر مما يريد في سحقوقه » يت أن زيادة الالتزامات EPS 1 ٠‏ 

هو . فالعمل الذي يطعن فيه الدائن هو إذن زيادة المدين لالتزاماته ا ال 

- داللوز ٩۹‏ م ۱ - ۲۳۹ - دولومب ١4‏ فقرة (SEN ev‏ ا 0 
2 ل 0 + قر 214 ص HY‏ > 

١ بلانيول وریپیر وردوان ۷ فقرة 518 - دي باج‎ 7١5 فقرة 547 ص‎ ١ 


(r‏ ا 
1 فقرة .< ورلچیر 
(r)‏ دولومب 5؟ فقرة ۲۲۲ - أوبري ورو 4 فقرة ۲۱۳ ص 5١١‏ - بلاتيول ور ١‏ 


فقرة نظرية الع ف فقرة ۷۳٤‏ - 
- دي هلتس ١‏ في الدعوى البولصية فقرة ۲٤‏ - نظرية العقد للمؤلف فقرة 


۳) نظرية العقد فقرة ۷۳۲ ص 755 . مکی شی 0۴۸ پک 
0 أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في ججموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 





“QE — 





الالتزام سبباً في إعساره » ون عقد التأمين الذي يلتزم المدين عوحبه أن يدفع لشركة التأمين 
أقساطا مرتفعة فيسبب هذا الالتزام إعساره '"'. وهكنا. 0 


۸ - تفضيل دائن على آخر دون حق الوفاء لبعض الدائنين 
دون بعض : وهناك تصرفان قانونيان كانا محلا للجدل في عهد التقنين المدي السابق» 
فخصهما التقئين المد بنص حسم به الخلاف , 

فقد يتفق الدين مع أحد الدائين على إعطائه ضماناً خاصاً » كرهن مثلا » يتقدم به 
على سائر الدائنين دون حق » أي أنه ما كان ليتقدم لولا هذا الضمان الخاص . فهل يعر 
هذا التصرف تصرفاً مفقرأً يجوز الطعن فيه بالدعوى البولصية ؟ كان الحكم منتلفاً عليه يي 
عهد التقنين المدي السابق . فكان هناك رأي يذهب إل أنه لا يجوز الطعن في هذه الحالة » 
حي لو علم الدائن الذي حصل على هذا الضمان بغش المدين » مادام هو يسعى للتأمين 
على حقه » وهذا غرض مشروع ”" . فأورد التقنين المدني الحديد نصا صريحاً في هذه 
المسألة » إذ قضت الفقرة الأولى من المادة 7 » كما رأينا : بأنه " ذا لم يقصد بالغش إلا 
تفضيل دائن على آخر دون حق » فلا يترتب عليه إلا حرمان الدائن من هذه الميرة " . 
ويخلص من هذا أن إعطاء المدين لأحد الدائيين ضماناً خاصاً يجعله يتقدم على سائر الدائنين 
دون حق » أي أنه ما كان لبتقدم عليهم ولا هذا الضمان » يعتر تصرف مفقراً يجوز الطعن 
فيه بالدعوى البولصية ٠‏ وجب التميز في هذه الحالة بين فرضين » فقد يكون الدائن حصل 
من المدين على هذا الضمان الخاص بغير مقابل » وقد يكون أدى للمدين مقابلا له . ففي 
الفرض الأول يكون التصرف برعا » ولا يشترط في حواز العلعن فيه بالدعوى البولصية 
غش الدائن الذي حصل على الضمان الخاص > بل ولا غش المدين الذي أعطى هذا 
الضمان © ٠‏ أما في الفرض الثاني » إذا أدى الدائن مقابلا للضمان الذي حصل عليه » 
كأن مد في أحل الدين أو أعطى الدين أحلا ديد أو حط جزماً من الدين » فإن التصرف 
كردن معارضة . ويشترط إذن في جواز الطعن فيه بالدعوى البرلصية » كما سی پیات 
ست ر 


إلق بیدان ولاحاره ‏ ققرة 1٤۸‏ - والعبرة بتاريخ التصرف الذي زاد في الترامات الدين ء فإن كان هذا 
التصرف قد صدر قبل ٠١‏ أكتوير سنة ١64‏ م يجز الطعن فيه بالدعوى البولصية تطبيقاً لأسكام التقنين 
لدي السابق ء وإلا حاز الطعن فيه تطبيقاً لأحكام التقدين الدن الجاديد . 

(5) اسصاف مختلط .م 
ص ۱٤١‏ . 

0( بودري وبارد ١‏ فقرة 575 - بلانيول ورييير وردوان ۷ فقرة ٩۳۰‏ . 


عابو سنة 1465 م ۷ ص ۳٣١‏ - ۱۷ مارس سسنة ۱۹۲۰ جازيت ٠١‏ رقم ۱۸۹ 
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غش كل من الدين والدائن ١‏ أي إثبات أُما قصدا من هذا الضمان أن يتقدم الدائن دون 
حق على سائر الدائنين . وف الفرضين» إذا يمح الطعن في التصرف » اعتبر الضمان الخاطل 
الذي حصل عليه الدائن غير نافذ في حق سائر الدائنين » وفقد الدائن ميزة التقدم الي كان 
22 


يسعى إليها من غير حق 

وكان استيفاء أحد الدائنين حقه من المدين »> في عهد التقنين المدني السا 
يستخلص منه تواطؤ هذا الدائن مع المدين للإضرار بحقوق الدائئين الآحرين » حى : 
الدائن الذي استوق حقه بغش المدين » فإن علمه هذا الغش ليس بدليل على. أنه متواظطع 
معه» إذ هو دائن يستوفي حقه » فهو يسعى إلى غرض مشروع ‏ . أما إذا كان الدين القنثي 
وفاه المدين مؤجلا » وعجل المدين الوفاء به متنازلا عن الأحل » فكان يجوز الطعن بالدعى 
البولصية في الوفاء إذا ثبت تواطو المدين مع الدائن الذي استوق حقه قبل حلول رھ 
وقد أورد التقنين المدي اللديد نصا صريحاً في هذه المسألة عدل من هذه الأحكام : إذ ق 
الفقرة الثانية من المادة ۲٤۲‏ »كما رأينا » بأن " إذا وف المدين المعسر أحد دائنيه فل تتا 
الأحل الذي عين أصلا للوفاء » فلا يسرى هذا الوفاء في حق باقي ألدائنين 3 ا 
يسرى في حتقهم الوفاء » ولو حصل بعد انقضاء هذا الأجل » إذا كان قد تم ت 








1 وقد يكون من أعطى الضما‎ - ١54 ص‎ ٠٠١ الأستاذ إماعيل غانم في أحكام الالتزام فقرة‎ )١( 
فإذا كان الدائن قد أدى للمدين مقابلا لهذا الضمان » بأن مد مثلا في أحل الدين أو منح اللدين أحلا‎ 
أ خط تجزم مالين ٠ا لإن ارف يمير تعارضة بالنسبة إلى الدائن وإن كان يبر رعا‎ 
. الكفيل العيي . والعبرة في الدعوى البولصية .من حصل له التصرف > فتكون العيرة هنا بلدا ال‎ 
على الضمان ؛ ويكون التصرف معاوضة . فيشترط إذن » حى يطعن دائو الكفيل المبزير قا‎ 
بالدعوى البولصية » أن يثبتوا غش الكفيل العيي وغش الدائن الذي حصل منه على الضتمان‎ 
يناير سنة 1415 م 14 ص ۱۱۷ - ۷ مارس سنة ۱۹۱۲ ع 14 صن ۷ يل د‎ 9١ علط‎ 
ص 175 = وقارن فقره‎ ٩۲۵ بلانيول وريير وردوان ۷ فقرة‎ - 1١01 4م ۲۹ ص‎ 
قارب أوبري ورو 4 فقرا ۲ من‎ -- ١ هامش رقم‎ ۸٠۳ ص‎ ۷٠١ العقد للمؤلف فقرة‎ 

(؟) دي هلئس ١‏ ف الدعوى البولصية فقرة ۴؟ - هالتون ١‏ ص 565 -- نظرية العقد للمؤلف 
8م هام رقم 17:1 تناف مختلط ١”‏ فبراير سنة وام ۲ ص 011-09 


هن أنظر ايضا : ديمولومب ۲١‏ فقرة 58 بودري وبارد ١‏ فقرة 356 
اه 





وردوان ۷ فقرة 5144 . 0 ب 
(۳) نظرية العقد للمؤلف فقرة 78 ص ۸۰۳ هامش رقم ١‏ - أنظر ا 
فقرة ث يكتتفيان الدائن الذي استوا 

4۸ : وقارن بودري وبارد ١‏ فقرة ٩۹٥‏ حيث يكتفيان بعل الدائن 0 

الفوائد القانونية عن المدة الي كانت باقية من الأحل . 


ال Q4‏ سه 





بين المدين والدائن الذي استوق حقه . ويخلص من هذا النص أن كل وفاء قبل حلول 
الأحل يجوز الطعن فيه بالدعوى البولصية؛ ويعتير التصرف هذا تبرعاً » فلا يشترط » حلا 
لم كان عليه الأمر في عهد التقنين المدني السابق » لا غش المدين الذي عجل الوفاء ولا 
تواطؤ الدائن الذي تعجله . أما الوفاء عند حلول الأحل فيعتبر معاوضة ٠‏ لأن الدائن إغا 
استوق حقه عند حلول أحله فلم يتبرع له المدين بشيء . ويجوز الطعن في هذا الوفاء 
ابالدعوى البولصية » خلافاً لما كان عليه الأمر ف عهد التقنين الدن السابق حيث كان هذا 
الطعن غير جائز . ولكن يشترط للطعن في الوفاء عند حلول الأحل ما يشترط في 
المعاوضات» فيجب إثبات غش المدين الذي وق بدينه وتواطؤ الدائن الذي استوق ته 0 

ونلاحظ هنا أنه إذا حاز أن يقال أن تفضيل المدين لأحد دائنيه بترتيب رهن لمصلحته 
يتضمن معن إنقاص حقوق المدين » فإنه لا يمكن أن يقال أن الوفاء,لأحد الدائين قبل غيره 
فيه إنقاص الحقوق المدين أو زيادة في التراماته . ولكنه تصرف يضر على كل حال بالدائنين 


)١(‏ أما الوفاء عقابل (316526120م (dation en‏ فكان » في عهد التقنين المدني السابق + يجوز الطعن فيه 
بالدعرى البولصية إذا كان المقابل الذي أذ الدائن يزيد كثيرا على حقه » بحيث يستخلص من ذلك تواطو 
المدين مع الدائن للإضرار بالدائنين الآحرين (استئناف مختلط © يونية سنة 1515م ۲۸ ص ٤٣۳‏ - 
نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷۳۵ ص ۸۰۴ هامش رقم ١‏ = وأنظر : بودري وبارد ١‏ فقرة 1٩5‏ = بلائيول 
وريبير وردوان ۷ فقرة 445) . أما إذا كان الدائن م يأخذ مقابلا لحقه إلا قيمة تعادله » فلا تجوز الطعن في 
الوفاء قاب (استعناف أهلي ۷ مايو سنة 1417 الشرائع ؟ رقم ۲|۱۹۱ ص ووه - /ا؟ = = مارس 
سنة 1114 المجموعة الرسمية ٠١‏ رقم 15 ص 6 > استئناف مختلط © يتاير سنة ۱۹۰۱ م ۱۳ ص لا 
۷ أبريل سن ۱۹۱۲ م 18 ص ۲۸۷ = 50 مايو سنة 1914 م 55 ص ٠١‏ = نظرية العقد للمؤلف 
فقرة ۷۳١‏ ص ۸۰۳ هامش رقم ١‏ . وأنظر : لوران ١١‏ فقرة 42١‏ > بودري وبارد ١‏ فقرة 0517 . 
وقد قضت محكمة النقض بأن القول بانتفاء التواطؤ المبطل لتصرف المدين في حق الدائن كلما كان التصرف 
صادراً إلى دائن توفبه لدينه غير صحيح على إطلاقه » إذ هو » إن صح في حالة تعادل مبلغ الدين وقيمة 
للبيع + لا يصح ني حالة تفاوهما تغاوتاً من شأنه أن يفيد أن التصرف لم يكن جرد توفيه دين فحسب 
(نقض مدني ٩‏ يونية سئة 65 بجصوعة عمر © رقم ٤۳۲‏ ص 7945 - قارن أول أبريل سنة ET‏ 
بجموعة عمر ٤‏ رقم ٤۲‏ ص )1٠١‏ . 
أما ني عهد التقنين المد الحديد قترى أن الوقاء عقابل يأحذ حكم الوفاء : فإن كان الوفاء مقابل قد حصل 
قبل حلول الأحل ‏ فإنه يمرز الطعن فيه بالدعوى البولصية » حبق لو كان المقايل بعادل مبلغ الدين » وح 
لو لم يثبت الغش . وإن كان الوفاء بمقابل قد حصل عند حلول الأحل » فإنه يجوز الطعن فيه بالدعرى 
البولصية إذا ثبت القش » حى لو كان المقابل يعادل مبلخ الدين . والعيرة يوقت حصول الوفاء أو الوقاء 
عقابل » إن حصل قبل ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۹4١‏ طبقت أحكام التقنين السابق ؛ وإلا طبقت أحكام التقنين 
الجديد . 


-همغه سا 








eR 


الآخرين » اذ ينقص نسبة ما يأخذونه من مدينهم العسر وفاء حقوقهم » مادام خد الوبور 
قد استوق حقه كاملا - ومن ثم عي التقنين المنديد أن يورد نصا خاصا في هذه إلى أله 700 


امتنع المدين من زيادة حقوقه أو من 
ذمته تقادم بسنة واحدة وفقا للمادة ۳۷۸ مدني © . فظاهر أن هذا العمل 


۹ - امتناع المدين من زيادة حقوقه أو إنقاص التزاماته : أن ری 
نقاص التزاماته ع كما إذا رفض هبة أو أقر بدين في 





» وأن أضر 


بالدائن » ليس بعمل مفقر » ولیس للدائن أن يشكو منه ء فإنه م يجرد المدین من حت کان 
داحلا ف ضمان الدائن ولم يقل كاهله بلين حديد يضعف من هذا الضمان © , 


0 
0 


0 


أنظر في تفضيل دائن على آحر وف الوفاء لأحد الدائنين المذكرة الإيضاحية لل وع التمهيدي تي بجموعة 
الأعمال التحضيرية ؟ ص >7١‏ ص 05 , 
وتقضى هذه المادة بأنه يحب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين 
فعلا » فمضير السنة وحده لا يقضي الدين ؛ بل لا بد فرق ذلك من كين المدين . فإذا رفض ا مدين خلق 
البمين وأقر بالدين » م كن إقراره هذا قد زاد في ارامات » بل يكون قد امع من إنقاصها . م أن دهي 0 
الاق ا تی ب النقرة الأول من الاد ۴۸۷ مدن » لا عجر طم باعه أن يتمسكرا باتقام » وله أ .ل 
يلغا اليمون مكانه , فإن هذا أمر شخحصي يتعلق بئمة امدين , 
ولذا برا دائن ذمة المدين من الدين » فرد المدين الإبراء » كان هذا الرد وفقاً للتقنين المدن الجديد تصرفاً + 
مفقرا يجوز الطعن فيه بالدعوى البولصية , لأن الإبراء في هذا التقنين تصرف يتم بإرادة الدائن وحده + + 
محرد صدوره من الدائن يسقط الدين » فإذا رد الدين الإبراء عاد الدين » فيكون لقدين برد الإراء قد زاد 5 
في التراماته . أما الإبراء في التقنين المي السابق فكان لا يتم إلا يجاب من الدائن وقبول من المديسن » - : 
- أرفض اللدين للإبراء كان عندئذ يعد امتناعاً عن إنقاص الزاماته » فلم يكن موز الطعن فيه بالدعوى 3 
البولصية (نظرية العقد للمؤلف فقرة 074 ص 0/44 , : 
والنزول عن اللميراث في فرنسا امتناعاً عن زيادة الحقوق ؛ وبذلك فضت محكمة الاستناف الختلطة | 
بالنسبة إلى الأحائب (أول ديسمير سنة 1117 م 5 ص 44) . أما في الشريعة الإسلامية فنسزول الوارث 1 
عن ميراد يعتبر إنقاصاً لحقوقه . ا 
بودري وبارد ١‏ ققرة 765 ص 545 = هالتون ۱ ص 74١‏ - دي هلتى ١‏ في الدعرى البولصية فقرة ؟ 
١ ۳‏ والتوث ١‏ ص ١١‏ - نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷۳۲ ص 784 - هذا إل أنه لو فرض أن الدائن 
ج د باطمن في عدم قرول اللدين لهبة أو فى إقراره بالدين بعد تقادمه بسنة واحدة » فإ هذا الطمن لا 
ا ار ا ا ا 
القبرل والتمسك في هاتين الحالتين بحرد رخصة لا يجوز استعمالما باسم المدين » وها على كل 

Yil ١ 
فقرة 50 ص 235 > ص 184 = بلاتيرل ورم وودوان.‎ ١ عتصلتات بشخص الدين (إبودري ربارد‎ 
 )341/ بيدان ولاحارد ۸ فقرة‎ > 44١ فقرة ۹۳۹ فقرة‎ 







= 





وكان مقتضى ما قدمناه أن المدين إذا امتنع عن التمسك بالتقادم لكسب حق أو 
إسقناط الترام » فليس للدائن أن يطعن في ذلك ء لأن المدين لا يكسب الحق ولا يسقط 
الالتزام إلا إذا مسك بالتقادم > فإذا رفض التمساك به فلا يكون قد أنقص حقوقه أو زاد في 
التزاماته » بل يكون قد امتنع عن زيادة حقوقه أو عن إنقاص التراماته . غير أن للادة م 
فقرة ثانية من التقنين الدي “ قضت بأن ازول عن التقادم اسقط لا يشذ في حى 
الدائنين إذا صدر إضراراً مم ) وذ الحكم أيضاً قضت المادة 400 بالنسبة إلى التقادم 
الكسب » وقد قدمنا أن للدائن ء فوق ذلك» أن يتمسك بالتقادم » مسقطاً كان eel‏ 
بالنيابة عن مدينه » مع أن التمسك بالتقادم يعد رخصة لا حقاً (م ۷ و۳ مدن) . 
ويخلص عن ذلك أنه بالرغم من أن التمسك بالتقادم رخصة لا حق ب إلا أن الدائن يستطيع 
استشناء أن يستعمل هذه الرخصة نيابة عن مدينه .كوجب النص الصريح ء وبالرغم من أن 
النسزول عن التقادم ليس تصرفاً مفقراً بل هو عمل كتنع به المدين عن زيادة حقوقه أو 
إنقاص التراماته » إلا أن الدائن يستطيع استثناء أن يطعن فيه بالدعوى البولصية .عوحب 
النص الصريح و 


٠‏ - احق الذي تصرف فيه المدين يجب أن يكون مفيداً للدائن: 
وح يكون للدائن مصلحة في الطعن في تصرف للدين بالدعوى البولصية » يجب أن يكون 








. من التقنين المدي الفرنسي‎ ۲۴١ ويقابلها 7ة‎ )١( 

0( ولا كان النسزرل عن التقادم بعد امه يعدير تبرعأ إن الثادة ۳۸۸ فقرة ۲ مدي لم تشترط غش الدين » 
لان الغش لا يشترط ف التبرعات . أما في التقنين المدني السابق ( 170/707 فقد کان النص يشترط 
غش المدين (أنظر في تبرير ذلك نظرية العقد للمؤلف فقرة ۰ص ۸۰۰ هاش رقم ۲ » وأنظر مع ذلك 
استتناف تلط ۱۸ مایو سنة ۹٤۸‏ م ۰ ض۸ حيث لا يشترط المدككم الغش للطعن في النسزول عن 
التقادم) . 

@( بلانيرل ورهير وردوان ۷ فقرة 449 -- كولان وكابيتان ومورانديير ۳ فقرة 4٤۷‏ - وقارن بودري وبارد 
١‏ فقرة 2057 ص 555 وفقرة ٠4٤‏ وبودري وتيسيبه فقرة 1١5‏ - فقرة ۱۱۷ » حيث يذحبون إلى أن 
التقادم في ذاته يكسب الحق أو يسقط الالتزام » وعلى ذلك تكون المادة 8 من التقنين مدي الفرنسي 
(وهي الي تقابل اكادة ۸ من التقنين المدن امصري كما قدمنا) ليست استشاء لا من قواعد الدعوى غير 
المباشرة ولا من قواعد الدعوى البرلصية » إذ المدين يكون قد كسب قا يستعمله مدينه نيابة عنه > 
وبالتزول عنه يكون قد أنقص من حقوقه أو زاد في التزاماته فيجوز الطعن بالدعوى البولصية > وقد 
سيقت الإشارة إلى أن من رأي هؤلاء الفقهاء أن التصرف الذي به المدين من التزاماته يجوز الطعن فيه 
بالدعوى البولصية في القائون الفرنسي . وأنظر في هذه المسألة في التقنين ادي السابق نظرية العقد للمؤلف 
فقرة ۷۳٤‏ ص ۹4 حامش رقم ١‏ . 








¥ — 








امدق الذي تصرف فيه امدين يستطيع الدائن أن يستوق منه حقه » وإلا لم تكن له AS‏ 
في الطحن. فإذا كان هذا الحق مثقلا بحقوق عينية للغبر تستغرقه ولا تاع منه ش 3 


للدائن ‏ » أو ان ادق لا يجوز الحجز عليه كالرتبات والنفقة والملكية الزراعيسة ' 


الصخيرة 29 فإن الدائن لا تكون له مصلحة في الطعن في تصرف المدين » ومن ثم لا جوز 
له أن يرقع الدعوى البولصية ‏ . 

على أن هتاك من الأموال ما لا يجوز الحجز عليهء ولكنه غلة يجوز الحجز عليها. 
فالمستحق في وقف - عندما كان الوقف الأهلي جائزا = حقه في الوقف غير قابل للتصرف 
فيه ولا للحجز عليه » ولكن غلة هذا الوقف » وهو نصيبه في الاستحقاق '» قابل بجر . 
كذلك الملكية الزراعية الصغيرة ال لا تزيد على مسة الأقدنة لا يجوز الحجز عيها » ولكنها 
تسج ريما يجوز للدائن أن ينفذ عليه بحقه . فإذا تصرف اللستحق في الوقف في نصبيه في الغلة 
إضراراً بدائنه جاز للدائن أن يطعن في التصرف » وإذا باع المدين خمسة الأفدنة جاز أيضا 
للدائن الطعن في هذا التصرف فلا يسرى عليه بقدر ما له في ذلك من مصلحة أي بقدر غلة 
الأرض 0 

كذلك لا جوز الطعن ي تصرف المدين إذا م يود هذا الطعن إلا إلى ضرورة 
استعمال الدائن لحق متصل بشخص المدين » وذلك كما إذا نزل الواهب عن حقه في 
الرجوع في الهبة » فلا فائدة من اطعن في هذا النسزول » إذ بفرض أن الدائن قد نمع في 
لعن وعاد للواهب حقه في الرجوع في المبة » فإن الدائن لا يستطيع أن يستعمل هذا اح 
باسم المدين لأنه متصل بشخصه ”7 . 
ناه 


١ )(‏ فى عختط * نوقمير سنة ۱۹۲۲۳ م دم ص ۸ - بلانيول وریپ وردوان ‏ فقره ۹۲۸ ٠‏ 
0( ا اف علط ۲۸ ديسمير سن ۱۹۰6 م 1۷ ص 1١7 E۷‏ مایر سنة ۱۹۳۷ ع ۹ م بي 





سوبف الكلية ۲۳ باي سنه :136 ادوع الرمعية ۲ ص ۳۱ = بي سويف ابمزئة ول ولیه سنا ۹۲۳ 
اة الوسية 6 رقم اا شيين الكوم الحزئية ٠١‏ أكتوير سنة ٠۹١۳‏ الجموعة الرعية © رقم ٠۴‏ ل 
0( نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷۳۲ ص ۷۸1 - ص ۷۸۷ ٠‏ 5 وذ قرط مه لو 

(4) نظرية العقد للمؤلف فقرة بمب ص ۷۸٩‏ هامش رقم ۲ . وأنظر : يودري وبار 

ددان لا فقرة ٠.5145‏ 

(e)‏ ا e‏ 0 - لوران 4 فرة ٤٧٣‏ - يودري وارد ١‏ فقرة اله 
وردوان ۷ فقرة بعه - على أنه يجوز العلعن في تصرف صادر عن لو یں ری فنفقة اترا 
يتضمن استعمالا ليق متصل يشخصه + كما إذا اعرف يثوة ولد سى حي تحب علي 
بالدائن (نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷۳۲ ص 9755) ˆ 


la - EA - 





المطلب الثالث 
تصرف تال في الوجود احق الدائن 


١ه‏ - ارتباط هذا الشرط بشرط غش المدين : وجب أخيراً أن يكون 
التصرف الصادر من المدين تاليا في الوجود لحق الدائن الذي يطعن في هذا التصرف . 
وذلك لأن حت الدائن إذا لم يكن متقدما على التصرف الطعون فيه » لم يكن للدائن رجه 
للنظلم » إذ لم يوجد حقه إلا بعد صدور التصرف من المدين وني وقت الم يكن الحق الذي 
تصرف فيه المدين جزءاً من ضمانه حت يقال إنه اعتمد على وجود هذا الحق . ولا يمكن أن 
صر ورد الغش في جانب الدين » وأن أراد بتصرفه الإضرار بدائن لم يكن موجوداً 
وقت التصرف » إلا في فرض واحد » هو أن يكون المدين قد صدر منه التصرف متوقعاً أنه 
سيصبح مديناً في وقت قريب . فقصد بتصرفه الإضرار بالدائن المستقبل » وذلك كأن بيجع » 
في وقت يسعى فيه لعقد قرض » عيناً مملوكة له » ثم يقترض بعد ذلك وقد اطمأن إلى أن 
اللقرض لا يستطيع التنفيذ على العين بعد أن باعها . في مثل هلا الفرض جوز للدائن - 
رغماً من أن حقه تال لتصرف المدين - أن يطعن في هذا التصرف بالدعوى البولصية » لأن 
الغش في جانب المدين قد توافر 27 . 





1 انجاماة‎ ۱۹۲١ ص ۱۷ - استعناف مصر 5 ديسمير سنة‎ ٩ استناف أهلي ۲ يرليه سنة ۱ الحقوق‎ )١( 
۱۹۳١ مايو سنة‎ 19 -- ۸٩٤ رقم 498 ص‎ ٠١ رقم ۱۸۷ ص ۲۲۳ - 14 أبريل سنة ۲۳۰ المحاماة‎ 
يناير سنة‎ ۲٠ > 45 م ۲ ص‎ ۱۸۸٩ ص ۲۹۷ - استناف مختلط © ديسمير سنة‎ ۱٤۷ رقم‎ ١١ انحاماة‎ 
07111 يتاير سنة 1854 م 3 ص‎ ٥ - 1١3 م ۲ ص ۳۹۲ - 18 يتاير سنة ۱۸۹۰ م ۲ ص‎ ۰ 
ص ١لا١ - ۷ يونية سنة 1909 م‎ ٠١ ایو سنة ۱۸۹۷ م 4 ص م4" = 8 مارس سنة ۱۸9۸ م‎ ۱ 
15 > 505 ص ۳۱۸ - ل يناير سنة ۱۹۰۱ م ۱۳ ص 1/4 - ۱۷ مارس سنة 191 م ۲۲ ص‎ ۲ 
5 ١ يناير سنة 1514 م‎ 1١ = ۲۹ مايو سنة 1418 م ۲۷ ص ۳۲۸ -- 7 نوفمير سنة 1915م ۳۹ ص‎ 
| ديسسر سنه 1514 م 1ك ص اوا‎ ۳۱ - ٤۵۹4 ص 111 - 4 يرنية سنة ۱۹۱۸ م ۳۰ ص‎ 
46١ فقرة‎ 1١ فقرة ۲۲۲ = لوران‎ ١6 فقرة 51 - دیرلومب‎ ٩ نولبيه‎ = ٥۷۳ فقرة‎ ۲١ ديرانتون‎ 
| 1417 فقرة‎ ١ هيك ۷ فقرة 714 - وبري ورو 4 فقرة ۳۱۳ ص ۱۹۸ اص 194 - بودري وبارد‎ 

7 بلانيول وريبير وردوان ۷ فقرة ٩٩‏ - والتون ؟ ص 1١4‏ - نظرية العقد للمؤلف فقرة ۱ ص ۷۸۳ 
هامش رقم ١‏ . 

02( اناف مختلط ۲۵ مايو سنة ۱۹۱۹ م ۲۸ ص ۲۷۰ سه يناير سنة ۱۹۲۲ م 174 ص ۱۰۴ ۲١‏ ماب 
سنة ۱۹۳۷ م ٤٩‏ ص ۲۳١‏ - لوران ١١‏ فقرة ۲ - هيك ۷ فقرة ۲٣۹‏ - بودري وبارد ١‏ فقر 
۹ س بلانيول وریپیر وردان ۷ فقرة 405 = والتون ۲ ص ١14‏ - ص ١٠١‏ - نظرية العقد للمؤلذ 
فقرة ۷۳۱ ص ۷۸۳ هامش رقم ؟ ر 
ومثل ذلك أيضاً أن يقف المدین عقارا ثم يقترض (استتتاف مختلط ۲۲ يناير سنة 1144 م 4ه ص (*) ٠‏ 


~6 - 





ونرى من ذلك أن اشتراط تأر تصرف المدين على حق الدائن في الوجود ليس في 
الواقع إلا عنصرا من عناصر شرط الغش في جانب المدين » إذ لا يمكن تواقر هذا الشرط , 
عادة إلا إذا كان تصرف المدين تاليا لحق الدائن » فإذا أمكن توافر الغش دون هذا التأخر , 
فالتأحر لا يشترط 2 


۴ - مقارنة بالدعوى غير المباشرة : وقد رأينا ني الدعوى غير الباشرة 
أن تاريخ وجود الحق الذي يستعمله الدائن لا أهمية له » فقد يكون تالياً لحق الدائن وقد 
يكون سابقاً عليه » لأن الحق الذي يستعمله الدائن باسم المدين موجود في أموال المدين حي 
لو كان سابقا على حق الدائن » فهو إذن جزء من ضمان الدائن . وهذا بخلاف الدعرى 
البولصية لو كان المدين قد تصرف في احق قبل ثبوت حق الدائن » فإن حق المدين يكون قد 
حرج من ماله بل أن تثبت للدائن صفته» فهذا الحق لم يكن إذن جزءاً من ضمان الدائن ©.. 





۳ - العبرة بتاريخ جود حق الدائن لا بتاريخ استحقاق 
وبعاريخ صدور التصرف لا بتاريخ شهره : ولا كان الشرط هو أن يتأخر تصرف 


المدين عن حق الدائن في الوجود » فالعبرة في المقارنة بين التاريخيين بتاريخ حق الدائن في 
الوجود لا في الاستحقاق » وتاريخ صدور التصرف لا بتاريخ شهره . 5 
العبرة بتاريخ حق الدائن في الوجود لا في الاستحقاق » فلو كان الحق موجودا قبل 
صدور التضرف » ولو كان غير مستحق الأداء أو كان غير حال من النسزاع » فللدائن رفع 
الدعوى البولصية ولكن بعد أن يصبح التق مستحق الأداء خخالياً من النزاع. فيستطيع 
الدائن المعلق حقه على شرط واقف أو المقترن بأحل واقف » عند تحقق الشرط أو عند 
حاول الأحل » أن يطعن بالدعوى البولصية في تصرف صدر من مدينه قبل تحقق الشرط أو 
قبل حلول الأجل ».أي في وقت كان حقه فيه غير مستحق الأداء » مادام هذا الحق أصبع 
مستحق الأداء وقت رفع الدعوى البولصية . فالواحب هر أن كرت ان - 
الوحود لا في الاستحقاق على تصرف المدين » ولا شك في أن الحق المعلق على شر 


ة ٩١‏ - نظرية العقد للمؤلف فقرة ۴١‏ 


)60( بييه ۲ فقرة 44 وما بعدها = بلانبول ورييير وردوان ۷ فقر 
0 1 55 عة الأعمال التحضمي 
مرب س ص ۷۸4 - أنظر أيضا المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في بحمو 
5 2 0 8 فاشتراط تاجيز صرق 


+ ص +48 - أما ني التبرعات ء في القانون اللصري ء حيث لا يشترط الغش 
المدين على حق الدائن إنما يكون عنصرا من عتاصر الضرر . 


ميق 4 
1 


رع 


(؟) نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷۳۱ ص ۷۸۹ - 5 


وهات 








القترن بأحل يعتير موحوداً قبل تحقق الشرط أو قبل حلول الأجل » فيكون سابقاً في الوحود 
على تصرف المدين ° . وإذا تصرف المدين في وقت كان الدائن قد رفع دعواه يطلب 
الحكم بحقه المتنازع فيه » وكان الدافع للمدين على التصرف توقعه صدور الحكم عليه في 
دعوى الدائن» فللدائن » بعد أن يصدر على حكم لمصلحته فيصبح حقه خاليا من النزاع» 
أن يطعن قي تصرف المدين » لأنه إذا كان هذا التصرف قد سبق الحكم » فإن الحكم ليس 
منشئاً لمق الدائن بل هو مقرر له » فالحق قبل صدور التصرف من المدين ” . 

والعبرة في التصرف الصادر من المدين بتاريخ صدوره ؛ لا بتاريخ شهره إن كان من 
التصرفات الي تستوجب الشهر . فإذا كان التصرف الصادر من المدين بيعا هنلا » وجب أن 
يكون صدور البيع تالياً لثبوت حق الدائن » أما إذا كان سابقاً » فليس للدائن أن يطعن في 
البيع حي لو لم يسجل إلا بعد ثبوت حقه 9" . 


4 - كيفية إثبات أن تصرف المدين تال في التاريخ لحق الدائن: 
بقي أن نعرفه كيف يمكن إثبات أن تصرف المدين تال في التاريخ لحق الدائن. 

تقضي القواعد العامة بأن الدائن . وهو الذي يطعن في تصرف المدين » يحمل عبء 
إثبات أن حقه سابق في الوحود على صدور التصرف المطعون فيه » لأن هذا شرط من 
شروط الدعوى البولصية » والدائن الذي يستعمل الدعوى هو المكلف بإثبات توافر جميع 
شروطها . 


۲ نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷۳۱ ص ۷۸۲ هامش رم‎ )١( 
ديسمير‎ ۳١ رقم ۲۲۰ ص 447 - استئناف مختلط‎ ٠١ ديسمير سنة 1498 الحاماة‎ 7١ استعناف مصر‎ )۲( 
ص‎ ٠١ يناير سئة ۱۹۱۸ م‎ ٠١ - ۳۲۸ مايو سنة 1918م ۲۷ ص‎ 15 - 1١١ ص‎ ٩ سنة 1835 م‎ 





۱ -لوران 15 فقرة 45١‏ - هيك ۷ فقرة ٠١1‏ - بودري وبارد ١‏ فقرة 5848 - بلانیول ورييدر 
وردوان ۷ فقرة ٩٥۷‏ - دي هلتس ١‏ في الدعوى البولصية فقرة “9ه - والتون ۲ ص ١١4‏ - ص ١١9‏ 
- نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷۳۱ ص ۷۸٤‏ رقم 7 , 
ويلاحظ أن الحق الناتج من الحساب الحاري لا يعتير وجوده من وقت افتناح الحساب » بل من وقت وحود 
الرصيد (استئناف مختلط ٤‏ يونية سنة ۱۹۱۸ م ۳۰ ص 159). 

(۳) استتناف مصر ۱۳ مارس سنة 1978 المحاماة ۸ ص ۸٩١‏ رقم 5*3 - بودري وبارد ١‏ فقرة 
بلانيول ورييير وردوان ۷ فقرة ٩٥۷‏ - نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷۳۱ ص ۷۸٤‏ هامش رقم ؟ - قارك 
الأستاذ عبد السلام ذه في الالتزامات ص 5745 . 





-وهو- 








Pr 

فإن كان مصدر حق الدائن عملا عاديا » فمن السهل إثبات تاريخ وحود هذا الحق 
بالرحوع إلى الوقت الذي تم فيه العمل المادي المدث ع للحق . ويكون تاريخ تصرف المدين > 
ولو كان تاريناً عرفياً غير ثابت » ححة على الدائن إلى أن يقبت العكس » لأن الدائن له 
يعتبر من الغير بالنسبة إلى هذا التاريخ قبل أن يثبت شروط الدعوى البولصية قد توافرت . 
فإذا كان تاريخ التصرف متأخراً على تاريخ العمل المادي » فقد ثبت بذلك أن حق الدائن 
سابق في الوحود على تصرف المدين . أما إذا كان تاريخ التصرف متقدما على تاريخ العمل 
الادي ٠‏ ولم يكن تارج ثاب » فللدائن أن ينبت يحميع الطرق أن هذا التاريخ قد قدم عملا 
ليكون سابقاً على حقه بقصد حرمانه من الدعوى البولصية 2 . 

وإن كان مصدر حق الدائن عقداً ۽ وكان له تاريخ ثابت » فهذا التاريخ الثابت 
يكون حجة على من حصل له التصرف. ولكن تاريخ التصرف» ولو كان تارياً غر ثابت» 
يكون أيضاً حجة على الدائن إلى أن ينبت المكس لأنه ليس من الغير قبل أن يثبت تواقر 
شروط الدعوى البولصية كما قدمنا ‏ ومن ثم إذا كان التاريخ غير الثابت للتصرف متقدماً 
على التاريخ النابت لمق الدائن » كان للدائن أن يثبت .مجميع الطرق أن التاريخ قدم عمداً 
بقصد حرمانه من الدعوى البولصية ” . وغني عن البيان أن التصرف إذا كان له تاريخ 
ثابت » فإن مقارنة هذا التاريخ بالتاريخ الثابت لحق الدائن تمكن من معرفة أي التاريخين هو 
الأسبق . 5 
أما إذا كان العقد الذي أنشأ حق الدائن غير ثابت التاريخ » فقد كان ينبغي ألا 
يكون هذا التاريخ حجة على من حصل له التصرف » لأنه من الغير وقد قدمنا أن الغير لا 
يحتج عليه إلا بالتاريخ الثابت . ولكن لأسباب عملية أغفل التقنين المصري الحديد أن 
ا اس lS‏ 
تقول المذكرة الإيضاحية ”© - " يفاجأ في أغلب الأحيان بالتصرف الضار دون أن ي 





. ۲ قارن نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷۳۱ ص ۷۸4 هامش رقم‎ )١( 
00 . هامش رقم ؟‎ ۷۸٤ ؟) قارن نظرية الحقد للمؤلف فترة ۷۳۱ ص‎ 
ا المذكرة الإيضاحية : " وقد كان في الوسع أن يشترط ثيروت ا‎ 
ا‎ 0 O تقدمه على التصرف ؛ بيد أن‎ 
E E PE SE 
E RO E ا ا‎ 
1 على تقدم الدين» بطرق الإثبات كافة » بقع على عاتق الدائن" (جحموعة‎ 


- of — 











احتاط.من قبل لإثبات تاريخ سند الدين " . ومن ثم يكون التاريخ غير الثابت احق الدائن 
حجة على من حصل له التصرف »> إلى أن يعبت هذا أن التاريخ قدم “عمد بالتواطو بين 
الدائنين والمدين حى يستطيع الدائن الطعن في التصرف بالدعوى البولصية ”© . ويكون 
تاريخ التصرف حجة على الدائن كما قدمناء فإن كان تارا ابا كانت حجیته مطلقة 25 
وإن كان تاريخا غير ثابت كان حجة على الدائن إلى أن يغبت العكس . ومن ثم إذا كان 
تاريخ التصرف غير ثابت » وكان متقدما على التاريخ غير الثابت لمق الدائن » حاز للدائن 
أن يثبت مجميع الطرق أن تاريخ التصرف قد قدم عمداً 


عمدا بقصد حرمانه من الدعوى 
البرلصية © . 


5 وبلاحط أنه كان لا يكفي إغفال اشتراط ثبرت التاريع ٠‏ بل كان يجب أن ينص المشرع صراحة على أن 
ثبوت التاريخ لا يشترظ ليكون التاريخ حجةحلى المتصرف إليه » كما فعل الشروع الغرنسي الإيطالى رم 
3 | خخرة أو . فان م يوحد نص صريح في هذا للع وحب تعيق القواعد العامة » وهاه تقضي يأ 
التصرف لبه من الغير فلا يجيج عليه إلا بالاريخ ابت . على أنه مكن القول أن المتصر ف إل يكن عاد 
سي اة في الدعوى البولصية ؛ رمق أت الدائن سوء يته جاز ل أن يمتح علب بالتاريخ غر ااب ل 
التصرف ليه لا يستطيع أن ينمسك برحوب أن يكون التاريخ تابا إلا إا كان حسى اليد وقد تق 
الإشارة إلى ذلك (أنظر و هذا می يوكزي وباو ١‏ قر 141 عن اک + وفارب اور ې زرو قر 
۲۳ ص ۱۹۹ وهامش رقم ١١‏ - وأنظر عكس ذلك ؛ لوران 15 فقرة 6١‏ - بيدان ولاحارد ۸ فقرة 
OY‏ 

لق والراحح ف الفقه الفرنسي أن المتصرف له > وهو معتير من الغير ٠‏ لا يمنج عليه إلا بالتاريخ اللابت : 
بلاتيرل ورپیر وردوان ۷ فقرة ۷ ص ۲۸۸ > بیدان ولاجارد ۸ فقرة 84٠١‏ - کولان وكابيتان 
ومررائدير ۲ فقرة م)4؟ ¬ جوسران ۲ فقرة 545 - داللوز أنسيكلو بيدي ((عصمع لبهم action‏ 
فقرة ۳۸ - فقرة 55 - قارن أربري ورر 4 فقرة ۲۱۲ ص 9 وهامش 
فقرة 561 ص 6١لا‏ = وکوج ۷ فقرة ٠.۷‏ . 
وقد سار القضاء اللبناني على عدم ضرورة التاريخ الثابت لحق الدائن (قرار محكمة استعناف الغرفة الأولى 
١‏ كان الأول سنة 1۹8۸ رقم ٠‏ ٠ه‏ » النشرة القضائية 1945 ص 45 - الدكتور صبحي الخمصاق 
ف آنا لالزام في القانون البناي من )١‏ . وني القانو العراقي يرى الدكتور حسن الذنون وسوب تبر 
التاريخ ق الدائن (أحكام الالتزام ني القاترن العراقي ص ۸۸ اص ۸۹ . 
أنظر في هذه المسألة في التقنين المدي المصري السابق : نظرية العقد للمؤلف فقرة ۹ صر 785 = الأستاذ 
أحد حشمت أبو ستيت في نظرية لارام فقرة 14۳ ص 44 - الأستاة جمد صادق تهمي فقرة بی 
وتي التقنين المدني الجاديد الأستاذ إسماعيل غام في أحكام الالتزام ص امححدص عقن 

(7) إلى حد الطعن بالتروير بداهة . 

(۳) أنظر في هذه المسألة آنفاً فقرة ۸١‏ , 


رقم ٠١‏ > بردري وبارد ١‏ 


q0 - 











المبعحث الثالث 


الشروط لقي ترجع إلى المدين 0 


همه - شرطان رئيسيان : أا الشروط التي ترحع إلى الملدين فترد إلى شر طن 


رئيسيرن : (أولا) الإعسار (ثانيا) الغش والتواطو "© , 


- تصرف المدين يسبب إعساره أو يزيد في إعساره : تر" 


في الدعوى البولصية أن يكون المدين معسراً لي عنده أموال تكفي لوفاء حق الباق ١‏ 


هذا التصرف هو السبب ف إعساره » وإما أن يكون معسراً قبل صدور التصرف 8 
يزيد التصرف في إعساره ° . وهذا ما تة تقضي به المادة ۲۳۷ من التقئين س رتاس 
ذكرها. 





00 


لل 


0 


والمد م أذ كوه شو ممسر قل سدور اتصرف الود فيه خب إن بكر 






















5 
أما وارث المدين فلا يشترط فيه شيء من ذلك » وهو لا يستطيع بيع عين من أعيان الت ركه إل ايند 
الديود ؛ ولا موز للمشترى من الوارث ٠‏ ولو سحل البيع » أن يتطلب من دائن التركة توافن شرو 
الدعوى البولصية (استدناف مصر 5 أبريل سنة 4 المجاماق ۲۲ رقم ٤٦‏ ص 44). 3 
مق كانت المحكمة قد استخلصت من وقائع الدعوى وملابساتما ما استدلت على إعسار المطعون 
الثانية والثالثة -- المدينتين الراهنتين -- وسوء نيتهما والطاعن - الدائن المرقن - على الإضرار بالطعين 
الأول واستندت في ذلك إلى اعتبارات سائغة ثم طابقت بين ما استخلصته وبين المعاني القانوتية لأر 1 
الدعرى البولصية > وهو كون عين رافح الدعرى مستحق الأداء سابقاً على التصرف المطعون فيب وکن 
التصرف أعسر الدين وكون المدين والمتصرف له سبئ النية متواطنين على الإضرار بالدائن ثم قعبيتٍ 
نفاذ التصرف . فإن ذلك حسبها ليكون حكمها سديدا لا عخالفة فيه للقانون . 
لإحلسة ۱۹۷۷/۱/۱١‏ الطعن رقم 775 لسنة 45 ق س ۲۸ ص 0۹4 . 7 
استدناف أهلي 7 نوفمم سنة ۱۹١١‏ التحموعة الرسعية 14 ب ص لای 
سنة 9358 الحاماة ٦‏ رقم ۹۸۷ ص ۲۲۳ - ۱۳ مارس سنة ۱۹۲۸ الحاماة ۸ رقم 





f13 5‏ 
4 أبريل سنة ۱۹۳٠١‏ الحاماة ٠‏ رقم ٤۳١‏ ص 54 -- 18 ماير سنة .197 الجاماة0 ر 


7 - اناف ململ ۳2 
١٠ = ۷‏ مأيو سنة ٤‏ الجموعة الرسمية 55 رقم 5 ص 161١‏ - اسعتاف ج 


= مام 











فلو أن التصرف المطعون فيه لم يكن هو السبب في الإعسار » بل بقي المدين موسراً 
بعد هذا التصرف ٩‏ ؛ وکن طر بعد ذلك ما جعله معسراً ؛ فلا يجوز للدائن أن يطعن في 
التصرف . على أنه قد يتفق أن تصرف المدين لا يجعله معسراً » ولكن يكون هذا التصرف 
حلقة في سلسلة متصلة من التصرفات مجموعها يؤدي إلى إعساره » وقد قصد بذاك 
الإضرار بالدائن » ففي هذه الحالة يجوز للدائن أن يطعن في هذه التصرفات كلها ولا جترئ 
بالتصرف الأخير الذي سبب مباشرة إعسار المدين ° . 


1 


وإذا كان المدين معسرا من بادئ الأمراء ثم تصرف تصرفا بعوض كاف بحيث الم 
5 هذا التصرف سيب في زيادة إعساره » فإن التصرف لا يكون قابلا للطعن فيه بالدعوئ 
E‏ 


۷ > إثبات الإعسار : وقد وضع التقدين المدي الحديد قرينة قانوئية تيسر 
على الدائن إثبات إعسار المدين . فإذا ادعى الدائن إعسار المدين » فليس عليه » كما تقول 
المادة ۲۳۹ وقد تقدم ذكرها , إلا أن ينبت ما في ذمته من ديون . وعند ذلك تقوم قريئة 
قانونية قابلة لإثبات العكس على أن المدين معسر » وينتقل عبء الإئبات بفضل هذه القرينة 


- ۲ م من 5-755 آبريل سنة 1888 م 4 ص 01-7887 دیسر سن 1445 مو ص 

140-11 مير سنة 1905 م ٠١‏ ص ۲۹۷ - 16 مارس ست ۱۹۰۷ م ۲۹ ص ۱۷۸ 10/2 ماري 

ل 161 13 عن 205 9١7‏ توقمير سنة 193 م 17 ص ۷ع فيسمير سل 1888 م +7 ص 

ا مير سنة 1518 م ۷ ص 918 - 1٠6‏ يرنية سسنة 1517 م ۲۸ ص 40 س ٠١‏ يناي 

كا :50 ص 116-141 بيونية سنة +153 م ۳١‏ ص 95 ساد نوفمير سنة +180 م م من 

11-8 درسم سل لاع Ne‏ وا ارول سيد 1955م الام iD‏ 

ديرائتوت ٠١‏ فقرة ۰ ٥۷‏ - دولومب ۲١‏ فقرة ١11‏ - لوران ۱١‏ ققرة ٤۳٤‏ > ماركاديه £ فقرة ۹۷ع , 

رر ا ر زيار 1 قرف کو 
وردوان ۷ فقرة 4۲۸ - والتون ۲ ص ٠١5‏ = نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷۳۲ ص ۷۸۷ هامش رقم ۲ . 

() أنظر : نقض مدن ۲٢‏ ماير سنة ۱۹۳۸ مجموعة عمر ¥ رقم ۱۲۵ ص ۳۸۳ 

0( اماف عقطط ۲۹ عاير ست ۱۱۷ م ٩۹‏ صن 484 - 8 أبريل سنة ۱۹۲٩‏ سازین ۹ رقم ۲۹۴ ص 
65 - وكولومب *؟ فقرة ۱۷۸ - لوران 15 فقرة 555 - بودري وبارد ١‏ فقرة .5 - والتون ۽ 
ص ۱۰۹ ص ۱۱۰ 

(۳) قارب تقض مدن ۱۳ ينابر سنة 1445 جحموعة عمر © رقم ۲۳۹۷ ص 144 . 





00~ 














إلى الدين »وعلیه هو أن يثبت أنه غير معسر » ويكون ذلك بإثبات أنه له مالا يساوى قيمة 


ا 10 
الديون أو يزيد عليها » فإن لم يستطع إثبات ذلك اعتبر ا 


۸ - الإعسار في الدعوى البولصية وما ينطوي عليه من مرونة: 


والإعسار في الدعوى البولصية > كالإعسار في الدعوى غير المباشرة » المقصود به هو 
0 9 2 5 
الإعسار الفعلي بأن تزيد ديرن المدين على حقوقه ‏ 27 » لا الإعسار القانوي الذي يستلزم 


كما بشهره بشروط' وإجحراءات معينة . 


وللإعسار في الدعوى البولصية » قوق ذلك » معنن عملي ينطوي على كثير من 


المرونة . 


0غ 


(1) 





النص في ١‏ ۳ من القانون الما على أنه " إذا ادعى الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يت ر 
مقدار ما في ذمټه من دیون » رعلی المدين نفسه أن بشت أنه له مالا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها" | 
يدل على أن المشرع قد وضع قربنة قانونية تيسر على الدائن إثبات إعسار المدين » فليس عليه إلا أن يت 
ما ف ذمته من ديون وعندئ. تقوم قربنة قانونية فابلة لإثبات العكس على أن المدين معسر ويتتقل عبء 
الإثبات بفضل هذه القرينة إلى المدين وعليه هو أن يثبت أنه.غير معسر » ويكون ذلك بإثبات أنلله مالا 
يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها ؛ فإن. لم يستطع إثبات ذلك اعتبر معسراً » وإذا طولب المدين ابات أن 
له مالا يساوى قيمة ديونه وجب عليه أن يدل على أموال ظاهرة لا يتعذر التنفيذ عليها وإلا أعتير ععسراء 
وتقدير ما إذا كان التصرف هو الذي سبب إعسار المدين أو زاد في الإعسار مسألة موضوعية لا تخضع 
لرقابة حكمة النقض » مادام استخلاص محكمة الموضوع لها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ٠‏ 
(حلسة ۱۹۸۲/۰/۱۳ الطعن رقم 5١‏ لسنة 49 قاس ۳۳ ص 2908 ٠‏ 
(جلسة ۱۹۸۳/٥/۲۳‏ الطعن رقم ١777‏ لسنة 44 ق س 74 ص ۲۷۱ ٠‏ 
(حلسة ۱۹۷۹/۱۲/۹ الطعن رقم 41 لسنة 47 قاس ۳۰ ع ۳ ص ٠ )1۷١‏ 
قارن الأستاذ إسماعيل غانم فقرة 111١‏ > ويذهب إلى أن العبرة بالديون المستحقة 











الأداء كما في .جالة شهر 
الإعسار . 3 
مفاد نص المادتين 47 ع ۲۳۷ من التقنين المدني أن المشرع قد فرق بين الإعسار. القانون. الذي استازم 
لشهر إعسار المدين واشترط لقيامه أن تكون أمواله كافية لوفاء ديونه للستحقة الأداء» ويجتعالا 
الفعلي الذي استلزم توافره في دعوى عدم نفاذ النصرف واشترط لقيامه أن يودي التصوفا: 
المدين إلى أن تصبح أمواله غير كافية للوفاء تجميع ديونه سواء ما كان منها مستجق الأداء أو 
أحل» ومؤدى ذلك أن الإعسار الفعلى أوسع نطاقا من الإعسار القانون فقد يتواقر الأول دون ل 
(جلسة ۱۹۷۸/٥/۸‏ الطعن رقم 4+7 لسنة 45 قاس ۲۹ ص 0388) ٠‏ 


توافرة 


انهه 





فإذا طولب المدين بإثبات أنه له مالا يساوى قيمة ديونه »وجب عليه أن يدل على 
أموال ظاهرة لا يتعذر التنفيذ عليها » وإلا أعتبر معسراً ° > ومن هذا يتبين كيف أن 
التصرف الصادر من المدين قد يكون معاوضة ء ومع ذلك يسبب إعساره . ويكفى لتحقق 
ذلك أن يكون المدين قد باع عينا مملوكة له بشمن بخس » أو باعها بثمن معادل لقيمتها 
ولكنه أخفى النقود أو بددها بحيث يتعذر على الدائن التنفيذ عليه بحقه © , 

وإذا فرض أن حق الدائن تركز في عين مملوكة للمدين »كما إذا كان موعوداً ببيع أو 
كان دائنا قي وعد برهن أو كان دائنا مرقنا » ثم باع المدين العين الموعود ببيعها أو الموعود 
برهنها إلى شخص آخر إضرارا بحق الدائن ‏ » أو باع العين المرهونة قبل أن يشهر الدائن 
الرهن بحيث لا يتمكن من تتبع العين أو بعد شهر الرهن ولكن الدائن لا يريد تنيع العين حى 
لا يضطر إلى تحمل إجراءات التطهير » ففي مثل هذه الأحوال يعتبر المدين في حالة إعسار 
بالمعى المقصود في الدعوى البولصية مادام الدائن لا يستطيع أن يصل إلى العين ذاتما الذي 
تركز فيها حقه » حي لو كان عند المدين أموال كافية تفي بتعويض الدائن بعد فوات العين. 
ومن ثم يجوز للدائن الطعن بالدعوى البولصية في تصرف المدين في العين الموعود ببيعها أو 
برهنها أو تصرفه في العين المرهونة » فيتمكن بذلك من رد العين إلى ملك المدين بالنسبة إلى 
حقه وينفذ بهذا الحق عليها ° . 





00( استئناف مختلط ٠١‏ ماير سنة ۱۹۱۰ م ۲۹ ص ۳۲۸ = دولومب 79 فقرة ۱۸4 -- بودري ربارد ١‏ 
فمَرة 1٥٩‏ - بلانیول وريبير وردوان ۷ فقرة 4۲۸ . 

9( استئناف مختلط ٩‏ فبراير سنة ۱۹۳۲۷ م 49 ص ٠١١‏ . 

(۳) مموج ۷ فقرة ۱۱۲١‏ . 7 

2( لوران ۲٤‏ فقرة ١5‏ - حروبييه فقرة 757 وما بعدها = رييير في القاعدة الخلقية في الالترامات فقرة ٠۷٠١‏ 
- فقرة رج ۸ وما بعدها - بلانيول وريبير وردوان ۷ فقرة ٩۳۷‏ = فقرة ٩۳۸‏ 
- داللوز أنسيكلو بيدي ١‏ لفظ (181011161126 201100) فقرة ١١‏ > فقرة ۱۷ - دي هلتس ١‏ في 
الدعوى البولصية فقرة ٤۸‏ . 1 
ويترتب على ما تقدم أنه إذا باع شخص عقاراً ولم يسجل المشترى » ثم باعه ثانية من مشتر آخر » وبادر 
المشترى الثاني إلى التسجيل متواطنا مع البائع على الإضرار بالمشترى الأول » أمكن هذا الأخير أن يطعن في 
البتع الثاني بالدعرى البولصية ء إذ أن حقه قد تركز في العقار البيع . وقد قضت محكمة استناف مصر في 
هذا المع بأنه إذا تبين أن البائع باع الصفقة مرة ثانية بطريق التدليس » وكان المشترى الثاني على علم بذلك 
واشترك في التدليس ٠‏ بطل البيع الثاني » وغير معقول القول بأن قانون التسجيل أبطل مفعرل المادة ۴۷١‏ 
مدي (قدع) ‏ إذ القول بذلك معناه أن قانون التسجيل أراد بنصوصه أن يهدم مبدا أساسيا في التشريع وهو 
أن الحقوق يجب أن يكون مبناها حسن النية » وهذا ما لا كن التسليم به (11 يونية سنة 1381-4 المحاماة 
رقم ۲/۲۷۱ ص ٦‏ . وأنظر أيضا : استعتاف أهلي ١5‏ نوفمير سنة ١471‏ المجموعة الرسمية ۲۲ 
رقم 5/85 - استعناف مصر © ديسمبر سنة ۱۹۲۸ ااماة ٩‏ رقم ٠۰‏ ص ۷١‏ - ۲۷ مارس سنة - 






باهو - 





0 


سیر 
١555 >‏ لمحاماة 4 رقم ۴۹۹ ص 1۳٤‏ رم و سنة 1653 ا و ارقم 16م م ا 
أبريل سنه ۲ المحاماة ۱۲ رقم ۰ ص ۲۸۹ - ۲١‏ أبريل سنة AT‏ انحاماة ٠٣‏ رقم وو 
۲ - ۲۷ أبريل سنة ۱۹۳۲ الاما او 5 116 سن ۳ اف ع 6 ميو ر ب 
3 ص 17-903 يناير سنة 1۹۳۳ م 44 ص ٠ ٠۰‏ ولكن محكمة النقض ذهبت إلى المي ف 
الت ن رقت أن الوا لا سد لتحيل » وبا ما ل يمل اتسحيل وان لكيه بي 
تعر سن ينقلها اتسجيل ذا إلى المتصرف إليه » ولا يكون للمتضرف إيه في الترة 3 
ريخ قد إلى وقت التسحيل سرى بحر آمل في اللکیة دون أي سق فيها . وني تلك اد ذا تمر 
المتصرف لشم آخر » فإنه یتصرف فيما بملكه ملكا اما » فإذا بادر هذا الشعيم الآخر إلى تسيل 
عتده قبل تسجيل عقد المتصرف إلبه الأول » فقد خلصت له > جرد تا - تلك إللكية العينية التي م 
شق كا سق ما الأول + حى ولو كان امتصرف ولمتصرف إليه اتان سى اة متوااين كل لر" 
حر مان المتصر فب إليه من الصفقة 20 نل من أي سان م يكن عتده مسحلا ذفلا للك فعا بي 
أ از] من آل لله نس العقار وسل عقده من قله ۽ مدعا أن ل سق عي على امقر يي 
كما أنه لا بيك مطلقا الاحتجاج على صاحب العقد المسجل الذي اتقلت إليه اللكية ري5 یله ل 
بسوء نية المتصرف ولا بالتواطؤ (نقض مدقي ؟١‏ ديسمير سنة ©1476 بجمرعة عمر ١‏ رقم 7.8 ص 
١‏ وأ أذ حلا لم تقش مدن ۷ مين سنا 107 وعدم د رق )م جك 
3 اير ا 1148 مممرعة عمر © رقم 15902 ص ۷۰۷ ۲۹ ماير سنة ۷ بجمرعة أحكام القض 
٣‏ رقم 301 ص 1158 - 1١‏ ديسمير نة ۱۹۲ ججمرعة أحكام النقض ٤‏ رقم ۱۸ ص بأل أ 
ماري سنة ١04‏ بجموعة أحكام النقض © رقم ٩۱‏ ص 01/7 - اسئنناف مصر ٠‏ ديسمير منة ٩1۲4‏ 
ال ا رقم ۱۵۳ صن ۱۹-۲۰۵ فار سنة ۱۹۳۰ اغامة 1١‏ رقم 141 صن 004 ۲ اویل م 
۰ اللحاملة ٠١‏ رقم 804 سس 791 اتناف أسيوط 4 يتاير سنة 1444 اشاماة ۸ غ صم 
٠١4‏ - رقارن تقض مدن ۷ مايو سنة ۱4۳۹ مجموعة عمر ١‏ رقم ۳۵۸ ص 0۱۰۲ , ۳ 
على أنه يلاحظ ۽ لر فرضنا حدلا أنه لا يمكن تخريج مثل هذه الأحوال على حكم الدعرى البرلصية؟ 
إمكان الوصول إلى نفس الننيجة العملية بتطبيق قاعدة أعم هي القاعدة الي تقضى بأن الغش يقسب 
(fraus omnia corrumpit)‏ ؛ وما الدعوى البولصية ذاها إلا تطبيق لحذه القاعدة العامة (هعوج | 
فغرذ ۷ = قارن بلانيرل ورپیر وردوان ۷ فقرة ۸۳۸) . 
وقد قضت محكمة استناف أسيوط بإمكان الطعن في العقد المسجل بالدعوي. البولصية ٠‏ ا 
1100 حاون ادن لا م اول على E A‏ ا 
ذا عه . فقررت هذه الحكمة أنه جوز للمتصرف إليه الأول بعقد غير مسجل أن بر 
ذانه ليسجل عليه حقه . فقررت هذه | أنه يمور و ام 
دعرى إبطال العقد الثان المسجل ؛ إذا توافرت شرائط دعوى إبطال التصرفات » على اعتبار ن 1 
1 ل التصرف المفقر مدينه ليستطيع استرداد الثمن الذي دفعه والحصول على التعريضات 
SE GEL‏ لد تيع امد كن أن يكون بطلان التصرف الان ليل 8 
يستحقها ؛ على أنه يلاحظ أن الغرض من هذه الدعوى لا يمكن أن يكون ا 
التصرف الأول غم السحل ؛ فإن الدعرى إذا كانت تحدف إلى هذا الغرض تعر ف لأسا 
E E E O‏ تم 
سناد فر سحن ادان الاي بعرو من أثر التصرفة في مال مدد» فقا وحة إل 0 : 
زالت الحكمة فيها وأصبحنا غير مقبولة » وهي ليست خخاصة بدائن واحد بل يستطيع , الما 
مق 















ممه 


2 حوب بقاء الإعسار إلى وقت رفع الدعوى ب تبريد 
المدين : وجب أن يبقى اللدين معسراً إل وقت رفع الدعوى البولصية » فلو أن تصرفه 
سه اعساره أو زد لي إعساره » ثم اتقلب بعد ذلك موسر لزيادة طرات ي ر 
لأ 01 فى معان أو وصية أو عقد صفقة رئة » فلا يجوز للدائن أن يطمن يي ا 
المدين إذ لم تعد له مصلحة في ذلك 29 , 

والدعوى البولصية دعوى تكميلية (418106زوالج) لا تعطي للدائن إلا بعد أن يجرد 
أموال اللدين » أي إلا بعد أن ينبت أن ليس للمدين مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه غير الى 
الذي تصرف فيه . ويجوز لمن تصرف له المدين أن يدفع بالتجرید ا التجريد هنا 
غير التحريد في الكفالة . ففي الكفالة إذا م يطلب الكفيل التجريد ف أول الدعوى ريز 
0 0 5 يال لبان جني مل اين بست الجر ع وا و 
المصروفات اللازمة هذا الرحوع . أما في الدعوى البرلصية فيجوز لمن تلقى احق عن المدين 
کا الذي ا ج كنا عليه دحرى بولا يطب ا 


= العاديين أن يشتركوا فيها وأن يتقاموا المال الذي برع إلى مدينهم (1 يونية سنة ۱۹4۸ اسرعة 
الرعية 45 رقم ١‏ ص 417 . 
رمهما يكن من أمر ء فإنه إذا طعن المشترى الأول الذي يسحل عقده في العقد اللسجل لللمشترى افاي 
بالصورية > لا بالدعوى البولصية > فعند ذلك يقدم الشترى الأول وهر لم يسجل عقده على المشترى 
الثاي الذي سجل عقده انض مدن 7 يونية سنة 0545 مجموعة عمر 2 رقم 5١‏ ص 188. وأنظر أيضاً: 
نقض مدي 8 أرازاسة1058 جرت ع ٠‏ ر م و ا 
عمر ؛ رقم ٩۷‏ ص ٩۸۴‏ مع تعليق الأستاذ محمد حامد فهسي ف ص 4 - ص ۱۹٩‏ - ۲۵ نوفمير 
سنة 141437 مجموعة عمر ؛ رقم Te ER‏ سامير ديه AF‏ مجموعة عمر 4 رقم 448 ص 
عن #يسمبر سنة 1165 جموعة أحكام النفض ١‏ رقم ۳۹ ص ۱۳۳ > استئناف مصر 1 فبراير 
سنة 7938 الجموعة الرسمية ۹ رقم 7 . وقد فضت محكمة التقض أعبرأ بأنه لا تتقل اللكية مي 
اع ال الشترعة ل تسيل عقد شراقه »ولا مول ول اک ن 
الكمة ٠.‏ أن بکد الشتری عا بان الباع له أو موه سيق أن تصرف فى ال اله ای ا م سجل 
عله ٠‏ س لشت أن عقد الشتوي ان اسل هو عقد صوري ٠‏ ولا تنج ي بات هله السو 
غلم هذا الشتری وق شوائه بالتصرف السابق غير السحمل الوارد على ذات اليح (تقض مدني بمو 
2 1369 ممصوعة أحكا تقض © رقم 56 عن 058 -- 15 ماير سنة 1554 جمرعة أستكام اتی م 
رقم ۱۲۸ ص 51مم). 

)0 وارب 46 ققرة 11086 > لاروميي ۴ ع 0۷ رة 10 د يردري ویارد ٠‏ ققرة وه 

0 استعناف: مختلط > أبريل سنة ۸۹۸ م ا ص امم 7 ني سويف ۹ سبتمير سنة ۱۹۹۹ المجموعة 
الوسمية ١؟‏ رقم هلم ص 160 . 4 


~4 - 
























علق مال المد 9 ١‏ ولا أن يقدم له مصروفات التجريد » بل على الدائن أن يس 
المدين على الوجه الذي قدمناه 7 ۽ دمن ثم فللدين هو الذي يدل على مال عند يكفي 
لوفاء ديونه كما سبق القول . 3 
5 قاضي للوضوع هر الذي يقدر ما إذا كان تصرف الدين هو الذي سيب إعسارم 
زا زاد في هذا الإعسار » وما إذا كان الإعسار باقيا إلى وقت رفع الدعرى ٠‏ ولا رقابخ 
محكمة النقض في ذلك ٠‏ راغا تكرن ها ارقا لحت من أن هذين الأمرين قد تی متهم 
مک ة الموضوع كشرط في الدعوى البولصية ؛ والدائن هو المكلف بإثبات کل 
الأمري ا 97 


الطلب الثاي ١‏ 
الغش والتواطؤ 1 


(Concilium fraudis) 
الغش بوجه عام: بش اللدين هو أهم الشروط في الدعوى البولصيق‎ - ۹ ٠ 
بل هو العمود الفقري هذه الدعوى الي تقوم على محاربة الفش . ويمكن تجميع م‎ 





)و وقد كان المشروع التمهبدي يتضمن نفا > هر المادة ۳۲١‏ من هذا المشروع » يقضى بسقوط حى 
في الدعوى البولصية إذا أصبحت أموال المدين كافية للوفاء ما عليه أو أثبت من تصرف له المدين أن ١‏ 
عنده مال يكفي لهذا الوفاء . ومقنضى هذا النص أن من تصرف له المدين يطلب منه أن يدل النائن 
مال للم جمقه . ولكن هذا النص قد حذف في نة المراحعة » اكتفاء بتطبيق القراعد العامة > 
سترى . ومقتضى تتطبيق القواعد العامة أن الدائن هو المكلف'بإثبات إعسار المدين » فعليه هو أن يعبت 
الرحه الذي بيناه أن المدين ليس عنده مال يفي بعقه » ولا يكلف من تصرف له المدين أن يذل على 
للمدين يفي مق الدائن , 7 

(۲) بودري وبارد ١‏ فقرة 564 . 

(۳) بودري وبارد ١‏ فقرة 78١‏ ص 550 وفقرة ٠٠١‏ مكررة -- نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷۳۲١‏ ص ٠‏ 
هامش رفم ١‏ - هذا وقد فضت محكمة النفض: بأن التقرير بأن التصرف المطعون فيه يترتب عليه طض 
بالدائن أو لا يترتب هر تقرير موضوعي . وإذن فم كان الحكم المطعون فيه ) إذ قي بعدم تفاة 
في موضوع الدعوى في حت المطعون عليهم الثلاثة الأولين » أقام قضاءد على أن م فضلا عن الدمن 
إحراءات التنفيذ بسببه ديناً آخر مستحق الأداء وصدر به حكم ابتدائي مشمول بالنغاذ الوقت رأف 
الذي بقي للمدين بعد تصرفه للطاعنات لا يكفي لرفاء جميع ديونه »> إذ قرر الحكم ذلك واستتلص 
إعسار المدين ؛ فقد استند إلى أسباب مسوغة لقضانه ولم يخطئ في تطبيق القانون ۽ مادام قا 
أن الدين الذي أدخلته في تقديرها لإعسار المدين هو دين حدي مستحق الآداء و 
۲ بمجموعة أحكام النقض ۳ رقم 4م ص 455) . 













سالجود 





الدعوى البولصية كلها في شرط الغش » » فإن الغش لا يتوافر في حانب المدين إلا إذا تصرف 
تصرفا.مفقرا يؤدى إلى إعساره للإضرار بدائن حقه ثابت قبل هذا التصرف . فلا يكفي إذن 
أن يكون التصرف المطعون فيه د تسيب في إعسار المدين أو زاد في إعساره على على الدحو 
المتقدم » بل يجب أيضاً أن يكون هذا التصرف قد صدر من للدين تا . ود شرط الغش 
هذا هو الذي يدخل العنصر النفسي ق الدعوى البولصية؛ لأن الباعث هنا له الأثر الأكبر في 
نفاذ التصرف في حق الدائن أو عدم تنفاذة . 

رالغش في الدعوى البولصية (©4نده8) غير التدليس (401) الذي عرفناه عيباً في 
الرضاء . فالتدليس يدخله في الغالب طرق احتيالية ويراد به ختديعة أحد المتعاقدين » ولذلك 
يكون العقد قابلا للإبطال لمصلحة التعاقد اللخدوع . أما الغش في الدعوى البولصية فلا 
تصحبه طرق احتياليه » ولا تراد به خديعة أحد المتعاقدين » بل كثيراً ما يحدث أن يتواطاً 
المتعاقدان على على الغش » ولذلك يبقى العقد صحيحاً فيما بينهنما » وإثما يراد بالغش الإضرار 
بحقوق الدائن » ولذلك يكون أثره عدم نفاذ العقد في حق الدائنين . والعبرة في الغش أن 
يكون موجوداً وقت صدور التصرف المطعون فيه © 

على أن الغش في الدعوى البولصية والتدليس كعيب في الرضاء إنما هما تطبيقان 
للنظرية العامة في الغش . والغش في العقد بنوع حاص ينطوي على صور مختلفة . فيقصد به 
تارة الإضرار بأحد المتعاقدين » وهذا هو التدليس كما قدمنا . ويقضد به طوراً الإضرار 
بالغير » فيحتفظ باسم الغش . والغير إما أن يكون غير دائن يريد المتعاقدان إلحاق الضرر به 
عحاولتهما التملص من واحب عليهما نحوه » كعقد بيع يذكر فيه تمن أكثر من الحقيقة لمنع 
الشفيع من الأحذ بالشفعة » أو اقل من الحقيقة للانتقاص من الرسوم المستحقة . 

وجزاء الغش اي غير العقد هو التعويض . وجزاؤه في العقد يكون تارة إبطال العقد 
كما ف التدليس عند تكوين العقد » وطوراً يكون تعويضاً كما في التدليس عند تنفيذ العقد 
وثالثة يكون عدم نفاذ العقد في حق الغير كما في الدعوى البولصية » ورابعة يكون رد 
الشيء ء إلى حقيقته كما في الصورية ) وهو على كل حال يوأحب التعويض إذا أحدث ضرا 
باعتباره في ذاته عملا غير مشرو ع ٩‏ 


0 استئناف مصر 114 أبريل سنة ۳۰ امحاماة ٠‏ رقم ٤۳۵‏ ص 54م - استسناف مختلط ۲۰ فبراير سنة 
۰ م ۲ ص ۳۹۲ -- ۱۷ مارس سنة ۱۹۱۰ م 78 ص ۲۰۳ ¬ ٠١‏ مایو سنة ۱۹۱۰ م ۲۷ ص 
٠١ ¬ ۸‏ يناير سنة ۱۹۱۸ م ۳۰ ص ۱٤۱‏ ۳ ۳۱ ديسمير سلة ۱۹۲۸ م 1غ ص ٠١۱‏ . 

(۲) استعناف عقتلط ۲۱ أكتوير سنة ۱۹۳۹ م ۰۲ ص ۲۹ . 

(۳) بلاتيول ورييير وأسمان ١‏ فقرة ۳٤١‏ - فقرة ٠۵۱‏ -- ديموج ۷ فقرة ۱١۳۳‏ وما بعدها - ربيب في القاعدة 
الخلقية فقرة ٠١١‏ وما بعدها -- جوسران في الباعث فقرة ١1/١‏ وما بعدها . 


-19هوه- 





FE 


٠ 913‏ يشترط غش الددين وعلم من صدر له التصرف بالفش ری 
كان اصرف معاوضة : وحن طتثرة الأو من لا رر من ين لوي ی 
رأينا » على أنه 1 إذا كان تصرف المدين بعرض » اشترط لعدم نفاذه 
يكون منطويا على غش من المدين » وأن يكون م عض 3 ١‏ 
: ل من المدبين وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا 2 
ويكفي لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من الدین وهو حاكن 


ال يدا سيار مشر له لسرتو ا بشو ليو ين کن عام ا ا 


ف حق الدائن أن 


03 


م 

ون من هذا نص أنه إذا كان التصرف الصادر من الدين معارضة ‏ كي مذ 

. 4 2 e 
لحن © كاد اي ی ی بي ي وق ری ایی ي للد ر‎ 
قانونية لتر بر الإثبات الذي يحمل عبئه الدائن . فعلى الدائن أن ينبت أن المدين وقت أن‎ 
صخر ل ابيع كان بعلم أن هذا ابيع يسبب إعساره أو يزيد في إعساره. ويستطيع الاق‎ 
ا تخلص هذا العلم من بعض القرائن القضائية الي تقوم في الدعوى » كما إذا كن‎ 
الدين قد تصرف لولده أو لروحته أو لأحد أقاربه الأقربين وم يكن لمن تصرف له مال‎ 
. ظاهر يقوم معه احتمال جدي أن دفع الثمن‎ 






فإذا ثبت الدائن علم المدين بإعساره » كان هذا قرينة قانونية على غش للدين + 
و ن القرينة غير قاطعة » فهي قابلة لإثبات العكس . ويستطيع الدين أن ينقضها بان يٹ 
من جانبه أنه بالرغم من علمه بإعساره إلا أنه م يقصد إلحاق الضرر بالدائن » بل كان 
الدافع له على الترف باعثاً آخر » كتلبية لنداء واحب أدبي » أو حصوله على ما يق 
بحاجات اة مع رترت أن إعساره مؤقت لا يلبث أن زول وإن أحلفت الأيام ظنه يقي 
سرا .وقد بتعاقد المدين تعاقداً يودى إلى إعساره وهو عالم بذلك » وزغا يقدم علو 
التعاقد لا غشاً وإضراراً بحقوق الدائن » بل اعتقاداً منه أن هذا التعاقد الذي أدى إلى ُلك 
سيكون سيباً في ترويج أعمال وعودته إلى اليسار . ففي مثل هذه الحالة , إذا ألبت ذا 
ذلك » لا يجوز للدائن الطعن في العقد لانعدام الغش ° , E‏ 

ولا يكفي ؛ مادام التصرف ق معاوضة » أن يكون هذا التصرف منطويا على غت 
من ألدين على الحو التقدم الذكر ٠‏ بل يجب أيضاً أن يكون من صدر له التصرت ج 


أت لقا 


أ 
ا 




















(1) استثناف مختلط 1 ديسمير سنة 1455 م 5 ص 18-1١1‏ مارس سنة ۱۹۱١‏ م ۲۷ للل ا 
بلانيرل وريهير وردوان ۷ فقرة ٣۰‏ - رپمر في القاعدة النلقية فقرة 174 س جوسران ۲ رغ ا 
دالتوك ۲ ص 115 - نظرية العقد للمؤلف فقرة 788 ص ۷۹۸ حاص ۷۸٩‏ باعي طم 

)2ن( أنظر ف هذا المعيى الأستاذ عبد السلام ذهي في الالترامات فقرة ٠ ٤‏ .> نبتلا 


A ~ 





للشترى متلا - على علم هذا الفش . وهنا أيضاً يقيم التقنين الدي الحديد قرينة قانونية 
أخرى » قيكفى أن يشت الدائن علم من صدر له التصرف أن هذا التصرف يسبب إعسار 
المدين أو يزيد في إعساره » حي يعتبر من صدر له التصرف أنه على علم بفش المدين © , 
وعلى من صدر له التصرف » إذا أراد أن ينقض هذه القرينة ء أن يشت أنه» بالرغم من هذا 
العلم » كان يعتقد بحسن نية أن المدين م يكن يقصد الإضرار بدائنيف كأن يكون التصرف 
الصادر من المدين ليس إلا تصرف مألوفاً تقتضيه صيانة تمارته أو زراعته أو صناعته 2 , 
ويتبين مما تقدم أن التصرف إذا كان معاوضة وطعن فيه الدائن بالدعوى البرلصية 
بدأ باثبات أن المدين قد تصرف وهو عالم بأن هذا التصرف يؤدي إلى إعساره » وأن من 
صدر له التصرف يعلم ذلك أيضا “ . فإذا تمكن من هذا الإثبات » فرضنا الغش في جانب 
المدين وق حانب من صدر له التصرف » حي يثبت أي منهما أنه لم تكن عنده نية الإضرار 





(1) مغاد المادة 1/۲۳۸ من القانوث ادي أن المشرع اشترط لعدم نفاذ التصرف بعوض أن يثبت الدائن التواطو 
بين المدين وبين المتصرف إليه على الإضرار بمقرق الدائن لأن الغش من الحائبين هو من الأر كان الواحب 
قيام دعوى عدم نفاذ التصرف عليها » ويكفي لاعتبار الغش متوافراً أن يثبت علم كل من المددين والتصرف 
إليه بإعسار المدين وقت صدور التصرف المطعون فيه » وتقدير الدليل على التواطوق والعلم بإعسار الدين هو 
من المسائل الموضوعية الي تدسل في سلطة خكمة الوضوع رحسبها أن تقيم قضايها على أسباب سائئة 
تكفي مله . 
(حلسة ١386/9/18‏ الطعن رقم 1185 لسنة ٠١‏ ق . 
(جلسة ١584/5/8‏ الطعن رقم ۲٠۳١١‏ لسنة ٠١‏ قاس ۳٣‏ ص ۲۹۳ . 
(حلسة 1918/0/8 الطعن رقم 4۹۲ لسنة 41 قاس ۲۹ ص 146 . 
(حلسة ۱۹۷۱/٤/۲۷‏ الطعن رقم 584 لسنة 95 ق س ۲۲ ص 058 . 

»( رقد ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد تيسير الإثيات في الدعوى البولصية ما يأي : " 
ولعل أمر الإثبات من أشق ما يصادف الدائن اني الدعوى البولصية »سواء في ذلك إثبات إعسار المدين أم 
إثبات النواطق بينه وبين من يخلفه . وقد وضع المشروع قاعدتين لتيسير مهمة الدائن في هذا الصدد : (1) 
فاجتزاً من الدائن في إلبات إعسار مدينه بإقامة الدليل على مقدار ما في ذمته من ديون . فمين أقام هذا 
الدليل » كان على المدين أن ينبت أن له مالا يعادل قيمة هذه الديرن على الأقل. (ب) ثم إنه بجعل من جرد 
علم المدين بإعساره قرينة على توافر الغش من ناحية » واعتير من صدر له التصرف عالماً هذا الغش إذا كان 

.قد علم بذلك الإعسار ... من ناحية أخرى . ويراعى أن حسن النية يفترض فيما يعقد من التصرفات 
العادية الي تقنضيها صيانة تجارة ادين أو زراعته أو صناعته . فمثل هذه التصرفات تقع صحيحة » وتكون 
كذه المثابة بعأمن من الطعن : أنظر الادة ١١١‏ من التقنين البرازيلي " (مجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 
اصن FY‏ 
أنظر في هذه المسائل في التقنين المدي السايق نظرية العقد للمؤلف فقرة 78 . 

(۲) استعناف مختلط ۳۱ ديسمير سنة 19172 م ۱ ص ٩ - 1١6١‏ فبراير سنة ۱۹۳۷ م £۹ ص ٠١ - ۹۰٤‏ 
يناير سنة ۱۹٤۰‏ م 7م ص ٠١۵‏ , 


A - 








ا 0 


5 5 5 7 5 E 
بالدائن ° . والإثبات من جانب الثلاثة يكون بجميع الطرق» لأن اراد إثبات واقعة‎ 


SR A 5 7‏ ند مادية.» 
ولأت الغش يوز إثباته بجميع طرق الإثبات ° , 


(D‏ إذا كان الحكم قد قرر أن عقد امببع موضوع النسزاع هر عقد صحيح » ل يشبه البطلان + ولم يقصد منه 
الإضرار ا توافر شروط الدعوى البولصية إذ م يثيت إعسار اللدين ٠‏ ولأن تشوء الدين كان 
لاجقا لعقد الع ٠‏ فإن هذا الذي أررده الحكم لا يقتصر على تفي شروط الدعوى البرلصية » يل يفيو 
كذلك نفي مظنة الصورية على وحه الإطلاق . 1 
اإجلسة ١984/5/٠١‏ الطعن رقم 1١5‏ لسنة 3١‏ ق) . 
(حلسة 1947/0/51 الطعن رقم ١4١‏ لسنة ٠١‏ ق) , 1 

)١(‏ أنظر الذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ل مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 1۳۲ - وقد قدمنا أن 
إثبات علم من تصرف له الدين بإعسار المدين قد يكون بالقرائن القضائية > كعلاقة الزوحية أو القرلية » 
فإذا اقترنت. هذه القرينة بقرائن أخرى تؤيدها كان هذا دليلا على العلم بإعسار المدين (استعناف عختلط ٠6‏ 
أبريل سنة 19.8 م 1١‏ ص 505 - ۱۷ توفمير سنة 1915 م 58 ص 1١-70‏ دیسمیر سنة ۱۹۱۲ 
مكلا ص لام =4 مارس سنة 1918 م ۲۷ ص ۲۲۷ - 1١‏ مایو سنة 1618 م ۲۷ ص ۲۹م ن 
۲ مارس سنة ۱۹۲۷ م 55 ص 741 - ١ل‏ ديسمير سنة ۱۹۲۸ م 4١‏ ص ١۱‏ . أنظر أيضاً : 
استئئاف مختلط ۲۲ فبراير سنة ۱۹۰۰ م ۱۷ ص ۱۲١‏ (مدين باع أملاكه لأرلاده وادعى أنه قبض النمن 
عن آمهم) = ٩‏ مارس سنه ۱۹۰۵ م ۱۷ ص 14 (باع الدین الأرض لقريب له يعيش معه لی پیت واس 
واستمرا يستغلائا معام = ١‏ ديسمير سنة 141١‏ م 54 ص 7١‏ (باع المدین لزوحه عقاراً ول يتمكن 
الزوج من أن ينبت من أين أت له التفود التي دفع منها الشمن » وام يكن في حالة مالية تسمح باحتمان 
وفوع هذه الصفقة له -- أنظر في هذا المعى أيضاً : (استناف مختلط ١١‏ ديسمير سنة ۱۹۱۲ م ١‏ عن 
۲۹٢ 1‏ مايو سئة 1511 م ۲۹ ص /811) = إسكندرية الكلية الأهلية أول سبتمير سنة 1414 الشرائع 
۲ رقم 1/194 ص ٠١۷‏ (باع المدين لزوجته المقيمة معه في معاش واحد كافة ما بمتلكه » ثم بقيت الأعيان 
البيعة قي حيازة المدين بعد البيع). ولككن جرد قرابة المشترى والمشترى من باطنه للبائع دون قرائن أتجرى لا 
يكفي لإثبات سوء النية (استئناف مصر 5 ديسمير سنة 1358 المحاماة 5 رقم ۱۸۷ ص 0887 . ولا 
يكفي كذلك جرد علاقة الزوحية دون قرينة أخرى (استكناف أهلي ۲ نوفمبر سئة 1514 الجموعة الرسمية 
4 رقم ٤‏ ص ۸ - استئناف مختلط ۱۸ مارس سنة 1915 م ۲۷ ص ۲۲۷ - ۲ مارس سنة EAE)‏ 
۳ ص ۱۹۹). 
ومن القرائن على الغش تسجيل التصرف بعد صدور الحكم بالدين » وسرعة التصرف من امدين لمشتر ومن 
هذا المشترى لمشتر آخر . ولذا يعد غير نافذ شراء شخص عقار مدين بعد صدور حكم أثيت أن في ذمته 
دينا » وبعد أحذ الدائن لمق اختصاص » ولا يمكن المشترى الثاني الادعاء أنه حسن النية عجرد عدم ظهور ف 
تسجيلات ضد المشترى الأول : لأن من عادة المشترى الكشف أيضاً ضد البائع لبائعه (استعناف أعلي ٠١‏ 
يناير سنة 1411 الحقرق ۲۷ ص )١‏ . وحكم على زوج بدين » وبعد صدور هذا الحكم باع مزلا كان 
علكه ؛ ثم بعد ذلك بأيام اشترت زوجته أرضاً فضاء وأنشأت فيها مزلا » فقضت الحكمة بأن هذه الظروف 
تكفي للحكم بأن الأرض الفضاء اشترقا الزوجة بمال المدين وأن البناء كذلك من ماله وإغا خملا بشم 
الزوجة هروبا من الدين (استناف أهلي ٠١‏ مارس سنة 1418 الشرائع ؟ رقم لمات 
وحصول الشراء في وقت مشتبه فيه : وشراء الشخص لأطيان في حهة بعيدة عنه لا يملك 
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5 - لا يشترط غش المدين ولا سوء نية من تصرف له المدين 
إذا كان التصرف تبرعاً : أما إذا كان التصرف الصادر من المدين تبرعاً » فقد نصت 
الفقرة الثانية من المادة ۲۳۸ من التقنين المدني » كما رأينا » على ما يأني : " أما إذا كان 
التصرف تبرعا » فإنه لا ينفذ في حت الدائن » ولو كان من صدر له التبرع -مسن النية » ولو 
بت أن الدين لم برتكب خا " . 

ويتبين من هذا النص أن المدين إذا صدر منه تبرع » كهبة متلا » فليس من الضروري 
أن يثبت الدائن غش الدين التبرع أي علمه بإعساره » ومن باب أولى ليس من الضروري 
أن ينبت علم اللوهوب له بإعسار المدين . بل يكفي للنجاح في الدعوى البولصية في حالة 
التبوع أن يتبت الدائن أن هذا التبرع قد سبب إعسار المدين أو زاد في إعساره » سوا كان 
للدين يعلم بذلك أو لا يعلم » وسواء كان الموهوب له يعلم هو أيضاً أو لا يعلم . وييرر 
هذا الحكم أن الدائن يشكو من ضرر أصابه من جراء تبرع مدينه إذا بقي هذا التبرع قائماً » 
أما الموهوب له فلا يشكو إلا من فوات نفع عليه إذا أجزنا للدائن الطعن في التبرع .والفرق: 
واضح بين من يتوقى ضررا ومن يبتغى نفعا » فالأول أي الدائن هو الأجدر بالرعاية © , 

أما في المعاوضات فالمفاضلة بين الدائن والمشترى غيرها بين الدائن والموهوب له . إذ 
المشترى إنما يتوقى ضرراً كالدائن » فقد دفع مقابلا للمدين » فإن كان حسن النية وجب أن 








= مصلحة له فيها مع علمه بالظروف الحاصل فيها البيع » كل ذلك يعد قرينة على الغش (استئناف مصر 
٩‏ مايو سنة 1570 الحاماة ١١‏ ص 377 رقم )١٤١۷‏ . لكن جرد علم الغير بأن المدين له دائنون ١‏ وأهم 
يطالبون محقرقهم » لا يكفي (والتون ۲ ص 0١١5‏ . 
وإذا كان النائب سبئ النية وتعامل مع مدين معسر منواطئ معه » فذلك كاف لاستعمال الدعوى البولصية 
حى لو كان الأصيل حسن النية (والتون ۲ ص ١١17‏ - الوسيط جرء أول فقرة 5 ص 151) . 
ويجب أن يبين طالب التحقيق في الدعوى البولصية الوقائع الي يريد إثباها للتدليل على سوء نية المشترى » 
لا أن يكتفي بإظهار استعداده لإنبات سوء النية دون أن يوضح وقائع معينة (استكناف أهلي ٩‏ ديسمير سنة 
۴۳ الشرائع ١‏ رقم ۳/۳۲۷ ص ۱۸۳) . 
ووجود التواطز في الدعوى البولصية مسألة موضوعية لا رقابة محكمة النقض عليها (نقض مدن 14 ينابر 
سنة 578 المحاماة ۱۳ رقم 415 ص ۸5۰) . 

4037 نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷۳۵ ص‎ - ١١8 ص‎ - ١١ رالتون ؟ ص‎ - ۲٤۲ هالتون ۱ ص‎ )١( 
. ۱ هامش رقم‎ 
ويلاحظ أن الموهوب له إذا كان حسن النية ء فلا يسترد منه الدائن إلا عقدار ما اغتين يه من وراء هأ‎ 
التبرع » ويكسب الموهوب له ثمرات الشي الموهوب مادام قد قبضها وهو حسن النية وفقا للقواعد العاما‎ 
فقرة 551 - نظرية العقد للمؤلف‎ ١ بودري وبارد‎ - ۲۲١ عيك ۷ فقرة‎ - ۲٠۸ فقرة‎ ۲١ (دكولومب‎ 
. )١ ققرة هلالا ص ۸۰۲ هامش رقم‎ 


= 0 - 








الا 


يفضل على الذائن مادا غد هقط ال على ضمان خاص لاستيفاء حقه » وإن 
كان المشترى سيئ النية فضل عليه الدائن “ . 

وقد كان هذا هو أيضاً الحكم في التقنين المدني السابق © . 

أما في فرنسا فالغش في جانب المدين شرط في الدعوى البولصية » سواء التصرف 
المطعون فيه معاوضة أو تبرعاً ‏ . ولكن إذا كان التصرف معاوضة ء اشترط أيضاً الغ 


)١(‏ أنظر نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷۳١‏ ص ۸٠۲‏ هامش رقم ۲ وأحكام القضاء المصري والفرنسي المشار 
إليها في هذا المرحع . 

(1) أنظر مناقشة مواد التقنين المدني السابق » في نصوصها العربية والفرنسية » لاستخلاص التمييز بين المعاوضة 
حيث يشترط غش المدين والتبرع حيث لا يشترط هذا الغش » وأحذ الفقه والقضاء بهذا التمييز في عهد 
التقدين المدن السابق : نظرية العقد للمؤلف. فقرة ۷۳١‏ ص ٠١‏ هامش رقم ؟ . وأنظر في تأكيد هنا 
المع : نقض مدي ۲۷ مابو سنة 1911 مجموعة عمر ۲ رقم ٠۹‏ ص 175 - ومع ذلك قارن : استئناف 
مختلط ١١‏ مايو سنة ۱۹۳۷ م 49 ص 3715 . 

(۳) وقد كان هناك رأي في فرنسا يذهب إلى أن التبرع لا يشترط فيه الغش في جانب المدين » لأن التمرع لي 
ذاته قرينة على الغش (ديفر جبيه على تولیبه ۳ فقرة 594 هامش رقم ١‏ = أوبري ورو 4 فقرة ۳۱ ض 
لله 
ويستند أصحاب هذا الرأي بوجه حاص إلى أن التقنين المدي الفرنسي ذكر ثلاث أحوال يتنازل فيها المدين 
عن حقه دون مقابل » فيسمح للدائن بالطعن في هذا التنازل دون أن يشترط سوء نية المدين » بل :اقتصر 
النص على اشتراط وحود ضرر للدائن من هذا التنازل . وهذه الأحوال هي : ( أ ) المادة 511 مدني 
فرنسي المتعلقة بندازل المدين عن حق الانتفاع . (ب) المادة ۸ مدني فرنسي المتعلقة بتنازل الوارث عن 
الميراث . (ج) المادة ٠٠١١‏ مدن فرنسي المتعلقة بتنازل الموهرب له عن المبة لمن يمل بعده فيها . وقد 
استخلصرا من ذلك » ومن أن مشروع التقنين المدي الفرنسي كان يتضمن نصا يشترط الغش في هذه 
الأحوال ثم حذف » إن تنازل المدين عن حفه دون مقابل جوز فيه الطعن حى لو لم يوحد هناك غش في 
حانب المدين » مادام هذا التنازل ضارا قوق الدائن . ثم عمموا هذه القاعدة فجعلوها تشمل جميع 
التبرعات » سواء كانت في صورة تنازل أو في أية صورة أخرى , وهناك من الفقهاء من يقصر القاعدة على 
التنازل دون غيره من التبرعات (ديرانتون ٠١‏ فقرة ٥۷۸‏ - كولميه دي سانتير © فقرة ۸۲ مكررة ¬ فيجييه 
١‏ فقرة )۲١١‏ . 
ولكن هذا الرأي لم يسد لا في الفقه ولا في القضاء (ديمولومب ۲١‏ فقرة 191 - لوران 17 فقرة ٤٤۳‏ - 
بوردي وبارد ١‏ فقرة 504 - بلانبول ورييير وردوان ۷ فقرة ٩۳۱‏ -- دوج ۸ فقرة 7٠١71‏ ص 105 077 
نقض فرنسي ۲۱ ديسكمير سنة ۱۸۰۹ داللوز 41 = ۱ = 1١-716‏ نومير سنة ۱۸۷۸ سيريه ۸۰ 27 
١‏ = ۲۸) . والرأي السائد هو اشتراط غش المدين حين في التبرعات . ويرد أنصار هذا الرأي على أن 
الرأي الأول بأنه إذا كان المشرع الفرنسي قد أغفل شرط الغش في الأحوال الثلاث الي أشير إليها » فحذقه 
بعد ذكره » فلأنه لم يكن قد اتخذ لنفسه موقفا في هذه المسألة . فإذا ما وصل إلى المادة 11517 “٠‏ وهي 
النص الأساسي في الموضوع - نراه اتخذ موقفاً واضحاً إذ اشترط الغش بعبارة مطلقة ‏ و لم بيز بين المغاوطة 
والتبرع » أو بين التنازل وغيره . ثم لما عرضت له حالة من أحوال التازل بعد أن أورد للادة 1۲١۷‏ 
وهي حالة تنازل الزوجة عن حقها في الروكية (م )١434‏ - إذا به يشترط صراحة فيها الغش بردي | 
وبارد ١‏ فقرة 569 -- بلانيول ورييير وردوان ۷ فقرة 351) . ت 
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في حانب من صدر له التصرف . أما إذا كان التصرف تبرعاً » لم يشترط الغش في جانب 
من صدر له التبرع » ويكفي غش المدين , : 

۴۳ - خلق الخلف : وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة ۲۳۸ من التقنين 
المدن » كما رأينا » على أنه " إذا كان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف 
فيه بعوض إلى خلف آخر » فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان 
الخلف الثاني يعلم غش المدين وعلم الخلف الأول هذا الغش إن كان المدين قد تصرف 
بغرض ٠‏ أو كان هذا الخلف الثاني يعلم إعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول إن كان 
المدين قد تصرف له تبرعاً " . 

ويستخلص من هذا النص أن هناك فرضين يجب التمييز بينهما : 

(الفرض الأول) أن الخلف الذي انتقل إليه شيء من المدين قد تصرف فيه لخلف ثان 
تبرعاً . ففي هذا الفرض لا يشترط سوء نية الخلف الثاني » لأنه إغا يبتغى نفعا ولا يتوقى 
ضرراً كما قدمنا . فإذا كان الخلف الأول قد تلقى التصرف هو الآخر تبرعأ » فلا تشترط 
سوء نيته ولا غش المدين كما سبق القول . أما إذا كان الخلف الأول قد تلقى التصرف 
معاوضة » فيشترط إثبات غش كل من المدين وهذا الخلف الأول على النحو الذي قدمناه . 

(الفرض الثاي) أن الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه لخلف ثان 
معاوضة » وهذا هو المرض الذي ورد فيه النص المتقدم الذكر . 

فإن كان المدين قد تصرف معاوضة أيضاً للخلف الأول » فلا يكفي أن ينبت الدائن 
غش كل من المدين والخلف الأول » بل يجب أيضا أن ينبت غش الخلف الثاني » فيثبت أن 
الخلف الثاني علم أمرين : )١(‏ غش المدين (۲) وعلم الخلف الأول بغش المدين © . رفي 





(1) وذلك " حن لا يكون عقد الف الان معرضاً للطعن فيه إلا إذا كان الخلف الثاني عالاً يعيب التصرف 
الأول من جهة المدين ومن جهة الخلف الأول " (أنظر تاريخ نص الادذ ۲۳۸ آنفاً فقرة 7ه ف الهامش) . 
أنظر استتناف أهلي ١4‏ 
ديسمير سنة 1۸۹۹ المجموعة الرسمية ١‏ ص ۳۳۱ - مصر الكلية ۲۹ نوفمبر سنئة ۱۹١ ٤‏ المجموعة الرممية 5 
رقم ۲۱ ص ٤۳‏ - استثناف مختلط ٩‏ أبريل سنة ۱۹۲۹ م 4١1‏ ص 744 . 
ولكن إذا باع المشترى العين بعد أن رفعت عليه الدعوى البولصية وصدر الحكم فيها وسجل » فلا ضرورة 
لإثبات سوء نية المشترى الثاني (استكناف مختئط ۲۲ يناير سنة 14114 م 77 ص ۱۷۰ - 5 مايو سنة 
۲ م 4 ص ۳۷۵ -- ٠١‏ يونية سنة ۱۹۲۲ م 84 ص )٠١۷‏ . ويلاحظ أنه قد يتواطأ المدين مع آخر» 
ولكن بدلا من أن يبيع له العين مباشرة » يبيعها لشخص حسن النية ؛ وهذا الشخخص يبيعها للمتراطئ مع 
المدين , فغي هذه الحالة يكفى تواطؤ المدين مع المشترى من المشترى وإن كان المشترى الأول حسن النية 
(دمولومب ۲٢‏ فقرة ١49‏ - أوبري ورو 4 فقرة ۳۱۳ ص ۲۰٢‏ وهامش رقم ۲۳ = بودري وبارد ١‏ 
فقرة ٦٦۷‏ ص ٦۷۸‏ هامش رقم 8) . 


سنة ١316‏ الشرائع ۲ رقم ۲۵۷ ص ۲۲١‏ - بيني سريف الكلية 8١‏ 
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هذا الحكم تخرج» الدعوى البولصية على القواعد العامة . فقد كان مقتضی تطبيق هزر 
القواعد أنه مى أمكن النجاح في الدعوى البولصية بالنسبة إلى الخلف الأول اتترع اله 
من يد الخلف الثاني دون حاجحة إلى إثبات سوء نيته » لأنه م يكن ف وسع الخلف الأول ار" 
ينقل إلى الخلف الثاني أكثر مما له © . ولكن المبررات الي قامت لحماية الخلف الأول 
وتفضيله على الدائن إذا كان حسن النية تقوم هي نفسها حماية الخلف الثاني وتفضيله على 
الدائن إذا كان هو -- دون الخلف الأول -- حسن النية © , 


)6 فالقواعد العامة كانت تقضي إذن بالاقتصار على اشتراط الغش في جانب المدين والمشترى دون المشترى من 
المشترى » وقد ذهب في فرنسا بعض الفقهاء والحاكم إلى هذا الرأي (لرران 15 فقرة ٤1٥٠‏ > فقرة 45 
+ ديفرحبيه على ترلييه 1 فقرة 101 ص ۲۲۷ هامش رقم ١‏ - محكمة استعناف أميان 77 مارس ن 
ا سيريه 16 ۔ ۲ ٤۱۷‏ - حككمة استكناف ليون ۲۳ ينابر سنة ۱۸1۲ داللوز 1٩‏ س | 2 هو 
. ولكن جمهور الفقهاء وا محاكم نزلوا عند تقاليد الدعرى البولصية » وكان القانون الروماي يشترط غش 
المشترى من المشترى (ديرانتون ٠١‏ فقرة 041 - فقرة 217 - دولومب ٠٠‏ فقرة 7٠١‏ - هيك ۷ ققرة 
215 ¬ ماركاديه 4 فقرة 445 مكررة - لارومبيير ۲ م 1153 ص 48 - أوبري ورو 4 فقرة 18 م 
06 = بردري وبارد ١‏ فقرة ٨٨۷‏ > بلانيول ررر وردران ۷ فقرة 404 - نقض فرنسي ۲٤‏ ماري 
سنة ۱۸۳۰ سيريه ۰ ۱ - 8 فبراير سنة 1801 داللرز 5ه )4٩ = ١‏ , 
ولي مصر نزل الفقه والقضاء على تقاليد الدعوى البولصية واشترط الفش في حانب المشترى من المشترى م 
دي هلتس ١‏ في الدعرى البولصية ففرة ۲۹ - هالتون ١‏ ص 644 = ص ۲۲١‏ - والثون ۲ ص 111 
ص 117 - نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷۲١‏ ص 07 - استدناف أهلي ١4‏ أبريل سنة 1418 الشرائع + 
ص 7144 - بي سويف 77١‏ ديسمير سنة 1844 المجموعة الرسمية ١‏ ص 571 - استئناف مختلط ۲۲ ينابر 
اسنة 1414م ۲۹ ص ۱۷١‏ . 1 
أنظر عكس ذلك في عهد التفنين المدي السابق : استثئاف مختلط ٠‏ نوفمير سنة اص7 
ماير سنة ۱۹۰۲ م ۱۰ ص ۲۹۲ ٠‏ وتعليق الأستاذ جبرييل بسطرروس في التعليقات على التقنين امد 
المختلط م 8 ٠١‏ ص 405 هامش رقم ١‏ . وأنظر دفاعاً طيبا عن القاعدة التقليدية في دي هلتس ١‏ الدعوع 
البولصية فقرة 7١‏ ¬ هذا وقد نص التقنين المدن الحديد (م ۲۳۸) على القاعدة التقليدية صراحة كما رأيناز 
فأصبح هذه القاعدة سند تشريعي ٠‏ ولم تعد بذلك محلا للخلاف (أنظر في كل ذلك نظرية العقد للمؤلف 
فقرة ۷۲۵ ص ۸۰۷ هامش رقم )١‏ . ا 

(۲) وإذا فرض أن المدين باع عقار؟ً » وأثبت الدائن الغش في جانبه وجانب المشترى معاً » ولكن شفيعاً أحذ هذ 
العتار باقعا فيل يجب على الدائن أن يت خش الشايع كلك ؟ إذا عون أن اشع تلق مق عن 
ل م لو AE‏ 
EE ER‏ 0 ال اخ ا 
غش إلشفیع = رحو يكاد يكون مستحيلا عملا - ويكفي غش للشترى. وه ا قائمة ما ب 
كان سبياً في الأخد بالشفعة لا بنذ أثزه باليسبة إل لدان ءافلا يد لأشقمة ي نه + تنما ل 
البائع والشترى والشفيع . ومن ثم ينفذ رن EHS i EE E‏ 
أن يستبقى في يده ما عسى أن يبقى عن العقار ويرجمع + 1 4 
للمؤلف فقرة ۷۲۰ ص ۸۰۲ هامش رقم 1) . 
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أما إذا كان المدين قد تصرف تبرعاً للخلف الأول » فقد قدمنا أن الدائن لير 
مكلفا باثبات سوء نية المدين ولا سوء نية الخلف الأول . ولكن مادام الخلف الأول قد 
تصرف معاوضة للخلف الثاني » فإنه يجب على الدائن أن يثبت » حي ينجح في الدعوى 
البولصية قبله . علم هذا الخلف الثاني بإعسار المدين . فإذا كان الخلف الثاني حسن النية) 
فإن يفضل على الدائن » لأنه دفع مقابلا فهو يتوقى ضرراً كالدائن كما تقدم القول ° , 

ويلاحظ أن الدائن » قي هذا الفرض الثاني وني حالتبه » قد ينجح في الدعوى 
البولصية في مواجهة الخلف الأول دون الخلف الثاني . وعند ذلك يعتبر تصرف المدين 
للخلف الأول غير نافذ في حق الدائن » أما تصرف المخلف الأول للخلف الثاني فنافذ » ومن 
ثم يستطيع الدائن التنفيذ بحقه على العوض الذي التزم به الخلف الثاني للخلف الأول › 
وشاركه في ذلك - إلى حانب سائر دائينٍ المدين - جميع دائئ الخلف الأول مشاركة 
الغرماء © , 


4 - التمييز بين المعاوضات والتبرعات : ولا كان التميير بين 
العارضات والتبرعات له أخمية كبرى في الدعوى البولصية لما قدمناه » فإننا نستعرض هنا 
بعض حالا يدق فيها هذا التمييز + 





)١(‏ المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في بمجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ٠۳۲‏ -- ويلاحظ أن هذه 
الخالة من الفرض الثاني صعبة التصور عملا ؛ فما دام الموهوب له حسن النية » فيبعد أن يكون المشترى من 
الوهوب له سيئ النبة . رمع ذلك تتحقق هذه الحالة في فرنسا في المهر (001) » فقد يهب أب معسر لابه 
مهراً وهي حسة البة لا تعلم بإعسار أيها » وتعطى البنت الهر لزوجحها وهو سيئ الية متواطين مع الأب 
ولا تتحقق هذه الحالة عملا في مصر إلا إذا كان كل من المدين والموهوب له سيئ النية » فعندئذ إما أن 
يكون المشترى من الإهوب له حسن النية فلا يجوز للدائن رفع الدعوى البولصية؛ وإما أن يكون سيئ النية 
فبجوز للدائن ذلك ( دي هلتس ١‏ في الدعرى البرلصية فقرة ۳۸ - فقرة ۳۹) . 

(۲) اسعناف مختلط ٩‏ أبريل سنة ۹ م +١‏ ص 44” - وقد فيل ف الاعتراض على القاعدة التقليدية إها 
تيسر سبيل التهرب من الدعوى البولصية » ويكفي لذلك أن يبادر المشترى المتواطئ مع المدين إلى بيع العين 
لمشتر ثان حسن النية » فيعجز الدائن عن رفع الدعوى البرلصية على المشترى من المشترى (بودري وبارد ١‏ 
فقرة ۷ - بلانیول وريبير وردوان ۷ فقرة 405) . وما قدمناه يصلح ردا على هذا الاعتراض ١‏ فإن 

- الدائن في هذه الحالة يستطيع رفع الدعوى البولصية على المدين والمشتوى » ويجب أن يرد المشترى الثمن 
الذي أحذه من المشترى الثاني - أو قيمة العين إن كانت أكبر من الثمن - لينفذ عليه الدائن بحقه . وكذلك 
الأمر لو وهب المدين العين ثم باعها الموهوب له لمشتر حسن النية » فإن الدائن يرفع الدعوى البولصية على 
المدين والموهوب له ولو كان كل منهما حسن النية » دون المشترى من الموهوب له إذ هو حسن النية > 
وينفذ بحقه على الثمن الذي دفعه المشترى للموهوب له (استئناف مختلط ٩‏ أبريل سنة 1555م 4١‏ ص 
4 - وأنظر قي القانون الفرنسي » مع ملاحظة اشتراط سوء نية المدين دون الموهوب له » بودري ويارد 
١‏ فعرة 11۸) . 
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تراط الزوج مع زوجته على الزيادة في مهرها زيادة فاحشة بقصد الإضرار قوق الان 
أما الحدايا الي يقدمها الخطيب لاطيبته والزوج لزوجته فنرى اعتبارها من قبيل التبرعات » 
فاد يشعرط فبها إثبات الغش. وأما ما قد يقدمه رالد الزوجة أو أحد أقاركا من المعونة الال 
لتجهيزها فيمكن أن يعد وفاء لالترام طبيعي ء لا يجوز الطعن فيه بالدعوى البولصية إلا إذا 
ثبت الغش بأن جاوزت المعونة الحد المألوف وزاد الجهاز على جهاز الثل ° . 


ام عقود للسلوضة إذ الت على غین فاحش» كما لو باع المدين عتا ريع متها 
قد تبدو ها من قبيل التوع . ولكن الصحيح أنها تبقى عقود معاوضة» ويشترط فيها الغش» 
ما لم يكن الثمن تافهاً غير حدي فيكرن العقد تبرعاً لا يشترط فيه الغش . أما إذا كان ” 
العم جديا ولكن انطوى على غين فاحش » فقد يقوم هذا الغين الفاحش ذاته قرينة على 
الغش "^ . 

ر۲ يعتير الإقراض دون فائدة تبرعاً » أما الإقراض بفائدة فيعتر معاوضة . 


المبحث الرابع 
التقادم في الدعوى البولصية 
موه - تقادم الدعوى البولصية في التقنين المدئ السابق وفي 
التقبين.المدي الفرنسي : م يكن مناك نص حاص في التقنين المدني السايق لي صاءد 


تقادم الدعرى البولصية . لذلك لم يكن هناك حلاف في تقادم هلاه الدعوى بخمس عشر 
ست شأفها في ذلك شأن سائر الدعاوى الي م يرد في أمر تقادمها نص حاص ”2 . وكانت 


رمم هناك عقود تكون تبرعاً من ناحبة أحد امتعاقدين » ومعاوضة من ناحية التعاقد 
لأر . مل ذلك الكفالة » شخصية كانت أو عينية » فهي تبرع من حهة الكفيل إذا م 
يأعذ عوضا لا من المدين ولا من الدائن » وهي معاوضة من جهة الدائن . والعبرة في هذه 
المالة بجائب المعاوضة »© فإذا رفع دائن الكفيل الدعوى البولصية للطعن في عقد الكفالة - 
وهر عقد يزيا في التزامات الكفيل الشخصي وينتقص من جقوق الكفيل العيني - وحب 
عليه أن يغبت غش كل من الكفيل والدائن ٠‏ 

(4) هناك عقود ليست تبرعات حالصة » بل يدحل فيها عنصر المعاوضة . مثل ذلك 
هبة تصدر من شخص اعترافاً بجميل أسداه إليه الموهر ب له «donation rémunératoire)‏ 
ذينه لمبة هي في حقيقتها معاوضة قل أن تدخلها نية النش ء فلا يجوز الطعن فيها الد ري 
البولصية . على أننا لو فرضنا أن المدين كان مدفوعاً في هبته » إلى جانب الاعتراكف 
بالحميل؛ ية الإضرار بدائنيه فبالغ في قيمة ابة » فإنه يجوز الطعن في التصرفا بالدعوى 
البولصية > ولكن يشترط هنا إثيات الفش . مثل ذلك أيضا افية بعوض » فإنه 4ج سر 
العقد معاوضة لا سيما إذا التزم الموهوب له يدفع العوض للغير» ومن ثم يحب لاستعمال 
الدعوى البولصية إثبات الغش 27 . ومثل ذلك أعيراً عقد الهر في القانون الفرنسي »قان 
القضاء في فرنسا يعتبره عقد معاوضة فيستلزم إثبات الغش في حانب المدين الذي قدم اهر 
وني جانب كل من الزوجين 7 ) أما الفقه الفرنسي فيعتيره تبرعا يكفي فيه - في القانوة ٠‏ 
الفرنسي - إثبات غش المدين الذي قدم إلهر ‏ . وني الشريعة الإسلامية الهر ميلغ من 
الال يعطيه الزوج لزوجته » وفيه معن المقابل لحل الاستمتاع ولذلك يسقط نص ف اهر | 
يعدم الدحول . ومن هذا نرى اعتبار اهر معاوضة , فيجب على دائن الزوج أن بت 










لہ 

)60 أنظر في ذلك نظرية العقد للمؤلف فقرة وعلا ص ۸۰۸ هامش رقم ١‏ - وأنظر في المهر من حيث إنه 
معاوضة أو تبرع في القانون الفرنسي دمرج ۷ فقرة ۱۰۳۸ = فقرة (١48‏ مكررة . وأنظر : استفافح 
مختلط ۳۱ مارس سنة ٠۹۳۰‏ م ۳۲ ص 746 - ۲۲ أبريل سئة ۱۹۳۰ م ۳۲ ص 5217 - وأنظر أيضا 
للادة ۲۲۹ من التقنين التجاري . 

الدعوئ البولصية في القانون التجاري ١‏ والدعوى البولصية في القانون التجاري ها صورتان : (1) صورة 
ما لصورها في القانرن المدن » وتنص علبها راتان ۲۲٩‏ س ۲۳١‏ من التقنين التجاري (السابق) ؛ وهي 
نصوص تتفق في جوهرها مع نصوص التقنين ادي الجديد ‏ وتفوق اي الدقة نصوص التقنين المدي السابق 
(أنظر : نقض مدي ٠١5‏ أكتوير سنة 1۹٩۴۳‏ مجموعة أحكام النقض ٠‏ رقم لاص 44 - اسساف تلط 
٤‏ يولية سنة 1477# م 2غ صن 7010 . (۲) وصورة أخرى مقصورة على تصرفات التاجر المفلس مدد 
شهر إفلاسه وقبل ذلك بقليل » وتنص عليها للادتان ۲۲۷ - ۲۲۸ من التقنين التجاري . والذي بميز هله 
الصورة الأخرى أن القانون فبها يفترض الفش ني انب الدين ؛ فلا يكلف الدائين ولا العم 
عنه » مادام التصرف قد صدر من المدين لي وقت غبر سابق على تاريخ توقفه عن 
الدقع بأكثر من عشرة آيام (نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷۳۰۵ ص ۷۹۷ هامش رقم )١‏ - 5 

(؟) أسعناف أهلي ۲۵ يرليه سنة ۱۹۲۲ المحاماة ١‏ رقم YAT‏ ص ٤۸۳‏ (ويقرر احكم أن الوقف له حق 
التمسك بسقوط الدعوى بالتقادم باعتباره شخصا أدبيا » وذلك في حالة الوقف إضرارا بالدائنين) - دي 
حلتس ١‏ في الدعوى البولصية فقرة 4ه - والتون ؟ ص ++ - الأستاذ عبد السلام ذه في الالترامات 
فقرة بس - مفكرات الأستاذ محمد صادق فهمي فقرة 1۸« -- نظرية الق د للمؤلف فقرة Os.‏ 





ولا بسمح للمدين بد 








»( بلانيول وربيير وردوان ۷ فقرة 3415 . 

زه بلانیرل ورييير وردوان ۷ فقرة ۹۴۱ + 

0( اض فرنسي 15 توفمير نة 1810 داللوز 1911 1 217 7 
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المدة تسرئة من وقت صدور التصرف من المدين لا من وقت علم الدائن بالتصرف ملأت . 
سبب الدعوى قد وحد منذ صدور التصرف 92 , 

ولا يوحد كذلك في التقنين المدني الفرنسي نص خاص بتقادم الدعوى البولصية : 
وجمهور الفقهاء في فرنسا » سواء منهم من كيف الدعوى بأنما دعوى تعويض ومن كينها 
بأنما دعوى بطلان » يقولون بأن الدعوى البولصية تسقط كسائر الدعاوى بثلاثين سنة ء لا 
بعشر سنوات وهي المدة الي تسقط بانقضائها دعاوى البطلان في القانون الفرنسي ° . 


۹ه - تقادم الدعوى البولصية في التقنين المد الجديد : وقد رأينا 
أن التقنين المدى الحديد قد استحدث نصاً في تقادم الدعاوى البولصية » فقضت المادة ٤۳‏ ۲ 
بأن " تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليو الذي يعلم 
فيه الدائن بييبب عدم نفاذ التصرف » وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء حمس عشرة سنة 
من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه " 299 , ننم 





۲٠١ وأنظر : دیوگوهنیة‎ - 74٠ في الدعوى البولصية فقرة ده - نظرية العقد للمؤلف فقرة‎ ١ دي هلتس‎ )١( 
00 . فقرة «لالا‎ ١ فقرة 741 - بودري وبارد‎ 

() وران 1١‏ فقرة 4٩۷‏ = فقرة 415 - معولومب 78 فقرة ۳٤١‏ - فقرة 144 ¬ هيك ۷ فقرة ۲۲۹ 0 
أوبري وري 4 فقرة ۳۱۲ ص ۲۱۰ حاص ۲۱٢‏ = بودري وبارد ١‏ فقرة ۷۲۹ - بلانیول ورو وودوان | 
۷ فقرة ۹٦‏ = کولان وکابیتان ومرراندير ۲ فقرة 04+ = چوسران ۲ فقرة 7٠٠‏ = بلانيوق ورلپ |[ 
وبولانجيه ۲ فقرة ١444‏ حجرويبيه فقرة ۲۵۹ - دوج ۷ فقرة ١1١4‏ -- وقد ذكرنا أن الفقهم الذين | 
5١‏ : 7 1 ذلك تسق 0 0 3 أت » 7 
يذهبون إلى أن الدعوى البولصية دعوى GS‏ ل و اام N‏ 
وبعلل الأستاذان بودري وبارد ذلك بأن سقوط دعوى البطلان E SS‏ 
و الضمنية لا تنه a‏ فقرة هامش رقم ۲) ٣.‏ 
والإحازة الضمنية لا تتصور في الدبعوى البولصية (بودري وبارد ١‏ فقرة 17لا ص 7417 و 2 
ولا نرى هذا التعليل وجيهاً » فإن للدائن أن يتنازل عن الدعوى البولصية › إذ ليست هذه زی من 
ليل وج Fae‏ 
النظام العام » ولم تقر إلا الصلحة الدائن ٠‏ ولا ڪي أن تار لاني اي سج م ی ف ير 
NOS‏ ره 

ضمنية لتصرف المدين . والأدق أن يقال إن الدائن » وهو من الغير ‏ يقر التصرف 3116ل 
)confir mer)‏ (نظرية العقد للمؤلف فقرة ۰ ۷۲ ص 94 هامش رقم ٠ )١‏ ا 
على أن هناك من الفقهاء الفرنسبين من يتقيد يمنطق البطلان فیجم الدعری E‏ 6 

٠‏ فقرة 5م ه) . وفي تقنين الموحبات والعقود اللبناني (الفقرة الأخيرة من الاد د 


SS‏ 5 ة زط بأقصر الدتين » الأولى ثلاث نوا 
(1) مفاد نص المادة ١47‏ من القانون المدي أن الدعرى البولصية تسقط بأقصر IEE E‏ 

تبدأ من تاريخ علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ني حقه لأن الدائن قد يعلم 4ا 0 

؛ أو بما ينطوي عليه من غش إذا كان المعاوضات » والثائية مس عشررةطفتة 

يسببه من إعسار للمدين أو .عا ينطوي ليه من غش ! من ا 

قت الذء j‏ و ثم فإن ن يتمسك بالتقادم الثلاثي المشار إليه ال 

الوقت. الذي صدر فيه التصرف ومن ثم فإنه على من 4 ته 

بسبب عدم نفاذ التصرف وتاريخ هذا العلم تيدأ منه مدة ذلك التقادم . 











AVY — 





ونرى من ذلك أن التقنين المدن الخديد حعل مدة تقادم الدعوى البولصية معادلة لمدة 
تقادم دعاوى البطلان والدعاوى الناشئة عن العمل غير المشروع والإثراء بلا سبب» وإن 
كانت الدعوى البولصية ليست بدعوى بطلان كما سيجيء . وقد نزل التقنين الحديد بمدة 
التقادم إلى ثلاث سنوات حى لا يبقى مصير التصرف الصادر من المدين معلقا مدة طويلة . 
وقد كان المشروع التمهيدي يجعل مدة التقادم سنة واحدة »> ولكن نة مجلس الشيوخ 
رفعت هذه المدة إلى ثلاث سنوات " توحيا للتيسير " 27 . وتسرى مدة الثلاث السنوات من 
وقت علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ء " لأن الدائن قد يعلم بصدور التصرف » 
ولكن لا يعلم بالأسباب الي تستتبع عدم نفاذه في حقه " ° . فيجب إذن » لسريان هذه 
للدة القصيرة » أن يعلم الدائن ؛ لا بصدور التصرف المطعون فيه من مدينه فحسب بل 
يعلم أيضا بإعسار مدينه وبالغش الواقع من هذا المدين ومن خلفه إن كان هناك موجب 
لذلك » وفقا للقواعد الي سبق ذكرها © , 

وقد لا يعلم الدائن بكل ذلك إلا بعد صدور التصرف بمدة طويلة . فإذا زادت هذه 
للدة على اثنيي عشرة سنة؛ ثم تركنا بعد ذلك للدائن ثلاث سنوات لرفع الدعوى » فإن مدة 
التقادم على هذا الحساب تزيد على حمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف . لذلك 
قضت المادة 141 مدي , كما رأينا » أن الدعوى البولصية. " تسقط في جميع الأحوال 
بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه " . ففي الحالة 
المتقدمة الذكر » وهي حالة ما إذا لم يعلم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف إلا بعد مدة تزيد 
على ان عشرة سنة » .تتقادم الدعوى بانقضاء حمس عشر سسنة من وقت صدور 
التصرف © , 


- (جلسة ۱۹۷۹/۱۲/۳ الطعن رقم 415 لسنة 45 قاس ۳۰ ع ۲ ص ۷١‏ . 
(حلسة ۱۹۷۷/۱/١١‏ الطعن رقم ٠۳١١‏ لسنة > ق س ۲۸ ص )۱۹٤‏ . 
(حلسة 1518/1/15 الطعن رقم ۲ لسنة 34 ق س ۱۹ ص 450) . 

»( أنظر ناريخ نص المادة ۲١١‏ آنفاً فقرة 515 في الامش . 

2م( جموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ٠۴١‏ - وأنظر نص المادة 747 آنفا فقرة 5 في الامش . 

ليق ويتوتب على ذلك أنه إذا علم الدائئرن يسيب عدم نفاذ التصرف في تواريخ مختلفة » سرى بالنسبة إلى كل 
منهم تقادم مدته ثلاث سنوات من تاريخ علمه . غير أن الدعوى تتقادم تي كل حال ء بالنسبة إليهم جميعاء 
بانقضاء حمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف الطعون فيه (أنظر الأستاذ مسن شفيق في الإفللاس 
فقرة 1۸) . 

() وإذا كانت الدعوى البولصية تسقط بالتقادم السقط » فإن من تلقى الحق عن المدين لا يتصور فيه أن 
يكسب الحق بالتقادم ا مكسب . وذلك لأنه مالك عوحب التصرف الصادر من المدين » وهذا التصرف يبقى 
قائما فيما بينه وبين اللدين بالرغم من نجاح الدعوى البولصية » فلا حاحة إذن وقد كسب الحق هذا - 
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وقت صدور التصرف » وتسقط الآن في التقنين المدن الجديد بثلاث ستوات من وقت 
5 الدائن بسب عدم نفاذ التصرف بحيث لا تزيد المدة قي كل حال على حمس عشرة سنة © 
| فتكون مدة التقادم فى التقنين الحديد أقصر منها في التقنين القدم .. وقد نصت المادة الثامتظ 
من التقئين مدي الحديد في هذا الصدد على ما أي : " ١‏ - إذا قرر النص الحديد مدق 
للتقادم أقصر مما قرره النص القدسم » سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الخديد ولول 
كانت المدة القديمة بدأت قبل ذلك . ۲ - أما إذا كان الباقي من الدة الي نص عليهاة 
القانون القديم أقصر من المدة الى قررها النص الحديد, فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي "بلا 
ويتبين من ذلك أنه إذا كان في يوم ٠١‏ أكتوبر سنة ١945‏ قد وجد ء وفقا للتمنيئ 
السابق » تقادم لم يكتمل بالنسبة إلى تصرف يوز الطعن فيه بالدعوى البولصية؛ وجب أو 
أن نحسب مدة التقادم وفقا للنقنين الحديد . فإذا فرض أن هذا التصرف قد صدر من المدين 
في أول أكتوبر سنة ۱۹٤١‏ » ولكن الدائن م يعلم بسب عدم نفاذه إلا في أول أكتوبر سا 
۰ » فإن التقادم يكتمل وفقا للتقنين السابق في أول أكتوبر سنة ٠ ٠۹٥۵‏ ويكتغنا 
وفقا للتقنين الحديد في أول أكتوبر سنة ١98٠‏ > فتكون العبرة بالتقادم الذي يتم رفظ 
لنقنين الحديد لأنه يتم أولا . 2 
أما إذا كان الدائن لم يعلم بسبب عدم نفاذ التصرف إلا في أول أكتوير سن 

٠۹١ ٤‏ فإن التقادم يكتمل دائما وفقا للتقنين السابق في أول أكتوبر سنة ۱۹١١‏ » ولكنة 








= التصرف أن يكسبه بالتقادم (أوبري ورو 4 فقرة ۳۱۳ هامش رقم 48 - بودري وبارد ١‏ فقرة ۷۲۷ 
¬ فقرة 08 . 1 

ويترتب على ذلك أن الدائن يستطيع أن يرفع الدعوى البولصية على خلف المدين ٠‏ ولو بقي هذا واضعا يده 
على العين مدة التقادم الكسب › مادامت الدعوى البولصية نفسها مم تسقط بالتقادم (استكناف مختلط 14 
ديسمير سنة ۱۹۲۲ م ٠١‏ ص 45 . الأستاذ عبد السلام ذه في الالتزامات فقرة ۰ . وعکن أن کم 
مدة التقادم الكسب » إذا كانت حمس سنوات فقط » قبل أن تنم مدة التقادم المسقط للدعوى البولصية 
وهي تزيد فى بعض الأحوال » تبعاً لمبدأ سرياها » على حمس سنوات (نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷٤١‏ ص 
4 هامش رقم 6) . 
هذا وقد ورد في المذكرة الإيضاحية اللمشروع التمهيدي ؛ في صدد تقادم الدعوى البولصية » ما أي * 
وبراعى أن للدائنين الأعر أن يتمسكوا بالتقادم الحولي (عدلت المدة إل ثلاث سنرات) تيل الدائن الطاعن 
(بجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 184) . والمقصود بالدائنين الأخر دائنو المتصرف إليه » لأن لبم مه 
قي هذا التمسك حي لا ينفذ الدائن الطاعن غلى العين الي انتقلت إلى المتصرف إليه فأصيجيتي 
العام . * 


ممع اونب 





يكتمل ر التقنين الحديد يي أول أكتوير سنة 1501 . فدكون العيرة هنا بالتقادم الذي ر 
وفقا للتقنين السابق لأنه هو الذي يتم أولا » وتتقادم الدعوى البولصية في هذه الحالة 3 
أكتوير سنة 19688 . ترك 0 


الفرع الان 
الآثار التي تترتب على الدعوى البولصية 
8 - النصوص القانونية: تنص المادة ١6١‏ من التقنين الدن على ما 


“مق يفون عدم اتناف الدع اذ تفاد 2 
00 مق تقرر 1 م نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا 
التصرف إضرارا بم 5 
وتنص المادة ۲٤١‏ على ما يأق : 


" إذا کان من تلقى حقاً م. فع ۾ 
0 0 من تلقى حقا من المدين المعسر لم يدفع لمنه » فإنه يتخلص ر. الدعرى 
مق كان هذا الشمن هو ثمن المثل وقام بإيداعه خحزانة هكي "20 , 5 


لل لص 
)6 تاريخ النصوص : 
د ورد هذا النص في المادة 915 من المشروع التمهيدي علي وجه مطابق لما استقر عليه ف ال 
ا عدي على ور بق ذا استقر عليه ف التقنين 
و ك مه ل الراحمة تحت رقم 40 من المشروع التهائي . ثم راقن عليد جل اواب 
ن الشبوخ رض على النص بأنه يخالف حكم التقدين المدي السابق , وكان یکا تت و 
E‏ مستفيد من عدم نفاذ التصرف إلا الدائن الذي حكم له » وذلك لتشججيع الدائ ن على مباشرة 
5 نفاذ التصرفا . أما إذا كان الدكوت کا یفن ا آثار هل الدعوى 8 
ا ار ؛ جببعا يستفيدو' ار هله ۽ فقلما ينشط دائ 
ات لباشرقا . فرد على هذا الاختراض بان الأساس القانوي ى مع النص الفتر لان ُ 
د i‏ 4 5 - 0 7 
رى بقاء الأمرال التصرف فيها في الضمان العام للداتنين » فلا معن لأن تتم بقائدقا ن 
3 + ن 3 8 دائن درن 
حر ١‏ لن في ذلك إعطاء حق امتياز لأحد الدائتين بغر نص أي حكم » وعدم مباشرة هل الدعوى 0 
بعض الدائنين ق فا للدت واا د ا 
: ب تق قد بر إل عدم علمهم بالتصرف أر بإعسار المدين » والدارء مباشر الدعوى اا 
نَ ررفات الي صرفها ف الدعوى وتكون له الأولوية ني اقنضائ ا 
ا ولوية ي لها . ولي جلسة أخبرى اقترح يعض 
a‏ ا م النفض حذف النص لتعارضه مع قاعدة نسبية الأحكام » ولاتعداء النيابة ين 
9 و حل للقول بعدم التجزئة لنافاته لطبيعة الدعوى إذ حي دعوى عدم تقاذ تصرف لا ر 
بطلا ولذ كان البطلان لا يتجزأ فعدم النفاذ قد پنیا » لأن | 5 8 
0 . كرا فم غاد قد يتجزأ » ولأن النص يشترط لإفادة الدائنين الآخري. | 
يكونوا تمن صدر التصرف إضرارا بم وإثبات تحقق هذا الشرط مرحم إل ایشا ور + فإ الت و أن 
أن عن رقع الدعوى » هذا إل أن القضاء مستقر على ما نالف كم الس اام 
الاخذ بهذا الاقتراح ء وأقرت النص كما هو تحت رقم اثادة 0 
1 2 هو نحت رقم الادة +54 . ثم وافق مجلس الد 
تعديل وجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 6ب مر ا 0 















وباو 





ت 





ولا مقابل هذه النصوص في التقنين المدني السابق » ولكن أحكامها كان معمولا ب 
دون نص . 

وتقابل النصوص في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني لبوق 1 
الملاتين ۲١١ - ۲١١‏ » ون التقنين المدني العراقي الملدتين 177 - ۲١۷‏ » وف التقنين 
المدي الليى المادتين 147 -- 344 ء وي تقنين الموجبسات والعقود اللبنان المادة ۷۸م 
فقرة ۴ ٩‏ , 

8 - طبيعة الدعوى البولصية : ليست الدعوى البولصية إلا طريقاً 
1 كه الدائن لينال من القضاء حكما بأنه من الغبر في تصرف صدر من مديته العسر 





Me™‏ ورد هذا النص ف المادة ١‏ من المشروع التمهيدي على الوجه الآ : " إذا كان من تلقى 
حقا من المدين المعسر م يدفع ثمنه » فإنه يتخلص من الدعوى مى كان هذا الثمن قريباً من من الثل » وقام 
بإيداعه خزانة الحكمة » وأعلن كل ذي شأن هذا الإيداع " . ون بلنة الراحعة استبدلت عبارة " مى كان 
هذا النمن هو ثمن المثل " بعبارة " مى كان هذا الشمن قريباً من من المثل " » وأصبح رقم للادة ۲۲۸ في 
المشروع النهائي . ووافق عليها بجلس النواب . وي لجنة ملس الشيوخ حذفت عبارة "وأعلن كل ذي شأن 
هذا الإبداع " » لأن ذوي الشأن لا يمكن تحديدهم على سبيل اللمزم » وأصبحت المادة رقمها ۲١١‏ . ووافق 
عليها مجلس الشيوخ كما عدلتها مبنته (بجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ٠۲١‏ - ص 57107) . 
)١(‏ التقبينات المدنية العربية الأخرى : التصنرن المد السوري م ١4؟‏ ¬ 147 : (مطابقتان لنصوص التقنين 
المدي المصري) . 
النفنين المديي العرافي م ۲٠١‏ : (مطابقة لنص المادة ۲٤٠١‏ من التقنين المدني المصري) . 
م )١( : ۲١۷‏ إذا وق المدين بالتزامه » أو أصبحت أمراله كافية للوفاء .ما عليه » سقط حق الدائن ي 
التمسك بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين . (۲) ويستطيع من استغاد من التصرفب الصادر إضرار 
بالدائنين أن يتخلص من الدعوى إذا كان من تلقى حقاً من المدين ا معسر غم يدفع ممنه » فإنه بتخلص مر 
الدعوى من كان هذا الثمن قريباً من من الئل وقام بإيداعه صندوق المحكمة . (والفقرتان الأرليان کل 
الشروع التمهيدي للتقنين المصري وسذفتا اكتفاء بتطبيق القواعد العامة كما سيأتي . والفقرة الأخيرة تز 
في حكمها مع المادة 1 من النقنين امد المصري) . 
التقنين المدنى الليى م ۲٤۳‏ - 5114 : رك ENE 5 a‏ 
تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 4 E‏ يمتيد من ا ا ی 
GS RE‏ وم لف في كمه عن نص انين الدن للصري! 
E EE ES GE‏ ذي رفعها » كما كان الأمر ي التقنين 
أذ الدعرى البرصية ي انين لبان لا ید إل الان ال رز ر ر ری یی 
المصري السابق وكما هو الأمر الآن في القانرن القر ي و ن افا 
الدعوى البولصية فيه تفيد جميع الدائنين الذين استوفوا شروطها - أنظر الدذكتور صبحي 8 
الالتزام في القانون المديي اللبناني ص ٦٦‏ - ص 1۷) ٠‏ 
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إضراراً عقوقه . إذ الأصل أن الدائن ينصرف إليه أثر العقد الصادر من المدين » على أن 
يكون المدين حسن النية في هذا التصرف » فإن كان سيئ النية فإن أثر العقد لا ينصرف إلى 
الدائن . ومن تم تكون الدعوى البولصية هي دعوى بعدم نفاذ تصرف الدين المعسر في حق 
الدائن . وف هذا تتركر آثار الدعوى البولصية » بل ليس هذا إلا النتيجة الطبيعية لا قدمناه 
من شروط هذه الدعوى » فقد رأينا أن هذه الشروط ترد إلى فكرة أساسية » هي غش 
المدين بقصد الإضرار بالدائن فأحذا للمدين بغشه» ودر لهذا الضرر » واستخخلاصاً للجراء 
من طبيعة العمل »> جعل القانون تطرف المدين غير نافل في حق المدين» وبذلك يرتد الغش 
ويندفع الضرر . 

ونما يترتب من النتائج على أن الدعوى البولصية هي دعوى بعدم نفاذ التصرف ما 
يأ : - 

(أولا) ليست الدعوى البولصية بدعوى بطلان ولا بدعوى تعويض . والفقه 
الغرنسي زاخحر بالمناقشات الختدمة في هذا الصدد » وقد انقسم بين رأيين : 

رأي يذهب إلى أن الدعوى البولصية هي دعوى بطلان . ويستند هذا الرأي إلى أن 
كلمة " البطلان " وردت في نصوص التقنين المادني الفرنسي في صدد تطبيقات للدعوى 
البولصية © » وإلى تقاليد القانون الروماني » وإلى تقاليد القانون الفرنسي القدم © . 
وسنرى أن الدائن لا يبطل التصرف الصادر من مدينه » بل إن هذا التصرف يبقى قائماً » 
وكل ما يطلبه الدائن هو ألا يسرى في حقه أثر هذا التصرف . وليس من الدقة أن يقال أن 
شخصاً يعتبر من الغير في عقد ثم يطلب إبطاله . لأن البطلان لا يكون إلا فيما بين 
المتعاقدين. أما الغير فليس له أن يطلب إلا عدم نفاذ العقد في حقه . 

ورأي آخر يذهب إلى أن الدعوى البولصية هي دعوى تعويض ‏ . ولو صح أن 
تصرف المدين كان ينفذ في حق الدائن ؛ فيضره فيعطى تعويضا عن هذا الضرر ؛ لصح أن 


0 


تكون الدعوى البولصية للتعويض . ولكن الواقع غير ذلك » فإن تصرف المدين لا ينف في 


(1) أنظر المواد 7417 و 1۲١‏ و ۷۸۸ من التقدين المدني الفرنسي . وأنظر أيضاً في التقنين المدي الصري السابق 
المادتين ۷1/5۳ و ۲۰4/14۳ . 

0( ديراتتوت ٠١‏ فقرة ٠۸١‏ - لوراك ١5‏ فقرة 4۸۳ - فقرة ه48 - بودري وبارد ١‏ فقرة ۷۰٩۹‏ = 
جوسران 7 ققرة ۷۰٤‏ . 

22 دمولومب 25 فقرة 545 - فقرة ۲٤۷‏ - أوبر ورو ؟ فقرة ۳۱۳ ص ١90‏ - أشير #عطعلك في بحلة 
القانون الد الفعصلية سنة 13٠5‏ ص م ص 118 + دعرج ۷ فقرة 1111 





- مالاو 

















سق لذائن » هو بس في ساحة إلى تعريض إذ م يلحقه ضر بعد أن منع وقوعه 99 . ورن 
صح أن يكون هذا تعويضا » فهر تعريض عیي ‏ . بل هو تنفيذ عيي لارام ل 1 
O a 58 :‏ 0 

يضر بحقوق الدائن : 7 


سبق أن قررنا كل ذلك في كتابنا " نظرية العقد " 0" , ونيهنا إلى التكييق الصحيح 
للدعوى البولصية ٠‏ وقد أصبح الفقه المصري بعد ذلك لا بز تلف و الأمر 20 ٠‏ 
وإذا نفينا عن الدعوى البولصية آنا دعوى بطلا . فقد نفينا عنها ما يذب ر 

iS 1 ا‎ E ا‎ e 5 5 

رأي من أا دعوى عينية " ؛ أو رأي حر من أا دعوى متعلطة ‏ » وذلك من أل 

تعيين امحكمة بنظرها . فإن القول بأحد هذين الرأين إغا كان مبنيا على أساس أا دعوى 

)0 لذ قا أن الدائن لا ي بستطيع رفع الدعوى البولصية ضد الخلف الذي تلقى البق بعوض و كان حسن 
النيةق» فتقتصر دعواه على المدين والخلف » وينغذ بحقه على المقابل الذي حصل عليه هذا الأخير . وهنا 
ققرب الدعوى البولصية إلى أن تكون دعوى تعويض ولكنها . لست كذلك ؛ لأن المقابل الذي ينفذ عليه 
الدالن جقه قد حل ممل الحق الذي کان ضمانا للدائن (قارن بلانیرل وریپیر وردوان ۷ فقرة AY‏ . 

02( الأستاذ عبد الحي حجازي ۳ ص ۲۰۲ ¬ ص ٠.۳‏ , 

0( ومن الفقهاء من يسند الدعوى البولصية إلى نظرية التعسف ف استعمال احق » فالمدين يسئ استعمال حق 
التصرف فى ماه إذا صدر منه التصرف بقصد الإضرار دالته (حروربيه ققرة ٠‏ - جوسران ) فقرة بلي 
نفس الولف في روح الحقوق ونسبيتها ص 4 . ومنهم من يسندها إلى اغتبارات ترجع إلى النزاهة 
والعدالة (رييير في القاعدة المخلفية ذ 155) . ومنهم من يذهب إل أا دعوى من نوع حاص ء أقزقا 
التقاليد وأعطتها يميزاها المناصة (كرلان وكابيتان ومورانديير ۲ فقرة )45٠‏ . ويقيمها دي باج على أساس 
ا تعويض عبني عن عمل غير مشروع (دي ياج * فقرة ۲ . وکل هذه الآراء لا اعتراض عليها » 
ولكنها لا تصل في التحليل إلى غايته . 

(4) فقرة ۷۳۷ - فقرة ۷۳۹ 

)6( وتر الأستاذة بلانيرل وريير وردوان أن الدعوى البولصية أقرب إلى أن تكون دعوى بطلان ؛ ولكنها 
دعوى بطلان من نرع خاص يزه عن البطلان المعناد فروق عدة » أحمها أن هذا البطلان لا يكون إلا في 





حق الاءائنين (بلانيرل ورهبير وردوان ۷ فقرة /470) » ويوخذ على هذا الرأي أن البطلان الذي لا يكون إلا ˆ 


ل حق الغو إما هر عدم نفاة لا بطلان . على أفم يرون أن الدعوى تنطري أيضاً على معن التعويض » 
ولكنه تعريض من نرخ حاص كذلك » ويستخلصون من هذا أن الدعوى البولصية هي دعوى بطلان 
بغرض التعريض (12313168356 1200 Du‏ ة 6ت لاتحم دع جرم زاعم): ربلانيول وريير وردران ۷ا فقرة 
39 صن 5٠١‏ ص ٠09‏ = أنطر أيضاً جوسران ١‏ فقرة 04 ۷) . ويصرح الأستاذان بيدان ولاحارد أن 
التصرف المطعرن فيه يكون غير نافد (عاطاهو0م‌م‌ مون في حق المدين (بيدان ولاجارد ۸ فقرة 385) » 
.واكذلك الأستاذة ب ثيول وريير وبولائحيه (۷ فقرة 0148 

(5) الأستاذ أحمد حشمت أبو ستيت فقرة 548 - الأستاذ إشاعيل غاتم في أحكام الالتزام ص ١ ١۸‏ -- الأستاق 
عبد الحي حجازي ۴ ص 5١١‏ اص 391 . 

2 محكمة أميان الاستننافية 15 مارس سنة ۱۸۳۹ سيريه .4 م د ,وار 

)4( تقض فرفسي لال ديسمير سنة 1958 أسيريه 8 = 9 -- ۱۲۷ > لارومييير ۲ م 2139 فقرة 48 





دولاو - 








يطلان » وأن دعاوى البطلان هي دعاوى عينية لأا ترجع العين إل ملك المدين؛ أو هي 
دعاوى مختلطة لأا تبدأ شخصية ثم تنقلب عينية . والآن بعد أن تبينا أن الدعوى البرلصية 
ليست بدعوى بطلان » م يعد هناك محل للقول بأها عينية أو مختلطة . وإفا هي دعوى 
شخصية ‏ » ولكن ليس ذلك لأا دعرى تعريض فقد نفينا عنها هذا الوصف » بل لأن 
الدائن عندما يطلب عدم نفاذ تصرف المدين في حقه يبي هذا الطلب على الترام المدين بألا 
يتصرف في ماله إضرارا بدائنيه » وهذا التزام شخمصي مصدره القانون . يضاف إلى هذا أن 
الدائن تي الدعوى البولصية لا يطالب بحق عيي ٠‏ بل ولا تؤول دعواه إلى انتقال حق عبني له 
أو لمدينه ”' » وكل ما يطلبه هو عدم نفاذ تصرف المدين في حقه . ولا يترتب على إبجابة 
طلبه أن العين الي تصرف فيها المدين ترجع إلى ملكية هذا » فإن تصرف المدين يبقى قائماً . 
كما أن العين لا تؤرل إلى ملكية الدائن » بل ترحع إلى ضمانه العام » وعليه أن يقوم 
باحراءات تنفيذية متميزة عن إجراءات الدعوى البولصية لينفذ جا .على العين التي ربعت إلى 
ضمانه . 

(ثايا) ولا كانت الدعوى البولصية هي دعوى يطلب فيها الدائن عدم تاذ التصرف 
الصادر من المدين » فمن الطبيعي أن يكون خصم الدائن في هذه الدعوی هو كل شخص 
اشترك في هذا التصرف . فيرفع الدائن الدعوى على المدين ومن تصرف له المدين » وإذا 
كان المتصرف له قد تصرف بدوره إلى خلف ثان وحب إدخال هذا أيضا في الدعرى» 
وهکذا ‏ . فالمدين إذن لا بد أن يكون حصماً في الدعوى » وهذا هو أيضاً ما فررناه في 


(1) وقد قضت عكمة النقض بأن الدعرى البولصية هي دعرى شخصية يرفمها دائن لإبطال (!) تصرف مدينه 
الحاصل بطريق التواطؤ للإضرار به وحرمانه من إمكان التنفيذ على الملك المتصرف فيه » والذي كان يعتمد 
عليه الدائن لضمان استرداده يحفوقه . وليس من نتائج هذه الدعرى شيت ملكية المدعي لما يطلب إبطال 
التصرف فيه (نقض مدي ١1‏ ديسسمبر سنة 19178 بجموعة عمر ١‏ رقم ۳۰۸ ص 405) . وقضت أيضاً 
بأن الدعوى البولصية ليست في حقيقتها إلا دعوى بعدم نفاذ تصرف المدي الضار بدائنه ف حق هذا الدائن 
وبالقدر الذي يكفي الوفاء بدينه مدن ه أبريل سنة 1381١‏ بجموعة أحكام النقض ۲ رقم ٠١١‏ ص 

ONE 

6220( بودري وبارد ١‏ فقرة ۷۰۷ ص ۷۳۰ - بلانيول ورييير وردوان ۷ فقرة 455 وفقرة ٩1۸‏ - ولا يجوز 
الجمع بين طلب فسخ البيع و بيت الملكية وطلب عدم نغاذ التصرف (نقض مدي 4 ديسمبر سنة ۱۹۳۷ 
جموعة عمر ۲ رقم ۷١‏ ص 505) . 

م وقد قضت محكمة الاستثناف المختلطة بأن يحب رفع الدعوى البولصية في جميع الأحوال على المدين والمخلف 
وخلف الخلف ٩(‏ أبريل سنة 1385 م 4١‏ ص 544 - والتون ‏ ص ١7١‏ - دي ياج © فقرة 841 - 
ولف الخلف حق الخلف في التمسك بطلب تحريد المدين من أمواله (بن سويف الكلية ۲۹ سبتمير سنا 
8 المجموعة الرسمية ١‏ رقم د۸) . 























الدعوى غير المباشرة وفقا لأحكام التقنين المدي الحديد وحلافاً لأحكام التقنين اللر, 
السابق 2 وقد مر القول في ذلك . 3 

ئا ومادام الدائن لا يطلب إلا عدم تفاذ التصرف في حقه » فإنه يترتب على ذلك 
أن تصرف المدين لا ييطل > بل ييقى قائما بالنسبة إلى المدين ومن تصسرف له المدين 017 
بل إن الدائن نفسه يبقى متحملا أثر تصرف مدينه إلى أن يتقور اعتباره من الغير » بالتقان 
أو بالتراضي . حي 

ويستطيع الدائن ألا يرفع الدعوى البولصية إلى أن تسقط هذه الدعوى بالتقادم » 
فيتحمل فائيا أثر التصرف . بل يستطيع قبل سقوط الدعوى بالتقادم أن يتنازل عنها » زر 
يجوز له عندئذ أن يعود إلى رفعها ‏ . كما يستطيع ٠‏ دون أن يرفع الدعو 
مع المدين ومن تصرف له المدين على ألا يكون التصرف نافلا في حقه . 

ويخلص من ذلك أن أثر الدعوى البولصية بالنسبة إلى الدائن يختلف عن أثرها بالنسبة 
إلى المدين ومن تصرف له المدين . وهذا ما ننتقل الآن إلى بحنه . 


المبحث الأول 
أثر الدعوى البولصية بالنسبة إلى الدائن 


٠١‏ - عدم مضي الدائن في الدعوى إذا استوفی حقه : لا يرقع 
الدائن الدعوى البولصية إلا بصفته دائناً . فإذا توافرت فيه هذه الصفة وقت رفع الدعوى » 


ی » أن يتراضى 


(1) نظرية العقد للمولف فقرة 74١‏ . 
(1) الدعوى البولصية ليست في حقيقتها إلا دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائته ولا يمس 
الحكم الصادر فيها صحة العقد الصادر من المدين بل يظل هذا العقد صحيحا وقائما بين عاقديه منتجاً كافة 
آثاره القانونية بينهما ‏ ولس من شأن الدعوى البولصية المفاضلة بين المقرد » بل هي دعوى شخصية لإ 
يطالب فيها الدائن بمق عبن » ولا يؤول بمقتضاه الحق العيين إليه أو إلى مديته > بل إفها تدخبل ضمن ما 
يكفل به القانون حقوف الدائن ضمن وسائل الضمان ؛ دون أن يترتب على الحكم فيها لصاح الدائن أن 
نعود الملكية إلى المدين ولا رحوع العين فقط إلى الضمان العام للدائن . 
(جلسة 1475/11/9٠‏ الطعن رقم ۷۳١١‏ لسنة 45 قاس ۳٤‏ ص .)١081١‏ 
(جلسة ۱۹۸۳/۱۲/۲3 الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة ٠.‏ قاس 54 ص 0۹۷۲ ۔ 
(حلسة ١181/5/17‏ الطعن رقم 51 لسنة 45 ق س ۳۳ ص ٠۸‏ 0) . 
(جلسة ۱۹۷۲/1/۱۳ الطعن رقم ۲ لسنة ۳۷ ق س ۲۳ ص 01108 . 
(۲) والتنازل قد يكون صراحة أو ضما » ولكن نية الدائن في التنازل يجب أن تكون واضحة » فمجرد توقيعه 
حجزا على الشمن المستحق في ذمة المشترى للبائع مدينه لا يعتير تنازلا عن الطعن بالدعوى البولصية في البيع 
(دعولومب 9 فقرة 5178- لوران ١5‏ فقرة 471 > بودري وبارد ١‏ فقرة © 1لا 
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ثم فقدها أثناء ذلك أو بعد صدور الحكم » بأن استوق حقه مثلا » فإنه لا يستطيع 
الاستمرار قي الدعوى أو في التنفيذ . هذا إلى أنه لم تعد له مصلحة في ذلك بعد أن استوق 
حقه . 

وقد يقوم المدين نفسه بوقاء الدين » فينهى بذلك الدعوى أو يوقف التنفيذ . 
ومصلحته في هذا العمل أنه يفي بدين في ذمته » ويتوقى رجوع من تصرف له لو استمر 
الدائن قي الدعوى أو في التنفيد . 

ولكن الغالب أن المدين لا يستطيع وفاء الدائن لإعساره . فيصح أن يقوم بالوفاء من 
تصرف له المدين . ومصلحته ني هذا العمل هي أن يوقف الدعوى أو تنفيذ الحكم على الحق 
الذي تلقاه 7 . ثم يرجع با وفاء على المدين » شأن کل شخص وف دين غيره 29 . 





)١(‏ استناف أهلي ۲۳ يناير سنة ١4٠‏ المجموعة الرسمية ۲ ص ٩٠‏ = باو ينابر سنة ۱۹۰۰ الحقوق ١5‏ ص 
ري ورو غ فقرة ۳۱۳ ص 151 - بلانيرل وريهير وردوان ۷ فقرة 
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11۳ 
وقد ذهب بعض الفقهاء في فرنسا (فيجيه 116 ۷) ۲ فقرة ٠٠١١‏ ص 270) إلى أن الدعوى البولصية لا 
توقف بالوفاء للدائن : لأا دعرى بطلان ومق توافر مبب البطلات وحب المضي في الدعوى والحكم به . 
وقد سبق أن بينا خطأ القول بن الدعوى البولصية هي دعوى بطلان . على أنه حى إذا فرضت صحة هذا 
التكييف + فإن هذا لا بمنع من أن الدائن بعد أن يستوق حقه يقد الصغة اللازمة في طلب الإبطال . وله 
نبقى له مصدحة في ذلك » والدعوى لا تقوم بغير الصفة وبغير المصلحة (لوران ١‏ فقرة 8۹۱1 ص الاو ا 
ويقيس الأستاذان بودري وبارد هذه الحالة على حالة الغين في القسمة إذ 
عينا إلى المتفاسم الغبون كما تقضى بذلك المادة 3١‏ "مدن فرنسي ء 
وعلى حالة الغبن في البيع إذ تسقط الدعوى كذلك بتكملة الشمن J‏ تة أعثار الفسمة كما 
تقضى بالك المادة ١781١‏ مدي فرنسي . وقد اقنضى الأمر نصا حاصا ني هاتين الحالتين حي يجوز رد الغين 
ندا لا عينا في الحالة الأولى » وحن تقتصر تكملة الثمن على نسعة أعشار القيمة في الحالة الثانية ¬ كذلك 
من يقول بأن الدعوى البولصية هي دعوى تعريض يتر سقوطها إذا استوق الدائن حقه ١‏ فقد أصبح لا محل 
للتعويض بعد ذلك . 
)%0( ولا کان المفروض أن المدين معسر : فإن من وق الدين عنه لا يستطيع الرحوع عليه بكل ما وفاه ؛ فينتظر 
يُسره حق يرجع بالباقي (بودري وبارد ١‏ فقرة ۷۲١‏ مكررة) ء وقد يحتجز من الشمن الثابت في ذمته 
للمدين ما يوق به الدين . 


بودري وبارد ١‏ فقرة 114ل) . 
تسقط الدعوى برد الغين نقدا 








“هذا وقد كان المشروع التمهيدي ينضمن فضا س هو اللمادة ٠۲٠١‏ من هذا المشروع = يجرى على الرحه 
القن : " 








١‏ - إذا وف المدين بالتزامه . أو أصبحن أمواله كافية للوفاء بما عليه . سقط حق الدائ 





التمسك يعدم نفاذ التصرف الصادر من المدير 


؟ - ويستطيع من استفاد من التديرف الصادر إضرارا 





بالدائنين أن يتخلص من الدعوى ,ذا هر قام بوفء حقوقه- » أو إذا هو أثبت أن المدين عنده مال يكفي هذا 
الوقاء  "‏ وقد حذف هذا الئص في جنة م تة البسق ‏ و عد “ام (أنظر انف فقرة 044 في 


افامش -- مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ صن © 5 ي اهدمش) . . النس تضم مسأآلتين: )١(‏ ما قدمناه س 
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بل إن من تلقى الحق بعوض من المدين »> كالمشترى مثلا » ينفتح أمامه سبيل آآخر 
للتخلص من الدعوى البولصية إذا كان الثمن الذي اشترى به هو تمن المثل ع وذلك بال 
يدقع اللمن إلى المدين ويقوم بإيداعه خزانة الحكمة على ذمة الدائن (أنظر المادة ۲٤١‏ 
وقد تقدم ذكرها) . ويستطيع من تلقى الحق التخلص من الدعوى البولصية حي لو اشترى 
بأقل من نمن المثل » مادام يودع حزانة المحكمة تمن المثل » فإن الدائن م خلص له مقابل 
معادل للحق الذي خرج من ضمانه لم تعد له مصلحة في الاستمرار في الدعوى . ويكفي 
في جميع الأحوال أن يعلن من تلقى الحق الدائن بالإيداع » وليس من الضروري أن يعلن 
سائر الدائنين » فقد لا يستطيع أن يعرفهم جميعا ”“ . ولكن ذلك لا بمنع سائر الدائنين» إذا 
هم علموا بإيداع الثمن خزانة امحكمة » أن يبادرو! إلى التنفيذ على الثمن بحقوقهم » وهم 
يشار كون في ذلك الدائن الذي رفع الدعوى البولصية مشاركة الغرماء كما سترى . 


١‏ - عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن : فإذا م يستوف الدللن 
حقه» استمر في الدعوى حي يحصل على حكم يقضى بعدم نفاذ تصرف المدين بالنسبة إليه» 
فلا يسرى في حقه أثر هذا التصرف ؛ إذ يعتبر فيه من الغير . ويترتب على ذلك أن الحق 
الذي تصرف فيه المدين يعتبر أنه لم يخرج من ضمان الدائن » فينفذ هذا عليه © » ويتخخذ في 





> من جواز وفاء المدين أو حلفه بالدين للدائن فتسقط الدعوى البولصية . (۲) حق حلف ا مدين في طلب 
تحريد المدين » وفد تقدم تفصيل ذلك . إلا أننا ذكرنا هناك (أنظر آنفا 4 في الحامش) أن المخلف لا 
يطلب منه أن يدل الدائن على مال للمدين يكفى لوفاء الدين . ولو بقي النص الحذوف لوحب عليه أن يدل 
على ذلك . أنظر أيضاً المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهبدي في ججموعة الأعمال التحضيرية ۲ ض 5175 
ص 1۳ . 

(1) أنظر تاريخ المادة ۲١١‏ آنغاً فقرة ٥۹۸‏ في المامش . 

(1) فإذا كان التصرف العلعرن فيه هو ترتيب حق عيني على مال للمدين - كحق ارتفاق أر انتفاع أو رهن + 
سقط هذا الحق بالنسبة إلى الدائن » ونغذ هذا على الال كأن لم يترتب عليه حق ما ذكر . وإذا كان 
التصرف إسقاط حق عييي - كالتنازل عن حق ارتفاق = رجع هذا الحق بالنسبة إلى الدائن + وتفلا هذا 
على العين كما لو كان حق الارتفاق ثابتاً لها . وإذا كان النصرف إبراء المدين ذمة مدين له > لم ينفذ هذا 
الإبراء في حق الدائن » واعتير الدين لا يزال موحوداً في ذمة مدين المدين » وللدائن أن يحجز عليه حجز ما 
للمدين لدی الغير (بودري وبارد ١‏ فقرة ۷۰۹ ص ۷۳۲ - بلانيول ورييير وردوان ١‏ فقرة 151) ٠‏ 
على أنه بلاحظ أن من تصرف له المدين قد يكون دفع إلى للدين عوضاً عن هذا التصرف › كما إذا كان 
لي ل الي ل س1 لمن سي قب بر کیا قل آنا لا کات 
النية , فللدائن أن يتر ع العين من تحت يد المشترى ليتف عليها بحقه . ولكن إذا كان للدائن أن كح عن 
نفسه الضرر الذي يصيبه من جراء تصرف المدين ‏ فإنه لا يجوز له أن يستقيد من هذا القصرف ٠‏ 1 
الذي قد ييقى دين في ذمة المشترى » أو الذي قد يكون المشترى دفعه وسدد به الدين بعض حلفت و 
استفاد منه الدائن » إما على اعتبار أنه زاد في حقوق مدينه إذا يقى ديا في ذمة اللشترى فيستطيح لق 








AY ~ 









ذلك إجراءات تنفيذ متميزة عن إحراءات الدعوى البولصية وإن كانت تقترن ها ”° » وقد 

سبقت الإشارة إلى ذلك . ومن هنا نرى أن دخول الحى في ضمان الدائن يكون بأثر 
0 5 1 5 0 3 222 

رجعي» إذ يعتبر أنه لم يخرج من هذا الضمان كما قدمنا 7 





- عليه : وإما على اعتبار أن بعض ديون مديته قد وفيت فقل إعسار المد 
هذه الفاندة محل اعتبار » وللمشترى أن يتمسك ها قبل الدائن » ولا 
زياد 


, :لاك . فيجب إذن أن تكون 
على العين المبيعة إلا بقدر 
قيمة هذه العين على الفائدة الي عادت على الدائن (دممولواب. 8 فقرة 555 وفقرة ١45‏ مكررة = 
کي وبارد ١‏ فقرة 7٠١‏ وما بهدها - بلانيرل وريبير وردوان ۷ فقرة 91 ص )۲۹٦‏ . فإذا م تعد 
على الدائن فائدة أصلا > بأن كان الثمن الذي قبضه المدين مالا غير ظاهر لا يستطيع الدائن التنفيذ عليه 
كما هو الغالب في الدعوى البو بة : كا للدائن أن ينفذ بحقه على العين بكل ق ا 
اذ التصرف بالنسبة إلى الدائن إا بكون بالقدر اللازم للوفاء بحقه . فإذا كان التصرف هبة نقود أو قرضا 
مثلا > فإن الذي لا ينغذ من هذه البة أو القرض بالنسبة إلى الدائن هو الحزء الكائي للوفاء بحقه , أما ما 
عسى أن بيقى بعد ذلك فينفد حي في حق الدائن (استتناف أهلي ٩‏ ديسمير سنة 117 الشرائع ١‏ رقم 
۷ ص ۱۸۳ - لوران ١5‏ فقرة 4314 - جروربييه فقرة ۲۲۹ - بلانیول ورييير وردوان ۷ فقرة 
٩۳‏ - نظرية العقد للمؤلف فقرة 45لا ص 818) . 
)6 قد يلاحظ أن هناك شبهاً بين الدائن الذي يرفع الدعوى البولصية فيسترد عينا تصرف فيها مدينه ٠‏ وبين 
دائن أخيذ رهناً - أو كان له حق اخحتصاص أو امتياز - عنى هذه العين ثم باعها المدين . فإن الدائن الذي 
رفع الدعرى البولدسية > كالدائن المرين » يستوق حقه من العين المبيعة » ويتحمل المشترى للعين إحراءات 
الدعوى البولصية كما يتحمل إجراءات دعوى الرهن » وإذا وي الدائن حقه سقط كل من الدعويين رير حع 
في الحالتين على المدين ما وفاه من دينه » وإذا استمر الدائن في دعواه - الدعوى البولصية أو دعوى الرهن 
- ونفذ بحقه على العين فإن المشترى يرجع على المدين بالضمان في الحالتين . ويزيد هذا الشبه إذا رجعنا إلى 
عهد التقنين المدن السابق . إذ كان الدائن الذي يرفع الدعوى البولصية» كما سنرى ٠‏ يستأئر بالغائدة 
ن على سائر الدائنين . 











ها -- ويلاحظ أن عدم 





وحده » 





ويتقدم كالدائن المر 
وبالرغم من وجوه الشبه هذه فإن هناك فروقا جوهرية بين الدائن المرمن والدائن الذي برفع الدعرى 
البولصية . نذكر متها ما يأني د 

(أولا) إذا رفع الدائن المرتمن دعوى الرهن على خلف المدين » فهر في الواقع إا يع العين في يد هذا 
الخلف الذي يعتبر مالكا للعين حق بالنسبة إلى الدائن المرقن . أما الدائن في الدعرى البولصية فلا يتبع العين 





في يد الخلف » إذ ليس له حق عي يخول له ذلك » فهو مضطر أولا : قبل التنفيذ على العين » أن يطلب 
عدم نفاذ تصرف المدين في حقة » فتعود العين إلى ضمانه » وبعد ذلك استطيع التنفيذ عليها . فالعين بالنسبة 





إليه تعتبر ملو كة للمدين » وقد رأينا أا بالنسية إلى الدائن المرنن تعتير ممنوكة لف المدين . 

(ثانيا) وينبي على الفرق التقا م أنه في حالة الدائن المرقمن يجوز نلف المدين أن يلجا إلى تطهبر العين » فإن 
العقار الرهرن ملكه وله أن يطهره . أما في الدعوى البولصية ء فإن خلف المدين لا يستطيع التطهير » لأن 
العقار غير مرهون وهو مير في ملك المدين بالنسبة إلى الدائن » وليس أمام الخلف إلا أن يوق الدائن حقه 
أو يودع اللمن خخزانة الحكمة كما قدمنا . - 


— AF ~— 











على أن الدائن قد يضطر إلى التنفيذ على الحق منقوصاً »> كما إذا كانت العين تحت 
يد موهوب له حسن النية » فيملك هذا الثمرات بالقبض طبقا للقواعد العامة ”° . وقد 
يضطر إلى التنفيذ على حق آخر حل محل الحق الذي تصرف فيه المدين » كما إذا كانت 
العين تحت يد مشتر ثان حسن النية » فإن الدائن تى هذه الحالة لا ينفذ إلا على الثمن 
المستحق في ذمة المشترى التالي للمشترى الأول . وهذا إذا كان الثمن مساويا لقيمة العين أو 
أكبر من قيمتها » أما إذا كان أقل فإن الدائن يرجع بقيمة العين على المشترى الأول سي 


= الثم في حالة الدائن لمرن : إذا وف الخلف الدائن حقه ‏ استطاع أن يرجع على المدين بدعوى 
الحلول . أما في الدعوى البولصية » فالخلف لا يرجع على المدين » بعد أن و دينه » إلا بدغوى الإثراء بلا 
سبب أو بدعوى ضمان العقد الذي تم بينه وبين المدين . 





(رابعا) إن الدائن ن الذي يرفع الدعوى البولصية لا يستوق حقه من العين ال تصرف فيها المدين إذا كان هذا 
التصرف معاوضة ولم يثبت الدائن غش كل من المدين وحلفه » بل وخلف الخلف تي المعاوضات كذلك , 
أما الدائن المرقمن فإنه يتتبع العين وينغذ عليها بمقه في يد خلف المدين وخلف الخلف » ولو كان هؤلاء جميعاً 
حسئ النية وكان النصرف معاوضة . 

رحامساً) إن الدائن الذي يرفع الدعوى البولصية في عهد التقنين للدي الحديد لا يستأثر وحده بفائدة 
الدعرى ؛ بل يشارى كه في هذه الفائدة سائر اندائنین : أما الدائن المرقن فله حق التقدم . وحئى في عهد 
التقنين المد السابق -- حيث كان الدائن الذي يرفع الدعوى البولصية يستأثر وحده بفائدة الدعوى = لم 
يكن هذا الدائن يستطيع أن بمنع الدائنين الآخرين من التدعل في الدعوى » فيشاركوه في فاندقا . أما الدائن 
المرنمن فإنه يبقى متمنعا بعيزة التقدم مهما بدا من نشاط الدائنين الآحرين > هذا إلى أنه لو تزاحم الدائن 
المرقن مع الدائن الذي رفع الدعوى البولصية فإن الأول هو الذي يتقدم . 

(أنظر في ذلك نظرية العقد للمؤلف فقرة 0042 . 

(1) ذلك أن التصرف الذي صدر من المدين ينعم أثره > ويعتير كأنه لم يكن بالنسبة إلى الدائن . وكان يترتب 
على ذلك أن جميع التصرفات الي انبنث على تصرف المدين تزول أيْضاً بفضل الأثر الرحعن . ولكن قراعد 
لدعو ابلصية نض كما ريا برحوب إثات اش في جاب من تان اين مماوضة من علف الدين 

على التطلرف الأول . ويترتب علبي ذلك أن الدائن ينفذ بحقه على 





حن يزول التصرف الثاني الذي 





العين مرهونة أو مثقلة بمق ارتفاق أو حق انتفاع > إذا لم يستطع إثبات الغشى ني حانب الدائن ارقن أو 9 


صاحب حق الارتفاق أو حق الانتفاع وكان هؤلاء قد كسبوا حقوقهم معاوضة من اللشترى من للدين ٠‏ 
وقد رأينا أن الأثر الرجعي للدعرى البواصية يظهر أثره في لو باع الاين عقاراً لمشتر وقصدا الإضرار 
ثم أحذ شفيع حسن النية هذا العقار ر بالشفعة » فإن العقار يعدو كأنه لم برج من ملكية المدين 
بالنسبة إلى الدائن » ويسقط أثر الأحذ بالشفعة تطبيقاً لهذا الأثر الرجعي » لأن الشفيع لا يعتبر مشترياً من 
للختي ج يتمد فيه سوء النية» بل هو يحل محل المشترى بمالته» فإذا كان المشترى قد اشترى في ظروف 
من ن شأها أن تحمل حاضعاً للدعوى الولية »وبحب اعبار الشفيع في نس الخالة ولو لم بت الف في 
جانبه (أنظر آنفاً فقرة ٥۹۳‏ في المامش - نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷۲ ص 414 هامش رقم 1) ` 


بالدا 








a 
5 دكولومب 75 فقرة ۲۵۸ - أوبري ورو 4 فقرة ۳۱۲ ص ۲۱۲ = ص ۲۱۳ = بودري ویارد 1 قار‎ (0 


. ۷٤۳ ص‎ ۷٤۲ ۹ص‎ 


Af 











النية ”“ . وإذا قرضنا موهوباً له حسن النية بدلا من المشترى الأول» وقد باع العين الموهوبة 
دعر تفصق اليه الدائن لا يرجع على الموهوب له حسن النية إلا بقدر ما استفاد » 
فإن كان قد باع العين بأقل من قيمتها رجع عليه الدائن بالثمن دون القيمة ”° , 


۴ - استفادة جميع الدائنين الذين صدر التصرف إضراراً م : 
القاعدة قي القانون الفرنسي - وكانت القاعدة كذلك أيضاً في التقنين المدي المصري 
السابق ٠‏ أن الدائن الذي ا الدعوى البولصية هو الذي يستأثر وحده بفائدتها دون سائر 
الدائنين ممن لم يدخلوا معه في الدعوى ‏ . ويعلل الفقهاء في فرنسا ذلك عادة بنسبية 
الحكم » فمادام الدائنون الآخرون نم يدخلوا في الدعوى فلا يستفيدون من الحكم 1 
ولكن يرد على ذلك بأن نسبية الحكم لم تمنع الدائنين الذين لم يدخلوا في الدعوى غير 
المباشرة من الاستفادة بالحكم الذي يصدر فيها . ويضيف بعض الفقهاء إلى نسبية الحكم أن 
الدائن في الدعوى رل يرفع الدعرى باسمه » بينما هو يرفعها ف الدعوى غير المباشرة 
اغانية ا 














باسم مدينه » ومن ثم يستفيد هو وحده في الأولى» ويستفيد معه سائر الدائنين في 
ولكن يرد على ذلك أن الدائن في دعوى الصورية يرفع الدعوى باسمه ؛ ومع ذللق. ستفيك 
من الحكم سائر الدائنين ولو لم يدخخلوا في الدعرى . ويقول الأستاذان بودري وبارد ‏ إن 
الدائن في الدعوى البولصية لا يمثل إلا نفسه » بدليل أنه لو استوق حقه سقطت الدعوى 
ولكن هذه علة غير مقنعة » فإن الدائن في الدعوى غير الباشرة لا يستطيع هو أيضاً الضي 
في الدعوى إذا استوق حقه , 








٠۹۳ أنظر آنغا فقرة‎ )١1( 
ص 744 وقد سبقت‎ 4١ أنظر آنا فقرة 37+ في المامش - أسعناف عتلط 4 أبريل سنة ۱۹۲۹ م‎ )۲( 

الإشارة إليه في هامش فقرة 31ه - دبمولرمب 75 فقرة ٠٠١‏ - بودري وبارد ١‏ ذف 
م استناف أهلي 717 يناير سنة 






۹ص ۷4۲ . 
٠‏ الحقوق ٠١‏ ص 44 - 5 ديسمير سنة ١317‏ الشرائع ١‏ رقم 
۷ ص ۱۸۳ - ٠١‏ مارس سنة ۱۹۲۲ اللجموعة الرسمية 51 ص ۷۸ - اسيناف مصر ۲۷ يوئية سنة 





۳۰ المحاماة 15 رقم 415 ص ٩۰٤‏ -- ۲۷ أبريل سنة 1147 المجموعة الرسمية ٤۷‏ ص 558 - 
أستئناف مختلط ٠١‏ يناير سنة 1315 م ۲۸ ص ١58‏ - نقض فرنسي 4 ديسمير سنة ۱۹۲۳ سيريه 
اورت — Tot‏ 





ديمولومب ۲١‏ فقرة ۲۹٢‏ - هيك ۷ فقرة ۲۲٣‏ - بودري وبارد ١‏ فقرة دالا 





جوسران ۲ فقرة 7 - نظرية العقد لنمؤلف 





. ۸٩۱ ص ۸۲۰ ¬ ص‎ ۷8٦ 

)٤(‏ بودري ويارد ١‏ فقرة هالا = بيدان ولاحارد ۸ فقرة 1۹۷ ص ٤٧4‏ - دي پاج ۳ فقرة 540 (في 
نون البلجيكي) . 

(د) بلاتيرل ورييم وردوان ۷ ققرة ٩٩5‏ . 

(1) جره أول فقرة 714 . 





-همو- 











ون 


ولذلك ذهب رأي إلى أن كل الدائنين يستفيدون من الدعوى البرلصية ء حن منم 
يشترك منهم فيها » وحن من كان حقه لاحقا للتصرف المطعون فيه . وهناك رأي أكثر 


اعتدالا يذهب إلى أن الدائنين يستفيدون من الدعوى البولصية حى لو لم يشتركوا فيها » ٠‏ 


يشرط أن يكون حقهم سابقاً على التصرف الطعون فيه حي يكونوا مستوفين لشروط 
لبعز 

وكذا الرأي الأخخير أحذ التقنين المدن المصري» إذ نصت المادة 54٠‏ من هذا التق 
كما رأينا > على أنه " مي تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جيع الدائنين الذين 
صدر هذا التصرف إضرارا كم " . فإذا ما رفع دائن مستوف لشروط الدعوى البولصية هله 
الدعوى » جاز لأي دائن آحر مستوف مثله لشروط الدعوى أن يتدحل فيها + فيستفيد من 
الحكم بطبيعة الخال . وإذا لم يتدتحل أحد » ومح الدائن الذي رفع الدعوى في دعواه » فإن 
الحق الذي تصرف فيه المدين يعود إلى الضمان العام لجميع الدائيين يمن استوفوا شرؤط 
الدعوى البولصية وكانت حقوقهم سابقة على التصرف المطعون فيه ”2 . فإذا عمد البائن 
الذي مل على الحكم إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية على الحق الذي عاد إلى هذا الضمان 
العام على النحو الذي أسلفناه » كان لكل دائن استوق شروط الدعوى البولصية بالنسبة .إلى 
هذا الح أن يتدخمل اني إحراءات التتفيذ » فيشارك الدائن الأول مشاركة الغرماء > بلى 
يتقدم عليه إذا كان له حق عيئنٍ يخوله هذا التقدم . وبذلك تتحقق المساواة ما بين الدا 
,لا بقدم أحد على آخر محرد أنه بادر إلى رفع الدعوى البولصية قبله » بل لا يكون التقهيم 
ولا م ا 0 : 
إلا لسبب يوجبه قانونا ”7 : 








0 نقرة - فقرة 1.ه سأ د 
لق دیرانتون ٠١‏ فقرة ٥٩6‏ - لوران 1١‏ فقرة 484 = فقرة 131١‏ ماركاديه ۽ فقرة 001 - كوليه دي 


ة فقرة وه - استعناف مختلط 4 أبريل 
اساتتير ه فقرة ۸۲ مكررة ١4‏ - دي هنس ١‏ ف الدعوى البولصية فقر ۹ 


سلة ۱۹۲۷ م ۳۹ ص ۳۸۰ ٠‏ 

() لارومبيير ۲ م ۱۱۹۷ فقرة ٠۲‏ 

(1) الدعوى البولصية ليست دعوى بطلان بل هي في حقيقتها دعرى بعدم ب 
المعسر إضراراً بدائئه : وهي بذلك' تتضمن إقرارا + تصرف المدين فلا يسوغ أن يطلب 

التصرف ولا بمس الحكم الصادر فيها صحته بل يظل هذا التصرف صحيحا 





4 أن أن 2 ة العين المتصرف فيها إلى المدين :واا ترجع 
أثاره ولا يترتب على الحكم فيها لماع الدائن أن تعود ملكية العين اتير التصر ف لعلهع: حديته 


فقط إلى الضمان العام للدائئين » أما دعوى الصورية ف " 

ويستهدف منها المدعى عو العقد الظاهر وإزالة كل أثر له وصولا إلى التقرير ب 

فرج من ملك اللدين ‏ 

(حلسة .1941/5/5 الطعن رقم ۷۴۸ لسنة 44 ق س ٣۲‏ ص ٠ (۵٤4‏ 

۷/۲ الطعن رقم ۳۹۲ لسنة ۳۷ ق س ۲۳ ص 601١8‏ ` 
وجلسة ۱۹۷۱/۱۴/۲۰ الطعن رقم 754 لسنة 773 قاس ۲۲ ص 1158© 7 

»™( قارن نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷٤٩‏ ص ۸۲۰ > ص ٠ 41١‏ 
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نفاذ التصرف الصادر م المدين 


قائماً بين عاقديه متتجا كافة 





هذه القاعدة الي استحدثها التقنين الجديد كانت محل جدل شديد في الجنة مجلس 
الشيوخ . فقد قيل في هذه اللجنة أن استتثار الدائن الذي رفع الدعوى البولصية بفائدها فيه 
تشجيع له على مباشرقا » وإلا لم ينشط دائن بالذات إلى رفعها إذا وجد أن الدائنين الذين 
لم يشتركوا معه في رفعها يشتركون مع ذلك في فائدقا . وقيل أيضا أن نسبية الأحكام 
تحول دون التسليم باشتراك الدائنين الذين لم يتدلوا في الدعوى البولصية قي فائدقًا » كما 
إنه لا يمكن القول بأن الدائن الذي رفع هذه الدعوى ينوب عن سائر الدائنين في رفعها . 
وقيل كذلك أن الدعوى البولصية إنما هي دعوى بعدم نفاذ التصرف لا بإبطاله : وإذا كان 
البطلان لا يتجزأ فإن عدم النفاذ قابل للتجزئة فيكون التصرف غير نافذ في حق أحد الدائنين 
دون الباقي . ولكن اللجنة لم تر الأحذ بهذا الرأي » وأصرت على ضرورة المساواة بين 
الدائنين » فمادام الحتى قد دحل قي ضمافم العام فلا محل لتقدم أحدهم على الآخرين رو 
أنه علم قبل غيره بصدور التصرف الضار » وقد لا يعلم باقي الدائنين بهذا التصرف قبل أن 
يصدر الحكم في الدعوى البولصية؛ فيكون في هذا التقديم إحلال بالمساواة بينهم لا يتفق مع 
الاتجاه العام الذي توححاه التقنين الجديد عندما نظم الإعسار وضيق من حق الاحتصاص ‏ , 


(1) وقد جاء تقرير لجنة الشيوخ » ردأ على الاعتراضات المتقدمة الذكر » ما يأي : " اقترح حاف المسادة 
٠١‏ ... ولم تر اللجنة الأحذ بهذا الاقتراح > بل احتارت إبقاء النص لأنه يعالح حالة استفاضت الشكرى 
منها ني ظل نصوص التقدين الحالي (السابق) . وقد صدرت اللجنة في رأيها عن اعتبار جوهري ؛ هو أن 
فكرة المساواة بين الدائنين في موقفهم من الضمان العام نديرم » وهو أموال المدين فاطبة » لا تتحقق إذا 
جعلت الأسبقية في اتخاذ الإجراء أساسا للأفضلية والاستئثار . فالنص الذي يتضمنه المشروع لا يقرم على 
فكرة نيابة الدائنين عن بعضهم ولا على طبيعة الدعوى ؛ وإنما هو يستند إلى ضر ليق المساواة في 














الانتفاع من الضمان العام . ولا ينبغي أن تحول دون ذلك نسبية الأحكام» 1 زمام هذه القاعدة بيد 
الشارع : وهو يخرج عليها كلما اقتضت المصلحة ذلك . وهذا هر المسلك الذي التهجه كثير من 
التشريعات الأجنبية وتابعة المشروع » ولا سيما أنه يتفق في اتماهاته العامة في تنظيم الإعسار والتضيبق من 
حت الاختصاص " (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 5514) . هذا وقد استعادت الدعرى البولصية بذلك 
بعضاً من صيفتها الرومانية » فقد رأينا أها كانت في القانون الروماني دعوى جماعية يرفعها ممثل الدائنين 
وتعود فائدقا على الجميع » أما هنا فلا تزال دعوى فردية ولكن فائدقا تعم جميع | . وقد جاء في 
المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ما يأيٍ : " على أن المشروع لا يستأثر بفضل السبق في استحداث 
هلا الحكم » فقد قضي في التقنين البرتغالي في المادة ٠١4‏ بأن الدعوى البولصية يكون من أثرها رد ما وقع 
التصرف فيه إلى ذمة المدين لمنفعة الدائنين . ونصت المادة ١١‏ من التقنه, البرازيلي أ 














ضا على أن الغائدة 
التي تنتج عن استعمال هذه الدعوى تدخل في نطاق ما يقتسم به الدائنون قسمة غرماء " (بجموعة الأعمال 
التحضيرية ۲ ص )1١4‏ - أنظر أيضا المذكرة الإيضاحية في مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 1۳۳ (وقد 
ورد قيها خطأ أن الدعوى البولصية أصبحت بوضعها هذا دعوى جماعية لا فردية » والصحيح أنها لا تزال 
دعوى فردية ولكن فائدتها تعود على جميع من استوفرا شروطها) . 


- AY — 





E ا‎ 


۴۳ - رجو الدائن بالتعويض : وللدائن » إذا أصابه ضرر خاص من 
التصرف الذي صدر من الدين » أن يطالب » إلى حانب عدم نفاذ التصرف في حقه على 1 
النحو الذي بسطناه » بالتعويض عن هذا الضرر الخاص وفقا للقواعد العامة . فإذا ألبت 
للفرض مغلا أن القعرض ء إذ بادر إلى التصرف في حقه » قد حرمه من التنفيذ في الوقت 
المناسب » فأصابه ضرر من ذلك يزيد على الفوائد القانونية أو الفوائد المشترطة » جاز في 
رز الخالة أن يحكم له بتعويض يريد على هذه الفوائد » ويتقاضاها بمن تسبب بغشه في هذا 
الضرر . ويتضامن في الالترام ؛مذا التعويض المدين نفسه إذا كان سيئ النية » ومن تصرف له 
الدين إذا كان متواطتاً معه » وخلف هذا الأخير إذا تواطاً مع سلفه » وهكذا . وكذلك 
لمكم إذا لم يكن هناك سوء نبة ء كما في الترعات » ولكن وحد تقصير » وذلك في غم 
الفوائك. فقد رأينا أنه لا يجوز الحكم بفوائد تكميلية إلا في حالة سوء النية . وحن في كل 
ذلك إغا نطبق القواعد العامة للمستولية التقصيرية لا القواعد اخاص بالدعوى البولصية ٠‏ 

ويترتب على تللبيق هذه الواعد العامة أيضاً أن العين إذا هلكت في يد امشترى أو 
موهرب له سيئ النية » كان كل من هذين مستولا عن هلاكها ۽ حى لو كان املال 
بسب أجنيي إذا ثبت أن العين لم تكن تلك لو بقيت في يد اللدين . أا إذا هلكت في يد 
لأر رب له حسن النية » لم يرع الدائن بتعويض عليه حب لو هلكت العين بنط » لأن 
كقصر الوهزب له هنا متعلق بملاك العين لا بمنع الدائن من التتفيذ عليها . وكالهلاك الف 


الكلي أو الجر 


= هذا وإذا صدر الحكم في الدعوی البولصية لمصلحة الدائن الذي رفعها » استفاد من الحكم كما قم 
. 2 بهم شروط ال » ويرجع عصروفات الدعوى عليهم » كل بقدر 
سائر الدائنين الذين تتوافر فيهم شروط الدعوى » و حل 2 ES‏ ا 
استفاد » وذلك بدعوى الإثراء بلا سيب (أنظر الأستاة محسن بيق في الإفلاس فقرة 7 ص 00 
صدر الحكم ضد الدائن , فإنه لا یون حيحة على دائن آخر استوق شروط الدعوى ؛ ويستطيع ` 8 9 
ک1 a‏ یم | ناد م ذلك سائر الدائنين الذين استوفوا شرو 
الآحر أن يرفع الدعوى البولصية باسمه هواء فإذا ىح استفاد من ل 7 














E‏ 4 ا سل کو 
الدعرى ؛ حي الدائن الذي كان قد رفع الدعوى أرلا وم يتحح إذا هو اند ر للشرو 


لكا كي فلو أن التصرف للطعون فيه صدر ا 
ظ أن القاعدة الى استحدثها التقنين الحد ثر رجعي ٠‏ 2 
ويلاحظ أن القاعدة الي استحدثها التقنر ید یس O‏ ) وإلا فأحكام التقنين | 


قبل يوم ١٠٠‏ أكتوبر منة 13443 فإن أحكام التقنين المد السابق هي الي تطبق 
المدق الحديد . 5 
)0 50 ۲۵ فقزة 159 - بودري وبارد ١‏ فقزة ۹ - بلاتيرل د ر وسا 
لا يكون هناك ممل للمسئوليا التقصيوية : فلا تنكم مارت ا ا زر فی ل سی لبن 
الأمر مقصورا على تطبيق قراعد الدعوى البولصية ٠‏ فيقضى بعلم ا و 3 
تعويض. ويتحقق ذلك في فرض يكون فيه المدين ومن خلفه على لیے : 
وهذا مك في القانون المصري إذا كان التصرف الذي صدر میا ر 0 
إفبة أيضاً من سلف إلى خلف (نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷۴۷ عص ۸۲١‏ هامش رام 









ا وقد 
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كذلك يرد المشترى أو الموهوب له سيئ النية النمارء قبضها أو لم يقبضها . أما الموهوب له 
حسن النية فلا يرد الثمار المقبوضة » إذ يتملكها بالقبض ”2 . وإذا بني حائز العين أو غرس”' 
أو أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة أو كمالية » طبقت الأحكام الخاص بذلك © . 


المبحث الثابئ 
أثر الدعوى البولصية بالدسبة إلى المدين ومن تصرف له المدين 


٤‏ - حكم التصرف المطعون فيه : قدمنا أن الدعوى البولصية ليست 
دعوى بطلان » فليس من أثرها أن تبطل تصرف المدين » وإنما تجعل هذا التصرقف غير نافذ 
في حق الدائنين . أما في حق غيرهم فيبقى التصرف قائما ينتج كل آثاره » إلا ما تعارض 
منها مع عدم نفاذ العقد في حق الدالنين . ويترتب على ذلك : 

(أولا) أن التصرف المطعون فيه يبقى قائماً فيما بين المتعاقدين » بل يبقى منصرفاً أثره 
إلى من يمثله المتعاقدان من حلف عام وخلف خاص . 

(ثانيا) عند تعارض المبدأ المتقدم مع مبدأ عام نفاذ التصرف في حق الدائن يعاج هذا 
التعارض بتطبيق القواعد العامة © 


ه١ ٦‏ - بقاء التصرف المطعون فيه قائماً : ييقى التصرف قائما نافذ الأثر 
(OD .. 1‏ 
بين الطرفين ٠‏ . 


(1) دعولومب ۲١‏ فقرة ۲٥۲‏ - فقرة ۲٠۵‏ = بودري وبارد ١‏ فقرة ۷۱۹ = بلانيرل وربيير وردران ۷ فقرة 

7 ۱۱۷ والتون ۲ ص‎ = 5١ فقرة‎ - ٥ في الدعوى البولصية فقرة ؟” وفقر‎ ١ دي هلتس‎ - ٣ 
نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷4۷ - وقد نصت محكمة الاستعاف المختلطة بأن الدائن الذي يطالب بالثمار‎ 
الي قبضها خلف المدين بعد أن ثبت سوء نينه لا يستعمل حقه بدعرى غير مباشرة ؛ بل عقتضى دعرى‎ 
مباشرة مستمدة من حق حاص ثابت هذا الدائن الذي لحقه الضرر (۲۰ ديسمير سنة ۱۹۱۷ م ۳ ص‎ 
4 





دولومب 5؟ فقرة ۲٠٢۳‏ - بودري وبارد فقرة ۷۲٢‏ - دي هلتس ١‏ في الدعوى البولصية فقرة 55 - 
فقرة 54 وفقرة 1۸ فيما يتعلق با لحيس لاسترداد المصروفات - نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷ ص ۸۲۲. 
(۳) نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷٤۹‏ . 

لورات ١‏ فقرة 434 - أوبري ورو ٤‏ فقرة 1 هامش رقم ۳۸ = بودري وبارد ١‏ فقرة 0٠١‏ 5 
بلانيول وربپیر وردوان ۷ فقرة 454 - استعناف علط ۲۰ يناير نة 13115 م ۲۸ ص ۱۲۲ - ۲۹ فبراير 
سئة ۱۹۲۹ جازيت ٠۹‏ ص ۲۷١‏ - أنظر أيضاً المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي لي جموعة 
الأعمال التحضيرية ۲ ص 1۳۳ . 


— ۹۸4 - 








ا اماف ينا ما٠‏ بقاعي بيغ ملكا للمشتري + وي رى 
ا بدفع الشمن» وام البح كل آثاره من ارامات في جحانب كل من المتعاقدين "" . فقا 
و اا على العين الببعة واستوق حقه منها » فإن اباقي من غن العين بعد ها ف رر 
يكون ملكا للمشترى لا للبائع » وهنا بالرغم من أن المشترى سيئ النية متواطيئع مع البائع 
07 زرك ل تروب على لبيع أن أخذ المين شفيع :© ثم خرن الدائن حقة من الي 
امع فيها » وربجع ما بقي من العين أو من متها إلى الخ 0 

وإذا كان التصرف وقفاً خيريا بعلا »> صدر إضرارا بالداثنين » بقيت العين موقوفة 
بعد أن يستوق منها الدائن حقه . فإذا بيعت لوفاء هذا احق » وبقي من متها شيء بعد 
الوفاء »> كان الباقي من الثمن وقفاً > واشتريت به عين أخرى تحمل حل الأولى عن طريق 
الاستبدال درن حابحة إلى وقفها من جديد » وبقيت الجهة الموقوفة عليها وشروط الرقف 
ونظارته لا تتغير © . : 

وكما يبقى التصرف قائماً فيما بين الطرفين » فإن أثره ينصرف أيضا إلى من عثله 
هذان الطرفان من. لف عام أو خخلف خاص . فورئة المدين لا يرئون الباقي من العين التي 
سرف رها مورهم بعد تید الان عليها » وبرت ذلك ووثة الشتمى با الي إل 
ای إن فحوى الا ای نات من عق ل تل يا 
اى بن المشعدى + الرغم عن اة تس ب بغار خلفا لياصا ل 

أما بالنسبة إلى دائي الدين - غير الدائن الذي رفع الدعوى البولصية - فق قدمنا 
أن التصرف المملعون فيه يكون غير نافذ في حقهم إذا استوفوا شروط الدعوى البولصية > + 
ذلك أقم يستفيدون من الحكم بعدم نفاذ التصرف كما يستفيد الدائن الذي رفع العو 
رو سكم فق ع ی ررح سك 
لین فوقه ۽ واقسحزة ار بر لا أن مق متهم فلم أذ روا 
ينفذ أثر التصرف في حقهم نفاذه في حق ينهم 1 
البولصية ومن 





من تصرف له المدين 
العين مملوكة له » وأن ينفذوا عليها كآنه يستوف الدائن الذي رفع الدعوى 





0 
1 

5 . .1 الحقوق يهط صم 
)6 اتناف أهلى ۲۳ ينآر سنة ۱۹١ ١‏ الحموعة الرسعية لا صن 1١‏ ۲۷ ينأير 0 


E 44 رقم‎ 16 Î a 1460 ماري سمه‎ e 








: 
(r)‏ اناف عاط ٩‏ أبريل سن 11۲۷م ۲۹ ص ۳۸۰ ٠‏ ا 
(r)‏ نظرية العقد للمؤلف فقرة “هلا ص 274 > ص A u | ۲١‏ 


14 F141 يناير سنة‎ ۲١ 


40 اسعناف عقتلط ٠١‏ فبراير سنق 1938 م ۳۷ هن ۱۸۲ 0 ا 
سنة ن 


3 خحتاطة ۲١‏ ما 
ار تله ا۱4 واس أو ات عة مع لمي 5 
لوط أول ينابر سنة 1318 لشموعة الرحية ۲١‏ رقم 37 عن ل 5 


ا ,4~ 











يشترك معه من الدائتين حقوقهم » وطم أن يستعملوا حق مدينهم في الرجوع على المدين 
الذي تصرف له © . 1 

“۰٦‏ - تعارض مبداً قيام التصرف مع مبداً عدم نفاذه في حق 
الدائن وتطبيق القواعد العامة : على أنه لا بمكن تفادي تعارض المبدأين اللذين 
ودمناهما : قيام التصرف فيما بين الطرفين من جهة ؛ وعدم نفاذ هذا التصرف في حق الدائن 
من جهة أخرى . فلو فرضنا التصرف ببعاً » فإن من حق المشترى أن تخلص له ملكية العين 
إليمة طبقا يدا قيام التصرف فيما بين الطرفين » ولا تخلص له هذه اللكية إلا بعد أن 
يستوق الدائن حقه من العين طبقا لمبدأ عدم نفاذ التصرف في حق الدائن . فلا يبقى إذن إلا 
تطبيق القواعد العامة للتوفيق بين المبدأين . 

وتطبيق هذه القواعد يؤدي إلى أن الدائن يستوف: حقه من العين البيعة » لأن البيع 
غير نافذ في حقه . ثم لما كان البيع لا يزال قائما فيما بين الشترى والمدين الذي باع له 
العين» فإن المشترى يرجع على المد بضمان الاستحقاق 9 . وله أن يطلب فسخ البيع » 
ويترتب على الفسخ أن يتحلل المشترى من جميع التزاماته الي نشأت من عقد البيع » فيزول 
الترامه بدفع الشمن بالرغم من تواطؤه مع المدين وإذا كان قد دفع الثمن استرده وترقب في 
ذلك يسار المدين » ويرد إلى المدين ما بقي من العين في يده بعد تنفيذ الدائن 9" , 

وله كذلك أن يرجع على المدين ما استوفاه الدائن » فقد حصل ذلك من ماله » 
فيرجع بدعوى الإثراء بلا سبب ء شأن كل شخص وف دينا عن الغير . 

ويتبين مما تقدم أن المشترى له دعويان : دعوى العقد ويرفعها ضد البائع له » 
ودعوى الإثراء بلا سبب ويرفعها ضد الدين . فإذا كان البائع هو المدين » فالمشترى بالخيار 





1۸۸۲ أنظر عكس ذلك : بلانيول في مقاله في اللة الانتفادية سنة‎ - ٩٩ بلانيول ورييير وردوان ۷ فقرة‎ )١( 
ص ۲ -- وقد قدمنا أن العين البيعة إذا تحولت إلى جرد دين في ذمة المشترى - كما إذا باع المشترى‎ 
ألعين كشتر آخحر حسن البية -- فإن الدائن الذي رفع الدعوى البولصية يتحمل مزاحمة دائيي المشترى لي‎ 
لا‎ bl » الر جورخ على المشترى . وسنرى في الصورية أن دائن المشترى الصوري يتقدم على دائن البائع‎ 
. تقرره هنا في الدعوئ البولصية‎ 

(5) بلائيول وريييز وردوان ۷ فقرة 4+4 - وإذا كان التصرف تبرعأ » لم يرجع الرهون له على اللدين بضمان 
الاستحقاق إلا إذا اشترط ذلك قي عقد افبة » تطبيقا للقواعد العامة (ديمولومب ه؟ فقرة ۲۷۱ - لوران 
ققرة ٤4‏ - بودري وبارد ١‏ ففرة +7 - نظرية العقد للمؤلف فمرة ۷۱ ص 255 هامش رقم 
0( . وكذللك الشكم إذا كان التبرع هبة مستترة » أو هبة غير مباشرة كتنازل عن حت شخصي أو حق حع 
(بودري ویارد ١‏ فقرة "ا الا) ۰ 

(۲) نظرية العقد للمؤلف فقرة 70١‏ ص ۸۲۹ هامش رقم ” . 
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انيد انل 


في الرجوع عليه بإحدى الدعوبين . ولكن قد يكون البائع غير المدين » كما إذا كان الاين 
قد تصرف ف العين لآحر وهذا باعها للمشترى > ففي هذه الخالة تتفرق الدعويان على 
شخصين مختلفين : دعوى الاستحقاق ترفع ضد البائع > ودعوى الإثراء بلا سبب ترقع ضد 
المدين . وللمشترى أن يختار إحدى الدعويين "° . 


. أما الدعوى غير المباشرة فيرفعها الدائن باسم المدين ؛ ويعتير نفسه نائباً عن المدين في الى 
الذي يستعمله باسعه © , 3 

أما من حيث الأحكام التفصيلية فهداك فروق كثيرة ما بين الدعويين» نڌ کر منها: 

(1) في الدعوى البولصية يشترط في الدائن أن يكون حقه مستحق الأداء » ويكفى 
في الدعوى غير المباشرة أن يكون حق الدائن حقق الوحود دون أن يكون مستحق الأداء . 

(1) في الدعوى البولصية يشترط أن يكون حق الدائن سابقاً على التصرف المطعون 
فيه > ولا يشترط في الدعوى غير المباشرة أن يكون سق الدائن سابقاً على ثبوت حق المدين 
الذي يستعمله الدائن . 

| (۳) في الدعوى البولصية التصرف الذي يطعن فيه الدائن لا بد أن يكون تصرفاً 

قانونيا (عناو أل تداز 201) توافرت فيه شروط معينة تقدم ذكرها » أما في الدعوى غير 
المباشرة فقد يكون مصدر الحق الذي يستعمله الدائن باسم مدينه تصرفاً قانونياً أو واقعة 


مادية . 


07 - مقارنة بين الدعوى البولصية والدعوى غير المباشرة : تف 
الدعويان في أن الدائن يعالح كما موقف مدين معسر يتعمد الإضرار بدائنه أو يهمل إهاله 
نف شأنه أن يضر هذا الدائن + فلا بد من إدحال المدين خصما في كل من الدعويين . 
وتتفقان كذلك ق أن الإجراءات فيهما فردية لا جماعية يخلاف إجراءات الإفلاس التحاري _ 
+ وفي أن رسائر الدائنين مع ذلك يشاركون عند التنفيذ الدائن الذي رفع الدعوى ويقسمون , 
معه ما حصل عليه قسمة الغرماء . 

وتفترق الدعويان في أن الذي يعابلنه الدائن في الدعرى غير الباشرة هو عمل سلى ‏ 
من المدين وهو امتناعه عن استعمال حقوقه عمدا أو إهمالا » وما" يعابلنه قي الدعوى البولصية ) 
هو عمل إيحابي من الدين وهو تصرفه في حقوقه إضرارا بالدائن . لذلك كانت الحماية ضد م 
العمل الإيجابي أشد نشاطا من الحماية ضد العمل السلبي 29 . فالدعوى البولصية يرفيها | 
الدائن باسمه لا باسم المدين ‏ ويعتير نفسه فيها من الغير بالنسبة إلى التصرف الذي يطعن فيه | 


ا 








)٤(‏ في الدعوى البولصية لا بد أن يكون المدين - فيما عدا التبرعات ف القانون 
ا مصري سيئ النبة يريد بتصرفه الإضرار بحقوق دائنيه » بل إن سوء نية المدين وحده له 
يكفى إذا كان التصرف المطعون فيه معاوضة » إذ يجب في هذه الحالة إثبات سوء نية الخلف 
وخلف الخلف . أما في الدعوى غير المباشرة فقد يكون المدين سيئ النية وقد يكون مهملا 
في استعمال حقه بنفسه » فلا يشترط إذن ف المدين سوء النية . 

















۸۴۹ حروبییه فقرة 7778 - بلانيرل وريبير وردوان ۷ فقرة 354 - نظرية العقد للمولف فقرة ۷۵۱۲ ص‎ )١( 
وهامش رقم ۳ - وإذا كان التصرف المطعون فيه من شأنه أن يزيد في التزامات المدين » كقرض مثلا ء فزن‎ 
عدم نفاذ عقد القرض في حن الدائن السابق على هذا التصرف يجعل هذا الدائن يتقدم على الترضي فار‎ 
يزاحمه ولكن المفرض يزاحم الدائن اللاحق لعقد القرض » إذ القرض نافذ في حق الدائن .وهنا يحب تجوز‎ 
فإذا كان الدائن اللاحق قد أصبح دائناً موجب تصرف قانونئ متأحر على عقد القرض.؛.‎ )١( : بين قرضين‎ 
فهذا التصعرف الذي عقد بعد إعسار المدين يكون هو الآخر غير نافذ ف حق الدائن السابق . فلو أت شخصا”‎ 
لا ملك إلا عيناً قيمتها ألف » وله دائن هذا المبلغ ؛ ثم اقترض بعد ذلك مائة من دائ ن » ثم ماله ميودائن‎ 
SS 
e e الثاني لا بنذ لنفس السبب . فإذا فرضنا أن قهمة العين زادت و‎ 
8 يتقدم على الدائنين الثاني رالثالث » فيستوق ألفا كاملة » ويتزاحم الدائنان الثاني والثالث في‎ 
منهما يصيبه مسون . (1) أما إذا كان الدائن اللاحتق قد أصبح دائنا بموجب عمل مادي ل کچل‎ 
| مشرو ع -- فأصبح للمدين دائنون ثلاثة » دائن بألف ثم من أقرضه المائة ثم الضرور في العمل اخم اة‎ 
فان الدائن المقرض يكون عند ذلك وسطاً ما بين الدائن السابق والدائن اللاحق > فهر يتأ هيم‎ 
ويزاحم اللاحق » وفي الوقت ذاته يزاحم اللاحق السابق » فينشأ من ذلك وضع شبيه هوا‎ 
هامش وقم5)»‎ ٠١١ حجزين » كما أشار إلى ذلك الأستاذ إسماعيل غام (أحكام الالتزام ص‎ 

(؟) أنظر آنغاً فقرة ٥٦۷‏ . 9 





(0) أثر الدعوى البولصية واحد دائما هو اعتبار الدائن من الغير في التصرف المطعون 
فيه » ذلك أنه لا توبحد إلا دعوى بوليصية واحدة يرفعها الدائن باسمه » وهي دائماً دعوئ 
شخصية . أما أثر الدعوى غير المباشرة فيختلف باختلاف الح الذي يستعمله الدائن باسم 
المدين » ذلك أنه لا توجحد دعوى واحدة غير مباشرة » بل توجد دعاوى متعددة بقدر ما 
للمدين من حقوق يستطيع الدائن أن يستعملها » وهي تارة تكون شخصية وطوراً تكون 
عينية حسب طبيعة البق الذي يستعمله الدائن © , 














)١(‏ وقد قدمنا أن الدائن يستطيع أن يستعمل كلا من الدعوى البولصية والدعوى غير المباشرة + إذا أحفق في 
إحداحما بلا إلى الأخوى . ولكته لا يستطيع الجمع بينهما في إحراءات واحدة » لأنهما دعوبان مختلفان (أنظر 
آنغا فقرة 0197ه - وأنظر نظرية العقد للمؤلف فقرة 0/51 . 

. ب٣ نظرية العمد للمؤلف فقرة ۷11 - فقرة‎ )١( 


AY 





4 - 











الفصل التالث 
دعوى الصورية " 
(action en simulation)‏ 


۸ - مسائل ثلاث : نحدد أولا ما هي الصورية » ثم نبين أحكامها » ثم 
نعقد مقارنة بين دعوى الصورية وكل من الدعوى البولصية والدعوى غير المباشرة . 


الفرع الأول 
تحديد الصورية 


8 - معنى الصورية وأنوعها : يلجأ اللتعاقدان عادة إلى الصورية عندما 
يريدان إحفاء حقيقة ما تعاقدا عليه لسبب قام عندحما . ومن هنا وجد : )١(‏ العقد الظاهر 
apparen)‏ علعة) ؛ وهو العقد الصوري «20111 ,6الادصذ عاعة) . (؟) والعقد السس 
(6نع56 0016)» وهو العقد الحقيقي ([166 816) وتسميه امحاكم المصرية عادة بورقة الضد, 


5007 . {contre-lettre) 


والصورية قسمان : صورية مطلقة (عںإهوطاة ١0اخةامزى)‏ وصورية نسبية' 
relative)‏ ationاsimu)‏ ° . والصورية النسبية إما أن تكون بطريق التستر عل ءاهلا ٣4م‏ )زر 
1 
1 
مراجع بارتان (1331:]111) رسالة من باریس سنة ۱۸۸٩‏ - فرركاد (1”01186306) رسالة من نجي 
سنة ۱۸۸۷ - جلاسون (01355012©) رسالة من باریس سنة ۱۸۹۷ - كازال ([0822)) رسالة من 
موتبيليه سئة ١431/‏ ¬ ليرييور بيجونيير ((220161مءع 21 15نا0اء ]6 .] رسالة من کان سنة ۱۸۹۸ 
دبكار (106806811) رسالة من بوردو سنة ١9.1‏ - دافيد (1(35/10) رسالة من بواتييه سنة 1511 
- بواسلو (18801556101) رسالة من باریس سنة ١4+‏ - فلافان (1131113) رسالة.من باريس سنة 
8 = روسو (18011556811) رسالة من باریس سنة ۱۹۳۷ ~ ناوت (]0833) رسالة عن يارب 
سئة ١551١‏ (على الآلة الكاتبق) - مقال للأستاذ بلانيول ف الحلة الانتقادية ستة 1485 ص 365 وما: 
بعدها - دوج ١‏ فقرة 153 وما بعدها . 
مقال للأستاذ صليب سامي في محلة المحاماة السئة الثانية - بحت في الصورية في التصرف تاوق تاد 
أحمد رفعت خفاجي المحاماة السنة ۳۲ ص ١458‏ وما بعدها . ا ا 
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déguisement)‏ . وإما أن تكون بطريق المضادة «(par voie de çontre - lere)‏ وإما 
أن تكون بطريق التسخير (par voie d'interposition de personnes)‏ . 

>٠6‏ - الصورية المطلقة : وهي تتناول وجود العقد ذاته » فيكون العقد 
الظاهر لا وحود له ي الحقيقة » ولا تتضمن الورقة المستترة عقدا آخر حقيقياً يختلف عن 
العقد الظاهر » بل تقتصر هذه الورقة على تقرير أن العقد الظاهر إنما هو عقد صرري لا 
وجود له . مث ل ذلك شخص يريد أن يتوقى من دائنيه أن ينفذوا على شيء علكه » فييبع 
هذا الشيء بيعا صورياً إلى شخص يتفق معه على ذلك » ویکتبان بالبيع عقداً ظاهراً » 
ويكتبان في الوقت ذاته سنداً مسرا يذكران فيه أن ابيع لا حقيقة له » وهذا السند المستتر 
هو " ورقة الضد " , وف هذه الصورة نرى اقتراب الصورية من الدعوى البولصية » ففي 
كليهما يحاول المدين بغشه أن يضر بحقوق دائنيه » وفي كليهما يعطى القانون لاا 
للدائنين يحاربون به غش المدين . 

على أنه قد يكون للصورية المطلقة أغراض أخرى غير الإضرار بحقرق الدائن . فقد 
يتفق شخص مع آخر ممن ا ا ا 
یرشح نفسه له ؛ »> كمركز العضوية في مجلس نيابي أو مركز العمدية أو نحو ذلك » أو 
بيعا صورياً مالا يظهر به في مظهر ذوي اليسار حي يتس 007 
تتطلب هذا المظهر أو مصاهرة أسرة تقتضي هذا اليسار . 

ويتبين من هذا - ومن الحالات الأخرى للصورية النسبية الني ستأني - أن الصورية 
أوسع نطاقا من الدعوى البولصية . 


9 - الصورية بطريق التستر : وتتناول نوع العقد لا وجوده » وذلك 
كهبة في صورة بيع . العقد الظاهر هو البيع وهو عقد صوري » والعقد المستتر هو اشبة وهو 
ال اااي لو ل 00 
فيما لو ظهرت المبة في ثوكا الحقيقي ”. وقد يكون الغرض ستر السبب الحقيقي للت 


(0) نقض مدن ١١‏ مارس سنة 1454 مجموعة أحكام النقض د رقم 40 ص ٠۹۲‏ - الأستاذ إسماعيل غام في 
أحكام الالترام فقرة ٠۲۳‏ . 

00( وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا دفع بصورية عمد بيع مسجل صادر من والد إلى ولده الصورية اللطلقة 
فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ٠‏ ثم استخلصت استخلاصاً سائغاً من أقوال الشهود إثباتاً ونفياً - بى 
أن أوردت بحمل هذه الأقوال في حكمها - أن الطاعن في العقد قد عجز عن إثبات دفعه بالصورية 
حلصت إلى القول بأن العقد عفد عليك قطعي منجز انتقلت الملكية يموحبه فوراً حال حياة البائع » وأنه عق 
صحيح سواء باعتياره بيعا حقيقيا أو بيع يستر هبة ‏ وأنه حي مع التسليم أن تنا لم يدفع فإنه لا مانع ٠‏ 





ه44 — 











ھر 


کان يكتب شخم صكا على نفسه بدين لآخر يقول عنه أنه تمن لشيء اشتراه وهو في 
الحقيقة قرض بربا فاحش » وكأن يصدر من شخص لأحد ورثته عقد بيع وهو ف الحقيقة 


وصية . 


١‏ - الصورية بطريق المضادة : ولا تتاول وحود العقد أو نوع » بل 
ركنا أو شرطا فيه . مثل ذلك عقد بيع يذكر فيه نن أقل من النمن ١‏ قيقي تخففا من رسوم 
التسجيل » أو تمن أكبر من الشمن الحقيةة توقيا من الأخذ بالشفعة » ويحتفظ المتعاقدان بتر 
مستتر » هو ورقة الضد » يذكر فيه النمن على حقيقته . 


۴۳ - الصورية بطريق العسخير : ونتناول شخحص أحد المتعاقدين » كأن 
يهب شخص لآخر مالا ويكون الوهوب له المذكور في العقد ليس هو المقصود بالمبة : بل 
المقصود شخخص آخر يغلب أن تكون البة غير جائزة له » فيوسط الواهب بينه زيي 
الموهوب له الحقيقي شخصا مسخرا (0566م12065 eصperson)‏ › تكو ت مهمته أن يتلقى 
الهبة من الواصب ثم ينقلها إلى الموهوب له . فيكون الغرض من الصورية بطريق التسخير عادة 
التغلب على مانع قانون يحول دون تمام الصفقة لشخص معين © , 

وقد أورد التقنين المدني صوراً مختلفة من الصورية بطريق التسخير » نذكر منها : 

)١(‏ ما نصت عليه اللادة 40/١‏ مدن من أنه " لا جوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا 
للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق 


- قانوناً من إفراغ الية النحرة في ممورة عقد بيع صحبح » فحكمها بذلك صحيح > ولا وجه للطمن فيه 
بأئه فيما فعل قد حلط بين العمورية النسبية والصو قة (نقض مدني ٠١‏ ديسمبر سنة ١961‏ ججموعغة 
أحكام النقض ٣‏ رقم 45 ص 755 - أنظر أيضا : 
النقض د رقم 151 ص 537 وهو الحكم الذي سبقت الإشارة إليه) . 

0 وهناك تعاقد بطريق التسخير غير الصورية بطريق التسخير : ويدعى المسخبر فيه بالاسسسم الممسستعار 
non?)‏ - 05616) . ففي الصورية بطريق التسخير يتعاقد الشخص مم مسخر ) 5675086 
6۲P056€(‏ 1 يتواطا معه على تسخيره لمصلحة شخص ثالث يكون هو أيضا عالاً بهذا التسخير . أنا في 






التماقد بطريق التسخير فإن المسخر ((20171 - 06216) يتعاقد مع شخص يغلب ألا يكون عالا اي 


بالتسخير. والمسحر هنا يبرم تصرفات ثلائة كل منها تصرف حدي . الأول عقد وكالة يكون اللسخز افيه 
وكيلا عن آخر في تصرف يعينانه في عقد الوكالة . والثاني يعقده المسخر مع الغير يبرم فيه هنا تصرف 
المعين مساب الو كل ولكن باه هو فينصرف إليه أثر التصرف . والثالث يعقده مع الو كل مزة أحرى 
ينقل له فيه أثر هذا التصرف الذي سبق أن عقده لحسابه مع الغير (أنظر بلانيول ورييير وأسمان ٩ض‏ 8378 
خامش رقم 8) , 3 
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نقض مدني ١١‏ مارس سنة 1434 مجموعة أحكام ر 








للتنازع فيه كل أو بعضه ء إذا كان النظر في النزاع يدحل في اخحتصاص الحكمة الي 
يياشرون أعماهم في دائرتا » وإلا كان البيع باطلا " . 1 

(۲) ما نصت عليه المادة 4177 مدن من أنه " لا يحوز للمحامين أن يتعاملوا مع 
موكليهم في الحقوق المتتازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها » سواء أكان 
التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار » وإلا كان العقد باطلا " . 

(۳) ما نصت عليه المادة ٤۷۹٩‏ مدي من أنه " لا يجوز لمن ينوب عن غيره عقتضى 
اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشترى بنفسه مباشرة أو باسم مستعار » ولو 
بطريق المزاد العلئ » ما أنيط به بيعه عوحب هذه النيابة » ما لم يكن ذلك بإذن القضاء » 
ومع عدم الإخلال .ما يكون منصوصاً عليه ف قوانين أحرى " . 

)٤(‏ ما نصت عليه المادة 48٠١‏ مدني من أنه " لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن 
يشتروا الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها » سواء أكان الشراء بأسمائهم أم 
باسم مستعار 0" 


٤‏ - شروط تحقق الصورية : ويتبين مما قدمناه أن الصورية لا تتحقق إلا 
إذا توافرت الشروط الآتية : 

)0 أن يوحد عقدان - أو موقفان - اتحد فيهما الطرفان والموضوع . 

(؟) أن يختلف العقدان من حيث الاهية أو الأركان أو الشروط . 

(۳) أن يكونا متعاصرين » فيصدرا معاً في وقت واحد ”° . 

)٤(‏ أن يكونا أحدهما ظاهراً علنياً وهو العقد الصوري » ويكون الآخر مستتراً سرياً 


وهو العقد الحقيقي © 1 





)00( وقد قضتٍ محكمة استئناف مصر بأن الصورية تكون بإحفاء حقيقة العقد في شكل عقد آخر ۽ أو بإخفاء 
اسم أحد المتعاقدين تحت اسم شخحص آخر مستعار . كما تكون بإظهار وحود عقد لا حقيقة له في الوجود 
(أول مايو سنة ۱۹۲۸ الغاماة ٩‏ رقم ۲۱۴ ص 015 . 

(۲) ولا تشترط المعاصرة المادية » بل تكفى المعاصرة الذهنية » أي المعاصرة الي دارت في ذهن المتعاقدين 
وانعقدت عليها نينهما وقت صدور التصرف الظاهر وإن صدر التصرف المستتر بعد ذلك . وقد قضت 
١‏ محكمة النقض بأن نحكمة اوضرع » بما ها من سلطة تفسير العقود وتقدير الوقائع » أن تقرر أن العقد محل 
الدعوى ؛ وإن صدر ف يوم تال لعقد آخر » بينه وبين العقد الآخر معاصرة ذهنية » وأن العقد الأخير » وإن 
وصف بأنه تراد أو تفاسخ » حو في حقيقته » حسبما انعقدت عليه نية الطرفين » ورقة ضد تفيد صورية 
العقد الأول (نقض مدي أول ديسنير سنة 1545 مجموعة أحكام النقض ١‏ رقم ٠١‏ ص 48) . وقضت 
أيضا بأنه يكفى تي اعتبار الإقرار تمثابة ورقة ضد توافر المعاصرة الذهنية الي تربطه بالعقد » وإن اختلف 

تاريخهما (نقض مدي ٠١‏ ديسمبر سنة 1444 مجموعة أحكام النقض ١‏ رقم ٠٠١‏ ص 00١7‏ . 





وو - 








٥‏ - تييز الصورية عن حالات مشايمة : وهناك حالات مشامة 
للصورية يجب تمييز الصورية عنها . من ذلك : 

» إن الصورية تختلف عن التدليس في أا عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطيين مى‎ )١( 
أما التدليس‎ ٠ © وإنما يريدان معا غش الغير أو إخفاء أمر معين‎ ٠ فليس يغش أحدها الآخر‎ 
, © فعمل يقوم به أحد المتعاقدين لتضليل المتعاقد الآحر‎ 

وتختلف الصورية عن التزوير كذلك › لأن كلا م. من المتعاقدين عالم بالصورية 
ومتواطئ عليها مع الآحر . فلا يجوز إذن الطعن قي العقد الرسمي أو العرق بالتررمر ب 


© 0ن 
صوريته 


(؟) تختلف الصورية أيضاً عن التحفظ الذهي (reserve mentale)‏ ف أن الأول 
نتيجة تدبير ر واتفاق طرفين » أما التحفظ الذحين ففيه يستقل أحد الطرفين ا 
في ذلك مع الآحر - بإظهار إرادة وإبطان إرادة أخرى تختلف عن الأولى » قإرادته الظاهر: 
غير حدية إذ تحفظ ذهيياً بإرادة باطنة تختلف عنها . فالتحفظ الذهمي E‏ 
الإرادة الظاهرة » ولكنها صورية غير متفق عليها بين المتعاقدين . 


)0ن( بي سويف الكلية ؟ يونية سئة 1918 المحاماة 5 رقم "٠ ٩‏ ص 4458 - كفر الشيخ ٠١‏ ديسمير سنة 
۷ المحاماة ١١‏ رقم ١‏ ص :44 -- أما الباعث على الصورية فليس ركنا فيها » وقد قضت ممحكمة 
النقض بأن الباعث على الصورية ليس ركنا من أركان الدعوى با » فعدم صحة الباعث الذي أورده مذعى 
الصورية ليس من شأنه وحاده رفض دعواه (نقض مدن أول ديسمير سنة ١148‏ مجموعة أحكام التقض ١‏ 
رقم ۱۲ ص 6۸) . 

(۲) وقد لا يكونان سيئ النية . وقد فضت محكمة النفض بأن الحكم بصورية العقد لا يستلزم إثبات.سوء نية 
الطرفين فيه » و مع ذلك إذا كان الحكم قد استظهر هذا الأمر فلا يصح تعييبه به إنقض مدن ١١‏ ماهو سنة 
9 بجمرعة عمر ۲ رقم ۱۸١‏ ص 007) . رقد بصع الصورية والتدليس ٠‏ كما إذا اتفق -الباقح 


والمشترى على صورية الببع » ولكن المشترى أعطى البائع " ورقة ضد " بترقيع مزور » تدليساً منه على 


البائع (نقض مدي ١8‏ نوفمير سنة 15117 بجموعة عمر ارقم ۷۲ ص ۱۹۹) - 
(۳) اسيناف أهلي ه مايو سنة ۱۸۹۷ الحقوق ۱۲ ص 315 . 
(4) استناف مختلط ٠‏ ديسمير سنة ۰ ۱۹۰ م ۱۳ ص 1٩‏ - ديموج ۱ ص رر ی مون 


ص ٠۳١‏ - ريجوز إثبات صورية عقد رسمي دون الطعن فيه بالتزوير » مادام الخصم لا يدعى تزويز العقد + 
ذاته ء بل يقتصر على الإدعاء بأنه عقد غير حدي (نقض فرنسي 5 يوليه سنة Ep ٠۹۲۲‏ وا 


. )۳٤۲ فقرة‎ ٦ بلائیول ورييير وأسمان‎ - ۲۸۹ ٣ 
تختلف الصورية عن التروير لأت كلا المتعاقديد بن عانم بالصورية ومتواطئ عليها مع الآحر > فلا يمرق الطعن ف‎ )1( 

العقد الرسمي أو العرفي بالتروير بسبب صوريته . 

(جلسة ۱۹4۷/١/١١‏ الطعن رقم 4014 لسنة ٠١‏ ق) . 

(جلسة ۱۹۷۸/٥/۲١‏ الطعن رقم ۳۷۷ لسنة 4٦‏ ق س ۲۹ ص ۳۳۷ . 


- ۹۹۸ - 











(5) ولا صورية في عقد جدي تم بين المتعاقدين » ثم بدا هما بعد ذلك أن يدحلا فيه 
تعديلا . فإذا اتفق الطرفان على عقد إيجار مثلا » ثم عدلا العقله فيما يتعلق بالأحرة 
فخفضاها » م يكن هناك عقد صوري وعقد حقيقي » بل هناك عقدان حقيقيان الأخير 
منهما يعدل الأول - وقد تقدم القول أن الصورية لا تتحقق إلا إذا كان العقدان 
00000 

(4) ولا صورية كذلك في عقد حدي يتم بين المتعاقدين » حي لو لم يكن ذلك 
العقد إلا وسيلة للوصول إلى غرض آخر ليس هو الغرض المباشر من العقد . فإذا تصرف 
ان ف ماله تضرف جديا حن يضيع على دالت قرضة التفيذ عليه + فيرف للدين قي مده 
الحالة تصرف حدي لا صوري» ويطعن فيه بالدعوى البولصية لا بدعوى الصورية © , 
وقد يحمل الزوج أحد أقاربه - كأحد والديه - على أن يرفع عليه دعرى نفقة » حي 
ينتقص بذلك من مقدار النفقة الي يحكم با للزوحة » ففي هذه الحالة لا تكون دعوى 
النفقة المرفوعة من غير الزوجة دعوى صورية » بل هي دعوى حقيقية . ولي فرنسا قد يتب 
شخص أرخر تبينا حقيقيا بقصد أن ينتقص بذلك من حقوق الورثة » وقد يتروج الطبيب 
امرأة يعاحها وهي في مرض الموت حى جوز له أن يتلقى منها تبرعاً منوعا عنه بموجب الادة 
4 من التقنين المدني الفرنسي لو لم يتروجها © . 

)٥(‏ ولا صورية في عقد ظاهر نوه فيه بالعقد اللستتر » كما ف البيع مع التقرير 
بالشراء عن الغير (declaration de command, életion d'ami)‏ ° › لأن شرط 
الصورية أن يكون هناك عقد مستتر لا يشار إليه في العقد الظاهر » بل يبقى سرا بين 
الطرفين . ولذلك يصعب تحقق الصورية إذا كان العمل المستتر من شأنه ألا يكون نافذاً في 


(۱) حعرح ١‏ ص ۲۹۳ -الأستاذ أحمد نشأت ي الإثبات ١‏ فقرة 344 . 

0( تقض مدني ۲٢‏ مارس سنة 1141 مجموعة عمر ۳ رقم ١45‏ ص 47١‏ - الأستاذ أحمد نشأت في الإلبات 
١‏ فقرة 545 مكررة - الأستاذ إسماعيل غا في أحكام الالترام فقرة ٠۲١‏ . 

)( دعوى الصورية ودعوى عدم نفاذ تصرف المدين هما دعويان مختلفتان » فيجوز للدائن إثبات أن العقد الذي 
صدر من المدين بن صوري بغية استبقاء المال الذي تصرف فيه في ملكه » فإن أحفق حاز له الطعن في العقد 
ا حقيقي بدعوى عدم نفاذ التصرف لي حقه » بغية إعادة المال إلى ملك المدين » كما أنه يجوز للدائن كذلك 
في الدعوى الواحدة أن يطعن في تصرف مدينه بالدعويين معا على سبيل الخخيرة . 
(حلسة 1511/5/10 بجموعة المكتب الفي السنة ۲۲ ص ۲۳۸) . 

60 كوج ١‏ ص 750 - بلاتيول وریپیر وأسمان ٩‏ ص 450 هامش رقم ۱ . 

2( أنظر في تكييف العلاقة ما بين المشترى الظاهر الذي يحتفظ بحت احتيار الغير والمشترى المستتر بِأهًا وكالة إذا 
أعمل المشترى الظاهر حقه في اختيار الغير » وليست بوكالة إذا ل يختر أو اخحتار بعد الميعاد : نقض مدن 4 
مارس سنة ١386٠‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رقم 4١‏ ص ۳۱۲ . 


- 444 - 








حن الغير إلا بطريقة من طرق الشهر » كتسجيل أر قيد أو إعلان » إذ في هذه الخال يفة 
العمل المستتر سريته فلا تتوافر شروط الصورية 5 . 


6 - منطقة الصورية : وأكثر ما تكون الصورية في العقود . ولكن هذا / 
ينع من أن تكون في التصرف القانوني الصادر من جانب واحد ” » بشرط أن يكون هن 
التصرف موجها إلى شخص معين » لأن الصورية نتيجة اتفاق ولا يتصور الاتفاق إلا مر 
شخصين يتعاملان معا . فالتنازل عن حق عيئ » أو الإبراء من دين » أو إنهاء علاقة قانوتر 
قائمة ‏ » كل هذا يتم بتصرف قانون من جانب واحد » وقد يكون هذا التصرف صور, 
إذا اتفق الطرفان على أن التنازل أو الإبراء أو إاء العلاقة القانونية لا يقع ٤‏ وأن الحق العييق 
أو الدين أو العلاقة القانونية كل هذا ييقى قائماً بالرغم من التصرف الصوري ©“ , 

وكما تكون الصورية في العقود والتصرفات يصح أيضاً أن تكون في الأحكام 29 , 
وبخاصة أحكام رسو المزاد الي لا تتعدى مهمة القاضي فيها جرد استيفاء الإجراءات 
الشكلية ثم إيقاع البيع لمن يظهر أن المراد قد رسا عليه 29 , 





(۱) درج دص ۲۹۸ . ولا صورية في عقد يمكن تصحيحه من دليل آخر في العقد ذاه (06ا 0غ كص اص 
لا من دليل حارج عن العقد (111111560116©) (بيدان ولاجارد ٩‏ فقرة 91/4) . 1 

(؟) قارن دي باج ۲ فقرة 5114 ص .وه . 

(۳) الأستاذ عبد المي حجازي 7 ص ۲۱۲ . 1 

(4) أما إذا كان التصرف غير موجه إلى شخص معين » كوعد يمائزة موجه إلى المنمهور » فإن الصورية لا 
تتصرر فيه ؛ فإذا كان الواعد غير حاد في وعده ؛ لم تكن هناك صورية بل كان هذا احلافا يين الإرادة 
الظاهرة والإرادة الحقيقية فريباً من التحفظ الذهي (دعوج ١‏ فقرة 114 ص ۲۹۷) . 

)01 الصررية كما ترد في العقد ترد على الأحكام ربخاصة أحكام رسو الزاد اي لا تعدى مهمة الفاضي فيه 
بحرد مراقبة استيفاء الإجراءات الشكلية ثم إيقاع البيع لمن يظهر أن المزاد رسا عليه ء فإن الحكم المطمون فيه 
إذ أقام قضاءه على ما حلص إليه من صررية دين النفقة وإحراءات التنفيذ به الي انتهت إل إيقاع البيع علي 
الطاعنة صورية قرامها تواطق اا 3 المطعون عليه الاق بقصد HR EN‏ 
يكلون قد كشف عن بيان الصورية الي أقتنعت بها محكمة الموضوع ؛ و ١‏ 
الأثر القانوي المترتب على هذه الصورية وهر إهدار حكم رسو الزاد والقضاء للمطمون عليها الأول بصحة 
ونفاذ العقد . 5 

{TIA ن رق ئة 3 نة‎ a 

AER N 3‏ 8 ا و - إلأتاذ أحمد اتشات م 

RE CaN a E)‏ قرار بالبنوة وجوازها في الط كات 
الإثبات ١‏ فقرة ٠٠١‏ - أنظر في عم جراز الصورية في الزواج رالإقرار بالبنوة وجو 1 
بيدان ولاحارد 4 فقرة 51/8 - فقرة 97/5 - وقارن دي ياج فقرة ٦۲٤‏ ص ٠ 59٠‏ يي 


کو وه عم 








الفرع الثان 
أحكام الصورية 
۷ - النصوص القانونية: تنص المادة ١44‏ من التقنين مدني على ما يأن: 
١ 0‏ - إذا أبرم عقد صوري » فلدائي امتعاقدين وللخلف الخاص » مي كانوا حسيئ 
النية » أن يتمسكوا. بالعقد الصوري 7" » كما أن لهم أن يعمسكوا بالعقد المستتر ويثيتوا 
مجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر يهم " 


1 ؟ - وإذا تعارضت مصاح ذوي الشأن » فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك 
الآحرون بالعقد المستتر » كان الأفضلية للأولين " . 


i hh‏ - المقرر في قضاء هذه انحكمة - أن تقدير أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع لتغلقه بنهم الراقع 
في الدعرى » ومفاد نص المادة 1/144 من القانون المدن أنه يشترط في الخلف الخاص - وهو من كسب 
حقاً من المشترى = حين يتمسك بالعقد الصوري أن يكون حسن النية أي لا بعلم وقت تعامله من اماك 
الظاهر أن العقد الظاهر إغا هر عقد صوري » أما إذا كان سيئ النبة أي يعلم وقت تعاملة بصورية العقد 
الظاهر : فإن العقد الذي يسرى إل حقه هو العقد الحقيقي شأنه في ذلك شأن المتعاقدين . 
(جلسة ۱۹۸٦/٥/۲۷‏ الطعن رقم لسنة ۳ه ق) . 
(جلسة ۱۹۷۷/۱/۳۱ الطعن رقم 417 لسنة ٤۳‏ فی س ۲۸ ص ۳۲۸) . 
ب - يحق لدائن المتعاقد التمسك بالعقد الظاهر من كان حسن النية لا يعلم بصورية عقد مدينه عند 
حصول التصرف والأصل أن الدائن حسن النية وعلى من يدعى سوء نيته إلبات ما يدعيه . 
(جلسة ۱۹۹۰/٥/۲‏ الطعن رقم 1١‏ لسنة 48 ق) . 
(جلسة ۱۹۹۰/۲/۲۱ الطعن رقم ٠٠١۹‏ لسئة 8ه ف). 
(جلسة ۱۹۸۹/۱۱/۲۲ الطعن رقم ٠١65‏ لسنة وه ق) . 
ج - الغير با لمعي الذي تقصده المادة +74 من القانون المدي هو من يكسب حقاً بسبب يغاير التصرف 
الصوري - فيجوز لمن كسب من البائع حقاً على المبيع كمشترى ا - أن يتمسك. بصورية البيع الصادر 
من سلفه صررية مطلقة ليزيل جنيع العوالق القائمة في سبيل تحقيق أثر عقده ولو كان العقد الطعون فيه 
مسحلا . فالتسحيل ليس من شأنه أن يمعل العقد الصوري عقّداً جديا كما أن التسجيل لا يكفي وحده 
لنقل الملكية بل يجب أن يرد على عقد حدي . فالمشترى بصفته داقن للبائع في الالترامات المترتبة على عقد 
البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بالصورية أياً كان الباعث عليها » وهذا المشترى يعتبر من الغير في 





أحكام الصورية باك ة إلى التصرف الصادر من البائع إلى مشتر آخر وله وفقاً لصريح نص الادة 544 من 
القانون المدي أن ي ت صورية العفد الذي أضر به بطرق الإثيات كافة وذلك على ما حرى به قضاء 
النقض. 


(جلسة ۱۹۸1/۱۱/۲۹ الطعن رقم 485 لسنة 44 قاس ۲۳ ص 51589 
ونفس المبدأ (جلسة ٠۹۷۸/1/١۷‏ الطعن رقم ۷۷۹ لسنة ٤۳‏ ق س ۲۹ ص 518 . 


- ۹۰۹4س 











وتنص المادة ۲٤۵‏ من التقنين الد على ما يأي : 


إذا ستر التعاقدان عقداً ا بعقد ظاهر › قالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين 
والخلف العام هو العقد الحقيقي 99" . 

ولا مقابل هذه النصوص في التقنين المدني السابق » ولكن أحكامها كانت مطبقة 
دون نص » فقنن التقنين اللديد القضاء المصري في ذلك 9 , 

وتقابل هذه البصرص في التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري 
م 515-546 » وفي التقنين المدني العراقي م ٠» ٠١۹ - ٠٤١‏ وقي التقسين المد اق اللي 
م 148-541 ء وقي تقنين أصول الحاكمات المدنية اللبنان م لو ووم 


: تاريخ النصوص‎ )١( 
ع 144 : ورد هذا النص في المادة 514 من المشروع التمهيدي على نر يكاد يكون مطابقاً لا استقر عليه‎ 
» في التفنين ابمحديد .. ووافقت عليه مإبنة المراجعة بعد تعديلات لفظية طفيغة جعلته مطابقاً لما استقر عليه‎ 
544 ف المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب » فمجلس الشيوخ تحت رقم‎ ٠٠١ وأصبح رقمه‎ 
. )518 اص‎ ٩۳۹ (بجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص‎ 
يون لتقل‎ O من المشروع التمهيدي على الوحه الآن‎ ٠٠١ ورد هذا النص ف المادة‎ : ٠٠١ م‎ 
الستتر هو النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام : ولا أثر للعقد الظاهر فيما بينهم © “ايا سر‎ 
التعافدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهرء فالعقد الحقيقي هو الصحيح مادام قد استوق شروط صح * . ولي جحنة‎ 
المراجعة حذفت الفقرة الأولى » واكتفي بالغقرة الثانية بعد تعديلها على وجه جعلها مطابقة لما استقر عليه‎ 
» في المشروع النهائي . ووافق عليها مجلس النواب‎ ١51 النص في التقدين الحديد » وأصبح رقم للادة‎ 
. )5437 (بجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 1۳۹ و ص 140 ¬ ص‎ ۲٠١ فمجلس الشيرخ تحت رفم‎ 

(؟) على أن التقنين المدن السابق اشتمل على نص خاص بالبة المستترة في صورة عقد آخر » وهذا ضرب عن 
ضروب الصورية كما قدمنا » فنصت المادة ۷١/٤۸‏ من هذا التقنين على أن " تنتقل الملكية في الأموال 
الموهوبة » منقولة كانت أو ثابتة » .بمجرد الإيجاب من الواهب والقبول من الموهوب له إغا إذا كان العقد 





المشتمل على المبة ليس موصوفاً بصفة عقد آخر » فلا تصح افبة ولا القبول إلا إذا كان حاصلين بعقد ‏ 





رمي » وإلا كانت ١‏ ة " . وقد تضمنت الفقرة الأولى من المادة 48 من التقنين المدني الحديد هنا 
الحكم على الوه الآني : " تكون البة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة » ما لم تم تحت ستار عقد آخر * 
أنظر في اقنضاب التقنين المد السابق في موضو ع الصورية نظرية العقد للمؤلف فقرة Yo‏ . 

(۳) التقنبنات المدنية العربية الأخرى : التقنين المدن السوري م ۲٢١ - ۲٤١‏ : (مطابقتان لنصوص التقتين 
المصري) . 
التقنين المدني العراقي م ١۸ - ١۷‏ : (مطابقتان لنص المشروع التمهيدي » ولأحكام التقتين فلصري) - 
م ١144‏ : لا يجوز الطعن بالصورية في التصرفات الواقعة على العقار بعد تسجيلها في دائرة الظايو : 
(والسبب في ذلك أن نظام التسحيل العراقي هو نظام السسجل العقاري (108016 119726 وخهة 
التسجيل هناك تسمى الطابو عن اللغة التركية » وم سجل العقد تقل اطق العين بقوة لتحيل ق م 
هناك عل للطعر ن في العقد بالصورية) ‏ 





و 


biaram 








ويتبين من هذه لنصوص أن أحكام الصورية بالنسبة إلى المتعاقدين والخلف العام 
تختلف عن أحكامها بالنسبة إلى الغير أي الدائنين والخلف الخاص . فنبحث : )١(‏ أحكام 
الصورية بالنسبة إلى المتعاقدين والخلف العام (؟) أحكام الصورية بالنسبة إلى الغير (6) 
الصورية من حيث الدعوى وطرق الإثبات . 


المبحث الأول 
أحكام الصورية بالنسبة إلى المتعاقدين والخلف العام 


۸ - العقد الظاهر لا وجود له : رأينا أن المادة ٠٠١‏ من التقنين 
المصري تقضي بأنه : " إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقياً بعقد ظاهر » فالعقد النافذ فيما بين 
المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي ' . ويترتب على ذلك أن العقد الظاهر » فيما بين 
التعاقدين والخلف العام » لا وجود له » فلا يعمل به . وهذا ما يقتضيه مبدأ سلطان الإرادة, 
ذلك أن التماقدين إن أرادً العقد المسنتر لا العقد الظاهر » فوحب أن يلتزما با أراداه لا بما 
لم يريداه ” 

ومن ثم إذا باع شخص عبن من آخر بيع صورياً واحتفظ بورقة الضد » ففيما بين 
البائع والمشترى لا وجود للبيع . ويبقى البائع مالكا للعين » وله حق التصرف فيها » 





ادن الليى م ۲١۸ - ۲٤۷‏ : (مطابقتان لنصوص التغنين المصري) . 

تفنين أصرل المحاكمات المدنية اللبنااي م 1١‏ : إن الأوراق السرية الي يراد ها تعديل سند رمي أو سند 
ذي توقيع حاص لا يسرى مفعوها إلا بين المتعافدين وخلفائهم العمرميين , 
م 11 : إن دائئ المتعاقدير ن وخلفائهم الخصوصيين الذي أنشئ السند الظاهري احتيالا لالإضرار هم > ق 
هم أن يقيموا دعوى إعلان التواطؤ وأن يثبتوه يجميع طرق الإثبات . 
(والأحكام لا تختلف عما نهو عليه في التقنين المصري ٠‏ وإن اختلفت العبارة : أنظر الد كترر صبحي 
انحمصاني في آثار الالترام في القانون المدي اللبناني ص 1۸ ص )7١‏ . 

»( استئناف مختلط © ديسمير سنة ۱۹۰۱ م ١4‏ ص 33 = ۱٩‏ مارس سنة ۱۹۰۳ م ١6‏ ص ۲٠۳‏ - أول 
فبراير سنة ۱۹۰۰ م ۱۷ ص ١7 - ٩٩‏ أبريل سنة ٢‏ م ۳۸ ص 15" - شبين الكوم الكلية ٠١‏ 
مارس سنة 14101 الحاماة ۱۲ رقم ۳۲۹ ص 5 - وقد حاولت بعض محاكم فرنسا الاستعنافية أن تجعل 
العقد الظاهر هو الذي يسرى في العلاقة فيما بين المتعاقدين على أساس القاعدة الى تقضي بأنه لا يجوز 
للشخص أن يتمسك بالغش الصادر منه ) Nemo auditur propriam turpitudinen?‏ 
allegans)‏ « ولكن هذا الرأي لم يسد » وقد قدمنا آنا المتعاقدين في الصورية لا يغش أحدها الآخر حى 
لا يجوز له أن يتمسلك بغشه » بل الاثنان متواطتان معا على الصورية . 


ايضاً المذكرة الإيضاحية للمشتروع التمهيدي في بجموعة الأعمال التحضررية ۲ ص 344 . 








اج ا لاد 

















١ 
ويستطيع أن يبيعها بيعاً حدياً بعد ذلك إلى مشتر ثان والمشترى الثاني هو الذي تتفل إليه‎ 
الملكية » وليس للمشترى الصوري الأول أن يحتج بعقد البيع الصوري على المشترى الثاني‎ 
ولو سجل البيع الصوري قبل تسجيل البيع الجدي . كلك إذا مات البائع » فالعين الباقية‎ 
في ملكه تنتقل بالميراث إلى وارثه الخلف العام » إذ العبرة بالنسبة إلى الخلف العام بالعقد‎ 
, 299 ° الحقيقي أيضاً لا بالعقد الصوري‎ 

وعلى النقيض من ذلك لا يكون المشترى الصوري مالكاً للعين 2 . وكذلك وارثه 
لا تنتقل إليه ملكية العين بالميراث » إذا مات الشترى الصوري © . 


60 الأسناذ سليمان مرقس اي الإثبات فقرة ۲۰۹ ص ۳۸۹ = استيناف مختلط ۱١‏ فبراير سنة ۱۸۹۲ م 4 ص 
۸ - ۲۷ مارس سئة ۱۹۰۲ م 14 ص ۲۳۲ - ۱۳ ماير سنة ۱۹۰۹ م ۲۱ ص ۳۸٤‏ , 

0 1- الوارث لا يعتبر لي حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه 
على هذا التصرف هو أنه وإن كان ظاحره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفى و صية إضراراً بحقه في اميراث 
أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصبة لأنه في هانين الصورتين يستمد الوارث 
حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورله الي قصد جا الاحتيال على قواعد الإرث الي تعتبر من 
النظام العام » أما إذا كان مبيي الطعن ف العقد أنه صوري صورية مطلقة وأن علة تلك الصورية ليست هي 
الاحتيال على قراعد الإرث » فإن الوارث في الطعن في التصرف في هذه الحالة إنما يستمده من مورثه لا من 
القانون » ومن ثم لا يجوز له إثباث طعنه إلا ما كان يجوز لمورئه من طرق الإثبات . 
(جلسة ۱۹۷۹/۱/۲۲ الطعن رقم ۷۲۹ لسنة 4١‏ ق س ۲۷ ص 007317 . 
ونفس المبدا (جلسة ١377/7/17‏ الطعن رقم ۷١‏ لسنة ۳۳ ق س ۱۸ ص )٤۷۸‏ . 
(حلسة ١586/0/١6‏ الطعن رقم 40 لسنة ٤۸‏ ق س ۳۲ ص 011170 . 
إحلسة 1484/5/1١‏ الطعن رقم ۱١۲۷‏ لسنة ۰۰ فى س ۲۰ ص ۱۳۲۰) . ٍ 
ب - لا بحال لأعمال الأسبقية في تسجيل صحيفي دعرى صحة التعاقد إذا كان أحد العقدين صوريا 
صررية مطلقة ؛ وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إل أن عقد الطاعن صوري صورية مطلقة » فإنه لا 
يكون ثمة محل للمفاضلة بينه وبين عفد المتدحلين استنادا إلى أسبقية تسجيل صحيفة دعوى ضحة عقد 
الطاعن . 
(جلسة ۱۹۷۰/۵/۲۱ الطعن رقم ٠١۲‏ لسنة 5" قاس 5١‏ ص ۸۸1) . 

(؟) ولكنه إذا تصرف فيها فانتقلت إلى حلف خخاص. » كان الخلف الخاص من الغير واستطاع أن يمتج بالعق 
الصوري كما سنرى. ومن ثم أمكن الأستاذ فلاتيه (1718]60) في كتابة " العقرد لساب الغير " أذ 
يجعل البائع والمشترى الصوريين شريكين في حت واحد (07016 با 6011]11121565) (فلاتيه في العقود 
لحساب الغير فقرة 17١‏ > فقرة 0089 . 

(۳) هذا ما لم يكن الوارث قد اشترى العين من مورثه قبل موته بعقد جدي وهو حسن النية > فيصيح الوارث 
هنا من الغير وتنتقل إليه الملكية بالبيغ لا بالمراث » ولا يختج عليه بالعقد المستتر مادام لا يعلم به اصتضاف 
صر ٩‏ مارس سنة ١۹٤١‏ امجموعة الرسمية 44 ص )١‏ . وإذا طعن الوارث بالصررية في تصزفا صدر 

أ ولكن له في هذه الحالة أن يشت الصورية يجميع 





من عورته إضراراً بحقوقه في الإرث ء فإنه لا يصبح غير 
الطرق لوجود تمايل على القانون + وسيأتٍ بيان ذلك . 


Be‏ وين دان 








ولككن إذا م يكن للعقد الصوري وحود كتصرف قانوق فيما بين المتعاقدين والخلف 
العام » فإن له مع ذلك وجوداً ماديا قد يترتب عليه أثر قانون . فالتصرف الصوري الصادر 
من الوصى له في العين الموصى ها يعتبر قبولا ضمنياً للوصية » وكذلك التصرف الصوري 
الصادر من الوارث ف عين من أعيان التركة يعتبر قبولا للميراث ق القانون الفرنسي ا 


8 - والعبرة بالعقد الحقيقي : فالذي يعتد به إذن ء فيما بين المتعاقدين 
والخلف العام » كما يقول صريح النص ف المادة ٠٤١‏ مدي » إنما هو العقد ٠ ١‏ وقد 
رأينا في الثل السابق أننا اعتددنا بورقة الضد » وهي الي تعبر عن الموقف الحقيقي » فيما بين 
المتعاقدين والخلف العام . فالبائع الصوري يقى مالكا للعين وتتتقل منه اللكية إلى وارئد ع 
والمشترى الصوري لا تنتقل إليه ملكية العين ومن ثم لا تنتقل منه هذه الملكبة إلى وارثه , 

ولا كانت الصورية كيرا ما تستحمل للنديعة الغبر وللتحايل على القانون » فقد 
كانت تختلط بالغش + ركان كلا العقدين الظاهر وللستتر يعتبر باطلا . ولم جير القضاء 
الفرنسي بين الغش والصورية إلا في النصف الثاني من القرن الناسع عشر 7 » فاقتصر في 
الصورية على منع تحقيق الأغراض غير المشروعة الي يراد الوصول إليها من طريق الصورية » 
واكتفى بذلك دون أن يجاوزه إلى إبطال العفد الحقيقي الذي قصد إليه التعاقدان . وهذا هو 
مأ تقضى به المادة 1112١‏ من التقنين المدني الفرنسي ٠‏ إذ تنص على أن " العقود المستترة لا 


تنتج انرها إلا فيما بين المتعاقدين » ولا يكون ها أثر ضد الغير ” " . وهو ما استقر عليه 











)0( ديموج ١‏ ص ۲۹۲ = ص ۲۹۳ 
fF‏ درج ۱ ص 154 هامش رقم ۳ . 
(۳) هذا هو النص المقتضب الذي تممه التقنين الد 


الفرنسي في الصورية » وقد ور 
باب إثبات الالتزام . وقد تضمنت الك 0 


1 ينات الحديثة نصرصا عامة في الصورية . فقضت المادة 110 من 
التقنين المدي الألمان بجعل العقد الحقيقي هو الذي يسرى دون العقد الظاهر » حين بالنسبة إلى الغير . أما 
تغنين الالتزامات السويسري زم 1۸ فقرة 1) فقد فضى + على العكس من ذلك بسريان العقد الظاهر . 
وججباءت نصوص الشروع الفرنسي الإيطالي أحكم من نصوص التقنينين المتقدمين وأكثر استيعايا للموضوع» 
فنصت المادة ۹ من هذا المشروع على أنه " في حالة الصورية لا ينتج العقد الظاهر أثراً فيما بين النعاقدين» 
وإذا قصد التعاقدان » باتخاذهما شكل عقد معين » أن يبرما قدا آخر » فهذا العقد الأحير يكون اا 
لذ توافرت فيه كل الشروط الموضوعية اللازمة لصحته + ويجوز لدائن المتعاقدين وللغير أن يتمسكوا بالمقد 
الظاهر “إذا كانوا حسئ النية ؛ ويجرز لحم أيضا أن يثبتوا الصورية الي وقعت ضارة كم ٠‏ ووز إثبات 
الصورية بكل الطرق حبق فيما بين المتعاقدين " . ونصت الادة ٠‏ على أن " العقود المستترة الي لم يقرر 
RS 1 ۳‏ 9 4 
حار لحك حي ا غهما العام» ولا يجوز التمسك هما على من م يكن طرقاً 
» ولكن هولاء هم تمسكرا. ها حظ أن المشروع الغرنسي الإيطالى ل يُذرج على القواعد 
العامة في أحكام الصورية إلا في مسألة واحدةٌ » و 


الإثبات جمیع الطرق . 





مکان غير مناسب هر 

















إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين » فقد أحاز هذا 


دوو ووه 





١ للق‎ 


الفقه والقضاء في فرنسا 7" » وما استقر عليه الققه والقضاء في مصر ”© حى ق عهد التق 
للدي السابق الذي لم يشتمل على النصوص الي اشت عليها التقنين ادن الحديد » وذلك 
لاتفاق هذه الأحكام مع القواعد العامة » وقد قنن القضاء اللصري كما قدمنا في الادتين ' 
٤‏ و ۲٤١‏ من التقنين ادي الجديد . 

۰ - وجوب إثبات العقد ا حقيقي والشروط الواجب توافرها 
فيه : وأي من الطرفين يريد أن يتمسك بالعقد المستتر في مواحهة العقد الظاهر يجب عليه 
أن يغبت وجحود العقد المستتر الذي يريد التمسسك به » وفقا لقواعد الإثبات الي متتبنيها فيما 
يلي 217 . أما إذا لم يستطع أن يثبت أن هناك عقدا مستترا » فالعقد الظاهر هو الذي يعمل 


به » ويعتبر عقدا جديا لا صوريا © . 





(۱) دمولرمب 4ف أربري ورو ١‏ فقرة 50 - بودري وبارد ٤‏ فقرة 74.0 - دوج ١‏ فقن 
۰ و ۷ فقرة 1١41‏ - بلانيول ورييير وأسمان 5 فقرة ۲۲۵ -- نقض فرنسي ٦‏ مارس سنة ۸۸۳ 
داللوز ۸4 -- ۱ - ۱۱ - ۳۰ مايو سنة ١90٠‏ سيريه ۱ - ١‏ - ۲۷ - ۲ عارس صنة ۹۰4. 
داللوز £ ۱۹۰ - لح ٩۱۰‏ - ؟1 مارس منة 1914 سيريه 1-1959 - ۷۱ . 9 

(؟) دي حلتس ١‏ لفظ (20]6) فقرة ٠١7‏ - والتون ۲ ص ۱۳۲ - ۱۳۳ - الأستاذ محمد صالح أ 
الالتزامات فقرة ٠٠١‏ - مذكرات الأستاذ محمد صادق فهمي فقرة ٠٤١‏ ع وقد قضت محكمة استناظ 
مقر بأن الدعوى بصورية عفد لا تكفي للحكم ببطلانه > وإثما يجب بيان العلة التي من أحلها تحرر الع 
الصوري » لأن الصورية وحدها لا تقتضي بطلان العقد » وإنما ببطل إذا كان الغرض من الصورية غالا 
القوانين ( ۳۰ نوفمبر سنة ۱۹۲۷ الخاماة ۸ رقم 7٠١‏ ص )٤۷۷‏ . وقضت محكمة النقض بأن ؤرقة الت 
غير المسحلة يجوز الاحتحاح بجا على طرفيها ولو كانت في صيغة تفاسخ » كما أنه يصح أن يراحه ا الأ 
ولو كانت غير مسجلة مي ثبت علمه كا (نقض مدن أول ديسمبر سنة 1448 مجموعةٍ أحكام 
رقم ۱۳ ص 48) . أنظر أيضاً : استناف أهلي ۲۷ ينابر سنة 19.0 الحقوق 18 ص 44:- استعنة 
مصر اول مايو سنة ۱۹۲۸ الحاماة ٩‏ رقم ۱۲۲ ص ۲٠۹‏ - استعناف مختلط ه يونية سنة 1۸۹۷ لأر 
الرسمية للقضاء المحتلط ؛ ص ۳۷۹ - ١١‏ مارس سنة ۱۸۸۸ بوريللي بك م ۲۹۳ رقم © > ١١‏ ق 
سنة 1845 م ٤‏ ص ۱۰۸ ¬ ۱۸ ديسمير سنة ۱۸۹5 م ۸ ص ٤۳‏ - ۱۴ يناير سنة 1۸۹۸ 6 1 

سنة ۱۹۰۱ م لال ص 98 ¬ ٥‏ ديسمير سنة ۱۹۰۱ م 14 ص ۲۲ - ۲۷ مار 








t= 4‏ 
FY E pF 1‏ وا مارس سنة ۱۹۰۳ م ٠١‏ ص ۲۰۳ - أول قبرئير سنة ۱۹۰ م ۷ 
۵ 18 مایو سنة ۱۹۹ م 5١‏ ص 584 - ۲٢‏ فبراير سنة 141 م ۲۸ ص ۳ يل 
tp AYY‏ ص TUY‏ 50 كا NR e E ATS‏ تابي ىون 
(1) من كان الأساس الذي أقيم عليه الإدعاء ببطلان سند الدين لصدوره من الور e‏ 
أحكام البراث هو أن الدين صوزي لا حقيقة له » فلا وجه للاعتراض على الحكم إذا هو انصرف إل ۴ 
وجه الحقيقة ف شأ الصورية الدعى ها ء وإذا كان الحكم قد اتيى بعد هذا لحري إلة آذ لاعت َ 

وليس صورياً » فإنه بذلك يكون قد نفى أن السند إغا حرر بقصد الاحتيال على أحكام 
إجلسة ۱۹4۸/٠/١۴‏ الطعن رقم "اه لسنة ١۷‏ ق) - 
(۳) استتناف عنتلط ۳۰ مایو سنة ۱۹۱۲ م 54 ص ۳۷١‏ -- 












۲ مارس سنة ٤‏ ۱۹۱ م ۲۹ داھک 


Kh es‏ ل 





فإذا ما ثبت 2 | 
نإذا بجت وجو العقد للستت 6 بوبحب أن توانر في هذا الق سين يسرى بن 


و 2 
بين المتعاقدين 2 جميع الشروط الموضوعية الي يتطلبها القانون © فعقد المبة المستتر 

N: ۳ 9 9‏ 1 3 : ر 
ورا جع مفلا يب أن يصدر من ذي أهلية للهبة ء وأن تتوافر فيه أركان الية اموي ع 
وشروط صحتها ٠‏ فإذا توافر كل ذلك » أحريت على العقد أحكام البة لا 4 2 


البيع » فيجوز الرجوع فيه إلا لماز : 0 1 
5 7 ع فيه إلا ماع » ويحسب من نصيب الموهوب له تي الميراث في القائو 


> ويعتير تبرعا لا معاوضة من حيث الدعوى البولصية ° , 





رعير وأسمان + امش رق 0 
ورنپیر و ص ٤٤۴‏ هامش رقم ١‏ - أويرم لبعة E‏ 
: ٹس رقم أوبر ورو طبعة سادسة ١‏ ترو 5 
کولان وكابيتان ومورانديير ۲ Ee aA‏ 


(۲) ويجب أن يكون العقد المستتر مباحاً ‏ فان كان 8 
7 ت خم مباح كان باطلا » حين لو ستره عقد مباح . ملل ذلك 


به المادة 31١‏ من التقنين المدن ال ز أن ان 
5 لتقنين المد الفرنسي من أن المبة لشخص غير أهل لقيرها تكن 
0 1 من ا . ن المبة لشخص غير أهل لقبوشًا ن باطلة 
كانت مسر ل قد مرح التانون العقد الظاهر في نفسه والعقد السنتر في ؛ ولك 3 أن ولو 
العقدان ليستر الأول منهما الك د : EA‏ 
1 ليستر الأول منهما الثاني ٠‏ مثل ذلك ما كانت المادة 4۲۴۳/۳۳۹ من ١‏ 0 الساب 56 
“ل انوي رقم بابر ۰ لشنة 1937) تقضى له من أنه إذا كان الشرط الوفائي مقصرداً به سيا 
عقاري » فإن العقد یعتبر باطلا لا أثر به ۽ سواء بصفته بی ا هد ا ا 
ا ر 4 + سواء بصفته بيعا أو رهنا , ففي هذا الفرض كان البيع ال ة 
مباحا ي ذاته » فإذا وقع ذلك كان کل مر رهن اخيازة والبيع الوفام ا م 
العام . أنظر في بطلان العقد المستتر والعقد الصو > زه وا يع الرفائي باطلا لاعتمارات تبجع إلى النظام 
ا ن والعة الصوري للسبب غير المشروع : بيدان ولاحارد ٩‏ فقرة ۷۸و 
ري قضية أحذت محكمة الاستئناف المخثلطة المتعاقدين - لا الغير - بالعقد الصوري لا بالعقد الغيقي 
رانا و ا e‏ 1 8 8 بق 
0 5 00006 بان المشترى لا يجوز له رفض ما يعرضه الشفيع م الثمن الوارد في العقد 
: نه أقل من الثمن الحم اذا ثبت أ ذلك نقصا م 
١‏ ن الشمن 1 . إذا أن المشترى والبائع قد اتغة 3 د 
2 ن ر والبائع قد اتفقا على ذلك حى ينقصا من قيمة 
0 اي نمب دفمها للغزانة » ومن حهة أعرى لا جوز للانع في هذه الخال أن برجم على ادر 
الغرق في ن (15 فبراير سند ۱۹۲۶ ۾ ۳۹ ص +17) .'وبلاحظ في هذه القضية أن الشركة ود )2 
3 ا2 5 5 N‏ # 8 0 
توه على البائع جزاء غشه للختزانة دون نص ينول ها ذلك » فائبائم قد اتيا إلى فبول ثمن اقا 0 
١ 5 2 9‏ 3 2 ر ی 5 4ه 
مع أن لمقد اليفي هو الذي يهب أن يسرى ف ع قته بالشفيع ٠‏ إذ الشفيع لا يعتبر من الغير 0 
ا ا بيع + [ يعثبر من فى خر 
, اهز وا د الحقيقي » وإن كانت محكمة النقض اعتيرته من إل قضية ممائلة ا 
المسألة (أنظر الغقرة التالية) . ا 1 
() كذلك يجب إنقاص اة 1 
2 إنقاص أغبة (réduction)‏ حى تصل إلى الحد المسموح به ((ع[طانممموزل quotité‏ 
20 اورتة إذا كانت المبة لوارث في القانون الفرنسي ء ويلاحظ أن هذه الأحكام إنقاص المبة 
:0 كا : ر a‏ ا 
د ا من تحب الوارث - تسرى في علاقة الموهوب له بالورئة : وهؤلاء يحتيرون من الث ر 
حالة ر رية العقد للمؤلف ص ۸۳۷ هامش رقم + . 1 د 
)٤(‏ ييدان ولاجارد 4 فقرة عاو _ ١‏ 



























وستعود إلى هذه 





و 1 ET‏ 
يشترط في القانونين اللصري والغرنسي أن يثبت دائن الشخيص الذي 


رات منه جي عتورة بيع شنو تيه لوه ال وپ پخ ا چ و ا 
0 الموهو ولا يشترط في القانون المصري إثبات صوء نية الواهب 


س اہو 








5 أما من حيث الشكل » فلا يشترط ف العقد الستتر أن تتوافر فيه الشكلية‎ ١ 
يتطلبها القانون لو م تكن هناك صررية . فافبة - ولو كانت هية منقول 99 - في صووج‎ ]: 
بيع لا تشترط فيها ورقة رسمية (أنظر لمادة 4۸۸ فقرة أولى مدن) » ويكفى أن يكون العقد‎ 
الظاهر بيما في شكله وف موضرعه  . وإذا أفرغ العقد الظاهر في ورقة رسمية » فان يمون‎ 
. © مع ذلك أن يجتوى العقد الستتر سند عرقي‎ 


المبحث الثاي 
أحكام الصورية بالنسبة إلى الغير 


١‏ - تحديد من هو الغير في الصوزية : قدمنا أن جب التمنيز في 
الصورية بين التعاقدين والغير . والغير في الصورية يحتاج إلى التحديد » فقد رأينا أن الي 
تختلف باحتلاف الوضع القانون الذي تواجهه ‏ فالغير في الصورية يختلف عن الغير في أثر ا 
العقد : وعن لغير في التسجيل ٠‏ وعن الغبر في القيد » وعن الغير في التاريخ الثابت ‏ وحن ا 
الغير في ححية الحكم . 





)نش لقض مدن © أبريل سنة 131١‏ جموعة أحكام النقض ۲ رفم ٩٩‏ فقرة ٣۷ء‏ . 8 

(۲) بیدان ولاحاره ٩‏ فقرة ٩۷۲‏ > نقض مدن ۲۸ ينابر سنة ١15145‏ يجموعة عمر 4 رقم 5١‏ ص ۷) س 
فيجب إذن توافر الشروط الشكلية والموضوعية في العقد الظاهر . وعلى هذا الرأي سارت عكمة الاستعناف ¿ 
الأهلية في درائرها التمعة فيما يتعلق بافبة الستترة ف صورة البيع » فيشترط أن يكون البيع الصوري به أ 
كاملا ثي مظهره ومن حيث استكماله للشررط الموضوعية ٠‏ فإذا نص على هبة الشمن بطل العقد جين فيمًا | 
بين المتعاقدين (أول مايو سنة ١1517‏ المجموعة الرسمية ۲۳ رقم 47 ص 18) . وقد كان القضام ثلختلط 7 
يميل إلى جواز أن ينص على هبة النمن (استئداف عنتليط ٠١‏ هايو سنة ۰ ۲ ۲۲ ص ۲۹۷ .۱ نابر 
اسنة ۱۹۱۲ م ۲۶ ص ۸٩‏ - ۲۲ فبراير سنة ۱۹۱۲ م 74 ص ۱٥١۵‏ - ۲۸ مارس سنة 1814.م .لا 
ص )۳١١‏ . قارن الأستاذ أحمد نشأت ف الإثبات ١‏ فقرة 745 . وحذه مسألة تلف فيها في فرنسا » 
فرأي يشترط توافر الشروط الموضوعية (نقض فرنسي 2٠‏ أبريل سنة ۱۸۹۲ سیریه 98ج ١‏ ج ۴غ 
۲ أبريل سنة ۱۹۱۳ داللوز ١-1518‏ ۹۳ » ورأي لا يشترط (نقض فرتسي 7 ديسعير فة 
۲ سيريه ۱۹۱۶ ۳ ۱ > ۳۸۸) » وأنظر في هذه السألة مكرج ١‏ فقرة ۱۹۷ ص ۲۷۰ - م.۰۲۷۲ 
e e NS‏ 
کون ل ار بالتسبة إلى الغ إلا إذا اشتمل على إذنٍ الو 2 RE‏ سورية المد لغار 
الخصول فيه على الإذن ليكون صحيحا فيما بين التعافدين » ها لم يقتصر 
(أنظر ف هذا المعئ بيدان ولاحارد ٩‏ فقرة )4۷٤‏ . ت 

(۳) استناف مختلط ۲۹ يناير سبة ۱۹٤۲‏ م 4ه ص ۷۷ - دي پاج 7 فقرة 1۲۸ - 












سؤييوت- 









والوضع القانون ني الصورية الذي يكون أساساً في تحديد معن " الغير " يتلخص في 
وحوب حماية كل من اعتمد على العقد الصوري واطمأن إليه » معتقداً بحسن نية أنه عقد 
حقيقي فب عليه تعامله "2 . قاستقرار التعامل يقضى في هذه الحالة ¬ كما تقضى العدالة - 
أن يعتبر العقد الصوري بالنسسبة إليه عقدا قائما ينتج أثره إذا كانت له مصلحة في 
ذلك .وها الأسائن قي ن معن ” الغير " في الصورية يقنضي أن يكون " غيراً " 
الفريقان الآتيان : 

(أولا) كل من كسب حقاً عينياً من أحد المتعاقدين على الشيء محل التصرف 
الصوري » سواء كان هذا الحق سابقا للتصرف الصوري أر تاليا له © , 

فلو باع شخص دارا من آخر بيعاً صورياً » فكل من كسب حقاً عينياً على هذه 
الدار » قبل التصرف الصوري أو بعده » من البائع أو المشترى » يعتبر من الغير في البيع 
الصوري الذي تم . مثل من يكسب الق العيي من البائع قبل التصرف الصوري دائن مرن 
يرهن له البائع الدار ثم ييعها بعد ذلك بيعا صوريا » ومثل من يكسب الح العيي من البائع 
بعد التصرف الصوري مشتر ثان يبيع منه الدار مرة أحرى بيعاً جدياً بعد أن باعها بيا 
صوريا . فكل من الدائن والمرتمن والمشترى بعقد جدي يعتبر غيراً بالنسبة إلى البيع الصوري, 
ومن حقه أن يطعن في هذا البيع بالصورية على النحو الذي سنبينه » حي يسلم له حقه 





)0( استعناف مختلط ١؟‏ مایو سنة 1945 م ۵۸ ص 1۸۸ . 

4 قارن الأستاذ سليمان مرقس في الإثبات فقرة ٠٠۹‏ . 

0( مؤدى عموم نص الادة ۲٤4‏ من القانون ادن أن المناط في جحواز تمسك الغير بالعقد الظاهر الصرري هر 
حسن نيته » ولا يعتد في ذلك بالباعث على الصورية - سواء أكان مشروعاً أو غير مشروع - وعلة فلك 
أن إجازة التمسك بالعقد الظاهر استثناء وارد على حلاف الأصل الذي يقضى بسريان العقد الحقيقي الذي 
أراده المتحاقدان . وقد شرع هذا الاستثناء لحماية الغير الذي كان يجهل وجوه هذا العقد وانخدع بالعقد 
الظاهر فاطمأن إليه وبئ عليه تعامله على اعتقاد منه بأنه عقد حقيقي . 
(حلسة ۱۹1/۱۲/۳۰ الطعن رقم 44" لسنة ۳١‏ ق س ۱٩‏ ص 08206) . 
ونفس المبداً إحلسة ۲ الطعن رقم ٤۸٩‏ لسنة ۳۹ ق س ۲۲ ص ۵۳ . 
«لإجلسة 1541/11/٠١‏ الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة 45 ق) . 
(جلسة ۹۹۸4/7/۷ الطعن رقم ١1450‏ لسنة ١ه‏ قاس #8 ص  )18564‏ 

في استعناف مختلط ١‏ مايو سنة 14.4 م ۲۱ ص 784 -- قارن : لقض مدني ۲۷ مارس سنة ۱۹٤۷‏ 
مجموعة عمر ه رقم ٠۷۹‏ ص ۲۸۷ مع تعليق الأستاذ محمد حامد فهمي : ويشترط هذا الحكم خط أن 
يكون عقد الخلف إلناص سابقا على التصرف الصوري (أنظر الأستاذ إسماعيل غائم في أحكام الالتزام ص 
5 هامش رقم 7) . 





ET 





الذي كسبه من البائع اول من يکس اى لعن من المشترى بعد صدور التصرق 
الصوري له مشتر ثان بيع منه المشترى الصوري الدار بيعا جديا بعد أن اشتراها بعق 
صوري . أو دائن هرعن يرهن له المشترى الصوري الدار . فكل من ١‏ شترى بعقد بجی 


5 8 5 1 
والدائن اللرهن يعتبر غيرا بالنسبة إلى البيع الصوري © ومن حقه أن يتمسك بهذا ال 


عت لو الذي ستيه ۽ سيق ملم له ته الذي كشي من اشر ي م ل 

يكون الشيء محل التصرف الصوري عيناً أو دا ۳ 

)4و دح أن الدئن الذي ارقن الدار من البائع قبل صدور التصرف الصرري بندر أن تكون ل 5 
الطعن بالصررية » لأن حق رهنه ممفوظ حي لو كان البيع الصوري حديا . ومع ذلك ,یضق أن تكون لے 


لش كا لف لمكن قد د ارهن قل ارف الصوري ۰ له مصلحة في لك لت 
سناع ا يد و ٠‏ وحق إذا كان قد قد نه قبل صدور ليع الصوري )با اد سن 
ف السك اصودية ايع سق لا عع القار في بد الشرى و مصلجة 
بي عات على سكمة الاستناف المخلطة بين أن لدا الرن الذي فيد رهد را ل ل ااي 
لصادر من مديه له مصلحة في الطعن بالصررية ‏ قإنه كان قد اذ إجرامات تزع ملكي اق اللرهون في 
مواجهة المدين وحده دون الحائر » فطعن في تصرف المدين بالصورية حي لا کم ببطلان هذه الإجحرايات 
ادس ست 1111م 15 ص 118 أنظر أيضأ : اتناف غتطط ۲ فوايسر سے ام پا 
5 - ۲ يناير سنة ۱۹۲۲ م ۳۲ ص ۷ , 

(1) اعتبار المشترى من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من البائع إلى مشتر آخر . مؤداه له إثبات صسورية هسذا 
التصرف بكافة طرق الإثبات . 
(حلسة ٠٠01/0/15‏ الطعن رقم 5955 لسنة 14 قى , 
ونفس مهدأ (حلسة ۱۹۹۱/۳/۵ الطعن رقم 4" لسنة ۸ه قى . 
رحلسة ۱۹۸۹/۳/۳۰ الطعن رقم ۲۱۱۸ لسنة ۲ه قم . 
(جلسة 5 الطعن رقم ۱۲۲۲ لسنة ٥ق‏ . 

2ن( ويترتب على ذلك أن لا جوز للبائع أن يتمسك على الدائن المرتمن للعقار المبيع > إذا كان هذا الأخير 
كسب حل رحن من المشترى ۽ بسند يستتر حا في أن لشترى لم يدقع اشن مسلاا ا ورد في حقذ اليم 
ساف تلط ا فرایر سنة ۱۹۳۰ ع 1 ص +5 + ولا يجوز أيضاً التمسنك بذك قبل للشترى 4 
٠‏ ا مشترى (استئداف مصر 51 توفمير سنة 4517 المحاماة ۸ رقم ۲۳۹ ص ۳۱۷) , 1 

() وقد يكون الشيء عمل التصرف الصرري هر دين صرري عقده المدين ‏ فيعتبر من الخير في هذا الدين 
الصرري من كسب حقاً عيبا على هذا الدين . فإذا حول الدائن في هذا الدين الصوري الدين إل عال لك 
هل صوريته ؛ كان اهال له غرا » ولا يستطيع الدين في الدين الصرري أن يتمسك قبله بصورية الین ۲ 
إذ الغ كسا سنر أن يتمسك بالعقد الصوري إذا كانت له مصلحة في ذلك (يئ سويف د اکور سنه 
۹ الجموعة الرسحية ١‏ رقم ٠١9‏ ص ۱۷۲ = اتناف عالط 1١‏ فیرایر سنة ۱۸۷م 4 ص لاه 
2 ۷ يتايو سنة ۱۸۹۷ م ۹ ص 186 > ار فيراير سنة ۱۹1۹ م ١غ‏ ص ۲۰۹ 20-2 قیرایر سن ۹۹6٩‏ 
؛ 4* ص 04) . وقد يكرن الدين حقيقياً غير صوري » ويموله الدائن حوالة صورية » فيكيون طرفا 
الصورية لي هذه الحالة مما الدائن الحيل محال له . أما المدين الخال عليه فهر ليش بطرف في الخوالة 
الصودية» ولكنه لا بعر غير فيها ؛ إذ هر ليس بدائن ولا نلف حاص لأي من طرفي الصمورية (أنظر ا 


“Noo — 








ويلاحظ أن هذا الفريق الأول ليس إلا الخلف الخاص لأحد المتعاقدين في البي 


الصوري : خلفاً خخاصاً للبائع أو خلفاً خخاصاً للمشترى . 


ويلاحظ أيضاً أن هذا الخلف الخاص قد كسب حقه من البائع أو من المشترى ب 


يغاير التصرف الصوري الصادر من البائع إلى المشترى . فالدائن المرقن من البائم كسب 
حقه بعقد الرهن وهو غير البيع الصوري » والمشترى بعقد جدي من البائع كسب ج 
بعقد البيع الحدي وهو غير البيع الصوري > وكذلك الحال بالنسبة إلى كل من الشترى بيت 
حدي من اللشترى والدائن الذي ارقن من المشترى الدار . ويترتب على ذلك أنه لا يعت 
غيراً من كسب حقه على العين محل التصرف الصوري كوجب هذا التصرف الصوري 
نفسه. فلو باع شخخص دارا من آخر بعقد ذكر فيه من أقل من الثمن الحقيقي للتخفف مر 
رسوم التسجيل ؛ فإن الشفيع في هذه الدار لا يعتير غير بالسبة إلى هذا البيع ؛ ولا يق ل 
أن يتمسك بالشمن المذكور في العقد للأحذ بالشفعة » بل يحب أن يدقع الشمن الحقية إذا 
يته أي من البائع أو للشترى . ذلك أن الشفيع إغا كسب حقه بالشفعة » والشفعة ربب 
يدحل فيه نفس البيع الذي ذكر فيه الثمن الصوري ؛ فيكون قد كسب حقه بموجب 
العقد الصوري » فلا عتبر خير ي هذا العقد.. هذا إلى أنه من الواضح أن الشفيع قد حل 
يحل الشترى في البيع ؛ فهو إذن ليس جنلف حاص لا مشترى إذ لم يتلق منه اللكية » وهو في 
الوقت فاته بعد أن حل محل المشترى قد أصبح طرفاً من البائع في نفس العقد الصوري ذل 


يصح 
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60 


أن يكون حلفا خاصاً للبائع 202 0 

= الأستاذ أحمد نشأت ف الإثبات ١‏ فقرة ۲۲۹١‏ وقارن الأستاذ إسماعيل غام في أحكام الالترام فقرة 
4. فإذا دفع الدين للمحال له معتقداً جسن نية أن الحوالة جد كان الدقع صحيحاً ميرثاً لذمته » له 
لأنه من الغير في الحرالة ومن حقه أن يتمسك بالعقد الصوري » بل نه دفع الدين إلى الدائن الظاهر بسن 
نية . وإذا كان الدين الخال به حوالة صورية دين متنازعا فيه > وأراد المدين أن يتخلص منه بدفعه اللمن 
والمصروفات » وعارض المحيل أو الخال له في ذلك متمسكاً بأن الحوالة صورية ؛ فييدو لنا أن الدين لا ق 
له التخلص من الدين بدفعه الثمن والمصرفات لأنه ليس من الغمر حي يق له التمسك بالعقاد الصوري (قارن 
نظرية العقد ص ۸۳۳ هامش رقم ١‏ حيث أوردنا رأياً وأحكاما بعكس ذلك) . 

وقد سبق أن بينا أن الشفعة وائعة مر كبة (8×ع[م 0م 211]) » افترن فيها بيع العين المشفرعة ميم 
الشيوع أو الحوار » وهذه واقعة مادية ء بإعلان الشفيع رغبته في الأحذ بالشفعة » وهذا تصرف قانون 
(الوسيط الجتزء الأول ص ٠۳۲‏ هامش قم ۲) , فيدحل إذن في تر كيب الشفعة » كسبب لكسب الملكية » 
البيع الذي يأحذ فيه الشفيع بالشفعة : ويعتبر هذا ابيع بالنسبة إلى الشفيع واقعة مادية كما سبق القول . 
ومع ذلك فقد حرى قضاء حکمة انق على عكس هذا راي الذي ول به. ققد قضت ان الشف , 
بحكم أنه صاحب حق في أذ العقار بالشفعة » يعتبر من طبقة الغير بالنسبة لطرثي عقد البيع سبب الشفعةع 
ومن ثم لا يحتج عليه إلا بالعقاد الظاهر . وإذن فم كان الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليها الأول 
بالشفعة مقابل الثمن الوارد بالعقد المسحل الصادر من الشركة البائعة إلى الطاعنين - ويقول الطاعنون إن - 
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5 بيوعاً متعاقبة توسطت ينهم وين الشركة باغان أعلى ولكن لا كانت هذه البيوع عقوداً عرضية م 
تسحل فقد آثروا أن يصدر البيع رأسا من الث كة إلبهم يشمن صوري هو الثمن الذي تقاضته الشركة فو 
الخال - قد نفى بأدلة مسوغة علم المطعون عليها الأرلى بأن النمن الحقيقي يختلف عن الثمن الوارد بالمقدة 
فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس (نقض مدق ۲۹ ينابر سنة 1108 بجموعة أحكام 
النقض ۽ رقم 5ه ص )١‏ . وقد رأينا أن حكمة الاستتناف المختلطة (أنظر آنفاً فقرة ۰ في لاش 
قد قضت بان الشترى لا جوز له رفض ما يعرضه الشفيع من الثمن الوارد في العقد بدعوى أنه أفل من 
امن القيقي إذا ثبت أن الشترى والبائع قد اتفقا على ذلك حى ينقصا من قيمة الرسوم الى يحب دفدها 
للخزانة » ومن جهة أخترى لا يجوز للبائع في هذه الحالة أن يرحع على المشترى بالفرق في الشمن (۲۲ قتواير 
سنة 1114 م 71 ص ۱۷۰) . وقد أوردنا هذا الحكم في كتاب "نظرية العقد" (ص 00م هامش رقم 4) 
وقلنا هناك إن احكمة حملت العقد الصوري هو الذي يسرى فيما بين امتعاقدين عقاباً لا على الفلى في 
حق الخزانة » والعقوبة لا تكون إلا بدص (أنظر أيضا آنا فقرة ۰ ف الهامش) . ونقول هنا ۽ بالإضبافة 
إلى ما تدم » إن الشفيع لا يعتبر من الغير حي يجوز له أن يتمسك بالعقد الظاهر . 5 

ويؤيد الأستاذ إتماعيل غام اليد الذي أحذت به حكمة النقض » ويعتير الشفيع غير له أن يأعذ باقن 
الوارد في عقد البيع ولو كان أقل من النمن الحقيقي » ويقول إن القول بغير هذا " بودي إلى نتيحة غي 
عادلة وهي سقوط الحق في الأخذ بالشفعة إذا كان الشفيع قد أودع الثمن الظاهر وفات ميعاد الثلاثين مومةٌ 
دون أن يعلم بالكمن الحقيقي " (أحكام الالتزام فقرة ۰ ص ۱۷۷ وهامش رقم )١‏ . ولكن هِذٍ 
الاعتراض يسهل دفعه » فإن الشفيع لا يلزمه أن يودع الشمن الوارد في العقد مادام لا يعلم بالشمن 4 مقي » 
فإذا ثبث أن الحقبقي أكبر من الشمن الوارد في العقد » وجب عليه أن يبلغ ما أودعه إلى مقلدار الشمن”1 قق 
حون بعد فوات ميعاد الثلاثين يوما . 8 

وللمبدا الذي أحذت به محكمة النقض . ونقول بعكسه » تطبيقات هامة أعرى . من ذلك أن الشفعة:وققاً 
هذا المبدأ ٠‏ موز في البيع الصوري ولي البيع الساتر لهبة » إذ يأخذ الشفيع بالعقد الظاهر . وقد _ قضت 
عكمة التقض بأن الشفعة جائرة في المبة المستترة في صورة البيع » ذلك أن الشفيع » بحكم أنه صاحب حق 
في أذ العقار بالشفعة » من طبقة الغير بالنسبة إلى الطرفين المتعاقدين » البائع والمشترى » فله أن يتمسك 
بالعقد الظاهر دون العقد المستتر » ومن ثم لا يوق أن يحتاج بالعقد المستتر إلا إذا كان هذا العقد مسجلا أو 
كان هو عالما بصورية العقد الظاهر أو بوجود ورقة ضد ( نقض مدن ٠١‏ مايو سنة 1491 مجموعة أحكام 
النقض ۴ رقم ١‏ ص )١ ٠۹۳‏ = وقضت أيضاً بأن الشفيع من الغير » فلا يختج عليه بغير العقد الظاهر > 
ومن ثم يكون له الأحذ بالشفعة اعتمادا على العقد الظاهر ؛ دون نظر إلى العقد المستتر (نقض ملين ٠١‏ 
مارس سنة ٠۹١٤‏ جموعة أحكام النقض © رقم ٠١4‏ ص )٠٠١‏ . وقضت بأن من المقرر قانوناً أن ورقة 
الضد لا يحتج كا إلا فيما بين العاقدين » وأن للغير أن يسك بالعقد الظاهر » وذلك سواء أكانت ورقة 
الضد ثابتة التاريخ أم كانت غير ثابتة مادامت هي لم تسجل . فمين كان العقد صريماً أنه بيع لا رهن » فلا 
يجوز قانونا النمسك قبل الشفيع - وهو من طبقة الغير بالنسبة إلى ذلك العقد -- بأنه رهن لا بيع » بناء على 
إقرار من البائع بذلك مقول أنه صار ابت التاريخ بوفاة بعض الشهود الموقعين عليه (نقض مدن ۲۳ نوفمير 
سنة 1444 بحموعة عمر 4 رقم ١71‏ .ص 401) . وقضت محكمة الاستعناف للختلطة > في هذا المعني 
أيضاً » بأنه لا يجوز النمسك على الشفيع بسئد مستر جاء فيه أن البيع ليس إلا ضمانا للمشترى حت له في 
ذمة البائع » حى إذا دفع البائع الدين فسخ البيع (۲۷ مارس سنة ۱۹۰۲ م 14 ص 017515 + ا 
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- ولا ترى » في كل ما تقدم من التطبيقات » أن الشفيع يعتير غيرا في اا ورية ؛ فليس له أن يأحذ 
بالشفعة قي البيع الصوري ‏ ولا في الببع الساتر لهبة ء ولا قي أي بيع يستر عقدا لا جير الأخذ بالشفعة. 
والأحكام الي اعتبرته غيرا لا تتمشى ٠‏ تي رأينا » مع منطق الغيرية في الصورية على النحو الذي أوضحناد 
(أنظر من هذا الرأي الأستاذ أحمد نشأت في الإثبات فقرة 014 مكررة ب » عكس ذلك الأستاذ إماعيل 
غاتم في أحكام الالتزام فقرة ١7.‏ ص ۱۷۷ وهامش رقم ©) . 

والظاهر من التحليل الذي قدمناه أن هناك طائفة - غير المتعاقدين والخلف العام - لا تدحل مع ذلك في 
طبقة الغير . فهذه يسرى في حقها العقد الحقيقي ٠‏ لأن هذا هر مقتضى تطبيق القواعد العامة » إذ سريان 
العقد الصوري إا يكون استشاء على خلاف القواعد العامة وني حق طبقة الغير دون غيرها . والشفيع 
يدحل في هذه الطائفة المشار إليها » فيسرى في حقه العقد الحقيمي لا العقد الصوري . وقد قضت محكمة 
الاستعناف المختلطة بأن الشفيع إذا أراد الأحذ بالشفعة من المشترى » وباع المشترى العقار لمشتر ثان » 
يستطيع أن يطعن في البيع الثاني بالصورية ‏ حن يأحذ العقار من المشترى الأول بشروط البيع الأول» وقد 
تكون أصلح من شروط البيع الثاني (۱۳ فبراير سنة ۱۹۲۳ م ٠١‏ ص ١۲٠۴ء‏ وأنظر أيضا استناف أهلي 
١‏ ديسمير سنة ۱۹۲۲ المجموعة الرسمية ٠١‏ رقم 54 - وقارب : استعناف عختلط © أ نة ۳ م 
۲١‏ ص )۲۸١‏ . وليس هذا معناه أن الشفيع » إذ يطعن في البيع الثاني بالصورية » يكو غيراً » فهو ليس 
من طبقة الغير كما قدمنا » بل يسرى في حقه دائماً العقد الحقيقي دون العقد الصوري . وهو يتمسك بالبيع 
الأول لأنه البيع المقيقي ؛ ويطعن بالصورية في البيع الثاني حي يستبعد سريانه في حقه . ولو كان الشفيع 
غيرا » لجاز له أن يتمسك بالبيع الصوري إذا كانت شروط هذا البيع أفضل,له من شروط البيع الحقيمقي » 
ولكنه لا يستطيع ذلك في رأينا » ولا يجوز له أن يأخذ الشفعة إلا على أساس البيع الحقيقي . 

وهناك » غير الشفيع » أشخخاص آخرون يدخلون في هذه الطائفة الي لا تعتبر من طبقة الغير » فلا يسرى في 
حقهم إلا العقد الحقيقي » وهم أن ينمسكوا بصورية العقد الظاهر . ومن ذلك ما فضت به محكمة النفض 
من أن الصورية في العقود يصح التمسك ا لكل ذي مصلحة ولو م تكن بينه وبين العاقدين رابطة عقدية » 
وعلى ذلك يجوز الطعن من مشترى العقار بصورية العقد الصادر ببيع العقار ذانه من بالع آخر إل مخ 
آخر (نقض مدن 7١‏ مارس سنة 19417 مجموعة عمر © رقم ١1/7‏ ص ۳۸۲ - أنظر أيضا : استيناف 
مختلط £ يونية سنة 7345 م 8ه ص 174) . ومن ذلك أيضا ما قضت به محكمة الاستاناف المختلطة من 
أن يجوز للحائز » ولو م يثبت أنه مالك » أن يدفع دعوى الاستحقاق بصورية البيع الصادر إلى مدعى 
الاستحقاق (استئناف مختلط ۳ فبراير سنة 1448 م 5١‏ ص 25) . ومئ قامت قرائن قضائية تلقى الشك 
في جدية البيع » ينتقل عبء الإثبات إلى من يتمسك هذا الببع » وعليه أن يغبت هو أن البيع غير صوري أو 
أن هذه القرائن القضائية لا دلالة ها (استئناف مختلط ۸ فبراير سنة 1544 م ٠١‏ ص 28) وللخرانة العامة 
أن تتمسك بالصورية إذا تضمن العقد بياناً غير حقيقي للإضرار ها (استعناف مختلط ٣‏ مايرو سنة 1846م 
9 ص )7١5‏ - على أن يجب التمسك بصورية العمّد الظاهر أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة لمن 
يطعن بالصورية في هذا العقد » فلا يجوز لناخب التمسك بصورية عقد يملك مرشح يموجبه النصاب القائري 
(نقص فرنسي ١١‏ أبريل سنة ۱۹٩۰‏ سيريه ١4 = ٩۷ = ٩ - ٩٩۱۲‏ مارس سنة 141١‏ سيريه 1915 
44-1 دوج ١‏ ققرة )۲٠١‏ . ولكن يجوز لمرشح آخر ينافس المرشح الأول » إذ أن هذا المرشح 
الآخر مصلحة شخصية مباشرة في الطعن بالصورية . قارن في كل ذلك الأستاذ إسماعيل غائم في أحكام 
الالتزام فقرة ٠۲۸‏ - 
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Oy يستطيع‎ 
الصورية كما قررنا ألا يكون حقه الذي تراد حمايته من الصورية مصدره العقد الصوري‎ 
, ٩ ذاته‎ 

رثاي الدائنون الشخخصيون (chirographaires)‏ لكل من المتعساقدين طرق 
الصورية © . 3 

ات ترك ف ابيع الصوري بعر من الغو إذ أنه قد المأ إل أن التي مل 
الصف الصردي قد اتغل إلى للشتري » دعل في شمان لام ن وله بي ی مل 
يتمسك بالعقد الصوري ٠‏ وكذلك دائن البائع في البيع الصوري يعتر من الفيره ولك 
لسبب آخر هو أن الشيء محل التصرف الصوري م ج في الحقيقة من ملك البائع ء آي لم 
يخرج من الضمان العام للدائن » فللدائن قي هذه الحالة أن يتمسك بالعقد الحقيقى © , 









2-20 كلا شع د نمكم کون صاحب حق في أخذ قار الشفمة - بتو من ی ر 
ابل عل ا سب العا وبال قل أن مسك يوي لے 
ا ل ذلك ان رن حسن اة عن آلا بكرن علي وی و سه 
الأحذ بالشفعة ‏ فإذا النفى عنه حسن النية بأن نبت علمه بالعقد الحقيقي المستتر جباز للمتعاقدين الاحتجاج 
عليه هذا العقد . 
(حلسة 1100/11/5١‏ الطعن رقم ۲٤4‏ لسنة ۲١‏ قاس + ص موی . 

ب اث أي رحب الا 66 من اتون ادي على الشفيع نامه ين لا سقط حن ي الا 
الخدم هر لشن الذي حصل التاق علب ين الع والشتری وانعد به ابي ٠‏ ولا يكن مل لد ی 
د لفان السمى في العد » إ3 يحمل أن يكون هذا لثمن غير حقيني » مقصد تسيز الشفيع عن اة 
بالشفعة ٠‏ وللشفيع أن يطعن في هذا لثمن بالصورية وبأنه يزيد على اش ۲ يم وا کح ف 
سه لمات هذه الصورية وله أن يبتها بطرق الآثنات القانونية كافة شيت إن حر عن اناا اس أنه قل 
لف عن الابداع الفروض عليه انوا إن كان اباخ الذي أردعه يقل عن اتسن ال لر ي النقه > 

(حلسة ١475/11/0‏ الطمن رقم ۲۷ لسنة بوم قاس ۱٤‏ ص (۱۱۳١‏ . 

)( الرسيط المزء الأول فقرة a 1 1 1Y‏ 

() استعناف أهلي 58 مايو سنة ٠۹١۳‏ الحمرعة الرسعية ه٠‏ رتم A EE ¥ AN‏ 
اشمرعة الرسمية ۱۸ رقم 45 ص لا - استناف عتلط 8 قوير سنة 1415 م 4 م 
يناير سنة 1515 م ۳١‏ ص ٠۸١‏ . أنظر مع ذلك : اسعناف علط ه٠‏ قرائر عد 355 ۲4 مل 
شه 


تكنورية » 
زفق فإذا حكم بصورية بيع سقط دين الشمن ف علاقة الدائن الصوري يسائر الدائنين امحكوم لمم بالكنور 8 


5 ن 
وامتنعت مراحمة هذا الدائن لحم ني تقاضي دی الصرري من ملك المدين الميطل التصسرف فيهاء إلى ١‏ 
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وتن من ذلك أن الدائتين الشخصيين تارة برت من الغير في بعض أوضا. 
قانونية ٠‏ وطوراً لا يعتبرون من الغير في أوضاع قانونية أخيرى ٠‏ فهم يعتيرون من الغير و 
الصورية والدعوى المولصية والقيد (inscription)‏ « حيث تحب حمايتهم من غش المدرين أو 
لي الور راسي و 
الغير فيما عدا ذلك من الأوضاع القانونية » كنسبية أثْر العقد وحجية الحم وثبوت التاريخ 
والتسجيل (transeription)‏ > فيسرى ف حقهم أثر العقد وحجية الأمر القضى والتاريخ 
غير الثابت والعقد غير اللسجل , 

والدائن الشخصي يعتبر من الغير في الصورية سواء كان س مستحق الأداء أو غير 
مستحق الأداء , مادام خاليا من النسزاع * ومركزه في ذلك کمرکره ف الدعرى غير 
اشر ٠‏ قلاف الدحو البوصية فقد راا أن رھ چ ی بک که ل للم 
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ا حم اينهم منه ومن غلته بطري الأولوية نض مدني 5" عارس ممنة ۹۳٤‏ جمرعة سر ١‏ 
رقم ۱۷۴ ص 244 ٠‏ وإذا باج شخخص عينا لآخر بيعاً صورياً , فباعي المشترى الصوري حو أيضاً ي 
صوريا لمشتر ثان ۽ فون البائع الصوري الأول - وهر دائن للمشترى ننه رحب ورقة الضد > بعتو مسن 
الغير بالتسبة إل العقد الصوري الصادر من المشترى الأول إلى الشترى الثاني ٠‏ فيحوز له إتبيات هار 
الصورية بجميع طرق الإثبات (نقض مدن أول دیسر سنة جحموعة أحكام النقض ١‏ رقم ۱۲ ص 
ليه 5 

)1( أ - الدائن الشخصي للمتصرف يعتر من الغير في الصورية » ويجرز له إن بطرق الأثبات كافسة » ولا 
یشترط لغبول الطعن بالصورية من الدائن أن كون حقه سابقا على التصرف الصبوري ۰ بل بصح أن بكرن 
حفه تاليا لهذا التصرف ٠‏ إذ أن التصرف الصرري الصادر من المدين يبقى صوريا بالدسبة إلى الدائين الذين 
توا بعد هذا التصرف » ويال الشي عل التصرف داحلا في الضمان العام للذائنون جميعاً » سواء منهم 
“من كان حقه سابقاً على التصرف الصوري أو احا له ء وسواء کان هذا الق تق الأدل او أ 
مستحق الأداء مادام خالياً من النسزاع . ذلك أنه م کان التصرف صورياً ؛ فإنه لا يكون هو المقصود 
إضراره بالتصرف الصوري » إذ من مصلبحة أي دائن أن ينبت صورية هذا التصرف حن يطل الشيء محل 
سل العا اقات فطع أن مذ عل ری .ين كا لكي لشي سل 
قضاءه برفض الدفع بالصورية الذي أبداه الطاعن على أن دينه لاحق للتصرف المدعي بعسوريته » وعلی 
يم الا فلك قصد هذ صرف الوب من تد ٠‏ علي 
(حلسة ٠۹۹2/۱۲1۹‏ الطعن رقم ٠١۸‏ لسنة 5١‏ قاس تخ ص ۲۲۳ . 

ب - للدائن العادي » باعتباوه من الخير أن يطعن على تصرف مدينه بالصورية طبقاً لس المادة 44)/, 
عن القانوث للدي » إلا أن ذلك منوط بأن يكون جى ا خالياً من النسراع , 
إحلسة aya TT.‏ الطعن رقم 906 لے ق س ۹ ص ۳۲ . 
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تصرف المدين الصوري يبقى صورياً حن بالنسية إلى الدائنين الذين اسعحدوا بعد هذ 
التصرف » ولا يزال الشيء محل التصرف داحلا ني الضمان العام للدائنين » سواء من کار 
منهم سابقا على التصرف الصوري ومن كان منهم لاحقاً له ^ ٠‏ وما قلناه في الدائر 
الخخصي المائع نقوله في اللا الشحصي للمشترى > فهر من الخير سوام كان حقه تال 
لامر الصوري أو سابقا عليه > قفي الحالتين دحل الشيء ظاهر؟ و قي الضمان العلا 
للدائيين 50 . وف هذه أيضاً يتفق مركز الدائن أن اسي ي وره جع مركزة ي دعو 
غير المباشرة ويختلف عن مركزه في الدعوى البولصية . 


۲ - للغير أن يتمسك بالعقد المستتر : وقد رأينا المادة ٤‏ م 
التقنين المدي تحدد الغير في الصورية اقم دادر التاقدين ارال اش ۽ على الحو 
الذي بيناه فيما تقدم » وتقضى بأن فؤلاء أن يتمسكوا بالعقد المسحر . 

والأصل هو أن العقد المستتر - وهو العقد الذي له وجود حقيقي والذي أراد, 
التعاقدان = هو الذي يسرى » حى بالنسبة إلى الغير . أما العقد الظاهر فلا وحود له ع 
فالأصل فيه أنه لا يسرى » حين.بالنسبة إلى الغير » إلا إذا كانت له مصلحة ف ذلك كما 
سنری . 

فالعقد المستتر هو إذن الذي يسرى في الأصل في حق الغير 7" » حى لو كان الغير لا 
يعلم بوحود هذا العقد في مبدأ الأمر » واعتقد أن العقد الظاهر هو عقد جدي © , 


0( أنقض مدن ۲١‏ أبريل سئة 1845 مجموعة عمر © رقم ٩۷‏ ص ١04‏ - استئناف مختلط ٠١‏ مايو سنة 
۹م ص ۳۲4 . 

(؟) استداف مصر اول مايو سنة ۱۹۲۸ انحاماة ٩‏ ص ۲۱۹ - ۱۷ مارس سنة ۱۹۳۲ الحاماة ١۳‏ صن ٠۷4‏ 
- أسيوط الكلبة ١١‏ أبريل سنة ۱۹۲۸ المجموعة الرسمية ۲۹ رقم 1/75 - استغناف مختقط ٠١‏ ناير سنة 
۱ م ٤۳‏ ص 169 - 5 مايو سنة ۱۹۳۱ م 41 ص ۳۷۵ - 14 نوفمیر سنة 1811 م 45 ض ۲۸ 
- ويقول بلانيول ورپپیر وأسمان (جزء ٦‏ فقرة ۳۲۳۷ ص 454 - ص 479) إن“الأمر إذن ليس مقصورا 
على ماية الدائنين الذين كان لهم أن يطمثنوا إلى تصرف ظاهر وقت بوت حقهم » فإنءدائن الشترى 
الذي ثبت حقه قبل صدور البيع الصوري لا يمكن أن يكون قد اطمأن وقت ثبوت حقه إلى أن مديته مالك 
للشيء المببع صورياً » لأن المدين لم يكن قد اشترى الشيء وقت فلك » ولا يستطيع من جهة أخرى أن 
يستند على عقد البيع الذي ملك المشترى بموحبة الشيء في الظاهر لأنه عقد صوري وليس له وحود قانوي. 
فهال إذن فكرة بقاع عقر على ارين نظهرإن غير ما نلان ونا عا طهر أن نه كلا مل 
مصلحة في ذلك . 

(۳) ويتمسك به الغير طبعاً عند تحقق المصلحة له في ذلك اف ا رو عو ر 
الرسمية ۲۹ رقم 7/١85‏ - استناف تلط ۲۷ مارس سئة ۲ ۰ م 4( ص 558 ٩‏ أييل ست 
۲ م 15 ص ۲۲۰ - ۱۷ مارس سنة ۱۹۰۲ م هلاص ۲۰۱ - 1٩۹‏ مارس ستة ۱۹3۹۰۳ 
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ويترتب على ذلك أن لدائي البائع » إذا كان البيع صورياً » أن يتمسكوا بالعقد 
السنتر حي يتمكنوا من التفيذ على العين لليمة على أساس أها م تخرج من ملك افع 9©. 
وهم أيضا أن يتمسكوا بأن البيع حقيقته هبة مستترة حي يسهل عليهم الطعن فيها بالدعوى 
البولصية دون حاحة إلى إثبات الغش . وهذا كله حى لو م يثبت حقهم في ذمة البائع إلا 
بعد صدور البيع الصوري كما أسلفنا الإشارة . وإذا أثبت دائن البائع صورية البيع » فإنه لا 
يستأثر وحده بالتنفيذ على العين المبيعة » بل يشترك معه في التتفيذ سائر الدائنين » ذلك لأن 
الدائن إنما حصل على حكم يقرر أمراً واقعاً هو أن العين لم تخرج من ملكية المدين . وبذلك 
تبقى في الضمان العام لكل الدائنين » فلا ينفرد الدائن الذي رفع دعوى الصورية بالتنفيذ 
عليها وحده © , ١‏ 


= ص ۲۰۳ - ۲۸ مارس سنة ۱۹۱۲ م 14 ص ۲۳۷ -- ٠‏ مارس سنة ۱۹۲۱ م 88 ص ١94‏ - أنظر 
أيضا دي حلتس ١‏ لفظ 2016 فقرة ٠١4‏ - الأستاذ عبد السلام ذحي في الإثبات ص 555 وما بعدها . 

)١(‏ وحى لو كان العقد الظاهر قد تأيد بحكم » فلا بمنع هذا من الطعن فيه بالصورية والتمسك بالعقد المستتر 
(استتناف مختلط ٠١‏ فبرایر سنة ۱۹۱۷ م ۳۰ ص 45 -- ۸ نوفمير سنة ۱۹۲۷ م .4 ص ۱۷ = ۲٣‏ 
يونية سنة ٠۹۲۸‏ م ٠٠‏ ص 155) . وكذلك الدعوى الصررية لا تضر الغير » وقد قضت بحكمة 
الاستئناف الأهلية بأن على الحاكم أن تحكم برد وبطلان كل دعوى يظهر ها أنما صورية » ولو وافق المدعى 
عليه فيها » مي تبون لها أنها لم ترفع إلا بقصد الإضرار يحقوق مكتسبة لآخخر 7١(‏ فبراير سنة ٠۹١١‏ الحقوق 
١١‏ ص )٠١5‏ . ويجوز للمشترى أن يتمسك بورقة ضد بين البائع رالمستأجر للعين البيعة » فيطالب 
المستأجر بالأجرة المذكورة في ورقة الضد إذا كانت أعلى من الأجرة المذكورة في عقد الإيجار الظاهر ؛ أما 
إذا كانت الأحرة المذكررة في عقد الإيجار الظاهر هي الأعلى فللمشترى أن يتمسك بالعقد الظاهر لأن له 
مصلحة ني ذلك ويطالب المستأجر بالأحرة الأعلى » ويرحع المستأجر على البائع بالفرف بين الأجرة الظاهرة 
والأجرة المستترة (والتون ۲ ص  )175‏ 
أما الشفيع يتمسك بالكمن الحقيقي لا بالثمن الأعلى الرارد في العقد » فأن ذلك لا ير حع إلى أن الشفيع 
نوما ل کر زلكن ال مزل سه دالا الما ليقن لا لد یری ارف نخدم يأ 
ذلك (أنظر عكس هذا الرأي الأستاذ إسماعيل غائم في أحكام الالتزام نقرة 114 ص )۱۷١‏ . 

)( وكانت محكمة الاستئناف المختلطة قد قضت بأن على دائن البائع أن يرفع دعوى الصورية مستقلة ليصل إلى 
تقرير أن عقد البيع صوري لا وجود له : وبآن هذا من ناحية الإجراءات أدق من أن يطلب الحكم 

: بالصورية في صورة دفع في دعوى استحقاق ترفع أثناء إجراءات التنفيذ (استناف مختلط ۲۷ فبراير سنة 

۷ م ۲۹ ص 557) » ولكنها رجعت عن هذا الرأي فقضت بأنه يجوز للدائن أن يدفع دعرى 
الاستحقاق في صررة دفع لا في صورة دعوي مستقلة (استتناف مختلط 1۷ مارس سنة 19144 م ٠١‏ ص 
CS‏ 

(۳) لارومبیر ۲ م ۱۱۹۷ فقرة 78 ~ وأنظر أيضاً بودري وبارد ١‏ فقرة ۷۳۹ » ولكنهما يعللان هذا الحكم 
تعليلا آخر : فعندهما أن الدائنين إذا استفادو! كلهم من دعوى الصورية فذلك لأن الحكم بالصورية قد 
صد في مواحهة التعاقدين فيسرى في حق دالنيهم . ويتبين مما تقدم أن دعوى الصررية ليست بدعوى - 
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يتمسك بالعقد اللستتر . ومصلحته في ذلك ظاهرة إذا كان قد كسب ت 


كذلك للخلف الخاص » الذي كسب حقه من البائع على العين البيعة صورياً, أز 


الصوري ٠‏ حن ايكون كسبه هذا الحق صحيحاً . وله مصلحة كذلك في از ك بالعقى 


الستثر حق نر كسب حقه قبل صدور البيع الصوري » إذا كان هذا الى 


م يشهر على 


الوحه الذي يوجبه القانون قبل تسجيل البيع الصوري > أو حى إذا كان قد شهر ولکن 
الخلف الخاص يريد آن بتجنب إحراءات حق التتبع وألا يتحمل: حق التطهير » وقد ر 
الإشارة إلى ذلك . مثل ما قدمنا أن يبيع الراهن العين المرهونة ا زر ویکون الدان 


المرقن م يقيد الرهن قبل تسحيل البيع الصوري » أو يبيع امالك العين مرة ثا 





بيعا صوريا 


د أن کرٹ قد باعها يعا حلي ويسحل الشترى لان عقده الصوري قبل أن يسن 
المشترى الأول عقده الجحدي ؛ فللدائن المرقمن في المثل الأول ٠‏ وللمشترى الأول ف الثل 
الثاني . أن يتمسكا بالعقد المستتر ويطعنا في العقد الظاهر بالصورية ”° , 


0 


> بطلان ولا بدعوى ,فس » واغا هي دعوى يطلب فنها اتر بأن العقد غير موحود (استعناف تلوط ب 7 


مارس سنة ۱۹۱۲ م ۲۵ ص 00١14‏ . 

ويلاحظ أن بعض النقواء بذهبون إل أن دعرى الصورية لا تفيد إلا الدائن الذي رفمها » ويستندون في 
لك إلى نسبية اکم وال أن الدائن برقع الدعوى بادعه (أوبري ورو 4 طبع خامسة فقرة ۴م م 
وهامش رقم 07 - حروببه فقرة ۹ ۰ بلانيول وريبير وردوان ۷ فقرة 904) . ويذهب القضاة اللبنار 
هذا المذهب » فمنده أن الدائن وحاده هو الذي يستفيد من دعرى الصورية ولا بشتوك معه سائر الدائتين 
(قرار ممكمة الاستئناف الغرفة الأولى رقم 4ه الصادر في ۱۹٤۱/۱/۲۷‏ : أنظر الدكتور المحمصان لي آثار 
الالترام لي القانون اللبناني ص )۷١‏ . ولا كانت الاعتبارات الى يقوم عليها هذا الرأي - وهي نسبية الحكم 
رثع الدائن الدعوى باسعه - تنفق مع الاعتبارات امتححققة بي الدعوى البرلصية » وكان الدائن في ادوع 
البولصية يستأثر بالتنفيذ على العين في القانون الغرنسي »فد استخلص أصحاب هذا الرأي أن الواحب 
أيضا لي دعوى الصورية أن يستأئر الداك بالتنفيذ على العين. أما في التقنين المدي المصري الحديد » فقد رأينا 





أن الدائن ثي الدعرى البرلصية لا يستاثر بالتنفيذ على العين » فؤحب من باب أولى في دعوى الصورية أن 7 


يكون الأمر كذلك . 
وأحكام محكمة النقض مطردة » كما رأينا عند الكلام في الدعرى البولصية (أنظر آنقا فقرة 2ه في 
افامش) » في أن القانون لا جنع المشترى الذي ل يسبحل عقده من أن يتمسك بصورية عقد المشعرى الل 
الذي سحل » اليتوصل بذلك إلى حو هذا العقد من الوحود ؛ لكي يحكم له هو بصحة عقده » ولك 
سحل هذا الحكم تتتقل إليه ملكية العين المبعة (نقض مدن ۲١‏ أكتوبر سنة 1882 بجموعة عمر ؟ رقم 
118 ص 400 - أنظر أيضاً : نقض مان ۲ يرنية سنة 1141 جموعة عر 6 رقم الا ص +18 مع 
تعليق الأستاذ محمد حامد فهمي في ص ١44‏ ص 580-68 نرقسير سنة 15149 جموعة عمر؟ رقم 
۰ ص ۷١‏ س 0 ديسمير سنة ۱۹6۳ مجموعة عمر ٤‏ رفم ۸۸ ص ۲۳۲۲ 5 إيونية سيق ٠۴46۷‏ 
بجموعة عمر ه رقم 3١‏ ص ړړ) ۲۹ ديسمير سنة 1۹4٩‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رقم ۲۹2 هى 
5 215 ديسمير سنة 1901 ججموعة أحكام التقض © رقم 4ه ص 08 - ۱۳ ماي سئة .هقلط 


-9١.١8- 


بعد صدور البيع , 











۳ - وللغير أيضاً أن يعمسك بالعقد الظاهر إذا كانت ! 


مصلحة في ذلك : على أن الغر قد يضره العمسك بالعقد المستتر » وتكون مصلت ‏ 
أن يتمسك بالعقد الظاهر ° . وقد قضت المادة ٤‏ + كما رأينا » بأن الغير = دا 
المتعاقدين والخلف الخاص - له أن يتمسك بالعقد الظاهر مى كان حسن النية )+ وه 


ترز 


أهم قاعدة في الصورية » وهي القاعدة الي يز الصورية عن غيرها من الأوضاء 


القانونية . فإلى هنا م نزد على أن كنا نقرر القواعد العامة » وليس ف تمك الخير بالق 
المستتر إلا تطبيق هذه القواعد » فإن العقد المستتر هو العقد الحقيقي » فهو الذي يسرى ى 
سبق القول . أما أن يجوز للغير أن يتمساك بالعقد الظاهر - العقد الذي لا وجود له قانون 


(D 





- محموعة أحكام التقض © رقم ۱۲۸ ص 05م - استيناف مصر ۲ فبراير سنة ۱۹۲۸ امحموعة الر“ممية 
۹ رقم (۳۱۱۲١‏ . كذلك لا بحنج على المشترى الندي بتسجيل المشترى الصوري ۽ حون لو كان 
امشترى الحدي اشترى بعقد ابتدائي وفسخ هذا العقد , لأن المشترى المددي ف هذه الخال يصبح دائنا للبائع 
الصوري » وله يذه الصفة الطعن بالصررية في البيع الصوري المسحل . وقد قضت محكمة النقض بأنه ميق 
كان الواقع هو أن الطاعن قد أقام الدعوى يطلب فيها الحكم أولا بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من 
المطعون عليه الثاني » وثانياً ببطلان عقد البيع المسجل الصادر من هذا الأخير إلى المطعون عليه الأول 
واعتباره كأن م يكن لصوريته » وكان الحكم المطعوث فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن أقام قضاءه على 
أساس أن الحكم بفسخ العقد الابتدائي الميرم بين الطاعن والمطعون عليه الثاني يترتب عليه ببعا رفض هذه 
الدعوى ۽ مع أن الحكم بفسخ العقد المذكور لا يستتبع رفض الدعوى المقامة من الطاعن بطلب إبطال العقد 
الصادر من المطعون عليه الثاني إلى المطعون عليه الأول للصررية » ومن ثم فإن الحكم إذ قضي بأذلك أخطاً 
لي تطبيق القانرن » لأن من حق الطاعن بوصفه دائاً للمطعون عليه الثاني بما عله له من الدمن أن يطمن في 
تصرفات مدينه الصررية » وكان لزاماً على المحمكمة أن تتناول بالبحث والتمحيص ما قدمه الطاعن من أدلة 
على الصورية وتفصل فيها (نقض مدني ۳ مارس سنة ۱۹٩۲‏ بجموعة أحكام النقض "© رقم ۹ص 
(Te‏ ” 

وغني عن ١‏ أنه إذا سك الغير بالعقد المستتر » فلابد من أن يستوفي هذا العقد الشهر الواحب قانوناً من 
تسحيل أو قيد إنقض فرنسي ۱۷ يناير سنة ۱۸۷٩‏ سيريه ۷۷ ۱ = ۲۱) , 

للغو حسن النية أن بتمسك بالعقد الظاهر مق كان هذا العقد لي مصلحته ولا يجوز له أن يماج اتر 
بورقة غير مسحلة تفيد صورية عقد البائع له مي كان لا يعلم بصورية هذا العقد . 





إجلسة 1991/4/65 الطعن رقم 418 لسنة ۳٣‏ ق س ۲۲ ص #زهه) , 


0 


تقض مدن 114 ديسمير سنة ۱۹5۲۳ مجموعة أحكام النقضْ © رقم 44 ص 3١4‏ - فالعقد المستتر لا 
يسرىئ ضد مصلحة الفير (1618) 16 ٥٤۲6‏ 0) كما تقول المادة 11١‏ من التقنين المد الفرنسي 
أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ۳ ص 14۳ اص 440 س 
وأنظر : استتناف مختطلط 1١‏ قراير سنة 1847 م 6 صن ۱۰۸ ۱۸ ديسمر سنة 1158 م ۸ +4 ا 
۷ يتأير سنة 1861 م 4 ص 1708 - 18 يتاير سنة ۱۸۹۸ م ٠١‏ ص 48 - 18 مايو سنة 1908م 
الاص ۳۸ . 
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- فهذا هو الاستنناء . ولكنه استثناء يطغى في كثير من الأحوال على القاعدة » و 1 
للغير أن يختار بين العقد المستتر أو العقد الظاهر حسب مصلحته. وهو إذا تمسك بالعقى 
الستتر » فلأنه العقد الحقيقي الذي أراده التعاقدان » فيأخذها با أرادا . وإذا مسك المت 
الظاهر ‏ » فلن هذا العقد قد خلق مظهراً انخدع به واطمأن إليه » وليس للمتعاقدين أن 
يستفيدا من غشهما في علاقتهما بالغير . فالعقد المستتر يقتضيه مبدأ سلطان الإرادة » والعقد 
الظاهر يقتضيه مبدأ استقرار التعامل . وما يدل على أن الاستثناء يطغى في كثير من الأحوال 
على القاعدة ما سنرى من أنه إذا تعارض الاستنناء مع اتماعدة » وتمسك أحد الأغيار بالعقد 
الظاهر وتمسك " غير " آخر بالعقد المستتر » فإن المنمسك بالعقد الظاهر - أي بالاستنناء _ 
هو الذي ترحح كفته . 

فللغير إذن أن يتمسك بالعقد الظاهر '' إذا تحققت له مصلحة في ذلك 7 . ومن نم 
يكون لدائن المشترى في البيع الصوري أن يتمسك بالعقد الظاهر » حي يتمكن من التنفيق 
على العين ال اعتبرت بالنسبة إليه داحله في ملك المشترى بموجب العقد الظاهرء ولو كان 





)11( إذا كان المشترون قد ممسكوا أمام ممكمة المرضوع بأهم كانوا حسن النية عندما اشتروا أطيان النسزاع من 
مورثهم معتمدين على العقد الظاهر حاهلين ورقة الضد » وكان اللشترون يعتبرون من الغير بالنسبة هذه 
الورقة بحكم آم اشتروا هذه الأطيان بعقدي بيع مشهرين » فلهم أن بنمسكوا بالعقد الظاهر دون العقسد 
المستتر » ومن ثم لا يجوز أن يحاجوا بالعقد المستتر إلا إذا كان هذا العقد مشهراً أو كانوا هم عالمين بصورية 
العقد الظاهر أو بوجود ورقة ضد . 
(حلسة ۱۹4۲/۲/۲۸ مجموعة المكتب الف السنة ۲۳ ص ۲۸١‏ . 

)6 نقض مدن © أبريل سنة ٠۹١١‏ جموعة أحكام النقض ۲ رقم ٠١۷‏ ص ۷۳١‏ - والدائن يتمسك بالعقد 
الظاهر إذا كان يعمل باسمه » أما إذا كان يعمل باسم مدينه عن طريق الدعرى غير الباشرة» فإنه لا 


يستطيع أن يتمسك إلا بالعقد المستتر كمدينه (نقضن فرنسي ۲۳ مايو سسنة ۱۸۷١‏ «الليوز 1-۷١‏ 


(4 

وإذا فرض أن المدين التزم بالعقد المستتر أن يدفع مبلغاً أكبر ما هو مذكور في العقد الظاهر » ودفع هذا 

المبلغ بالفعل » فليس للدائن أن يسترد الفرق بين المبلغين جحجة أنه يتمسك بالعقد الظاهر (نقض فرنسي 7 
يوليه سنة ۱۸۸۲ سيريه 15م = ۱ = 405). 

(۲) استتناف مصر ۲۰ نوفمبر سنة ۱۹۲۷ الحاماة ۸ رقم ۲۳۷ ص ۳١۷‏ - إسكندرية الكلية الأهلية ٠١‏ 

ديسمير سنة ۱۹۲۵ انحاماة ٦‏ رقم ۱۹٩‏ ص ۲٠۲‏ - أسيوط الكلية ١١‏ أبريل سنة 1۹۲۸ 2 

الرسمية ۲۹ رقم ۲/۷١‏ - شبين الکوم ۲۲ أبريل سنة ۱۹۳۱ احاماة ۱۲ رقم ۰۰4 ص ١١6‏ - أسير 


E 5 E 
F14 ص ۸۸۷ - إستعناف مختلط "1 يناير سنة‎ ٤۳۸ الكلية ۲۸ يونية سنة ۱۹۳۱ المحاماة ۱۲ رقم‎ 


ص ۹۳ ۲١‏ يناير سنة ۱۹۲۲ م 78 ص ۱۸۰ = ۳ فبراير سنة ۱۹۲۷ م ۳۹ ص 816 - أول ديشسمير 
سنة ۱۹۳۱ جازيت ۲۲ رقم ۸۲ ص 84 - ٥‏ أبريل سنة ۱۹4٩‏ م ٦١‏ ص ۷۸ - 


SNe 








حق هذا الدائن ثابتاً في ذمة المشترى قبل صادور بالبيع الصوري كما سبق القول 7 . ولا 
يستأثر دائن للشترى بالتنفيذ على العين' » بل يشترك معه رقي ذلك سائر دائئ المشترى » 
لنفس الأسباب الي قدمناها في دائن البائع . كذلك للخلف الخاص الذي ,كسب حقه من 
المشترى أن يتمسك بالعقد الظاهر . مثل ذلك دائن مرتمن من المشترى »أو صاحب حى 
ارتفاق » أو صاحب حق انتفاع » أو مشتر ثان 7" ء كل هولاء لهم أن يتمسكوا بالعقد 
الظاهر » فيعتبر الحق العيئ قد انتقل إليهم من مالك 29 , 

ولما كان أساس تمسك الغير بالعقد الظاهر هو كما قدمنا اطمئنانه إلى هذا العقد » 
همن البديهي إذن أنه يجب لتمسكه بالعقد الظاهر أن يكون حسن النية » أي لا يعلم وقت 
تعامله مع المالك الظاهر أن العقد الظاهر إما هو عقد صوري ٠‏ بل اعتقد أنه عقد حدي 
واطمأن ليه وبي عليه تعامله : أما"إذا كان عا وقت تعامله بصورية العقد الظاهر » فليس 
ثمة مبرر لحمايته » وكان العقد الذي يسرى في حقه هو العقد الحقيقي » شأنه في ذلك شأن 
المتعاقدين ° . فلا بد إذن أن يكون الغير جاهلا بصورية العقد الظاهر حى يستطيع أن 





)0 كذلك للدائن أن يطلب إخحراج دائن آخر بعقد مستتر من مقاسمته مال المدين » متمسكا بالظاهر وهو انعدام 
المديونية » فلا يسرى عليه بذلك عقد الدين الستتر (نقض فرنسي + مارس سنة ۱۸۹۳ داللوز ١ - ٩۳‏ 
(r‏ . 

0( استتئاف مختلط ۳ يناير سنة ۱۹۲۰ م لاض ۹۲ . 

)( استثئاف مختلط ۳ فبراير سنة ۱۹۲۷ م ۳۹ ص ۲٠١‏ . وقد قضت محكمة أسيوط الكلية بأنه إذا كان البيع 
الأول صوريا » وكان المشترى الثاني حين النية » فعقده صحيح ولو لم يضع يده مس سنوات ٠‏ لأنه 
تعامل من المالك الظاهر > ولأن العدالة تقضي باستقرار المعاملات وتأمينها ١١(‏ أبريل سنة 1004 اللحمرعة 
الرسمية ۲۹ رقم 7/7 - والتون ۲ ص )١15‏ . 

0( حن لو كان العقد المستتر قد شهر قبل شهر حقهم العيني » ماداموا يثبتون أم كانوا بجهلرن وجود العقد 
المستتر وقت تعاملهم مع المشترى الظاهر بالرغم من شهره » وستأني الإشارة إلى ذلك (بردري وبارد 4 
فقرة ۲٤۱۲‏ > بلانيرل وريير وأسمان 5 فقرة 475) . 'وإذا كان المبيع بيعاً صورياً منقولا » وتصرف فيه 
المشترى الصوري إلى مشتر ثان حسن النية ؛ إنتقلت الملكية إلى المشترى الثاني دون حاحة إلى أن يتسلم 
البيع » لأن الملكية إنما انتقلت إليه بعكم البيع الثاني وفقاً لقراعد الصورية » فلا حاحة به إلى اليازة (قارن 
الأستاذ أحمد نشأت في الإثبات ١‏ فقرة )۲۷١‏ . 9 

١م(‏ استثئناف مصر ۲۲ نوفمير سنة ۱۹۲۷ الحاماة ۸ رقم ۲۳۷ ص 917 - بي سويف الكلية ” أكتوبر سئة 
۹ المجموعة الرسمية 7١‏ رقم ۱۰۷ ص ۱۷۲ = اسثناف مختلط ١١‏ يناير سنة 1898 م ۷ ص ۸۸ - 
1 دیسمبر سنة 1915 م 55 ص ٩٩‏ - 15 ماين سنة 1455 م ۳۸ ص ٤٩۰‏ -- 114 نوفمير سنة 
1 م ٤٤‏ ص 568 - أول ديسمير سنة ۱۹۳۱ م ٤٤‏ ص 8 - دكولومب ۲۹ فقرة ۳٤۷‏ - هيك ۸ 
فقرة ۲۳۲ - بودري وبارد 4 فقرة ۲٤۱۱‏ - بلانيول وريبير وأسمان ٦‏ فقرة ۳۳۷ - وشرط حسن نية 
الغير يقرب دعوى الصورية من الدعوى البولصية . قكما يجوز أن يطعن الدائن بالدعوى البولصية في 
تصرف مدينه الصادر إلى الغير سيئ النية ومنه إلى خلف سيئ الينة أيضا ‏ كذلك يجوز لدائن البائع أن - 





واه 





للش ) 


يتمسك به . ويكفى أن مجهل هذه الصورية وقت تعامله ‏ » حي لو علم يما بعد ذلك 
فإذا كان دائناً شخصياً للمشترى وكان التصرف الصوري ساتاً على حقه » وجب أن 
يكون وقت أن أصبح دائناً للمشترى قد اعتقد أن التصرف الصوري الذي سبق حقه إفا هو 
ترك حدي ؛ وقد اطمأن إليه على هذا الاعتبار . وكذلك الحال لو انتقل إليه حق عيق 
من المشترى بعد صدور التصرف الصوري ء فيحب وقت انتقال الحق العين إليه أن يكون 
معتقدا جدية التصرف الصوري . وقد قدمنا أن الغير قد يكون حقه » شخصياً كان أو 
عيبا سابقا على التصرف الصوري » ففي هذه الحالة يكون حسن النية المطلوب منه هو أن 
يكون قد اعتقد وقت علمه بصلور التصرفم اله وري 1 ٠‏ ذا “سرف حدي ء فاطمآن إليد 
على هذا الاعتبار . 1 / 

والمفروض أن الغبر حسن النية لا علم له بالعقد المستتر » وعلى من يدعى عكس . 
ذلك أن يغبت ما يدعيه  “‏ . ولا كان العلم بالعقد المستتر واقعة مادية » فإنه يجوز إلباا: 
مجميع الطرق » عا في ذلك البينة والقرائن ‏ , ١‏ 





- يطعن بالصورية في التصرف الصادر من البائع إلى المشترى ولو باع المشترى العين لمشتر ثان سيى النية 

. )۳۳ رقم‎ 1١ ديسمير سنة 1404 المجموعة الرسمية‎ ٠١ (اسعناف أهلي‎ ٠ 

(1) النص في الفقرة الأول من المادة ۲٠١‏ من القانون المدن على أنه إذا أبرم عقد صرري فلدائئ المتعاقدين 
والخلن الخاص مي كانوا حسئ النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري » يدل على أن العبرة في تحديد وقت 
' بوت حسن النية هي بوقت التعامل ونشوء الالتزام وهو الوقت الذي انخدع فيه المتعاقد بالعقد الظاهر 
للمتعاقد معه وانبئ عليه تعامله . فأعطاه القانون حق التمسك هذا العقد الفلاهري حماية لحسن النية الذي 
لازم التصرف . الأمر الذي يقتضيه استقرار المعاملات . 
(جدسة ۱۹۷۰/۱/۲۹ الطعن ركم ۲۲۰ لسنة 55 ق س 78 ص 0184 . 

. ٣ الأستاذ إسماعيل انم ني أحكام الالتزام فقرة ۱۳۰ ص ۱۷۸ وهامش رقم‎ )١١ 

(2) ندائن المتعاقد أن يتمسك بالعقد الظاهر مى كان حسن النية والمغروض أن الدائن حسن النية لا علم له 
بالعقد المستتر وعلى من يدعى عكس ذلك أن يثبت ما يدعيه . 
(جلسة ۱۹۷۸/۰1۱۱ الطعن رقم 85؟ لسنة 47 ق س ۲۹ ص 15178) . 1 3 

(۲) وشهر العقد المستتر قرينة على العلم به (نقض مدن ٠١‏ مايو سنة ٠۹١١‏ جمرعة I‏ 
ان كو اف ل ا شل ا لل لط 
ا و ا 8 إقت تعامله لا يعلم بالعق 
على أن هذه القزينة » في رأينا » ليست قاطعة ء فيستطيع الغير أن يثبت أنه كان و 
المستتر بالرغم من شهره (أنظر من هذا الرأي ديموج ١‏ فقرة ١51‏ ض 774 - وقارن بيدان ولاحارد 
فقرة 0 - الأستاذ إسماعيل غاتم في أحكام الالترام فقرة ١.‏ ص ١+‏ وهامش رقم 4 
لا الأستاذ إسماعيل غاتم في 1 3 0 أن يواه ال 
ويذهبون إل أن الغير لا يستطيع إثبات عدم علمه بالعقد اللستتر السحلم ن أول دسم سنق 
بالعقد المستتر مين ثبت علمه به ».حى لو كان هذا العقد غير مسجل (نقض مدي ر 
مجموعة أحكام النقص ١‏ رقم ١۳‏ ص )٤۸‏ . اا 


د 








٤‏ > التعارض بين غير يعمسك العقد الظاهر وغير يتمسك 
بالعقد المستتر : وى كان الغير له أنه يعمسك بالعقد الظاهر أو بالعقد المستتر وفة 
لمصلحته ء فاته يقع كثيراء أن يقوم تنازع فيما_بر. الإإغيإر لتعارض المصلحة . ويكفى أن 
نفرض ف بيع صوري أن يكون للبائع دائن وللمشترى دائن . فدائن البائم مصلحته أن 
يتمسك بالعقد الستتر ء ودائن المشترى مصلحته أن يتمسك بالعقد الظاهر . ولا عك أن 
نأخذ بالعقدين معا » فلا بد إذن من تغليب إحدى.المصلحتين . فإما أن تحرص على احترام 
ار امنقيقية للمتعاقدين فنغلب مصلحة دائن البائع أو من كسب حقاً عينياً من البائع 
وناحذ بالعقد الستر » وإما أن نعن بثبات التعامل واستقراره فنغلب مصلحة داكن شتری 
أل من كسب حقا عينيا من المشترى وتأخذ بالعقد الظاهر . ولم يكن في التقنين الد 
السابق نص في هذه السألة » فانقسمت الآراء » بعض يأخل بالعقد المستتر ‏ . والغالبية 
تأحذ بالعقد الظاهر 20 ” 


> ولو اشترك شخص ف تحرير العقد الظاهر ؛ لو بصفته شاهداً ء وثواطا مع التعافدين على الصررية ذل 
بكرف مول التعاقدين لا يستطيع إثنات صوري العقد المكترب إلا بلكنابة . وقد قضت عاكمة الت يله 
لسن هناك ما جنع من حرر عقد امع بنطه ؛ ووقع عليه يبفته شاهدا » من أن يطعن فيه بالصورية » سي 
كاذ يستد في طعت إلى دلبل كان ومق کان هذا الطلب موجه ضد طرل العقد اللذين اشر ا می ۰ 
الصررية لا ضد غمرعما من يمكن أن تضار مصالحهم بصررية يجهلرها (نقض مدن ٠١‏ ينابر مسنة .794 
جموعة عمر ؟ رفم ۲۲ ص )2١‏ . هذا وقد رجت محكمة الاستتشاف المختلطة على البادئ التقدم 2 ء 
فقضت في حكم شاذ بأنه لا يجوز لطري العقد الصوري أن ينبت بابينة علم الغو بالصورية 18 د 
سنة ۱۸۹۵ م ۸ ص 47), 

0 استناف أهلي ۲۸ ماير سنة 1995 الجموعة الرسدیة ١5‏ رقم ۳ = اتناف عطط © فرآیر نة ۸۹۲ م 
ص 1١1‏ > ۷ مارس سنة ۱۹۱۲ م ۲۹ ص ۱۷۹ = ٩‏ مارس سئة ۱۹۱۲ م ۲٣‏ ص ٩ - ۲۱١‏ يونية 
سنة 1416 م ۲۷ ص ۲۹۹ > نقض فرنسي ۲٣‏ يونية سنة ۱۸٤۷‏ داللوز ١ - ٤۷‏ = 49م ب لسوران 
1 فقرة 454 > والتون ۲ ص ۱۳۹ . 

20( فتحي زغلول ص ۱٤۳‏ - ص 144 - محمد صاخ في أصول التعهدات فقرة ٠٠١‏ ص 406 - نظرية 
العقد للمؤلف فقرة ۷١۷‏ ص ۸6١‏ -- الموجز اللمؤلف فقرة © ص ۲۹۰ > امد سشمت أبو ستيت 

فلي نظرية الالثزام فقرة 65 = أسيوط الكلية 1١‏ أبريل سنة ۱۹۲۸ اللحاماة ٩‏ رقم 760 ص ٤٣۷‏ س ٠‏ 
بون سنة 183 اللحاماة ۱۲ رقم ٤۳۸‏ ص ۸۸۷ = استناف علط ۱۹ مارس سن 1618 م ۲۷ ص 
7١-4‏ يونية سنة ۱۹۱1۸ م ١لا‏ ص ٣١ ¬ ٤۸۲‏ يناير سنة ۱۹۲۰ م 97 ص 476 ٣‏ فواير سنة 
۷ م 74 ص ۲٠١‏ - أنظر أيضا في اشتراط حسن ية خحلف المشترى الظاهر لتقديعه على حلف البائع: 
استتاف عاط به يتاي سنة ۱۹1۲ ۲ ی ۹۲ ۹1 مار مله 1۹م اص ت ا 
يونية سنة ۱۹۱۸ م +5 ص ٤۸۲‏ > وهذا هو رأي حكمة النقض الفرنسية وجمهور الفقهاء الفرنسيين + 
نقض فرنسي ۲ قواير سنة 1885 داللوز ۲ ا 9 = ۲۰ يوليه مسنة 1900 داللوز ۱۹۱۰ ۱ 





۳ - 














Wa Eg" 


رغد حسم التقنين المدن المنديد هذا الخلاف ١‏ فتصدت الفقرة الثانية من للادة 4 , 
كما رأينا ؛ على أنه " إذا تعارضت مصالح ذوي الا أن » فتمسك بعضهم بالعقد اللي 
وتمسك الآخرون بالعقد المستتر » كان الأفضلية للأولين " . وبذلك أيد التقنين اللدديد الرأي 
الذي ذهب إليه الالبية » لاعتبارات تعلق باستقوار التعامل ‏ . ويترتب على ذلك أن وو 
المشترى و بيع الصوري يفضل على دائن البائع » فيقوم هو دون دائن البائع بالتفيذ علي 
الين البيعة صوريا » متمسكا بالعقد الظاهر إذ هو ف مصلحته. ويمتتع على دائن البائع أن 
بغر على هذه العين وأن يتمسك بالعقد المستتر ” . ويترتب على ذلك أيضا أن من كي 
حقا عيضا من المشترى الظاهر يفضل على من كسب حقا عينياً من البائع الظاهر . فلو أن 
البائع بعد أن صدر منه الع الصوري باع مرة أخرى بيعاً جديا لمشتر آخر وسل هنا 
الشترى عقده ؛ ثم باح المشترى الظاهر بعد ذلك العقار بيع حديا لمشتر ثان » فإن المشترى 
من المشترى يفضل على المشترى من البائع بالرغم من أن هذا الأخير قد سحل أولا ¿ يان ' 
كلا منهما لا يعتير من الغير بالنسبة إلى التسجيل حى يفضل السايق إليه » إذ ما لم رايأ 
الحق من شخص واحد . وإما نحن بصدد تنازع ما بين الإغيار بالنسبة إلى الصورية لا 





= 7 ۹ ¬ ۳ نوفمير سنة ۱۹٩۲‏ داللوز ۴ ۱ ¬ ۳۲ 36 أبريل سنة ۱۹۳۹ دائلوز 
۰ ^ ۱ > ۱۲ - هيك ۷ فقرة ۲۳۲ - بودري وبارد ١‏ فقرة ۰ ص 5لا - وموج ١‏ فقرة 
۳ - بلانبول وریپیر وأسمان > فقرة ۹ ص ٤۳٦‏ -- ص ٤۳۷‏ > بلانيول ورييير وبولانجيه ۲ فقرة 
۷ - كولان وكابيقان وموانديير ۲ فقرة ١54‏ ص ۱٤۷‏ . 

)6 وقد حاء لي المذكرة الإيضاحبة للمشروع التمهيدي في هذا المعيى ما يأي : " ويناط الحكم عند تنازع ذوي 
الصا المتعارضة على هذا الوحه بفكرة استقرار المعاملات . فإذا مسك دائن البائع في العقد الظاهر بورقة 
الضد ؛ وتمسك دائن المشترى هذا العقد ‏ كانت الأفضلية للأخير لاغتبارات تعلق بتأمين ذلك الاستقرار " 
(جموعة الأعمال التحضيرية لاص 5145) . 

(۲) وهناك رأي في عهد التقنين ا مدني السابق يفضل دائن البائع ني بيع صوري على الموهوب له من الشترى 
لأن تفضيل الموهوب له يودي إل اغتنائه على حساب الدائن (والتون ٠‏ ص ٠١١‏ - الموجز للمؤلف فقرة 
8 ص ۲۹۰ هامش رقم ۱) . 
ويترتب على تغليب العقد الظاهر أن دائن المشترى الظاهر > حين لر كان حقه ثبت في ذمة المشترى قبل 
صدور البيع الصرري » أي لن وقت لم يكن يعنمد فيه على ملكية مدينه الصورية » يفضل في استيغاء حقه 
من العين على دائن البائع . وهذه نتيحة يصعب تبريرها ؛ لا سيما إذا لوحظ أنه أو كان ابيع الصوري بيعا 
حدياً لأمكن لدائن البائع أن يطعن فيه بالدعوى البولصية فيفضل في استيفاء حقه من المين على دان 
الشترى » فكيف يكون حق دائن البائع على مال مدينه عند تصرف للدين في هنا الال ا 
نفاذا من حقه على هذا الال عند تصرف المدين فيه تصرفا جديا ! هذا الاعتراض يقوم وخيها من ص 
المبدأ » ولكن سترى من الناحية العملية أن لدائن 0 
العقد الظاهر ‏ وبعتره عقدا جديا » فيستطيع الطعن فيه بالدعرى البرلصية » ولا هسر 
صوري كان لا يسرى لو أنه كان حدياً . و 


اس لاه عند 











بالنسبة إلى التسجيل ء فتأحذ بالعتمد الظاهر » ونفضل المشترى من المشترى على المشترى 
من البائع » ولا عبرة بالأسبقية في التسجيل " . على أن المشترى لا تنتقل إليه اللكية إلا إذ 


سحل عقده ؛ وأن كان يفضل على المشترى من البائع ولو تأخر عن التسجيل © , 
المبحث الثالث 
الصورية من حيث الدعوى وطرق الإثبات 
١ 8‏ - من حيث الدعوى 
8 - الخصوم في دعوى الصورية : قد ترفع دعوى الصورية من أحد 


طرق العقد الصوري على الطرف الآحر يطعن فق العقد بالصورية ٠‏ وفي هذه الحالة يجب 
إدحال من له مصلحة في التمساك بالعقد الصوري في الدعوى رل » كخلف المشترى 


الظاهر, إذا كان سيئ النية ” . وقد يكون الطعن بالصورية في صورة دفع دعوى يرفعها 








0 بلاتيول ورييير ومان < فقرة ۳۳۹ ص ٤۳۹‏ داص ٤۳۷‏ = بيدا ولاجارد ٩‏ فقرة 445 - فارن 
بلانیول وريهير وردوان ۷ فقرة ۹۷٩‏ ص ۳۰۹ اص ۰ 

(۲) وقد سبق أن أشرنا (أنظر آنا فقرة 11۸ لي المامش) إلى أن الأستاذ فلاتبه (17121066) في كتابة "العقود 
لحساب الغير" يمعل من البائع والمشترى الصور بين شر يكين في حي راحد «(cotitulaires du droit)‏ 
E:‏ الصورية على أساس أا وسيلة لنتعاقد ساب الغير (21011101') (pour le compte‏ . 
ذلك أن المشترى الصوري يستطيع أن يتصرف ف العين ال اها صورياً للغير حسن النبة » فينغذ تصرفه 
في حى المالك الحقيقي : وهو البائع الضوري . فكأن المشترى الصوري يتعاقد مع الغير الحساب المالك 
الحقيقي . وتصبح العين مل التصرف الصوري لما صاحبان (012123]ناون ل61) : مالك حقيقي 
زوهو البائع الصوري) ومالك صوري (وهر المشترى الصوري) . ويستطيع المالك الصوري أن يتصرف في 
الع طبقا لتعليمات يتلقاها من المالك الحقبقي نفسه دون تعليمات . ومن ثم يكون للمالك 
الصرري سلطة على العين أوسع بكثير من سلطة النائب (أنظر في هذه التحليلات الطريفة فلاتيه في التعاقد 
ساب الغير فقرة 1+٠‏ = فقرة ۳۳) . 

0( القانرن لا يوجب في دعوى الصورية اختصام أشخاص معينين » ومن ثم فلا تأثير لعدم احتصام المؤحر في 
دعوى صورية عقد الإيجار على قبول الدعوى ؛ وإنما الأثر المترتب على ذلك ينخصر في أن الحكم الصادر 
فيها لا يكون حجة عليه . 
(حلسة 1917/2/4 الطعن رقم ۲۰۹ لسنة ٤۳‏ قاس 78 ص 180 . 

(۳) استئناف مختلط ا قراير سن 1858 م لا ص 18-151١‏ ماير سنة ۱۸۹۸ م ٠١‏ ص ۲۸٤‏ = ۳ مايو 
اسنة 1895م ١١‏ ص 07-507 مارس سنة ۱۹۰۰ م ۱۲ ص ۱۷۲ س ٠١‏ قبراير نة ۹.۳ م دز 
ص ۱1۰ . على أنه إذا طعن ناظر الوقف في عفد إيمار بالصورية ومات في أثناء الدعرى ٠‏ فإن حلفه يستمر 
في الدعوئ دون حاحة لإدحال ورقة الناظر السابق (استناف مختلط ۱۹ قيراير سنة ۱۹۰۳ م ٠١‏ صر 
1( . 
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أحد طرق العقد الصوري على الطرف الآخحر بموحب العقد الظاهر , ويجوز إبداء هذا الدفع 
في أية حالة كانت عليها الدعرى ° . 

وقد تكون الدعوى مرفوعة من الغير على الطرفين » فيطعن الغير في العقد الظاهر ٠‏ 
بالصورية ويتمسك بالعقد المستتر » لوجود مصلحة في ذلك » ويجب في هذه الحالة إدحال 
كل من طرق الصورية خصما في الدعوى ^ . 

وقد يرفع الدائن دعوى الصورية باسم مدينه » وي هذه الحالة لا يكون الدائن من 
الغير ولا يجوز له إثبات الصورية إلا بالطرق الت يستطيع جا المدين إثبات ذلك » ويجوز 
للخصم أن يتمسك بالدفوع الي كان يتمسك ها قبل المدين © . 

ومن يدعى الصورية هو الذي يتحمل عبء إثبات ذلك © ٠"‏ على النحو الذي 





)( استئناف مقختلط ٩‏ مارس سنة 1515 م ۲۸ ص ۱۹۱ - ٠١‏ مايو سنة ۱۹۳۲ م 4 ص ۳١۹‏ - ولكن 
لا يجوز إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام حكمة النقض » بعد أن اعترف الخصم ضمنا بجدية العقد أمام محكمة 
الموضوع وذلك بعدم طعنه فيه بالصورية .وقد قضت ممكمة النقض بأن من طلب إبطال عقد بيع بدعوى 
أنه هبة محررة في عقد عرق لا يجوز له بعد أن سلم له حصمه بالبطلان متمسكا برضع اليد المدة الطويلة » 
وناقشه هو في ذلك » أن يبي طعنه أمام حكمة النقض على صورية العقد , لأن الصورية دفع حديد مغاير 
كل المغايرة لطلب البطلانٍ يسبب شكل العقد » فلا سبيل لطرحه لأرل مرة أمام محكمة النقض (نقض مدني 
۲ مارس سنة ١957‏ جلة القانون والاقتصاد ۳ ص 44) . 

(۲) استعناف مختلط ۱۳ فبراير سنة 1836 م ۷ ص ۱۲۱ - ۱۸ مایو سنة ۱۸۹۸ م ٠١‏ ص 546 . 

ا هيك فقرة ۲۳۰ ص ۳۰۹ = بودري وبارد ١‏ فقرة ۷۳١‏ - أما إذا رفع الدائن الدعوى باسمه اعتير من 
الغير » ولا يتمسك قبله بالدفو ع الجائرة قبل مدينه (استعناف مختلط ۷ يونية مسنة ۱۹۰۰ م ٠۲‏ ص 0"15. 

١١ = ٤1٠ ص‎ ۲١ ص ولا" - ۱۹ يونية سلة ۱۹۱۳ م‎ ۲٤ استباف مخطط ۳۰ مايو سنة ۱۹۱۲ م‎ )٤( 
ارس سنة 1418 م ۲۸ ص 787 . وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه يتعين على انحاكم احترام ف‎ 
العقود حسب نصوصها » ما لم تقم قرائن قوية يستدل منها على أن المتعاقدين قصدا شيئا آخر حلاف‎ 
. )4١ المدون بالعقد (5؟ فبراير سنة 4474 المجموعة الر“مية 5 رقم‎ 

(1) أ - استخلاص الصورية من أدلتها » ما تستقل به حكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى » مادام 
الاستخلاص سائغا . 
(حلسة ١905/5/11‏ الطعن رقم 761 لسنة 4١‏ قاس 75 ص 015031 . 
(حلسة ۱۹۷٤/٤/۲۹‏ الطعن رقم ۲۷۵ لسنة 84 ق س ۲١‏ ص ۷۷۳) . 
(جلسة ۱۹۷۳/٥/۲۲‏ الطعن رقم 5١1١‏ لسنة ۳۸ ق س ۲٤۲‏ ص 494/) . 
ب - كذب شهادة النفى لا يعفي مدعي الصورية من إثباتما ولا يصح اتخاذه دليلا على بوتا . 
(جلسة ٠٠01/4/٠١‏ الطعن رقم ١45‏ لسنة ۷١‏ ق) . 
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٠۲١‏ - أثر الحكم الصادر في دعوى الصورية : والحكم الذي يصدر في 
دعوى الصورية لا يسرى على الخصمين وحدها » بل يتعدى أثره إلى الدائنين . فإذا حكم 
بصورية عقد » وكان الخنصم في الدعوى دائنا لأحد طرف العقد » استفاد الدائنون الآخرون 
من هذا الحكم » واستطاع كل منهم أن يتمسك به دون أن يدخل خخصما في الدعوى . 
وكذلك لو كان الخصمان هما طرفا العقد » فإن الدائنين يستطيعون التمساك بالحكم فك 

والحكم في صورية العقد حكم في مسألة موضوعية» فلا رقابة فيها محكمة 
النقض © , 

۷ - عدم تقادم دعوى الصورية : ودعوى الصورية ذاقا لا تسقط 
بالتقادم » سواء رفعت من أحد طرفي العقد الصوري أو من الغير , لأن الطلونية اعا خر 
تقرير أن العقد الظاهر لا وجود له » وهي حقيقة قائمة مستمرة لم تنقطع حن يبدأ سريان 
التقادم بالنسبة إليها . 

. أما إذا كانت دعوى الصورية تتضمن دعوى أحرى » كما إذا طعن الورئة في الهبة 
الصادرة من مورئهم بالبطلان وكانت مستترة في صورة عقد بيع » فإن هناك دعويين : 
إحداهما متعلقة بصورية عقد البيع وهذه لا تسقط بالتقادم + والأخرى متعلقة بالطعن في 
عقد الهبة (وهو العقد مسحت بالبطلان وهذه تسقط بالتقادم شأفا في ذلك شأن سائر 
دعاوى البطلان ”° , 





(۱) ويدلل لارومبيمر ذلك بأن الحكم بصورية العقد قد قرر أن العقد الظاهر غير موحود » وأن العين الذي وقع 
عليها التصرف الصوري لم تخرج بتاتاً من ملك المدين » فيستفيد من ذلك الدائنون مادامت هذه العين لم 
تنقطع عن أن تكون داخلة في الضمان العام حقوقهم (لارومبيير ۲ م 1١1117‏ فقرة 35) . ولككن الأ اذين 
بودري وبارد لا يريان » كما قدمنا (أنظر آنفا فقرة 117 في المامش) » أن هذا تعليل صحيح › ويذهبان 
إلى أن الدائنين إا يتمسكون بالحكم باعتبار أن الخصوم يمنلوفهم بي الدعوى (بردري وبارد ١‏ فقرة 54/) ٠‏ 
وقد سبقت الإشارة (أنظر آنفاً فقرة 57 في الحامش) إلى أن بعض الفقهاء يذهبرن إلى أن دعرى الصورية 
إذا رفعها الدائن لا يستفيد منها باقي الدائئين ممن لم يدخلوا في الدعوى (أوبري ورو 4 طبعة حامسة فقرة 
٣۳‏ ص 47؟ وهامش رقم 1ه - حرو أفقرة ۳۳۹ = بلانيول وربيمر وردوان ۷ فقرة 814) . 

(؟) “تمض عدن ١4‏ يناير سنة ۱۹۳۲ الحاماة ۱۲ رقم ٤٤٤‏ ص 454 - 1١‏ عابو سنة 1414 بجموعة عمر ۲ 
رقم ۱ ص “اده - 7٠‏ مايو سنة ۱۹٤٤‏ بجموعة عمر 4 رقم ١41‏ ص ۳۸۹ - أول يونية سنة 
٠١‏ جموعة أحكام النقض ١‏ رقم ١4١‏ ص 5514 ~ هذا ما لم يغرر القانون قرائن تعرف ها صورية 
العقد » فيجب على محكمة الموضوع ؛ تحت رقابة محكمة النقض ء الأخذ بها إذا كانت قرائن قاطعة (دكرج 
۷ ص ۲۷١‏ - بلانيول وریپیر واسمان ٦‏ فقرة 07475 ۰ 

(۳) بلانیول ورييير واسمان 5 فقرة ۲٤١‏ . 
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8 ؟ - من حيث طرق الإثيات © 


08> - حالتان : ت تختلف طرق إثبات الصورية ؛ بحسب ما إذا كانت الدعوى 
مرفوعة من أحد الطرفين أو تمثل له (كالوارث والدائن الذي يرفع الدعوى باسم المدين)» أو 
كانت مرفوعة من الغير . 

8 ال الأونى - الدعوى مرفوعة من أحد الطرفين أو مدل 
له : يراد في هذه الحالة إثبات العقد الستتر فيما بين الطرفين والورثة ° . فلا ينبت إله 
بالكتابة أو بما يقوم مقامها *" إذا زادء” قيمة الالترام في ال تمد المسستتر على م 3 
جنيه 9 ؛ ما لم يكن هناك غش واحتيال على القانون فيجوز في هذه الحالة الإثبات بجميع 
الطرق © 217 . أما إذا لم ترد قيمة الالزام على مسمائة جنيه » فإنه يجوز إثيات الم 
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للدت 

6 أنظر ما سبق أن قدناد في قسم الإثبات في إثبات الصورية (فقرة ٠٠۳‏ - فقرة ۲٠٤‏ آي . 

02( تقض مدي 14 ديسمير سنة 18017 مجموعة أحكام النقض د رقم 65 ص 030 , 

( تقض مدني ١6‏ ديسمير سنة 1651 مجموعة أحكام النقض 5 رقم 4۸ ص 04+ , 

)4( استئناف مصر ٠١‏ نوفمير سنة ۱۹٠١‏ المجموعة الرسمية ۲ رقم ۱١ ~ ۱٤۰١‏ ديسمير سنة ۱۹۲۲ الخاماة 
۵ رقم مه ص ٢ ٤١۵‏ مارس سنة 1515 اللحاماة 8 رقم ۹۰ ص ۱۳١‏ - ۲۹ مارس سنة ٠۹۲۲‏ 
الحاماة ۷ رقم 45" ص 7١-40١‏ آبریل سنة 1871 الاما ٤‏ رقم 141 ص ۲۵۱ س.ل توقمير رھ 
۷ الحاماة ۸ رقم 10٠١‏ ص ٤۷۷‏ = ۲۹ ديسمير سنة 1488 الحاماة ۸ رقم 436 ص ۷٣١‏ - وم 
ماير سنة 1410 الاما ۱۲ رقم ۷۲ ص ۱۳۲ - ۲٢‏ أبريل سنة 144٠‏ الاما ۲۱ رقم 764 ص 604 
-- نقض جنائي ٤‏ يناير سئة 4 اللمحاماة ۷ رقم ١47‏ ص ۲۰۰ - استئناف مختلط ۲٤١‏ يناير سنة 
444 م 0 ص 4-741 ترقمير سنة ۱۸۹۸ م 1١‏ ص ۲۹۰ - 14 مایو سنة ۱۹۰۲ م ۱ ص ۴.٢‏ 
۲ مأرس سنة 18184 م 15 ص 51-303 يلير سنة ۱۹۲۰ م 81 ص ۱۳۹ - ۱١‏ ديسمير نة 
۷ م ۴۹ صن ١ل‏ - ۲۸ ماير سئھ +158 م ۷ ص له س ٠١‏ قرراير سنة ۱۹۳۱ م 48 ص 
50011٠‏ مایو سنة 1981 م ٤۴‏ ص ١١ -- ۳۷١‏ ينابر نة ۱۹۳۸ م .0 ص .4 س 4 نوفمير منة 
14 جم لات ص ۷ > ۷ فبولير سنة 1345 م 8ه ص .٠١‏ وقد سبقت الإشارة إلى أكثر هذه الأحكام 
في قسم الإنبات + أنظر آنفاً فقرة 50 في الحامش . هذا ولا يجوز القول بأنا' الصو ة غشن فيجوز إثباته 
جميع الطرق ٠‏ فقد قدمنا أن هناك فرقا بين الصورية والغش (استناف أهلي ه مايو سنة ۸۹۷ الحقوق 
۲ ص ككع. 1 

)و استعناف أهلي أول مارس سنة ٠۹١ ١‏ الجموعة الرعمية ۲ ص ٤۷‏ - 4 يونية سنة 4 1۹ الاستقلال + ص 
001 استكناف تلط ۲٤‏ يناير سنة 184 م ٦‏ ص ۲٤۲‏ - نقض عدن ۲۰ مارس سن ۹۹۵۷ 
جموعة أحكام النقض ١‏ رقم ١١5‏ ص 518 . وقد سبقت الإشارة إلى هذه الأحكام في قسم الإثبات ات 






لجال ود 








- (أنظر آنفاً 3 ۲٠۳‏ ف المامش) . وأنظر أيضاً الأحكام الي أوردناها تي قسم الإثبات عند الكلام في 
الاحتيال على القانون (آنفاً لي 5 

وإذا تم التحايل على القانون لمصلحة أحد المتعاقدين ضد مصلحة المتعاقد الآخر ٠‏ حاز لهذا المتعاقد الآخر 
ولوارثة من بعده أن ينبت للعقد السستر بحميع الطرق : فيثبت تمي الطرق أن حقيقة ابيع هبة دفع إليها 
باعث غير مشروع (اسعناف مصر ۲۳ ینار نة 9455 الغاماة ۱۳ رقم 4 ۲ ص 59) » أو أن الرهن 








. وضع لي صورة بيع للتحايل على قانون خمسة الأفدنة (استشاف عتتئط 5 مارس سنة ۱۹۳۱ م 47 ص 


4 . أم أن المبلخ المذكور ف السند يتضمن فوائد ربوية (نقض مدن ٥‏ مايو سئة ١41414‏ بجموعة عمر 
٤‏ رقم ۱٤۲‏ صر ۲۹۰ - استئناف مصر ١7‏ مارس سنة ۱۹۳۰ اجر ف الرسمية 5١‏ رقم ١١١‏ ص 7764 
و مارس سنة ٠۹١١‏ المجموعة الرسمية ص ۷۰) © أو أن تاريخ ل ةد قد قدم ليكون سابقاً على 
تاريخ الحجر فيعصم العقد من الإبطال (نقض مدني 65 ديسمير سنة ۱۹6٤۷‏ بجمرءة عمر 8 رقم ۲۲۸ ص 
¥ - امكناف مصر ۷ نوفمير سنة ۱۹۲۷ الحاماة ٩‏ رقم ٤۷‏ ص ۷١‏ - ۲۲ أرقمير سلة ٠۹۲۷‏ 
الحاماة ٩‏ رقم ٤۸‏ ص ۷۲ > استفناف الإسكندرية ۲٢‏ يناير سنة ٠۹4۷‏ الحاماة 4 رفم ٤۲۷‏ ص 
47 ١٠)ء‏ أو أن دينا مدنها حضاً کنب عنه أنه سلم للمدين بصفة أمانة حى يهدد المدين بامحاكمة الحنائية 
إذا تأخبر من الدقع (جرحا 14 يونية سنة 1551 انحاماة ۸ رقم 44 ص ۸۷) . أما إذا تم التحايل على 
القانون دون أن يكون هذا التحايل ضد مصلحة أحد الحعاقدين ؛ فلا يجوز لأي منهما أن ينبت العقد المستتر 
إلا وفقاً للقواعد العامة للإثبات ؛ إذ لا يوحد هنا ما كنع المتعاقدين من كتابة ورقة ضد مادام التسايل ل 
يرجه ضد مصلحة أحد منهما . فلا موز للمشترى أن ينبت إلا بالكتابة أن الشمن المكتوب ف عقد البيع 
51 الدمن الحقيقي بقصد منع الشفيع من الأحذ بالشفعة » أما الشفيع نفسه فيستطيع إثبات الثمن 
i‏ ججميع الطرق (استعناف مختلط ؟؟ يناير سنة 1311م 71 ص ٠۷١‏ » مع أنه ئيس من الغير كما 
قدمنا » وذلك لأنه هو الذي قصد بالتحايل الإضرار به ولأن البيع يعتبر بالنسبة إليه وافعة مادية كما سبق 
القول . ولا جوز للبائع أن يثبت إلا بالكتابة أن اندمن المكتوب في عقد البيع أقلى من الشمن ١‏ قبقي تخففاً 














فا 
من رسوم التسجيل + أما الخزانة فتستطيع إثبات الثمن الحقيفي محميع الطرق » مع أنما ليست من الغير كما 
أسلفنا الإشارة » وذلك لأا هي الي قصد بالتحايل الإضرار ها ولأن البيع يعتبر بالنسبة إليها واقعة مادية . 
ولا يجوز للمورث أن يثبت بغير الكتابة أن عقد البيع المككتوب الصادر منه لأحد الورثة حفيفته وصية ؛ أما 
الورئة الآحرون فيستطيعون إثبات ذلك يجميع الطرق + مع أنهم نيسوا من الغير في الصورية » لأن التصرف 
قد صدر إضرارا محقرقهم في الإرث فيكرن تايلا على القانون إنقض ملدن ١١‏ ماير سنة ١980‏ بجموعة 
أحكام النقض ١‏ رقم 4 ص 444 > ۱۸ ينان سنة 1981 بجموعة أحكام النقض ١‏ رقم 44 ص 
44 استشناف مصر ١5‏ ديسمير سنة 19477 اللحاماة د رقم ۳۵۸ ص 498 = 79 ديسمير سنة 
۷ اخاماة ۸ رقم 155 ص ۷۹۱ = أول مایو سنة ۱۹۲۸ اخاماة ٩‏ رقم ۱۲۳ ص ۲۱۹ - 14 يناير 
سنة ۱4۲۹ الحاماة 5 رقم ۹ ص ۳۷۷ - ۱۸ مارس سنة ۱۹۲۹ الحاماة ٩‏ رقم ۳۹۱ ص 1۲۷ - 
؟ يناير سنة ١311‏ المجموعة الرسمية ۲ رقم لاه ص ١95‏ - استئناف مختلط ۲۸ مايو سنة ۱۹۳۰ م 
ir‏ ص 554 > 15 مايو سنة 1148 م 63 ص ١40‏ - أما في التصرفات الي لا تضر بحقوقهم في 
الإرث فالورثة يحلون محل مورثهم ويتقيدون بطرق الإثبات الي يتقيد يما : استشاف مصر "١‏ يناي سنة 
۸ الاللمجموعة الرسمية ۲۹ رقم 1١‏ - الزقازيق الكلية ٩‏ مايو سنة ۱۹۲۹ النحاماة ٠١‏ رقم 41 ص 
8 . وقد قدمنا أن الورئة يستطيعون أيضاً » لنفس الأسباب السالفة الذكر » أن يتبتوا بجميع الطرق أن 


تاريخ التصرف الصادر من مورثهم قد قدم لإحفاء أن هذا التصرف قد صدر في مرض الوك . 3 





سا وو ووه 








E 


المستتر مجميع الطرق » إلا إذا كان العقد الظاهر مكتوبا فلا يجوز إثبات عك لد 
بالكتابة © . وليس في كل ذلك إلا تطبيق للقواعد العامة في الإثبات ”2 » سبق أن بيناه عند 
بسط هذه القواعد في قسم الإثبات . 


- وقد قضت محكمة النقض تطبيقاً للمبادئ المتقدمة بأنه إذا وكل شخص آخر في إيجار عين مملوكة له ٠‏ 
فتواطا الوكيل مع مستأخر صوري غشاً للإضرار بحقوق الوكل » جاز للموكل أن ينبت هذه الصورية 
التدليسية البنية على الغش والتواطؤ بجميع طرق الإثبات ومنها القر ن (نقض مدي ۲۰ مارس سنة ٠۹٥۲‏ 
جموعة أحكام النقض ٣‏ رقم ١١4‏ ص 379) . وقضت أيضاً بأنه إذا سك المذين بأن الإيصال الحرر عليه 
بقبض إن النقرلات الي تعهد بصنعها هو والفاتورة الموقع عليها منه أبضا ببيان مفردات تلك المنقولات إا 
حررا خدمة للمدعية لتقدعها للمجلس الحسببي ليرحص هما في صرف المبلغ الوارد بالإيصال » فاعتيرت 
اف هنا فلم سه قور و تاغل به على انا أن الشورية اتيت ين اف إلا اه 
وهو لم يقدم كتابة ما » فاا لا تكون قد أحطأت في تطبيق القانون (نقض مدي ۳ فيراير سنة 1444 
ججمرغة عمر 4 ارقم 45 ص 108) . وقضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه إذا اختلس أحد طرق 
الصورية من الآحر الدليل الكتابي على الصورية » جاز للآخر إثبات هذا الاختلاس ثم إثبات الصورية يجميع 
الطرق (استعداف عنتلط ۱۳ مابو سنة 1441 م ٥۳‏ ص )٠١۷‏ . وأنظر أيضا : نقض مدني ۱۸ نوفمير 
سنة ۱۹۳۷ مجموعة عمر ۲ رقم ۷۲ ص ۱۹۹4 -- ۱۸ نوفمير سنة ۱۹۳۷ بجمرعة عمر ۲ رقم ۷۲ ص 
۲۰۰ - ۲۷ مارس سنة ۱۹٤۷‏ مجموعة عمر ه رقم ۱۷۹ ص ۳۸۷ - وقارن : ۱۸ أبريل سنة 1518 
مجموعة عمر ١‏ رقم 151 ص ۷۰۸ . 
ا و ا ص ۱۷۰ - ص ۱۷۳ » ويخاصة 
۲ هامش رقم ١‏ حيث يورد ملاحظات وجيهة على بعض أحكام محكمة النقض) . 

)1( الوارث لا يو في سكم افير بائسية للتصرف الصادر من الورث إلا إذا كان يتمد حقه في الطمن عليه 

0 مباشرة بأن يكرن التصرف صادراً بقصد الإضرار بحقه كوارث وتحايلا ا 
ا ا غيقته مضافاً ت ويخفي وصية »أو إذا 

0 0 و CS TIE‏ ا 8 من القانون 

E‏ 2 :9 0 الاحتيال عل قواعد الإرث ال تعتير من النظام العام » أما 

E‏ ث ف الطعن في التصرف في هذه الحالة إنما يستمد من مورثه 

إذا كان مبئ الطعن غير ذلك كان حق الوارث في الطعن في النصرف لي 

باعتباره حلفا عاما له . 

(حلسة ۱۹۸۳/۹/۷ الطعن رقم ٠١‏ لسنة ٠٠‏ ف) ٠‏ 

(حلسة ۱۹۸۳/۳/۲۲ الطعن رقم 155 لسنة 4٩‏ ف) . 

إحلسة 1587/7/5 الطعن رقم 4١‏ لسنة ٤٩‏ ق) . 








١‏ يونية سنة ۱۹٤١‏ ججموعة 
ha‏ - ۱۸ يونية سنة 
(۱) تقض مدن ۳ نوفمير سنة ۱۹١١‏ الحموعة الرسمية 74 رقم ١‏ ص ٠١‏ 


Fy 
مارس سنة ۱۹6۹ بجموعة عمر ا‎ ۲۲ ¬ ۲۸۰٩ عمر ۳ رقم ۱۷۷ ص‎ 
استناف أهلي ار ا‎ - 1۹١ ديسمير سئة ۱۹۰۰ مجموعة أحكام التقض ۲ رقم ۳۸ ص‎ 
O ا ل لو ا‎ 
+ ادر ایر نة 1870 الجموعاسة‎ 
ا و الرعية ر ن قو‎ 


ao 


1 





۳۰ س الال الثانية - الدعوى مرفوعة من الغير : أما ن هذه الا 
فيريد الغير إثبات صورية العقد الظاهر في مواجهة الطرفين ”° . وهو لا يتقيد بالكتاية سى 
لو كانت قيمة الالتزام في العقد الظاهر تزيد على خمسمائة جنيه » فيجوز له إثبار 








= ار سمي 77 رقم 140 - استساف مصر ۱۲ يناير سنة 1978 الحاماة © رقم ۹ ص ملس ل 
الوفمير سنة ۱۹۲۷ الحاماة ۸ رقي ۰ ۳۱ ص 6۷۷ = اتناف معختطط ١6‏ يتاي سنة 982 م ٠١‏ ص د 
۹ نوقسيز سنة ۱۸۹۸ م ۱۱ ص 36-080 ماي سنة 1۹0۳ م ۱6 ص 
۰ ۲ ۲۲ ص ۳٣١‏ ۲۲ فيراير سنة ۱۹۱۲ م 71 صر 
۱ 1۳ مارس عننة 1435م ۳١‏ ص ۱۹۰ أول أبر 


RET Tae 

55-8 مارس سنة 1414 م 75 صر 

بل منة :35 ذخ 8ن EEE US‏ 

ES ما لا وين‎ a ARE a عن منت‎ TE 
وإذا استطاع الخصم إنبات عدم صححة ما ورد في العقد الظاهر » كانت العلاقة القانونية بينه وبين ر‎ 
هي العلافة ابي تكون بينهما لو لم يرجد هذا العقد الظاهر: مادام لم يثبت أن هناك عقدا مستتراً يجدد حذه‎ 
ل‎ ١-5804 العلاقة (نقض فرنسي ۳۰ يناير سنة ۰ ۱۹۰ سيريه‎ 

0( بودري وبأره ١‏ فقرة ۷۳۷ - دي باج ۲ فقرة 719 - بيدان ولاحارد ٩‏ فقرة 5 ص 7/4 - كولان 
وكابيتان ومورانديير ۲ فقرة ١48‏ - ومن التطبيق للقواعد العامة حواز الإثبات بغير الكتابة إذا ولحد مانم 
بن الخصول عليها . وقد قضت محكمة استنناف مصر بان علاقة الزوجية مائعة من الحصول على ني 
تنبت الصورية : فللزوجة أن تنبت صورية عقد البيع الصادر منها إلى زوحها بشهادة الشهرد وبالقرائن ر٠٣‏ 
أبريل سنة ١۹۲۳‏ أحاماة 4 رقم 14١‏ ص 51؟) . وكذلك يجوز الإثبات بغير الكتابة في الواد التحارية 
راستعناف مختلط ١5‏ يناير سنة ۱۹۳۰ م ٤۲‏ ص 04۷ . 

)( أما إذا أراد أحد طرفي العقد الصوري أن ينبت صورية المقد قبل الغ ؛ فلا بجوز له ذلك > لأن لل إن 
يتمسك بالعقد الظاهر إذا كانت له مصلحة في ذلك ؛ حن لو ثبنت صوريته . هذا ما فم يثبت أن الغير كان 
بعلم بالصورية , فيسرى عليه العقد للسنتر » ويجوز عندئذ أن ينبت أحد طرلي العقد الصورية قبل الغور . 





(۳) نقض مدن ۲ ديسمير سنة 1945 مجموعة أحكام النقض 3 رقم اص ۳۳ ¬ 05 أكوير م 


١15:‏ جمموعة أحكام النقض ۲ رقم 6 ص 17 - تقض جنائي ۳ توفمير سنة 1974 الاما 18 رقم 
2 ص 1٩4‏ > استناف أهلي أول يناير سئة ٠۹۰۷‏ انحموعة الرسمية ۸ ص ٠١ - ۲٠۳‏ أبريل سنة 
۷ المجموعة الرسمية 8 ص ٠,۲‏ س ٣١‏ يناير سنة 1514 المجموعة الرسمية ٠١‏ ص 
مصر ۱۲ يناير سنة ۱۹۲١‏ امحاماة © رقم ۲۸۸ ص ٠۲۵‏ سأ ۷ 


۰ - استئئناف 
١‏ مارس سنة 1555 الحاماة ۸ رقم 451 
صن ۷۹۹ > أول ماير سنة 182 الحاماة 5 رقم 157 ص 715 - 76 ينابر سنة 184 اماق 5 رقم 
4 ص ۳۷۷ -- ۱۸ مارس سنة ۱۹۲۹ الحاماة ٩‏ رقم 841 ص 7١ - ٩۲۷‏ ماين سئة ٠۹۴١١‏ الحاماة 
17 رقم 171 ص ٤ - 3٠١‏ ديسمير سنة ۱۹۳١‏ الحاماة 15 رقم ۲۲۰ ص 004 - استئناف ستتلط 0 
یریل سنة 1641 م ۲ ص ۱۷١‏ = ۸ مارس سنة 1851م ۳ ص ۲۵۲ - 15 توقمير سنة ۱۸۹۳ م ٩‏ 
ص 2018 ۲١‏ ديسمير سنة ۱۸۹۳ م ٦‏ ص ۷۲ = ٩‏ نوفمير سنة ۱۸۹۸ م 1١‏ ص ٩‏ - ۲۸ يناير سنة 
۳ م ۱١‏ ص 18-11١‏ ماير سنة ۱۹۰۲ م ۱١‏ ص ۷ - 19 مایو سئة ۱۹۰۷ م ۱۹ ص ۲۰4 
٣‏ ۳ مايو سنة 1۹۰۹ م 2١‏ ص ٠١ = ۳٤۳‏ يونية سنة ۱۹۱۰ م ۲۷ ض ۴٠١‏ - ۷ توفمبر سنة 
۲ م 55 ص 3١-4‏ نوقمير سنة 1911م ۲١‏ ص ۱۸۹ - ۳۰ ديسمير سنة ۱۹1۲ م 10 ص 


51-14 مارس سنة 1514 م 75 ص ۳۰۱ - ٩‏ مارس سنة 1515م ۲۸ ص ۱۹۱ - ۲۱ فیرایر ‏ 


ام ا 








(0 





. ذلك أن الصورية » بالنسة بالنسة 
فيجوز اتبا جميع الطرق 292 , 





ت ET ATT AS‏ 61ص 14- اول ابرق سن جورم م 
اص ۲٤۸‏ - 5 أبريل سنة ١454‏ م 5" ص 1١ - 511١‏ قبراير سنة ۱۹۳۱ م 48 ص 4-5 يونية 
سن ۹۳۲ م 415 ص ۲٦~ ۳٣۰‏ مایو سنة 1550 م 4۸ ص ۱ ۷ توقمير سنق 1983 م ٩‏ 
ص E NATE E 11113 GENIN e Ty‏ 10ت 0 يل 
نة 1443م 4د ص ۳١‏ . 
ومع ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن الخلض الخاص لا يعتر من الغير » فلا يجوز له إثبات الصورية إيه 
بالكتابة (نقض مدني ۲۷ مارس سنة ۱۹٤۷‏ جموعة عمر د رقم ERE‏ 
حامد فهسي مامش ص ۳۸۸ - ص ۳۸۹) .ولكنها رجعت بعد ذلك عن هذا الخطأ » وقضبت بان 
المشترى يعتبر من الغ ابر في أحكام الصورية باننسبة إلى متتزى آخبر من نفس البائع له يزاتمه في الملكية » فإذا 
ام الحكم قضاءه بصورية عقد المشترى الآحر على الغرائن وحدها » فإنه لا يكون قد خالف قواعد 
الإثبات (نقض مدي 70 أكتوبر سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام النقض ٣‏ رقم + ص05). 
ويجب أن تكون القرائن مقنعة , وإلا يحمكم بالصورية (استناف مختلط ۱۸ مار سنة 1841م ۴ ص 
اه ¬ ٥١‏ نوقمير سنة ۱۸۹۲ م 5 ص ١۳ - ٠١‏ مايو سنة ٩‏ م ۲۱ ص ٤۳‏ ۳)~ ومن القرائن 
الصورية وحود علاقة زوجية أو قرابة ما بين المنعاقدين : أو أن البائع بقى حائزاً للشيء للبيع » أو أن 
المشترى لم يسجل عقد البيع (استثناف مختلط © فبراير سنة 184١‏ م ۳ ص 178 -- ١7‏ مارس سنة 
8 م ۷ ص ۱۸۲ ¬ ۸ مارس سنة 1855 م 1١١‏ ص .16 -- ۳۱ ديسمير سنة ۱۹۰۱ م 14 ص 
35-8 أبريل سنة ۱۹۰۸ م ٠٠١‏ ص ۱۹۲ = ۲۹ مایو سنة ۱۹۱۷ م 4؟ ص 408 -- ۸ يناير سنة 
4م 55 ص لا١١‏ - ه مارس سنة ۱۹۳۰ م 45 ص )۴۳١‏ . ولكن ليس من الضروري أن بكرن 
المقد صورياً بقيام هذه القرائن ‏ إذ هي قرائن قابلة لإثبات المكس (استعناف أهلي ١4‏ توقمير سنة 0501 
الجموعة الرسمية ؛ رقم ۲۲۷ | تساف مختلط ٠١‏ فبراير سنة ۱۸۹۰ م ۲ ص ۳۹۲ -- ۲۸ يتأير سنة 











۳ م ۱۵ ص 4-1١١‏ مارس سنة 1١9.8‏ م ۱۷ ص ١5 - ١51‏ يونية سنة 1411 م ۲۳ ص 


I~ F4 





سلة ۱۹۱۲ م ۲٣‏ ص ۱۱۷ “ ۲۳ يناير سنة 19117 م 73 ص ٠٤١‏ “ ۸ ديسمير 


سنة 1511م 558 ص ۸۷ ~~ 





سنة ۱۹۱٤‏ م ۲۹ ص ۱۳۷ - ۲۰ مايو سنة ۱۹۱٤‏ م ۲١‏ ص 
۲٣ ¬ ۰‏ مايو سنة 1١3184‏ م55 ص ۲۰۰ ¬ ١١‏ نوفمير سنة 1١318‏ ۸۲ ص ۲۱ - ۲۹ مايو سنة 
۷ م ۲۹ ص ۱١ - ٥۷‏ فبراير سنة ۱۹۱۹ م ا ص ۱٦۰‏ ¬ ۳ مارس سنة ۱۹۲۱ م ٣۴‏ ص 
8 -"1 عايو سنة 1141 م ٠۳‏ ص )٠١١‏ . ومن القرائن على الصورية أن يشترى أب باسم ابنه عينا 
حارما ابنيه الآخرين ونم يثبت أن للابن المشترى مالا خاصا ( استئناف مقختلط ١6‏ يناير سنة 19151 م "41 
ص ه5١‏ - ١6‏ مارس سنة ١341‏ م 5ه ص 94) : وأن بيع شخص دون ضمان (استناف مختلط ٠‏ 
نوفمير سلة ۱۹۲۹ م ٤۲‏ ص دا) : وأن بيع الوارث بعد يومين من موت مورته دون أن يحصل على 
إعلام شرعي ودون أن المشترى منه ما يدل على أنه وارث وما هو نصيبه من لأبراث ودوت ان يكون 
الوارت حائرا لنعين المبيعة (استتناف مختلط "١‏ ديسمير سنة 395 م ٤۲‏ ص ١۳٤‏ » وأن يصدر البيع 
عقب إعلان الذائن مدينه البائع ويتصرف المشترى بعد ذلك مباشرة في العين البيعة (اسعتاف مختلط 21 
ر 1۹11 + 74 ص ٠)٠١‏ وأن يصدر ابيع بعد بضعة أبام من الحكم على البائع بالدين مسحل 
کی رید ریت ای جل ج درا ذاش وان ری عام بزل ر 





a kk 











= مختلط ۲ يناير سنة ۱۹۳۰ م ٤۲‏ ص )١۳۷‏ » وأن يتنازل المستحق في وقفب عن استحقاقه دون مقابز 
بشرط أن يعود إليه الاستحقاق فيما بعد وقد لبت أن المستحق ني الوقف كان مثقلا بالديون وقت تنازل 
(استقناف مختلط؟ أبريل سنة 9م4١‏ ص ١057)ء‏ وان يتصرف المدين في ماله والدائن موشك أر 
إجراءات قضائية قبله إاستئناف تلط 4 عارس سنة ۹۹۰۳ م ٠١‏ ص ١8431‏ » وأن يتصرف المدير 
ارب ليس عندهم من الال ما يدفعونه مقابلا لما تصرف فيه (استشناف عقتلط ۷ مارس سنة 11311 م 24 
ص )١077‏ ء وأن. يقدم المشترى على الشراء بالرغم من إنذار دائن البائع له بأن البيع بقع إضراراً بحقوق 
(استعناف مختلط ١١‏ نوفمير سنة ۱۹۱۰ م ۲۸ ص ٠)١‏ وأن يتقدم الدائن المطعون في سنده بالصوري 
بحكم غيابي على المدين وافق عليه هذا الأخير بالرغم من سقوطه (استتناف مختلط ۸ نوفمبر سنة ۱۹۲۷ . 
ص ۱۷( . 

وعند تقدير القرائن ينظر إلى حالة المدين وقت التصرف لا بعده . فإذا كان مشر رقت تصرفه کان هذ 
قرينة على صورية هذا التصرف » حى لو أيسر بعد ذلك وقبل قبل الطعن بالصورية (استثناف متتلط ١5‏ يوني 
سنة ١915‏ م ۲۸ ص )٤۳۳‏ . ويجب أن ينظر إلى القرائن لي مجموعها دون أن تفصل إحداها عن الأخرى 
(استئناف مختلط 7١‏ مايو سنة ۱۹۱۸ جازیت ۸ رقم 514 ص ۲۷۲) . 

ولا يعتبر قرينة على الصورية أن يدفع المشترى جحزءا من الشمن مع وحود شرط في العقد يقضى بدفع الدمر 
جميعه فررا (استعناف مختلط ۲۹ نوفمبر سنة ۱۸۹۳ م ٩‏ ص 84) + ولا أن يكون الشمن فسا (استعناف 
مختلط ١١‏ ديسمبر سنة 18484 المجموعة الرسمية للقضاء المختلط ٠١‏ ص )١18‏ » ولا أن يكون التصرف 
قرييا عن الوقت الذي امتنع فيه التاحر عن وفاء ديونه (المنصورة التجارية المختلطة 5 يونية سبة 29117 
جحازيت ۱۸ رقم 5ه ص 078) » ولا أن بعطی المدين بعض منقولاته مقابلا لوفاء دينه (استئناف علط ۷ 
أبريل سنة ۱۹۱۲ م 14 ص ۲۸۷) : ولا أن يحل المشترى نفسه محل الدائنين الر نين في الرهون الي تلق 
العقار المبيع فإن مثل هذا الاحتياط معقول (استئناف مختلط ۱۲ مارس سنة 1914 م55 ص ۲۸۳) ؛ وا 
أن تسجل عقود البيع التتالية بالرغم من إمكان الاقتصار :على تسجيل العقد الأخير (استساف مختلط أوا 
عاير منة ۱۹۰۲ م ا ص 0074). 

ومن قضاء محكمة النقض ني القرائن على الصورية أنه إذا تناز ع مشترى العقار الذي لم يسجحل عقدده م 
مشتر ثاني سحل عقده + وطعن المشترى الأول بصورية العقد الثاني ؛ وفضت الحكمة بصرريته بانية حكمر 
على ر وضع يد المشترى الأول على العين المبيعة » وعلى تأشير المساحة على عقد المشترى الثان بأنه قد رفع 
عن هذه العين ذعوى صحة تعاقد من المشترى الأول » وعلى علاقة المصاهرة بين البائع والمشترى الثاني 
وعلى أنه ليس من المعقول أن يجازف هذا المشتري بدفع قيمة التمن كله ¬ كما ورد في عقده - في حين | 
لا يجهل أن على الأرض دينا ماز » وعلى ما قرره الشهود في التحقيق من أفم يعلمون أن عقد المشتر 
الثاني صوري وأنه فقير لا ملك له > وما قرره شهود المشترى الثاني من أنهم -- على حلاف ما ادعى ¬ 
يحضروا مجلس العقد ول يشاهدوا دفعه الثمن إلى البائع - فهذه الأسباب من شأفا أن تؤدي إلى العور 
الي قالت ها امحكمة : ولا يكون ثمة جال للطعن على الحكم من هذه الناحية (نقض مدني ٦‏ يوئية م 
5 بجموعة عمر ه رقم ٩١‏ ص )١84‏ . وقضت مع ذلك بأنه إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بصور 
عقد على أن المشترى قد اش اشترى العين مع علمه بسبق تصرف بائعه في هذه العين لغيره » وبوضع يد د 
الغير عليها من تاريخ شرائه » وتوانيه هو في رفع دعواه يصحة التعاقد الخاصل معه إلى مأ بعد مضي سنة 
تاريخ عقده » فهذا الحكم يكون قاصرا إذ هذه القرائن لا تؤدي إلى الصورية (نقض مدن ٠١‏ ديسمبر ٠‏ 
43 ججموعة أحكام النقض ١‏ رقم ۲١‏ ص )1١‏ . وقضت بأنه يعبر قرينة على صصورية الرهسن أن 











سود 





الفرع الثالث 
مقارنة دعوى الصورية بكل من الدعوى 
البولصية والدعوى غير المباشرة 


1 - الغرض من المقارنة : بعد أن فصلنا قواعد دعوى الصورية » تقارن 
هذه الدعوى بكل من الدعوى البولصية والدعوى غير المباشرة » كما قارنا الدعوى 
البولصية بالدعوى غير المباشرة » حي نتبين ذاتية كل دعوى إزاء الدعويين الأحريين © 


= يكون الدين المضمون هذا الرهن وزيا :وغلى, العكس من ذلك دعوى صررية الرهن لا تقوم مادام لم 
يطعن في القرض نفسه بأنه صوري » إذ لا ينصور قيام رهن صوري ضامن لقرض حقيقي (نقض مدني ۲۷ 
مابو سئة ۱۹۳۷ جموعة عمر ۲ رقم 05 ص )١13‏ . وقضت بأنه لا تعارض بین أن يكون للشترى في 
حالة تمكنه من دفع الشمن وأن يكون الشراء الحاصل منه صوريا » إذ لا تلازم بين حالة الإعسار وصورية 
العقد» ء فإذا اقتنعت الحكمة بأن تصرفاً ما كان صورياً » فليس هناك ما يحتم علبها أن تعرض بالبحث 
للمستندات المقدمة من المشترى إثباتاً ليسره ومقدرته على دفع الشمن » فإن هذا لا يقدم ولا يؤخر (نقض 
مدن ۲ يناير سنة ۱۹٤١‏ جموعة عمر ۳ رقم ۸۸ ص )۲۹١‏ . وقضت بأن تقدير كفاية أدلة الصورية ا 
يستقل به فاضي الموضوع » فإذا هو رفض الدفع بالصورية بناء على أن كلا من طرفي الدعوى قد طعن على 
عقد الآخر بأنه صوري » وأن ما قدمه كل منهما ي سبيل تأييد دفعه من قرائن » منها صلة القرابة بين البائع 
والمشترى وبخس اللمن وعدم وضع اليد تنفيذ! للبيع . لا تكفى وحدها دليلا على الصورية » فلا يقبل الطعن 
في حكمه بالقصور (نقض مدن أول يونية سنة ١‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رقم 1٤١‏ ص 654). 
وقضت بأن نحكمة الموضوع احق دائماً ني بحث حدية الورقة الي تقدم في الدعوى مادام ذلك لازماً للفصل 
فيها ؛ فإذا أريد النمساك بورقة ضد الغير »> كان للمحكمة » ولو لم يطعن أحد فيها بالصورية © أن تعرض 
لما فتستنتج عدم جديتها وصوريتها من قرائن الدعوى » ولا رقابة لحكمة النقض عليه في ذلك من كان 
استخلاصها سليماً (نقض مدن ۲۵ مابو سنة ١944‏ مجموعة عمر 4 رقم ١4١‏ ص ۳۸۹) . 





(1) الوارث -- المشترى من مورئه - اعتباره من الغور في أحكام الصورية بالنسبة للمشترى الآخر من نفس 


المورث لذات المبيع . 

(جحلسة 1595/8/95 الطعن رقم >4١‏ لسنة 58 ق) . 

(جلسة ١596/4/5‏ الطعن رقم 41١4‏ لسنة 7١‏ ق) . 

(حلسة ۱۹۹۳/۱۲/۲ الطعنان رقما 545871٠‏ لسنة وه ق) . 

(جلسة ۱۹۹۰/۲/۷ الطعن رقم 7١45‏ لسنة 8ه ق س 4١‏ حاص ١1ا4)‏ . ١‏ 

ويجوز للغير الإثبات جمميع الطرق سحي لو لم يقصد أن يتوقى ضرراً من العقد الظاهر » بل قصد أن ينبغي 

نفعا من العقد المستتر (دي باج ۲ فقزة 5178 ص وه - عكس ذلك بيدان ولاحارد ٩‏ فقرة ٩۸٤‏ ص 

5 5 1 

(۲) أنظر في استقلال (8114001016) دعوى الصورية عن كل من الدعوى البولصية والدعوى غير للباشرة 
(بلانيول وريهير وردوان ۷ فقرة 3۷۷) . 





EA - 








وتقارن دعوى الصورية بالدعوى البولصية » ثم بالدعوى غير المباشرة . 
المبحث الأول 
مقارنة دعوى الصورية بالدعوى البولصية 

۲ - مقارنة إجهالية : يدعو إل مقارنة الدعويين إحداها بالأحرى ات 
واضح فيما بينهما . قفي كلتيهما يحاول المدين ن أن يتوقى تنفيذ الدائن على ماله © 
فيتصرف في هذا الال تصرفاً حدياً أو تصرفاً صورياً © . وي كلتيهما لا ينفذ تصرف 
المدين في حق الدائن . 

ولكن الفرق بين الدعويين واضح كذلك . ففي دعوى الصورية لا يتصرف المدير 
في ماله تصرفا حديا » وليس للعقد الظاهر وحود قانون » ولا وجود إلا للعقد المستتر لا: 
هو العقد الحقيقي » ومن ثم لا ينتج العقد الصوري أثرأ إلا بالنسبة إلى الغير حسن النية حي 
يستقر التعام ل . أما في الدعوى البولصية فالمدين يتصرف ف ماله تصرفاً حدياً» ومن ثم ينت 
هذا التصرف” أثره إلا بالنسبة إلى الدائنين . هذا إلى أن الدائن في دعوى الصورية يرمى إإ 
استبقاء شيء في ملك المدين لم يخرج منه » أما في الدعوى البولصية فيرمى إلى إدحال شي 
حرج من ملك المدين 262 0 





)١(‏ ويلاحظ أن الصورية قد تتخذ سبيلا للوصول إلى أغراض أخرى غير الإضرار بحقوق الدائن كما سب 
القرل. 

(؟) وف الحالتين يكرن التصرف تدليسياً . وقد قضت محكمة النقض بأن التصرف التدليسي هو أن يشار 
المتصرف له المدين في إجراء تصرف صرري أو في إجراء تصرف حقيقي يجعله في حالة إعسار بإخراج جز 
من أملاكه عن متناول دأئنيه . فإذا كان التصرف بيعا فسبيل إبطاله هو الطعن ابي على الصورية أو عا 
الدعوى البولصية » ولي هذه الحالة يجب التمسك بأن الشمن وهمي أو بخس أو بأنه حقيقي وليكين المتصرف 
اشترك مع المدين في إخراج هذا الدمن كله أو بعضه من مجموعة أمواله حى أصبح في حالة إعسار لا بف 
ماله مطلوب غرمائه . والعبء في إثبات إعسار المدين بالصفة المطعون فيها يقع على الدائن (نقض مدني 9 

8 نوفمير سنة ۱۹۳۹ مجموعة عمر ؟ رقم ۷ ص 17) . 

(۳) أنظر في هذا المعى : نقض مدن ١7‏ ديسمير سنة ۱۹٤۰‏ بجموعة عمر ۳ رقم ١‏ ص ۲۸۵ -- استئناه 
مختلط ۲۲ يناير سنة 1414م ۲۹ص ۱۷١‏ . 
وكثيرا ما كان يخلط بين دعوى الصورية والدعوى البولصية » ولكن التميز بينهما أصبح الآن واض 
(استعناف مختلط ١5‏ مايو سنة ۹۸۹۸ م ۲۲ ص ۲۸۹ -- ٠‏ نوفمير سنة ۱۹۱۰ م ۲۳ ص ۳ = ۱۸ أبر 
سنة ۱۹۱٩‏ م ۲۸ ص 554 -- ۱۳ يرنية سئة 1915 م ۲۸ ص 498 - 0 فيراير سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ٠‏ 
١34‏ - أول أبريل سنة ۱۹۲۰ م ۳۲ ص 748 - نقض فرنسي 15 مارس سنة ۱۸۸۷ سيريه ٩۰‏ - 


حا 
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= ۱~ ۲۰۱ - دعولومب ۲١‏ فقرة 78 = فقرة ۲۳۹ - لوران 7 فقرة ٤4۷‏ > فقرة ووع لا 
لارومبيير ۲ م ۱1١۷‏ فقرة 5177 - هيك ۷ فقرة ۲۳١‏ - فقرة ۹¬ والتون ۲ ص .)۱٤١‏ 

ويجوز رفع الدعويين إحداهما بعد الأخرى لأهما دعويان مختلفتان : فترقع أولا دعوى الصورية ثم بعد ذلك 
الدعرى البولصية . بل يحرز رفع الدعويين معا > فيبدة الدائن بإثبات أن العقد الذي صدر من المدين 
صوري: ثم يطعن بعد ذلك في العقد الحقيقي بالدعوى البولصية . مثل ذلك هبة في صورة بيع : بيدا الداو” 
بإنباث صورية ابيع ون حقيقة العقد هبة ؛ ثم بطعن بعد ذلك في المبة بالدعوى البولصية فلا يجتاج إلى 
إلبات سوء نية الموهوب له بل ولا إلى سوء نية الواهب في القانون المصري (استئناف مختلط ٠١‏ يوتية سن 
٥‏ حازيت ه ص ۱۹۸ - ۲۹ ایو سند ۱۹۱۸ م 15 ص 404 --15 يوثية سنة 1981 م ٤۲‏ ص 
۰ - ۱ فیرایر منة ۱۹۳۹ م ۵۱ ص ۱۵۷ - بلانیول وریپیر وردوان ۷ فقرة 9104 - کولان 
وكابيتان ومورائديم © فقرة ۸؛ ص ۲۳٣‏ = دي هلتس ation Pui e1۵ ١‏ فقرۃ ۱ . 
ونجوز للدائن كذلك لي الدعوى الواحدة أن يطعن في تصرف مدينه بالصورية وبالدعوى البولصية معاً على 
سبيل النيرة + فبحاول إثبات الصورية أولا » فإن لم ينحح انتقل إلى الدعوى البرلصية (استئناف مختلط + 
نوفمير سنة 111١‏ م ۲۳ ص ۳ - ۲۸ مارس سنة 1315م 78 ص ٤‏ > ۱۸ أبريل سنة 1915م 
۸ ص 554 + ٩‏ فبرایر سنة ۱۹۱1۷ م ۲۹ ص 1۹۸ = ٠١‏ أبريل سنة ٠۹۲۲۳‏ م 76 ص 745 ع 
قارن: استعناف حلط ۱۳ يرنية سنة ۱۹۱۱ م ۲۸ ص )٠۲۷‏ . بل يجوز » إذا هو أحفق في دعوى الصورية 
في محكمة أول درحة » أن يطعن بالدعوى البولصية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف (استعناف مصر ٠۷‏ 
عارس سئة ١956‏ المجموعة الرسمية 0 رقم > ص ١41١‏ - عكس ذلك : استيناف مصر ۷ مارس سنة 
۸ اناما ۸ رقم 574 ص 6884) . ولكن لا يجوز أن يطعن بالدعوى البولصية أولا حي إذا أحفق 
فيها طعن بانصورية؛ فإن الطعن بالدعوى البولصية يتضمن الإقرار بمدية التصرف ولا يتفق هذا مع الدقع 
بالصورية بعد ذلك (نقض .مدني ٠‏ أبريل سنة ٠۹١١‏ مجمؤعة أحكام النقض ۲ رقم 1١17‏ ص 20784 
استكناف مصر ۲۲ أبريل سنة ۱۹٤۹‏ المحاماة ١‏ رقم ٠۲۲‏ ص ١٠١١‏ - مصر الكلية الأهلية أول 
ديسمبر سئة ۱۹۲۷ اللجموعة الرسمية 79 رقم ٠/۸١‏ - استعناف عختلط ٠١‏ يونية سنة لاقام ٤۳‏ ص 
5٠‏ . ومع ذلك فقد قضت محكمة الاستئناف المختاطة بأنه لا يوجد ما بمنع الدائن من مويل الدعوى 
البولصية إلى دعوى الصورية (۲۹ مايو سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص 454) » وقضت أيضاً بأنه يجوز للدائن » إذا 
كان قد طعن في تصرف مدينه أمام محكمة أول درحة بالفش دون أن بين ما إذا كان يعتير التصرف 
صوريا أو حدباً » أن يطعن في التصرف بالصورية لأول مرة أمام محكمة الاستتناف (۲۲ يونية سنة 1838 
۷ ص (۴٤۱‏ . 

هذا وإذا حح الدائن في إثبات صورية العقد اكتفى بذلك : ولا بصبح في حاحة إلى إثبات توافر شروط 
الدعوئ البولصية (مصر الكلية الأهلية © فبراير سنة ١59١‏ النجموعة الرسمية 1١‏ رقم ٠٤٠١‏ - اسكناف 
ختلط ۱۳ أبريل سنة 1975م ۳۸ ص 40 . 1 

وإن كان الطعن بالدعوى اليولصية يتضمن الإقرار يمدية التصرف » والطعن بالصورية يتضمن إتكار 
التصرف مما يقتضي البدء بالطعن بالصورية » إلا أنه ليس نة ما بمنع من إيداء الطعنين معا إذا كان الدائن 
يهدف هما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه . 

(جلسة ۱۹۷4/4/۲۹ الطعن رقم ۲۷۵ لسنة ۳۹ قاس ٠۵‏ ص #/ال) . 

(جنسة ۱۹۷۱/۷/۲١‏ الطعن رقم 724 لسنة ۳۹ ق س ۲۲ ص ۳۲۸) . 

(حلسة ١924/5/٠١‏ الطعن رقم 1١١‏ لسنة ۴١‏ ق) . 





وروت 








۳ - الفروق التفصيلية ما بين الدعويين : وتختلف الدعويان » 

أحكامهما التفصيلية » من وجوه عدة » نذكر منها : 
)١( ٠‏ دعوى الصورية يرفعها الدائن والخلف الخاص ,و كل من له مصلحة مشروعة ول 

كان أحد المتعاقدين » أما الدعوى البولصية فلا يرفعها إلا الداين © . 1 | 

(۲) قي دعوى الصورية يكفى أن يكون حق الدائن اليا من النزاع 7 » فالدائن 
إلى أحل أو تحت شرط واقف يستطيع رفع هذه الدعوى ‏ . أما في الدعوى البولصية فلا 
يكفى خلو حق اللدائن من النسزاع » بل يجب أيضاً أن يكون هذا الحق مستحق الأدام . 

(؟) في دعوى الصورية لا يشترط أن يكون حق الدائن سابقاً على التصرف 
الصوري » أما ف الدعوى البولصية فيشترط أن يكون حق الدائن سابقاً على التصرف 
المطعون فيه ^ . 





(1) استناف مصر أول ماير سنة ۱۹۲۸ احاماة 4 رقم ۳ ص ۲۱۱ - استئناف مختلط ٠١‏ يناير سنة 
14 م 3١‏ صن 3-144 مارس سنة ۱۹۲۱ م ۲۳ ص 193 = چوسران ۲ فقرة ۷۰۷ . 

00 أما إذا كان حق الدائن غير حال من النسزاع » فليس للدائن أن يستمر في إجراءات دعوى الصورية حي 
يخلو الحق من النسزاخ باتفاق أو بحكم (استناف مختلط ٠١‏ دیسم سنة ١884‏ م ١‏ ص 0ه - ىكيت 
إسكندرية الكلية المختلطة ٠١‏ ديسمير سنة ۱۹۱۰ جازيت ١‏ ص 07 , 

49 هيك ۷ فقرة 778 = أويري ووو + طبعة خامسة قفر ۳۱۲ هامش رقم ۸ مكرر ثالث - بودري وبارد ١‏ 
فقرة ۷۳٣۳‏ . 

)٤(‏ نقض مدني 5 ديسمير سنة ۱۹٤١‏ مجموعة عمر ۳ رقم ۸۱ ص ۲۸۵ - استئناف أهلي ۱۳ مايو سنة 
الاستقلال > ص ٠٥۳‏ = استناف مصر أزل ماو سسنة ۱۹۲۸ اناما 5 رقم ۱۲۴ ص ٩۱۹‏ = 
۷ مارس سنة ۱۹۳۲ احاماة ۱۲ رقم ۷٤١‏ ص ۱۷١‏ - أسيوط الكلية ٠١‏ أبريل سنة ٠۹۲۸‏ الحاماة 8 
رقم 18٠‏ ص ٤۳۷‏ - استعناف محتلط ۲۳ يتاير سنة ۱۸۹۰ م ۲ ص ۱۰۹ = ٩‏ وفمیر سنة ۱۸ م ۸ 
ص 3 ۱۲ ماير سنة ۱۸۹۸ م ٠١‏ ص ۲۷۱ = ۸ مارس سنة ۱۸۹۹ م 1١١‏ ص ٠١١‏ - ۷ يولية سنة 
۰ ۱۲۲ ص ۳۱۸ > ٩‏ أبريل سنة ۱۹۰۲ م 14 ص ۲۲۰ - ٤‏ مارس سنة ۱۹۰۳ م ۱۰ ص ۱۸۱ 
۱١‏ ایر سنة ۹۹۰۹ م ١‏ ص ۱۰۸ - ."9 ديسمير سنة ۱۹۰۹ م ۲۲ ص ۷۵ - ٦‏ مارس سنة 
۳ م ۲١‏ ص 114 - 15 مایو سنة ۱۹۱۳ م 56 ص ۳۸۳ - ۱۳ يناير سئة ۱۹۱۹ م ١م‏ ص 
۹ - أول أبريل سنة ۱۹۲۰ م ۳۲ ص۸٤۲‏ = ٠١‏ أبريل سنة ۱۹۲٤‏ م ۳۹ ص ١9 - "1١‏ يناير 
اسئة 1551 م 41 ص 158 ¬ ۲۹ نوقمير سنة 1511 م 44 ص ۲۸ = ۳۰ نوفمير سنة ۱۹۳۳ م 45 

٣٣ = ۲۱۹ ص‎ ٤۸ ص 31 - ۱۳ فيراير سنة 13134 م 43 ص ۱۹۴۳ -- ۱۷ أبريل منة 1885 م‎ ١ 
. ۱۲۸ فيراير سنة ۱۹۳۸ م .ماص‎ 4 - ٩۱ ديسمير سنة ۱۹۳۷ م ۰۰ ص‎ 
وقد كان القضاء يخلط كديرا في هذه المسألة ما بين دعوى الصورية والدعوى البواصية » فيشترط في الاثنتين‎ 
أن يكون حق الدائن سابقاً على تصرف الدين - هذا وقد يكون التصرف الصوري سابقاً على تاريخ‎ 
۹ عن الدفع » ولا يمنع.ذلك من رفع دعوى الصورية (استدناف غتتلط 7 فبرایر اسلة 289897 م‎ 
, )711 ص ۲۹۷ ¬ ۱۳ فیرایر سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص‎ 
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(4) في دعرى الصورية يجوز للدائن أن يرفع الدعوى حى لو كان التصرف 
الصوري ؛ بفرض أنه حدي ‏ لا يسبب إعسار الملدين أو يزيد في إعساره » بل لا يشترط أن 
يكون المدين معسرا إطلاقاً » لأن الدائن في هذه الدعوى يطلب تقرير أن اصرف ن ” 
موحود وهذه حقيقة لا يفير منها أن يكون الملدين معسراً أو غير معسر . أما ف لدعو 
البولصية فيشترط أن يثبت الدائن أن التصرف اللطعون فيه قد تسبب في إعسار الملدين أو زار 
في إعساره 99 

(5) في دعوى الصورية لا يشترط أن تكون الصورية قد قصد يما الإضرار بحقوق 
الدائن » فقد يكون القصود ها غرضاً آخر كما قدمناءء ولا بمنع ذلك من أن يطعن الد 
في التصرف !اوري . أا في الدعوى البولصية فيشترط في المعاوضات قصد الإضرار 
إااليائن على النحو الذي سبق بيانه 3 

(7) دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم » لأا يراد جا تقرير أمر واقع » وهذا الأمر 
ييقى راقعا مهما انقضى عليه من الزمن . أما الدعوى البولصية فتسقط بالتقادم » وقد سيق 
بيان المدة الي تتقادم يما هذه الدعوى ° , 








0( اسكناف متبلط ۲۳ بابر سنة +166 م ؟ ص "١-105‏ ديسمير سنة ۱۹۰۹ م ۲۲ ص ولي 
+ لوفمير سئة ۱۹۱۲ م ۶ ص 4 -- ۴۷ نوفمير سنة ۱۹1۷ م ۰ ص ٩۳‏ - ۲۹ مایر سنة 1۹۱1۷ م ۲۹ 
ص ٤٠٤‏ - أرل أبريل سئة ۰ م 55 ص 5448 ¬ 74 تومير سنة 15131 م ٤٤‏ ص ۲۸ س٤۲‏ 
يناير سنة 1571 م 40 ص ۱۳۲۹ = 1 مارس سنة ۱۹۳۷ م 43 ص ۱۱۹ - ۲۳ ديسمير سئة ۱۸۳۷ 
م 6٠‏ ص ١5 -- 5١‏ مايو سنة ٠4۹۳۹‏ م ١ه‏ ص 754 - دبمولومب ۲٠١‏ فقرة 775 > لوران ١5‏ فقرة 
51؛ - لارومبيير ؟ م ۱۱١۷‏ فقرة ٦۴‏ - هيك ۷ فقرة ١‏ > بودري وبارد ١‏ فقزة ۷۳۳ ص ۷۵٩‏ 
- بلانيول وربيير وردوان ۷ فقرة ٩۹۷۲‏ - والترن ۲ ص ۱٤۲‏ . 
وئرئ من ذلك أنه كما لا يشترط إعسار المدين » كذلك لا يشترط فيما إذا كان المدين معسراً أن تكون 
هناك علاقة بين التصرف الصوري والإعسار . فيستطيع الدائن أن بطعن بالصورية في تصرف مدينه حى لو . 
كان موسراً (اسعناف مختلط* فيسمير سنة ١918‏ حازيت ٦‏ رقم لاه ص ۴۲) » كما يستطيع الطعن 
بالصورية إذا كان المدين معسراً ولو لم يكن التصرف المطعون فيه سبب الإعسار أو زاد فيه . على أن الواقع 
في العمل - كما تقول الأساتذة بلانيول وريبير وردوان - أن الدائن إذا وجد مالا كافيا لاستيفاء دينه عند 
المدين غير المال الذي تصرف فيه هذا صوريا لا يتعب نفسه في رفع دعوى الصررية » فهو لا يلجأ إليها فعلا 

9) الاق علطا ور ا ا م اص دل لله م لعش مهه س 

35 0 1 الا - هيلك ۷ فقرة 51 - بودري ویارد ۱ ' 

مارس سنة ۱۹۳۷ م ٤۹‏ ص 1*5 ن لوران ٠١‏ فقرة ي 
فقرة ۷۳۲ ص ۷٥۷‏ - بلانیول وربير وردوان ۷ فقرة ۵۷۲ SE‏ 

)0( لاروسير ۲ ۲ 11007 فقرة 5 - حروبيه فقرة 0 e‏ 
- جوسران ۲ فقرة ۷١۷‏ - الأستاذ عبد السلام ذهين في الالترامات فقرة 735 ص 2 


0A 








(۷) ف دعوى الصورية تجوز للمدين أن يسترد العين الي باعها صورياً للمشترى » 
أما ف الدعوى البولصية فلا يستطيع المدين ذلك لأن البيع الذي صدر منه يبع حدي . 

(۸) في دعوى الصورية إذا تنازع » تي بيع صوري ؛ دائن البائع مع دائن المشترئ» 
قدم دائن المشترى إيثارا للعقد الظاهر كما قدمنا 0 . أما ق الدعوى البولصية بفإنه إذا باع 
المدين عينا إضرارا بدائنه » اعتبر البيع غير نافذ في حق الدائن » وتقدم هذا الدائن في استيفاء 


حقه من العين على دائن المشترى © , 





= ذلك : بردري وبارد ١‏ فقرق ۷٤۲‏ - والترن ۲ ص ١٤١‏ > ص ۱٤۳‏ . أنظر كذلك بلائیول ورپر 
داعا (حزء 1 فترة 565) وهم يرفقان بين الرأين ؛ فدعوى الصورية تفسها لا نسقط بالتقادم » ر 
قد ينشأ عن العقد الصرري مركو فعلي يثبت بالتقادم (أنظر استناف مختلط ب يونية سنة ١197م‏ ۳۲ 
اسن 811 800 نوفمير سنة 1944 م لاه ص ۷ = دي باج ۲ فقرة )٠۳۰‏ . وقد قدمنا أن دعری 
الصورية قد تتضمن دعوى أخرى » كدعوى بطلان المبة الستترة في صورة بيع ؛ فدعوى صورية المبة له 
تسقط بالتقادم » ولكن دعوى بطلان البة تتقادم كسائر دعارى البطلان (أنظر آنفاً فقرة 0۲۷ . وكير 
يان ولاحارد بين دعوى الصورية والدفع بالصورية ؛ فالدعوى دون الدفع هي الي تسقمل بالتقادم (بيدان 
ولاحارد ٩‏ فقرة 048) . 

)0 أما لو تنازع دائن البائع مع مشئر حسن النية من المشترى ؛ فالمشترى هو الذي يفضل » سراء كان العقد 
صوريا أر كان جديا وقابلا للطعن فيه بالدعوى البولعلية ٠‏ وإذا تنازع دائن البائع مع موهوب له من 
المشترى » قفي دعوى الصورية لا يقدم الدائن مادام اللوهوب له حسن النية على خلاف في الرأي (أنظر 
آنفا فقرة 564 في الامش) + وني الدعوى البولصية يقدم الدائن حي لو كان الموهوب له حسن النية 
(أوبري ورو ٤‏ فقرة ۳ وهامش رقم ۳ - برردي وبارد ١‏ فقرة 7/4٠‏ جروبيه فقرة ٠‏ 74 ب قارن 
بلانيول ورنيير وردوان ۷ فقرة 8 > الأستاذ عبد السلام ذهي ل الالترامات فقرة 85" ص 07م . 

(۲) وقد قدمنا (أنظر آنفاً فقرة 5284 في المامش) أن هذه النتيحة تبدو غريية ٠‏ لأن دائن البائع لا يتحمل أثر 
تصرف حدي صدر من مديته » ويتحمل في الوقت ذاته أثر هذا الغصرف لو كان صورياً » وكان الأول هو 
المكس .ولككن عند التأمل مد أن اللدين إذا صدر منه بيع صوري فلا تخلو الحال من أ 0 
أن يكون المدين متواطياً مع المشترى بقصد الإضرار بالدائن ٠‏ واي هذه الحالة يستطيع الدائن من الناحية 
العملية أن يتحنب العلعن في ابيع بالصورية » ويعتبر التصرف جديا فيطعن فيه بالدعوى البرلصية وقد 
توافرت شروطها ؛ فيقدم على دائن المشترى ولا يتحمل أثر تصرف صوري كان لا يتحمله لو كان 
التصرف جديا . (ب) وإما أن یکون تواطز المدين مع المشترى على الصورية لم يقصد به الإضرار بالدائن » 
وقي هذه الحالة لو كان العقد جديا ها أمكن الطعن فيه بالدعوى البولصية لعدم توافر شروط الإضرار 
بالدائن» فلا يتحقق إذن أن يكون العقد الصوري أقوى نفاذاً من العقد الجدي (نظرية العقد للمؤلف ص 
هامش رقم 7) . 
هذا وقد كان يوحد بي عهد التقنين المدني السايق بين الدعويين فرق هام عر ء هو أن الدائن في دعرى 
الصورية يشار كه ساتر الدائنين (استئناف عنتلط ٣م‏ يونية سنة ۱۹۳١‏ م ٤۸‏ ص ۳۲۷) » أما في الدعوى 
البولصية فيستأثر وحده بفائدة الدعوى. وقد رأينا أن التقنين المدني ابمديد قد محا هذا الفرق بجعله الدائن» - 





ىوس 








المبحث الثالن 1 
مقارنة دعوى الصورية بالدعوى غير المباشرة 


۳4< — وجوه الشبه : يتبين مما قدمناه في. دعوى الصورية والدعوى غير 
المباشرة أن هناك شبها واضحا بين الدعويين من حيث إلشروط والأحكام . فقد رأينا أنه لأ 
يشترط في دعوى الصورية أن يكون حق الذائن مستحق الأداء ولا أن يكون هذا الحق 
سابقا على التصرف الصادر من المدين » وهذا هو الأمر في الدعوى غير المباشرة . وراي 
كذلك أن دعوى الصورية تفيد جميع الدائئين على السواء » من اشترك منهم في الدعوى 
ومن لم يشترك » وهذا هو أيضا حكم الدعوى غير الباشرة . 

وح نضع دعوى الصورية إلى جانب الدعوى غير الباشرة في صورة واضحة » 
نفرض أن مدينا باع عينا ملوكة له بيعا صوريا . فدائن البائع يستطيع أن يطعن في العقد 
بالصورية : ولا يشترط لذلك أن يكون حقه مستحق الأداء أو أن يكون سابقا على 
التصرف الصوري » وإذا مح ف دعواه استفاد معه سائر الدائنين .ويستطيع الدالن أيضاء 
بدلا من الطعن بالصورية » أن يستعمل حق مدينه البائع في التمسك بالعقد للستترء فيصل 
إلى نفس النتيجة الي يصل إليها من وراء الطعن بالصورية » وهو في ذلك أيضاً لا يشترط 
فيه أن يكون حقه مستحق الأداء ولا سابقا على التصرف الصوري » كما أن التنسك 
بالعقد المستتر يفيد سائر الدائنين . 


٥‏ - وجوه الخلاف : على أنه بين أن يطعن الدائن بالصورية في العقد 
الظاهر وأن يستعمل الدعوى غير اللمباشرة فيتمسك بالعقد المستتر نيابة عن المدين » توجحا 
الفروق الآتية : 


> ف دعوى الصورية والدعوى البولصية على السواء » لا يستأثر وحده بالتنفيذ على العين: بل يشتوك مع 
في ذلك سائر الدائنين . 

أنظر في هذه المقارنة التفصبلية : بردري وبارد ١‏ فقرة ۷۳١‏ س فقرة ۷٣۳۳‏ - ديموج ۷ ققرة 1١۴١‏ ˆ 
بلانیول وريبير وردوان ۷ فقرة ٩۷۱‏ -- فقرة 407 - بيدان ولاجارد ٩‏ فقرة ٩۸٩‏ - دي باج ۲ فقر 
۲ و ۳ فقرة ۲۵۹ ~ فقرة .78 - الأستاذ أحمد حمشت أبر ستيت فقرة ٠٥۸‏ - فقرة 1898 ٠‏ 
الأستاذ إسماعيل غانم فقرة ٠١١‏ . 


EET 








)١(‏ إذا طعن الدائن في العقد الظاهر بالصورية رفع الدعوى باسمه هو » وإذا مسك 
بالعقد المستتر نيابة عن المدين رفع الدعوى باسم هذا المدين . ويترتب على ذلك أنه في 
الحالة الأولى يستطيع إثبات الصورية بجحميع الطرق لأنه من الغير . أما في الحالة الثانية وهو 
يعمل باسم المدين » فلا يستطيع الإثبات إلا بالطرق ال يستطيعها المدين » فيجب الإثبات 
بالكتابة فيما حاوزت قيمته حمسمائة جنيه » أو فيما لا يجاوز هذه القيمة إذا كان العقد 
الظاهر مكترياً © . 

(۲) وإذا طعن الدائن بالصورية » فليس في حاجة إلى إثبات إعسار المدين . أما إذا 
تساك بالعقد المستتر نيابة عن مدينه » وجب عليه أن ينبت أن المدين يصبح معسراً أو يزيد 
إعساره إذا لم يتمسك هذا العقد . 

(7) إذا اختار الدائن دعوى الصورية > لم يستطع المشترى أن يدفع هذه الدعوى 
بدفع حاص بالعقد المستتر . أما إذا مسك بالعقد المستتر نيابة عن الدين » كان للمشترى أن 
يدفع هذه الدعوى بكل الدفوع الت يستطيع أن يدفع يما دعوى البائع لو كان هذا هو الذي 
تمساك بالعقد المستتر ° , 

)٤(‏ ويتبين مما تقدم أن الدائن يفضل الطعن باسمه بالصورية في العقد الظاهر » فهذا 
حير له من التمسك بالعقد المستتر تيابة عن الدين عن طريق الدعوى غير المباشرة » وذلك 
من جميع الوجوه المتقدمة الذكر © . 





(۱) دولومب ۰ فقرة ۱۷٩‏ وفقرة ۱۸۱ وما بعدها وفقرة ٥۹۰‏ - لوران ۱۹ فقرة 1۳ - لارومبيير 5 م 
۸ فقرة ١8‏ رفقرة 5١‏ - بردري وبارد ١‏ فقرة ۷۳۲ وفقرة ۷۳۷ - بلاليول ورپیر وردوان 7 ف 
۳ > کولان وكابيتان ومورانديير ۲ فقرة 467 - والئون ۲ ص ١8*‏ - نظرية العقد للمؤلف فقرة 
۷ - الأسناذ أحمد حشمت أبو ستيت فقرة 351 . 
ولكن يلاحظ أنه حي فيما بين المتعاقدين يمكن إثبات الصورية بجميع الطرق إذا كان هناك تمايل على 
القانون كما سبق القول » وكذلك الأمر فيما لو رفع الدائن دعوى الصورية باسم المدين عن طريق الدعوى 
غير المباشرة (دمولومب ٠‏ فقرة ١41‏ وفقرة ۱۸٤‏ - فقرة ۸ - لاروصيم 5م1848 فقرة ۱۸ = 
فقرة ١9‏ - بودري وبارد ١‏ فقرة ۷۳۷ . 

0( هيك ۷ فقرة ۲۳۰ -- بودري وبارد ١‏ فقرة ۷۳۲ - فقرة ۷۳ - بلانیول وريبير وردوان ۷ فقرة ٩۷٩‏ 
ض 5١١‏ - والتون ۲ ص ١147‏ - دي باج © فقرة ٠١۸‏ - نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷٠١‏ . 
هذا » رفي غير المثل الذي نحن بصدده » بلاحظ أيضاً أن دعوى الصورية لا تسقط بالنقادم ؛ وتسقط 
الدعوى غير المباشرة بالمدة الي يسمّط ها احق الذي يستعمله الدائن , أما في المثل الذي نحن بصدده » فإن 
الحق الذي يستعمله الدائن حو بالذات دعوى الصورية الي يرفعها المدين » وهذه أيضاً -- كدعوى الصورية 
الي يرفعها الدائن - لا تسقط بالتقادم (نظرية العمد للمؤلف فقرة ۷١١‏ ص لاد ۸) . 

© أنظر قي كل ذلك نظرية العقد للمؤلف فقرة ۷٠٥‏ - فقرة ۷۹١‏ . 
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الفصل الرابع 
الحق في الحبس + . 
rétention)‏ عل (Droit‏ 
تمهيد - تكييف الحق في الحبس 
56 - كيف نشا الحق في الحبس : يرع ذلك إلى عهد القاتون الروماو 
فقد كان الحائز لعين لا علكها وهو يعتقد أا ملكه. إذا أنفق مالا في حفظها أو في تحسينه 
وأراد المالك أن يسترد العين » أعطى البريتور الروماني للحائز دفعا بالغش امل sxceptio‏ 
يدفع به دعوى الاسترداد حى يسترد ما صرفه في حفظ العين وفي تحسينها © . وكذزر 





(Raynaud) yi) : gle *‏ في الدفع المستمد من عدم التنفيذ رسالة من باريس سنة ٠۹.٦‏ 
جونسکو (1026500) في حق الحبس رسالة من باریس سنة ۱۹۰۸ - بينو (۴100) بحث في إقة 
نظرية في حق الحبس من الناحية التشريعية رسالة من باريس سنة ١۹١۸‏ - بوجاناتر (Pogana0)‏ + 
حق الحبس رسالة من باریس سنة ۱۹۰۹ - بوب (190565) تطبيقات في حق اعبس رسالة من باريد 
اسنة ١911‏ — كاسان (Cassin)‏ في الدفع المستمد من عدم التنفيذ في العلاقات التبادلية رسالة م 
باریس سنة 1114 - بودري ولوان (0[/268,آ1) جزء أول في حت الحبس فقرة ۲۲١‏ وما بعدها 
حبللرار (Guillouard)‏ ي رهن الحيازة وحق الخبس = بيدان وفواران (97013310) جرء ۱۳ فقر 
۹ رما بعدها -- کابیتان في السبب فقرة ۱۲۱ وما بعدها - دريدا (10617108) بحث في أساس ل 
ابس رسالة من النزائر سئة ۱۹٤۰‏ - الدكتور صلاح الدين الناهي ف الامتناع المشروع عن الوفاء رسا 
من الفاهرة سنة ١345‏ -- أنسيكلوبيدي داللوز ؛ لفظ (196161111017) ص ۷۰۳ وما بعدها (دريدا) ٠‏ 
مقال لسالي (821611165) ف الامتناع عن الوفاء لعدم تنفيذ العقد (حوليات القانون التجاري سنة ۸۹۲ 
(AAT ~‏ . 





مراحع لي القانون المصري : الأستاذ عبد السلام ذهي في التأمينات فقرة ۲۹۱ وما بعدها . الأستاذ محم 
كامل مرسي ف التأمينات الشخصية والعينية طبعة ثالثة فقرة 544 وما بعدها - الأستاذ سليمان ينزع( 
التأمينات فقرة 4.١‏ = فقرة ٠۲۷‏ -- الأستاذ عبد الفتاح عبد الباقي في التأمينات الشخصية والعينية فقر 
۸ - فقرة ۱۷۲ - الأستاذ عبد الحي حجازي ۳ ص ۲۱۷ - ص ۲۲١‏ - الإستاذ إسماعيل غاتم 9 
أحكام الالتزام فقرة ٠۳١۲‏ -- فقرة ١44‏ - وأنظر في الدفع بعدم تنفيذ العقد : نظرية العقد للمؤلف فقر 
- فقرة 537 - الوسيط للمولف الحزء الأول فقرة 181 - فقرة ٠٠۳‏ >- الأستاذ حلمي مح 
بدوي ف نظرية العقد فقرة ۴٠۳‏ ~ فقرة ٠٠١‏ - الأستاذ أحمد حشمت أبوتسيت في نظرية الالتزام فقر 
2 0 انون تيق -- لم يكن يحق له أن يسترد ما صرفه على العين» فهد 
)١(‏ ذلك أن ار سه سسب قواعد ا د كد يحق 0 SS‏ 
O E ١ NER IS‏ 
كانت هذه نتيجة غير عادلة » عمل البريتور على تفاديها > حسب قر 
دفعاً بالغش » بموجبه لا يكون الحائز ملزماً برد العين قبل أن يستوني ما أنفق من المصروفات . 8 


HE‏ هنا 











أعطى هذا الدفع بالغش قي العقود ا ملزمة بانب واحد كالوديعة » إذا أنفق المودع عند 
الا على الوديعة وكان له الح في استرداد ما أنفق . وكان هذا الدفع مفهوما ضمت : 
العقود الملزمة للجانبين - إذ هي كلها عقود تنطوي على حسن النية عمدو عل ,)روع 
(101 - وعوجبه يستطيع كل من اللتعاقدين أن يقف تنفيذ التزامه حي يقوم المتعاقد الآ 
بتنفيذ الالتزام المقابل » وهذا ما سمي بعد ذلك في القانون الفرنسي القدم بالدفع بعدم تنغ 
العقد (exceptio non adimpleti contractus)‏ . 

فمنشأ الحق في اليس والدفع بعدم تنفيل العقد كان إذن واحداً في القانون الروماى , 
كلاما يقوم على دفع بالغش . ولكن العلاقة فيما بينهما انفصمت ف عصور القانون 
الفرنسي القلتم » عندما احتفى الدفع بعدم التتفيذ وراء فسخ العقد » والتصق البق في الحيسر 
بالأعيان المادية وأصبح يعتبر حقا ع © . وهذه الصورة الأخيرة هي ال انتقلت إل 
التقنين المدني الفرنسي . 


۷ - الق في الحبس في القانون امد الفرنسي : لم يضع التقنين 
للدي الفرنسي نظرية عامة لا للحق في الجبس ولإ للدفع بعدم تنفيذ العقد » واقتصر - 
متأثرا في ذلك بالحالة الي كان عليها القانون الفرنسي القدم - على إيراد تطبيقات معينة 
ضمنها بعض نصوض متائرة ”© . وبقي الفقه الفرنسي » طوال القرن التاسع عشرء يعالم 
الوضوع على أساس أن للحبس حالات معينة مذكورة على سبيل الحصر ء وليست له 
نظرية عامة . وفي مفتتح القرن العشرين نقل سالي عن التقنين المديني الألماني النظرية العامة 
للدفع بعدم التنفيذ » فكان ذلك حافزا للفقه الفرنسي أن نجل من اليس نظرية عامة , 





)0( وكان رجال الفانون الكنسي هم الذين استخلصوا بدأ الارتباط ما بين الالترامات المتقابلة الناشئة من علاقة 
قانونية راحدة ٠١16 5 corrélatif5)‏ » ورتبوا على هذا اللبدأ أن أيا من الطرفين لا يجسير على 

القيام بالتزامه نحو الطرف الآخر إذا كان هذا الطرف الآخر م يقم هو نفسه ما عليه من الترام. وجاء بعد 
ذلك الفقهاء اللاحقون لعهد التحشية (005681055821©1015م) وبنوا من النصوص الرومائية القائمة على 
هذا اين نظرية الدفع بعدم تنفيذ العقد . وأعطوها هذا الاسم بعد أن نسبوها للقانون الرومان . ثم حا 
الفقيه كيجاز 0010135 ومدرسته فردوا النصوص الرومائية إلى أصلها ؛ وقصروا الدفع بعدم التنفيد على 
الخالات المعينة الي وردت فيها هذه النصوص . فضاعت وحدة النظرية؛ وتفككت تطبيقاتها » بل وانطمس 
ها . وساعد على ذلك أن القضاء استعان = في مء الفراغ الذي خلفه تفكيك النظرية - بنظرية الفسخ 
الي اختفى وراءها الدفع بعدم الشفيذ , وبنظرية الحبس ال انفصلت عن نظرية الدفع بعدم بعد أن 
أصبح الحبس ملتصقا بالأعيان المادية واعتير حقاً عينبا » وكان يقول بعينيه كل من دعرلان ويوتبيه (أسمان ب 
فقرة ۳۹> - بردري ولوان ١‏ فقرة ۲۲۸) . 

(۲) أنظر مثلا لواد NAT gAWV gote‏ و ۳و ۷۳ و ۷3 و ۸ و .5518 من التقنين 
الق الفرنسي - 





E — 














وقام حلاف في فرنسا هل الحق في الحبس حق عيئ ؟ فقال بعض الفقهاء بذلك 5 
ولكن الغالبية - لا سيما في الفقه الفرنسي العاصر - لم تر فيه حقا عينيا "° » إذ هو يف 
المقومات الأساسية للحقوق العينية » فليس ينطوي على حق في التقدم ولا على حق في ال 
ولا هو خاضع لإحراءات الشهر 9" . 

ومدذ أنكر على الحق في الحبس أنه حق عيئٍ » كان الرأي الراحح في القانو 
الفرنسي أن هذا الحق ليس مقصورا على الحالات الي نص عليها التشريع » وليست ها 
الحالات مذكورة على سبيل الحصر » بل يجوز أن يمتد احق في الحبس إلى حالات ممائلة ع 
طريق القياس » بعد استخلاص قاعدة عامة ترد إليها جميع حقوق الحبس ‏ , 

ولا يكفى بطبيعة الحال أن يكون هناك دينان ما بين شخصين » أحدهما دائن للآء 
ثم هو مدين له في الوقت ذاته » فيحبس المدين الدين الذي عليه حى يستوق الحق الذي له 
وهذا إنما يقع في المقاصة القانونية » عندما يكون الدينان من نوع واحد وتوافرت فيهما سآ 
شروط المقاصة » فعند ذلك ينقضي الدينان بالمقاصة ‏ ولا يقتصر الأمر على الحبس أو وق 
التنفيل ^ . 

وإنما يجب أن يكون هناك ارتباط (116×عصموء عل «ع:ا) ما بين الدينين » وه 
الارتباط يتحقق في إحدى صورتين : 

)1١(‏ إما أن يكون أحد الدينين قد نشأ عناسبة الشيء الواحب الأداء تمتائطء1 
(دصnctuصuز cum re‏ » فيحبس المدين الشيء الذي يجب عليه أداؤه حى يستوق الدين الذ 
نشا مناسبة هذا الشيء » وذلك كمصروفات الحفظ والصيانة والتحسينات الي ينفقها الحا 
على العين ال في حيازته » وكالتعويض عن الضرر الذي يحدثه الشيء للحائز » ففي هات 


)0 أنظر : كابري (عتإطق0) في حل الحبس فقرة ۷٤‏ - جلاسون (01355011)) في حق اليس ص ” 
وما بعدها -- كاسات (11[أ0888) ص هده - سيرفي (Surville)‏ ؟ فقرة o1‏ — بون Pont)‏ 
فقرة ۲۹ - فقرة 79ح بيدان ١‏ فقرة ۲١۱‏ - فقرة ۲١۷‏ . 

(۲) أربري ورو ٣‏ فقرة ٩‏ مكررة ص 111 هامش رقم ٣۰‏ - بودري ودې لوان ١‏ فقرة 774 - لور 
4 فقرة ۲۹۲ - بلانيول ورييير وأسمان ٩‏ فقرة ٤٩‏ - كولان وكابيتان ومورانديير ۲ فقرة ۱٤١۷٩‏ 
بلانيول ورييير وبولانحيه ۲ فقرة ۲۲۸۲ - جوسران ۲ فقرة +140 = فقرة 1401 = قارن في معن" 
العيئي انسيكلوبيدي داللوز ٤‏ لفظ 10616260012 فقرة ٩۲‏ - فقرة ٩۳‏ .” 7 

0( إما أنه لا ينطوي على حق ققدم » فسترى أن الحیس لا ي ب امتيازً للدائن الحابس على غه من اد 
وإما أنه لا ينعلوي على حق تيع » فلأن الحابس إذا تخلى عن حبازة العين الحبوسة فقد حقه في لمن 
يستطيع استرداده . ولم ينظم القانون إجراءات خخاصة لشهر حقوق اجس ` 

2( بودري ولوان ١‏ فقرة ۲۳۰ - فقرة ۲۳۲ - بلانيول ورييير وأسمان ٩‏ فقرة ٤٤٤‏ ˆ 

- وهامش رقم ؟‎ ٥۹۷ ص‎ ٤٤٤ فقرة‎ ٦ بلانيول ورييير وأسمات‎ (e) 


“Ef — 








الحالتين يكون للحائز أن يحبس العين حن يسترد هذه المصروفات أو يتقاضى هذا التعويض» 
فقد نشأ الدين بالمصروفات أو بالتعويض بمناسبة الشيء محل الحيازة . 

(؟) وإما أن يكون الارتباط آتيا من أن كلا الدينين مصدره عقد واحد أو علاقة 
قانونية واحدة » وذلك كالبائع يحبس المبيع حى يستوق الثمن » وكالمشترى يحبس الثمن 
حي يتسلم المبيع » وكل من البائع والمشترى بعد فسخ البيع أو إبطاله يسترد ما سلمه إلى 
الآحر فلا يرد أحدهما ما أحذه إلا بعد أن يسترد ما أعطاه ° , 


۸ = حق الحبس في التقنين المدي المصري السابق : م يكن هناك 
شك في أن حق الحبس في التقنين المدني المصري السابق كان حقاً عينياً "© » فنصوص هذا 
التقنين كانت صريحة في هذا المعى . كانت المادة ١5/0‏ من هذا التقنين تعدد الحقوق العينية 
الي يمكن أن تترتب على الأموال » فتذكر على سبيل الحصر حق الملكية وحق الانتفاع 
وحق الارتفاق وحق الامتياز وحق الرهن وحق الاختصاص وحق الحبس. وكانت المادة 
4 تعدد أنواع الدائنين » فتذكر أولا الدائنين العاديين الذين لا يضمن ديوم حق 
عيني » ثم تعقب بالدائنين ذوي الحقوق العينية فتذكر الدائنين المرقنين؛ فالدائنين الحاصلين 
على حق اختصاص » فالدائتين الممتازين بسبب رهن حيازة أو حق من حقوق الامتياز » 
فالدائنين " الذين لهم حق صالح للاحتجاج به على جميع الدائنين الأخرين في حبس ما تحت 
أيديهم من ملك مدينهم إلى حين استيفاء ديونهم " . وإذا عرضت ثناسبة » في نص من 
نصوص هذا التقنين » لذكر الحقرق العينية » كان حق الحبس يذكر صراحة بينها . فقد 
كانت المادة ١43/901‏ تنص على أن " التعهد بإعطاء حق عيني على عقار أو منقول ينقل 
ذلك الحق » بشرط عدم الإخلال بحق الامتياز والرهن العقاري والحبس " . وكانت المادة 
ا وهي تفصل أحكام التجديد (الاستبدال) » تذكر أنه يجوز الاتفاق على " أن 
التأمينات العينية كالامتيازات ورهن العقار وحبس العين تكون تأمينا على الدين المنديد " . 

ومنذ جعل حق الحبس في هذا التقنين حقاً عينياً » فصل بطبيعة الحال عن الدفع بعدم 
تنفيذ العقد » وعددت حالاته على سبيل الحصر » شأنه ف ذلك شأن سائر الحقوق العينية . 
فكانت المادة 771/70 من التقنين المدن السابق تجرى على الوجه الآتي : " يكون الحق 
في حبس العين في الأحوال الآتية؛ فضلا عن الأحوال المخصوصة المصرح بها في القانون ‏ : 


(۱) بلانيول وربيير واسمان ٩‏ فقرة ٤٤٥‏ . 

(۲) أنظر مع ذلك : استعناف تلط 7١‏ مایو سنة ۱۹۲۹ م 4١‏ ص 61" - 

() هذه الأحوال للخصوصة الي كان مصرحا ها في التقنين المدن السابق هي : ( أ ) حق البائع في حبس البيه 
حى يقبض امن (م )٠٠١/۲۷۹‏ . أما حق المشترى من حبس الثمن إذا حصل تعرض له في وضع يده ˆ 


و 

















أولا - للدائن الذي له حق امتياز © . اتيا - لمن أوحد تحسينا في العين» ويكون حقه من 
أجل ما صرفه أو ما ترتب على مصرفه من زيادة القيمة الي حصلت , بب التحسيين على 
حسب الأحوال © , ال - لن صرف على المين مصاريف ضرورية أو مصاريف 
لباه ©" . 


و كان يمكن على أساس هذه النصوص وذ ع نظرية عامة لحق الحبس في التقنين الدي 
لايق + فحق الحبس هو الحق العيض © الذي ينبت لغير المالك على الشيء الذي في حيازته 


- على البيم أو ظهر سبب يخشى منه نع الملكية رم 411/571) فيستعصي في التكييف أن يكون حقاً 
عيبا , لأن الثمن دين في ذمة ا مشترى وليس بعين عبوسة » وهو قبل دفعه ملك للمشتري والشخصى لا 
يكون له حق عبن على ملكه › واا يكون هذا احق تطبية من تطبيقات الدقع بعدم تنفيذ العقد . (ب) 
حق المستأحر في حبس العين المؤجرة عند بيعها بيعا بكرن سيا في فسخ عقد الإيجار» حي ينول من 
المؤحر أو من المشترى التعويض الواحب له (م ۳۹۰ فقرة 4177/7) . (ج) حق حافظ الوديعة في جيس 
العين المودعة + حبق يستوق من الود " المصاريف المنصرفة منه لحفظها ويعطيه بدل الخسارات التي نشأت 
له عنها " م 4۸۸ فقرة ؟/لاكه) ۰ 

وهناك نصوص أخخرى » في غير التقنين المدن + تعطى للدائن حق امیس : ( ٣‏ ) حق ال وکیل الم لي 
حبس البضائع الي تحت يده (م ۸۵ تماري) . (ب) حق القبودان في حبس البضاع الي في المسسفينة 
م ٠١١‏ بحري) ٠‏ (ج) حق النسزوع ملكية للمتفعة العامة في حيس العقاز »حي يستوق من ناح للك 
التعويض المستحق له أنظر في ذلك : الأستاذ صلاح الدين الناهي فقرة ۰ ص 184 هامش رقم ١‏ » 
ولي الانون الفرنسي : أوبري ورو ۳ فقرة ۲۵۹ مكررة ص ٠۵۷‏ هامش رقم ؟ ٠‏ 

)0 ول کان حت الامياز هذا غر مني على فكرة الرهن الضمين ء فمن انف على شيء محف أ ري ل 
ى اناز علي وكان له أا أن يسه . وقد قضبت عكمة الاستتاف العطلطة أنه وز لليكانكي 
الي اصلح سباة أن يجبسها حق يستوق أجرة إصلاحها (15 وی ا ری ا یی ر 

0 استعناف مصر 74 ديسمبر سنة :4 الحموعة الرسمية 40 ص ٠۴۷‏ -- اناف تلط ١١‏ يونية سنة 
1۰م ۲ ص ۳۷۲ - ۷ فبرایر سنة 1411 م 4 ص ۱۲۷ ¬ ۲۳ ینایر سنه 1411 ¢ 
س ف سخ 1414م ۷ ۳ 8 رة سن 0۷ و ر بو ی 
م ص ۳۱۹ ک۸ توفي سنة 1۹۴۳ م ۹ ص ۲۱ = قارف : معا معي 2 ل 
سنة ۱۹۳۹ المجموعة الرسمية ۳۸ رقم ۲ ص 19 ٠‏ 

2 استثناف عختلط ۱۳ أبريل منة ۱۹۳۲ م 44 صن ۲ و ر لای حل دم او سق 

)4( عل أن الفمهاء عند تعرضهم للآثار التي تترتب على حق الكبس 3 د 


تتبع بالمعى الألوف » فدفعهم ذلك إلى القول بأن حق الحبس حق عي من وع حاص (Sui generis)‏ 
(الأستاذ محمد كامل مرسي في التأميئات الشخصية والعينية سنة ۱۹۳۸ فقرة 0 E‏ 
الاستئناف المختلطة في أحد أحكامها. إلى أن حق الحيس حق شختص ا بي وول ممالل لح المي 
E‏ يد ال وکیل عن عقاران ر لے EE‏ نة 04۲۹م 
عليها من أجل اللصروفات الي أنفقها » كان دينه دينا عاديا( نتلط ٣۰‏ مايو ES‏ 
ص ١٣ء‏ وهر الحكم الذي سبقت الإشارة إليه) ‏ وأنظر في أن حق نین جو ج 

الإسكندرية الكلية الوطنية ۲۹ يناير سنة وو اا رق ص 114+ 
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إلى حين استيفاء دينه بتمامه . ومصدره نص ف القانون » فلا يجوز الاتفاق على خلق حق 
حبس غير ما نص عليه القانون » وذلك فيما عدا رهن الحيازة حيث يت حق اجس 
بالاتفاق . فأركان حق الحيس إذن ثلاثة : (1) نص في القانون يدشته (۲) دين صحيح حال 
للحائز في ذمة المدين (۳) شيء مملوك للمدين تحت حيازة الدائن. ولا يقع الحبس على 
الأشياء المعنوية كحق الانتفاع » ولا على ما لا يجوز بيعه كحق الاستعمال وحق السك 
وح المستحق في الوقف . وقد يكون الشيء احبوس ملوك لغير المدين كأمتعة المستأحر من 
الباطن . ويجب أن تتم الحيازة على وحه قانون » لا خلسة أو غشا أو إكراها . ولا كان 
حق الحبس أحقاً عينياً » فإنه يتضمن حق تتبع على نحو حاص » فيجوز لمن له حق الحبس أن 
يتمسك بحقه في مواجهة مالك العين ودائنيه والحلف العام والخلف الخاص » ولكنه إذا تخلي 
عن الحيازة اختياراً لم يجز له أن يستردها وفقد خقه في الحبس . ويتضمن حق الحبس أيضا 
حق تقدم ولكن بطريقة غير مباشرة ومن ناحية عملية » فصاحب هلا الحق يستطيع أن 
يستيقى الشيء في حيازته حي يستوق الدين الذي له وبذلك يتقدم عملا على غيره من 
الدائنین ‏ . ولكن حت الحبس» بالرغم من عينيته » لم يكن خخاضعاً لإجراءات الشهر » على 
حلاف في الرأي ° . 

وقد حاول الفقه المصري » في عهد التقنين المدني السابق » أن يشكك في عينية حق 
الحبس» وأن يضع إلى جانب هذه العينية فكرة أن الحق في الحبس ليس إلا دفعا بعدم التنفيذع 
فهو ليس بحق عيين ولا بحق شخصي . ولكن صراحة النصوص في التقنين المد السابق 
كانت قاطعة في أن هذا التقنين يعتبر حق الحبس حقا عينا . فلم تكن هذه الحاولات الفقهية 





)( وقد قضت محكمة استثناف مصر بأن حت الحبس لا يعطى صاحيه لا حق التتبع ولا حق الأولوية + وليس 
الصاحبه إلا رفض التسليم + وإذا بيعت العين فلا يدخل في التوزيع إلا كدائن عادي . ولكن من جهة أخرى 
فإن دائي صاحب العين وخلفاءه لا بمكنهم رفع يد الحابس إلا بعد سداد المبالغ التي له » وإذا بيعت العين م 
بمكن المشترى تسلمها إلا إذا دفع الدين المطلوب عليها للحابس . فهر من هذه الجهة شبيه باحق الي 8 
ويمكن الاحتجاج به على صاحب العين أو من لقى ا ملك عنه » ولواضع اليا إلا يسلم الشيء إلا إذا دفع له 
قيمة ما صرفه (4 فبراير سنة ۱۹۳۷ المحاماة ۱۷ رقم ٠ 01١174: ٥۸۸‏ 

020( فقد قضت حىكمة استعناف مصر بأن حق الحبس الذي قد يكون للمقاول بالنسبة إلى ما صرفه على العمارة 
لا أيقتضي حق التتيع : ولا يمكن الاحتحاج به قيل الغير » إلا إذا كان ناشنا عن امسا سي .ع ری 
صحيحاً (۱۳ ديسمير سنة ۱۹۳۹ الحاماة ۱۷ رقم ۳۰۸ ص 1۳۸) . وقضت محكمة الإسكندرية الكلية 
الرطية بأن حق اليس يعتبر حقاً عيناً ‏ لأن ما بترقب عليه من الآثارالفعلية يعادل ماما ما يترتب من 
الآثار القانونية على الحقوق العينية » أي حن التتبع والامتياز » وعلى ذلك فلا ينشأ هذا الحق إلا يتسجيله لا 
جرد التعاقد (۲۹ يناير سنة 1976 الحاماة ١١‏ رقم ۱ ص ۹۷۸ وهر الحكم الذي سبقت الإشارة 
إليه) - 
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إلا عنابة إرهاصات تؤذن بما يكون عليه المستقبل » وقد دفعت فعلا عند تنقيح التقين 
إلى الرجوع باحق في الحبس إلى طبيعته الحقيقية من أنه دقع وليس بحق » فسار على النهج 
التقنين المدي ابمحديد © . 2 


۹ - الحق في الحبس في التقنين المصري الجديد : هجر التقنين الدني 
الحديد نظرية التقنين المدي السابق قي أن الحق في الحبس حق عيئ . وقد جارى التقنين 
الجديد بهذا النهج التطور الحديث في الفقه والتشريع ” » وجعل من الحق في الحبس نظرية 
عامة تبسط على جميع نواحي القانون » ولا تنحصر في حالات معينة تتناثر في ١‏ لتصوص 
المتفرقة . ذلك أن الحق في الحبس يقوم في أساسه على ميدأ عام » هو أن الدائن إذا كان 
مدينا في الوقت ذاته لمدينه » فمن حقه بقدر الإمكان أن يستوق الدين الذي له من.الدين 
الذي عليه . وهذا المبدأ يقوم على اعتبارات تمليها بداهة المنطق و ات العدالة » وتمتد 
في جذورها إلى أعماق التاريخ فقد كان القانون الروماني كما قدمنا يعالج الحالات الى 
تتجمع حول هذا المبدأ بعلاج واحد هو الدفع بالغش (تاول وناصء»©) . 

ونحد تطبيق هذا المبدأ كاملا في القاصة القانونية . فحيث يكون الدائن مدينا ديه 
وتوافر في الدينين صفات معينة بأن يكونا خاليين من النزاع وحالين ومن جنس واحد » 
فكل دائن منهما يستوق الدين الذي له من الدين الذي عليه ؛ فيقال أن الدينين قد انقضيا 
قصاصا بقدر الأقل منهما 9" . 








(1) وكنا من ينتقد » في عهد التقنين المد السابق » عينية الحى في الحبس التي اعتنقها هذا النقنين » كاشفين عن 
حقيقته من أنه دفع لا حق (نظرية العقد للمؤلف فقرة ٦٦۸‏ ص ۷۱۳ هامش رقم )١‏ . ولا ضرر يعود 
على الغير من اعتبار التق ني الحبس دفعاً سارياً في حقه دون أن يشهر » ذلك أن الدائن ‏ إذا حبس عن ديه 
ما عليه هذا المدين حون يستوق حقه المرتبط بالدين انحبوس » فإنه لا يثري على حساب مدينه » بل يتحدب 
أن يثري المدين نفسه على حسابه هو (أنظر في هذا المعيى بلانيول ورييير وأسمان 3 فقرة 489) ٠‏ 

< ۲۹۴۹ أنظر التقنين المدي الألان رم ۷۳ ۷ وام ۳۲۰ - ۳۳۲ والتقنين امد الأرجتتيئي م‎ )١( 
أما التقنين ا مدي السويسري (م 88 -898) فيبدو أنه يعتبر حق الحبس حقا (أنظر بنوع‎ . ١ 
حاص م ۸۹۸) . وأنظر في حق الحبس وبوجه عام الامتناع للشروع عن الوقاء في الفقه الإسلامي الداكتور‎ 
7 . وما يعدها‎ 54٠ صلاح الدين الناهي في الامتنا ع المشروع عن الوفاء فقرة‎ 

في وتختلف المقاصة عن الحبس في أمرين : ( أ ) يشترط في المقاصة اتماد جنس الدينين دون جاحة إلى قاي 
ارتباط فيما بينهما . وعلى النقيض من ذلك الحبس » فيشترط فيه الارتباط دون تتحاد جسن الدهنين ٠‏ 229 
المقاصة بسب لانقضاء الدينين بقدر الأقل منهما » فهي وسيلة ضمان ووسيلة استيقاء . أما اليس فيقى 
الدينين ائمين وأحدهما ضامن للآخر ء فهو وسيلة ضمان دون أن يكون وسيلة استيفاء (بودري ودي لوان 
فقرة ۲۲۰ جوسران ۲ فقرة 1475 - الأستاذ سليمان يتزع في ! 
الدكتور صلاح الدين الناهي في الامتناع المشروع عن الوفاء فقرة 155 77 
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ثم نحد تطبيق هذا للبدأ بعد ذلك في العقود اللزمة للجانبين . فلكل من المتعاقدين أن 
يقف الوقاء بالدين الذي عليه حى يستوق الدين الذي له » وهذه قاعدة الدفع بعدم تنفيذ 
العقد » وقد بسطناها تفصيلا في الجزء الأول من هذا الوسيط 9" . 

ثم بحد تطبيق هذا المبدأ في العقود الملزمة لحانب واحد كالوديعة . فلحافظ الوديعة أن 
يقف تنفيذ التزامه من رد الوديعة إلى المودع » حب يستوق ما في ذمة المودع من مصروفات 
أنفقت في حفظ الوديعة ومن تعويض عما عسى أن تكون الوديعة قد أحدثت من الضرر . 

ثم نجد تطبيق هذا المبدأ حي لو لم تقم علاقة تعاقدية بين الطرفين » مادامت هناك 
رابطة تربط العين الحبوسة بالدين المحبوس من أجله (rapport de connexité entre 1a‏ 
dette et la chose - debitum cum re junctum)‏ کا خائز يحبس العين حى يسترد من 
المالك المصروفات الضرورية ومصروفات التحسين . 

بل إن هناك ميلا عند بعض الفقهاء "© للذهاب إلى مدي أبعد من هذا وإعطاء الحق 
في الحبس للدائن مادام مدينا لمدينه » حى لو لم توجد أية رابطة ما بين الدينين » فالتقابل ما 
بين الدينين » لا الرابطة بينهما » هو الذي نقف عنده لإعطاء الحق في الحبس . ويتحقق هذا 
الوضع الآن عملا ء لا من طريق البق في الحبس » بل من طريقين آخرين : (أولا) من طريق 
المقاصة القضائية » فيدفع المدين دعوى دائنيه عن طريق دعوى فرعية 06ضة06) 
(العصدهنادرة«رمءع: يرفعها على الدائن يطالبه فيها بدين له في ذمة دائنه» ولو لم يوجد 
أي ارتباط ما بين الدينين . (ثانيا) من طريق حجر الدائن تحت يد نفسه 2281 - 6أ15ة8) 
ur soi - nême)‏ » فللدائن إذا كان في الوقت ذاته مدينا لمدينه أن يحجز هذا الدين الذي 
عليه لمدينه تحت يد نفسه » ولو لم يكن بين الدينين أي ارتباط» وإذا حكم القاضي بصحة 
الحجز أحرى المقاصة ما بين الدينين . فما يصل إليه الشخص الآن عن طريق المقاصة 
القضائية وعن طريق الحجز تحت يد نفسه » يمكن إذا تطور الفكر القانوني أن يصل إليه عن 
طريق الحق في الحبس ء إذا بلغ هذا الحق في تطوره مداه الأخير » وأصبح يثبت في أي دينين 
متقابلين من غير أن تقوم بينهما أية رابطة ‏ , 


> 1۷۷ الوسيط للمؤلف الجزء الأول فقرة ۲ - فقرة .٠ه > نظرية العقد للمؤلف ففرة 575 - فقرة‎ )١( 
وما بعدها - الأسنا‎ ٠١١ وأنظر أيضاً الدكتور صلاح الدين الناهي في الامتناع المشروع عن الوفاء فقرة‎ 
وقارن في التمييز بين الحق لي الحبس والدقع بعد‎ - ١ إسماعيل غام في أحكام الالتزام ص 141 هامش رقم‎ 
لمة‎ ٤ أنسيكلوبيدي داللوز‎ - ۸۷١ دي باج ۲ فقرة‎ - ١73 تنفيذ الحقد : كابيتان في السبب فقرة‎ 
°۷ الأستاذ حلمي فحت بدوي في نظرية العقد فقرة‎ - ١ فترة ؟ وفقرة ۲۷ - فقرة‎ Rétention 
٠ ١ ص 744 هامش رقم‎ ١014 فقرة 73 > الأستاذ عبد الفتاح عبد البافي في التأمينات فقرة‎ - 

(؟) أنظر بنوع خاص کولان وكابيتان ومورانديير ۲ فقرة ۱٤۸۲‏ ص 9175 هامش رقم ۳ . 

2 أنظر المذكرة الإيضاحية لمشروع التمهيدي في ججموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 181 ٠‏ 


لود 
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ونتبين من هذا التحليل طبيعة الحق في الحبس في التقنين المدي الجديد . قليس هو 
بالحق العيي ٠‏ ولا بالحق الشخصي ‏ . بل هو حق المدين في أن يقف الوفاء بدينه 
يستوق الدين الذي له في ذمة دائته » فهر دفع يعدم التنفيذ » يدل تحته الدفع بعدم فيز 
TT‏ . وهو عثابة ضمان حاص أعطاء التقنين المدن الجديد لكل 
ان يكون مدينأً في الوقت فاته لدائئه ٠‏ فيحبس الدين ين الذي عليه حى يستوق الدين الذي 
. ومن ثم نقل الحق في الحبس من المكان الذي كان له في التقنين المدي السابق إلى المكان 
ا المدني الجديد . فأدرج ضمن ما يكفل حقوق 0 
الضمان » إذ هو إحدى وسائل الضمان في هذه الحالة الخاصة 7 » وكما أن الدائن 
الدعوى غير المباشرة يتوق للتفيذ حقه حقاً أله المدينء رو الغ 
الدين للغير غشاً » وي دعوى الصورية حقاً تظاهر المدين بنقله للغير ؛ فالدائن في الحيني 
يتوق للتنفيذ بحقه حقا للمدين ترتب في ذمته هو . 
وهناك أهمية عملية كبيرة في هذا التحو لتحوير الذي أن به التقنين المدي الجديد » وانتقل 
بمقتضاه الحق في الحبس من حق عيني إلى دفع بعدم التنفيذ ٠‏ وتتبين هذه الأخمية من الوحوه 
الآنية : 


ف 


(1) أصبح احق في الحبس غير مذكور على سبيل الحصر ء بل هو يمتد إلى "أحوال 
لا تتناهى ٩‏ " » إذ هو دفع وليس بحق عيي أو حق شخخصي . 

(۲) تزول بالتكييف الحديد صعوبات كانت قائمة في عهد التقنين السابق » فقد 
كان هذا التقنين يعتير يعتر الحق في الحبس حقاً عينياً » ومع ذلك فإن حق التقدم وحق التتبع 
المصاحبين دائماً للحقوق العينية لا يظهران في وضوح مصاحبين لهذا الحق العين . 

(۳) تنتهي بالتكييف الحديد مشكلة إحراءات الشهر » فقد كان واجبا إذا كيف 
الحق ني الحبس بأنه حق عي أن يكون خاضعاً للشهر ‏ أما الآن فهو دفع لا حق عين » 
ومن ثم لا يخضع هذه الإجراءات . 


)١(‏ أنظر في هذا المعيي الأستاذ سليمان ينزع في التأمينات فقرة 47 - الأستاذ عبد الحي حجازي * ص 
۷ = الأستاذ إسماعيل غاتم في أحكام الالتزام فغرة ١44‏ - وقارن الأستاذ عبد الفتاح عيد الباقي في 
التأمينات الشخصية والعينية (فقرة ٠١١‏ ص )54١‏ حيث يذهب إلى أن الحق في الحبس حق شخصي 
يترتب ف ذمة المدير ين متعلقاً بالشيء ء ابوس 

0( جوسران ۲ فقرة ۱٤۷١‏ > أنسيكلوبيدي داللوز 4 لفظ 1066201012 فقرة 5 . 

(۳) قارب في هذا الع الدكتور صلاح الدين الناهي في الامتتاع االمشروع عن الوقاء ص ٤۲۱‏ < ص ٤۳۲‏ لل 

)©( المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 14۸ . 
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فالتكييف الصحيح للحق في ا حبس في التقنين الد الجديد إذن هو أنه دفع بعد 
التنفيذ » يخول للدائن الذي يكون ف الوقت ذاته مدينا لمدينه أن يقف الوفاء بالدين الذء 
عليه حى يستوق الدين الذي له . ويقوم ذلك على اعتبارات ترجع إلى مقتضيات العدا! 
وبداهة المنطق القانوق © . 

ونبحث الحق في الخبس في التقنين المدني الجديد » وفقا للخطة الي سار عليها هز 
التقنين » من الوجوه الآتية : (أولا) من حيث نشوئه (م 147 مدي) . (ثانيا) ومن سي 
الآثار الي تترتب عليه (م ۲٤۷‏ مدي) ٠‏ الت ومن حيث انقضائه (م ۲٤۸‏ مدي) . 


الفرع الأول 
نشوء الحق في الحبس 
٠‏ - النصوص القائونية : تنص المادة ۲٠٠١‏ من التقنين المدني على ما يأ : 
١ "‏ - لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به » مادام الدائن لم يعرضر 


الوفاء بالترام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به » أو مادام الدائن لم يقم بتقده 
تأمين كاف للوفاء بالترامه هذا " . 


)0( وقد جاء لي المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأ ؛ "صور المشروع حن اديس 
تصويراً يكشف عن حقيقته » فهو ليس من قبيل الحقوق العينية كما صور حط في ١‏ لتقنين الحالي (السابق) 
أنظر المادة ١5/5‏ من التقنين المصري (السابق) » بل هو بحرد دفع يعتصم به الدائن برصفه وسيلة فعالة مر 
وسائل الضمان . وقد كف هذه المثابة عن أن يكون حق حبس » وأصبح حقا في الحبس . وعلى هذا الح 
خرج المشروع بهذا الحق من نطاق التطبيقات الخاصة الني وردت في التقنين الحالي (السابق) على 
الحصر » إلى حيز المبادئ العامة » وبذلك كفل له عموم التطبيق تی في أحوال لا تتناهى . فلكل مدين أ 

عن الوفاء بالتزامه استنادا إلى حقه في الحبس » مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام فشا بسبب التزام ها 
المدين وكان تبطاً به " إبجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 1448) . 
وجاء أيضاً ني المذكرة الإيضاحية ما يأ : " صور المشروع حق الحبس تصريراً يكشف عن حقيقته » فجما 
منه جرد دقع من الدفوع لا يختلط بالحقوق العينية ولا يشار كها في مقوماقا . ثم أنه استعاض عن بيا 
أحوال الحبس على سبيل الحصر بإيراد قاعدة عامة » لما من السعة ما يؤهلها لأن تتناول جميع التطبيقات الم 
يعلى العقل فيها وحوب تخويل هذا الحق » فتحامي بذلك ما ينطوي في ذاك البيان من إسراف في ار 
والتضييق “ (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص )٠١١‏ . 





















هوت 












" ۲ - ويكون ذلك بوجه جما لحائز الشيء أو مخرزه إذا هو أنفق عليه مصروفاي 
| ضرورية أو نافعة ۽ فإن .له متنع عن رد هذا الشيء حيق يستوق ما هو مستسق لړ إي في 
| يكون الالترام بالرد اشا عن عمل غير مشروع "20 , 

١‏ ويقابل هذا النص في التقنين المد السابق المادة 79/608 . وقد سيق ذ هع 
أ وكذلك سبقت مقارنة التقنين المدي السابق بالتقنين المدي الجديد في هذا الموضوع , 
ويقابل النص قي التقنيئات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدني السوري الاد 
| 7437 ء وتي التقبين المدي العراقي المواد 2545-4 رف التقنين المدني الليى المادة 4۹ 
| رف تقنين الموحبات والعقود اللبناني للادتين الاو بم 29 , 





)4و تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة ١‏ من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في 

1 اين ديد فيسا عدا بم اعتلاف لشي ٠‏ ون ماده لراجمة ادعات بعض تعديلات لفطية ا 
النص مطابقا » وصار رقمه 1 ف المشروع النهاني ٠‏ ووافق عليه ملس النواب . وف ملبنة مجلس الشيرخ 
اعترض بأن النص يقرو مبداً جديدا ؛ لأته يصور حن الحبس في أرسع نظرياته . ورد على هذا الاعترو 
بان النظرية الي احا ها لص ليست نظرية حديدة بل هي نظرية الدع بعدم الفيذ , على أن حت لسك 
لا يتوافر عرد أن بقع شيء للمدين صدفة في يد الدائن » بل يحب أن تتوافر شروط معينة . وحكم النص 
لسن ليها ٠‏ بل يرجه ما ماله وم تر اللحنة الأخذ هذا العتراض » ورت النن كما هو تنك رقم 
Ek‏ تم أفره مجلس الشيوخ دون تعديل (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 708١‏ و ص 88١‏ - ص 
or‏ . 

(1) التقنينات الدنية العربية الأخرى : التقنين ادن السوري م ۲٤۷‏ : مطابقة لنص النقنين الصري . 
التقنين المدبي العراقي : 140 : ١‏ - للبائع أن يميس ١البيع‏ إلى أن يودى المشترى جميع الشمن الخال . 
والمامل أن خيس الشيء الذي يعمل فيه إلى أن يستوق الأجر الستحق » سواء كان لعمله تر في هذا الي 
أو لم يكن . وذلك كله وفتاً للأحكام الي قررها القانون , ۲ - ون كل معاوضة مالية بوجه عام » لكل 
واحد من المتعاقدين أن جبس المعقوه عليه وهر في يده » حى يقبض البدل المستحق , 
+54 : وز لمن نفق على ملك غيره ؛ وهو في بده » مصروفات ضرورية أو نافعة » أو أن نا 
غرس أشحارا ‏ أن بمتنع عن رده حن يستوى ما هو مستحق له قانونا » لا أن بكرن الالترام بالرد ناشعاً عم 
عمل غير مشروع , 
١ : ۴‏ - لكل من الترم بأداء شيء أن تع عن الوفاء به مادام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته تخا 

ب ام املدين و کان مرتبطاً به . ۲ -- فإذا قدم الدائن تأميناً كافيً للوفاء بالتزائه » سقط حق الكدين لي 

الامتناع عن أداء ما الترم به . 

(وهذه النصوص في حماتها تتفق في أحكامها مع أحكام التقنين الدي الصري ء وإن كان التقنين للدي 

العراقي توختى أن يساير الفقه الإسلامي الي تطبيقاته المحتلفة للحق في الحبس » ثم انتهى إلى وضع قاعدة 

عامة هي القاعدة الي أن ها التقنين المصري > أنظر في شرح هذه النصوص في التقنين ادن العراقي 

الدكتور حسن على الذنون في أحكام الالتزام ف التقنين المدي العراقي ص ١١ ١‏ = ص 0055 . 

التقنين المد اللبى م ۲٤۹‏ : مطابقة لنص التقنين المدي المصري . 


أ فيه بناء أو 
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ويتبين من هذا النص أن للحق في الحبس شروطً إذا توافرت نشا هذا الدفع » وأن ل 
تطبيقات متنوعة لا يمكن ذكرها على سبيل الحصر . قبسط هذه الشروط » ثم نستعرضر 
بعض التطبيقات سواء ما ورد فيه نص صريح أو ما لم يرد فيه نص . 


المبحث الأول 
الشروط الواجب توافرها لدشوء الحق في اليبس 


۹ - شرطان لنشوء الحق في الخمس : وضعت الفقرة الأولى من للادة 
قاعدة عامة يرد إليها جميع تطبيقات الحق في الحبس . وهذا هو الجديد الذي أن به 
التقنين المدي الحالي » فقد كان حق الحبس ف التقنين المدي السابق » كما رأينا » يقتصر 
على حالات خاصة مذكورة على سبيل الحصر إذ كان يعتبر في هذا التقنين حقاً عينياً : 

أما في التقنين الحديد فلا تحصر حالات الق في الحبس » ولكن تحصر الشروط الين 
إذا هي توافرت تنشئ الحق في الحبس . وعكن من الرجوع إل النص المشار إليه حصر هذه 
الشروط لي شرطين اثبين : 


يتحص ب ل يبي 
= تقنين الموحبات والعقود اللبنان م 671 : أما وسائل التنفيذ هي بالعكس لا يجوز للدائن استعماها إل 
إذا كان حقه مستيحق الأداء . وأخص تلك الوسائل الحجر التنفيذي » ومنها أيضا طريقة التغريم (المادة 
١‏ وحق اليس ؛ أي حق كل شخص دالن رمديون معا في معاملة أو حالة واحدة بأن تلع عن التنفية 
مادام الفريق الآخر لم يعرض القيام ا يجب عليه . 
VY‏ : إن حق الحبس لا ينحصر في كل من كان ذائناً ومدیونا وجب عقد متبادل » بل پوحد أيضاً 
في كل حال يكرن فیها الدين منصلا موضوعه » أي حيث يكرن الثلازم مرجودا بين الرجب العطلوب 
رالدين المختص يمن يستعمل حق الحيس من أحل ذاك الموحب » فهو أي حق المبس يعود مثلا إلى وا 
اليد أو المستثمر أو إلى محرز الشيء المرهون بدون أن يكون ثمة تمييز بين الأموال المنقولة وغير المنقولة ولا بين 
الحابس الحسن النية وسيتها . وإفا جرم حق الحبش محرز الأشياء المفقردة أو المسروقة ورز الأشياء الو 
انتزعت بالعنف من صاحبها الحقيقي . 5 
: (وأحكام هذه التصوص تق في جملتها مع أحكام نصوص التقنين اللصري ٠‏ ققد جل التقنين اللبنان من 
الحق في الحبس نظرية عامة ولم يورد تطبيقاته على سبيل الحصر + ولم يجعله حقاً عينبً » وتتاول به حالي 
الدفع بعدم تنفيذ العقد والارتباط ما بين الشيء ابوس والدين انيوس من أحله » وأوجب ألا يكون 
الالتزام سيبه إحراز الأشياء المفقودة أو المسروقة وإحراز الأشياء الي اتترعت بالعنف من صاحبها الحقيقي , 
وأررد تطبيقات ختلفة للحق في الحبس ثثرها في نواح متفرقة : م 487 و yg OAT go!‏ للا" اهدر 
A‏ ادلاو كلاج يوويا 0 اشرق كل کلاف الدكتور صبحي المحمصان قي آثار الالتزام في 
القانون المدي اللبناني ص ٤١‏ ص  )45‏ 


دوهي ود 








لأولا) أن يكون هناك شخصان كل منهما دائن للآخر ومدين له ومن ثم 
اناك دينان متقابلان : دين 3ر ١ة‏ الأول الثاني » ودين مقابل له في ذمة الثاني للدول .ج ين 
n ES)‏ كرن هناك ارتباط de connexit€(‏ مع1!) ما بين الدينين . FE‏ 
ونستعرض كلا من هذين الشرطين : 


۲ - الشرط الأول ¬ دینان متقابلان : يجب أولا أن يكون هناك 


بالدين الذي عليه حي يستوق الدين الذي له . 

: أما الدين الذي في ذمة الشخص الأول - وهو امحل الذي يقع عليه ابس - فيصح 
أن يكون متعلقا بعين معينة بالذات » كدار باعها صاحيها فأصيح مديناً تسليمها إل 
المشترى » فيقض تنفيذ التزامه بالتسليم حي يستوق الفمن © . ويصح أيضاً أن يكون الدين 
محل شيء غير معين بالذات » نقود أو أشياء مثيلة » كما لو اشترى شخص شيئاً فيقف دقع 
الفمن للبائع حي يقوم البائع بتسليمه الشيء المبيع . بل يصح أن يكون محل الدين عملا أو 
امتناعاً عن عمل . فالمقاول يستطيع ألا يبدأ العمل حي يستوق ما أتفق مع رب العمل علي 
أن يعجله له من الأحر . وصاحب الأرض الذي تعهد ألا كنع جاره من المرور في أرضة 
مقابل جعل معين ؛ يستطيع أن يقف تنفيذ التزامه فيمنع الجار من المرور حي يستوق 
جعله ”“ . على أن لا يصح أن يكون محل ا ا ا ا 





٠۹۳۳ والغالب فيما برد عليه الحبس أن بکون شيعا ماديا » منقولا أو عقارا (استعناف مختلط ۸ نوفمير سنة‎ )١( 
ولا يرد الحبس على الأشائاص بأية حال ؛ فلا يجوز مثلا لصاحب المدرسة أن يس‎ . )4١ م 5غ ص‎ 
التلميذ عن ولي أمره لعدم دفعه المصروفات الدراسية » ولا لمستشفى الولادة أن يحبس المولود عن ذويه حى‎ 
يستوق أجره . ولا لمتعهد المنائز أن بتنع عن تسليم جثة اميت إلى أهله حي يستوق منهم مصروفات‎ 
.)5٠١ الجنازة (بيدان وفواران فقرة 707 الأستاذ سليمان ينز ع في التأمينات فقرة‎ 
ويغلب أن يكون الشيء الحبوس ملو كا للمدين ؛ ولكن ذلك ليس بشرط » فقد يكون ملو کا للدائن الحايس‎ 
نفسه وعليه التزام بأدائه للمدين . فالمؤحر له أن يحبس العين المؤجرة - وهي ملكة. ولكنه التزم بتسليمها‎ 
0 7٠8 للمستاجر - حين يستوق الأجرة (أنسيكاربيدي داللوز ۽ لفظ 1616520102 فقرة 11 ص‎ 
الأستاة عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 178 عي‎ - ٠۹٦ ص‎ 1٠١ الأسناذ سليمان يتزع في التأمينات فقرة‎ 
قارن كولان وكابيتان وموراندييز ۲ فقرة‎ - ۱۳٤ الأستاذ إسماعيل غام في أحكام الالتزام فقرة‎ - ١ 
20 بلانيول وربيير وبولانجيه ۲ فقرة ۳۲۷ - الدكتور منصور مصطفى منصور في‎ - ۳ 
هامش رقم 5) ` لانن‎ ١03 ص‎ ١381 العيني رسالة على الآلة الكاتبة من القاهرة سنة‎ 

(؟) كاسان ص هم - هذا والمادة 15م من التقنين المدن تحعل لمالك الأرض الحيوسة حق المرور .ر 
امجاورة نظير تعويض عادل . فإذا امتنع عن دفع هذا التعريض . كان لالك الأرض اتماورة 00 
التزامه فيميم مالك الأرض المحيوسة من المرور - 


حم هه اسه 


ى مدين لآخرء وثانياً أن يكون هذا الآخر مديناً هو أيضاً للأول ٠‏ فيقف الأول الوفاء. 
















عليه ويريد حبسه حى يستوق ما أنفق » وذلك أن حبس الملك العام يفوت المصلحة العامة 
الي أعد ها هذا المالك ”“ . كما لا يصح أن يكون محل الدين شيعا غير قابل للحجز عليه في 
الدين المقابل . فلا يحبس هذا الشيء عن صاحبه إلا بقدر ما يكون قابلا للحجز عليه في هذا 
الدين . مثل ذلك ما نصت عليه اكادة ٠١۹‏ من تقنين المرافعات من أنه لا يجوز الجر على 
الأحور والمرتبات إلا.عقدار الربع ٠‏ فلا يجوز لرب العمل . بعد أن استحق العامل أجره . أن 
يبس أكثر من ربع هذا الأحر عنه حي يستوق من التراما ترتب في ذمته له . ومثل ذلك 
ينا ما نضت عليه للادة ٠٠‏ من تقنين المرافعات من عدم جواز الحجز على أشياء معينة 
إلا لاقتضاء نها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة » فلا يجوز حبسها عن صاحبها إلا في 
دين من هذه الديون 5 

ولا يشترط في الدين - محل الحبس - أن يكون مصدره عقدا » فقد يكون مصدره 
عملا غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصاً في القانون . فإذا تصادمت سيارتان ‏ وأصبح 
صاحب كل سيارة مدينا بالتعويض لصاحب الشيارة الأحرى ؛ ولم تتوافر شروط القاصة 
القانؤنية في الدينين بأن كان أحدهما غير مقدر مثلا » جاز لن كان الدين الذي عيه مقدرا 
أن يحبس هذا الدين حى يستوق حقه بعد أن يتم تقديره . فالدين الوس هنا مصدره العمل 
غير المشروع . وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 4۲١‏ مدي على أنه " إذا أقام شخحص 





= ونرى مما تقدم أن نطاق الق في الحبس قد اتسع من حيث الالتزاماث التي يجور الامتناج عن لتعيدها . 
ونص التفنين المدي الحديد يستجيب هذا التوسع » فهو يفترض أن احايس منرم " اداي شيع ' لاع 
(16513100م une‏ له . ولغط " شيء " الذي أريد به طعى انقصود من لفظ (013)هاوعلر) ۔ 
بتسع لک التزام أيا كان محله » ولو كان امح امتناعا عن م 
مادية » بل يصح أن يحبس ت 











فليس من الضروري أن يحبس الدائن عبنا 

باتنع عن عمل . وإذا كان 
الألماني (م ۲۷۳) قد عرف الحى في الحبس تعريفا واسعا قصد نه أن يتناول احبر كل 
فلسنا نرى = حلاف لما ذهب إليه الأستاذ [ماعيل غاتم (أحكام الالتزام فقرة 14 س 
المصري الحديد قد تخلف عن التقئون المدن الأ 

)06 أنسيكلربيدي داللوز"؛ فط (106]2041012) فقرة با = الأستاد عمد الفتاح عبد الباقي ف التأمينات فقرة 
6 ص ۲۶٦‏ - الأستاذ إساعيل غام ف أحكام الالترام فقرة 1714 ص 184 . 

(۲) الأستاذ سليمان ينسزع في التأمينات فقرة 4٠١‏ ص 4ه - الآستاذ عبد الفتاح عبد الباقي في النامينات 
فقرة ١5‏ ص ١45‏ - الأستاذ إسماعيل غائم في أحكام الالترام فقرة ٠۴۶‏ ص 1484 
وقد احتلف في حواز حيس العين الموقوفة » ولكن الراجح اللنواز . لأن اخس حق موقت 
العين الحيوسة ع فلا يتان مع طبيعة الوقف ولا 
سنة 1۹۲۹ الحاماة 4 رقم 4م ص ۳۹۹ - محكمة الإسكندرية الكلية الوطنية 55 مأيو سنة ٠۹۴٠١‏ 
الحاماة ١١‏ رقم ۱۵١‏ ص ۴۷۸ - محكمة قنا الكلية ۲۳ أبريز نة ۱۹۳۷ المحاماد ۸ رقم ۴۵۱ ص 
(ore‏ 





يذ الترام بنقل حق عي أو يعمس 











ذلك . 











ت معه الغرض من الوقف (اسكناف أسيوط ۴۷ 





لدوهة.و- 












أعواد من عنده منشآت على أرض يعلم أا مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض » كين 
| ذا أن يطلب إزالة النشات على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه » ول و 
؛] ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت ا " . فقي هذه الصورة يلتزم صاحب 
الأرض بتسليم للنشآت بعد إزالتها إلى صاحبها ؛ ومصدر التزامه الإثراء بلا سيب ويفترم 
ا صاحب المنشآت أن يزيلها على نفقته وأن يدفع تعويضا عن الضرر الذي أحدثه لصاحي 
| الأرض » ومصدر التزامه العمل غير المشروع . فيستطيع صاحب الأرض أن ميس ا 
إا بعد إزالتها ء حي يستوق من صاحبها نفقة الإزالة والتعويض المستحق . ونصت الادة ۸و 
| مدن على أنه ' إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على خزء من 
ا الأرض الملاصقة » جاز للمحكمة إذا رأت علا لذلك أن تبر صاحب هذه الأرض على )0 
| ينزل للخاره عن ملكية الحزء المشغول بالبناء » وذلك في نظير تعويض عادل " . قفي هذه 
| الصورة يلترم صاحب الأرض بأن يسزل لحاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء » وهن 
| الترام مصدره نص في القانون » وذلك في نظير تعويض عادل 'يلتزم بدفعه صاحب الناء 
| لصاحب الأرض . ولصاحب الأرض أن يقف تنفيذ التزامه القانوني من اتخاذ الإجرامات 
اللازمة لنقل ملكية الحزء من الأرض المشغول بالبناء إلى صاحب البناء » حي يستوق منه 
التعويض العادل . 

على أن هناك استثناء واحداً من الأحكام الي قررناها » وهو استثناء ورد في آخر 
الفقرة الثانية من المادة ١‏ . فإن هذا النص يمعل لحائز الشيء نحق حبسه حي يسترد 
المصروفات الضرورية أو النافعة الي أنفقها على هذا الشيء " إلا أن يكون الالترام بالرد 
ناشماً عن عمل غير مشروع " . فالتزام الحائز برد الشيء الذي حازه أو أحرزه قد يكون 
مصدره العقد » فيجوز حبسه » وذلك كالتزام المستأحر برد العين المؤجرة إلى صاحبها عند 
هاية امار فبحبس العين حي يسترد ما أنفق عليها . وقد يكون مصدره رد غير المستحق » 
فيجوز أيضا حيس » وذلك كالترام من تسلم بحسن نية عيناً من غير حق فيلترم بردها إلى 
صاحبها وله أن يحبسها حين يسترد ما أنفق عليها . وقد يكون مصدره العمل غير الشروع» 
وهنا لا يجوز حبسه ء وذلك كما إذا اغتصب الخائر العين من صاحيها أو سرقها منه أو 
وحدها ضائعة فاسترلى عليها » فإنه لا يجوز له أن يحبسها حي يستوق ما أنفق عليها مادام 
قد حازها بعمل غير مشروع . بل يجب عليه تسليمها فوراً إلى صاحبها , ثم برجع عليه بعد 
ذلك بها أنفق 7" . لكن إذا حاز الشخص عيناً مسروقة أو ضائعة دون أن يكرن هو الذي 


00 از حا م سروم واو للحن :تي ار مشي رار ةن 
مضى هذه المدة إنما ينقضي بها حق الحائز الأصلي في استرداد حيازته بدعوى من دعاوى الحيازة » وا 


۹۵ - 








سرقها أو عثر عليها » م يكن التزامه برد العين إلى صاحيها مصدره عمل غير مشروع » 
ومن ثم جاز له أن يقف تنفيذ الالتزام بالرد حي يستوق ما أنفق من اللصروفات © , 

أما الدين الآحر المقابل للدين الأول » والذي يحبس من أحله الدين الأول حون 
يستوق هو » فبحب أن يكون دیا مدنا حالا لم يتم تنفيذه . فإذا كان دينا طيعيا م عر 
اليس من أحله ء وإلا كان في هذا جر على تتفي الالتزام الطبيعي » ولا حير فق تا 
كما قدمنا ‏ . وإن كان غير حال فلا معين لبس الدين الأول إلى حين استيفاء هذا الدين 


> لا ينقضي کا حق الحائز الأصلي في استرداد سيازته بدعوى الملكية ذا کان مالكا , ري هذه الحالة و 
يجوز للحائز بعمل غير مشروع حبس العين » فإن هذا يتعارض مع العدالة وحسن الئية وها الأساس الذي 
يقوم عليه الحق تي ابس (أنظر في هذا المعيى الأستاة إبماعيل غائم في أحكام الالتزام ص ۸۳ هامش رقم 
٣‏ > وأنظر عكس ذلك الأستاذ عبد الفتاح عبد الباقي ف التأمينات فقرة ٠٠١‏ ص (٤٤۷‏ . 

)0( قارت تقنين الموحبات والعقود اللبناي م ۲۷۲ فقرة ثالية . 
هذا ويشترط في الحائر ء حى حبس الشيء ؛ أن قكون حيازته ليست جرد حفظ مادي للشيء بمقتضى 
واحبات وظيفته : فلا يجوز للصراف في محل تماري أن يكيس الخزانة المعهود بحفظها إليه حي يستوق جره 
(أنظر في هذه المسألة بلائيول وريير وأسمان ١‏ فقرة )٠١١‏ .وليس من اللازم أن جوز الحابس الشيء 
بنفسه» بل يصح أن ځحوزه«عنه عدل يتغق عليه الحابس ولثالك (الأسئاذ عبد الفتاح عبد الباقي في التأميدات 
فقرة ٠٠١‏ ص 7147) . ويشترط أن يبقى الشيء في يد الدائن (استتداف مصر ١١‏ فبراير سنة ٠۹۲۳‏ 
انحموعة الرسمية ٠١‏ رقم 5ه ص 14) » فإذا جرج الشيء من يده بإرادته لم يستطع أن يسترده (حكمة 
المنصورة الكفية الوطنية 5 ينابر سنة ۱۹۳١‏ المجموعة الرسمية ٠١‏ رقم ۳ ص 26) . وقد يكون الدائن 
الحايس حائز! للشيء عقتضى أن مالك له أو عقتضى أنه عوزه حيازة تائرنية (100ووع5ووم) » أو 
.عقنضى أنه يخرزه رد إحراز (110امع061) > ويجب أن يكون الشيء الحبوس مستحق التسليم لمدين 
الحابس سواء کان هذا الدین يملكه أو كان هو صاحب الحق لي حيازته القانونية أو في جرد إحرازه لاتغا ع 
به . فيجوز للمؤجر أن يحبس ملكه عن المستأحر ؛ ووز لخائر الشيء أن يميسه عن مالك »وير 
للمستأحر أن حبس العين اأوجرة وهي ف حرزه لا في حيازته - عمن آلت إليه ملكيتها سح يستوق 
احقه في التعويض عند عدم نفاذ الإحارة في حق امالك الحديد (الأستاذ سليمان برغ في التأمينات فقرة 
٠‏ ص ٠۹١‏ > ص 947 - الأستاذ [سماعيل غاغ في أحكام الالتزام فقرة 174 ص 145 . وقد قضت 
عكيه استئناف مصر ؛ في عهد التقنين للدي السابق » بأنه لا يصح اعتبار المستأجر حائز؟ للعقار بسيب 
صحيح تمعله في حل من أن ي ف على العين ما يشاء لتتحسينه وصياتها : إذ ليس للمستأحر غير 
النتفاع بالعين الوحرة باخالة الي هي عليها وفت التأجور» ولا عبوز أن يسيع متام بأن يخلق لنفسه 
بفعله الشخصي حا عينيا على العين الموحرة بما يقوم بصرفه في شؤون إصلاحها وصيانتها ‏ إلا إذا كان 
الالك المؤحر قد اتفق معه على ذلك + والقول بغير هذا معناه تمكين المستأبحر من الإضرار بالمالك م شاء ١‏ 
والقانون م يوضع للإضرار بالتاس (۸ ديسمير سنة ٩۹۳۰۹‏ المجموعة الرسية ۲۸ رقم ۹ ص 5ا). 

)0( بودري ودي لوان ١‏ ققرة ۲٤٤‏ مکررة ٣‏ - أنسيكلوبيدي داللوز ٤‏ لفظ (م 0زا ر6غ )R‏ فقرة ٠۵‏ - 
الأستاذ [#ماعيل غائم في أحكام الالتزام ققرة ۷ ص ۱۸۸ . 
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1 
الثاني مادام استيفاؤه وقت الحبس ليس بواحب ”2 (؟ . ولكن الحق في ابس بيقى'قائمة 


E) 


حي لو نفذ الدين الثاني تنفيذاً جزئياً © أو تنقيذاً معيباً » فما لم يكن التنفيذ كاملا سلياً 





)1١(‏ فيشترط إذن أن يكون حق الدائن مستحق الأداء (أنظر في هذا المع وما يقوم عليه من مبررات الأستاذ 
سليمان ينزع في التأمينات فقرة 4.04) . فإذا كان هذا الحق مجلا أو معلقا على شرط واقف » فته لآ 
يخول الح في الحبس (الأستاذ سليمان يزع في التأمينات فقرة ٤٠۹‏ - الأستاذ [سماعيل غاتم في أخكام 
الالترام فقرة ۷ ص ۱۸۸) . ولكن لا يشترط أن يكون مقدرا (©11010106) ٠‏ فينبت الح في امیس للل 
أن يتم تقديره والوفاء به » وإذا كان ذلك مشترطا في المقاصة القانونية فلأن الدينين ينقضيان يدر الأقل 
منهما فكان لا بد من أن يكونا مقدرين » ولا حاجة إلى ذلك في الحبس فهو امتناع موقت عن التتفيذ لا 
نظهر فيه وجه الضرورة في أن يكون الدين مقدرا (استعناف مصر ۲٢‏ مايو سنة ۱۹۳۲ المحاماة 11 رقم 
۲۰۹ ص ٤۱١‏ - 4 فبراير سنة ۱۹۳۷ الحاماة ۱۷ رقم ٥5۸‏ ص 1١7/5‏ . استئناف مختلط ۸ نوفمير سنة 
۳ م 45 ص ١‏ - ۱۹ فبراير سنة ١9175‏ م لم4 ص ۱١ ¬ ١61‏ فبراير سنة ۱۹۳۹ الحاماة ۲١‏ 
رقم 44۳ ص ۱۰۳۸ -- الأستاذ سليمان بزع ف التأمينات فقرة ٤۰۹‏ ص 44ه - ص ١۹١‏ 
الأستاذ عبد الفتاح عبد الباقي في التأمينات فقرة ١١‏ ص ۲٤١۸‏ - الأستاذ إسماعيل غانم في أحكام الالتزام 
فقرة ٠۳۷‏ ص ۱۸۸ - ص 184) . ويجوز للقاضي أن يحلاد ألا يقوم الدائن فيه بتقدير .. حقه حبق لا 
يطول أند الحبس (الأستاذ إماعيل غا في أحكام الالترام فقرة ١۳۷‏ ص )١84‏ + كما يجوز للقاضي أن 
يقدر قبمة الحق موقت فنتهي الحبس إذا أودعت هذه القيمة المؤقتة خحزانة الحكمة (أستثناف مختاط ۸ توقمم 
سنة 1888 م 48 ص ۲۱ = ۱۹ فبراير سنة 1981 م ٤۸‏ ص ٠١١‏ » وها الحكمان اللذان سيقت 
الإشارة إليهما) . ويلاحظ الأستاذ سليمان يتزع أنه " إذا كانت الادة 584 المتعلقة جح الموخر في حبس 
المنقولات الموحودة في العين المؤجرة لا تشترط أن تكون الأجرة حالة ؛ فما ذلك إلا لآن حتي الحبس قي هذه 
المالة متفرع عن حق امتياز يلوجر » ولأن هذا الامتياز ينبت للمؤحر بمجرد العقد ومن قبل حلولالأحزة > 
ولان استعمال المؤجر حقه في الحبس ضروري للمحافظة على امتيازه » فلابد من ثبوت الح لي الخبس في 
هذه الحالة عمجرد ثبوت الامتباز » أي من وقت العقد ؛ ولو كانت الأجرة غير مستحقة الأداء " (الأستاذ 
سليمان ينرع في التأمينات فقرة 105 ص 954) .1 ' 50 
وغين عن الببان أنه يحب أيضاً أن يكون حن إلدائن الحابس عقت الوجود ‏ فإذا وقع تزاج نجدي في ١ق‏ 
الذي يدعيه » لم يكن له الحق في, الحبس . ومن ثم لا يجوز للمستأحر أن يحبس الأحرة حن يستؤال من 
المؤجو تعريضاً يدعى أنه يستحقه » إذا كانت دعوى التعريض لم يبث فيها القضاء (الأستاة إمعاغيل خا ل 
أحكام الالتزام فقرة ۱۳۷.ص 1۸۸ = أنسيكلوبيدي داللوز ٤‏ لفظ Réténtion‏ فقرة 0 

(1) يشترط لحواز حبس الالتزام استنادا إلى الدفع بعدم التنقيذ أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم 3 ر 
متحت الوفاء أي وانجب التفيذ حالا فإذا كان المقد يوحب على أحد التعاقدين أن بيدأ يتفيف ويم قبل 
المنعاقد الآخر فلا يمق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولا أن حبس التزامه استنادا إلى هذا الدفع . 
(حلسة 1957/11/59 الطعن رقم ۳۷۹ لسنة ۲۲ ق س 1۷ ص 05048 ٠‏ 
نفس المبداً (جلسة ۱۹۸۳/۱/۲ الطعن رقم 1١۹۹‏ لستة 1ه ق) . . 

00 وا ا 1 النقض بأنه 0 الدعوى هو أن الطعون عليه تعاقد مح: لفن ل 
امشفلال " فيلم " في الخارج لقاء مبلغ ممن -:. . لا جنيه - يدفعه الطعون عليه © مع ري 
جز = ۰۰۰| جنيه -- وتعهد يدقع جزء آخر ٠...‏ جنيه = في مدى شهر من تيع 
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حاز حبس الدين الأول . ولكن يجب أن يكون العيب ف التنفيذ عيباً جديا » وأن يكون 
الجزء الباقي بغير تنقيذ جزءاً غبر تافه » وإلا لم يجز الحبس. والقضاء رقيب على كل ذلك » 
فإذا ادعى الدائن الحابس أن تنفيذ الدين الذي له هو تنقيذ معيب أو تنفيذ حزئي » ومن ثم 
فقد استبقى حقه في الحبس » كان للقضاء تقدير العيب في التنفيذ أو تقدير ما بقي من 
الالترام دون تنفيذ للبت فيما إذا كان هذا يبر استبقاء الدائن لحقه في الحبس ° . 

وإذا كان الاتفاق أو العرف يقضى بأن يكون تنفيذ الالتزام ال تاليا لتنفيذ الالتزام 
الأول » لم جر حبس الالتزام الأول إلى حين تنفيذ الالتزام الثاني . فإذا كان المستأحر ملتزما 
بدفع. الأحرة مقدما قبل أن يتسلم العين المؤجرة » لم يحز له أن يحبس الأحرة حى يتسلم 
العين .وقد جري العزف أن صاحب الفندق يقام حدماته للتزيل قبل أن يستوق الأحرة » 
فلا يجوز له حبس هذه الخدمات حي يستوق أجره . ولكن لا عنع الدائن من استعمل حقه 
في الحبس أن يكون المدين قد منح أجلا ق نمائيا (عمقمع 06 06131) لتنفيذ دينه » فإن مثل 
هذا الأجل - وقد أعطى معونة للمدين - لا يصح أن يكون سببا في إسقاط حق دائنه في 


ا 0 








0 بحيث إذا تأخر عن دفع هذا احزء في ميعاده يصبح المبلغ الذي دفع أولا حقاً للطاعنة بصفة تعريض 
ويعتبر العقد لاغها » وباقي المبلغ يدفع عدد تسليم الفيلم في الخارج » وتعهدت الطاعنة بأنه يتم إيصال الفيلم 
إلى الخارج في خلال أربعة شهور من تاريخ التعاقد ¬ أي بعد وفاء المطعون عليه بالترامه -- وكان الثابت 
من أوراق الدعوى أن المطعون عليه لم يف .ما تعهد به إذ لم يدفع سوى مبلغ 7٠٠٠١‏ حنيه بعد الميعاد المتفق 
عليه » فإنه يكون للطاعنة - رغما من قبولها الوفاء الحزئي على غير الوجه المتفق عليه = أن تحبس الترامها 
بالتسليم حي يقوم المطعون عليه بالوفاء الكامل » إذ ليس من شان قبرل الطاعنة للمبلغ الذي دفعه المطعون 
عليه بعد الميعاد المنفق علي ما يسقط حقها في الحبس . بل كل ما عسى أن. يكون له من شأن أنه = ذا 
أكمل المطعون عليه البلغ إلى ٠٠٠‏ جنيه - يصلح دفعاً لدعوى الطاعنة إذا هي رفعتها طالبة الفسخ لعدم 
وفاء الطاعن ا تعهد به على الوحه المنفق عليه.. أما حقها هي في حبس التزامها بالنسليم » فلا يسقطه 
قبوها وفاء بعض المتعهد به بعد الميعاد المتفق عليه (نقض مدن ١4‏ يونية سنة ٠۹١١‏ مجموعة أحكام النقض 
۲ رقم 1٥۰‏ ص .)٠٠٠١‏ 

(1) لا يكفي للنمشك بالدفع بعدم التنفيذ أن يكون العقد ملزماً لنحانبين وأن يكون الالترام الذي يدفع بعدم 
تنفيذه واحب التنفيذ حالا » بل يحب إلى جانب ذلك ألا يساء استعمال الدفع » فلا يباح للمتعاقد أن 
يتمسك به ليمتنع عن تنفيذ التزامه إذا كان لم ينفذ من الالتزام المقابل ضئيلا لدرجة لا تبرر إتخاذ هذا الموقف 
الذي لا يكون متفقاً مع ما يجب توافره من حسن النية . 

, (جلسة 1437/0/1.6. ججموعة المكتب الف السنة ١١۷‏ ص 01١4٠0‏ . 

)١(‏ وكذلك إذا كات الدائن هو الذي تبرع بالأحل » فالفروض أنه لم يرد بمنحه للدين أحلا أن ينسزل عن حقه 
في الحبس (قارب المادة ۳۹۲ مدن في شأن المقاصة) فإذا ادعى المدين أن الدائن أراد بمنحه الأحل أن ينسزل 
عن حقه في الحبس » فعلى المدين يقع عبء إثبات ذلك ء ما لم يفترض المشرع هذه النية عند الدائن (أنظر 
مثلا المادة 404 فقرة أولى مديي) » فينتقل عندئذ عبء الإثبات إلى الدائن وعليه أن ينبت أنه لم يقصد = 


-9١.مه4-‎ 





ا2 :ار 1 


والدين المقابل » كالدين الأول » يصح أن يكون محله عيتاً أو ديا أو عملا أو 
امتناعا عن عمل » ويصح أن يكون مصدره عقدا أو عملا غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو 
نصا في القانون . وقد مرت بنا أمثلة على بعض ذلك . 


۳ - الشرط الاين - قيام الارتباط ما بين الدينين : ولا يكفى أن 
يكون هناك دينان متقابلان على النحو الذي بسطناه » بل يجب أيضا أن يقوم ارتباط ما يين 
هذين الدينين 0 

والارتباط نوعان : ارتباط قانوي (connexité juridique)‏ وارتباط مادي أو 
موضوعي (connexitê matérielle, 0bjeotiye)‏ ° . 1 

فالارتباط القانوي هو الذي ينشأ عن علاقة قانونية تبادلية ما بين الدينين ع سوام 
كانت هذه العلاقة تعاقدية أو غير تعاقدية © . ذلك أن الارتباط يوجد » أول ما يوج ما 
بين التزامين متبادلين في عقد ملزم للحانبين . فكل التزام من هذين سبب للالتزام الآحر » 
كما تقول النظرية التقليدية في السبب . وعدم تنفيذ أي التزام منهما قد يؤدي إلى فسخ 
العقد » وهو على كل حال يبيح للمتعاقد الآحر أن يمتنع عن تنفيذ التزامه »> وهذا هو الحق 


= حه المدين أحلا أن ينزل عن'تمقه في اليس (الأستاذ إسماعيل غائم في أحكام الالتزام فقرة ۹۳۷ ص 
۸۵ وهامش رقم 6) . 

وجب أن يكرن حق الدائن تالياً أو معاصراً لميازته للشيء انيوس » ولا يصح أن يكن سابقاً على الحيازة » 
لأن التق في الس ضمان لا يتعلق بنية الطرفين » بل يتوقف على سبق قيام الحيازة كواقعة مادية 
(أنسيكلربيدي دالثوز ۽ لفظ 1066010 فقرة ۱۸) , 

(۱) بلانيول وريير وأسمان 7 فقرة +44 - وفقرة 445 - بوردي ودي لوان ١‏ فقرة 774 - ويذهب بودري 
ودي لوان مع أوبري ورو إلى أنه لا يكفى قيام الارتباط ما بين الدينين » بل يجب أيضاً أن يكون بينهما 
أصل مشترك (أوبري ورو ۳ فقرة 565 مكررة ص ٠١۸‏ - بردري ودي لوان ١‏ فقرة 774) . ولكن 
الرأي الراحح هو الاكتفاء بقيام الارتباط ما بين الدينين (تولييه ۳ فقرة ۱۳۰ - ترولونج ١‏ فقرةً ۲۵۸ وما 
بعدها - دیرانتون 4 فقرة ۳۸۲ - جيللوار في حق الحبس فقرة 01 وما بعدها - بيدان ,وفواران ١‏ فقرة 
۳ - فقرة )۲٠۰‏ . 

(۲) أنظر اي الارتباط القانون أو المعنوي والارتباط الموضوعي أو المادي : كاسان تعليقه في سيريه ۹۹۴ - + 
-- ناد - بلانيول وريبير وأسمان ٦‏ فقرة 444 = بيدان وفواران ١‏ فقرة 5975 وما بعدها - أنسيكلوييدي 
داللوز ۽ لفط 116661011013 فقرة ۳۸ - فقرة 15 (دريدا) - الأستاذ سليمان ينزع في التأمينات فقرة 
١‏ - الأستاذ إعاعيل غائ في أحكام الالتزام فقرة 188 + فقرة 111 . 1 

(۳) ولا كان الارتباط القانون بتميز جه العلاقة التبادلية » فقد كان الأفضل أن يطلق عليه " الارتباط التبادلي " 


اه 








في اجس في صورة الدفع بعدم تنفيذ العقد ”© “ . ويبقى الارتباط قائما على أساس علاة 
تبادلية » حى لو فسخ العقد أو أبطل » وأصبح واحبا على كل من التعاقدين أن يرد لآ 


)6 ومن ثم صار الدفع بعدم تنفيذ العقد صورة من صور الحبس. وقد حصر التقنين المدي الحديد (م 2111 
دائرة الدفع بعد تنفيذ العقد في العقود الملزمة للجانبين » سع من نطاق الحق في الحبس فجعل الدقع بعد. 
تنفيذ العقد صورة من صوره كما قدمنا . وهناك اتجاه في الغ الغرنسي يرمي » على العكس من ذلك » إل 
التوسع ف الدقع بعدم التنفيذ وجعله شاملا لجميع صور الارتباط القانوي فلا يقتصر على العقود المازمة 
للجانبين » والتضبيق من حق الحبس ليكون مقصورا على صور الارتباط الموضوعي أو المادي (بلانيول 

فقرة 4 4) . والتصوير الذي اختاره التقنين المد اللصري اللدديد فريب من تصوير التقنين 
المدن الألماني » فالمادة . ؟” من التقنين الألمان تقصر الدفع بعدم التنفيذ على العقرد الملزمة للجانبين رالادة 
۳ لا تفصر حق الحبس, على صور الارتباط الموضوعي (الأستاذ إسماعيل غام في أحكام الالترام فقرة 
(Er‏ 

(1) ) - حق الحبس وفق المادة 545 من القانون المد يبت للدائن الذي يكون ملترما بتسليم شيء لمدينه 
فيمتنع عن تسليمه حي يستوق حقه قبل هذا المدين » طلما أن التزامه بتسليم الشيء مرتبط بسبب الحق 
الذي يطلب الرفاء به ومترتب عليه » ومادام أن حق الدائن حال ولو' ثم يكن بعد مقدرًا » وحق الحبس هذه 
الثابة يختلف عن المقاصة الي تكون سبباً لانقضاء الدينين بقدر الأقل منهما » ذلك أن حق الحيس يظل معه 
الدينان قائمين ويعد وسيلة استيفاء . 
(حلسة ۱۹۷۰/۳/۱۷ الطعن رقم 7١‏ لسنة 75 ق س 7١‏ ص 483) . 
ونفس البدأ (حلسة ۹۹۷۳/۱۲/۱۹۸ الطعن رقم ۲۳۹ لسنة ۳۸ قاس 74 ص 17417) . 

(جلسة 98 الطعن رقم ۳۹۰ لسنة ۳۹ قاس ۲۵ ص 0051748 . 

(حلسة ۱ الطعن رقم 25 لسنة 45 ق س ۳۰ ع ۲ . ص 428) , 
ب - حق الحائز في حبس العقار - مقرر تنفيذاً للحق في الحبس الي نصت عليه المادة 1/845 من 
القانون المدبي - من أن لكل من الترم بأداء شيء أن بنع عن الوفاء به » مادام الدائن لم يعرض الوفاء 
بالتزام مترتب عليه يسبب التزام المدين ومرتبط به أو مادام الدائن لم يقم بتقلدم تأمين كاف للرفاء بالتزامه 
هذا . ومن ثم فإن للحائز أن يمحتج بالحن في حبس العقار في مواجهة الغير ومن بينهم الخلف الخاص للبائع : 
إلا أن هذه الحق لا يسرى على من يشهر حمّه من أصحاب الحقوق ١‏ قبل أن يثبت الحائز الحق في 
حبس الغير » لأن الحق في الحبس لا يختلط بالحقوق العينية ولا يشاركها في مقوماتها ولا يعطى للحائز الشي: 
الحق في التتبع والتقدم . 
(جلسة 1978/7/1١‏ الطعن رقم 515 لسنة 44 ق س 74 ص ٣۲‏ . 
(جلسة ۱۹۸٥/۱۲/۳۱‏ الطعن رقم ۸۸١‏ لسنة 7ه ق) . 
کر إذا كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بحقها في حبس التأمين - المدفوع لحا من العامل 
مقتضى عقد العمل - تبعا للرهن الحيازي المقرر هما عليه حي تبرأ ذمة المطعون ضده العامل من المسحوبات 
فإن هذا الدفاع يكون سبباً حديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام ممكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يحب 
عرضه على حكمة الوضوع . 
(جلسة ۱۹۷۳/۲/۳ الطعن رقم ٩‏ السنة ۳۷ ق س 74 ص ۳۷۲) . - 
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بفاسسوريهدر + 


ما ذه منه » فكل من هذين الالتزامين مرتبط بالالتزام الآحر ارتباطا تبادليا وأن لم تكون 
العلاقة بعد انحلال العقد علاقة تعاقدية . وينبني على ذلك أن كلا من الطرفين له أن جت 

عن رد ما أحذه من الآخر » حي يسترد منه ما أعطاه ‏ . وقد تقوم العلاقة التبادلية على 
غير عقد أصلا » فيقوم الارتباط على أساس هذا التبادل غير التعاقدي . ففي الفضالة - 
وهي ليست بعقد - التزامات الفضولي والترامات رب العمل هي التزامات متبادلة » ومن ثم 
قام الارتباط فيما بينها » ويجوز لكل من الطرفين أن تلع عن تنفيذ التزاماته حي يستوق 
التزامات الطرف الآخخر © . وقد تنشأ العلاقة التبادلية من عقد ملزم انب واحد » فتكون 
علاقة تبادلية تعاقدية . في عقد الوديعة نزم حافظ الوديعة بردها إلى الود »,وقد يثرتب 

في ذمة المودع التزام برد ما أنفق حافظ الوديعة عليها من المصروفات أر بتعويض ما أصّاب 
حافظ الوديعة من الضرر بسبب الوديعة . قفي هذه الحالة تكون هناك علاقة تبادلية تعاقدية 
نشأ عنها الترامان متقابلان ؛ التزام برد الوديعة في ذمة حافظ الوديعة » والتزام برد 
الصروفات أو بالتعويض عن الضرر في ذمة المودع وتم يستطيع حافظ الوديعة أن 

يحبس الترامه برد الوديعة » حى يسترد المصروفات اأ و يتقاضى التغويض من المودع , 

ا : (أوهما) أن عقد الوديعة ليس مصدرً إلا لأحد الالتزامين للتقابلين 
وهو الالترام بالرد في ذمة حافظ الوديعة » أما الالترام الآحر - وهو الالترام برد المصروفات 
أو الالتزام بالتعريض - فمصدره الإثراء بلا سبب في حالة المصروفات والعمل غير المشروع 
في حالة التعويض . وهذا بخلاف العقد الملزم .للجانبين » فإنه مصدر كل من الالتزامين 
المتقابلين اللذين يدشآن عن هذا العقد . ومع ذلك فهناك تقابل واضح » في حالة الوديعة» ما 
بين الالتزامين المشار إليهما » نما حمل الفقهاء على القول بأن هناك علاقة تبادلية نشأ عنها 


و الترام المشترى برد العقار المبيع بعد فسخ البيع إثما يقابل التزام البائع برد ما قبضه من الثمن ء وأن 
الترام المشترى برد لمرات العون المبيعة مقابل الترام البائع برد فوائد ما قبضه من الثمن » عا مؤداه أن عن حق 
المشترى أن يحبس ما يستحقه البائع في ذمته من ثمار حي ستول منه فوائد ما دفعه من الشمن ١‏ 

(حلسة 1977/4/18 الطعن رقم ۳۲۱ لسنة ۳۷ فى س ۲۳ ص )۷۲١‏ . 

)١(‏ وقد كانت الادة ۲٠١‏ من المشروع التمهيدي لللتقنين المدن الحديد تنص صراحة على الحق لي الحبس في 
هذه الحالة » إذ كانت تجيز لكل من الطرفين " أن يحبس ما أحذه مادام المتعاقد الآخر لم يرد إليه ما تسلمه 
منه أو يقدم ضماناً لهذا الرد طبقاً للقواعد العامة المقررة في حق الحبس " .. وقد حذف هذا النص في لحن 
المراجعة لعدم الحاجة إليه » إذ هو محرد تطبيق للحق في الحبس (يجموعة الأعمال التحضيرية ۲ صن ٠ )۳۳١‏ 

(؟) ومن العلاقات التبادلية ال لا تقوم على عقد أصلا علاقة الولي أو الوصي أو اليم بامححور بعد اتتهاء 
الحجر » فيكون على الولي أو الوصي أو القيم أن برد للمحجور ما تحت يده من ماله على أن يسترد ما أنفق 
من مصروفات ؛ ومن ثم يجوز له حبس الال حي يسترد المصروفات (بلاتيول ورپم وآجان ١‏ قية 115 
- الأستاذ إسماعيل غلم في أحكام الالترام فقرة ۱۳۹ ص ۱۹۳( . 





3000 








الالتزامان المتقابلانت ء فالارتباط فيما يينهما ارتياط قانوني © . (والأمر الثاني) أنه إذا كان 
الارتباط هنا ارتباطاً قانونياً » فهو أيضاً ارتباط موضوعي إذ نشأ التزام لودع برد 
المصروقات أو بالتعويض مناسبة الشيء الحبوس وهو الوديعة » كما سنرى في الارتباط 
الموضوعي » وننتقل الآن إليه 7 , 

فالارتباط الموضوعي أو المادي ينشأ لا عن علاقة تبادلية ما بين الدينين » بل عن 
واقعة مادية هي أن الشيء المحبوس - والالتزام برده هو أحد الدينين - قد نشا مناسبته 
ومرتبطا به (ã occasion et en connexité)‏ 29 الدين الآحر . فالحائر » إذا لم تكن بينه 





)6 ويمدو أن العلاقة التبادلية ما بين الالتزامين في العقد الملزم لحائب واحد محل النظر » فلكل التزام مصدر 
مستقا ل » وكان من الممكن أن ن بوحد أي الترام منهما دون أن يوجد الالتزام الآخر . والظاهر في الارتباط 
هنا أن يكون ارتباطاً موضوعياً أو مادياً : لا ارتباطاً قانونيً أو تبادلياً , 

2( والارتباط الموضوعي هنا أكثر وضوحاً وبروزا من الارتباط القانون كما سبق القول . أنظر في الأحوال ال 
يتحقق فيها الارتباط القانوي والارتباط المادي معا . الأستاذ إسماعيل غام في أحكام الالترام فقرة ١4‏ ص 
4 ؛ وقد أورد ضمن هذه الأحوال حالي الوكالة والمقاولة . ولكن يلاحظ أن كلا من هذين العاف 
ملزم للجانبين » وأن التزامات كل من الموكل والوكيل مصدرها عمد الوكالة » كما أن التزامات كل من 
المقاول ورب العمل مصدرها عقد المقاولة » فالعلاقة التبادلية بارزة في هاتين الحالتين » ومن ثم ا 
الارتباط القانون أو التبادلي أكثر وضوحاً فيهما من الارتباط المادي أو الموضوعي . 

(1) مفاد نص المادة 567 من القانون المدي أن المشرع لا يكتفي في تقرير حق الحبس بوجود دينين متقابلين» 
وإنما يشترط أيضاً قيام ارتباط بينهما . ولي الوديعة لا يكون للمودع لديه أن يبس الشيء المودع إلا مقابل 
استيفانه المصروفات الضرورية أو النافعة الي يكون قد أنفقها على على ذات هذا الشيء » أما المصروفات التي لا 
تنفق على ذات الشيء المودع فإن التزام المودع هما لا يكون مرتبطاً بالتزام ا لمودع لديه برد الوديعة وبالتالي لا 
يسوغ للمودع لديه أن عتنع عن رد الوديعة عند طلبها بحجة اقتضاء مثل هذه الكصروفات » فإذا كان الدين 
الذي اعتبر الحكم المطعون فيه أن للطاعن الحق في حبس السبارة حبق يستوفبه يتمثل في قيمة أجرة السالق 
الي قام المطعرن عليه بدفعها عن المودع وبتكليف منه فإن هذه الأعرة لااتدطل ي ق الصروفات الي 
بحيز للمودع لديه حق الحبس لاستيفائها . 
(حلسة ۱۹1۳/۹/۲۷ الطعن رقم 5 لسنة ۲۸ قاس ١4‏ ص 845). 

زلية هذه العبارة الفرنسية أدق في أداء المع من العبارة چ وردت في النص العري للمادة ۲٠٠١‏ ففرة أولى من 
التقنين المدني الحديد وقد جاءت علي الوجه الآني : .. مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه 
بسبب التزام المدين ومرتبط به " . فالعبارة العربية توهم أن أحد الالتزامين هو سبب التزام الآخر » 
والصحيح أن أحد الالتزامين قد نشأ مناسبة الالتزام الآحر . وقد كانت العبارة الفرنسية المتقدمة الذكر هي 
المستعملة في المث وع التمهيدي في نصه الفرنسي ٠‏ وبقي النص العري للمشروع التمهيدي بعبارته غير 
الدقيقة » الي اننقلت منه إلى النص النهائي للتقنين الجديد . ثم ترحم هذا النص النهائي غير الدقيق إلى اللغة 
الفرنسية » فاستبدلت بعبارة "ã l'occasion"‏ عبارة «"ayant un rapport de causalité"‏ 
وبذلك انتقل التحريف من النص العربي إلى النص الفرنسي » وبعد أن كان النص العربي وحده هو المعيب » 
شمل العيب كلا من النص العربي والنص الفرنسي (أنظر في هذا المعين الأستاذ إسماعيل غانم في أحكام الالتؤام 
فقرة ۱۳۸ ص ۱۹۰ هامش رقم 7) . 
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وبين المالك أية علاقة غير الحيازة » ملزم برد الشيء الذي في حيازته إلى المالك . وقد 
دائنا للمالك = عناسبة هذا الشيء وهذه واقعة مادية - بالمصروفات الت أنفقها على الشر 
أو بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من الشيء . ومن هنا وجد الارتباط المادي 1 
الملوضوعي ما بين الدينين » فحق الحائز قد جم عن الشيء ذاته الذي يجب عليه ر 
)debitum cum re junctun)‏ » ومن ثم جاز له أن يجبس هذا اشيم حى يستزد 
المصروفات أو يتقاضى التعويض ‏ . 

أما إذا لم يقم ما بين الدينين ارتباط قانوني أو ارتباط مادي » فقد أحتل الشرط الثاني 
للحق في الحبس » ولم يجز للدائن استعمال هذا الحق . وجرد وجود التزامين متقابلين بين 
شخصين » كل منهما منهما دائن للآخر ومدين له » لا يكفى لوحود ارتباط ما بين هذين 
الالتزامين كما قدمنا » وإن كان هنا ميل عند بعض الفقهاء للقول بأن هذا كاف © » وأن 


)2و( وللتمييز بين الارتباط القانون والارتباط المادي أصية من وحهين : )١(‏ في الارتباط المادي - في صورة 
استرداد المصروفات = يمنج الحق في الحبس حى على الغير الذي ثبت .حقه قبل إنفاق المصروفات » لأن 
المصروفات قد أفادت الشيء في ذاته فأفادت تبعا لذلك كل مر ن يطالب باسترداده . أما في الارتباط القانوني 
وي إلصور الأخرى لاط للدي فلا بسح باحق ايس على لخم الذي ثبت حقه قبل سوت هذ 
الح . )١(‏ في الارتباط المادي يقتصر الحبس على الشيء ذاته الذي أنفقت عليه المصروفات أؤ, نشأ منه 
الضرر . أما في الارتباط القانوي فيشمل الحبس جميع الالتزامات الينٍ على الدائن مادامت مرتبطة بالتزامات 
المدين » وقد أوردت المادة ٠ ١‏ من المشروع التمهيدي وهلا تمن قد حداف هي جينة للرابتية كفاع 
بالقواعد العامة في الحبس - تطبيقاً لهذا الحكم في عقد المقاولة » إذ نصت على أنه " إذا كان العمل متعلقاً 
يمنقول ولم يحدد أجل لدفع الأحر » جاز للمقاز اول أن يحبس هذا المتقول وغيره من الأشياء الي يكون رب 
العمل قد سلمها إليه لإجراء العمل » وذلك إلى أن يستوق أجره " . وإذا اجتمع النوعان من الارتباط كما 

في الوديعة » حاز للدائن أ يعد إل كل نهدا فين عدن مع بلک تحر ابد ارو أن جح 

إلى الارتباط المادي ليحتج بحقه على الغير الذي ثبت حقه على الوديعة قبل إنفاق المصروفات » وأن يستند 
إل الارتباط القائربي لیبس كل ما في بده للمودع ولو لم برتبط ارتياطاً ماديا بحقه ‏ 
أنظر في ذلك : كاسان في تعليقه في سيريه ۱۹۲۲ - ۲ - ٠١‏ - الأستاذ إسماعيل غائم ني أحكام الالتزام 
فقرة ١١١‏ . 

0( وبقول بذلك الأساتذة كولان وكابيتان ودي لامورانديير . ويستندون إلى نص الادة ۱۲۹۴۳ من التقنين 
المد الفرنسي , وهي تقضى بأنه لا يجتيع بالمقاصة في استرداد المالك لملكه إذا كان هذا املك قد اغتصب 
منه دون حق ؛ ولا في استرداد الوديعة أو العارية . ويقولون أن هذا النص إنما يستقيم إذا فهمت المقاصة 
على أا الح في الحبس » فلا يصح الحبس من المغتصب للك الغير ولا من أؤتمن على وديعة أو عارية » بل 
يجب على كل من المغتصب وحافظ الوديعة والمستعير أن يرد للمالك ملكه فور ثم يطالبه بعد ذلك عا له من 
الحقوق عنده . ويستخلضون من ذلك أنه فيما عدا هذه الحالات - الغصب والوديعة.والعارية. -- يجوز 
ل 
فيهما كل منهما دائن للآخر ومدين له » حي يقوم احق في الحبس (كولان وكاب 
فقرة ۱٤۸۲‏ ص 985 هامش رقم ۲ - قارن أنسيكلوبيدي داللوز > لفظ 1961620102 فقرة )۳١‏ - 
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التقابل ما بين الدينين لا الرابطة بيتهما هو الذي نقف عنده لإعطاء الدائن الحت قي 
الحبس “» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 

على أنه إذا لم يقم بين الدينين ارتباط قانون أو ارتباط مادي على النحو الذي 
بسطناه » فقد يخلق الاتفاق بين الطرفين هذا الارتباط » فيتفقان على أن الالترامات المتقابلة 
فيما بينهما يجمعها كلها حساب جار غير قابل للتجزئة » فترتبط التزامات كل منهما 
بالتزامات الآخر » ويجوز عندئذ لأي منهما أن يحبس ما في ذمته من التزامات للآخر حن 
يستوق ما له من حقوق عنده . ولكن لما كان مثل هذا الاتفاق أثره مقصور على الطرفين » 
فإنه لا يسرى في حق الغير . وكما يخلق الاتفاق الارتباط ما بين الدينين» فقد يخلق هذا 
الارتباط أيضاً نص في القانون . وقد قضت المادة 555 من التقنين التجاري الألماني والادة 
۸٩٥‏ فقرة ثانية من التقنين المدي السويسري بقيام ارتباط ما بين الالتزامات التجارية المتقابلة 
فيما بين التاحرين 


٤‏ - كيف يستعمل الدائن الحق في الحبس عند توافر شرطيه: 
واستعمال الدائ ٿن اق ي ابی + عبد واف الشرطين اللذين تقدم ذكرهما »لا يقتضي 
إعذاراً ولا الحصول على ترحيص من القضاء © . بل إن الدائن يقف تنفيذ التزامه نحو مددينه 








)1( مفاد نص المادة ١47‏ من القانون المدن أن لائر الشيء الذي أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حق 
حبسه حى يستوق ما هو مستحق له ؛ يستوي يي ذلك أن يكون الحائر حسن النية أو سبئها » إذ أعطى 
القانون هذا النص الحق في الحبس للحائز مطلقاً » وبدلك يشت لمن أقام منشآت على أرض في حيازته الحق 
في حبسها حي يستوق التعريض المستحق له عن تلك المنشآت طبقا للقانون . 
(جلسة ۱۹۷۳/۱۲/۱۸ الطعن رقم ۲۳۹ لسنة ۳۸ ق س ۲۲ ص 007810 . 
نفس البدأ (حفسة 1585/5/64 الطعون أرقام ۱۰٤٩ + ٩۲۳‏ ۰ ۱۰۸۰ لسنة ١ه‏ ق س ۳۲ ص 
21 
(جلسة 1991/05/8 الطعن رقم ۳٠٠١‏ لسنة 0۸ ق). 

(2) أ - استعمال الحق في الحبس لا يقتضي إعذارً ولا الحصول على ترخيص من القضاء . 
(جلسة 5 الطعن رقم ١5‏ لسنة ۳۳ ق س 18 ص ٤۳‏ ) . 

ب > حق الحبس مما يجوز التنازل عنه صراحة أو ضمنا » ومين تم هذا التنازل » فإنه لا يجوز العدول عنه بعد 
ذلك . 
(جلسة ١454/5/15‏ الطعن رقم 404 لسنة 74 قاس 1۹ ص 1۲ . 

ج - إذا لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الاستثناف بحقه في أطيان التركة موضوع النزاع حين تنم 
تصفية التركة أو حي يستوق ما دفعه عن المطعون ضده من الديون » فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام 
حكمة النقض . 
(حلسة ۱۹1۹/۱/۲۳ الطعن رقم ٥۸۰‏ لسنة 4" ق س ۲١‏ ص 188 . 
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فعلا ؛ وليس من الضروري أن يعرض على المدين تنفيذ هذا الالتزام عرضاً حقیقیاء و 
يقنصر على وقف التنفيذ . فإذا قاضاه مدينه » وضع الأمر كله تحت نظر القضاء » ويفا 
أن يحكم على الدائن بتنفيذ التزامه نحو المدين بشرط أن ينفذ المدين الترامه نجوه . وړو 
تعذرت معرفة من هو البادئ ني عدم التنفيذ جاز للقاضي أن يحكم على كل منهما بإيدا م 
ما التزم به حرانة امحكمة أو عند أمين 29 , . 

على أنه لا يحور للدائن أن يتعسف ی استعمال حقه في الحبس ”2 . فلا يصح أن 
يستعمله بدعوى أن حقه في ذمة مدينه لم ل تنشيذا كاملا أو نفذ تنفيذا معيباً » ثم يتين أن 
الحزء الذي م ينغد تافه إلى حد لا يعتد به أو أن العيب في التتفيذ أمز غير.ذي حطر ©© , 
ولا يصح كذلك للدائن أن يستعمل الحق في الحبس » إذا كان هو التسبب بغشه أو ياهماله 
في عدم تنفيذ المدين لالتزامه نحوه . كما لا يصح للدائن أن يستعمل الحق في الحبس إذا كان 
هو البادئ في عدم تنفيذ التزامه » فحبس المدين من أجل ذلك ما في ذمته من التزام . كذلك 
لا يصح للدائن أن يحبس لمدينه دينا خاليا من النزاع مستحق الأداء عق عرق قن 
لا يزال محل نزاع ببنهما » فلا يجوز للمستأجر أن حبس الأجرة حن يقوم المؤجر بترميمات 
ينازخ في أا واحبة عليه » ولا يجوز لشركة النور أن تقطع التيار عن المشترك حى يقوم 
بدفع زيادة في الاشتراك هي محل تقاض بينهما و لم ينته القضاء من الفصل فيي ° . 


المبحث الغا 
تطبيقات على الحق في ابس 


٥‏ - تطبيقات منصوص .عليها في القانون وتطبيقات غير 





منصوص عليها - ندرة التطبيقات الأولى : بعد أن وضع التقنين مدني الحديد: 


(۱) بلانیول ورييير وأسمان 5 ففرة 468 - فقرة 405 . 
(1) الحق في الحبس لا يقوم إلا إذا كان الالترام المقابل المراد الحبس من أجله حالا » وألا يكون الدائن الحابس 
متعسفا في استعمال حقه بأن يكون هو البادئ بعدم تنفيذ التزامه الحالي : 
(حلسة 1578/1/15 الطعن رقم 1381 لسنة ٠٠‏ ق) . 
حلسة 1377/5/1١‏ ججموعة المكتب الف السنة ١۷‏ ص ٠٠٤١‏ . : 
(0) أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي الخاصة بالمادة ٠١١‏ مدن في مجموعة الأعمال التحضيرية 5 
ص 57 . وأنظر فقرة 541 . EE‏ 
(۳) بلانيول وريير وأسمان ٩‏ فقرة 4514 ص ٥۰٩‏ وهامش رقم 4 - نقض فرنسي 28 نوفمير 
جازيت دي باليه ۱۹۲۵ - ۱ = ٠١۸‏ > وأنظر آنفاً فقرة 567 في الامش . 
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قاعدة عامة للحق في اليس على النحو' الذي بسطناه » اترا ذه القاعدة عن التبسط في 
إيراد تطبيقات هذا الدفع » خلاقا للتقنين المدني السابق الذي أعتبر كما رأينا الحبس قا 
عينيا فأورد جميع حالاته على سبيل الحصر . 

ومع ذلك فقد أورد التقنين المدي الجديد بعض نطبيقات في نصوص متفرقة » 
نستعرضها هنا » ثم ننتقل بعد ذلك إلى تطبيقات غير منصوص عليها بعد أن أصبح الحق في 
الحبس قاعدة عامة لا تحتاج تطبيقاته إلى نصوص تحاصة . 

وي كل طائفة من هذه التطبيقات - المنصوص عليها وغير المنصوص - غير بين 
تطبيقات تقوم على الارتباط القانوني أو التبادلي » وأخرى تقوم على الارتباط المادي أو 
الموضوعي 0" 


المطلب الأول 
تطبيقات منصوص عليها في القانون 
١ 5‏ - تطبيقات تقوم على الارتباط القانون أو التبادلي 


١‏ - مبدأ الدفع' بعدم تنفيذ العقد : أمم النصرص الي تورد تطبيقاً 
للحق في الحبس هو النص الذي يقرر مبدا الدفع بعدم تشيذ العقد يرهم بام م»م) 
contractus)‏ تاع امه » فليس هذا المبدأ إلا تطبيقاً من تطبيقات الحق في الحبس كما 
سبق القول . وقد نصت المادة ١‏ من التقئين المدي على أنه " في العقود اللرمة للجائيين: 
إذا كانت الالترامات المتقابلة مستحقة الوفاء » جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ 
التزامه إذا م يقنم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما الترم به " . 

وقد سبق أن تبسطنا في شرح هذا للبدأ ني الخزء الأول من هذا الوسيط » فتكتفي 
بالإحالة إلى ذلك » وننتقل الآن إلى النصوص الي وردت في التقنين المدني كتطبيقات 
خاصة هذا الميدأ . 


رز 

() أنظر الدكتور صلاح الدين الناهي في الامتناع المششروع عن الوفاء فقرة ۲٢١‏ - فقرة ۲۲١‏ رفي التطبيقات 
لي تقوم على الارتباط القانرن أو التبادل) وفقرة 4 - فقرة 559 رفي التطبيقات الي تقوم على 
الارتياط المادي أو الموضوعي) . 

(۲) الوسيط الجزء الأول فقرة ٤۹۲‏ - فقرة ٠١۳‏ - وأنظر : استقناف مختلط ۷ أبريل سنة ۱۸۹۰ م ۲ ص 
۱١ 154‏ نوفمير سنة 1511 م 4 ص 617 18 يناير سنة ۱۹۱۷ م ۲۹ ص ۱۷۰ ٣‏ فیرایر نة 
ع ۳۷ ص ٥ - 7١5‏ يرنية سنة ۱۹۳۰ م ٤۷‏ ص 7026 
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۷ - حق البائع في حبس المبيع : نصت الادة 404 من التقنيد الدن 
على أنه " 1 ٠‏ إذا كان لشن كله أو بعضه يستحق الدقع في الال » للبئع أن جيس الي 
سق يستوق ما هو مستحق له ولو قدم الشترى رهتا أو كفالة .»هنا ما لم نح الب 
المشترى أحلا بعد البيع . ؟ - وكذلك يجوز للبائع أن يبس البيع ولو م يحل الأجل 
المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشترى في الأحل طبقا لأحكام اادج ۳ ". ونضت 
امادة 47٠‏ على أنه إذا هلك البيع في يد البائع وهو حابس له » كان الهلاك على المشترى ؛ 
ما م يكن البيع قد هلك بفعل البائع ' . رث هذه التصوص تطبيق هام للحق في الميسن 
متمثلا في الدفع بعدم تنفيذ العقد . فهناك دينان متقابلان تقابلا تيادليا » دين البائع في تسليم 
البيع للمشترى ودين المشترى في دفع الثمن للبائع . ودين المشترى دين حال - أو كارا 
موحلا ثم سقط الأحل فأصبح حالا - فيكون للبائع حبس البيع حى يستوق الشمن © , 
رهذا خلاف ما إذا كان الثمن حالا ثم منح البائع المشترى أجلا بعد البيع » فيفرض القانون 
أن البائع بمنحه المشترى هذا الأجل قد ترل عل حقه في الحبس » فيسقط حقه في حيس 
المبيع؛ إلا إذا إشترط غير ذلك » وعليه. هو يقسع عبء إلبسات ما اشترط © , 

وني هذا التطبيق الخاص خرج المشرع على الأصل الذي سنراه يقرره ف الحق في 
الحبس بوحه عام » فلم جز للمشترى أن يسقط حق البائع في حبس المبيع إذا هو قدم رهناً 
أو كفالة » وذلك لاعتبارات خخاصة بال » فإن المبيع نفسه مثقل بامتياز للبائع » ف 

و 3 6 
البائع في حاحة إلى مزيد من الضمان » وإنما هو في حاجة إلى استيفاء حقه . 3 
ونرى أيضاً في هذا التطبيق الخاص أن المشرع قد أورد حكماً من أحكام انلق في 
الحبس هو الحكم المتعلق ملاك الشيء المحبوس في يد الحابس » فإن كان الملاك يقعله كان 
مسثولا عن التعويض ؛ وإن كان بسبب جني فهر على المالك , والالك هو المشترق 9 . 


۸ - حق المشتري في حبس الثمن : نصت الادة لاهغ من التقنين 
ادن على أنه " ١‏ - يكون إلئمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسام فيه البيع.» ملم 


مھ لد 





(1) إن محكمة الموضوع وقد سحلت على المشترى عق أنه عجز عن إثبات وفائه بالثمن » فإنه لا تجوز له أن 
يطلب إحبار البائع على تنفيذ التزاماته الي من شأفا نقل الملكبة عن طريق الدعوى المعروفة بصحة #تعاقظ ال 
بسح ا تقد »ان ہن ہی الاقم أن مين اليه هذا ج قرم للشترع تل ما ملت رر ي 
(جلسة ۱۹1۷/۳/١١‏ مجموعة المكتب الف السنة ١4‏ ص 97/53) . 00 00 

EEE . أنظر أنفا فقرة 547 في المامش‎ )١ 

0 ذلك أن اللكية قد اقلت إل الشترى باليع . فإن كان اليح عقاا و سحل عقد الي ۲ ها ين 
لم تنتقل إليه الملكية يعتبر في حكم الالك » ويكون افلاك عليه . 3 
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يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك . ۲ - فإذا تعرض أحد للمشترى مستنداً إلى حى 
سابق على البيع أو آيل من البائع» أو إذا ن ف على المبيع أن ينزع من يد المشترى» جاز 
له ما م بمنعه شرط في العقد » أن يحبس الثمق حي ينقطع التعرض أو يزول الخطر. ومع 
ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء النمن على أن 'يقدم كفيلا . م 
ويسرى حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشتري عيباً في اليم" 00 
آخر للحق في الحبس. متمثلا في الدفع بعدم تن 1 العقد . ونرى فيه المشترى » وهو مدين 
بالثمن والدين حال ؛ يتعرض له أجنبي مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع » 
أو يخشى هو على المبيع أن يد زع من يده لأ باب حدية » أو يكشاد عن عيب في البيع . 
في كل هذه الأحوال يكون البائع ملزما بالضمان » فيجب عليء أن ينع التعرض أو يزيل 
الخطر أو يعوض عن العيب . فهذا دين في ذمة البائع قل أصبح مستحق الأداء» يقابل 
ويرتبط به ارتباطا تبادليا الدين الذي.في ذمة المشترى بدفع الثمن . فيجوز إذن للمشترى أن 
حبس الثمن حى يستوق حقه من البائع » أي حى ينقطع التعرض أو يزول الخطر أو 
يتقاضى المشترى تعويضا عن اليب , 











(1) أ - أحقية البائع لاقتضاء باقي ثمن المبيع وحق المشترى في حبسه وجهان متقابلان لشيء واحد والقضاء 
بأحقية البائع لباقي الشمن وبإلزام المشترى بأدائه يندرج فيه حتما القضاء بأن المشترى لا يى له أن يجيه > 
وتكون دعوى المشترى بأحقيته في حبسه يشبة استحقاق المبيع كله أو يمضه للغير عودة لا تحوز إلى ذات 
النزاع الذي حاز القضاء السابق فيه فرة الأمر اللقضي وإلا اتقلبن دفعه بعدم تنفيذ التزامه إلى دفع بعدم 
تنفيذ الحكم الصادر ضده 0 
(حلسة ۱۹۷٤/۲/۱۱‏ الطعن رقم ۳۱۹ لسنة ۳۸ ق س ۲۵ ص /6910) . 

ب - مفاد نص المادة ٠/٠١۷‏ من القانون المدي أن المشر ع أجاز للمشترى الق في حبس اللمن ١‏ إذ 
تبون له وجود سبب حدي يفشى معه تزع المييع من تحت يده » فمجرد قيام هذا السبب لدی ال ينول 
له الحق في أن يجبس ما لم يكن قد أداه من الشمن ولو كان مستتكق الأداء حي يزول الخطر الذي يتهدده : 
وعلم المشترى وقت الشراء بالسبب الذي يخشى من نزع المبيع من تحت يده ١‏ لا يكفى بذاته للدلالة على 
نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذي يتهدده » ويكون في نفس الوقت معتمدا على البائم 
لدفع هذا النطر الذي يتهدده : ويكون في نفس الوقت معتمدا على البائع لدفع هذا المنطر قبل استحقاق 
الباقي في عن الثمن 2 

(حلسة 77 الطعن رقم ۳۹۰ لسنة ۳۹ ق س ١۲.ص‏ 0۲۷۸ . 

ج - أجاز المشرع للمشترى إذا له وجرد سبب حدي ينشى معه نزع البيع من تحت بده » الاق في 
أن" حيس ما لم يكن قد أداه من الثمن إل الخطر الذي يتهدده ولئن كان 
تقدير حدية هذا السبب هو نما يستقل به قاضي الموضوع ٠‏ إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصرص 
على أسباب سائغة تكفي مله . 

(حلسة ١584/5/5١‏ الطعن رقم ۹ سنة 45 ق س ۳۰ ص 288 4) . 

د - يشترط لقصر حق المشترى في الب على حزء من الثمن يتناسب مع المخطر الذي يتهدده ؛ أن يكون 
الما وقت استعمال حق الحبس عقدار هذا المخطر . 

رجلسة ۱۹۷۹/٥/۳‏ الطعن رقم ۹ لسنة1٤‏ ق س ۳۰ ص 488) . 




















ولو كان مستحق الأداء حي يز 





۹4 - 














Ê ds Î 


ويلاحظ هنا أن الشيء الحبوس ليس عينا معينة_بالذات مملوكة للطرف الآحر ۽ 
هو دين في ذمة الحابس نفسه يتنع عن أدائه ”© . بل 

ويلاحط أيضاً أن الشرع هنا رحع إلى تطبيق القواعد العامة في الحيس » عندما بي 
للبائع أن يسقط حق المشترى في حبس الثمن إذا هو قدم كفيلا . از 


۹ - جج المستأجر في حبس العين المؤجرة في مواجهة كل من 
المؤجر والمشترى للعين : نصت الادة ٠٠١‏ من التقنين الذي على أنه " ١‏ ح لا يود 
لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن الإيجار تافذا في حقه أن يبر للستاحر على 
الإخلاء إلا بعد التنبيه عليه بذلك في المواعيد للبينة فى الادة ۳ . 3 - فإذا نبه على 
المستأحر بالإخلاء قبل انقضاء الإجار ء فإن الوحر يلترم بأن يدفع للمستأحر تعويضاً ما م 
يتفق على غير ذلك » ولا يحبر المستأحر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض سن: 
المؤحر أو ممن انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف لوقا 
هذا التعويض " . وهذا تطبيق ثالث للحق في الحبس متمثلا أيضاً .في الدفع بعدم تنفيذ العقد.: 
ذلك أن المؤحر قد الترم بعقد الإيجار أن عكن المستأحر من الانتفاع بالعين الموحرة طول 
مدة الإيجار » وقد أحل بالترامه بأن باع العين إلى مشتر لا ينهذ الإيجار في حقه » فوح 
عليه التعويض لامستأحر بموحب عقد الإيجار نفسه . فهنا إذن دينان متقابلان مرتبطان فيما 
ينهما لأهما نشأ معا من عقد الإيحار على وجه التبادل : دين الموجر أن يدقع تعويضاً 
للمستأحر لإخلاله بالترامه » ودين المستأحر أن يرد العين المؤحرة إلى المؤجر أو خلفه 
الشترى . فيحوز إذن للمستأجر أن يحبس العين حن يستوق التعويض . وهذا الحق في 
الحبس ليس نافذا فحسب في حق المؤجر » بل هو نافذ أيضاً في حق الخلف الخاص للمؤحر 
وهو المشترى للعين المؤجرة ‏ . فيجوز إذن للمستأحر أن يبقى حابساً للعين المؤحرة حن 


0( استتناف مختلط ۲۲ مارس سنة ٠۹۲۸‏ م 40 ص ۲٤۷‏ -- 5 يونية سنة 1914 م 41 ص ١١ = ٤٤٣‏ 
فبراير سنة ۱۹۳۲ م ٤۲‏ ص ۲۹۷ . 1 
0( ولكننا سدرى أن الحق في الحبس لا تج به على الخلف الخاص إذا كان هذا الخلف قد ثبت على المين قبل 
ثبوت الحق في الحبس . وها كان اللشترى للعين المؤحرة خلفاً خخاصاً للمؤجر ثبت حقه على العين قبل لبوت 
الحق في الحبس - لأن حق المستأحر في التعريض فالحبس لم يثبت إلا بعد فسخ الإيجار بالبيع» فحق المشترى 
على العين الثابت بعقد البيع سابق على حق المستأحر في اليبس -- فقد كان الواحب ء طبقا للقواعد الغامة 
ألا يحتج المستأحر بحقه ني اليس على المشترى ٠‏ وإفا يحتج به على المؤجر وحده . ولكن تصا خاصاً في 
القانون - المادة ٠٦۳‏ سالفة الذكر - هو الذي جعل الحق في الحبس هنا نقاذا استثناء في حق للشترى . 
ويذهب جوسران (جزء ۲ فقرة )١554‏ إلى أن الحق في الحيس يجوز الاحتجاج به على الخلف الخاص ولو 
كان حقه متقدماً على الحق في المبس » ومن من يجعل نفاذ حق المستأحر في حبس العين المؤحوة على 


المشترى بحرد تطبيق لهذه القاعدة » لا استلناء منها تقرر بنص خخاص . 


دولاو ود 








في مواجهة المشترى » إلى أن يستوق التعويض إما من المؤحر » وإما من المشترى نفسه نيابة 
عن المؤجر إذا أراد المشترى أن يتعجل تسلم العين الي اشتراها 99 . 

وهنا أيضاً يطبى المشرع القواعد العامة في الحبس » عندما يسقط حى المستأجر في 
حبس العين إذا هو حصل » من المؤحر أو من المشترى » على تأمين كاف للوفاء بالتعويض 
المستحق له . 

٠‏ - حق المستأجر في حبس العين لاستيفاء ما يستحق من 
التعويض بسبب إهاء الإيجار قبل انقضاء مدته : نصت الادة ٠٠۸‏ من التقنين 
المدن على أنه " ١‏ -- إذا كان الإيجار معين اللدة » حاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إفاء 
العقد قبل انقضاء مدته إذا حدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن حغل تنفيذ الإيجار 
من مبداً الأمر أو في أثناء منريانه مرهقاً » على أن يراعى من يطلب إِنهاء العقد مواعيك التنبية 
بالإخخلاء امبيئة بالمادة 057 » وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضاً عادلا. ۲ - فإذا 
كان الموحر هو الذي يطلب إماء العقد » فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حى 
يستوق التعويض أو تحصل على تعويض كاف " . وهذا هو أيضا تطبيق تشريعي للحق في 
الحبس . والدينان المتقابلان القائمان على علاقة تبادلية هما: دين المؤجر في إعطاء تغويض 
للمستأحر لإفهاء عقد الإيجار قبل انقضاء مدته » ودين المستأحر في ردد العين إلى الؤجر'. 
فللمستأجر إذن أن يبس العين الؤحرة حى يستوق حقه في التعويض » أو حن يحصل على 
تأمين كاف للوفاء بهذا الحق .وليس هذا إلا جرد تطبيق لأحكام الحبس ‏ . 


8 ۲ - تطبيقات تقوم على الارتباط ال مادي أو الموضوعي 


۹ - حق الحائز في حبس العين لاسترداد ما أنفقه عليها من 
المصروفات : نصت الفقرة الثانية من المادة ١45‏ من التقنين المدي » كما رأينا » على ما 
يأي : "ويكون ذلك (أي الامتناع عن الوفاء) بوجه حاص لحائز الشيء أو محرزه » إذا هو 
أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة › فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حي يستوق ما 


(1) ويرحع المشترى على المؤحر .ما دفعه من تعريض للمستأجر » إذا كان هذا الرجوع مقتضى في سعلاقة ما بين 
المشترى والمؤجر . 

(1) الأحرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة » فإذا تعرض المؤحر للمستأحر وحال بذلك دون اتتفاعه هذه العين 
حق للمستأجر أن جيس عنه الأجرة عن مدة التعرض . 
(جلسة ۱۹۹۷/۱۰/۲۹ الطعن رقم 1١١‏ لسنة ۳١‏ قاس 18 ص )٠١۷۲‏ . 


IE 











ا ا 


هو مستحق له » إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشعاً عن عمل غير مشروع " 
التطبيق الرئيسي للحق في الحبس القائم على الارتباط المادي أو الموضوعي . 
ويب الإجوع ».في تحديد الدينين المتقابلين في هذا التطبيق « إلى الفقرتين 7 
والثانية من المادة ۹۸٠‏ » فقد صتا على ما يأي : " ١‏ - على المالك الذي يرد إليه ملكه أن 
يدي إل الحائر جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية . ۲ - أما اللصروفاتالنافمة 
فيسرى ف شاا أحكام امادتين e g4‏ " . وهاتان المادتان المشار إليهما في آخر 
افر نية یزان بين ما إذا کان الحائز الذي أنفق مصروفات نافعة على العين الي حازها 
كان حسن النية » أي كان يعتقد عندما أنفق هذه المصروفات أن العين مملوكة له » أو 2 
لنية ا حسن الية » كان له أن زع ما أحدثه في العين أو يقيه » وجنر ال 
في حالة الإبقاء بين أن برد للحائز المصروفات التي أنفقها أو أن يدفع ميلغاً يساوى ما زاد قي 
من العين بسبب هذه الصروفات (م ٩۲١‏ فقرة أولى مدني) . أما إذا كان سيئ النية » 
اللات أن بطب إزالة.ما أحدثه الحائز في العين على نفقة الحائز مع التعويض إن كان له 
وحه ‏ أو أن يستبقبه وخر في هذه الحالة بين دفع قيمته مستحق الإزالة”أو دفع مبلغ يساؤوى 
ما زاد في ثمن العين يسبب هذه الصروفات (م 414 فقرة أولى مدي) . ونرى من ذلك أن 
احائر ‏ , إذا أنفق مصروفات ضروزية على إلعين » كان له أن يستردها نيعا من امالك » 
سواء كان هو حسن النية أو سيئها . وإذا أنفق مصروفات نافعة » فإن كان حسن الئية > 
كان على المالك أن يرد له أقل القيمتين : مقدار هذه المصروفات أو الزيادة في ثمن العين 
بسيبها . وإن کان سيئ النية » كان على امالك أن يرد له أقل القيمتين » الزيادة في هن 
العين بسبب المصروفات أو قيمة ما استحدث في العين مستحق الإزالة . ففي جميع الأحوال 
يكون هناك دينان متقابلان : )١(‏ دين على المالك للحائز هو رد قيمة من القيم سالفة 
الذكر في نظير ما أنفق الحائز من مصروفات على العين ”° . ومصدر هذا الدين هو الإثراء 


:“لاجمو 





بلا سبب . (؟) دين على الحائز للمالك هو رد العين إليه » ومصدر هذا الدين قد يكون 


>» والحائر يجب أن يفهم عع واسع : فهر الحائز الذي يضع يده على العين كمالك (6ئا0055655)‎ )١( 
ووز الذي يحوز العين حيازة مادية (061646106) دون أن يضع يده كمالك وذلك کالستاحر‎ 
والمستعير وحافظ الوديعة والدائن المرمن رهن حيازة . وقد صرحت الفقرة الثانية من المادة 541 بلك حين‎ 
1 : . " ... قالت : " ... لائ الشيء أو رزه‎ 

(؟) هذا ما لم يكن الحائز حسن النية قد اعتار تزع ٠١‏ 4 ححدثه (م 458 فقرة أولى) » أو اختار الالك تمليك 
العين للحائز حسن النية نظير تعويض عادل (م ۹۲١‏ فقرة ؟) » وما .م يكن امالك قد طلب من الخائز سم 
النية إزالة ما استحدته زم 5 فقرة أوى) » أو طلب الحائز سيئ النية نزع ما استحدئه ولم تير امالك 
استيقاءه (م ٩۲٤‏ فقرة ۲) . 





a ا‎ 








الإثراء بلا شبب لأن الحائز يثرى على حساب المالك لو استبقى العين » وقد يكون العقد 
كما في حيازة الدائن المرتمن للعين الي ارقنها رهن حيازة فإنه يجب عليه ردها للمالك 
عوحب عقد الرهن ء وقد يكون العمل غير المشروع كما لو اغتصب الخائز العين من 
مالكها أو سرقها أو !ستول عليها وهي ضائعة › وقد يكون القانون كما في حيازة الوصي 
لأعيان القاصر فإنه يجب عليه ردها عند انتهاء الوصاية بحكم القانون . ففي هذه الأحوال - 
عدا حالة ما إذا كات التزام الحائز بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع كما سبق القول - 
تتوافر شروط نشوء الحق قي الحبس » إذ يوحد دينان متقابلان » وهما مرتبطان أحدهها 
بالآحر » فالدين برد المصروفات قد نضا بمناسبة العين الواحبة الرد . فيجوز إذن للحائز أن 
يحبس العين حي يسترد المصروفات على النحو الذي تقدم ذكره ‏ . 

وقد قام حلاف » في عهد التقنين المدي السابق » فيما إذا كان الحائز سيئ النية له 
الحق في حبس العين © . فحسم التقنين المدن الجديد هذا الخلاف » إذ أعطى الحق في 
الحبس للحائز مطلقاً » حسن النية كان أو سيئ النية » وإن يكن التعويض المستحق للخخائز 
سيئ النية أقل من التعويض المستحق للحائز حسن النية على الوجه الذي تقدم بيانه ٠‏ 





)١(‏ أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص للد 

(۲) وكان الرأي الراحح هو أن للحائز سبع النية الحق ف حبس *لعين (استئناف مصر 75 مايو سنة ٠١۳١‏ 
الحاماة ۱۳ رقم ۲۰۹ ص ٥‏ - قنا الكلية ۲۳ أبريل سنة ۱۹۲۷ امحاماة ۸ رقم 1ه" ص ٠۴١‏ > 
الإسكندرية الكلية الوطنية ۲۹ أبريل سنة ۳۰ هاما ١١‏ رقم ۳۲۳ ص 349) . أنظر عكس ذلك وأن 
الحائز سيئ النية ليس له الحق في الحبس : استئناف أسيوط ۲۷ ديسمير سنة ۱۹۲۹ المحاماة 4 رقم ٠۲١‏ 
ص ۳۹۹ . 1 
أما ف فرنسا فالفقه منقسم : فمن الفقهاء من لا يحعل الحق في الحبس إلا للحائر حسن النية ؛ فينكر هذا 
الحق على الحائز سيئ النية » مترساً في ذلك أثر القانون الرومان وتقاليد القانون الفرنسي القدم (تولييه ٠"‏ 
فقرة ٠۳۰‏ - ديرانتون ٤‏ فمرة ۲ ب ترولونج ١‏ فقرة ۲٠۰‏ - حيالوار قي حق الس فقرة ٠ )۷١‏ ومن 
الفقهاء من يمعل الحق في الجبس للحائر حسن النية ولدحائز سيئ النية على السواء (دمولرمب ١‏ فقرة 5415 
- بيدان ١‏ فقرة ۲٠۰‏ - بلانيول ۲ فقرة 07614 . وعند الفقهاء الذين لا يكتفون بقيام الارتباط ها بين 
الدينين لإثبات الحق في الحبس » بل شترطون فرق ذلك أصلا مشتركا للدينين ‏ لا يجوز استعمال الحق لي 
الحبس لا للحائز سيئ النية ولا للحائز حسن النية (أوبري ورو ۳ فقرة ٠٠٢‏ مكررة - لوران * فقرة 741 
وما بعدها و ۲۹ فقرة ۲۹۸ = بودري وشوفو فقرة 0079. أما القضاء الفرنسي فينكر الحق في ابس على 
الحائر سيئ النية » ولا يجعر هذا الحتق إلا للحائز حسن النية (نقض فرنسي 58 مايو سنة ۱۸۵۲ داللوز 8١‏ 
س ١‏ = ۴۷۹ = ۲۲ ديسمير سنة ۱۸۷۳ داللوز ا۷ = واس ٤١‏ 18 يوليو سنة ۱۹۰۳ سيريه 
ع و - ۱ س ٠۲‏ وينتقد جوسران هذا القضاء : فيقول : إما ألا يعطى الخائز سيئ النية تعريضاً أصلاء 
وإما أن يعطى تعويضاً فيكون له الى في الحبس لضمان هذا التعويض : ولیس حتما أن يكوك الحائز سب 
النية شخصا فاسد الذمة : فالمستأجر للعين والث يك في الشيوع كلاهما حائز ب النية » وسواء كان الحائز 
حسن إلنية أو سيشها فالارتباط حر هو قائم ما بين الدبنين (جوسران ۲ فقرة )1٤١١‏ - 
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هذا وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 48٠١‏ من التقنين المد 3 

كانت الصروفات كمالية » كليس للحائز أن 0 2 : 4 
يزع ما اتح من منشآت على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى. » إلا إذا کر 
امتضها الي ميا چ واي من ذلك ای انار نواه 
ن حسن النية أو سيئها ء إذا أنفق مصروفات كمالية » فليس له أن يتقاضى عنها ت 0 
ولیس له إلا أن يزع ما استحدثه من منشآت على نفقته » على أن يعيد الث 8 
الأول » وإن تعذر ذلك فعليه أن Ses‏ 
جع تعد عل شتوو عاد الشيء إلى حالته الأولى انفويض إن اد ي 
بقتض . وللمالك أيضا أن يستبقى ما استحدثه الحائر » وعند ذلك ياترم بدقع قيمته 
مستحق الإزالة : ونرى - وأن كانت الفقرة الثانية من المادة 5 ل يتناول سباع 
00 الك إذا استبقى ما استحدثه الجائز في مقابل دفع قيمته مستحق الإزالة ء. كان 
الارتباط المادي قائما ما بين الدينين المتقابلين » وحاز للخائز أن بس العين حى يستوق من 
الالك حقة ا وايش :هنا إلا تطبيقا للقاعدة العامة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 745 » 
وإذا كانت الفقرة الثانية من هذه المادة .لم تشاول هذه الحالة » فذلك لأنه يغلب في 
الصروفات ن أن تمزع أو أن تترك درن تعويض » فلم يعرض لا النص كما عرض 
للمصروفات الضرورية والمصروفات النافعة 3 

0 ونصت المادة 41 من التقنين المدني على أنه " يجوز للقاضي بناء على طلب المالك 
أن يقرر ما يراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين » وله أن 
يقضى بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشوط تقددم الضمانات اللازمة... ". فإذا قضت 
المحكمة بأن يكون الوفاء على أقساط دورية » فقد أصبح الدين غير حال » ويترتب على 
عدم حلول الدين أن يفقد الدائن حقه في حبس العين » لأنه لا يجوز له الحبس إلا في دين 


حال كما قدمنا . ويفارق التقسيط الممنوح من القاضي الأحل الذي يمنحه القاضي في , 


الحالات العادية (#مقمع عل زها6) - وهذا الأحل الأخير لا بمنع من الحيس كما رأينا ¬ 
في أن الغرض المقصود بالتقسيط هو إلا يرهق امالك بدفع مبلغ جسيم من المال دفعة واحدة» 


(۱) وقد نصت الادة ١‏ من التقنين المدن على أنه " إذا تلقى شخص الخيازة من مالك أو .حائر.سايق > 
وأثبت أنه أدى إلى سلفه ما أنفق من مصروفات » فإن له أن يطالب ا المسترد " . ويفترض هذا النص أن 
الخائر الحالي ليس هو نفسه الذي أنفق المصروفات ٠‏ بل الذي أنفقها هو امالك الظاهر أو المجائز,السايق 
الذي انتقلت منه إليه الحيازة » فله أن يستردها - على التحو المبين فيما سلف -- من لمالك الحتيقي عندما 
يسترد هذا ملكه . وعندئذ يجوز للحائز الحالي أن يجبس العين حن يستوق حقه من امالك » تطيقاً للقاعدة 
الماع الواردة في الفقرة الأولى من المادة 7145 . 
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فقسط عليه التمويض تيسيراً له » ولیس من التيسير أن يحرم من ملکه وبيقى الحائز حابس له 
حن يشتوق القسط الأحير . على أن النص يقضى بأن هذا التقسيط الذي عنحه القاضي 
مشروط بتقدم الضمانات اللازمة » وقد رأينا أن القواعد العامة للحبس تسقط الحق فيه إذا 
قدمت هذه الضمانات . فللمالك إذن أن يسترد ملكه من الحائز » إما لأن الدين الذي في 
ذمته غير حال » وإما لأنه يكون قد قدم ضمانات كافية للوفاء بهذا الدين . 


۵۲ - حق صاحب العلو في حبس السفل بعد أن يعيد بناءه : 

وهذه حالة تقوم على فكرة أن الصروفات الي أنفقت كانت ضرورية؛ لا في حفط الشيء 
بل فيما هو أبعد مدى من ذلك + ف إنشاء ايء مرة أخرى . فإذا كان هناك بناء » لم 
صاحب للعلو وصاحب للسقل » واقلم» وجب أن يبدأ صاحب السفل في إعادة بناء سفله» 
حي يتمكن صاحب العلو من إعادة بثاء علوه . فإذا امتنع صاحب السفل من إعادة بناء 
سفله »> زطلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل » جاز له أن يفعل ذلك على نفقة 
صاحب السَفل » وله أن يبس السفل ,حن يستوق حقه من صاحبه . وقد نصت المادة 
من التقنين المد على هذا الحكم في العبارات الآنية: " ١‏ = إذا اتهدم البناء وحب 
على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله . فإذا امتنع". جاز للقاضي أن يأمر بيع السفل » إلا 
إذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه . ۲ = وني الحالة الأخيرة 
يجوز لصاحب العلو أن .عنع صاحب السفل من السكئ والانتفاع حي يؤدي ما في ذمته » 
له أيضاً أن يحصل على إذن في إيجار السفل أو .سكناه استيقاء لحقه " . 

ويلاحظ أن الح في الحبس هنا قد يقترن » بإذن من القاضي » بأن ينتفع الحابس 
بالعين الحبوسة أو بأن يستغلها حي يستوقى حقه من رفا » وهذا استثناء من القواعد العامة 
للحق في الحبس » كما سنرى » تبرره ظروف الحالة التي نحن بصددها . 


ويجوز 


المطلب الغا 
تطبيقات غير منصوص عليها في القائون 
۳ه“ - تطبيقات تذكر لا على سبيل الحصر : رلا كانت القاعدة العام 


في الحبس الواردة في الفقرة الأولى من المادة ۲١١‏ قد أغنت المشزع في التقنين للدي الحديا 
عن الإكثار ‏ من إيراد التطبيقات ۽ فقد اقتصر هذا التقنين على التطبيقات التشريعية الو 
أسلفتا ذكرها ء وترك الباقي للقاعدة العامة . فنستعرض بعض تطبيقات الم يرد فيها نص 


دولاء اود 








١ سيندت‎ 


فيكتفي فيها بأعمال القاعدة العامة » وغين عن البيان أن هذه التطبيقات لا نذكرها هنا على 
سبيل الحصر » إذ توحد تطبيقات أخرى كثيرة غيرها لا يمكن حصرهاء ويكفي فيها تطبيق 
القاعدة العامة قي الحبس . 

ونترك جانبا حق الحبس في رهن الحيازة » فهذا قد نظمه القاتون ° . وهو يختلف 
عن الحبس الذي نحن بصدده في أنه يقترن بحق عيني هو حى الرهن » ومكان دراسته ن 
الرهن الحيازي . كذلك نترك جانبا حقوق الامتياز الي تقوم على فكرة الرهن » فترتب حي 
في الحبس مصحوبا بحق امتياز » وذلك كحق امتياز المؤجر ° وحق امتياز صا 
الفندق ”2 » خهذه مكان دراستها في حقوق الامتياز . : 

ونيز هنا أيضا » كما فعلنا فيما تقدم ء بين تطبيقات تقوم على الارتباط القانوي أو 
التبادلي وتطبيقات تقوم على الارتباط المادي أو الوضوعي . 


١ 5‏ - تطبيقات, تقوم على الارتباط القانوي أو التبادلي 


584 - حق المؤجر في حبس العين المؤجرة وحق المستأجر في حبس 
الأجرة : في عقد الإيجار » وهو عقد ملزم للحانبين » إذا لم يستوف المؤجر الأجرة الحالة 
كان له أن حبس العين المؤجرة حى يستوفيها ‏ . وهذا تطبيق ليدأ الدفع بعدم تنفيذ العقده 
أي للحق في الحبس + لم يرد فيه نص وليس في حاجة إليه . 

والذي يقف النظر عنده في هذا التطبيق أن العين امحبوسة هي ملك للدائن الحابس» 
فالمؤجر يحبس العين الي أجرها وهي في الكثرة الغالبة من الأحوال ملكه . وقد كان هذا 
التطبيق » باعتباره تطبيقا للحق في الحبس ٠‏ يبدو غير مستقيم في عهد التقنين المدي السابق 
الذي كان يعد حق الحبس حقا عينيا » إذ المالك لا يكون له حق عيئي على ملك نفسه غير 


حق الملكية ”© . أما في التقنين المدي الجديد » حيث الحق في الحبس لا يعتبر حقا عينياً بل > 


هو جرد دفع بعدم التنفيذ » فالتطبيق مستساغ معقول . 








(1) أنظر بنع حاص المادة ١١١١‏ من التق 
(؟) أنظر المادتين 84ه و ١١48‏ من التقني 
(۳) أنظر المادة 1١44‏ من التقنين المدي . 1 

(4) استتناف مختلط ١١‏ ديسمبر سنة ۱۹۲۲ م ۲۷ ص 55 رفي عهد التقمنين المدن السابق كتطبيق يدا الدقع 


ن المدن . 
المدني . 








بعدم تنفيذ العقد) . E‏ 
(0) إلا ثي حالات خاصةء كالحائز للعين المرهرنة (05ا06)836 1688)) عندما عل عل الدائن ارقي ليه 


العين المرهونة » فيكون له حق رهن على ملك نفسه . 
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كذلك للمستأحر » لنفس الأسباب المتقدمة » أن يحيس الأحرة حي يتسلم العين 
المؤحرة ‏ إذا لم يكن مشترطاً تعجيل الأجرة قبل تسليم العين . 

٥ه‏ - حق المستأجر في حبس العين المؤجرة للتحسينات التي 
استحدثها : نصت المادة 517 من التقنين المدىي على أنه " ١‏ - إذا أوجد المستأحر في 
العين الموحرة بناء أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار » الترم 
المؤجر أن يرد للمستأحر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد قي قيمة 
العقار » ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك . ؟ - فإذا كانت تلك التحسينات قد 
استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته » كان له أيضا أن يطلب من المستأجر إزالتهاء 
وله أن يطلب فوق ذلك تعويضا عن الضرر الذي يصيب العقار من هذه الإزالة إن كان 
للتعريض مقتض . + - فإذا احتار المؤجر أن يحتفظ هذه التحسينات في مقابل رد إحدى 
القيمتين المتقدم ذكرهما . جاز للمحكمة أن تنظره إلى أجل للوفاء ها " . فهذا النص ,كيز 
بين ما إذا كان المستأحر قد استحدث التحسينات بعلم من المؤجر ومن غير معارضة منه » 
دون أن يكون بينهما اتفاق » أو استحدثها دون علم المؤحر أو رغم معارضته . ففي الحالة 
الأولى يخير المؤحر في أن يدفع للمستأحر أما ما أنفقه هذا في التحسينات وإما ما زاد في قيخة 
العقار بسبيها : وللمستأحر » تطبيقا لقاعدة الحق في الحبس ومن غير حاحة إلى نص حاص 
أن يحبس العين المؤجرة حبق يستوق من المؤجر إحدى القيمتين المشار إليهما . وفي الحالة 
الثانية يكون المؤحر بالخيار بين طلب إزالة التحسينات مع التعويض أن كان له مقتض » 
وبين استبقاء هذه التحسينات في مقابل رد إحدى القيمتين إلى المستأجر » كان لهذا » تطبيقا 
لقاعدة الحق في الحبس ومن غير حاجة إلى نص حاص ٠‏ أن يحبس العين الؤجرة حن يستوق 
ما له في ذمة الموجر . فإذا نظر الموجر إلى أجل » تطبيقاً للفقرة الثالئة من المادة 885 » لم 
يعد للمستأجر الحق في حبس العين لأن الدين المقابل أصبح غير حال » قياسا على ما قدمناه 
في حالة ما إذا قضت المحكمة بأن يكون الوفاء بالمصروفات للحائز على أقساط دورية وفقا 
للمادة 45و 9 , 


5" - حق المتقايض في حبس ما قايض به : في عقد المقايضة يلتزم كل 
من المتقايضين أن يسلم للآخر الشيء الذي قايض به » وتسرى على المقايضة أحكام البيع 
(م ٤۸٥‏ مدي) . فيجوز إذن لكل من المتقايضين » تطبيقا لقاعدة الحق في الحبس » أن 
يحبس الشيء الذي قايض به حي يقبض الشيء الذي قايض عليه . ولا كانت أحكام البيع 


»( أنظر آنفاً فقرة 581 . 
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تسرى على القايضة » فإن الأحكام التعلقة حبس البائع للمبيع » وقد تقدم ذكرها » تير 
هنا ° , 1 


۷ = حق الواهب في حبس افبة وحق الموهوب له في حير 
العوض : نصت المادة ۹۷ من التقنين المدني على أن " يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترة 
عليه من عوض ء سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أحني أم لر 
العامة " . فهنا التزامان متقابلان مرتبطان أحدها بالآحر ارتباطا تبادليا : الترام الوامي 
بتسليم العين الموهوبة » والتزام الموهوب له بتسليم العوض . فيجوز إذن لكل من المتعاقدين 
تطبيقا لقاعدة الح في الحبس ودوت حاحة إلى نص حاص ٠‏ أن يجبس الالتزام الذي في ؤي 
حون يقوم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما في ذمته من الترام . 


- حق المقاول في حبس العمل وحق رب العمل في حبس 
الأجرة : نصت الادة 5 من التقنين المدني على أنه " يستحق دفع الأحرة عند تسلم 
العمل ؛ إلا إذا قضي العرف أو الاتفاق بغير ذلك " . فهنا التزامان متقابلان يرتبط حدما 
بالآخخر ارتباطا تبادليا : الترام المقارل بتسليم العمل والتزام رب العمل بدفع الأحرة . فيحوز 
إذن لكل من المتعاقدين » تطبيقاً لقاعد الحق في الحبس دون حاحة إلى نص اس © أن 
بمتنع عن ننفيذ التزامه حى يستوق حقه من المتعاقد الآحر © , 


۹ - حق الموكل ني حبس الأجرة والتعويض وحق الوكيل في 
حبس ما للموكل في ذمعه : نصت للادة ٠‏ من التقنين المدني على ما يأ : " على 
الوكل أنه يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الإتفاق » 


)6 وعكن القول بأنه حق امتقايض في حبس ما قايض به ورد فيه النص المخاص حبس البائع للمبيع رم 488 
مدي), إذ أن المادة ٥‏ مدني تنص على أنه "تسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به 
طبيعة المقايضة ويعتبر كل المتقايضين بائعاً للشيء الذي فايض به ومشترياً للشسيء الذي قايض عليه". 

0( وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدي الحديد يشتمل على نص حاص سيعت الإشارة إليه » وهو المادة 
۲ من هذا المشروع ؛ و كانت تحرى » كما رأينا » على الوجه الآن : " إذا كان العمل متطلقاً عنقول وم 
يحدد أحل لدفع الأحر ؛ جاز للمقاول أن يحبس هذا المنقول وغيره من الأشياء الي يكون رب العمل قد 
سلمها إليه لإحراء العمل » وذلك إلى أن يستوق أجره " . وقد حذف هذا النص في نة المراجعة " اكتقاء 
بالقواعد العامة لي حق الحبس " (مجنوعة الأعمال التحضيرية ه ص 4 هامش رقم )١‏ » كما سيق 
القول (أنظر آنفا فقرة “547 في الهامش) ‏ 

(7) أنظر ف عهد التقنين المدي السابق » وكتطبيق للدفع بعدم تنفيذ العقد : مصر الكلية الوطنية ۲١‏ نوفميو نة 
۹ المحاماة ٠١‏ رقم 1۸٠۰‏ ص 400 ل 5 





ل خلا. - 








وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة " . ونصت اللمادة ۷٠١‏ على أ 
"کون الكل مسولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكا 
تنفيذاً معتاداً " . ونصت الادة 7١5‏ على أنه " ١‏ - ليس للوكيل أن يستعمل مال الوك 
لصاح نفسه . ۲ - وعليه فوائد البالغ التي استخدمها لصالحه من وقت أن يعذر " . فهذ 
التزامات متقابلة مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا تبادليا ومصدرها جميعا عقد واحد ماز 
للحانبين هو عقد الوكالة 2 . فيجوز إذن » تطبيقاً لقاعدة الحق في الحبس ودون حاجة |! 
نص خاصض 059 لكل من المتعاقلرين أن كتنع عن تنفيذ التزاماته حون يستوق حقوقه مر 
المتعاقد الآخر © . ,ل 


٠‏ - حق المستعير في حبس العارية وحق المعير في حبس ما ف 
ذمته للمستعير : نصت المادة 70 من التقنين الدني على أنه : " ١‏ - إذا اضط 
المستعير إلى الإنفاق للمحافظة على شيء أثناء العارية » التزم المعير أن يرد إليه ما أنعمه مر 
المصروفات . ۲ - أما المصروفات النافعة فتتبع في 'شأنها الأحكام الخاصة بالمصروفات الي 
ينفقها من يحوز الشيء وهو سيئ النية ". ونصت الفقرة. الثانية من المادة ۳۸ على ما يأني 
" ولا ضمان عليه (على المعير) كذلك ف العيوب الخفيةٌ ؛ غير أنه إذا تعمد إحفاء العيب أ 
إذا ضمن سلامة الشيء منه » لزمه تعويض المستعير.عن كل ضرر يسيبه ذلك " . ونصد 
الفقرة الأولى من المادة ٠٤١‏ على أنه "مى انتهت العارية وحب على المستعير أ يرد الشي. 
الذي تسلمه بالحالة الي يكون عيها » وذلك دون إخلال بمسئوليته عن اللاك أو التلف ٠"‏ 
فهذه أيضا الترامات متقابلة يرتبط بعضها ببعض » فعلى المستعير أن يرد العارية عند انتها. 
العقد » وعلى ال عير أن يعوض المستعير عن المصروفات وعن العيوب المفية على النحو امبيز 
ف النص . فيجوز إذن لكل من التعاقدين » تطبيقا لقاعدة الجبس دون حاحة إلى نص 
حاص » أن بمتنع عن تنفيذ التراماته حى يستوق حقوقه » وبوجه عاص يجوز للمستعم 
أن يحبس العارية حي يسنتوق ما في ذمة المعير بسبب المصروفات أو بسبب العيوب المنفية . 





»( قارن الأستاذ إسماعيل غانم في أحكام الالترام فقرة 119 ص 137 . 
00 وقد كات المشروع التمهيدي للتقنين المدن ابحديد يشتمل على نص حاص هو المادة ۷ من هذا اللشرو ع 
2 وكانت تجرى على الوجه الآ : " للوكيل الحق في حبس الأشياء الي بملكها الموكل وتكون في يد الوكيل 

يحكم الوكالة » وذلك ضماناً لتنفيذ امو كل لالتزاماته ” . وقد حذفت هذه المادة في نة المراحمة " لأر 
حكمها مستفاد من قواعد الحيس " (بجموعة الأعمال التحضيرية ه ص ۲٠۹‏ هامش رقم 4 

إفة أنظر ف عهد التقنين المدن السابق وكتطبيق للدفع بعدم تنفيذ العقد : استيناف مختلط ۸ نوفمير سنة 488 ا 
م ص۲ . 

0( وقد كان الشروع التمهيدي للتقنين المدن المديد يشتمل على نص خاص هو المادة ۸٠١‏ من هذا المشروع 
و كانت تحرى على الوه الآني: " للمستعير أن يحبس الشيء تحت يده » حين يستوق ما يستحقه عقتضى - 


~14 - 

















0 - حق حافظ الوديعة في حبسها وحق المودع في حبس ما في . 
مته لحافظ الوديعة : نصت المادة ۷٠١‏ من التقنين المدي على ما يأتي : " على لودع 
ان يرد إلى اودع عنده ما أنفقه ني حفظ الشيء » وعليه أن يعوضه كل ما لحقه من تحسارة 
ب الوديعة " . ونصت المادة ۷۲۲ على أنه " يجب على المودع عنده أن يسلم الشيء إلى 
الود ع .مجرد طلبه » إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع عنده ولمرد 
عنده أن يلزم المودع بتسلم الشيء ء في أي وقت » إلا إذا ظهر من العقد أن الأحل عين 
للصلحة اللودع " ". فهنا أيضاً ارامات متقابلةيرتبط بعضها يعض » فعلى حافظ الردعة أن 
د الوديعة ٠‏ وعلى المودع أن يعوض حافظ الوديعة عن المصروفات وعما لح هذا من 
رة بسبب الوديعة . فيجوز إذن لكل من لقان ؛ عقا لغاضدة اران ودرو ا 
إلى نص خخاص » أن يمتنع عن تنفيذ التزاماته حى يستوق حقرقه » ومن ثم يجوز لحافظ, 
الوديعة أن يبس العين المودعة حي يسترد المصروفات أو يتقاضى التعويض بحسب 
لأحوال ^ . 


۲ - الحبس في حالة إبطال العقد أو فسخه : نصت امادة ٠٤١‏ من 
التقنين المدن على أنه " ١‏ - في حال إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة الي 
کانا عليها قبل العقد » فإذا كان هذا مستحيلا جحاز الحكم بتعويض عادل . ؟ -- ومع ذلك 
لا يلزم ناقص الأهلية إذا أبطل العقد لنقص أهليته » أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسيب 
تنفيذ العقد " . ونصت الادة ١70‏ على أنه " إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة الي 
كانا عليها قبل العقد » فإذا استحال ذلك جاز الحكم بتعويض". ففي جميع هذه الأحوال 
تكون هناك الترامات متقابلة ارتبط بعضها ببعض » وقد نشأت عن انحلال الرابطة التعاقدية 
إما بالإبطال أو بالفسخ » فوحب على كل من الطرفين أن يرد للطرف الآحر ما أخذه منه 
بسبب ثنفيذ العقد . ومن ثم يجوز لكل من الطرفين » تطبيقا لقاعدة الحبس ودون حاجة إلى 


- المادتين السابقتين من مصروفات وتعريضات " . وقد حذف هذا النص في نة المراحعة " اكتقاء 
بالقواعد العامة " (جموعة الأعمال التحضيرية غ ص 1۷۳ هامش رقم  )١‏ 

(1) لا يكون للمودع لديه أن يبس الشيء الودج إلا مقايل اسيفائه المصروفات الضرورية أو النافمة الق مكو 
قد أنفقها على ذات الشيء » أما المصروفات الي لا تنفق على ذات الشيء المودع » فإن الترام لودع 1ل 
يكون مرتبطا بالتزام المودع لديه برد الوديعة ء وبالتائي لا يسوغ للمودخ لديه أن #سنع عن رد الوديمة عند 
طلبها » جحجة اقتضاء مثل هذه المصروفات . 
(حلسة 1977/5/59 الطعن رقم 585 لسنة ۲۸ قاس 11 ص 415) - 





بح واب 









عد ۋق 


نص خاص ٠‏ ' » أن يحبس ما قي يده للطرف الآخر حي يسترد ما له ني يد هذا 
الطرف DE‏ 

وتطبيقاً لما تقدم نصت المادة 44 من التقنين المد » في بيع ملك الغير » على أنه " 
إذا حكم للمشترى بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير ملوك للبائع » فله أن يطالب 
بتعويض ولو كان البائع حسن النية " فيجوز إذن للمشترى أن بس المبيع عن البائع 
يستوق هذا التعويض “ . ونصت للادة ٠٠۳‏ » في الهبة » على أنه " ١‏ - يترتب على 
الرحوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كأن لم تكن . ۲ > ولا يرد الموهوب 
له الثمرات إلا من من وقت الاتفاق على الرجوع أو من وقت رفع الدعوى » وله أن يرجع 
ججميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية » أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع جا 
القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب " ٠‏ ويتبين من ذلك أن الموهوب له » بعد الرحوع 


)( وقد كان المشرو ع التمهبدي للتقنين المي اللهديد يشتمل على نص خاص هر المادة ۲۲٠‏ من هذا للشروع» 
وكانت جمرى على الوجه الآ : " إذا امحل العقد بسبب البطلان أو الفسخ أو باي سبب آخر » وتعين على 
كل من المتعاقدين أن يرد ما استولى عليه » جاز لكل منهما أن يمبس ما أنحفيه مادام التعاقد الآعر م برد 
إليه ما تسمه منه أو يقدم ضماناً لهذا الرد » وذلك طبقاً للقراعد المقرر في حق الحبس " . وقد حذفت هذه 
المادة ف نة المراجعة "لأنها تطبيق للقاعدة العامة في حق الحبس " (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 81 
هامس رقم )١‏ . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك (أنظر آنفاً فقرة 56 في الهامش) . 

(۲) أنظر في عهد التقنين المد السابق كترسع في حق البائع في حبس البيع : مصر الكلية الوطنية 4 مايو سنة 
الاماة ۱۷ رقم ۲۲۲ ص ٦۷١‏ , 

)1 ری ل ن لن اكوم شيع عدا الج لاد له یھ جن یرک اع ما دنع من الشمن 
تأسيسا على أن الترامه بتسليم لعين بعد الحككم بالفسخ يقابله الترام البائع برد ما تسلمه من الشمن » إلا أن 

حق المشترى في انیس ينقضي بوفاء البائع بالتزامه . 
(حلسة ۱۹۹۸/1/۲۷ السنة ۱۹ ص (۱۲١۹‏ . 


(۳) على أن الحبس لي هذه الحالة يكون في مواحهة البائع للك الغير » 1ن سواحية ل ي و کا 


إذا فسخ البيع فلا يكون الحبس لاسترداد اللمن إلا في مواجهة البائع » وهذا ر يقنضي أن يكون الفسخ قد 
أعاد الملكية إلى البائع . وقد قضت عدكمة مصر الكلية الوطلية بان اليم توزا للمشترى بق حيس القار 
المبيع إذا فسخ عقده حى يستوق ما قدمه من من » قياساً على حق البائع في الحبس + يجب ألا يخرج عن 
المدالة الي يكون فسخ العقد فيها قد أعاد الملكية إلى البائع » فبذلك لا يكون ثمة شذوذ في الأوضاع القانونية 
أو تناقض مع المنطق السليم »> ۽ بعكس ما إذا كان فسخ العقد يسبب وجود بيع سابق فلا يعيد الملكية إلى 
البائع» وإلا أدى القول بذلك إلى أن يبيع الشخص ملك غيره » فينزعه المشترى من المالك الحقيقي وجبسه 
حى يستوق نه ( ٤‏ مايو سنة 15557 المحاماة ۱۷ رقم ٠۲۲‏ ص ٩۷١‏ وهو الحكم الذي تقدمت الإشارة 
إليه في الهامش السابق) ‏ 

وسئرى فيما يلي (أنظر فقرة 774 في الحامش) أن المالك للعين احبوسة لا تج عليه بالحبس إذا لم يكن هو 
الكدين للحايس . 


او و 
































في المبة » يلتوم برد الشيء الموهوب مع ثمراته » ويلتزم الواهب برد المصروفات ادق 
الموهوب له » وكل ذلك على الوجه المبين في النص . فيجوز لكل من الطرفين أن معي 
| تنفيذ التراماته حي يتقاضى ما له من حقوق » ويجوز بوجه خاص أن يحبس الموهوب له 
العين الموهوبة حي يسترد ما أنفقه من المصروفات . E‏ 


۳ - الحبس في حالة الفضالة : نصت المادة ۱۹۲ م. ن التقنين للع علي 
أن " يلتزم الفضولي ما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه يسبب الفضالة » ولقلج 
حساب عما قام به " . ونصت المادة ١16‏ على أنه " ي يعتر الفضولي نائياً عن رب اليل 
مين كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي ولو لم تتحقق النتيجة المرحوة و هله 
الخالة يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات الي عقدها الفضولي لحسابه » وأن يعوضه 

عن التعهدات الي التزم ها » وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة الي سوغتها الظروفب 
مااً ليها فوائدها من يوم دفعها , أن يعوضه عن الضرر الذي لقه بسبب قيامه بالتمل 
ولا يستحق الفضولي أحراً على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته " . ويتنين من نقلكا ال 
مك الشات متعالة ما من فشر ورم اسل قد ارط مها ومين > ونیا عله 
عن علاقة تبادلية غير تعاقدية . فالفضولي يلتزم برد ما استولى عليه بسبب الفضالةٍ وبتقدم 
محساب عما قام به» ورب العمل يلتزم بتعويض الفضولي عن التعهدات الي التزم ينا وعن 
النفقات الي سوغتها الظروف وعن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بأعمال الفضالة“. ې 

1 

ثم يجوز لكل من الطرفين » تطبيقاً لقاعدة الحبس أودون حاجة إلى نص خاص » أن بنع عن 
تنفيذ التزاماته حى يستوق حقوقه من الطرف الآسر 0© 00 , 1 


)١(‏ أنظر آنغا فقرة 54 - هذا يجوز للوكيل بالعمولة أن يحبس البضائع والأوراق الي | اشتراها انناب مو كله 
ودفع ثمنها » حى يستوق منه لثمن والعمولة (بودري ودي لوان ١‏ فقرة 115) كما يجوز للمتخايل ل 
يحبس عن موكله أوراق القضية حي يستوق أتعابه » بل ووز له » وفقاً للقضاء الفرنسيء أن يبلس أيضاً 

عن الموكل المستندات والأوراق الأصلية (نقض فرنسي ٠١‏ لأغسطس سنة ۱۸۷١‏ داللوز 809 .)٤١ >١‏ 
وكانت المادة 74.مر بن قانون الحاماة رقم ۹۸ لسنة 6 18) لا تبيح للمحامي أن عبس عن موكلة ما عهد 
به إليه من مستندات وأوراق أصلية إلى أن يستوق ما له من أتعاب . وهناك تطبيقات أخرى كثيرة غير الق 
ذكرناها يرجع فيها إلى العاعدة العامة في الحيس . فنكتفي يما قدمناه . 

(1) لائر الشيء الذي أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حق حيسه حبق يستوق ما هلا لتاخق 
يستوي في ذلك أن يكون الحائز حسن ألنية أو سيئها » إذا أعطى القاترن بنص للادة 20000 
لبا للحائز مطلقا » وبذلك ينبت لمن أقام منشانت على أرضى في حيازته اکن في تیا شيا تلتق 
التعويض المستحق له عن تلك المنشآت طبقاً للقانون . ر 
(جلسة ۱۹۷۳/۱۲/۱۸ الطعن رقم ۲۳۹ لسنة ۲۸ ق س ۲٣‏ ص 1۲۸۷) - نسنا نید 





eA — 


8 ۲ - تطبيقات تقوم على الارتباط المادي أو الموضوعي 

4 - الحبس في حالات الالتصاق : سبق الكلام في حق الحائز في حبس 
العين لاسترداد ما أنفقه عليها من المصروفات ”2 . فإذا كان هذا الحائز أقام على أرض الغير 
منشآت » فقد تكفلت المواد ۹۲٤‏ إلى ۹۲١‏ من التقنين المدي ببيان الحكم في ذلك » ميزة 
بين ما إذا كان الحائز حسن النية أو سيئ النية .فإذا كان حسن النية » خير صاحب الأرض 
بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغاً يساوى ما زاد في ثمن الأرض بسبب 
هذه الدشآت . أو أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع مبلغ يساوى ما 
زاد في ثمن الأرض . ففي الحالات الي يستبقى فيها صاحب الأرض المنشآت مقابل دفع 
قيمة من القيم السالفة الذكر » »> يكون هناك دینان متقابلان يرتبط كل منهما بالآحر ارتباطا 
مادياً » فعلى الحائز أن يرد الأرض لصاحبها » وعلى صاحب الأرض أن يدقع للحائز القيمة 
الي احتار دفعها له . فيجوز إذن لكل من الطرفين » تطبيقاً لقاعدة الحبس دون حاحة إلى 
نص خاص » أن تلع عن تنفيا. التزامه حي يتقاضى حقه » وخاصة يجوز للحائز أن يبس 
الأرض عن صاحبها حى يتقاضى منه التعويض المستحق . 

٥‏ - حبس المشترى للعين المؤجرة : نصت الادة 345 من التقنين 
المدني على أنه " ١‏ - إذا بي للشترى في العقار امشفوع أو غرس فيه أشجاراً قبل إعلان 
الرغبة في الشفعة » كان الشفيع ملزما تبعا لا يختاره المشترى أن يدقع له إما امبلغ الذي أنفقه 
أو مقدار ما زاد قي قيمة العقار بسبب البناء أو, الغراس . ؟ -- وأما إذا حصل البناء أو 
الغراس بعد إعلان الرغبة في الشفعة » كان للشفيع أن يطلب الإزالة . فإذا احتار أن يستبقى 
البناء أو الغراس » فلا يلزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس " 
ويثبين من النص أنه يجب التمييز بين ما إذا كان المشترى ب أو غرس قبل إعلان الرغبة في 
الشفعة » أو بعد إعلان هذه الرغبة . ففي الحالة الأولى يكون المشترى حسن النبة » قله 
الخيار في أن يسترد من الشفيع إما المبلغ الذي أنفقه فعلا أو ما زاد في قيمة العقار . وي 
ا حالة.الثانية يكون المشترى سيء النية » ومن ثم يكون للشفيع طلب الإزالة وله استبقاء البناء 
أو الغراس مقابل دفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس . فهناك إذن 
التزامات متقابلة مترابطة ترابطاً ماديا » فعلى المشترى أن يرد العين المشفوع فيها إلى الشفيع» 
وعلى الشفيع أن يرد إلى المشترى في مقابل البناء أو الغراس إحدى القيم السالفة الذكر . 


. 561 أنظر آنا فقرة‎ )١( 


VAT -— 





ee 


فيجوز إذن للمشترى » طبقاً لقاعدة الحبس ودون حاجة إلى نص حاص » أن يحبس العين 
ف ق يشتوق القيعة الج ةة 
المشفوع فيها حي يستوق المي 


٦‏ - حق المشترى في حبس المنقول المسروق أو البضائع : نصت 
المادة ۹۷۷ من التقنين المدني على أنه " ١‏ - يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله؛ إذا فقده 
أو سرق منه » أن يسترده ممن يكون حائزا له جسن نية ء وذلك خلال ثلاث سنؤات من 
وقت الضياع أو السرقة . ۲ -- فإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع في حيازته قد 
اشتراه بحسن نية في سوق أو مزاد علي أو اشتراه من يتجر في مثله» إن له أن يطلب ممن 
يسترد هذا الشيء أن يعجل له الثمن الذي دفعه " . ويتبن من هذا النص أن من يشتر: 
بحسن نية شيئاً مسروقا أو ضائعا في سوق أو مزاد على أو من يتجر في مثله لا يلزم برذ 
الشيء إلى مالكه إلا إذا طلبه المالك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة ورذ 
للمشترى الثمن الذي دفعه . وليس بين المشترى والالك أية علاقة غير حيازة المشترى 
للشيء المسروق أو الضائع » وقد أصبح المشترى دائنا باسترداد الثمن ,عناسبة هذا الشيء 
الذي يجب عليه أن يرده للمالك . ومن ثم وجد ارتباط مادي أو موضوعي ما بين التزام 


المشترى برد الشيء إلى المالك والترام المالك برد الثمن إلى المشترى » فيجوز إذن للمشترى ». 


طبقاً لقاعدة الحبس ودون حاجة إلى نص حاص » أن يجبس الشيء عن امالك حق 
يسترد منه الشمن ° , 

۷ > حق المنتفع في حبس العين : نصت المادة ۹۸٩‏ من التقنين المدني 
على أن " ١‏ - النتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع هما من التكاليف 
المعتادة وبكل النفقات الي تقتضيها أعمال الصيانة . ۲ -- أما التكاليف غير العتادة 
والإصلاحات الجسيمة الي لم تنشأ عن خخطأ المنتفع فإنها تكون على المالك » ويلتزم امنتفع 
بأن يؤدي للمالك فوائد ما أنفقه في ذلك :إن اال عو الذي قام الإا 0 
استرداد رأس المال عند انتهاء حق الانتفاع " . ويتبين من هذا النص أن التكاليف غير 
المعتادة والإصلاحات الجسيمة في العين المنتفع يما تكون على المالك لا على المتتفع ع فإذا قام 
المنتتفع ها كان له استرداد رأس الال عند انتهاء حق الانتفاع . ومن ثم يوجد التزامان 





9 0 5-5 
(1) بل إن نص المادة ۹۷۷ يتضمن معن الحبس ء فقد ورد فيه أن للمشترى أن يطلب من امالك ا 
الدمن الذي دقمه " . “فتعجيل ل الشمن فيد أن اللشترى يؤر تسليم الشيء حيق يستواق الشمن ر 





لعا توا 
إسماعيل غام في أحكام الالترام فقرة ١5+‏ ص ١54‏ هامش رقم )١‏ . يله 7 
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(؟) أنظر في عهد التقنين المدن السابق : بي مزار ۲۲ فور سنة 1416 الجموعسة الرسمية 3 ل 
0 
1 5 
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متقابلان مترابطان ترابطاً ماديا : الترام المتتفع برد العين المتتفع ها إلى المالك عند انتهاء حى 
الانتفاع » والتزام المالك برد أصل ما أتفقه المنتفع في التكاليف غير المعتادة والإصلاحات 
الجسيمة . فيجوز إذن للمنتفع »> طبقاً لقاعدة الخبس ودون حاجة إلى نص خاص » أن حبس 
العين المنتفع يما حن يستوق حقه من امالك © , 


الفرع الان 
الآثار. التي تعرتب على الحق في اليس 
8 - النصوص القانونية: ت تنص المادة ۲٤۷‏ من التقنين المدي على ما يأني: 
١ "‏ - بحرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه " 


۲ - وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقا لأحكام رهن الحيازة » وعليه أن 
يقدم حسابا عن غلته " . 





(۱) أنظر خلافاً في الرأي في فرنسا في بودري ودي لوان ١‏ فقرة ٠ ۲٤١‏ والقضاء في فرنسا لا يسير في حق 
الحبس إلى مداد نطقي ٠‏ فقد رأيناه ینکر هذا الح على الحائز سيئ النية (أنظر آنا فترة 001 في المامش). 
وهو ينكر أيضاً هذا الحق على الحائر للعقار المرهون + إذا نزعت ملكيته » ضماناً للمصروفات الي أنفقها » 
وذلك لكيلا تنعطل دعوى الرهن (نقض فرنسي ١4‏ نوفمير سنة 188١‏ داللوز ۸ - ۱ = روا 
محكمة بوردو الاستئنافية ٠١‏ أغسطس سنة ٠۲‏ ۰ داللوز ٤۰۹ = ۲ ١5.85‏ > ترولون ۳ فقرة 55م 
- ديرانتون ۲۰ فقرة ۲۷۲ - أريري ورو ۳ فقرة 7505 مكررة = بلانيرل ورييير وأسمان ٩‏ ففرة 457 ص 
۳ مامش رقم ١‏ - كولان وکابیتان ومورانديير 7 فقرة ١4417‏ - وأنظر عكس ذلك في أن لخائز 
العقار المرهون الحق في الحبس : ديمولومب ١‏ فقرة 587 - بيدان ١‏ فق ۰ .اماق . 
الفقرة الثانية من المادة ٠١58‏ من المدني على ما يأني : " ويلتزم الراسي عليه المراد أن يرد إلى الحائز 
الذي نزعت ملكيته الصروفات الي أنفقها في سند ملكيته وفي تسجيل هذا السند وفبما قام به من 
اع ء وذلك إلى حانب التزاماته باللمن ی رسا به المزاد وبالمصروفات الي اقنضتها إحراءات 
التطهير " . ويبدو أن للحائر العين حى يستوق هذه الحقوق » نطب با لقاعدة الحو تی في الحبس ودون 
حاجة إلى نص خخاص (استئناف مصر 50 مايو سنة ۱۹۳۲ المحاماة ١7‏ رقم 4 ۰ ص 4١5‏ - ومع ذلك 
أنظر : استتناف مختلط ١8‏ أبريل سنة 13714 م 45 ص )۲٠۲‏ . كذلك يوجد حلاف في فرنسا في حق 
الوارث الظاهر في أن يعبس ما في يده من أعيان التركة إذا كان قد دفع بعض ديون المورث ثم انتزع الوارث 
الحقيقي منه هذه الأعيان » فللوارث الظاهر أن يرجم على الوارث الحقيقي يما دفعه من ديون التركة ء وله 
حق اليس عند الفقهاء الذين يكتفون بقيام الارتباط ما بون الدينين ١‏ وليس له هذا التق عند الذين 
يشترطون فوق الارتباط الأصل المشترك (أنظر في هذه المسألة بودري ودي لوان ١‏ فقرة )١4‏ . أما في 
مصر قيبدو أن للوارث الظاهر الحق في الحبس :> دون حاحة إلى نص خاص » لقيام الارتباط المادي ما بين 
الدينين . 
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" = وإذا كان الشيء ابوس يخشى عليه اللاك أو التلف » فللحابس أن يحصل 
على إذن من القضاء في ببعه وفقاً للأحكام للنصوص عليها ي اللادة 1١15‏ » ويتقل وك 
في الحبس من الشيء إلى مته ”© . 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنين لدي السابق » ولكن هذه الأحكام كان محمولا ب 
يي جملتها دون نص إلا ما يتعلق بالققرة الثالثة الي تنص على حالة من أحوال الملل 
العبي » كان من غير المتيسر الأخمذ ها دون نص في عهد التقنين المدن السابق . 

ويقابل النص ني التقنينات المدنية العربية الأحرى : في التقنين المدني السوري المادة 
٠» ۸‏ وف التقنين المدبي العراقي المادة ۳ ٠‏ وفي التقنين المدني الليى المادة ٠١٠١‏ » وني 
.تقنين الموجبات والعقود اللبنان المادة ۷٤‏ © , 

والنص الذي نحن بصددة » وكذلك النص التالي الذي بين أسباب انقضاء الحى في 
الحبس » إنما يعرضان للحالة الى تحبس فيها عين معينة بالذات في دين مرتبط ها ارتباطل 
قانونياً أو ارتباطاً ماديا . أا إذا كان الشيء ابوس ليس عبتا معينة بالذات » فقواعد الدفع 





)0 تاريخ النص : ورد هذا النض في المادة 77 من المشروع التمهيدي على الوجه الاني : ” ١‏ - لیس لمن 
حبس شيئا وفقا للمادة السايقة حق امتياز عليه . وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وأن يقدم حسابا عن 
غلته وفقاً للأحكام الي تسرى في حقه الدائن لمرن رهن الميارة ‏ ۲ - إذا كان الشيء ابوس يذنشى عليه 
افلاك أو التلف » فللحابس أن #عصل على إذن من القضاء في بيعه وفقاً للإجراءعات المرسوعة لبيع الشيء 
المرهرن حبازة ٠‏ وينتقل احق في اليس من الشيء إلى ثمنه " . وني لمنة المراجعة لوحظ أن النص كما ورد 
في المشروع. التمهيدي يزم الحابس بواحب استغلال العين اللحبوسة على النحو المقرر في حق الدائن المرقن 
حيازة » وقد رؤى أنه يمسن عدم تقر هذا الواحب » ثم عدل النص إلى حانب ذلك تعديلا لفظياً حعله 
أدق في أداء الع » فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المددني المنديد » وصار رقم الادة ٠١۹‏ في 
المشروع النهائي . ووافق مجلس النواب على النص . ثم بحنس الشيوخ تحت رقم المادة ۲٤۷‏ (مجموعة 
الأعمال التحضيرية ۲ ص 269 حاص ٠١‏ . 2 

(۲) التقنينات المدئية العربية الأخرى : التفنين الاد السوري م ۲٤۸‏ : وم ند لحي نإب لسري 
التقنين المد.ن_العراقي ۴ : (متفقة في الحكم مع نص التقنين المدي المصري 0 عام 
حلاف لفظي - وأنظر في شرح المادة الدكيور حس الذنون في أحكام الالتزام في القانون المدي 
فقرة 015 . 
الك ای لی از 0 2 5 مراعاة الحالة الخاصة للتقدم ذكرها 
تقنون الموحبات والعقود اللبناني م ۴۷4 : ی ا ا ا 
(استرداد حيازة العين إذا نزعت خفية أو EDGE‏ لحن ر ف a E IR‏ 
الاحتجاج به على » عع أن الحايس يمى له أن ا اا 
اللعارض " . (ويتفق التقنين اللبناي مع التقنين المصري ن اکم ۽ وإ E‏ لجار 
المعين الد كترر بجي المحمصانٍ في آد ار الالتزام في القانون المدن اللبناني ص 
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بعدم تنفيذ العقد هي الي تنطبق» وقد سبق لتا شر ها في ابلزء الأول من هذا الوسيط 0١‏ 
مر جا على الالة الي يكون في الشيء الخبوس عينا معينة بالذات . فالحابن للدي 
مختصى یسه ها ء تتقرر له حقوق وتتوتب عليه واحبات ‏ تتول الآن بعلي | 


المبحث الأول 
حقوق الحابس للعين 
5 - علاقة الحابس بالمالك وعلاقته بالغير : مير ن بسط حقوق 


الحابس للعين بون علاقة الحابس مالك العين وهو عادة المدين الذي تبس العين فی دينه » 
وعلاقة الحايس بالغير 


الطلب الأو ل 
"١‏ = حبس العين عن مالكها : مق توافرت الشروط اللازمة لنشوء الحق 


© نمس لين ؛ أصبح لدان الحق في حيس هذه امین عن مالکها ‏ , فلا يستطيع هذا 
أن يطالب البائر برد العين حين يقوم بوفاء ما في ذمته من الدين للحائز 5 


لل سسسب 
02( الوسيط الحزء الأول فقرة 2915 > ففرة 0.87 . 
0( وذلك دون حاجة إلى حكم أو حى إل إعذار كما سبق القول (أنظر آنفاً فقرة 44+ - اتناف عل 


۳ أيريل سنة ۲ م ۲٢‏ ص ٠‏ . وقد فضت محكمة النقض بأنه إذا كان العقد الحرر بين مدين 
ودائنه بنك التسليف) ينص على أن المدين تعهد بأن يسدد إلى البنك مطلوبة على أقساط وبأن يقدم له 
ل بصخ رهن تابنا للد » وعلى أن ابتك تعهد من ماه برقع لحرن الاق ترما سه حي 
منقولات المدين وعقارانه مق تبين بعد حصول الرهن وقيده واستخخراج الشهادات العقارية عدم وود أي 
لكت اتام عله م فرت احكمة ذلك بأن قول الك تقسيط الدين متوقف على قيا اين ية 
لأسن لعقاري میت إ5 ل يقدم هذا تمن مشروطه ترص عليه فى الا ار وای ا 
التقسيط » وتعرفت نية المدي في عدم تقدم التأمين من خطاب صادر منه » وبناء على ذلك قشت يعدم 
ارتباط البنك في التقسيط ربأحقينه في الاستمرار في النتفيذ بدينه على التقولات والعقارات درد أن يون 
ماما تکایف الین رحب الفا » قن هذا نکم لا مكون قد عا ناون ی عر و 1 
چیو ١45:4‏ وة عر ری ۷ص ی 
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وتبقى العين عيوسة في يد الحائو حين يستوق هذا كل حقه 30 , فلو كان . 
إوفات ضرورية أو اعة أنفقا اخاتر عل الین » فللحائز أن يب الين بي 
امالك جميع الحقوق الي قررها له القانون واليي سبق بيانها وم ٠۸٠‏ ا الم قد 
و (۵ان۵ن) ‏ » شأنه في ذلك خان کل بداد" 
أن للالك وق الحائر حرا من الدين ؛ فان الخائر یقی حابسا لمين كلها يق مسیون 
ا ا ا 
في الفقه الإسلامي وإغا يقع في القانون الفرنسي - فإن الخائر ييقى حابساً 
في من كل وارث نصيبه في الدين . على أنه يحب على الحا إلا تعش ا 
في الحبس » فلو أن الباقي من الدين كان جريا قليلا تافهاً > كان من التعسقٌ 
منا أن ييقى حابسا للعين كلها ني هذا الحزء الناهء ووحب عليه أن يرد المين گا : 
طالبته بالباقي من الدين 99 . 1 














[1) أر يعرضه المدين ن عرضاً حقيقيا يقبله الحابس أو نمكم بصحثه (الأستاذ عبد الفتاح عبد الباقي لي . 
فقرة 174 ص 154) . ولا يكفى أن يودع المدين د لا رس رك 
8 ماير سنة ۱۹۳۰ م ٤‏ ص 800) . على أنه إذا كان حق الدائن غير معلوم المقدار : جاز 1 
يطلب من القاضي الإذن له في إيداع حزانة الحكمة ميلفاً كافياً » يقدره القاضي » على ذ. ا 
عند تقاديره » ويكون للمدين بعد الإيداع إحبار الحابس على التسليم (استناف تلط ۸١‏ فر سبع 
۳ م 4١‏ ص 5١‏ ^ 15 قراير سنة ۱۹۳۹ م ٤۸‏ ص ۱۰۲ - لاساد ماعل انا كه 8 
الالترام فقرة ١44‏ ص 7٠٠٠١‏ - وأنظر آنا فقرة 7 ب المامش) , ما بام ا 
(5) بودري ودي لوان ١‏ فقرة 144 . 8 
49 نقص مدي 14 يونية سنة 1401 مجموعة أحكام النقض ۲ رقم ٠١۸‏ ص ٠ ١75‏ - ولو أن الصانع تصلم 
الخامات من رب العمل . وصنع بعضها وسلمه إليه قبل أن يتسلم أحره » فإن له أن. عبس للباقي- سين 
يسنولي كل الأحرة » ويدحل في ذلك الأحر عن ابخرء الذي سبق له تسليمه (أوبري ورو r‏ 
مكررة ص ۱۹۲ حاص "157 -- بودري ودي لوان ١‏ فقرة 144 ص ۲۲۳ ~ صن ٤۰۲۲لا‏ 
وریپیر وأسمان ‏ فقرة ٤۵۲‏ ص ۷ (e‏ 4 
() أنظر آنفا فقرو 744 - وجوز لقاضي الأمرر الستعجلة إذا كان واضحا أن الباقي من الدين زا 
يستحق المبس من أجله » أو كان واضحاً أن الدين الذي حبست العين فية ليس يمدي » أن ؛ 
العين إلى صاحبها (بلانيول وريير وأسمان 5 فقرة ٤٥۷‏ ص 71١‏ هامش رقم )٤‏ . ووز ايشا 





ذلك ؛ أن يستبق الائ جزءا من العين يتناسب مع اللجزء البافي من الدين محبوسا في يده . وه 
حال التفريق بم الالتزامات الأساسية التي كانت سبباً حافزاً للتعاقد وهذه هي الي وز : 
وبين الالترامات الثانوية وهذه لا حل للحبس فبا » فإذا تعهد الور بحرت الأرض ولم بخذ 





للمستأحر الامتناع عن سداد الإيجار (الفيوم الكلية ۷ أكتوير سنة 1987 الحاماة 
0 . وتقضي الحاكم في فرنسا بأن المهندس أو الحامي” الذي يعيس مستندات . 
الضروري تقدم هذه المستندات للدفاع عن مصال العميل » يلرم يليم هذه الت دكت 


-3١48م-‎ 









وما ذكرناه في حق المالك يسرى في حق ورثته » فللحائر حبس العين في مواجهة 
رئة الالك ٠‏ وهم خلفه العام »حى يستوق كل حقه ”“ . وكذلك يتتقل الح في اجس 
ن الحائز إلى ورثته » فلو مات الحائز كان لورثته حبس العين إلى أن يستوفوا حقهم الذي 
نتقل إليهم من مورثهم . 


- لا يعطى الحبس بمجردة حق امتياز للحابس : على أن حبس 
العين على النحو المتقدم لا عل للحابس حق امتياز عليها » وتقول الفقرة الأولى من المادة 
۷ أن " جرد احق في حبس الشيء لا شت حق امتياز عليه © " . وهذا هو الجوهري 
في الحبس » فهو ليس بحق عيين كما قدمنا . على أنه حي لو كان حقاً عينياً - كما کان 
علا ف التقنين المدي السابق - -فاقة رو جحل لاسن خن انار ورت ر 
ذلك أن الحابس إذا نفذ على العين امحبوسة بحقه » فإنما ينفذ عليها كدائ. ن عادي لا كدائن 
له حق امتياز ؛ فيزاحمه سائر الدائنون في الثمن ويقاسمونه فيه مقامة الغرماء . وهو من أقدم 
عي يخ ان خا يدي + افد يز عون ی ل الزن لأ لا تليق - وهو الذي 

طلب البيع - أن يمتنع عن تسليم العين لم رسا عليه المراد » ولا يبقى أمامه إلا الدمن الذي 
رسا به المزاد يستوثي منه ٠‏ هو وسائر الدائنين كما قدمنا » الحق الذي له ° , 

ولكن إذا بقي بقي الحائز حابساً للعين » وم ينفذ عليها » فان حقه في ابس ييقى قائماء 
حى لو باع المالك العين من آخحر أو نفذ أحد الدائنين الآخرين بحقه على العين قباعها حبرا 
لمن رسا عليه للزاد . ففي جميع هذه الأحوال بيقى حق الخائر قي حيس العين قائما ي 


= يستخدمها لمصلحة العميل » ثم يردها ثانية إلى 
داللوز ٥ - 4 = ۱ = ۹۹٩۰٩‏ نوقمير سنة ٩۲۳‏ 
فقرة ٤٥۷‏ ص 1١١‏ وهامش رقم ) . 

(۱) بودري ودي لوان ١‏ فقرة ۲۲۹ 

(۴) أنظر امذكرة الإيضاحية للمشرو غ التمهيادي في جموة الأعمال التحضررية ؟ ص 584 . 

(؟) ولكن يلاحظ أنه من الجائر أن يكون الدين الذي حبست فيه العين له أيضا حق امتياز بموحب القانول + 
كما هي الخال اي امتياز المبالغ التي صصرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم رم ۰ مدي) ۰ 
و كما هي الحال ني امتباز امبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريه. بن الذين عهد إليهم في نشبيد أبنية أو 
منشآت أخرى أو ف إعادة تشييدها أو ترميمها أو في صيانتها زم 1١44‏ مدي) . في مثل هذه الأحوال 
يتقدم الحابس على سائر الدائنين » ولككن لا ممقتضى محقه في حيس العين ؛ بل ممقتضى ها أثيته له القانون عن 
حق الامتياز . 

(4) استناف معر 4 قواير سنة ١۹۴۳۷‏ انحاماة 1۷ رقم 84ه ص ١١74‏ الأستاذ سليمان ينزع في التأمينات 


تسلمها منه (نقض فرنسي 5 پوليو سنه 19114 
ز ١ - ۱۹۲٤‏ - هل - بلائیول وریپیر واسمان ٩‏ 








10۸۹ - 











لاطا ووو موت ١‏ 


05 1 ف 1 مدت 

عند الكلام ني علاقة الحابس بالغر . ولا ببقى إل توفيه لای حقه كاملا ردا ۾ يك 
الذي نفد على العين » وينتهي الح في اليس في هذه الحالة إلى التنيجة الف ٠‏ "ك ته 
E)‏ حه الفعلية الي ينتههي 


مواحهة المشترى من المالك أو ف مواجهة الراسى عليه للداد © 7 
مواجهة الراسي عليه المزاد ؛ على تفصيل سيان بياته 


ْ ۳ - حبس الثمرات :' وإذا كانت العين المحبوسة تنتج غلة أو ران ع 
فايس للحائز إلا حبسها » وليس له حق امتياز عليها » شأغا في ذلك شأن العين تفي © 
وسنرى ف ابات الخابس أنه لا ترم باستغلال العين إلا إذا كانت بطيعتها تس ع ٠‏ 
فا باخ لايس الغلة تفي عليها » فقد حقه في حبسها » كما رأيناه يفقد هذا الحق إذا ا 
١‏ ولكن إذا كانت الله رة لعل © باد للحائز استئذان القاضي ني بيعها ويقوم 
تھا مقامها فييقى حابسا له حي يستوق حقه ‏ . ولكن لا يتقدم في هذا الشمن غلى ساف 
المديتينر» بل يقاسمونه فيه مقاسمة الغرماء إذا أراد التنفيذ عليه بحقه . ويتبين من ذلك أن هنال 
قرقا بين أن ييي الحابس الثمرات استيفاء الحقه وشي هذه الحالة يقاسمه الدائنون مقاب 
الغرمای وبين أن يبيع الشمرات بإذن من القاضي لأا معرضة للتلف وفي هذه الحالة ييقى 





)0( استانااف مصر .+ فبرایر سنة ۱۹۳۷ انحاماة ۱۷ رقم ۸۸ ص ۱۱۷٤‏ (وهو الحكم السابق الإشارة إليه) - 
وقارث : استئناف مصر ٠۳١‏ ديسمير سئة ۱۹۳١‏ الحاماة ۲ رقم ۳۰۸ ص.۳۸ . وأنظر : الأستاذ 
سليمان يزع في التأمينات فقرة 4١١‏ - الأستاذ إسماغيل غام في أحكام الالترام فقرة ٠٤۷‏ . 

زفق استناف فصر 8 فبراير سنة ۷ المحاماة ۱۷ رقم 588 ص ١١1/4‏ (وهر الحكي السابق الإشارة إليمم - 
اتناف تلط ۲۹ الوفمبر سنة 1515 م 1غ ص ٠۳‏ > الأستاذ سليمان ينزع في التأمينات فقرة 418 
> الأستاذ عبد الفتاح عبد البافي اي التأمينات فقرة ۸ ص ۲٠١‏ - الأستاذ عبد الحي حجازي + ص 
٠١‏ - الأستاذ إسماعيل غام في أحكام الالترام فقرة ۱٤۷‏ حاص 5١5‏ . 
اين إذن حالة مؤقتة تنتهي إما إلى إذعان المدين ودفعه الدين كاملا للحابس » وإما إلى تخلى الحابس عن 
حبس للتنفيذ على العين لمحبوسة . وقد تنتهي إل المطالبة بفسخ العقد » وهذه هي حالة فائية لا موقنة . 
وقد يتخلف عن الحبس أثر دائم كما في العقد الزمئ أو المستمر (501065511 600121181) » فإن شركة 
الور مثلا إذا وقفت تنفيذ التزامها فقطعت النور عن المستهلك مدة من الزمن كان لهذا آثر دائم لا سبيل إلى 
الرجوع فيه (بلانيول وربيير وأسمان © فقرة ٤۵۷‏ ص 115) . 

6( وتبقى الثمرات والغلة ملكا لصاحب العين » ولا يحرم هذا إلا من حى الاستعمال لأنه يتعارض مع الحق في 
الحبس . وتعتير العين وغلتها داخلة في الضمان العام لدائئ المالك » فيجوز » كما قدمنا » لآي داقن التنفيذ 
يحقه عليها . بشرط ألا يخل بالحق في الحبس (بيدان وفؤاران فقرة ۲۸۲ - الأستاذ سليمان يتزع في 
التأمينات فقرة ٤۱۲‏ ص ۹۹ حاص 3100 

(4) قياسا على بيع العين نفسها إذا تعرضت للتلف كما سيأ (الأستاة عبد الفتاح عبد الباقي ف التأمينات فقوة ٠‏ 
$ 3 





س 








حابساً للثمن الذي يقوم مقام الشمرات » فإذا ما نفذ على الثمن وهو عبوس في يده زاحمه 
الماع e‏ 
المطلب الثائن 
علاقة حابس العين بالغير 

۳ - الدائنون العاديوك : رأينا كما قدمنا أن ورثة المالك يحلون عله ولا 
يعتيرون من الغير » فيسري الحبس ي حقهم كما كان يسرى في حق المالك مورثهم. أما 
الدائنون العاديون للمالك فهؤلاء يعتبرون من الغير » ولكن مع ذلك يسرى الحبس في حقهم 
أيضا كما يسرى في حق امالك . فلو أن دائنا عاديا للمالك -- أيا كان تاريخ دينه وسواء 
كان متأخرا عن تاريخ ثبوت الحق في الحبس أو متقدما على هذا التاريخ ° - أراد أن ينفذ 
بحقه على العين الحبوسة » فباع العين جبراً فإن الحائز يستبقى حقه في الحبس في مواجهة هذا 
الدائن وفي مواحهة المشترى الراسي عليه المراد - وهو أيضا يعبر من الغير - إلى أن يستوق 
حقه كاملا ” . ولو كان الحكم غير ذلك لفقد الح في الحبس أهميته » إذ كان أي دائن 
للمالك يستطيع أن يبيع العين جيرا فيفقد الحابس حقه في الحبس . 

هذا هو مبلة نفاذ الحق في الحبس في مواحهة الدائن العادي . وقد يؤدى ذلك من 
الناخية العملية .كما قتا > إل أن يستوق الحائز حقه كاملا قبل سائر الدائنين © ء ولكن 
ليس للحائز من الناحية القانونية » كما سبق القول » أي امتياز على العبن امحبوسة. 


)١(‏ ويختلف المرقن رهن حيازة + بالنسبة إلى الثمرات » عن الحابس . فالمرمن يستلمر العين المرهوئة استثمار؟ 
كاملا » وما يحصل علبه من صافي الريع يخضم من الدين المضمون بالرهن ولو لم يكن قد خبز أجله > على 
أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وني الإصلاحات ؛ ثم من المصروفات 
والفوائد » ثم من أصل الدين رم ١١١+‏ مدني) . 

(؟) حي لر شهر إفلاس المالث ومثل السنديك الدائنين + فإن الحق في الحبس يكون نافذا في مواجهة الدائنين 
وأمين التفليسة الذي عشهم (انظر المادة 405 فقرة ۲ مدني » وهي تنص على حق البائع في حبس المبيع . 
: ولو لم يحل لأحل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشترى في الأجل بسبب شهر إفلاسه أو إعساره. 
فالبائع هنا يحبس المبيع عن دائئي ت ة المشترى : الأستاذ سليمان يتزع في التأمينات ص 70١‏ هامش 
رقم )۰ 

(۳) اسعناف علط 7١‏ نوفمير سنة 1314 م ٤۲‏ ص ۳ه > أوبري ورو ۳ فقرة 185 مكررة ص 155 





ص ۱٦٤‏ . 
)٤(‏ قارن بلاتيول وربپر وأسمان ‏ فقرة +٥۸‏ ص ٩ ٩‏ . 


~۹ 


٤‏ - الخلف الخاص : وهو كل من انتقلت إليه ملكية العين الحبوسة هن 
الالك » أو انتقل إليه مته حق عبن على العين انحبوسة . وذلك أن الحبس لا يعطل تو 
المالك ني التصرف في ملكه فله أن يبيع العين وهي محبوسة في يد الجائز » وله أن يرتب علبي 
حق رهن أو حق انتفاع أو حق ارتفاق أو غير ذلك من الحقوق العينية . 

فإذا كانت العين الحبوسة عقاراً » فإن ا مشترى من امالك والدائن ارهن وصاحي 

حق الانتفاع أو حق الارتفاق أر غير ذلك من الحقوق العينية يجب عليهم أن يشهروا 
حقوقهم . فلن كانوا قد شهروا حقوقهم قبل أن يثبت للحائز الحق في حبس العين »الم يسر 
هذا الحق في مواحهتهم » فإن حقوقهم العينية على العين احبوسة قد حفظت بالشهر قبل 
الحبس » ولا يستطيع الحائز إذن أن يحبس عنهم العين ولاق حيرو ر 
أن ثبت للحائر الحق في حيس العين ”© , » فأن هذه الحقوق العينية لا تنفذ في حق الحايس» 
ويستظيع هذا أن يتمسك بحقه في الحبس في مواجهة المشترى أو الدائن أو أي صاحب حى 
غين آجز ‏ . ولو قلنا بغر ذلك وبأن الحبس لا يسرى في حق هؤلاء في هذه الحالة» 
لسهل.على الالك أن يتهرب من الحبس ببيعه العين أ بترتيب حق عيني عليها » فيسقط 
الحبس في رحق من تصرف له المالك . 

أما إذا كانت العين المحبوسة منقولا ء فإن الحق ف الجبس يسرى في حق من ترتبت 
هم حقوق عينية بعد الحبس . ويسرى كذلك في حق من ترتبت لهم حقوق عينية قبل 
الحبس إذا كان الحابس حسن النية أي لا علم له يذه الحقوق » لأن الحبس يتضمن الحيازة 
والحيازة بحسن نية قي المنقول ها هذا الأثر كما هو معروف " . 


)١1(‏ ولا يشترط أن يكون السند المنشئ للحق في حبس العقار مسحلا (الأستاذ سليمان ينزع في التأمينات 
فقرة 1۸+ ص 508 - عكس ذلك : ١‏ 
۴۸ - الإسكندرية الكلية الوطنية 75 يناير سنة 137٠‏ المجموعة الرسمية 5١‏ رقم ۷٤‏ ص 07١4‏ . 

(1) القرر 
شيء أن يمع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالترام مترتب عليه بسب التزام المدين ومرتبط به » 
أو مادام الدائن لم يقم بتقسم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هدا > ومن تم فإن للحائز . أن يتج بالحق في حيس 
العقار قي مواحهة الغير ومن بينهم الخلف الخاص للبائع له » إلا أن هذا احق لا يسرى على من يشهر حقه 
من أصحاب الحقوق العينية قبل أن يثبت للحائز الحق في حبس العين » لأن الحق في الحبس لا يختلط 
بالحقوق العينية ولا يشاركها في مقوماتًا . ولا يعطى خائز الشيء الح في التتبع والتقدم . 
(جلسة ۱۹۸٥/۱۲/۳۱‏ الطعن رقم ۸۸١‏ لسنة 5ه ف) . 
(جلسة ۱۹۷۸/۳/۳۰ الطعن رقم ۲۹ ص 1۳۲) . 

(۲) أنظر في هذا المعين أوبري ورو ۳ فقرة ۲٣۹‏ مکررة ص ۱۹۳ - بوردي ودي لوان ١‏ فقرة ۲٤۹‏ ص 
۹ عاص ۲۹۰ > بلانیول ورييير وأسمان ٩‏ فقرة مه - الأستاذ عبدالحي حجازي ۳ ص 55١‏ 7 





اف مصر ١‏ ديسمير سنة ۱۹۳۹ احاماة ۱۷ رقم ۳۰۸ ص 






عفرو 


للحتق في الحبس الذي نصت عليه المادة ١/745‏ من القانون المدن من أن لكل من التزم بأداء ‏ 








بقي أن يكون سبب الحبس هو إنفاق مصروفات على العين . فقي هذه الحالة 
وحدها يسرك الحق في الحبس على الخلف الخاص دائماً ٠‏ سواء كانت العين ایوس منقولا 
أو عقاراً » وسواء كان حق الخلف الخاص قد شهر بعد ثبوت الحق في الحبس أو قبل ذلك 
إن كانت العين عقاراً . ذلك أن إنفاق المصروفات على العين قد أفادها في ذاتها , فأفاد تبعاً 
لذلك كل من يطالب باستردادها ولو كان حقه ثابتا قبل إنفاق هذه المصروفات . ويصدق 
ذلك على النقول » حى لو كان الحابس سيئ النية ”° . 


٠.‏ المبحث الاي 
واجبات الحابس للعين 


٥‏ - واجبات ثلاثة : رأينا أن الفقرة الثانية من المادة ۲٤۷‏ تقول : "وعلى 
الحابس أن يحافظ على الشيء وفقا لأحكام رهن الحيازة » وعليه أن يقدم حساباً عن غلته". 
فهناك إذن واحبان على الحابس : المحافظة على العين المحبوسة : وتقدم حساب عن غلتها . 
يضاف إلى هذين الواجبين واحب ثالث : هو رد العين الحبوسة إلى صاحبها عند انقضاء 
الحق في الحيس ١‏ 








س الأستاذ إسماعيل غانم في أحكام الالترام فقرة ١47‏ - وفارن جوسران ۲ فقرة ١479‏ -- أنسيكلوبيدي 

¿ لظ (1161©2201012) فقرة 5 
وقارن أيضا الأستاذ عبد الفتاح عبد الباقي في التأمينات (فقرة )١77‏ وهو يرى سريان احق ي الجبس لي 
مواحهة الغير إطلاقا > ولو كسبو؛ حقوقا شهروها قبل الحبس . وقارن الأستاذ سليمان ينوع في التأمينات 
(فقرة 18 - فقرة 4717) ويدهب إلى أن الحق في ابس يحتج به الفير إطلاقا . ولا يسنتى إلا حالة ما إذا 
كان احق في الحبس متفرعا من رهن حبازي القيد على عقار وبيع العقار جيرا » فحيندكذ لا يمتح باحق ي 
اجيس عبى ألم اسي عليه تلز اد 

)١(‏ أنظر ي هذا المعى بلانيول وريير ومان 5 فغرة +٥۸‏ - الأستاذ إسماعيل غالم في أحكام الالتزام فقرة 


دا 





١1‏ . وأنضر أنفا فغرة 5187 ي الامش 

هدا وهناك " غير " لا يسرى عليه الحق في ابس . وهو الالك للعين الحبوسة إذا لم يكن هو الدين 
للحابس. فإذا باع شخص ملك غيرة وقبض الثمن » ثم أبطل المشترى البيع » فليس له أن يحبس ابيع حن 
يسترد الثمن إلا في مواجهة البائع وهو المدين له برد اللمن » ومن ثم لا يجوز للمشترى أن يحبس البيع لي 
مواحهة ا مالك الحقيقي وهو غير مدين له له بشيء (مصر الكلية الوطنية ٤‏ مايو سنة +47 ! المحاماة ١١‏ رقم 
+ ص ۷٥‏ - وأنظر آنفاً فقرة ٩1۲‏ في المامش) . كذلك ليس للمقاول من الباطن أن يحبس العين عن 
امالك با له من حق في ذمة المقاول الأصلي ٠‏ مادام. امالك ليس مدينا لا للمقاول من الباطن ولا للمقاول 
الأصلي (استتاف تلط ۷ ديسمير سنة 1۹۳۳ م 45 ص ٠ )۷١‏ 


سوروت 








1 


كم - اغافظة على العين احبوسة : يلتزم الحابس بامحافظة على العير 
الحبوسة وفقا لأحكام رهن الحيازة . وأحكام رهن الحيازة في هذه المسألة مبسوطة في للادة, 
۳ . وهي تنص على أنه " إذا تسلم الدائن المرقن الشيء المرهون ٠‏ فعليه أن يبذل في 
حفظه وصيانته من العتاية ما يبذله الشخصم س المعتاد » وهو مسثول عن هلاك الشيء أو تلفه 
ما لم یٹ ينبت أن ذلك يرجع لسبب أحني لا يد له فيه " . فا مرتمن حيازة ملتزم بلمحافظة على 
العين المرهونة » والترامه هذا هو التزام ببذل عناية لا التزام بتحقيق غاية .ومقدار العناية 
المطلوب منه أن يبذله في الحافظة على العين المرهونة هو عناية الشخخص العتاد » وهو كما 
نرى معيار موضوعي لا ذا . ثم أنه ملتزم برد العين المرهونة عند انقضاء الرهن » والتزامه 
هذا - على النقيض من التزامه با محافظة على العين - هو التزام بتحقيق غاية لا التزام ببذل 
تا ومن ثم فهو مسئول » إذا لم يرد العين المرهونة هلاك أو لتلف » عن التعويض » ما لم 
ينبت أن الملاك أو التلف يرجع إلى سبب أحنبي 2 

والذي يعنينا هنا هو الالتزام بالحافظة جلى امین لا الالتزام بالرد . فالحبس » كما 
E‏ ل E SU‏ 
الرحل المعتاد . ومصدر هذا الالتزام هو القانون » وقد رتب القانون الالتزام على واقعة 
مادية هي حبس العين . ش 

فإذا قصر الحا عن بذل هذه العنلية » اعت هذا خط من وتحققت مولت 
التقصيرية » وأصبح ملزماً بالتعويض . ويعتبر مقصراً لو نزل عن عناية الرجل المعتاد »> حي 
لولم يرل عن العناية الي ييذها هو في حفظ ماله . فلو كانت العين الحبوسة سيارة أو 
دارا » وكان الحابس معروفاً بالإهمال والتقصير » وترك السيارة دون صيانة حن أصيبت 
تلف في بعض أجهزها » أو ترك الدار دون ترميم حي تخرب بعض أجزائها » كاف ,سور 
عن التعويض › ولا يدفع عنه المسكولية أن يثبت أنه يفعل ذلك فيما هو ملوك له ويهمل هذه 
الإهمال في صيانة سيارته أو داره . ذلك أن مقدار العناية الطلوب منه هو ؛ كما قدمنا 
عناية الرجل المعتاد لا عنايته الشخصية » والرجل المعتاد لا يأي مثل هذا الإهمال . فإذا بذل 


(1) أنظر في هذا الع الأستاذ سليمان ينسزع في التأمينات العينية ص 4٠١‏ - ص 4١١‏ و ص 301 » و 
عقد الإيجار طبعة ثانية فقرة 7١4‏ وفقرة ۲٠۹‏ وفقرة ۲۲۳ - وقارن الأستاذ شفيق شحاته في النظرية 
العامة للتأمين العين فقرة ٠١۴۳‏ - فقرة 184 . 

(1) استعمال الناقل حقه في حبس الأشياء المنقولة أو بعضها استيغاء لأجرة النقل المستحقة له ء لا يعفيه من 
راحب الحافظة عليها في فترة احتباسها » بل عليه أن يذل قي حفظها وصيانتها من العناية ما يذله الشخص 
المعتاد » ويكون مسئولا عن هلاكها وتلفها » ما لم يشت أن ذلك يرجع لسيب أحني لا يد له قيه ٠‏ 
(حلسة 1953/17/18 السنة 1۷ ص 1955) - 3 
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عناية الرحل المعتاد برئت ذمته من المسئولية » حي لو تعيبت العين الحبوسة في يده » وب 
أن الحابس يبدل ف الحافظة على ماله عناية أكبر من عناية الرجل المعتاد وأنه لو بذل مث 
هذه العناية في المحافظة على العين الحبوسة لما تعيبت + فليس يطلب منه أكثر من عناية الرجج 
المعتاد » ارتفعت هذه العناية أو نزلت عن عنايته الشخصية بحفظ ماله ° , 

وقد نصت الفقرة الثالفة من المادة ۲٤۷‏ على إحراء حاص يتخذه الحابس » وم 
متفرع عن التزامه با محافظة على العين الحبوسة » فقضت بأنه " إذا كان الشيء الحبو 
يخشى عليه الاك أو التلف . فللحابس أن يحصل على إذن من القضاء في بيعه وف 
للأحكام المنصوص عليها في المادة ١١١١‏ » وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى نه ” ”" 
وعدا الأججزاء اة اة مشتركة لكل من الحابس والمالك . فلو أن العين المحبوسة كان 
مأكولا أو مشروبا مما يسرع إليه التلف > فمن مصلحة الحابس محافظة على ضمانه أ 
كاد ل a E e‏ 
نرى - قياسا على ما جاء في المادة ١١١8‏ المشار إليها في النص - أن لكل مر 
والمالك أن يطلب بيع العين الحبوسة في هذه الحالة ل 0 أ 
العين تملك أو تتلف لو احتفظ ونا » أن يبادر ر إلى اتخاذ إجراءات البيع » وإلا كان مقصراً . 
الحافظة على الشيء » فإن هذا الإجراء هو ما يبادر إليه الرجل المعتاد في الحافظة على ماله 
وأكثر ما يتحقق في ذلك النقول . فإن العقار قل أن يخشى عليه الملاك أو التلف 
وإحرانات المع في لل كورة لي ss‏ » في رهن المنقول رهن حيازة إذا خيف عا 
الشيء المرهون الهلاك أو التلف » وتجرى هذه المادة على الوجه الآنى : " ١‏ - إذا ك 
الشيء المرهون مهددا بالهلاك أو التلف أو نقص ا ت ی أن يض ر ا 
لضمان حق الدائن : ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شيء آخر يقوم بدله » جاز للدائن 
للراه, أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلي أو بسعره في البورصة 
السوق . ۲ - ويفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص ف البيع » وينتقل - 
الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى تمنه" . والإذن يكون أمرا على عريضة تتبع ' 
الإحراءات القررة في مثل هذه الأوامر . ويكون البيع » كما تقرر المادة ١١13‏ » بال 


00 وعبء الإثبات يقع على عاتق المالك › وهو الدائن في هذا الالتزام » فعليه أن يغبت أن العين قل تعيبت. | 
ما أثبت ذلك ء فقمد أقام قري قضائية على أن الحابس لم يقم بالتزامه من الحافظة على الشيء ۔ فإذا أ 
الحايس أن يدحض هذه القرينة » فعليه أن يثبت أنه بذل في انحافظة على الشيء عباية الرجل المعتادء أو 
التعيب يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه . أنظر في عبء إثبات الالتزام ببذل العناية : الوسيط الجنزء الآ 
فقرة ٤۲۹‏ . 

6020( أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في ججموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 1814 ٠‏ 


— 1.40 - 











العليى وفق؛ للإجراءات المقررة في الببوع الحبرية ٠‏ فإذا كان للعين سعر معروف ف البورصة 
أو الأسواق التجارية بيع يهذا السعر دون حاجة إلى إحراءات المزاد العل . ولا يعتبر طلب 
الحابس بيع العين في هذه الحالة تنفيذا على العين » وإلا لفقد حقه في الحبس كما قدمنا . 
وإنما هذا الإحراء إحراء ضروريا للمحافظة على العين من اللاك أو إلتلفاء فلا يفقد 
الحابس حقه ف الحبس ٠‏ ولكن ينقل هذا الحق من الشيء إلى تنه كما تقول كل من المادتين 
و115١‏ . وهذا معناه أن النمن يحل حلولا عينيا محل العين احبوسة ء وهذه حالة من 
حالات الحلول العيي نص عليها القانون . ويعين القاضي الحهة الي يودع فيها الثمن : فقد 
تكون خزانة المحكمة » وقد تكون جهة الحابس نفسه » وقد يودع الثمن عند أمين © , 






کر 


۷ - تقديم الحساب عن الغلة : في رهن الحيازة يلتزم المرقن ا 
العين المرهونة استغلالا كاملا : ثم يخصم الغلة من الدين » وقد نصت المادة 4 . 
التقنين المدي قي هذا الصدد على ما يأى : " ١‏ - لي E‏ 
مقابل . ۲ - وعليه أن يستشمره استثمارا كاملا ما لم يتفق على غير ذلك . * - وما حص 
عليه الدائن من صافي الريع وما استفادة من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن 
ولو لم يكن قد حل أجله . على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أنققه في اللحافظة على 
الشيء وي الإصلاحات ؛ ثم من المصروفات : تم من أصر الدع " 

وقد رأينا أن الحابس . خلافا للدائن المرتمن رهن حيازة . ئيس له أن يستولي على 
النمرات يُنصمها من الدين ٠‏ بل كل ما له هو أن يحبسها مع العين حن يتو حقه » وقد 
يبيعها إذا كاذ يخشى عليها الملاك أو التلف ويحمس الثمن كما سبق القول . وكما أن 
الحابس ليس له أن يتملك الثمرات خخصما من الدين ء كذلك ليس عليه حلاف للدائن 
التزام باستغلال العين امحبوسة . وقد كان المشروع التمهيدي ننص 
المادة ۲٤١‏ بحري على الوجه الآني :" ... وعلى الحايس أن يحافظ على الشيء واك يقدم 








لمرن رهن حيازة » 


حسابا عن غلته وفقا للأحكام الى تسري في حق الدائن المرن حيازة". وق نة الراحعة ٠‏ 


لوحظ أن النص على هذا النحو يقرر التزاما في ذمة الحابس باستغلال العين استغلالا كاملا 
على الوبحه المقرر في شأن الدائن للرمن رهن حيازة » ورؤى أنه يحسن عدم تقرير هذا 
الالتزام » فعدل النص على الوحه الآ : " وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقاً 





)0 ف ولب اھر کی اطي جرع من أن سر خی ا قف ری نی طروتت و ر ی 
ذلك أنه بكون مسئولا عما تحدثه العين من الضرر للغير مستولية الحارس عن الأشياء (دريدا في 
أنسيكلوبيدي داللوز > لظ 10616120108 فقرة 7١‏ ص ۸ء۷ - الأستاذ إسماعيل غاتم في أحكام الالتزام 
ققرة ۱٤١‏ ص ٠۰۲‏ . 


كورلا 








لأحكام رهن الحيازة . وعليه أن يقد حسابا عن غلنه ٠٠‏ " . فلم يرتب النص في شآن الغلة 
إلا التزاما بتقاديم احساب . وم يجعله خاضعاً لأحكام رهن الحيازة كما جعل الترام الحافظة 
على الشيء لعلا يكون هناك التزام في ذمة الحابس باستغلال العين الحبوسة . 

لکن الالتزام بتقلتم الحساب عن الغلة يقتضي بطبيعة الحال أن يقبض الحابس هذه 
م يقدم حساباً عنها للمالك "° . فالعين إذا كانت بطبيعتها تننج غلة . 

ى تزرع أو دار تسكن أو أوراق مالية تنتج أرباحا + فعلى الحابس أن يستمر قي زرغة 
الأرض » وسكين الدار أو إيجارها . وقبض أرباح الأوراق المالية » وما إلى ذلك . وله أن 
يجبس هذه الغلة حبسه للعين ذاتما . وعليه أن يقدم حسابا عن الغلة إلى المالك عند انقضاء 
الحق في الحيس » فيرد له ١‏ لعين وغلتها . أما إذا كانت العين لا تنتج بطبيعتها غلة “بتار 
أو ساعة أو أثات أو و نحو ذلك » فلا يلترم الحابس باستغلاها » » بل يبقيها عنده دون استغلال 
مع الحافظة عليها وصيانتها عبى النحو الذي قدمناه "^ , 








٨۸‏ رد العين المحبوسة : ويلتزم الحابس أخيراً برد العين النحبوسة للمالك 
عند انقضاء الحق ثي الحبس . وهذا الالتزام يختلف مصدره باحتلاف العلاقة السابقة فيما بين 
الحابس والمالك . فقد يكون مصدره العقد » كما في حبس البائع للمبيع حي يستوق التمن. 
فإذا ما استوفاه انقضى حقه في الحبس روحب عليه تسليم البيع إلى المشترى ٠‏ ومصدر 
الالتزام بالتسنيم هو عقد البيع . وقد يكون مصدره غير العقد » كما إذا حاز شخص أرضا 
منوكة للغير وبي عليها أو غرس . ثم حبسها حق يستوق حقه في التعويض . فهو بعد 
استيفائه حقه منزم برد الأرض إلى صاحبها . ومصدر الالتزام هنا هر الإثراء بلا سب . وأا 
كاك علاقة امالك بالحابس . فإن امالك يستطيع دائما . باعتباره مالكا . أن برقع على 
خابس بعد انقصاء خلحق في حبس دعوى عينية باستحقاق العين 





ونرى من ذلك أن التزام الحابس برد العين بعد انقضاء اق قي حبس لا يرجع إلى 
خیس ذاته . فاخب س بحرد واقعة مادية لا ترتب التزاما على الحابس برد العين إلى صاحبها . 
ونکر إذا انقضي الحبس : فقد زال المانم الذي كان يحول دون الرد . فيعود الالترام بالرد ي 
ذمة الاس وفقا للعلاقة القانونية الي كانت تربطه بالدائن قبل الجر 





)0 بجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ٠٠١‏ = ص ٠٠١‏ - وأنظر آنفا في تاريح نص المادة ۲٤۷‏ ما قدمناه في 
فقرة 11۸ في الامش . 

ين نقض مدني ٤‏ يناير سنة 15801 بجموعة أحكام النقض ۲ رقم ٤۳‏ ص ۲۲۲ . 

(؟) قارن الأستاذ سليمان مرقس في التأمينات فقرة ,417 ص 50١‏ - الأستاذ عبد الفتاح عبد الباقي في 
التأمينات فقرة 135 ص ٠٠١‏ = الأستاذ إسماعيل غالم في أحكام الالتزام فقرة ٠ ١‏ ص ٠١‏ 2 


۷ - 








ومن هنا نتبين الفرق بين الحبس ورهن الحيازة . ففي رهن الحيازة يترم الدائن المرتحن ` 


برد العين المرهونة بموجب عقداً الرهن ذاته » ويكون مسئولا عن اللاك والتلف إلا إذا أي : 


السبب الأحني + فالالتزام بالرد التزام بتحقيق غاية مصدره العقد . أما الحابس فيرجع التزامه 
بالرد إلى العلاقة الي كانت بينة وبين المالك قبل الحبس كما سبق القول » وهذه العلاقة هي 
ال تحدد مدى الالتزام بالرد . ومن يحمل تبعة الهلاك وما إلى ذلك » ومن ثم لا يكون هناك 
محل لتطبيق أ كام رهن احيازة في الترام الحابس بالرد © . 


الفرع الثالث 
انقضاء الحق في الحبس 
89 - النصوص القانونية: تنص المادة .44 من التقنين المدي على ما يأي: 
١ "‏ - ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزة أو محرزه " 
" ؟ - ومع ذلك يجوز حابس الشيء إذا حرج الشيء من يده خحفية أو بالرعم من 
معارضته » أن يطلب استرداده » إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي 
علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه ”© " ۶ 





ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدي السابق » ولكن الحكم ليس إلا تطبيقاً للقوأعد 


العامة » والذي زاده نص التقنين الحديد أنه نظم المواعيد الي يجوز استرداد الحيازة فيه ”© . 


)١(‏ قارن الأستاذ سليمان ينسزع بي التأفينات فقرة 4١‏ ص ٠.۲‏ - الأسناذ عبد الفتاح عبد الباقي فيي 


التأمينات فقرة ١58‏ ص 585 . 3 0 
(۲) . تاريخ النص : ورد هذا النص ني المادة 77# من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : >.١.‏ يتفض 


احق ف الحبس بفقد الحيازة . ۲ - ومع ذلك يجوز لحايس الشيء إذا حرج الشيء من حيازته. صحفية: أو 1 
إذا حو قام بهذا الطلب في خلال ثلاثين يوما من الوق 
الذي علم فيه بخروج الشيء من حيازته " وني ئة المراجعة استيدنت عبارة " جخروج الشيء من هد حائزة ا 





بالرغم من معارضته » أن يطلب استرداد الحياز 


أو محرزه " بعبارة " بفقد الحيازة " حب يكون النص أدق تعبيرا عن المع » ووضع حد زميي ينقضي. حدق 
الحبس بانقضائه ولر الم يعلم الحابس بخروج الشيء من يده لوضع حد للمنازعات » وحدد الأجل مسنق 
فأصبح النص مطابقا لما استقر عليه في التقنين الحديد > وصار رقمه + في المشروع النهائي .. ووففق عليه 
مجلس النواب » فمجلس الشيوخ تحت رقم ۲٤۸‏ (جمرعة الأعمال التحضيرية ٠‏ مما ر بير الى وی 
(1) والعيرة قي تطبيق هذه المواعيد بالوقت الذي خرج فيه الشيء اغبوس من يد الحابس » فإند نتاک 2 
8 أكتوي سنة 1949 فالتقنين السابق هو الذي يطبق : وإلا طبق التقنين ابديد عواعيده لالت بث , 


مويله 
















ويقابل النص في الت 
8 . وف التقنين المدني العراقي المادة 584 ء وف | 
تقنين للوجبات والعقود الليناني المادة ٣۷۳‏ © , 

ويعرض النص لأحد أسباب انقضاء الحق في الخبس . وهو خحروج العين من يد 


الحابس » لتنظيمه تنظيما خاصا . وإذا استعرضنا جميع أسباب الانقضاء » أمكن تقسيمها إلى 
قسمين : انقضاء الحق في الخيس بطريق تبعي » وانقضائه بطريق أصلي . 


٠‏ المبحث الأول 
انقضاء الحق في الحبس بطريق تبعي 


٠‏ - انقضاء الحق قي الحبس بانقضاء الحق المضمون به : الحى في 
الحبس إنما شرع لتأمين حق للحابس في ذمة مالك العين الحبوسة . فإذا انقضى حق الحابس 
ني ذمة المالك . انقضى الحق في الحبس تبعا لذلك . وهذا هو الانقضاء بطريق تبعي . مثل 
ذلك أن يستوق الحابس المصروفات الي أنفقها عل العين الحبوسة ء فلا يعود هناك محل لبقاء 
العين محبوسة في يده : ويجب أن يردها للمالك "° , 


ات المدنية العربية الأحرى : في التقنين المدني السوري المادة 
رن المدي الليى المادة 56١‏ » وقي 





. التقنينات المدئية العربية الأخرى : التقنين المدن السوري م 545 : (مطابقة لنص التفنين المدن المصري)‎ )١( 
التقنين المدني العراقي م 784 : (مطابقة لنص التقنين المدي المصري . وأنظر في شرح النص الدكتور حسن‎ 
. )٠٠١ الذنون في أحكام الالتزام في القانون المدي العراقي فقرة‎ 
. (مطابقة لنص التقنين المدن المصري)‎ : 55١ النقنين المدى الليى م‎ 

تقنين الموجبات والعقود اللبنان م 778 : " أن حى الحبس يرول بزوال الإحراز لأنه مبيي عليه . وإنما يحق 
للدائن إذا انترع منه الشيء خغية أو بالعدف أن يطلب إعادة الال إلى ما كانت عليه بشرط أن يقدم هذا 
الطلب في خلال ثلاثين يوما تبندئ من تاريخ علمه بذاك الاتتزاع " . (وهذا النص مطابق في الحكم لنص 
التقنين المدني المصري فيما عدا ميعاد السنة الذي لم يرد في نص التقنين اللبناني » ويذهب الدكتور صبحي 
المحمصان إلى أن هذا الميعاد وهو أيضا موافق للمبداً الوارد في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني م 4۸ 

: من أنه لا تقبل الدعوى التصرفية إلا في خلال سنة تبتدئ من تاريخ وقوع التعرض ححق التصرف : أحكام 
الالتزام في القانون المدي اللناني ص )٠١‏ . 

(؟) وقد رأينا (أنظر ققرة .87 ف الحامش) أن الحق في الحبس لا ينقضي بإيداع البلغ المستحق للحابس خرانة 
المحكمة (استئناف مختلط ١5‏ هايو سنة ۱۹۳۰ م 45 ص 2.00) » وأنه (أنظر فقرة 547 في المامش) إذ 
كان اميل المستحق للحايس لم يشم تقديره محاز للمحكمة أن تأمر المدين بأن يودع خزانة الحكمة مب 
كافيا » ويقوم الإيداع في هذه الحالة متام الوفاء من حيث إقاء الحق في الحبس (استئناف مختلط ۸ نوفمم 
سنة 1337# م 45 ص 7١‏ -- ۱۹ فيراير سنة 1970 م 44 ص )٠١۲‏ . ومن ثم يجوز تقدير أتعصاب - 











دووقركك- 





وينقضي حق المابس في ذمة امالك بأي سبب من اشاب انقضاء الالتزام . فقد 
ينقضي بالوفاء » وهذا هو السبب الغالب الألوف . وينقضي أيضا عا يقوم مقام الوفاء» 
كالتجديد والمقاصة واتحاد الذمة , وينقضي أخيراً من غير وفاء أصلا » كما إذا أبرأ ا حابس 
امالك أو سقط التق من جراء استحالة تنفيذه لسبب أحني ٠‏ 

فإذا انقضى حق الحابس في ذمة المالك بالوفاء أو بغيره » لم يزل احق في الحبس إلا 
إذا انقضي احق كله . أما إذا بقي جزء منه ء ذإن العين تبقى عبوسة في هذا الباقي ۾ 
وقد قدمنا أن الح في الحبس غير قابل للتجزقة '"؟ . 

۹ - عدم الانقضاء بالتقادم : ويلاحظ أن الحق الذي للحابس في ذمة 
الالك » مادامت العين محبوسة في هذا الحق » لا يتقادم » إذ حبس العين فيه بمنع من تقادمه. 
والحق في الحبس نفسه لا يزول بالتقادم » لأن الحبس حالة مادية مستمرة لا يتصور فيها 
التقادم . ومن ثم لا بمكن انقضاء الحى في الحبس بالتقادم » لا بتقادمه هو ولا بتقادم الحق 


المبحث الثاني 
انقضاء التق في الحبس بطريق أصلي 


۲ - أسباب الانقضاء بطريق أصلي وقد ينقضي الحق في الحبس 
وحده س وون الحق المضمون به - بطريق أصلي . ويتحقق ذلك في الأحوال الآتية : 
رلم تقدم تأمين كاف للوفاء باحق المضمون بالحبس (م ۲٤۹‏ فقرة أولى مدي) ٠‏ 


(ثانا هلاك العين انحبوسة . 


8 ا 700 ذلك حه الأعيان + وهذا ما 
- الخارس القضائي مؤفتا وإبداعها خحزانة المحكمة . فينقضي بذلك حق الحارس في 2 1 ا 
م تكن هذه الأعيان الموضوعة تحت الحراسة » فلا يكون للحارس التضسائي حق خيس النسنية إلى الاعي 
الموقوفة الي أدرحت خط (استتناف اظ رق تة 11۳¥ عن 


(۱) انظر 


44 وفقرة 1۷۰ 








الدكنور صلاح الدين الناهئ يا 


() أنظر آتفاً فقرة .۷ . وأنظر في انقضاء الحق في اليس بطريق ني 
الامتناع الشروع عن الوفاء فقرة ۷ س فقرة ۲۳۹ . 5 
تون فرق - آر ف سق 4 ؤفرة 188 - بودري وتيسييه فر 

(۳) دیرانتون 4 فقرة ٥۴‏ ¬ جيللوار في حق ا خيس يلد ميد تاح عبد 


وه حه بودري 


سليمان بصوع في التأمنات فقرة 454 7 





ودي لوان ١‏ فقرة ro,‏ لق 
الباقي ف التأمينات فقرة ¥1 





وو ووس 





خا سد 


(ثالق) عدم قيام الحابس بالتزامه من انحافظة على العين الحبوسة . 
(رابعا) نزول الحابس عن حقه في الحبس , وأكثر ما يكون ذلك بخروج العين من ؛ 
الحابس طوعا وهذه هي الحالة الي عرضت ها المادة 44 7 من التقنين المددي . 


۳ - تقديم تأمين كاف للوفاء بالحق المضمون بابس : ى 
السبب لانقضاء الحق في الحبس بطريق أصلي منصوص عليه صراحة في آحر الفقرة الأو؛ 
من المادة 74 من التقنين المدي » فقد جاء في هذا النص أن الحبس يكون جائزاً " مادا 
الدائن (أي مالك العين) لم يقم بتقاسم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا " . وذلك أن الغرض 
من الحق في الحبسٍ هو" تأمين الحابس على حقه في ذمة امالك » فإذا استطاع المالك أن يقد 
له تأمينا آخر >افياً ~ كفالة أو رهنا أو نحو ذلك 27 - لم يعد هناك مقتض للاستمرار في 
حبس العين . والقاضي هو الذي يبت فيما إذا كان التأمين الذي يقدمه امالك كافيا » عنا 
الخلاف في ذلك ”° , 

وقد وردت تطبيقات تشريعية لهذا السبب من الانقضاء . من ذلك ما نصت عليه 
الفقرة الثانية من الادة ه50 من التقنين المدي : في صدد حق المستأحر في حبس العيز 
المؤجرة حي يستوف التعويض المستحق له عند بيع العين » من أن المستأجر لا يخبر " على 
الإحلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤحر أو ممن انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر . 
أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض " . ومن ذلك أيضاً ما نصت عليه 
المادة ۹۸۲ » في صدد حراز تقسيط ما يترتب في ذمة امالك للحائر بسبب المصروفات » مد 
أن للقاضي " أن يقضى بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقد الضمانات 
اللازمة". ومن ذلك أخير؟ً ما نصت: عليه الفقرة الثانية من المادة 4٥۷‏ > لي صدد حو 


)60 والتقنين امي الألماني رم ٠٣‏ يستبعد الكفالة » ويستبعد (م ١٠؟")‏ في الدفع بعدم تنفيذ العقد تقددم أي 
تأمين ولو كات تأمينا عينيا . ويذهب الدكتور صلاح الدين الناهي إلى أن سكوت المشرع المصري عر 
جواز تقلع تأمين في الدفع بعدم تنفيذ العقد وتصريحه هذا النواز في الق الحبس كان متعمدا ٠‏ فلا يحور 
في الأول ما يجوز في الثاني . ذلك أن الدفع بعدم تنفيذ العقد يقوم على ارتباط سيى بين الالتزامين ؛ فكل 

من الطرفين يلتزم إلا للحصول على عين ما التزم به الطرف الآخدرء فلا يجوز يجباره على تنشيذ الترامه إل 
إذا تحقى سببه بأن قام المتعاقد الآخر بالتنفيذ فعلا » على عكر الخال في صور الحبس الأحرى حيث / 
توحد علاقة سيبية بين الالتزامين (الدكتور صلاح الدين الداهى اي الامتناخ المشروخ عن الوفاء فقرة ٠ ٤١‏ 
- سالي في الالترامات في القانون الألمان فقرة ١9/1‏ - الأستاذ (سماعيل غانم في أحكام الالتزام ص 2٠١‏ 
هامش رقم ؟ - قارن بلانيول ورييير وأسمان ‏ فغرة 418 صن 201١‏ هامش رقم ۳) . 

(؟) الأستاذ عبد الفتاح عبد البافي في التأمينات فقرة ۲ ص ۲۵١۸‏ - الأستاذ إسماعيل غانم في أحكام الالترا 
ققرة ۱٤٤‏ ص 7٠١‏ . 








~۰۹ - 








: 


المشترى في حبس الثمن » من أنه " إذا تعرض أحد للمشترى مستندا إلى حق سابق على 
- 1 أن د 5 
البيع أو آيل من البائع » أو إذا خحيف على المبيع أن ينزح من يد المشترى » حاز له ما م 
عه شرط في العقد أن يحبس الثمن حي ينقطع التعرض أو يزول الخطر . ومع ذلك يجوز 
للبائع بن هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا 
E.‏ أن هناك حالة من حالات الحبس صرح المشرع استثناء بعدم جواز انقضاء الحق 
في الحبس فيها بتقديم تأمين يحل حل لحبس » وهذه هي حالة حيس البائع للمبيع حى 
عوق النمن . فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 405 من التقنين المدني على أنه إذا كان 
الع كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال » فللبائع أن يحبس المبيع حي يستوق ما هو 
مستحق له » ولو قدم الشترى رهناً أو كفالة » هذا ما م ينح البانع للشترى جلا بعد 
البيع" ففي هذه الحالة وحدها لا ينقضي الحق في الحبس بتقدم تأمين كاف › وهذا استشاء 
من القاعدة العامة التي بسطناها ورد COS‏ و I‏ 
تأمين فإن له حق امتياز على المبيع » ونا هو في حاجة إلى حبس اأ , ات للضغط 
المشترى حي يوق له باللمن » كما سبق القول ٠ ٠‏ 
٤‏ - هلاك العين الحبوشة : وإذا هلكت العين احبوسة » انقضى الحق في 
0 ن يكون بخطأ الحا في هذه الحالة يكون 
الحبس بداهة لاتعدام امحل . والهلاك إما أن يكون بخطأً بس ء وي . 1 
: 0 ن أحنى عن فعل الحابس : وفي هذه الحالة 
عن التعويض » وإما أن يكون لسبب أحبي عن بسب وق مل ا 
لكها ن لو كان الحابش ملتزماً بموجب عقد أن يسلمها للمالك . وقد طبقت 
00 ا اا فنصت أنه " إذا هلك المبيع في يد البائع وهو 
المادة ٠١ ١‏ من التقنين المدتي هذا الحكم > فنصت على : a‏ 8 
حابس له . كان اللاك .على المشترى » ما لم يكن المبيع قد ب e‏ 
٠‏ ُ 3 8 30 ع فة أينا أن لتعويض 
E E‏ وعم اس عم قياساً على حالة 
مبلغ التأمين يحل محل العين » ويكون للدائن حبسه محل العين الي ي 
سفت 
أنظر قلا4ك. 50 كنا يجوز ذلك للدائن 
0 ط يه عالق رە 
(۲) ,رئيس اللذاین اطا أن يطلب من ا TE E‏ نتف عن لحيس 
ارقن رهناً رسيا أو رهن حيازة إن ا ل فإذا هلك الضمان الذي قدمه ترم بتقدم 
ذلك أن في الرهن قد التزام الراهن بتقدم ضمان تا : 
3 


مسثولا 








2 1 بتعهد مالك الحم س 
ضمان ندر > وإلا حاز للدائن مطالبته 'بوفاء الدين فوراً . أما في الح ر ر إن ل ما 
2 0 بل إنه وججد ما له حبوساً عنه دون إرادته ر ری ابی نزن جزل اج 
EE‏ انه بشم شيء 1 بدلا منه . على أنه لا فائدة من إلزامه 0 ا 
e‏ 5 ا با لجلا دين سال كم وا 
بهذا الالترام لو تقرر لن يكون إلا حلول الدين للضمون يام 7 حو 
كما سبق القول (الأستاذ سليمان ينز ع في التأمينات فقرة 459) ` 


<Not 








بيع العين إذا خحيف عليها الملاك أو التلف وحبس الثمن . وتكون هذه حالة من. حالات 
الحلول العيي م يرد فيها. نص صريح » وقد رأينا حالة ماثلة في بيع الشمرات الي يخشى عليها 
التلف وحبس نها © . ومن الفقهاء من يذهب إلى أن الحلول العيي لا يكون إلا بنص » 
ومن ثم لا يجوز للدائن أن يحبس التعويض أو مبلغ التأمين بدلا من العين الي هذكت © . 
أما بيع العين الخيوسة فيختلف في الحكم عن هلاكها . ذلك أن البيع إن اقتضته 
الضرورة لأن العين يخشى عليها الاك أو التلف » فقد قدمنا أن الحق في الحبس لا يتقضي ». 
بل ينتقل من العين إلى الثمن . وإن أوقع البيع أحد الدائنين غير الدائن الحابس تنفيذا على 
العين » فإن رسوم المزاد لا يقضى الحق في الحبس كما أسلفناءالقول ‏ . أما إذا أوقع البيع 


() آنظر في هذا المعيى بنكاز تكملة بوردي ۳ فقرة ۳۹۹ ص ۷١٦‏ - الدكترر منصور مصطفى منصور في 
رسالته في الحفول العبي فقرة 144 - فقرة ٠٠١‏ ص 1١‏ = ص 184 = الأستاذ عبد الفتاح عبد الباقي 
ف التأمينات فقرة ۲ ص ۲١۹‏ > الأستاذ صلاح الدين الناهي لي الامتناع المشروع عن ١‏ 
هامش رقم ” - الأستاذ حسن على الذنون في أحكام الالتزام في القانون المدن العراقي فقرة ٠١١‏ س 
الأستاذ أنور سلطان في البيع فقرة ۲١۲‏ . وقارن الموجز للمولف فقرة ۲۹۸ ص 56م . 
0( كما جاز له حبس الثمن في حالة بيع العين اللحيوسة إذا خف عليها املاك أو التلف وجب الادة ٤١‏ 
فقرة ثالئة مدي » وكما حاز انتقال الرهن من الشيء المرهرد إذا هلك أو تلف إلى التعويض أو مبلغ التأمين 
أو الشمن الذي يقرر مقابل نزع الملكية بموجب ١‏ تين 1١١5 ٠١45‏ مدي . أنظر في هذا المع بيكار 
وبيسون في التأمينات البرية ۲ فقرة ۱۸۷ ص 45١‏ = بلانيول وريم وبولانحيه ؟. فقرة ۳۲۸۷ = دريدا في 
أنسيكلوبيدي داللرز ۽ لفظ (12616211012) فقرة 3٠‏ ص 7٠١‏ = الأستاف سليماك ينز ع بي التأمينات 
فقرة 458 ص 5١5‏ = الأستاذ [سماعيل غائم في رسالته في نظرية الذمة فقرة ١٠د‏ ص 
وي دروسه في الحقوق العينية الأصلية ص ١ه‏ - ص 4د . 


الوفاء ص ٠۹۰‏ 








186 هن‎ a 


وف رأينا أن الحلول العيي مبدأ عام . وليست النصوص التشريعية إلا بحرد تطبيقات له : فلا حاحة إلى نص 
خاص لكل حالة من حالاته ويقوم المبدأ على فكرة التخصيص (506018[6 31160181101)؛ فالعين 
انخبوسة قد حصصها القانون لضمان دين » فما يمل محنها من مقابل يتخصص هو أيضاً هذا الضمان وقد 
طبقت هذه الفكرة فعلا في حالة بيع العين الحبوسة إذا حشي عليها الهلاك أو التلف : وي حالة هلاك الرهن 
أو تلفه » وذلك بموجحب نصوص تشريعية . وطبقناها, : دون نص ؛ في حالة بيع ثمرات العين اللحبوسة إذ 
حشي عليها الاك أو التلف . ونطيقها الآن . دون نص أيضا . في حالة هلاك العين لنحبوسة أو 
وحلول التعويض أو مبلغ التأمين علها . أنا القول بأن الحق في الحبس بقوم 
فإنه لا يحول دون تطبيق هذا المبدأ ؛ وليس هناك ما يمنع من أن الحياز: 
فيعتر هذا عمثابة وقوع الحيازة على العين ذاقا . وإذا كان المشرع قد أى حاجة إلى الحلول العيئ محرد أن 
يخشى على العين المحبوسة من الملاك أو التلف ١‏ فأحاز أن جر لمن محل العين في حق ابس + فأونى أ 
تكون الحاحة قائمة إلى الحلول المين إذا لكت العين فعلا أر تلفت وحن عملها التعويض أر ملغ الت . 
لا ولكن إذ؛ كان الحق في الحبس متفرعاً عن رهن حيازة عقاري » وكات ارهن مقيدا » ثم بيع العقار ابوس 
بیعا جيريا ۽ فإن احق ف ١‏ لبس ينة في هذه الحالة تبعا لتطهير العقار ب 
عرتبته إلى تمن العقار المزوعة ملكيته (الأستاذ سليمان يزع في التأمينا 






















بع حيري ء وينتقل حق الرهن 
ات فقرة 456 ص 11۷) . 


عا ا 











الدائن الحابس نفسه تنفيذاً على العين » فإن هذا بعتب نزولا منه عن حقه في اليس ء وقد 0 
سبقت الإشارة إلى ذلك . 

8 - إخلال الحابس بالتزامه من الحافظة على العين : رن ار 
الحابس يلتزم با محافظة عنى_العين . وحليه أن يبذل قي ذلك عناية الرحل المعتاد . فإذا أن 
کیا الالتزام إنخلالا مايرا جز للمالك أن يطلب من القضاء إسقاط حقه في اليا 
التعسفه في استعمال هذا الحق . وأيس ق هذا إلا تطبيق للقواعد العامة © , 


- نزول الاب عن حقه في الحبس -- خروج العين طوغا من 


يده : وقد ينسزل الخابس عن حقه فٍ حبس قبل أن يستوق ما له في ذمة امالك » فيزول 


لريق أصد '“ شر ما يتحقق ذلك بأن يتخنى الحابس عن حيازة الغيد 
هذا احق بطريق أصلي ٠‏ اکر e IE:‏ می کے 2 
المحبوسة طوعا ‏ . فإذا جرحت الحيا من يده على هذا انوحه زال حقه في الحبسر ۳ . 











)0 دري ودي لوان ١‏ فقرة 16 مكورة - الأستاذ سنسان بزع ي انات فقرة 0+ ص 809 ٠‏ . 
)1 ت کات الاعة 3 سب اما كنت لرضوع مقي في ی ابن _ افرع امن ال مضي 

عاب - تبعاً لدرهن خبازي المقرر ها عليه حي تمر ذمة المطعون ضده العامل من المسحوبات ٠‏ فإ 
٠ ١ 0‏ لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام حعكمة النقض ا يخالطه من واقع كان يب 





هذا الدفاع یکون سب جه 
عرضه عى محكمة اوضر 
(حنسة ٠۹۷۲/۳/۳‏ الطعن رقم 484 لسنة ۳۷ ق س 74 ص ۳۷۲) 
نة ۲۳ الطعن رقم ٥۸١‏ لسنة 84 ق س ۲١‏ ص 188) . 
احدسة ۱۹14/1/۲۴ الطعن رقم ٠‏ 5 س 5 : 
ا 5 تى ن البيعة بوضائه وتسمها 
0( راتت عكمة اتناك مر يان لين لا الذي خر بعتا امن ت باد ة فن کی 3 ت 
7 1 لأن البائع يعتير قد نزل ماختياره جن حح 
المشتر فعلا أن يطلب بعد ذلث استردادها وحبسها تمت يده اه أن البائع يعتبر قد نزل باختيار عن 
تر ی ی 








ها للمشترى قبن أن يقوم. دهم الثمن (۴۷ ديسمير سنة ۱۹۳۸ الحاماة ٠١‏ رقم ٠۷١‏ 

ا ا الكلية ابره 1 نوفمير سنة ۱۹۳۹ المحاماة ۲۰ رقم ۱۸۰ ص )٤۷١‏ . 

8 “f 7 : : : 5-8 

8 أن انقضاء اليس جخرو ج العين الحموسة طوعاً من يد لايس إا برع إلى أن الول ET‏ 4 

ا E‏ عفن ا أنه يريد تقر 

E‏ 3 ا . ومن م ينقضي الحق في اليبس ولو كان الدائن عند التخلى ف Rl‏ ا 

تة 8 انیس من النيء إى ننه (ردريدا في أنسيكلوبيدي داللوز 4 نفظ (01011) 

لي yi‏ ا سماعير غانم في أحكام الالتزام e a‏ ا 
(2) التخلي عن المسقط الحق الحبس واقعة ماذية 2 es EEE‏ 

وملابسافا من المستندات المقدمة » وإذن فم كان الفكم لطتو : ا ل الطامي عدار 

0 حا اه وإصارة على عر ءا ا لطر ر۵ عله دل الاك م ها ؤس 
الطاء. بقسم الشرطة لم تتضمن ماريدل ع 
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دعوى إثيات حالة البناء وإصراره على عدم 
ام ما لم يقم الطاعن بتنفيذه . ومن أن مل من 
i SE‏ ا 8 ها قن +عترف بأها أمر 
من أنه طرد من الساء ي تاريح تحريرها أو أن تابعا للمعلعون علبها قد اعتر 





د ا 





ولا يستطيع أن يترد حيازة العين بعد ذلك ٠‏ . ويتحقق فلك ف صورة عملية بان بے 
ااب على العين الحموسة يحقه ٠‏ فيتخذ إبسرامات البيع لري > ويب عله ي هله ادا 
عند رسو الأزام على مشترى أن يسلمه العين » لان في التفي. عليه من جانيه رولا ل 
منه عن حقه في ایس 29 ٠‏ وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك . 

وإذا كان خروج الشيء من يد الحابس طوعاً يستخلص منه نزول ضمي عن حقه ف 
الم + نا روج التي» من يده خلية أو حترة از بالرخع عن معاوطت مك اا ب 
منه أنه تزل عن هذا البق . فإذا احتلس الالك أو أحني العين من يد الحابس حفيةء أو 
ا عنما لوعو ين ا 
للك ٠"‏ . مله أن يسترد خيازة اين » بشرط أن يطلب رده فق أقصر الأحلين ,ب 





انقضاء ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج العين من يده 7" » وإما قا ا 
8 8 قبل انقضاء سنة 
من وقت خخروج العين من يده © , 


= دخول العقار و حلصت المحكمة من استعراض هذه الوقائع ومن مراحعة الخطابات والإنذارات المتبادلة 
بين الطرفين إلى أن تخلى الطاعن عن حبازته كان محض اخنياره؛ و كانت هذه القرائن الى استند إليها 
نكم ل هذا الشأن أن تودى إلى التيحة لي وى إيها. اذ ىا 
أسان . 

(جلسة ۹ الطعن رقم ۲ لسنة ۲١‏ ق) ل 

20« ويعتير جرد خحروج الشيء من يد حائزة أو محرزد قريئة على حصوله برضاه > إلى أن يثبت الحائر أو ارز 
عكس ذلك (الأستاذ سليمان بنسزع في التأمينات فقرة ٤۲۵‏ ص 716 سا من ۳ . وقضت محكمة 
النقض بأن التخلي الاختياري المسقط لمق الحبس وافعة مادية محكمة الوضوع أن تستخلصها من ظروف 
الدعوى وملابساقها ومن المستندات المقدمة إليها . فإذا كانت القرائن الى أستند إلمها الحكم من شأنما أن 
تؤدي إلى النتيجة الي انتهى إليها » فإن النعي عليه مخالفة القانون يكون على غير أساس (نقض مدي ٩‏ 
أبريل سنة ٠۹١١‏ بجموعة أحكام النقض ۽ رقم ۱۲١‏ ص مدن , 

() استتناف عختلط ++ ف ا ا ا 
ص 11١‏ . 

0( حق امس ما جوز ازل عنه صراحة أو ضما » ومن تم هذا التازل فإ لا یوز المدول عنه بعد خن + 
(حلسة 1434/0/17 الطعن رقم ٤۰۸‏ لسنة ۲ ق س ٠١‏ ص 0458 | 

م6 .وقد قضي بأن زح الال الوس من بد الحابى بناء على حكم قضائي لا ترب عليه اتقضاء ای ۲ 
لاعتباره حاصلا دون رضاء الحابس » ما م یکن المدكم غير نافد في حق الحابس + إذ يعتير تسليم انی 
المال انحبوس في هذه الحالة دون التمسك بحق اليبس أو الاعتراض على الحكم كثابة تسليم اختياري 2 
ويترتب عليه انقضاء حق الحبس (استئناف متتلط 70 نوقمير سنة ۱۹۲۹ م 41 ص 09 الأستاة سليمان 
يزع في التأمينات فقرة ٤۲٤١‏ ص 815 هامش رقم ) , ' 

2( وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة من اماد ۲٤۸‏ مدن ؛ كما رأينا » وقد قيست هذه الحالة على 
ل لحر عندما مترة القولات ال تقلت دون رضائه من اين الوجرة» تاه لا سای استردادها س 





4.8 - 








2 


واسترداد الحيازة على هذا النحو جائز » حي لو أن من اتلس الحيازة أو اختصيها 
نقلها بعد ذلك إلى حائر سيئ النية » إذ أن الحيازة ولو بحسن نية لا تحب سرقة الضمان 
de gage)‏ 1م) ” . وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي قي هذا الصدد ما 
يأي : " ليس ابس » على وجه الإجمال » إلا حيازة الشيء حيازة فعلية » ولذلك كان 
طبيعياً أن ينقضي بفقد هذه الحيازة . ولكن ينبغي أن يكون هذا الفقد إرادياً . فإذا رج 
ألشيء من يد.محتبسه خفية أو انتزع منه رغم معارضته ؛ ظل حقه في الحبس قائما وكان له 
أن يسترده ولو من يد حائز حسن النية » باعتبار أن الأمر ينطوي على سرقة ضمان . على 
أن حق الاسترداد هذا » وإن كان جزاء يكفل حماية الحق في الحبس » إلا أن من واحب 
انختبس أن يستعمله ف خلال ثلانين يوماً من وقت علمه بخروج الشيء من يده (قارن حى 


المستأجر في استرداد المنقولات الي تخرج من حيازته في خلال ثلانين یوما ©" , 


آذآ ل سس سس 
- إلا في خلال ثلائين يوم من وقت نفلها . وقد نصت الادة ٠١١‏ من تقنين الرافعات » في هذا الصدى 
على أن " لوجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأحر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظي على المنقولات 
واللمرات والمحصولات الموحودة بالعين المؤحرة » وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر في القانون المدي.. ويجوز 
له ذلك أيضاً إذا كانت تلك المنقولات والشمرات وامحصولات قد نقلت يدون رضاته من العين المؤحرة » ما 
لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما " . غير أنه يلاحظ أن مده الثلاثين يوما لا تسرى ء في حالة 
الحبس» إلا من يوم علم الحابس جخروج الشيء من يده » أما في حالة المؤحر فتسرى المدة من وقت خروج 
المنقولات من العين الموحرة . 

)١(‏ وهنا أيضاً يختلف ميعاد السنة عن هذا الميعاد نفسه في دعوى استرداد الحيازة 68 302ا0ة) 


٠ ففي هذه الدعوى؛ يبدأ سريان السنة من وقت أن بعلم الحائز بفقّده للحيازة (م‎ » réjntegrande) 


۸ مدي) . كذلك يختلف استرداد الحابس للحيازة عن استرداد المؤجر للمنقولات الي خرحت من العين 
المؤحرة دون رضاه . فاسترداد الموجر لهذه المنقولات يعتبر منقبيل استعمال حق التنيع المتفرع عن حق 
الامتياز العين » ولا يتقيد المؤحر بلمبعاد القائرني إذا لم يترتب على الأنقولات حق للغير. أما استرداة الحاايس 
للحيازة فالغرض منه ليس إمكان الاحتحاج بم الحبس على الغير : بل جرد الحيلولة دون انقضاء هذا الحق 
ذاته » ويجب أن يتقيد الحابس بالميعاد القائون ولو لم يترتب على العين حق لاخير (الأستاذ سليمان يمسو 
في التأمينات فقرة ٤۱۷‏ ص 1.8 - ص 07 - قارن بيدان وفوران ققرة ۲۸۲) . 0 

(۲) الأستاذ عبد الفتاح عبد الباقي في التأمينات فقرة ٠۷۲‏ ص ٠٠١۸‏ - قارن بوديي ودي لوان 1 فقرة 581 
ص ۲٤۳‏ . 


(۳) جموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 505 - وقد سبق أن قررنا (أنظر آنفاً فقرة ٦۷۹‏ ني الامش الورفخ. + 


المادة ۲٤۸‏ مدن) أن مدة السنة إا أضيفت إلى المشرو ع التمهيدي في لجنة المراحعة - 


ایی ها کی ل 


a A Ah ع‎ 





وجب أن يسترد الحابس الحيازة القديمة الي فقدها حن يعود إليه الحق في الحبس » 
أما إذا رجعت له حيازة العين بسبب حديد » فإن حقه الأول في الحبس يكون قد زال ع 
وتولد له حق حديد بالسبب الجديد ليس هو الح الأول ° . 

ويلاحظ أنه إذا حرحت الحيازة من يد الحابس ولو حفية أو عنوة » فإن الحق في 
الحبس يزول موقا مادام الحائز لم يسترد فعلا الحيازة على النحو الذي أوضحناه .' فإذا 
استرد الحيازة قي الميعاد » عاد إليه الحق في الحبس . وإن انقضي الميعاد دون أن يستردهاء 
زال فهائياً حقه في الخبس . ومن ذلك ترى الفرق واضحاً ين الحق في اليس والحق المي 
فالحق العين ينطوي دائماً على حق تنبع » ولا يزول باتقال العين إلى الغير . ١‏ 


6 وبري ورو ٣‏ فقرة ۲۵٢‏ مكررة ص ١56‏ - بودري ودي لوان ١‏ فقرة ۲۰۰ مكررة ١‏ - فلو أن شخصاً 
اشترى سيارة بشمن حال وتسلمها قبل أن يسدد الثمن » فإن بائع السيارة يكون قد نول بذلك عن حقه 
في حيس السيارة . فإذا أعاد المشترى السيارة إلى البائع لإصلاحها في "ورشته " ودفع له مصروفات 
الإصلاح » م بجر للبائع حبس السيارة ف الشمن الذي لم يدقع » لأن حيازة السيارة إا عادت إلى البائع 
بسبب حديد » هو إصلاح السيارة . ولو عادت السيارة إلى حيازة البائع لا بسبب جديد بل بالسبب الأول 
س بان كان البائع مثلا سلم السيارة إلى المشترئ مؤقتا لتحربتها على أن يرجعها إلى البائع بعد التحرية 
فأرجعها المشترى - فإن البائع يعود له بعودة السيارة الحق في حبسها حي يستوق الثمن (بيدان وفوران 
فقرة ۲۸۳ - الأستاذ سليمان مرقس في التأءينا. رة 4176 ص 5١6‏ هامش رقم ۲ -- الأستاذ إسماعيل 
غانم في أحكام الالترام ف 5 6 ص 185 . ا أن شخصاً عهد إلى صأحب " جراج " بإصلاح سيارة» 
واستعادها مؤقنا قبل أن يدقع أحرة الإصلاح ثم أرجعها إلى صاحب ” اللتراج " لاستكمال إصلاحها » لعاد 
الحق ف اليس إلى صاحب " الحراج " حي يستوق أحرهاء لآن السيارة عادت إلى حيازته بنفس السب 
القدم (الأستاذ إماعيل غائم في أحكام الالترام فقرة 182 ص 0۸1 . 











ع اوا ب 








الفصل الخامس 
الإعسار * ۰ 
(La déconfiture)‏ 


هيد 
الإعسار المدي والإفلاس التجاري 
الإعسار في التقنين المدبي السابق وفي التقنين المدن الجديد 


AY‏ - مقومات الإفلاس العجاري : عندما يتوقف التاحر عن دقع دير 
مستحق عليه » يجوز شهر إفلاسه . وشهر الإفلاس أعنف طريق ينقد به الدائن على أموال 
مدينه؛ ولذلك اختص به التجار ؛ لا للاثئمان ف المعاملات التجارية من أهمية خاصة » ولأر 
التاجر دائنوه في العادة كثيرون ومتفرقون » فمن المصلحة أن يتحدوا في جماعة (و0نمو 
وأن جروا تصفية أموال مدينهم التاحر تصفية جماعية تحقق المساواة الفعلية ما بين الدائنين : ' 
ومن ثم كان تنظيم الإفلاس التجاري يقوم على أسس ثلاثة : 
(الأساس الأو ل) إلا ينفرد أحد الدائنين دون الباقي بالاستتثار يمال المدين » إلا إذ 
كان له على هذا المال حق حاص -- رهن أو امتياز أو حبس أو نحو ذلك - ميزه فيه عن 
سائر الدائنين . فيتحقق إذن تمققاً فعلياً في الإفلاس أن جميع أموال المدين ضامنة لالتزاماته . 
: لاافرق في ذلك بين دائن ودائن . 


* مراجع : ألين (صنهاله) ف الإعسار - حارو (65200) ن الإعسار - فالت (eاا6لةV)‏ ز 
الآثار الرئيسية للإعسار - بيدا (1أ13100) في الإفلاس الدن - ترونسون (15089015) مل نظا 
الإفلاس إلى غير التجار > دييان (1(108111) مسألة الإفلاس المدن رسالة من جريتويل سنة ١9...‏ - 
توسان (1011558381) في مسألة الإفلاس ادن رسالة من أكس سنة 18474 ~ محسن شفيق في النظم 
المحتلفة في الإفلاس المدنى رسالة بالفرنسية من باريس سنة 1۹۳۷ — ليمانيسيه LÊMAnİSSİÊ)‏ 
رسالة من باریس سنة ۱۹۳۹ -- مارسيل دیون (]2110012 1ع14820) في أنسيكلوبيدي داللوز لفظ 
(Déconfiture)‏ . 8 : 1 
بحسن شفيق في القانون التجاري المصري المحزء الثاني في الإفلاس سنة 1561 - عبد الأحئ:حتجازي ۳ ضر 

۲۲ اص ۲۳۰ - إسماعيل غاع ني أحكام الالتزام فقرة 148 - فقرة ٠١۴‏ + حمين .على الذنون في 
أحكام الالتزام في القانون المدني العراقي ففرة ٩۸‏ - فقرة i , 031٠‏ ا 5 
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(الأساس الناني) أن تغل يد المدين عن التصرف في أمواله . فمنذ أن يشهر إفلاس 
التاجر لا يملك أن يتصرف في ماله . وييقى كذلك إلى أن تنتهي التفليسة بالتصفية أو 
بالصلح . بل إن التاحر المفلس تقيد تصرفاته حي قبل شهر الإفلاس » ففي فترة الريبة 
suspecte(‏ odeاpé)‏ - من اليوم الذي تحدد المحكمة ميعادا لتوقفه عن الدفع وعشرة أيام 
قبله - تكون بعض تصرفاته باطلة وبعضها قابلا للإبطال » على الوجه المعروف في القائون 
التجاري . 

(الأساس الثالث) أن تصفى أمواله تصفية جماعية . والتصفية الجماعية هي المميز 
الجوهري للإفلاس التجاري , . ومعناها أولا أن ترفع يد المدين عن أمواله 
)desaisissemen)‏ » فتنتقل حيازة هذه الأموال وحراستها إلى سندی؛. ,٥نلمری)‏ عثل 
كلا من الدائنين والمدين (أمين التفليسة) . ومعناها ثانياً ألا يباشر أي دائن إجراء فردياً 
للتنفيذ (1001106116 عالناورسوم) على أموال المدين » بل تكون الإجراءات الي تتحذ 
للتصفية والتنفيذ إحراءات جاعية (ع۷اءمااهء ماإاوامم) يتخذها أمين التفليسة باسم 
جميع الدائنين » الذين يندبجون في اتحاد (ص0اصس ,ء5وه:) تخلع عليه الشخصية العنوية . 
ومن ثم تحقق المساواة الفعلية التامة بين جميع الدائنين » فتصفى أموال مدينهم وتباع 
حسام جميعا . ثم يتقاتمون الثمن فيما بينهم قسمة الغرماء » كل يأحذ نصيبا بقد ما له من 
دين ۽ هذا ما لم تنته التفليسة بالصلح (2601028مح) بين الدائنين ومدينهم ٠‏ طبقا للقواعد 
ووفقا للإحراءات المرسومة في القانون التجاري . 

588 - مقارنة بين الإفلاس التجاري والوسائل المدنية التي تقدم 
ذكرها : الآن وقد ذكرنا مقومات الإفلاس التجاري » نقارن بينه وبين الوسائل المدنية 
التي تكفل حقوق الدائنين » ومن وسائل تمهد لاتنفيذ على أموال المدين ووسائل ضمان . 
وهذه الوسائل المدنية هي الى ذ:. اها من قبل : الدعوى غير المباشرة » والدعوى البولصيةء 
والدعوى الصورية » والحق في الحبس © . 

لا تشترك هذه الوسائل الأربع مع الإفلاس التجاري في مقوماته الثلاثة » إلا في واحد 
منها فقط هو الأول : عدم انفراد أسسد الدائتين دون الباقي بالاستعثار يمال المدين . أما 
الملقومان الآحران -- غل يد المدين عن التصرف والتصفية الدماعية - فيتميز هما الإفلاس 
التجاري عن هذه الوسائل الأربع » ولا تشترك فيها معه . 


(1) والغالب أن هذه الوسائل الأربع » كالإفلاس التجاري » يواحه ها الدائئون مديئاً معسراً » فيحاولون بقدر 
الإمكان أن يستخلصو! منه أكبر قسط من حقوقهم عنده . 


ا ا 














من جراء سوء نية هذا المدين أو إهماله » تمهيداً للتنفيذ على هذا المال ٠‏ والدائن لا تفرد 6 


أ باقي الدائنين بالاستثنار بالمال » بل يشا ركه فيه سائر الدائنين مشا ركة الغرماء كما قدمنا . 
| وي هذا تتفق الدعوى غير المباشرة مع الإفلاس التحاري . وتختلف عنه أولا في أن المدين ء 
ا على النقيض من التاحر المفلس » لا تغل يده عن التصرف ف هذا الال » » بل يستطيع أن 
لحر ا وان ناوي ميل و تون 
هذا التصرف بالدعوى البولصية » وقد تقدم بيان ذلك . وتختلف عنه ثانياً في ا 
| الال الذي استخلصه الدائن عن طريق الدعوى غير المياشرة يكون بإحراءات فردية » فالدائن 


دائن آخر أن يتخذ مثل هذه الإحراءات أو أن يشترك ني الإحراءات الي سبق اتخاذها . 
| فيجب على كل حال أن يتخذ الدائن الذي يريد التنفيذ على الال إجراءات فردية ياسمه 
١‏ خاصة » بل إن الدائن الذي يسبق الآخرين في التنفيذ يستوق حقه من هذا الال قبلهم 
ماداموا لم يدركوا التوزيع النهائي . وهذا بخلاف الإفلاس التجاري » فالتصفية فيه كما 
| قدمنا تضفية جماعية يتولاها أمين التفليسة باسم جميع الدائنين » ولا يستطيع أحد منهم أن 
يتخمل إجراءاث فردية يسبق يما الآخرين. 

والدعوى البولصية يرجه الدائن فيها همه إلى مال للمدين سبق لهذا أن تصرف فيه 
إضراراً قوق الدائنين » وذلك حن يجعل هذا التصرف غير سار في سنق الذاتين » هيدا 
للتنفيذ على الال الذي سبق التصرف فيه . والدائن في التقنين المدي ا.خديد » لا ينفرد دون 
باقي الدائنين بالاستكثار هذا الال » » بل ۾" اركه في سائر الدائنين مشاركة الغرماء . وف هذا 
تنفق الدعوى البولصية مع الإفلاس التجاري ”© . وتختلف عنه أولا في أن الدين لم تغل يده 
عن النصرف في المال منذ البداية » بل هو قد تصرف فيه فعلا وكان لا بد من الطعن في هذا 


التصرف بالدعوى البولصية بعد توافر شروط معينة » أما التاجر المفلس-فتغل يده عن , 


التصرف في ماله منذ شهر إفلاسه ولا حاحة لتوافر أي شرط آخر غير شهر الإفلاشس 
وتختلف عنه ثانياً في أن التنفيذ على امال الذي تصرف فيه المدين في الدعؤى البولصية يكون 
التنفيذ عليه من جهة الدائنين بإحراءات فردية على النحو الذي تقدم في الدعوى غير 
المباشرة» لا بإحراءات جماعية كما يقوم ها مثل لاتحاد الدائنين كما هو الأمراق الإفلان 
التجاري. 


(1) وقد كانت هذه الدعوى » حي في هذه الخصيصة الأرل» لا قق مع الإذلاى في عهد لبقي للدي ایر 


إذ كان الدائن .مقعضى أحكام هذا التقنين يستأثر بالتنفيذ على هذا الال دون غيره من الداقين لأ بال )8 
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فالدعوى غير المباشرة يوجه الدائن فيها همه إلى مال للمدين يستخلصه من الضيا 


| الذي رفع الدعوى غير المباشرة لابد في التتفيذ من أن يتخسذ إحراءات قردية للنحجز » ولكل , 








ودعوى الصورية يوجه الدائن فيها همه إلى مال للمدين يستبقيه » بعد أن تصرف فيه 
امدين تصرفاً صورياً » فيكشف الدائن عن صورية التصرف تمهيداً للتتفيذ على هذا المأل . 
والدائن لا ينفرد دون باقي الدائتين بالاستثثار هذا المال » بل يشا ركه فيه سائر الدائنين 
مشاركة الغرماء . وق هذا تتفق دعوى الصورية مع الإفلاس التجاري . وتختلف عنه أولا 
في أن المدين لا تغل يده عن التصرف في الال تصرفاً جديا » بعد أن تصرف فبه تصرقاً 
صورياً » فيجوز له بعد أن كشفت دعوى الصورية عر عن صورية تصرفه الأول » » بل وقبل أن 
تكشف وحن قبل رفع الدعوى » أن يتصرف في الال مرة أخرى تصرف جديا قبل أن 
يتمكن الدائئون من التنفيذ عليه » بولا سبيل للدائنين في هذه الحالة إلا الطعن قي هذا 
التصرف الحدي بالدعوى البولصية . وتختلف عنه ثانياً في أن التنفيذ على الال الذي كشف 
الدائن عن صورية التصرف فيه يكون بإحراءات فردية على النحو الذي تقدم في الدعوى 
غير المباشرة وف الدعوى البولصية > لا بإجراءات جماعية يقوم بها السنديك ممثلا لاتحاد 
الدائنين كما هو الأمر فلا الإفلاس التجاري . 

والحق في الحبس يوجه الدائن فيه همه إلى مال للمدين محبوس تحت يده » فيستبقيه 
محبوساً حن يستوق حقه . والدائن لا ينفرد دون باقي الداثنين بالاستفاز هذا المال » فهو إذا 
نفذ عليه وبيع في المزاد العلني شا ركه في ثمنه سائر الدائنين مشاركة الغرماء » وقد تقدم بيان 
م عا الوه LE‏ وك و 
على النقيض من التاحر اللفلس » لا تغل يده عن القصرف في امال الخبوس» بل يستطيع أن 
يتصرف فيه وينغذ تصرفه في حق الدائتين » بل وف حق الدائن الحابس نفسه إذا سبق 
التصرف الحبس على النحو الذي بسطناه اه فيما تقدم . ويختلف عنه ثانياً في أن التنفيذ على 
امال الحبوس يكون, بإجراءات فردية كما في الدعوى غير المباشرة والدعوى البولصية 


. ودعوى الصورية ء لا بإحراءات جماعية » كما في الإفلاس التجاري . 


6 - الإفلاس التجاري والإعسار المدي : وإذا كانت الوسائل المدنية 
الأربع الي تقدم ذكرها تقصر عن الإفلاس التجاري في مقومين من مقوماته الثلاثق ولا 
تشترك معه إلا في المقوم الأول كما رأينا » فإن الإعسار الدني (علمااكدمعة0) كما نظمه 
التقنين المدن الجديد يتقدم حطوة على هذه الوسائل الأربع » ويشترك مع الإفلاس التجاري 
(انالذه٤)‏ ني مقومين من مقوماته الثلاثة » ويقصر عنه في المقوم الثالث وحده . 

يتفق الإعسار المدني مع الإفلاس التحاري في أن أحد الدائنين لا ينفرد دون الباقي في 
الاستئثار بعال المدين . ويتفق معه أيضا - وف هذا يتميز الإعسار المدن عن الوسائل المدنية 


SNES 





الأربعة الي سبق ذكرها -- في أن يد الملدين تغل عن التصرف في أمواله منذ شهر الإعسار » 


ْ كما تغل يد المدين التاحر عن التصرفات في أموال منذ شهر الإفلاس . 


ولكن منتلف الإعسار الد عن الإفلاس التحاري في القوم الثالث - وهو القوم 
الجوهري كما قدمنا - فلا يود في الإعسار المدني تصفية جماعية يقوم ها أمين التفليسة 
مثلا لاتحاد الدائنين كما هو الأمر في الإفلاس التجاري» بل يبقى أمر التنفيذ على أموال 
المدين كما ني الوسائل المدنية الأربع موكولا إلى إجراءات فردية يقوم يما كل ,داكن باسمه 


Ê 
. °" حاصة‎ 


ومن ثم يوضع الإعسار الدي إلى حانب الوسائل المدنية الأربع - الدعاوى الدلاث 
والحق في الحبس - وسيلة من وسائل التنفيذ على أموال المذين . وهو لا يتميز عنها في 
اللقوم الجوهري للإفلاس التحاري » فهر مثلها ليست فيه تصفية جماعية ولا محل فيه إلا 
لإحراءات فردية » وإن كان يفوقها جميعا في أله يغل يد المدين عن التصرف في أمواله غل 
النحو الذي ستبسطه فيما يلي : 


٠١‏ - الإعسار في التقبين المدبي السابق : لم ينظم التقنين المد السابق 
الإعسار » وهذا بخلاف الإفلاس فقد نظمه التقنين التجاري تنظيما دقيقاً مفصلا. وقد يقال 
إن الإعسار ليس في حاحة إلى التنظيم الذي لا بد منه في الإفلاس » لأن التجارة تقوم على 
الائتمان فلابد فيها من ضمانات قوية يطمئن إليها الدائنون » وعلى رأس هذه الضمانات 
تنظيم إفلاس التاحر تنظيما يحفظ على الدائنين حقوقهم ويكفل المساواة فيما بينهم » 
وليست هذه الاعتبارات قائمة في المعاملات المدنية بالقوة الي تقوم هما في التعامل التجاري . 
ولكن المدين المعسر ء حى في المعاملات المدنية » في أشد الحاجة إلى تنظيم إعساره حماية له 
وللدائنین على السواء . وترداد الحاجة إلى تنظيم الإعسار المدي » منذ يرتب القانون على 
هذا الإعسار نتائج هامة ” . 


)١(‏ أنظر في الفروق ما بين الإفلاس والإعسار في القانون الفرنسي أنسيكلوبيدي «اللوز ١‏ لفظ 
156 1جمع106 فترة ۳۳ - فقرة ۳۸ .` 

(؟) وقد كان التقنين المدني السابق يرتب على الإعسار إسقاط الأحل (م 157/90) » وانتهاء عقد الشسركة 
(م 407/445 ؛ ووجوب استبدال كفيل هوسر بكفيل معسر إذا تعهد المدين تعهداً مطلقا بتقدم كفيل 
(م ١ 2500/2٠‏ وجواز مطالبة الكفيل المدين المعسر بالدين قبل حلول أحله رم )1١ 4/٠٠۳‏ .هذا 
إلى أن إعسار المدين كان مشترطاً في الدعوى غير المباشرة (م 507/74١‏ » وف الدعسوى البولصسية 
(م 5١4/1417‏ » وأن لم تصرح النصوص بذلك . 


د ا ي 








وقد سار التقنين المدي السابق في عدم تنظيمه للإعسار على فج التقنين المد 
الفرنسي » وأطلق يد المدين المعسر في التصرف » ولم يقيد من هذا الإطلاق إلا بتدر ما 
تسمح به الدعوى البولصية » ولم يواحه المدين المعسر إلا عن طريق الدعاوى الثلاث 
المعروفة» وهي وحدها لا تكفي قي تنظيم الإعسار . واستفاضت الشكوى هر هذه الحالة 
في فرنسا ”© وفي مصر ”” 

۹۱ - تنظيم الإعسار في التشريعات الحديثة : أما موقف التشريعات 
الحديثة من تنظيم الإعسار فيختلف اختلافاً بيناً عن موقف التقنين ا مدن الفرنسي . فيعض 
هذه التشريعات - كما في ألانيا وإنجلترا وهولندا والسويد والنرويج والدثمارك -- لا يز بين 
الإفلاس التجاري والإعسار المدنيٍ » فتجعل المدين المعسر » التاحر وغير التاحر »> حاضعا 
لنظام واحد هو نظام الإفلاس التجاري . ومن ثم عرفت هذه التشريعات الإفلاس المدني 
(از۷ز ما النه) » بل عرفت الإفلاس دون وصف نظاماً موحداً » فالإقلاس عندها يتناول 





- وأنظر في النتائج التي تترقب على الإعسار في القانون المدن الفرنسسي بلاثيول وريسبير وردوان 
۷ فقرة 414 - دي باج ۳ فقرة 159 - أنسيكلوبيدي داللوز ؟ لفسظ 06٥01۴1٤0۲2‏ فقرة 
دور ب 

(1) وقد حاولت بعض احاكم ني فرنسا أن تنظم الإعسار عن طريق تعيإن حارس قضائي على أموال المدين 
يديرها ويصفيها كما يفعل أمين التفليسة » ثم عن طريق جعل الدعوى البرلصية تفيد جميع الدائنين السابقين 
على التصرف المطعون فيه واللاحقين له » ولكن محكمة النقض الفرنسية قضت على هذه المحاولات لأا لا 
تتفق مع التشريع القائم الذي لم يكن ها بد من تطبيقه مهما بدا فيه من وجوه النقص (بلاثيرل ورهصر” 
وردوان ۷ فقرة ۸١۷‏ > الأستاذ ممسن شفيق في الإفلاس فقرة )7١‏ . 
وسار المشرع الفرنسي في طريق تنظيم الإعسار خبطوات محدودة . ففي مناسبة إفلاس شركة بناما المعروفة 
صدر قانون في أول يوليو سنة 1.417 بجعل الشركات المدنية ذات الشكل التجاري نخاضعة لنظام الإفلاس 
التحاري . ثم صدر فانرن في أول أغسطس سنة ١84‏ باعتبار شركات التوصية وشركات المساهمة التي 
تنشأ في شكل تحاري شر كات جمارية » فتخضع للقوانين والعادات التحارية مهما كان موضوع الشركة » ثم 
أضاف قانون ۲۷ مارس سنة ۱۹۲١‏ إلى هذه الشركات الشركات ذات المسئولية الحدودة . وصدر قانون 
في ٩‏ سبتمير سنة 1915 يقضى باعتبار استغلال المناجم من قبيل الأعمال التجارية لتطبيق نظام الإفلاس . 
أنظر في هذه المسألة : بلاتيرل ورييير وردوان ۷ فقرة 15 - دي باج ۳ فقرة 150 ¬ فقرة 118 
بلانيول ورييير وبولانجیه ۲ فقرة ۱٤۸١‏ - كولان وکابیتان وموراندير ۲ فقرة 4817 - الأستاذ بحسن 
شفيق ف النظم المختلفة في الإفلاس المدني ص ۱۳۷ - ص ۲۲۹ - و كتابه في الإفلاس فقرة ۲۳ . 

(؟) أنظر الأستاذ محسن شفيق في النظم المختلفة في الإفلاس المدني ص ۲۷۲ - ص 778 - نظرية العقد 
للمؤلف فقرة 7١١‏ - الموجز لمؤلف فقرة ۲٠۲‏ - الأستاذ أحمد حشست أبو ستيت في نظرية الالترام فقرة 
+٠‏ - الأستاذ إسماعيل غائم في أحكام الالتزام فقرة 1418 . 


a 








كلا من الإفلاس التحاري (82[1116) والإعسار للدي (عتدااتكدمء08) ° . وعيب هز 
النظام أنه يأحذ المدين المعسر بما يأخحذ به التاحر المفلس من إجراءات ها ما ببررها في التعامل 
التجاري ولكنها في المعاملات المدنية تعتبر قاسية في غير ضرورة . ١‏ 

وني سويسرا نظم الإفلاس التحاري » وترك الإعسار المدني دون تنظيم موكولا إلى 
إحراءات الحجز المعتادة . ولكن بعض طوائف المدينين المعسرين أخضعت لنظام الإفلاس 
التجاري على سبيل الإجبار » وجعل للآخرين أن يختاروا هذا النظام فمن يشاء منهم ذلك 
يقيد اسمه في سجل خاص 27 . وعيب هذا'النظام أنه لا يزال يترك الإعسار المدي دون 
تنظيم. ٠‏ ويقتصر على نقل بعض المدينين المعسرين إلى نظام الإفلاس التجاري ولا يتلاءم هذا 
النظام في بعض إجراءاته مع ملابسات الإعسار المدي . 

ولعل النظام الأسباني هو خير هذه النظم جميعاً » فهو ينظم الإعسار المدني تنظيما 
مستقلا عن تنظيم الإفلاس التحاري » ويسير في نظام وفقاً لمقتضياته . فالتاحر المفلس غير 
الزارع المعسر . الأول يتقيد باعتبارات جوهرية في الائتمان التجاري تدعو إلى تنظيم إفلاسه 
تنظيما دقيقا يكفل الطمأنينة لدائنيه ويقر المساواة فيما بينهم » فتصفى أمواله تصفية جماعية 
يقوم ها أمين التفليسة باسم جميع الدائنين . أما المزارع المعسر فليس في حاجة إلى ذلك » بل 
إن اقنجام نظام الإفلاس التجارية في شأنه » وما ينطوي عليه من رفع يده عن أمواله وتعيين 
أمين تفليسة يتسلمها ويصفيها تصفية جماعية » من شأنه أن يربك أعماله في غير ضرورة . 
وبحسب الإعسار المدني أن ينظم تنظيما يكون من شأنه غل يد المدين عن التصرف » فهذا 
هو القدر الضروري لحماية الدائنين » دون أن ترفع يده عن ماله ودون أن تتخذ إحراءات 
جماعية كثيرة النفقة شديدة التعقيد » إن تطلبتها مقتضيات الائتمان التجاري فليس 


)١(‏ أنظر التشريع الألماني الصادر في سنة ۱۸۷۷ » والتشريع الإنحليزي الصادر في سنة ۱۸۸۳ ء والتشريع 
المولندي الصادر في “نة ١85‏ . وأنظر في الإفلاس كنظام موحد للنجار وغير النجار في التشريعين الألماني 
والإبحليزي رسالة الأستاذ محسن شفيق في النظم المختلفة في الإفلاس الد ص ۳ه “ص 17 . 

(۲) أصدر المشرع السويسري قانوناً اتحادياً ([16062) للتنفيذ من أحل الديون والإفلاس في سنة 1885 - 
فرسم طريقين للتنفيذ » أحدهما طريق الإفلاس والآخر طريق الحجز . فإذا كان المدين مقيدا في السجل 
التحاري وجب اتباع طريق الإفلاس + وإلا فطريق الحجز . وقسم السجل التجاري إلى قسمين : قسم 
حرف (أ ) وهو حاص بالقيود الإحبازية أي القيرد المتعلقة بالتجار والمؤسسات الي تتخذ الشكل التجاري 
ولا بعفي من هذا القبد إلا صغار التجار » وقسم حرف (ب) وهو خاص بالقيود الاختيارية إذ أحاز المشرع 
لغير التجار إحراء القيد في السجل (الأعاذ حسن شفيق في النظم المختلفة في الإفلاس المدن ص 5777 7 
ص ۲۹۷( . 


~4 - 








ملابسات الائتمان المدني في حاحة إليها ”© . على أن النظام الأسباين لا يفرق كثير 
تنظيم الإفلاس التجاري وتنظيم الإعسار المدني من ناحية التضفية الجماعية ”° . وه 
توقاه التقنين المدني المصري الحديد » ققد حعل تنظيم الإعسار ادن يختلف اختلافاً وا 
عن تنظيم الإفلاس التجاري »> واقتصر في الإعسار المدني على الإحراءات الفردية 
ری 7 


5 - تنظيم الإعسار في التقنين المدي الجديد - الإعساء الف 
والإعسار القانوي : على أن المشروع التمهيدي للتقنين المدن الجديد كان ب 
نصوصا تنشئ نظاما أستثنائيا لتصفية جماعية في الإعسار لد . ولا عرضت هذه النص 


(0) أنظر في انتقاد توحيد نظامي الإفلاس التحاري والإعسار المدني ربيان عدم صلاحية ذلك في مصم 
الأستاذ حمسن شفيق في الإفلاس فقرة 14 » وبننهي إلى ما يأ : " هذه هي الأسباب الي تدعونا إل 
نظرية الإفلاس المد على الأحص في بلا زراعية كمصر » حبث لا سبيل إلى تنشيط الاتتمان الزراع, 
بإنشاء بنوك التسليف ولإعمل على تيسير الحصول على القروض منها . غير أن هذا لا يعني أننا ‏ 
القائلين بترك نظام الإعسار بغير تنظيم » فمن غير المرغوب فيه حقاً أن يظل المدين على الرغم من إء. 
قادرا على الته.رف في أمواله والعبث بحقوق دائنيه ‏ أو أن يقي حصول الداتين على حقوقهم فرة اك 
والتزاحم بينهم . غير أننا لا نرى أن سبيل الإصلاح یکون بتطبيق نظام الإفلاس برمته على غير ان 
وإنغا يجب التمحيص والندقيق في أحكام هذا النظام والاستعانة يما يلائم منها المعاملات المدئية » يمعو 
يجب وضع نظامين للتنفيذ على أموال المدين الذي يعجر عن أداء ديونه » أحدها نظام الإفلاس وية 
تطبيقه على التجار ويكون محله القائون التجاري » والآخر نظام الإعسار ويت في شأن غير التجار وي 
موضعه القانون المدني .وقد سارت بعض التشريعات على هذا الرضع ٠‏ وقي مقدمتها اتشر الأب 
حيث يوجد نظام للإفلاس (01116618) وآخر للإعسار (0011010۲80) » ولين كان صحيحا أن ١‏ 
بين النظامين كبير فإفهما غير متمائلين وأتبع المشرع المصري في القانون المدي الحديد هذا المنهج فوضع ذز 
شاملا لحالة الإعسار ؛ واستعان في شأنه ببعض أحكام الإفلاس في حدود متزنة ومعقولة " (الأستاذ ع 
شفيق في الإفلاس ص )٠۰‏ . 


2( ووز في هذا النظام أن يقرر الدائنون » بأغلبية الثلئين » وقف الإجراءات أو الحط من الديون . فإذ 


تتوافر هذه الأغلبية كاف المدين في حالة إعسار : فترفع يده عن ماله » وتوقف إحراءات التتفيذ الث 
(أنسيكلوبيدي داللوز ۲ لفظ 8٣ں‏ ]گم 0غ فقرة م) ! 

6060 أنظر في تنظيم الإعسار المد على أسس تخلف عن الأسس الي يقوم عليها تنظيم الإفلاس التجارة 
الأستاذ حمسن شفيق في النظم لمختلفة في الإفلاس التجاري ص ۲۷۱ - ص 7١5‏ . وقد كانت | 
الصقحات بوحه خاص تحت نظر تنقيح التقنين المدني عندما وضعت النصوص الخاصة بتنظيم الإع 
المدن في التقنين الجديد . وأنظر أيضا بلانيول ورييير وردوان ۷ فقرة ۸١١‏ - فقرة ۸1۹ - 
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للاستفتاء » مال الرأي العام القانون ف مصر إلى عدم الأحذ هذا النظام الاستعائي » 
را فحذفت النصوص المتحلقة به ف نة المراحعة © , 
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فق 


واستبقت النصوص الي تنظم الإعسار المد درن تصفية جماعية تنظيما يتلاءم مع 


| مقتضيات العاملات المدنية . ولا كانت هذه التصوص تنظم الاعسار عن طريق ل 
حوب حكم قضائي > فإن التقنين المد الحديد يكون قد أنشأ حالة قانونية منظمة 
| للإعسارء وانقلبت هذه الحالة - كما تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ) _ * 
| ومن بحرد أمر واقع يكتنفه التجهيل » إلى نظام قانوي واضح المعالم بين الحدود" 7 فأصيح 


وكانت هذه النصوص في المشروع التمهيدي هي المواد من 884 إلى 84 من هذا المشروع - وتتلخص 
الأسس الي كان يقوم عليها النظام الاستئنائي للنصفية ابلدماعية - كما قرر المشروع التمهيدي -- فيما يأني: 


أ ) جوز للمحكمة » عند الحكم بشهر الإعسار أو في أي وقت بعد صدور هذا الحكم » أن تين عند 


الاقتضاء بناء على طلب أحد الدائنيئ أو بناء على طلب الدين نفسه » حارساً مصفياً يوق الدالين حتوقه 
إما ببيع أمول المدين وإما يتسو ودية مع الدائنين , وتندب الحكمة قاضيا للإشراف على أعمال التصفية . 

ب ) يترتب على تعيين الحارس المصفي أن يتخلى المدين عن إدارة أمواله ؛ وأث تصبح أمواله مححوزة 
حجزاً تحفظياً . فلا يجوز اتخاذ أي إجراء إلا بواسطة الحارس المصفي أو في مواجهته . 

ج ) يعد الحارس المصفي بيان من حالة المدين يعرضه على الدائنين في اجتماع يدعوهم إليه . ثم يأف في 
هذا الاحتماع وفيما يليه من اجتماعات فی تحقبق الديون وفنا للإحراءات الي تتبع في تحقيق الديون في حالة 
الإفلاس . 

د ) عند الانتهاء من فحص الديون ينظر الدائترن فيماميكون قد عرضه الدين من مقترحات لتسوية ديوته 
تسوية ودية . ولا تنم التسوية الودية إلا إذا أ تا الأغلبية المطاقة للدائنين وكانت هذه الأغلبية تملك ثلاثة 
أرباع الديون الي فحصت واعتمدت . وتصدق الممكمة على التسوية . 

ه) إذا لم يتفق على تسوية ما ؛ أتخذ الحارس المصّفي الإحراءات لبيع أموال المدين العسر بالمزاد العليي 
وفقاً للأوضاع القررة في تقنين امرافعات.٠‏ ما..لم ترخص المحدكمة للحارس المصفي في أن بيرع كل أموال 
المدين أو بعضها بطريق الممارسة وبثررط معينة . 

د ) يودع البارس المصفي المبالغ الناتجة عن بيع أموال المدين خزانة احكمة . زيتولى القاضي النتدب توزيع 
هذه البالغ وفقا للقواعد المقررة ني تقدين المرافعات لقسمة الال قسمة غرماء وقسمة ترتيب . 

ز ) من تمت التصفية الجماعية بغير طريق التسوية الودية » يعود للدائنين حقهم في اتخاذ إحراعات فردية 
على ما يستتحد من مال للمدين . ويجوز في هذه الحالة تعيين حاوس مصفي من جديد إذا كان المستحد من 
المال قدرا كاف ذلك . 
(أنظر مشروع تنقيح القانون ادن - المذكرة الإيضاحية جزء ۲ ص ۲۸۱ -۳۹۸) , 
مجمرعة الأعمال التخضيزية ۲ص 337 . 0 
وقد أوردت المذ كرة الإيضاحية لتمشروع التمهيدي دفاغا مسهباً عن نظام الإعسار الذي قرره 2 
المديد » وبينت أن كيدا النظام ندم مصالح الحميع » مصالح المدين ومصالح الدائنين . وما حاء في 
الصدد : "وم أشهر الامساة کان مركر المدين في تصفية ديونه أفضل بلا شك من مركزه وفقاً كأحكام 
التشريع الحالي (السابق) ٠‏ .ذلك أن حذا الاشهاز لا يستتبع حتما حلول الديون الؤجلةء فللقاضي أن يقى - 
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التقتين المدي الجديد بير بين نوعين من الإعسار : الإعسار الفعلي bilité)‏ 
والإعسار القانوني (déconfiture)‏ ويختلف الإعسار الفعلي عن الإعسار القانرني ٍ 
عدة. 

فالإعسار الفعلي حالة واقعية (انة؟ عل ها6) تدشأ عن زيادة ديون المدين 
كانت مستحقة الأداء أو غير مستحقة ما دامت محققة الوحود - على حقوقه , أما 
القانوي فحالة قانونية (0:010 46 4هاة) تنشأ عن زيادة ديون المدين المستحقة إل 
حقوقه 217 ولا بد من شهرها بموحب حكم قضائي يجحعل المدين في حالة إعسار د 
déconfiture)‏ . » 








= على الأحل وأن عد فيه + بل وللقاضي ما هو أفضل : فله أن ينظ ادن إلى ميسرة بال 
الستتحقة الأداء » ركذا تاح له تصفية ديونه وديا في أكثر الظروف ملاءمة . كما أن المشروع ., 
اكذلك أن يتصرف في ماله ولو يفيو رضاء حؤلاء الدائين ٠‏ على أن یکون ذلك يمن اک 
الدمن خزينة انحكمة للوفاء بحقوقهم » وقد بسط له المشروع في أسباب الحماية ولا سيما ما 
اساي الصبغة . فخوله حق الحصول على فقة تقتطع من إيراده إذا كان هذا الإيراد حورا . أ 
فيكفل لهم نظام الإعسار قسطاً من الحماية لا بدائيه ما كفل هم منها مقتضى الأحكام الراهنة . 
أن بشفقوا في طل هذا النظام من تقدم أحدهم على الباقين بر حق ٠‏ ذلك أن رد تسيل مر 
إشهار الإعسار يكون من أثره عدم نفاذ أي اختصاص بقع بعد ذلك على عقارات المدين في س 
السابقة ديوهم على هذا التسجيل . وم أشهر إعسار المدين أصبح من أهون الأمور على الدائنين 
حانبه فيما يصدر عنه من التصرفات الضارة أو اللدحولة » وأصبح إعمال أحكام الدعوى البولصية 
بساطته . فكل تصرف قانوني يصدر من الدين المعسر » وبكون من ورائه انتقاص حقوقه أو زيادة 
دكل وفاء بقع منه : لا نقذ في حن الداتين » دون حاحة إلى تحميلهم عبء إقامة الدليل على الف 
عبء في أغلب الأحيان غير يسير . رلتعزيز حماية الدائتين من تصرفات المدين الضارة أو المدخر 
الشروع توقيع عقوبة التبديد على المدين إذا اركب أعملا من أعمال الغش البين إضرارا بدائنيه . , 
النحو كفل المشروع نظام الإعسار حماية وافية للدائنين من المدين » وجعل من المساواة الواحبة بين 
واقعة . وقد ذهب البعض إلى أن نظام الإعسار » وإن توافرت له المزايا الي تقدمت الإشارة اليه 
يخلو إعماله من عيب قد يرجع هذه المزايا جميعا .فإذا فرض في رأيهم أن أغلب اللاك ينوءون بأعبا 
فمن الخطر أن تنخاء إحراءات لإشهار إعسار هؤلاء الملاك , لأن هذه الإجراءات تفضي' من طرد 
القضائية إلى الكشف عن مراكز أو أحوال ينبغي أن يكتم أمرها عن اللا لاعتبارات مادية وأدبية " 
صح أن يستهان ما يعرض للذهن في مثل هذه الظروف من وحوب رعاية ما يقتضي التعامل , 
وخلق » أفلا يبقى بعد ذلك أمر التساؤل عما إذا كانت هذه المراكز المضطربة تظل في الواقع 
معلومة ؟ الحق أنه ليس أيسر من كشف الحقيقة واليصر ها في هذا الشأن » فإن لم يتح ذلك 
استفاضة الشهرة + فشمة علانية إحراءات التوزيع القضائي وجلسات الرايدات " (جموعة 
التحضيرية ۲ ص 1۹ ص ١1ل‏ . 

12( إعسار المدين . ماهيته . حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أغواله للوفاء بديونه المستحقة الأداء . 
أمر واقع . ادعاء الدائن إعسار مدينه .وجوب إقامته الدليل . عدم جواز تكليف المدين بإئبات 
يغطي الدين - 1 
(حلسة ٠٠٠٠/0/18‏ الطعن رقم ٠٠٠۳‏ لسسنة 1٩‏ ق) . 
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والآثار الي يرتبها القانون على الإعسار الانوت قد لا برتبها على الإعسار القعلي. 
فسترى أن زط الأحل جم ۲٠١‏ فقرة أولى و م 777 مدن) » ومنع المدين من التصرف 
تي ماله (م 1010 مدني) » وتعريضه لعقوبة التبديد في حالتين معينتين (م ٠٠١‏ مدي) ع 
وحواز إعطائه نفقة من إيراداته النحجوزة (م 755 مدني) » وعدم جواز ز الاحتجاج يحقوق 
الاختصاص فيما بين الدائنين (م 551 فقرة ۲ مدي) » إنما يترتب ذلك كل على الإعسار 
القانوي » لا على جرد الإعسار الفعلي . أما انتهاء الشركة بإعسار أحد الشركاء (م ۸ 
فقرة أولى مدي) » وجواز ناء العارية إذا أعسر المستعير بعد انعقادها أو كان معسراً قبل 
ذلك دون علم من المعير (م 744 حرف ح مدن) » وتقدم كفيل موسر (أي غير معسر) 
إذا الترام المدين بتقدهم كفيل (م ۷۷٤‏ مدني) ء وسقوط حن الدائن في الرجوع على الكفيل 
إذا أعسر المدين ولم يتخذ الدائن الإحراءات .اللازمة للمحافظة على حقوقه (قياسا على 
وحوب تقدمه في, تفليسة. المدين إذا أفلس Ae:‏ مدني) » كل ذلك يترتب على 
الإعسار الفعلي :دون حاجة إلى أن يكون الإعسار قانونياً .كذلك في الدعوى غير المباشرة 
والدعوی البولصية استبقى التقنين الد الحديد الإعسار على ما كان عليه في التقنين للدي 
السابق » إعسارا فعليا لا إعسارا قانونيا » مسايرا في ذلك تقاليد هاتين الدعويين . وينهض 
لتوحيه هذا الرأي أن التقنين المدني الجديد حدد على وجه الدقة المقصود بالإعسار في 
الدعوى البولصية » فنص في المادة ۲۳۹ على أنه " إذا ادعى الذائن إعسار اللدين » فليس 
عليه إلا أن يكبت مقدار ما قي ذمته من ديون » وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالا 
يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها " . فالمشرع هنا اعتبر المدين معسراً بمخرد ألا يكفى ماله 
للوفاء بجميع ديونه » المستحقة وغير الأستحقة » بينما هو في الإعسار القانون لا يعتبر المدين 
ع إلا إذا كان ماله لا يكفى للوفاء بديونه المستحقة وحدها دون ديونه غير المستحقة . 
فالإعسار القانؤي » كما نرى » حالة أشد إمعاناً في الاستغراق بالدين من الإعسار الفعلي » 
والتقنين المد الجديد صريح في أنه يكتفي في الدعوى البولصية - وتبعا لذلك الدعوى غير 
المباشرة - بالإعسار الفعلي دون الإعسار القانوق ° : 


)6 أنظر عكس ذلك الأستاذ محسن شفيق في الإفلاس فقرة 8ه ص ۷۷ - صن ۷۸ - وفي رأينا أن التقنين 
المدي الحديد إذا أطلق لفظ " الإعسار " فلا يتخصص اللفظ للإعسار القانوتي » بل ينصرف إلى محض 
الإعسار أي الإعسار الفعلي (أنظر المواد ۲۳۵ فقرة ۲ و ۲۳۷ و ۲۸ فقرة أولى و 1٤٤‏ حرف حم ٠‏ 
أما إذا قصد بلفظ " الإعسار " الإعسار الفانري » قرن اللفظ عا يدل على هذا ا لمعن إشعاراً بأعبية ما رتب 
بن الفاح على فلي » فيقول مثلا : " يسقط حق المدين في الآخل : إذا شهر إفلاسه أو إعساره وفقا 
لنصوص القانون ... ” (م ۲۷۳ - وأنظر أيضاً المواد ۲٠١‏ فقرة أولى و ۲١۹‏ فقرة ۲ و ۲۵۷ و ۲١۹‏ و 
(e‏ . 


حن و 








وقد ينتهي الإعسار القانوي قبل أن ينتهي الإعسار الفعلي . ذلك أن الإعسار 
القاتون ينتهي بموحب حكم إذا وق المدين المعسر ديون الحالة » وينتهي حتما بقوة القانون 
إذا انقضت حمس سنوات على شهر الإعسار . فيتبين من ذلك أن الإعسار القانوي قد 
ينتهي > ومع ذلك تبقى ديون المدين أكثر من حقوقه فيكون معسراً فعلا » وهكذا قد 
يتناوب المدين إعسار فعلي ينتقل مه إلى إعسار قانوني لبعود بعد ذلك إلى إعسار فعلي . 
وسيأت بيان ذلك تفصيلا فيما يلي . 

وننتقل الآن » بعد هذا التمهيد ؛ إلى بسطا أحكام تنظيم الإعسار المدني في التقنين 
مدن الجديد ء أي إلى الكلام في ' حالة الإعسار. القايرني . فنبحث : (أولا) شهر حالة 
الإعسار (ثانيً) الآثار الي تترتب على حالة الإعسار فلم انتهاء حالة الإعسار . 

ونقصد فيما يلي » إذا أطلقنا لفظ " الإعسار " » الإعسار القائون › أي الإعسار 
كحالة قانونية منظمة » فإذا أردنا الإعسار الفعلي صرحنا بذلك © 


الفرع الأول 
شهر حالة الإعسار 


۳ - دعوى شهر الإعسار : لا بد لثبوت حالة الإعسار » من دعوى, 
ترفع بذلك » وحكم يصدر بشهر الإعسار . فوحب إذن أن نبحث أمرين : )١(‏ طرفي 
دعوى الإعسار (۲) إحراءات هذه الدعوى . 


المبحث الأول 
طرفا دعوى الإعسار 


٩ ٤‏ - النصوص القانونية: تنص الادة ۲٤۹‏ من التقنين مدن على ما يأتي: 





)١(‏ وشبيه بتنظيم حالة الإعسار (م 748 - ١54‏ مدني) تنظيم تصفية التركة (م ٩۲۳ - ۸۷٦‏ مديي) ~ ففي 
أخالتين لا يجوز التصرف في أموال المدين المعسر ولا في أعيان التركة » ولا يمتج على الدائنين بأي احتصاص 
يقع بعد تسجيل حكم الإعسار بعد موت المدين » ويعاقب المدين المعسر بعقوبة التبديد في بعض الحالات 
كما يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشا على شيء من مال التركة ولو كان وارثا » وجوز تقدير 
نفقّة يتقاضاها المدين من إيراداته المحجوزة أو يتقاضاها من كان المورث يعولهم من ورثته . ولكن إجراءات 
تصفية التركة إحراءات جماعية » بخلاف إجراءات تصفية مال المعسر فهي كما رأينا إحراءات فردية . 


ا ا حون 





ولا مقابل هذه النصوص ف التقنين المدني السابق » ولم يكن هذا التقنين ينظم 
الإعسار المدي كما سيق القول . 

وليس قي التقنينات المدنية العربية الأحرى ما نظم الإعسار المدني إلا ١‏ 
السوري والعراقي . أما التقنين اللبناي فقد ترك الإعسار للدي دون تنظيم كما فعل التقنين 
المدني الفرنسي . وكذلك شأن التقنين الليى » فقد أغفل تنظيم الإعسار . 

وتقابل النصوص السالفة الذكر ف التقنين المدني السسوري المواد من ٠٠٠١‏ إلى 
0 » وف التقنين المدنٍ العراقي المادتين 71١‏ و ۲۷١‏ فقرة أولى © , 

ومن هذه النصوص يتبيق أن المدعى عليه في دعوى الإعسار هو الدين المعسر دام 
أما المدعى فيكون في الغالب أحد دائنيه وقد يكون هو المدين نفسه . 


" جوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحوة 
گداء". ٠‏ 

رتاص للادة ٠٠٠١‏ على ماين : 

58 يكاون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية الي يتبعها موطن المدين » بناء 
على طل. ١ ٠‏ ين نفسه أو طلب أحد دائنيه . وتنظر الدعوى على وجه السرعة " . 

وتنص !٠ة ٠٠١‏ على ٠١‏ يأي : 

" على المحكمة في كل حال قبل أن تشهر إعسار المدين أن تراعي في تقديرها جميع 
الظروف الي أحاطت به » سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة . فتنظر إلى موارده 
المستقبلية » ومقدرته الشخصية » و سكوليته عن الأسباب الي أدت إل إعساره » ومصالح 
دائنيه المشروعة » وكل ظرف آخحر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية "<° 5 





- ميز للمدين الاجر الاستفادة من أحكام الإعسار بما فيها من يسر . ووافقت اللجنة على المادة معدلة 
على الوجه الآ : " يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء  "‏ 
تحت رقم ۹ . ووافق محلس الشيوخ على المادة كما أقرها ممنته (مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 
كتحص مكل 
م ٠٠١‏ : ورد هذا النص في الادة 8 من المشروع التمهيدي على الوجه الآ : " وبكون إشهار 
الإعسار بحكم تصدره الحكمة الي يتبعها مرطن المديين ٠‏ بناء على طلب المدين نفسه أو بناء على طلب 
دائنيه " . وفي لحنة المراجعة رؤى أن تنظر دعوى الإعسار على وجه السرعة ؛ فعدل النص على الوجه الذي 
استقر عليه في التقنين المدي الجديد » تحت رقم 5 في المشروع النهائي . ووافق عليه بلس النواب » 
فمحلس الشيوخ تحت رقم ٠١١‏ (جموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 055 , 
مع 55١‏ : ورد هذا النص في المادة ١‏ من المشروغ النمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين 
الحديد . أووافقت عليه نة المراجعة تحت رقم ۲۹۳ في المشروع النهائي . ثم وافق عليه بجلس النواب ) 
فمجلس الشيوخ تحت رقم 551 (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 1٩۷‏ - ص.۸٦‏ . 
)١(‏ التقنينات المدنية العربية الأحرى : التقنين المدني السوري م 75١ - ٠٠٠١‏ : (مطابقة لنصوص التقنين 
7 للدي اقصري). 
التقنين المد العراقي م 77١‏ : المدين المفلس الذي يكون دينه المستحق الأداء أزيد من ماله إذا حاف 
غرماؤه ضياع ماله أو خافوا أن يخفيه أر أن يجعله باسم غيره » وكان خوفهم مبنيا على أسباب معقولة» 
وراحعوا الحكمة في حجره عن التصرف ف ماله أو ف إقراره بدين لآخر » حجرته الحكمة.. 
ع ۲۷١‏ فقرة أولى : يكون الحجر بحكم تصدره محكمة البداءة بناء على طلب أحد الدائتين . 





: تاريخ النصوص‎ )١( 
م 46 : ورد هذا الاص في المادة 754 من المشروع التمهيدي ؛ عن طريق الخيرة ء على الرحهين الآتيين:‎ 





3 ز أن يشهر إعسار كل مدين غير اجر » تزيد ديونه عن أموله » مين توقف عن وفاء ديونه السا 
الأداء " أو " يجوز أن يشهر إعسار كل مدين غير تار إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه للستحيقة 
الأداء " . وني لحنة المراحعة أشار أحد الأعضاء إل أن نظام الإعسار لا ينفق مع الحالة الاقتصادية في مصر » 
لذ هر نسيء إلى مركز الدينين وهم أغلبية دون أن ينطوي على منفعة حقيقية لمم. فأجيب على ذلك بن 
وضع هذا النظام أريد به تقرير الأمر الوافع » فالدين الذي يزع ملكه تتخذ قبله إحراءات علنية » ولیس 
ل شهر الإعسار ما يمس سمعة المدين بأكثر من ذلك . ثم إن النظام الذي وضعه المشروع يعود على المدين 
زايا حقيقية ؛ وبيسر له أمر الوفاء بديونه . ونوه أحد الأعضاء بأن نظام الإعسار يكون أرلى بالقبول لو 
تضمن'مزايا ممائلة للمزايا الي يحصل عليها المدين التاحر من طرق الصلح الواقي من الإفلاس » كإيراء الملدين 
من جزء من الديون إذا وافقت على ذلك أغلبية من الدائر » أو إبرائه من الديون أي كان مقدارها مي ترك 
للدائنين كل ما يملك من مال . فوافقت اللجنة على استبقاء نظام الإعسار في المشروع مع إحالة الاقتراج 
الخاص بإبراء المدين إلى نة فرعية (و/ يظهر لعمل هذه اللجنة أية نتيجة -- والظاهر أن نة الراحمة . 
اكتفت يما تضمنه المشروع من جواز مد آحال الديون ومن جواز منح آجال للديون الحالة) . ثم فاضلت 
نة المراحعة بين النصين المعروضين » فاخدارت النص الآي : " يجوز أن يشهر إعسار اللدين غير التاحر إذ1 
كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء ٠"‏ وأصيح رقم اللادة ۲٠١‏ في للشروع النهائي . ووافق 
عليها مجلس النواب ولي .نة بلس الشيوخ أعيد الاعتراض على نظام الإعسار » وقيل إن هذا النظام 

















حديد » وهو نظام حطر من الناحية الموضوعية وقد انتقده الكثيرون . ورد على هذا الاعتراض بأن نظام 
الإعسار يكفل للمدين والدائن مزايا عدة لا تكفي في توفيرها الأحكام ابفزئية الي وردت في سيان تمبيذ 
فكرة الحذف ؛ ولا تعادها الاعتبارات المتصلة بعدد الدعاوى » وهي بالنسبة إلى المدين كثيرة وإحراءات 
شهر الإعسار قد تفضي على النقيض إلى الإقلال منها . ولم تر اللجنة الأحذ بالاعتراض » وأقرت تظام 
الإعسار في بجموعه ‏ أما من حيث النص المعروض فحذفت كلمن " غير التاحر " لأن فانون التسارة تكقل 
بالإحراءات الى تتخذ بالنسبة إلى التاحرء ولإفساح اجال لبحث فكرة وضع نصوص في القانوت التحاري + 


ع واب 








(وتحدید الإعسار المدني في التقنين العراقي كتحديده في التقنين المصري : عدم كفاية أموال المدين للوفاء 
بديونه المستحقة ٣لأداء‏ . وللمحكمة سلطة تقديرية 3 ستخلص من عبارة "و كان خوفهم عبنيا على أسباب 
معقولة " . وللدائن : دون المدين » في التقنين العراقي » طلب الحجر على المدين » أما في التقنين المصري 
فيحوز أيضاً للمدين أن يطلب شهر إعسار نفسه . ومع ذلك قارن الدكتور حسن الذنون في أحكام الالترام 
في القانوتي المدي العراقي فقرة ١‏ ض ٠٠١‏ حيث يذهب إلى حواز أن يطلب المدين طلب الحجر على 
نفسه في القانون المدي العراقي) . 


RES‏ كنب 





6 - المدعى عليه هو المدين المعسر : من الطبيعي أن يكون المدم 
22002 ا م لل لسر + عايب می لعو لامر بد ر 
فقد قدمنا أن الإعسار القانوني ليس ضرورة هو الإعسار النعلي . 1 

فالإعسار الفعلي هو كما قدمنا زيادة ديون المدين على حقوقه © 


1 + صواء کانے 
ديونه مستحقة الأداء أو غير مستحقة الأداء » مادامت ديونا محققة 


5 الوحود . فلا يدخحل و 
الحساب الديون التنازع فيها إلى أن تخلو من النزاع ٠‏ ولا الديون المغلقة على شرط واو 
إلى أن يتحقق الشرط ٠‏ أما الديون المؤجلة » والديون العلقة على شرط فاسخ » والديون غر 
المقدرة » فإهًا تحسب جميعاً ٠‏ ولككن يجب تقدير الديون غير القدرة > للإستيئاق مما إذا كان 
مال للدين يكفي للوفاء يما هي والديون الندرة وإذا تحقق الشرط الفاسج ‏ فسقط الدين 
امعلق على هذا الشرط » استنسزل من مجموع الديون » وقد ينقلب الدين باستنزال هذا 
الدين موسرا بعد أن كان معسراً . 

١‏ هذا عو تید الإعسار الفعلي . أما الإعسار القانوي فقد توحى له التقنين المدي 
تحديذا آحر جعله أقل وقوعاً من الإعسار الفعلي © . ونبادر إلى القول س قبل تحدية 
الإعسار القانوي - أن الإفلاس التحاري هو أيضاً شيء آخخر غير الإعسار الفعلي وغير 
الإعسار القانون . فالإفلاس التحاري جوز شهره عجره أن يتوقف المدين التاجر عن الوفاء 
بدين عليه في الميعاد الخد . ولا ينظر في الإفلااس التحاري إلى ما إذا كان المدين معسراً 
«الفعل أو غير معسر » فقد يكون موسر وتکون له آموال تر علی ویون اطاط را 
ولكن إذا كانت هذه الأموال لا يستطيع المدين أن يسدد منها الدين الطلوب» بأن تكون 
هي الأخرى ديونا في ذمة مدي المدين لم تدفع لعدم حلول أجلها أو لتوقف المدينين عن 
الدفع » أو تكون عقارات أو منقولات يتعذر ببعها لوفاء الدين من ثنها » أو تقصر هذه 
الأموال على الوفاء بالدين لأي سبب آحر » فإنه خموز شهر إفلاس اللدين » مهما بلغ من 
اليسار » مادام قد توقف عن دقع دين عليه مستحق الأداء. وهذا هو الذي توحبه مقتضيات 
لتمامل التحاري ‏ فهو تعامل يقوم على الثقة والائتمان فلا بد من أن يفي التاحر يدينه في 
الميعاد الحدد للوفاء » فإن دا٠‏ قد ائتمنه واطمأن إلى التعامل معه » ويغلب أن يكون هذا 
الآخر مدي اعتمد في الوفاء .دنه على أن مديته سيغيه حقه . شم ترف مدينه عن الاقم 


() أو كما يقال عادة زيادة ! لتصوم 83851147م) على الأصول  )8114(‏ 
() لمكم برفض شهر الإعسار لعدم توافر الإعسار القانون لا.يؤدي بطريق اللزوم الحتمي إلى اتتفاء الإعسار 
الفعلي 2 


(حلسة aA‏ ججموعة اللكتب الف السنة ۲۹ ص (٠١۸١‏ . 


a Bh ع‎ 








توقف هو أيضاً عن الدفع لدائته » وقد يتوقف هذا الدائن هو أيضاً عن الدقع لدان 
وهكذا دواليك ١‏ فيجري توقف مدين توقف سلسلة من مدينين غيره اعتمد بعضهم ء 
بعض . ومن ذلك نرى ما لتوقف المدين التاحر عن الوفاء بدينه من نتائج خطيرة » ومن 
كان حزاء هذا التوقف جواز شهر الإفلاس ”° . 1 

رئيس كذلك الإعسار القانوي 27 . فإن جرد توقف الدين عن الدفع ليس بالدا 
على إعساره ء ولا جر هذا التوقف عادة في العاملات المدنية كل النتائج المتطيرة الي رأينا 
في التعامل التجاري . ومن ثم م ير اللشرع في التقنين المديني الجديد أن يقف عند هذه القر 
لاعتبار أن المدين معسرا,. وم يقف حن عند الإعسار الفعلي » بأنه يكون مال الدين 
يكفي للوفاء مجميع ديونه . بل هو م يرض أن يجمع بين الأمرين : الإعسار الفعلي والتوق: 
عن الدفع .وقد كان هذا الطريق أحد طريقين لتحديد الإعسار القانوني في المشرو 
التمهيدي للتقنون الحديد . فلم تختر لمنة المراحعة هذا الطريق © » واختارت الطريق إل 
الذي استقر في التقنين اللبديد » وهو أكثر رفقاً بالدين . فلا يكفي » حين يجوز شهر إعسا 
الدين » أن تكون أمواله غير كافية للوفاء ممميع ديونه ى ولا يكفي أن يتوقف عن دفع د 
مستحق الأداء ۽ بل يحب أن يكون أشد إعساراً من كل ذلك . فتكون أمواله غير كان 
للوقاء بديونه المستحقة الأداء وحدها ° . فلو أن أمواله كانت كافية للوفاء بالديود 





)6 وكذلك قد يكون المدين التاحر معسرا إعسارا فعلباً أو قانونياً » ولكنه مادام يدقع ديونه الحالة عند طلين 
ولا يتوقف عن الدفع ؛ فلا يحوز شهر إفلاسه (الأستاذ محسن شفيق في الإفلاس فقرة 144 ص ۱۷۹م 
4°( . 

(1) مفاد نص الادتين ۷ و ۲۳۷ من التغنين المدني قد فرق بين الإعسار القائون الذي استلزم توافره لشم 
إعسار المدين ؛ واشترط لقيامه : أن تكون أمواله غير كافية لوفاء ديونه المستحقة الأداء » وبين الإعسا 
الفعلي الذي استلزم توافره في دعوى عدم نفاذ التصرف + واشترط لقيامه أن يؤدي التصرف الصادر م 
المدين إلى أن تصبح أمواله غير كافية للوفاء مجميع ديونه سواء ما كان منها مستحق الأداء أو مضافا إر 
أحل» ويؤدى ذلك أن الإعسار الفعلي أوسع نطاقا من الإعسار القانوني فقد يتوافر الأول دون الثاني . 
(حلسة ۱۹۷۸/١/۸‏ جمموعة المكتب الفئ السنة ۲۹ ص 0٠۸١‏ . 

1۳ أنظر آنفاً فقرة 4 ف الامش في تاريخ المادة 145 - وأنظر مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص‎ )١( 
. 554 ص‎ 

2 أر كما تقول الذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي : " لا يشترط جرد نقص حقوق الدين عن ديرن , 
يشترط أيضاً أن تكون هذه ١‏ قوق أقل من الديرن المستحقة الأداء » أي أقل من جزء معين من بحمو 
الديون " (مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 1 . 


~9 - 


















١ تحقة‎ 


ا الأداء » لم جز شهر إعساره ؛ سين لو كانت هذه ال 
الديون الحالة والمؤجملة 7© ؛ وح لو توقف عن دفع دين حال . 
وترى من ذلك أن الإعسار القانوني أضيق من الإعسار الفعلي » وأن العسر إعسارة 

لا يكون بالضرورة معسرا إعسار؟ قانونياً » وإن كان المعسر إعساراً قانونيا لابد أن 

0 5 نيا لاب 


موال غير كافية للوفاء جميع 


ن معسرا إعسارا فعلياً . فلو كانت أموال المدين تقدر بعشر 
الحالة ثانية آلاف ٠‏ وديونه الؤحلة أربعة آلاف » فهذا المدين معسر إعساراً فمل لأن 
موع ديونه الحالة والؤجلة يربى على مجموع أمواله ۽ وهو غير معسر إعسارا قانونياً لان 
يرنه الحالة لا تزيد على ما عنده.من مال ٠‏ ولو كانت الديون الحالة اى عشر ألا بدلا من 
ی ايسا ور ری رھ وله ا ا 
أمراله . 


ة آلاف » وكانت ديونه 


على أن الإعسار القانوني ‏ على ضيقه » أوسع من الإفلاس التجاري » فقد رأينا أن 
د توقف الدين التاحر 2 : دقع دينه انال يز شهر إفلاسة ٠‏ ولو كان هذا الدين غير 
» لا إعسارا قانونيا ولا إعسارا فعلياً © , 


كلك ع عابر إثبات الإعسار * ويقع ءبء إنيات إعسار المدين على من 
ب شهر إعساره » ويكون غالا أحد دائنيه كما سيأني . عكر إثبات الإعسار = أي 
اعدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء - جحميع الطرق لأن الإعسار واقعة 
دية . ويجوز الانتفاع بالقرينة القانونية الواردة في المادة ۲۳۹ مدي » على أن تكون قرينة 
قضائية . فقد رأينا الادة ۲۳۹ تنص على أنه " إذا ادعى الدائن إعسار المدينء فليس عليه إلا 
أن بشت مقدار ما في ذمته من ديون » وعلى الین نفسه أن ينبت أنه له مالا وار فة 
لديون أو يريد عليها " . فإذا أثبت الدائن دياً مستحق الأداء في ذمة المدين » “كان للقاضي 
ن يستخلص من ذلك قرينة قضائية على أن هذا المدين معسرء وهي قرينة تقبل إثبات 


ج 

)١‏ ولا يقال إن الديرن الموجلة تحل بالإعسار » فإن الدين الؤجل لا يحل إلا بشهر الإعسارء أي بالاعسار 
القانوي درل الإعسار الفحلي » كما سترى , 1 

( ولكن لا يوج ما بنع من أن يخضع المدين التاحر - في غير معاملاته التحارية - لنظام الإعسار الاي 
(القانوي) في دين مدني لدائن تاجر (كثمن مفروشات يشتريها التاجر من تاجر آخبرلامنتعماله الخاص) أو 
لدائن غير تاجو (كأحرة المزل الذي يسكته التاحر) . أنظر في هذا الع : الأستاذ محسن شفيق في 
الإفلاس فقرة ١45‏ ص 594 اص ۱۸۷ , 


-1994- 


و 








العكس ككل القرائن القضائية » فيجوز للمدين دحضها إذا هو أثبت أن غنده مالا يكفي 
للوفاء كذا الدين المستحق الأداء © 

۷ - سلطة امحكمة التقديرية في شهر الإعسار : وحي بعد إا 
أن أموال المدين غير كافية للوفاء بديونه اللستحقة الأداء على النحو الذي قدمناه » فليس من 
الضروري أن تقضي المحكمة بشهر إعساره» بل إن لها سلطة تقديرية واسمة في ذلك. 

فعلى المحكمة - كما تقول المادة 81+ مدي - في كل جال » قبل أن تشهر إعسار 
الدين » أن تراعى في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به ؛ سواء أكانت هذه الظروف 
عامة أم خخاصة . فتنظر إلى موارده المستقبلية » ومصالح دائنيه المشروعة » وكل طرف ر 
من شأنه أن يؤر في حالته المالية . 

فالظروف الي تراعيها المحكمة إذن في تقديرها هي الظروف العامة ال أعسر.فيها 
المدين » وكذلك الظروف الخاصة بشخصه ٠‏ فالظروف العامة مثلها أزمة اقتصادية طاحئة 
ست إعسار كثير من النلى » أو حرب نشبت » أو ثورة اندلعت » أو فيضان استدائي » 
أو آفة زراعية انتشرت » أو نحو ذلك من الظروف الي تعم جميع الناس ولا تخص المدين 
وحده. 

والظروف الخاصة بالدين يجب أيضاً أن تراعيها لمحكمة © في تقديرها لشهر 
الإعسار أو الامتناع عن شهره . وهذه الظروة . الخاصة إما أن ترحع إلى الماضي » 


س 
0( الأستاذ مسن شفيق في الإفلاس فقرة ۲۸ - وقد فضي بأن توقة ٠‏ اادين من دفع أحد ديونه المستحقة قريئة 
كى اعساره + يتعين على الدين ٠‏ إذا أراد الاي الحدكم ب هر إعد اره ء أن ينبت أنه رغم ترقفه عن الداقع 
فإن لدينه ما يكفي لسداد ديونه الستحقة (الإسكندرية الكلية الوطنية ١‏ أبريل سئة ٠١‏ جلة التشريع 
والقضاء ۲ رقم ۲٠ص )1١١‏ . وفضت محكمة النقض - ف عهد نين المدني السابق حيث لم يكن يوحد 
نص يقابل المادة 745 - بأن الإعسار هو حالة قانونية تستفاد من أن أموال الشخص ليست كافية للوفاء 
بديونه الستحقة عليه . وهو هذا اين لا يقوم على تفي مطلق يتعذر إثاته ٠‏ بل يقوم على أمر راقع له 
علاماته الي تشهد عليه . على أن المقرر في الإثبات أنه إذا كانت الواقعة .المدعاة سلبية وكانت منضبطة 
لضي + كان على مدعيها إثبات خلافها من أمكنه تيلها إ قضية موحبة +فإذا لم يكن ذلك مكنا » أو 
1 كانت الواقعة غير ماد .ملة النفي » فإن مدعيها يعتبر عاحزا عن إثبات «عراه (نقض مدي 3١‏ ينابر سنة 
95 بجموعة عمر © رقم 75 ص ۸۰ . 
هذا وإذا كان المدين هو الذي طلب شهر إعسار نفسه ¬ كما سيأ = فإقراره بالإعسار حجة عليه إلا 
إذا ثبت للقاضي أنه قصد بالإقرار التحايل . 
69 وهذا بحلاف الحكم في نظرية الظروف الطارئة » حيث تنص الادة ۷ فقرة ۲ على ضرورة أن تطرا 
حوادث استننائية عامة تجعل تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين . 
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ْ كمسثوليته عن الأسباب الي أدت إلى إعساره » وهل كان حسن النية عاثر الحظ » أو كان 
مبذراً متلافاً . وإما أن ترحع الظروف الخاصة إلى الحاضر ء مثل ذلك مصالح دائنيه المشروعة 
| فقد تستوحب شهر إعساره » ومثل ذلك أيضا رعونة المدين أو عدم خبرته أو ضعف 
إدراكه . وإما أن ترجع الظروف. الخاصة إلى المستقبل » > مثل ذلك موارد المدين اللستقبلة » 
فقاد يننظر لأعماله الرواج بعد فوات أزمة عارضة » ومثل ذلك أيضاً مقدرته الشخصية فقد 
یکون طبيبا ماهراً أو مهندسا حاذقاً فيمكن الاعتماد على عمله في المستقبل وتفادي شهر 
إعساره في الحال 9 , 

ْ وغي عن البيان أن امحكمة » وهي تقدر هذه الظروف العامة والخاصة » قد تلمس 
فيها ما يشفع للمدين » ويقيه شهر الإعسار » فيقوم ذلك إلى حد كبير مقام الصلح الواقي 
| (انادةناغتم )concordat‏ ف المعاملات التجارية ”° . 

۸ - المدعى في دعوى الإعسار = أحد - الدائنين : أما المدعى في 
دعوى شهر الإعسار فيكون غالبا أحد دائي المدين المعسر . وللدائن في ذلك مصالح شق 
قد شی > بد أن ين من إصار ادن أذ سید بدن الى فيدر إل ديد اا 
أو إحفائه » أو التصرف فيه للإضرار بحقوق دائنيه ”“ . فيسهل على الدائن » بعد أن يشهر 
إعسار المدين » أن يلغى <ميع هذه التصرفات . بل إنه ليعرض المدين إلى عقوبة جنائية » هي 
عقوبة التبديد » إذا شهر إعساره وأقدم المدين مع ذلك على إخنفاء بعض أمواله » أو اصطنع 
ديوناً صورية أو مبالغاً فيها بقصد الإضرار بدائيه » أو تعمد الإعسار في دعوى الدين الي 
رفعها عليه دائنه (م ١٠‏ مدين) » كما سيأق 40 . 





)١(‏ الأستاذ إسماعيل غائم في أحكام الالتزام فقرة ١8٠‏ ص ۲٠١‏ - وقد حاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع 
لد في هذا الصدد ما يأني : " ... للقاضي سلطة رحبة الحدود » تنيح له تقدير جميع ظروف المدين » 

وأحذه بالشدة أو اصطناع الرفق في معاملته » وفقا لأحواله العامة والخاصة . وقد يكون في الأحوال العامة 

ما ينهض لمصلحة المدين » كما لو عرضت له عسرة موقوتة في خلال أزمة اقتصادية شاملة . ويراعى من 

ناحية أخترى أن لأحوال المدين الخاصة النصيب الأوق في :ترجيه الحكم على مر كزه » فمن ذلك مثلا كقايته 

الشحصية (وهي اليّ يتوقف عليها إلى حد بعيد تقدير ما يرجى له من فرص التوفيق في مستقبله) » وسنه » 

1 وحرفته » ومركزه الاجتماعي ء ومصالح دائنيه المشروعة » ومدى مستوليته عن إعساره » وكل ظرف آخر 
من شأنه أن يؤثر في حالة المادية " (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ٦1۲‏ ¬ ص 11۳) - 

(؟) الأستاذ محس شفيق في الإفلاس فقرة ٤۷‏ . 

' (۳) وتقول المادة ۲۷١‏ من التقنين المدن العراقني :"إذا حاف غرماؤد ضياع ماله » أو حافوا أن يخفيه » أو يمعله 
بات خو" 

)9( ونرى أنه حي لو لم يوجد للمدين إلا دائن واحد » فإن هذا الدائن يستطيع أن يرفع دعوى شهر الإعسار > 
وذلك حي يغل بد المدين من التصرف في أمواله » مع تعريضه للعقوبة الحنائية  .‏ وإذا جاز للدائن الواحد > 
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وقد يكون الدائن » بعد أن تيقن من إعسار مدينه > يخشى أن يبادر دائنون الآخرون 
إلى أذ اختصاصات على عقاراته يتقدمون ها في استيفاء حقوقهم » > لا سيما بعد أن أصبح 
حق الاختصاص في التقنين المدنى الجديد لا يؤحذ إلا بناء على حكم واحب التنفيذ 9 
٥‏ مدن) ء فيسبقه إلى الحصول على هذا الحكم دائنوت آخرون » ويبقى هو أمداً 
طروت قل أن تقل على حك وبحت ی ينس ریا ا ا 
وق مثل هذه الظروف يؤثر الدائن أن ادر إلى شهر إعسار مدينه » ومادام هو لا يزال 
أمامه وقت طويل قبل أن يستطيع الحصول على حكم يأخذ حق اختصاص بموجبه » فلا أقل 
من أن ينع الدائنين الآخرين من أن يفعلوا ذلك فيتقدموا عليه دون مبرر . 

وقد يكون الدائن حقه مؤحل » ويتيقن من إعسار مدينه » فيخشى أن ينتظر حلول 
لأ فلا يحد عند المدين مالا يستوق منه .:قه . فيبادر ! سا الد متكا 

ين ر شهر ر المدين 

بدين حال » غير الدين المؤحل » لا تكفي أموال المدين للوفاء به . فإذا ما شهر إعسار 
المدين » سقط الأجل في الدين المؤجل » وبادر الدائن إلى التنفيذ بحقه » والحصول على قسط 
منه » بدلا من أن يضيعه كله ”° . 


8 - المدعى في دعوى شهر الإعسار هو المدين نفسه : تقول 
المادة ٠٠٠١‏ مدن » كما رأينا » أن شهر الإعسار يكون بناء على طلب المدين نفسه أو 
طلب أحد دائنيه . وقد عرضنا. للدوافع الي تحدو. بالدائن أن يطلب شهر إعسار مدينه » 
فبقي أن نتبين الدوافع الي تحدو بالمدين نفسه على أن يطلب شهر إعساره . 

قد يرى المدين أن الديون قد أثقلته » وأن الظروف الي تحيط به تشفع له » فيعمد إلى 
طلب شهر إعساره حى يستطيع الحصول على منحه آحالا للديون الحالة » وح يمد 
الآحال بالنسبة إلى الديون المؤجلة (م ۲٠١‏ فقرة ۲ مدني وسيأتي بيانما) » فيتمكن بذلك من 


- أن يشهر إفلاس مدينه (أنظر الأستاذ محسن شفيق في الإفلاس فقرة 1١4‏ ص ۴۱۹ حاص )15١‏ ؛ مع 
تعقد إحراءات الإفلاس وخطر نتانجه ؛ فأولى أن يجوز للدائن الواحد أن يشهر إعسار مدينه » وله في ذلك 
مصلحة واضحة . 

)١(‏ والدائن ذو الحق المؤحل لا يتمسك », في شهر إعسار المدين » بحقه هو لأنه غير حال » وإنما يتمسك بحق 
حال » ولو لدائن آحر » لا تكفى أموال المدين لوفائه . وقد قضت محكمة شبين الكوم الكلية بأن دعری 
شهر إعسار المدين لا تحوز إقامتها إلا عند حلول ميعاد الوقاء بالدين » ولا يجوز رفعها قبل ذلك طبقاً للمادة 
۹ من القانون المدي الحديد,. وتقول المحكمة بحق : " وأما ما تعرضت له المدعية مذ كرما من أن الأحل 

يسقط ويصبح الدين مستحق الأداء بالمادة ۲٠١‏ و ۲۷۳ » فمرحعه في التفسير إلى صدور حكم بالإعسار » 
ونص الادة ۳ صريح في ذلك ” (شبين الكوم الكلية ۲۳ نوفمير سنة ١481“‏ المحاماة 51 رقم ۰ ص 
(Ye‏ . 
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قسوية حالته المالية قي هدوء وطمأنينة . ويشبه هذا في الإفلاس التجاري الصلح مع الدائنين 
(concordat)‏ . 

وقد يكون الدين غارقا ف ديونه » تنهال عليه الحجوز من كل جانب » وقد 
حجزت إيراداته قمنع مورد رزقه ء فيعمد إلى طلب شهر إعساره حي يستطيع الحصول 
على نفقة (م ٠٠۹‏ مدن وسيأتٍ بيافا) يقتات منها إلى أن تتم تصفية أمواله © . 

وأكثر ما يتحقق طلب المدين شهر إعسار تفسه يكون في دعوى يرفعها عليه أحد 
دائنيه بالدين » فيطلب أثناء نظر هذه الدءرى. شهر إعسار نفسه © . 


٠ ١‏ ۷ ن شهر الإعسار لا تطلبه لنيابة العامة ولا تقضى به المحكمة 
من تلقاء نفسها : وف الإفلاس التجاري يجوز للنيابة العامة طلب شهر إفلاس المدين 
التاحر » ويجوز للمحكمة أن تشهر إفلاس التاحر من تاقاء نفسها . فقد نصت المادة ٠٩١‏ 
من التقنين التحاري على أن " الحكم بإشهار الإفلاس يجوز أن يصدر بناء على طلب نفس 
الدين اللفلس أو طلب مداينيه أو الوكيل عن الحضر: الخديوية أو تصدره المحكمة من تلقاء 
نفسها " . وليس هنا حل الكلام عن الإفلاس الت اري » وكيف تطلبه النيابة العامة » أو 
تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . والذي يعنينا أن نبينه في هذا الصدد أن الإعسار مدن لا 


مخضع لهذا النظام » إذ لا يوجد نص في تنظيم الإعسار يسمح به » بل إن نص المادة .8 


مدني يقضى » كما رأينا » بأن يكون شهر الأء سار بناء على طلب المديننفسه أو طلب 
أحد دائنيه , فلم يذكر النص النيابة العامة ١‏ يبح للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها 
بشهر إعسار المدين غير التاحر » بوذللك لأن الاعتبارات الت تستوحب هذا الحكم في 
المعاملات التجارية لا وجود ها في المعاملات المدنية © 


. أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع النمهيذي للتقنين المد المحديد في مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص‎ )١( 


. (VY 

00 ويجرز للمدين أن يطلب شهر إعسار نفسه بدعوى يرفعها ابتداء أمام المحكمة الابتدائية الي يتبعها موطنه » 
ويكون دائنوه هم الخصوم في هذه الدعوى . وهذا بخلاف شهر المدين التاحر إفلاس نفسه » فقد ورد فيه 
نص حاص » إذ فضت الادة ١١‏ د من قانون التجارة الجديد رقم /ا١‏ لسنة ١444‏ بأن يشهر إفلاس التاحز 
بناء على طلبه أو طلب أحد الدائين أو النيابة العامة ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر الإفلاس من تلقاء 
ذاتها » وتنص المادة ٠٥۳‏ من القانون على أنه " يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال مسة عشر 
يوماً من تاريخ توقفه عن الدقع ويكرن الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة تذكر فيه أسباب التوقف 
عن الدفع وترفق الوثائق الآثية 0 

() لا سيما - كما يقول الأستاذ محسن شفيق (الإفلاس فقرة ١٠ص )٠١‏ - أن تخويل امحكمة شهر الإقلاس 
من تلقاء نفسها حروج على القواعد العامة » وممل انتقاد بعض الفعهاء . 
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المبحث التان 
إجراءات دعوى الإعسار 


۹ - النصوص القانونية: تنص المادة 55 من التقنين ادن على ما يأي: 

" مدة العارضة في الأحكام الصادرة في شأن الإعسار تمانية أيام » ومدة استعناقه 
خمسة عشر يوماً » تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام " 

وتنص الادة ۲٠۳‏ على ما يأ : 

1 - على كاتب الحكمة في اليوم الذي تقيد فبه دعوى الإعسار أن يسجل 
صحيفتها في سجل خاص يرتب بحسب أسماء العسرين » وعليه أن يؤشر في هامش التسجيل 
المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وبکل حكم يصدر بتأبيده أو بإلغائه » وذلك كله يوم 
صدور الحكم " . ١‏ 

” ۲ - وعلى الكاتب أيضاً أن يرسل إلى قلم كتاب محكمة مصر صورة من هذه 
التسجيلات والتأشيرات لإثباها ني سحل عام» ينظم وفقاً لقرار يصدر من وزير العدل". 

وتنص المادة 74 على ما يأني : 

" يجب على المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب ,امحكمة الي يتبعها موطنه 
السابق . وعلى هذا الكاتب جرد علمه بتغيير الوطن . سواء أخطره المدين أم علم بذلك 
من أي طريق آخر » أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الإعسار ومن البيانات 
المؤشر يما ني هامش التسجيل إلى المحكمة الي يتبعها الموطن الحديد لتقوم بقيدها في 
سجلاق © " , 


() تاريخ النصرص : 
م 769 : ورد هذا النص في المادة ۳۴۷ من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين 
المدني الحديد . وواققت عليه نة المراحعة تحت رقم 54؟ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب ٠‏ 

. فمجلس الشيوخ تحت رقم ٠٠١‏ (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 059 . 

َ ورد هذا النص في المادة ۳۳۸ من المشروع التمهيداي حلى الوجه الآ : " على كاتب المحكمة 
الأحكام الصادرة: بإشهار الإعسار » يوماً فيوماً » في سحل عام يرتب بحسب أسماء المعسرين » 
وطبقا لما يقضى به نظام الفهارس .وعليه أن يؤشر في هامش ال.'. المذكور بكل حكم يصدر بتأبيد أو إلغاء 
حكم سابق " . وقي بلنة المراجعة أضيفت فقرة نية إلى النص على الوجه الآتي : " وعليه أيضا أن يرسل 
إل قلم كتاب محكمة مصر صورة الأحكام لقردها في سجل عام ينظم وفقاً لقرار يصدر من وزير العدل " » 
وأصبح رقم الادة ٠‏ في المشروع النهائى . ووافق عليها بلس النواب . وف لحنة مجلس الشبيوخ رؤى - 
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ولا مقابل هذه النصوص في التقنين المدن السابق . 

وتقابل هذه النصوص في التقنينات اللدنية العربية الأخرى : في التقنين المد السوري, 
المادة 3514-0 ؛ ولي التقنين المدني العراقي المادة ۲۷۱ فقرة ۲ وام © . 

۲ - المحكمة المختصة بالحكم بشهر الإعسار : وقد قدمنا أن امارج 
٠‏ مدي تقضى بأن الحكمة المختصة بشهر الإعسار هي المحكمة الابتدائية الي يتبعها 
موطن المدين المعسر » فلا تختص امحاكم الحزئية إذن بنظر دعاوى الإعسار . 


۴ - نظر الدعوى على وجه السرعة - تقصير مواعيد المعارضة 
والاستئناف: وتقضى المادة ٠٠٠١‏ مدني أيضاً أن تنظر دعوى الإعسار على وجه السرعة. 
فيبين في صحيفة الدعوى موضوعها وطلبات المدعي فيها وأسائيدها (م 7 مرافعات). 
وتقدم على غيرها من الدعاوى العادية » ولا يقبل فيها طلب التأجيل إلا عند الضرورة » 


= وحوب أن يكون تسجيل صحيفة الدعوى وقبد الحكم ني حكمة واحدة » ووحوب البدء بالكلام على 
تسجيل صحيفة الدعوى طبقا للترنيب الطبيعي » وهذا إجراء تستلزمه حماية مصالمح الغير . فعدل النص على 
الرحه الذي استقر عليه ني التقنين المدن الحديد » وأصبح رقم المادة ۲٠۲‏ . ووافق بحلس الشيوخ على الادة 
كما عبدلتها بلنته (بجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص .3107 = ص ۷۲ . 
م٤‏ : ورد هذا النص في المادة ۹ من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين 
امدن الحديد . ووافقت عليه لمنة المراجعة تحت رقم ۲٠١‏ في المشروع النهائي . ووافق عليه لس النواب »> 
, فمجلس الشيوخ تحت رقم ٠٠١‏ (جموعة الأظمال التحضيرية ۲ ص 009 - ص ۷٤‏ , 
(1) التقنينات المدنية العربية الأخرى : النقنين المدن السوري م ٠٠١ - ۲٠۳‏ : (مطابقتان للمادة ۲٠۴‏ 
و24 من التقنين مدن اللصري ؛ فيما عدا أن كاتب محكمة موطن المدين العسر » في التقنين السوري > 
يرسل إلى ديوان وزارة العدل - لا إلى محكمة العاصمة كما في التقنين المصري -- صورة التسجيلات 





والتأشيرات لإثبانما في سحل عام . ولا مقابل في التقنين السوري للمادة ٢‏ من التقنين المصري وهي المادة ٠‏ 


الي تقصر مواعد المعارضة والاستيناف) . 

تقنين المدن العرافي م ۲۷١‏ فقرة 37 : ويجوز لأي دائن بمقتضى هذا الحكم (حكم الحجر على المدين 
من دائرة الإحراء على قرار بحجز جميع أموال المدين المحجور من عقارات ومنقولات 
وديون في ذمة الغير ؛ عدا الأموال الي لا يجوز ححزها . ويبقى الحجز على أموال المدين قائما لمصلحة جيم 
الدائئين حون ينتهي الحجر . 
فقرة ۳ : ويةا: "دين نفسه حارساً على أمواله الححوز عليها » إلا إذا قضت الضرورة بغير ذلك - 5 

2 ن من نصوص التقنين العراقي أنه لا يكفي الحكم حجر المدين وشهر هذا الحكمء بل يجب أيضاً أن 
تتيع ذلك حجز كل أموال المدين لمصلحة جميع الدائنين . ويقام المدين ء بقدر الإمكان » جارساً على 
أمواله» حن يكون مسئولا عن تبديدها - أنظر الدكتور حسن على الذنون ثي أحكام الالتزام في القاتون 
المدن العراقي فقرة 0٠١١‏ . 
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ولأحل قريب وطبقاً للمادة ٠‏ من القانوي المدبي يكون شهر الإعسار بحكم تصد 
احكي الايتدائية الي يتبعها موطن المدين » بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أجل دائني 
ووفقا للمادة ١‏ على المحكمة في كل حال » قبل أن تشهر إعسار المدين » أن تراعى 
تشديرها جع الظروف الي أحاطت به ء سواء أكانت هذه الظروف امة أم خاصة , ي 
إلى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب الي أدت إلى إعساره 
ومصاح دائنيه المشروعة » وكل ظرف آحر من شأنه أن يؤئر في حالته المادية . 

والحكم الذي يصدر في الدعوى بشهر الإعسار يكون قابلاً للمعارضة إذا ي 
غيابيا » ولكن مواعيد العارضة تقصر إلى ثمانية أيام من تاريخ إعلان الحكم الغيابي للمد, 
(م 197 مدني) وهذا الحكم الخاص يحواز الطعن بالمعارضة في الحكم الذي يصدر بشع 
الإعسار يعتبر استثناء من القاعدة العامة في تقنين المرافعات من أن المعارضة لا تجوز ١‏ 
الأحكام بصفة عامة . 

ويكون الحكم الصادر في دعرى شهر الإعسار » سواء صدر بشهر الإعسار أ 
بالرفض ؛ فابلا للاستتناف . فلو أن الدائن رفع الدعوى على المدين يطلب شهر إعساره 
وصدر الحكم ابتدائيا بشهر الإعسار » جاز لمدين امحكوم عليه بشهر إعساره أن يستأنة 
الحكم أمام محكمة الاستتداف الي تستأنف أمامها أحكام المحكمة: الابتدائية الي أصدرر 
الحكم الابتدائي . 
وكذلك إذا صدر الحكم الابتدائي برفض شهر الإعسار » ماز للدائن استكناقه 

وميعاد الاستئناف » كما تقضى بذلك المادة 7 مدني » هو خمسة عشر يوما تبدأ مر 
تاريخ إعلان الحكم . والحكم الوارد بالمادة المذكورة فيما يتعلق ميعاد استئناف الى 
الصادر قي دعوى شهر الإعسار وبدء سريان هذا الميعاد لا يتفق مع الأحكام العام 
المنصوص جليها في تقنين المرافعات والواردة بالمادتين ۲۱۳ و ۲۲۷ مرافعات , 


٤‏ - الحكم الصادر بشهر الإعسار منشئ لا كاشف وهو حجا 
على الكافة : والحكم الصادر بشهر الإعسار هو حكم منشئ لخالة قانونية حديدة » فت 
نقل المدين إلى حالة إعسار يرتب عليها القانون نتائج هامة . ولا يقال أن الحكم إنما كشف 
عن حالة المدين المعسر » فقد قدمنا أن الإعسار هو حالة قانونية يشترط في قيامها أوضا + 
خخاصة » وهذه الأوضاع تنشيع الحالة القانونية ”° . 


)0( أنظر عكس ذلك الأستاذ محسن شفق في الإفلاس فقرة ۲۹ - وأنظر في أن الحكم کاشف لا منشئ في 
الحالة الحاضرة للقانون المدي الفرنبي حيث لم ينظم الإعسار ولم يجمل شهره موكولا إلى حكم : بلانيول 
ورم وردوان ۷ ققرة ۸1۳ . 
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ولما كان الحكم ينشئ حالة قانونية حديدة » فهر حجة على الكافة . والمدين الذي 
شهر الحكم إعساره يعر معسرا ٠‏ لا بالنسبة إلى الدائن الذي رفع دعوى شهر الاعسار 
وحده » بل أيضا بالدمنبة إلى سائر الدائنين » وكذلك بالنسبة إلى الغير من قد يتصرف له 
المدين فلا ينفذ تصرفه . ذلك أن حالة الإعسار لا تتجزأ » ولا يصح أن يتير الدين معسراً 
بالنسبة إلى يعض ؛ وموسرا بالنسبة إلى الآخرين . ويترتب على أن الحكم بشهر الإعسار 
-حجة على الكافة أمران + )١(‏ يحوز لكل ذي مصلحة -- كدائن لم يدحل في الدعوى أو 
شخص تصرف له للدي العسر - أن يطعن في الحكم بشهر الإعسار عن طريق التماس 
إعادة النظر » إذا ثبت أن #عوى شهر الإعسار إغا رقعت غشاً بالتؤاطاو بين طرق الدعوى 
أو أن المدين قد أهمل إثمالا حسيما في الدفاع عن نفسه ونجم.عن هذا الإهمال أن 
بشهر إعساره . (۲) مادام الحكم حجة على الكافة . فقد كفل له القانون وسائل للعلانية' 
حق يتمكن ذوو الشأن ومن لهم مصلحة أن يعلموا به . وهذا ما تنتقل الآن إليه . 

٠‏ - العلانية التي نظمها القانون للحكم الصادر بشهر 
الإعسار: كفل القانون العلانية للحكم الصادر بشهر الإعسار عن طريقين : )١(‏ طريق 
قلم كتاب المحكمة الابتدائية الي أصدرت الحكم بشهر الإعسار »> وهذه هي الجهة الحلية 
للإعلان عن الحكم ٠‏ (؟) طريق قلم كتاب محكمة مصر الابتدائية » وهذه هي الحهة 
الركزية الرئيسية للإعلان عن الحكم . 

أما عن ابدية الحلية » فقد قضت المادة 88+ مدني ؛ كما رأينا » بأن كاتب المحكمة 
الابتدائية التي رفع أمامها دعوى شهر الإعسار ينظم سجلا خاصاً مرتباً بحسب أسماء 
المعسرين حي يتيسر البحث فيه . وعليه » بعد أن تقيذ دعوى الإعسار » أن يسجل صخيفة 
الدعوى قي هذا السجل الخاص » تحت اسم المدين المطلوب شهر إعساره . وم صدر 


الحكم في الدعوى » أشر يوم صدوره » في هامش التسجيل المذكور » بالحكم الصادر . وإذا 


طعن في الحكم بالعارضة أو الاستئناف أو النقض أو التماس إعادة النظر » أشر » في هامش 
التسجيل أيضا » فالحكم الصادر في الطعن المذكور بالتأييد أو بالإلغاء » ويكون ذلك يوم 
صدور الحكم . وبذلك تجتمع في هذا السحل الخاص » تحت اسم كل مدين رفعت عليه 
دعوى شهر الإعسار » صورة كاملة عن تاريخ رفع الدعوى وصحيفتها زعما داءر من 
الأحكام فيها . فيستطيع كل, ذي شأن أن يعرف ؛ ءن واقع هذ! السجل الخاص » حالة 
المدين وعما إذا كانت دعوى الإعسار قد رفعت عليه وبماذا حكم في هذه الدعوى » فيتبين 
الحالة على. حقيقتها . ولا كان هذا السجل الخاص موجوداً في الحكمة الابتدائية الي يتبعها 
موطن المدين » وكان هناك احتمال في أن يغير المدين موطنه » فلا بد مس إرسال هذه 
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البياتات إلى الحكمة الي ها موطن المدين الجديد لنقلها في سجلها الخاص » لأن من يريد 
بحث حالة المدين إنما ييحثها في قلم كتاب المحكمة الي يوحد يما موطنه الأخير وهو الموطن 
الظاهر أمامه . ومن ثم قضت المادة ٠٠٠‏ مدن بأن المدين الذي شهر إعساره » إذا غير 
موطنه » ووجب عليه أن يخطر بذلك كاتب الحكمة الي يتبعها موطنه السابق وهي الحكمة 
الي قيد قي سجلها الخاص حكم شهر الإعسار . وسواء علم هذا الكاتب بالموطن الحديد 
من المدين نفسه أو من شخص آخر كدائن أو أي ذي مصلحة » فإنه يجب عليه أ يرسل 
على نفقة المدين صورة من حكم شهر الإعسار ومن البيانات الوشر جا في هامش التسجيل 
إلى المحكمة الي يتبعها الموطن الحديد لتقوم بقيدها ف سجلها الخاص . وبذلك يستطاع 
البحث عن حالة المدين في فلم كتاب الحكمة الي يتبعها موطنه الأخير » حي لو غير موطته 
أكثر من مرة © , 

وننتقل الآن إلى الجهة المركزية . فقد رأينا أن أأذثمرة الثانية من المادة ٠٠۲‏ نصت 
على ما يأتي : " وعلى 'الكاتب أيضا أن يرسل إلى قلم كتاب خكمة مصر صورة من هذه 
التسجيلات والتأشيرات لإثباقا في سحل عام ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير العدل " . 
والغرض من ذلك أن تكون هناك جهة مركزية ينظم فيها سجل عام تنقل فيه صورة من 
التسجيلات والتأشيرات التي قيدت في السجلات الخاصة لجميع المحاكم الانتدائية في البلاد . 





(1) أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في جموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ٩۷۳‏ = ص ٠۷٤‏ 
وغني عن الببان أنه لا يزا!/ هناك احتمال ألا يخبر المددين كاتب الحكمة بتغيير موطنه وألا يعلم الكاتب من 
طريق آخر هذا التغيير » فلا يستطاع الاختداء على حالة المدين في موطنه الحديد . ومن ذلك كان المشروع 
التمهيدي (م 48 منه) ينص على عقوبة المدين الذي شهر إعساره بعقوبة التبديد في حالة ما إذا غير بطريق 
الغش مرطنه درن أن يرحه الإخطار اللازم إلى كاتب المحكمة » وترتب على التغيير ضرر لدالنيه . ولكن 
مخنة المراحعة رأت عدم التوسع في العقوبات » فحذفت هذه العقو وسنرى أن المادة ٠١۷‏ مدن تقضي 
بأنه مي سجلت صحيفة دعوى الإعسار فلا يسرى في حق الدائيم أي تصرف للمدين يكون من شأنه أن 
ينقص من حقرقه أو يزيد في التزاماته » كما لا يُسرى ف حقهم أي وفاء يقوم به المدين .وكات المشروع 
التمهيدي هذه الادة (م 44" من المشروع) يضيف في آحر النص العبارة الآتية : " كل ذلك دون إحلال 
محقرق الغبر الذين لم يكن في استطاعتهم أن يعلموا بحالة الإعسار " . وحاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع 
التمهيدي في صدد هذه العبارة ما يأ "ولا يرد على هذه القاعدة إلا استثناء واحد » يعرض في النادر > 
حيث تع على الغير العلم بإعسار المدين من جراء عدم تسجيل حكم شهر الإعسار في قلم كتاب الحكمة 
بسبب تغيير المدين نحله غشاء" . ولكن العبارة حذفت في نة المراحعة » وبذلك لم يعد لتغيير المدين محل 
موطنه غشا جزاء حاص ؛ .جناني أو مدن » وترك الأمر إلى القواعد العامة » فيكون المدين الذي غير موطنه 
كشا حو اسول أمام من تصرف له » مع اعتبار التصرف غير سار في حى الدائنين . أنظر جموعة الأعمال 
التحضيرية ۳ ص ٦2۸۰‏ = ص 1۸۲ . 
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وبذلك تتوحد جهة مركزية يستطيع الباحث إذا رجع إليها أن يعلم جالة المدين في أي 
موطن كان © . 


الفرع الث 
الآثار التي تعرتب على حالة الإعسار 


-- نوعان من الآثار : يترتب على شهر إعسار المدين نوعان من الآثار : 
)١(‏ آثار بالنسبة إلى المدين (؟) وآثار ب نسبة إلى الدائنين . 


المبحث الأول 
بالنسبة إلى المدين 






٠:: ۷‏ النصوص القانونية: تنص المادة /إ0؟ من التقنين المدي على ما يأني: 

" مق سجلت صحيفة دعوى الإعساز » فلا يسرى في حق الدائنين أي تصرف 
للمدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد في التزاماته » كما لا يسرى في حقهم 
أي وفاء يقوم به المدين " . 

وتنص المادة ۲١۸‏ على ما يأني : 

1 - يجوز للمدين أن يتصرف في ماله ولو بغير رضاء الدائنين » علي أن يكون 
ذلك يثمن الثل وأن يقوم المشترى بإيداع الثمن خزانة انحكمة حي يوزع وفقا لإجراءات 
التوزيع " . 

١" ٠‏ - وإذا كان الثمن الذي بيع به الال أقل من ثمن المثل » كان التصرف غير سار 
في حق الدائنين » إلا إذا أودع المشترى فوق الثمن الذي اشترى به ما نقص من لمن المثل " . 


(1) ولا يزال هذا السجل العام لم يتم تنظيمه حن الآن » وم يصد قرار من وزير العدل بذلك - هذا ولا توحد 
وسائل إعلان لحكم شهر الإعسار غير ما قدمناه » ولم يوحب القانون اللصتى أو الإعلان في الصحف ء 
وهي إحراءات إن جازت ني المعاملات التجارية لما لاإعلان عن الحكم من أحمية في هذه المعاملات » قهي لا 
ضرورة ها في التعامل المدي . على أن الإعلان عن حكم الإعسار - ولو عن طريق تنظيم سجلات لذلك 
في أقلام كناب المحاكم -- ضروري لتحديد مر كز المدين من داثنيه وم ركز الداتنين بعضهم من بعض » لا 
سيما بالنسبة إلى الإجراءات الفردية الي قد يتخذها بعض الدائتين . 


NTE 








وتنص المادة ٠٠۹‏ على ما يأ : 

" إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين » كان لرئيس المحكمة المختصة يشهر 
الإعسار أن يقرر للمدين » بناء على عريضة يقدمها » نفقة يتقاضاها من إبراداته المحجوزة . 
ويجوز التظلم من الأمر الذي يصدر على هذه العريضة في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره 
إن كان التظلم من المدين » ومن تاريخ إعلان الأمر للدائنين إن التظلم منهم " . 

وتنص المادة ۲۹۰ على ما يأي : 

" يعاقب المدين بعقوبة التبديد في الحالتين الم 





" (أ) إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإعسار بقصد الإضرار بدائنيه » وانتهت 
الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر إعساره " . 


" (ب) إذا كان بعد الحكم بشهر إعساره » أخفى بعض أمواله ليحول دون التنفية 
عليها » أو اصطنع ديونا صورية أو مبالغاً فيها » وذلك كله ب الإضرار بدائئيه 200 * 


1 : تاريخ النصوص‎ )١( 
من المشروع التمهيدي على الوحه الآني : "م‎ ٠٠١ م لاه؟ : ورد هذا النص في المادتسين 544 و‎ 
مين سحلت صحيفة دعوى الإعسار » فلا يسرى في حت الدائنين أي تصرف للمدين يكون من‎ - ٤ 
شأنه أن بتقص من حقرقه أو يزيد في التزاماته » كما لا يسرى في حقهم أي وفاء يقوم به اللدين » كل ذلا‎ 
غير أنه‎ - ١ ": ٠٤١ دون إخلال بحقوق الغير الذين لم يكن في استطاعتهم أن يعلموا يمالة الإعسار " . م‎ 
عوافقة أغلبية من الدائنين تمثل ثلائة أرباع الديون » أن بببع كل ما له أو بعضه » على أن"‎ ٠ يجوز للمدين‎ 
مخصص الثمن لوفاء ديونه > 5 - فإذا لم يتفق الحميع على طريقة توزيع هذا الثمن » تعين إبداعه حرينة‎ 
امحكمة حى بوزع وفقا لإحراءات الترزيع " > ولي نة المراجعة حذفت الادة 848 » وحذف من المادة‎ 
العبارة الأخبيرة وهي : " كل ذلك دون إخلال يحقوق الغير الذين لم يكن في استطاعتهم أن يعلمرا‎ 4 
بحالة الإعسار " ء مادام هناك جهة مركرية موحدة لشهر أحكام الإعسار . فأصبح النص مطابقا لما استقر‎ 
عليه في التقنين الجحديد » وأصبح رقمه 215 في المشروع النهائي . ووافق عليه بجلس التواب » فمجلس‎ 
. ۸۲ الشيوخ تحت رقم 101 (بجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 580 و ص‎ 
م 58 : ورد هذا النص في الادة 567 من المشروع النهائي على الرجه الآن : " ويجوز أيضاً للمدين أن‎ 
يتصرف ي ماله ولو بغير رضاء الدائنين » على أن يكون ذلك بثمن المثل وأن يقوم المشترى بإبداع الثمن‎ 
خحزينة امحكمة ليستول الدائنون منه حقوقهم " . واي لحنة المراحعة حور النص تمويرا لفطب وأضيفت إليه‎ 

ف ثانية » فأصبح مطابقا لا استقر عليه في التقنين النديد » وصار رقمه ۲۷١‏ في المشروع النهائي . ووافق 

عليه بحاس النواب » فمجلس الشيوخ تحت رقم ۸ (جمرعة الأعمال التحضيرية ۲ ص ۸۳ - ص 

(A 

ع 554 : ورد هذا النص في المادة 607" من المشروع التمهيدي على وجه مطابق تقريياً لا استقر عليه في 

التقنين الحديد . ووافقت عليه لحنة المراحعة تحت رقم ۲۷١‏ في المشروع النهاني . ثم وافق عليه بجلس - 
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ولا مقابل لهذه النصوص ف التقنين المدى السابق . 
وتقابل ق التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدن السوري المواد ٠۵۷‏ 
٠١‏ » وف التقنين المدن العراقي المواد ۲۷۲ و 574 و ۲۷٦‏ و ۲۷۷ ° . 


= التواب بعد تحويرات لفظية جعلته مطابقاً كل المطابقة . ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم ٠۹‏ 
(ججموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 5488 داص 1۸۷) . 

م ۲١‏ : ورد هذا النص في الماءة ۳١۸‏ من المشروع التمهبدي على الوح الآني : ” يعاقبا المدين الذي 
أشهر إعساره بعقوبة التبديد في الحالات الآثية : ( أ) إذا رفعت عليه دعوى بدين » فتعمد الإعسار غشاً 
وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين . (ب) إذ1 كان بطريق الغش » وبعد الحكم بإشهار إعساره » 
قد آثر دائنا على عر ؛ أو أخفى بعض أمواله ليحول بين الدائنين والتنفيذ عليها » أو ادعى لنفسه ديون 
صورية أو ديونا مبالغاً فيها . (ج) إذا غير بطريق الغش موطنه » وترتب على هذا التغيير ضرر لدائنيه . وفي 
نة المراجعة حذفت الفقرة (د) ولعدم .التوسع في العللوبات » وأصبحت امادة رقم ۲۷۲ ف المشروع 
النهائي , ووافق عليها مجلس النواب . وي بنة مجلس الشيوخ أدخلت تعديلات لغظية جعلت النص مطابقا 
ما استقر عليه ف التقنين الحديد » وأصبحت المادة رقمها 7٠١‏ » ووافق عليها مجلس الشيوخ كما عدلتها 
ننه (بجموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص 588 ¬ ص 0090 . 

(0: :اينات الذي لنونة الأتزى::: اف ادق السوري ).6< .14 إبطاينة نمؤي انحن 
التقئين المدنٍ العراقي م ۲۷۲ : يتفق على المدين الحجور وعلى من لزمته نفقته في مدة الحجر من ماله. فإذا 
أوقع الدائنون الحجز على إيراداته » كان لرئيس الحكمة المختصة بالحجر أن يقرر للمحجور » بناء على 
عريضة يقدمها » نفقة يتقاضاها من إيرادانه امحجوزة . 

م ۲۷4 : إذا أفر المدين امحجرر بدين فلا يعتبر إقراره . وإذا دفع من ماله ديناً في ذمته لأحد غرمائه » 
فلسائر غرمائه استرداد المبلغ الذي دفعه . 

م ۲۷١‏ : يجوز للمدين المحتحور » بموافقة أغلبية من الدائنين تمثل ثلاثة أرباع الديون » أن يسيع كل ما له أو 
بعضه ء على أن يخصص الثمن لوفاء ديرنه . فإذا لم ينفق الدميع على طريقة توزيح هذا الثمن ؛ تعين إيداعه 
صندوق المحكمة حن يوزع وفقا للإحراءات المقررة . 

VY,‏ يجوز للمدين » بإذن من المحكمة » أن يتصرف في ماله ولو بغير رضاء الدائنين » على أن يكون 
ذلك بثمن المثل وأن يقوم المشترى بإيداع الشمن صندوق المحكمة ليستوق الدائنون منه حقوقهم . 

(وأحكام هذه النصرص تتفق في بجموعها مع أحكام نصوص التقنين المصري » مع فروق أهمها : () 
نص التقنين العراقي على عدم نفاذ إقرار الدين المعسر » ول يذكر التصرفات الأخرى . ولكن المفهوم أن 
تصرفات المدين المعسر" ‏ في التقنين العراقي » لا تسرى في حق الدائنين ٠‏ كذلك يمكن القول ل 
المصري بعدم نفاذ إقرار المدين المعسر . (۲) نص التقنين اراي على و و 
كلها أو بعضها مواق أغلبية من لين : وقد ETRE e‏ 5 
E‏ ولكن سحدقه: لع الزاجعة a‏ التقنين العراقي إذن ا رت 
المال بشمن المثل : وهذا الشرط لم يرد في التقنين المصري , (5) لم يرد في العراقي 8 
حنائة قوقع على الملدين المعسر إذا صدرت منه أعمال معينة ٤‏ كما ورد ذلك في التقنين الصري . ويقول ” 
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وهذه النصوص تكفل حماية الدائنين من تصرفات المدين عن طريقين : )١(‏ منع نفاذ 
هذه التصرفات ف حقهم (۴) تعريض المدين لأعقوبات جنائية إذا صدرت منه أعمال معينة . 
ثم هي في الوقت ذاته ترعى حانب الرأفة بالمدين » فتجيز أن تقدر له نفقة يتقاضاها من 


إيراداته الحجوزة . 








۸ - عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه : هنا نحد ميزة من أهم 
مزايا شهر إعسار المدين . فقد كان الدائنون قبل شهر إعسار مدينهم موكولين إلى الدعوى 
البولصية » لا يستطيعون أن يجعلوا تصرفات المدين غير سارية في حقهم إلا بعد أن يثبتوا أن 
المدين المعسر قد تصرف غتئا للإضرار بحقوقهم وأن المتصرف له كان أيضا سيئ النية» إذا 
كان التصرف معاوضة . أما بعد شهر إعسار المدين » فكل تصرف يصدر منه من تاريخ 
تسجيل صحيفة الدعوى » ويكون من شأنه أن ينقص من حقوقه كالبيع والهبة » أو يزيد في 
التزاماته كالقرض ٠‏ وأي وفاء يقوم به ولو لدين حال 27 » يكون غير سار ف حق الدائنين » 
وذلك دون حاجة إلى إثبات إعسار المدين فهو ثابت بشهر الإعسار » ودون حاجة إلى 
إثبات سوء نية المدين أو سوء نية المتصرف له ولو كان التصرف معاوضة ‏ . وهذه الوقاية 
تفضل العلاج الذي تقدمه الدعوى البولصية ” . وغ عن البيان أن أي تصرف يرمى به 





> الأستاذ حسن على الذنون (أحكام الالتزام اي القانرن المدن العرافي ص )٠١١‏ أن في نصوص فانون 
العقوبات البغدادي ما أغن عن وضع نص مائل للمادة ۲٠١‏ من التقنين المد المصري » إذ تنص المادة 
۳ من قانون العقوبات على أن " كل من عهد إليه منقول ملك للغير بأية كيفية كانت + أو سلمه لأي 
غرض كان » فاستلمه لنفسه أو لفائدته أو لمنفعة أو لفائدة شخص آخر ... يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 
ثلاث سنن والغرامة أو بإحدي هاتين العقوبتين " . وتنص المادة ۲۷١‏ وهي المادة المقصودة -- على ما بأن: 
" وتنطبق هذه العقوبات أيضا على مالك الأشياء الحجوزة عليها إداريا أو قضائيا الذي عهدت إليه هذه 
الأشياء بصفته حارساً عليها ... الخ " . ويلاحظ أن التقنين المصري حدد أعملا أخرى يعاقب غليها » غير 
تبديد الحارس للأموال الي بلي حراسته » وذلك كتعمد الإعسار واصطناع الديون (أنظر في شرح نصوص 
التقنين المدن العراقي الأستاذ حسن علي الذنون في أحكام الالتزام في القانون المدني العراقي فقرة ٠١4‏ 
وفقرة ٠١١‏ وفقرة 00١8‏ . 

)0 . كذلك لا تقع المقاصة إذا م تتحقق شروطها إلا بعد تسجيل صحيفة دعرى الإعسار , فإن الدائنين مند 
تسجيل هذه الصحيفة قد كسبوا حقا في أموال مدينهم . وتنص الفقرة الأولى من المادة ٠71‏ مدي على أنه 
" لا يجوز أن تقع المقاصة إضرار! بحقوق كسبها الغير " -- والتاريخ العرفي لتصرف المدين حجة على الدائن » 
إلى أن ينبت الدائن أن هذا التاريخ قد قدم » وأنه في الحقيقة لا حق لتسجيل صحيفة دعوى الإعسار فلا 
يسرى التصرف في حقه . 

2 ولكن الامتناع عن زيادة الحقوق أو إنقاص الالتزامات يصح » كما هي الخال في الدعوى البولصية . 

(۴) أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 3541 . 


ا اعد 











المدين إلى تفضيل دائن على آخر » بالوفاء له قبل حلول دينه أو بعد حلول الدين أو بإعطائه 
ضمانا لدينه » يكون غير سار في حق الدائنين الآخرين 29 

وعدم نفاذ التصرف في حق الدائتين لا بمنع من أن يبقى التصرف قائما فيما بين 
المدين والمتصرف له . فلو نفذ الدائنون عل العين المتصرف فيها » كان للمتصرف له 
الرحوع بالضمان على المدين . ولر ترك الدائنون العين دون أن ينفذوا عليها » بقيت في 
ملك المتصرف له » لأن التصرف لا يزال قائما . وإذا انتهت حالة الإعسار بسبب من 
أسباب انتهائه » بقي التصرف غير ناقذ في حق الداثتين » ولكنه يبقى أيضاً قائماً ما ين 
المدين والمتصرف له "© , 

ولا يوجد في قاعدة عدم نفاذ تصرفات المدين المعسر إلا استثناء واحد نصت عليه 
المادة ٠٠۸‏ مدني . فإن هذه المادة تقضى جواز أن يبيع المدين ما له » ولو بغير رضاء دائنيه» 
بشرطين : )١(‏ أن يكون البيع بشمل المثل » فإن. نقص عن نمن المثل فإن التصرف لا يكون 
ساريا في حى الدائنين إلا إذا أكمل المشترى الشمن إلى ما يعادل من الئل © ٠‏ () أن يودع 
المشترى الشمن كله ».ما ني ذلك تكملته إلى تمن المثل » في خزانة الحكمة على ذمة الدائنين » 
فبوزع بينهم وفقا لإحراءات التوزيع © . وهذا الاستناء لا ضرر فية على الدائنين » فقد 





600 ولا يستطيع المتصرف له أن يشكو من هذه الحالة » فقد كان يستطيع أن يتبين حالة المدين قبل أن يصدر منه 
التصرف » فيعلم من الاطلاع على السجل الخاص » أو السجل العام في محكمة مصر الابتدائية » أن المدين 
في حالة إعسار وأن تصرفاته لا تنفد في حق دائنيه . ييقى احتمال أن يكون المدين قد غير موطنه دون أن 
مفطر كائب اللحكمة » فلم يستطع الغير الذي تعامل معه أن يعلم بشهر إعساره من سجل الحكمة الي يتبعها 
موطنه الحديد ؛ ولم يكلف نفسه عناء البحث في السحل العام في محكمة مصر . هنا كان المشروع 
التمهيدي» كما قدمنا » يحفظ حقوق الغير » ولكن حذف هذا الحكم في بلنة المراجعة » فأصيح التصرف 
حي في هذه الحالة لا ينفذ في حن الدائنين ؛ ولا يكون للغير إلا الرجوع على المدين للعسر بالضمان » وهذا 
رحوع ليس له قيمة كبيرة لإعسار المدين (أنظر آنفاً فقرة ۷٠١‏ في المامش) . وقد يقال في تبرير هذا الحكم 
أن الغير قد أل » فقد كانت عنده وسيلة لمعرفة إعسار المدين وهي الرجوع إلى السجل العام في محكمة 





ف المدين المعسر قرضاً أو أي تصرف آخر يجعله مديناً للمتصرف له ء فلا يسرى هذا 

التصرف أيضا في حق الدائنين .ويترتب على ذلك أن الدائنين السابقين على الإعسار يتقدمون على الدائنين 

توف الأولون حقوقهم من أموال المدين قبل الآخرين . 

في تقدير ثمن المثل يرجع إلى رأي الخبراء (:ظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في 
بحموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص +08 . 7 

2( ونظير هذا الاستثناء ما نصت عليه المادة ۲٠١‏ مدي في الدموى البولصية من أنه ” إذا كان من تلقى حقا 
من المدين المعسر لم يدفع ثمنه ء فإنه يتخلص من الدعرى من كان هذا الثمن هو ثمن المثل ء وقام بإيداعه 
خحزانة احكمة " (الأستاذ إ“ماعيل غانم في أحكام الالتزام فقرة 185 ص 834) . 






وو نقيت 





بيع مال المدين يشمن مثله ووزع الثمن على الدائئين . وفيه حير للمدين » فقد ترك يصفي 
ماله بنفسه » ولم يخس فيه كما كان يحتمل أن يبخس لو بيع المال في اراد العلني » ووفر 
على نفسه وعلى دائئيه نفقات البيع الجيزي ° . 

۹ - حالتان يعاقب فيهما المدين المعسر بعقوبة التبديد : ومر 
مميزات شهر إعسار المدين أن المدين يصبح بعد شهر إعساره عرضة للعقوبة الجدائية إذ 
ارتكب أعمالا معينة ° . فقد نصت المادة 700 مدني على حالتين يعاقب فيها مدير 
المعسر بعقوبة التبديد : 

(اخالة الأولى) إذا رفع دائن عليه دعوى بالدين قبل أن يشهر إعساره ؛ ثم حكم علي 
بالدين . فتعمد » قبل الحكم بالدين أو بعده » أن يعسر بقصد الإضرار بدائنيه » بأن بده 
ماله أو أحفاه أو اصطنع ديونا صورية أو نحو ذلك من التصرفات الي تؤدى إلى إعساره » 
وذلك قربا من تنفيذ الحكم الذي صدر أو سيصدر . فلهذه المريعة إذن ركنان : )١(‏ ركر 
مادي هو الحكم بالمديوئية وحكم بشهر الإعسار مقترن بالحكم بالمديونية أو لاحق له . (۲) 
وركن معنوي هو تعمد الإعسار إضرارا بالدائنين وقربا من تنفيذ الحكم بالمديونية . ومن 
القرائن على هذا التعمد أن يكون إعسار المدين قد حدث أثناء نظر دعوى المديونية أو عقب 
صدور الحكم بالمديونية .٠‏ وإعسار الدين على هذا النحو شبيه بالإفلاس مع التدليس » 
ويعاقب مثله عقوبة جنائية . 

(الحالة الثانية) إذا حكم على المدين المعسر بشهر الإعسان » فعمد إلى الإضرار بدائنيه 
عن طريق أحد الأعمال الآتية : )١(‏ إخفاء بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليهاء ويكون 
ذلك على الأخص ف المنقولات فإنه يسهل إخفاؤها . ولا يعتبر إخفاء للمال محرد التصرف 
فيه » فقد رأينا أن التصرف لا يضر الدائنين إذ هو غير نافذ في حقهم . (۲) اصطناع ديون 
صورية حى يزيد مقدار ديونه فيضر دائنيه بإنقاص النصيب الذي يحصل عليه كل منهم عند 
التنفيذ . وتكون هذه الديون الصورية سابقة على الإعسار » وإلا لم تكن افذة في حو 


)0 وكان المشروع التمهيدي يتضمن استثناء آخر ورد في المادة ٠٠١‏ من هذا للشروع » يجيز للمدين موافقا 
٠‏ أغلبية من الدائنين تثل ثلاثة أرباع الديون أن يبيع كل ماله أو بعضه » على أن خصص الدمن لوفاء ديونه 
وقد كان هذا ضرباً من التصفية يشبه التصفية في الإفلاس التحاري . ولكن هذا الاستشاء حذف في بن 
المراحعة (أنظر آنغا فقرة ۷١۷‏ في افامش) . 
(1) وهذا شبيه بالإفلاس بتدليس أو بتقصيرء حيث يكون التاحر المفلس عرضة للعقوبة ابلنائية. ولكن الإعسار 
بخلاف الإفلاس » لا يترتب عليه سقوط بعض الحقوق السياسية عن المعسر كحقه في الانتخاب أو الترشيه 
للمجالس النيابية . 





1۳۹ 





الدائنين فلا تضر يهم ^ (۴) اصطناع ديون مبالغ فيها » وهنا الديون تكون حدية لا صورية 
ولكن يبالغ في مقدارها . مغل ذلك أن يعمد المدين إلى تغيير سندات بالدين عليه سابقة على 
الإعسار » فيضاعف قيمتها حي ينقص من نصيب الدائنين الآخرين ”2 . وظاهر أن هذه 
الأعمال الثلائة -- إحفاء الملل واصطناع الديون الصورية واصطناع الديون المبالغ فيها - هي 
الأعمال الي يخشى أن تصدر من المدين المعسر » وهي أشد الأعمال إضراراً بدائنيه . ولذلك 
جعل المشرع الجزاء عليها عقوبة جنائية تتناسب مع طبيعتها » فالمدين الذي يأي عملا من 
هذه الأعمال إِثما يبدد الأموال الي تعلقت جا حقوق الدائنين . والجرعة هنا » كالجرعة في 
الحالة الأولى » ها ركنان : ركن مادي هو صدور حكم بشهر الإعسار يتلوه عمل من هذه 
الأعمال الثلاثة الي سبق ذكرها » وركن معنوي هو قصد الإضرار بالدائئين وهذا القصد 
يفترض وجوده وما صدر من عمل من المدين المعسر يقوم قرينة على ذلك . وهنا أيضاً 
يكون المدين المعسر كالتاحر المفلس بالتدليس ويعاقب مثله عقوبة حنائية ^ , 


٠‏ - تقدير نفقه للمدين المعسر : وهنا تظهر إحدى فوائد شهر 
الإعسار للمدين المعسر نفسه . فهو » إذا لم يكن قد شهر إعساره » جاز لدائنيه أن يحجزوا 
على جميع أمواله» فيما عدا الأموال ال لا يجوز الحجز عليها وقد سبق بيانما . أما إذا شهر 
إعسار المدين » فبالإضافة إلى الأموال الي لا يجوز الححز عيها وتبقى غير قابلة للحجز بعد 
شهر الإعسار » يستطيع المدين » إذا كان الدائنون قد أوقعوا الحجز على إيراداته فبقي دون 
مورد يعيش منه » أن يقدم عريضة لرئيس المحكمة المختصة بشهر الإعسار - أي الحكمة ال 
يما موطنه -- يطلب فيها أن يقرر له نفقة يتقاضاها من إيراداته النمحجوزة (م 769 مدي) . 
فإذا قدر له رئيس الحكمة النفقة المطلوبة » بأمر على العريضة الي قدمها » جاز له أن يتظلم 


من هذا التقدير » إذا رآه غير كاف » إلى امحكمة في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره »' 


(۱) ونرى أن الدائن الصوري إذا كان متواطاً مع المدين » بأن كان عالماً بشهر إعساره وأنه إغا أراد الإضرار 
بدائنيه ‏ يعتبر شريكا للمدين في الجريعة » ويعاقب مثله بعقوبة التبديد . 

(؟) ونرى أيضاً في هذه الحالة أنه إذا كان الدائن الذي بالغ في قيمة دينه متواطاً مع المدين عر على النحو 
الذي قدمناه في الصررية » فإنه يعتبر شريكاً له » ويعاقب مثله عقربة التبديد . وغ عن البيان أن الدائنين 
هم المكلفون بإثبات كل من الصورية والبالغة في مقدار الديون + ويستطيعون الإثبات يجميع الطرق لا 
يلأبس العمل من غش . 

م وقد قدمنا أن المشروع التمهيدي كان يتضمن حالة ثالثة يعاقب فيها المدين المعسر بعقوبة التبديد » هي حالة 
ما إذا غير موطنه ولم يخطر كاتب المحكمة بالتغيير غشاً » ولكن.لمنة المراجعة حذفت هذه الخالة حن لا 
تنوسع في توقيع العقوبات الحنائية (المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي قي مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ 
ص 1۸۸ - ص 5844 - وأنظر آنفا فقرة ۷٠۷٠‏ في الشامش) . 





ا ا 








وجاز أيضاً للدائنين أن يتظلموا من التقدير » إذا رأوه مبالغاً فيه إلى امحكمة في مدة ثلاثة 
أيام من تاريخ إعلاتهم بأمر التقدير (م ۹ مدن). ويجون التظلم من كلا الطرفين إلى الآمر 
نفسه - رئيس المحكمة - أولا » ويحكم الرئيس ف التظلم على وجه السرعة بتأيبد الأمر أو 
تعديله أو بإلغائه » ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأح كام (م ٠۹۹٩‏ 
مرافعات) 20 

ويبقى المدين المعسر يتقاضى النفقة المقدرة إلى أن تنتهي تصفية أمواله » ولا يبقى 
الدائنون منها إلا الأموال ال لا يجوز الحجر عليها كما سبق القول . وغني عن البيان أن 
تقرير النفقة لا يمنع من بيع المال الذي يتقاضى المدين النفقة من ريعه . 


المبحث الثاي 
بالنسبة إلى الدائنين 


١‏ - النصوص القانونية: تنص الادة ٠٠٠١‏ من التقنين المد على ما يأن: 

١ "‏ - يترتب عل الحكم بشهر الإعسار أن يحل كل ما في ذمة المدين من ديون 
مؤحلة .ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة ال سقطت 
يسقوط الأجل " . 

" ۲ - ومع ذلك يجوز للقاضي أن يحكم » بناء على طلب المدين وفي مواحهة ذوي 
الشأن من دائنيه » بإبقاء الأجل أو مده بالنسبة إلى الديون المؤجلة» كما يجوز له أن يمدح 
المدين أحلا بالنسبة إلى الديون الحالة » إذا رأي أن هذا الإحراء تبرره الظروف » وأنه حير 
وسيلة تكفل مصا المدين والدائئين جميعاً " . 

وتنص الادة 755 على مايأ : 

١ "‏ - لايحول شهر الإعسار دون اتخاذ الدائنين لإجراءات فردية ضد المدين " . 

" ۲ - على أنه لا يجوز أن يحتج على الدائنين الذي يكون لهم حقوق سابقة على 
تسجيل صحيفة دعوى الإعسار بأي اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا 


التسجيل 2 


»( أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في بجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص م" - ص 3 
(۲) تاريخ النصرص : 
م ۲٠١‏ : ورد هذا النص تي للادة ٠٠٠١‏ و 741 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه لي 
لنقنين الحديد . وقي بلنة المراحعة أدبحت المادتات في مادة واحدة » وأصبح رقمها ۲۹۷ في المشضروع - 





ا 











ولا مقابل هذه النصوص ف التقنين المدي السابق . 

وتقابل في التقنينات المدتية العربية الأحرى : ف التقنين المدني السوري الادتين ده , 
۲١١ ~‏ » وف التقنين المدن العراقي المادتين ۲۷۳ و هبام © , 

وهذه النصوص تكفل حماية البائنين بعضهم من بعض وتحقق هم الساواة جميعاً » مع 
إبقاء المدين قائما على ماله دون أن ترفع عنه يده بخلاف التاحر الفلس . ويتحقق ذلك 
بالطرق الآتية : )١(‏ تكون الإحراءات الي يتخذها الدائنون للتنفيذ على المدين المعسر 
إجراءات فردية » لا إجراءات جماعية . (؟) تسقط آحال الديون اللؤحلة كمبداً عام 
تحقيقاً للمساواة بين الداتين » ولكن قد تيقى هذه الآحال » وقد تمد » بل وقد شنم كال 
للديون الحالة ٠‏ ) لا تنفذ حقوق الاختصاص الي قد يأحذها بعض الدا 
الدائنين الآحرين » وذلك تحقيقا للمساواة » هنا أيضاً » بين الدائنين ١‏ 

ونستعرض كلا من هذه المسائل الثلاث . 


نين في حق 


للا > إجراءات فردية لا إجراءات جماعية : تقضى الفقرة الثانية من 
المادة ٠٠٠١‏ بأنه "لا يحول شهر الإعسار دون اتخاذ الدائنين لإجراءات فردية ضد المدين". 
وهنا يتحلى المقوم الأساسي للإعسار المدني » فهو ليس كالإفلاس التحاري يؤدى إلى 





> النهائي . ووافق عليها مجلس النواب ت فمجلس الشيوخ تحت رقم ٠٠١‏ (بمجموعة الأعمال التحضيرية ۲ 

ص ٩۷٩‏ ¬ ص 1۷۷) . 

٠۹۴‏ : ورد هذا النص في المادة ۲ و ۲٤۲۳‏ من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في 

التقنين اللحديد . وأدجتا في لجنة المراحعة في مادة واحدة تحت رقم ۲٠۸‏ من المشروع النهائي . ووافق عليها 
مجلس النواب . وقي نة مجلس الشيوخ قال أحد الأعضاء إن استبقاء الإحراءات الفردية للدائنين بعد شهر 
الإعسار يفقد نظام الإعسار قيمته » ولكن اللحنة آثرت استبقاء نظام الإعسار على هذا الوجه من 
الإجراءات الفردية » وفضلت ذلك على الإجراءات ابحماعية التبعة في الإفلاس التحاري. ووافقت اللحنة 
على النص كما هو تحت رقم ١‏ . ووافق ملس الشيوخ على النص كما أقرته لحنته (مجموعة الأعمال 
التحضيرية ۲ ص 1۷۸ = ص 580) . ٤‏ 

(1) التقنينات المدنية العربية الأحرى : النقنين المدي السوري م ۲٠١‏ 7052 : (مطابقتان للمادتين ٠٠١‏ و 

. من التقنين المدن المصري)‎ ١ 

التقنين المدني العرافي م ۲۷۳ : (موافقة للمادة ٠٠١‏ من التقنين المدي المصري) ‏ 

م ۲۷١‏ : يجوز لكل دائن : بعد الحكم بالحجر » أن يتخذ بامعه حاصة ما يلزم من الإجراءات لا ستخلاص 

حقه » مع عدم الإخلال بما لسائر الدائنين من مصلحة تعلقت بالحجز على أموال المدين . (وحكم هذا 

النص موافق لحكم الفقرة الأولى من الادة ١‏ من التقنين المد المصري . وم يعرض التقنين العراقي لعدم 

نفاذ حقوق الاختصاص لأنه لا يعرف هذه الحقوق - أنظر الدكترر -حسن على الذترت في أحكام الالتوام 

في القانون المدن العراقي فقرة ٠١8‏ وفقرة )٠١1/‏ . 














ANE 








إحراءات جماعية . فالمدين المعسر لا ترقع يده عن ماله » بل ييقى قائماً على إدارته » وهذ 
جخلاف التاجر المفلس فإن أمواله تزع من يده وتنتقل إلى حيازة أمين التفليسة . وف الإعسار 
لا يعون سنديك ء ولا يجتمع الدائنون في اتحاد (دو1هن) » كما يجرى الأمر في الإفلاس . 
فيبقى دائنو المدين المعسر كل منهم مستقل عن الآحر » ولا تتخذ إجراءات جماعية للتفيذ » 
بل يقوم كل دائن على مصلحته بنقسه » فيتحذ باسمه حاصة من الإجراءات الفردية ما 
يسمح به القانون . فلكل دائن أن يحجز على أموال المدين » ما كان موجوداً منها قبل شهر 
الإعسار وما استجد بعده . ولكل دائن أن ادر قبل غيره استيفاء حقه من أموال المدين » 
فإذا لم يتمكن الدائنون الإخرون من اللحاق به ومزاحمته عند التوزيع » فقد يستوق حقه 
كاملا دونهم . فالمساراة إذن بين الدائنين إنما هي مساواة قانونية لا مساواة فعلية . والقانون 
تعتبر الدائنين متساوين جميعا ولكن لا يمنع من أن يتخذ أحدهم إحراءات فردية يسبق 4ا 
الآخرين . 

على أن القانون كفل للدائنين المساواة الفعلية من وحهين : )١(‏ إسقاط آجال 
الديون (۲) عدم نفاذ حقوق الاختصاص . 

۳ -- آجال الديوك : إذا شهر إعسار المدين » كان ذلك إشعاراً للدائنين 
بأن يبادروا إلى التنفيذ على أمواله » حي يدركوا منها ما يستطيعون أن يستوفوا به أكبر 
نصيب من حقوقهم . ومن ثم يكون الدائن ذو الحق الموحل في مركز بالغ الدقة » فهو لا 
يستطيع المبادرة إلى التنفيذ لأن حقه لم يحل » ولا يستطيع الانتظار إلى أن يحل الأحل خحشية 
أن تستنفد الديون الحالة جميع أموال اللدين . لذلك نصت الفقرة الأول من الادة ٠٠٠‏ على 
" يترتب على الحكم بشهر الإعسار أن يحل ما في ذمة الملدين من ديون مؤجلة » ويخصم 
من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة الي سقطت بسقوط الأجل " . 
فمجرد صدور الحكم بشهر إعسار المدين يترتب عليه سقوط الأجل في الديون المؤحلة » 
وتصبح هذه الديون حالة تجوز المبادرة إلى التنفيذ بكاء وبذلك تتحقق المساواة ما بين الديون 
المؤجلة والديون الحالة . وحى لا يغبن المدين وأصحاب الديون الحالة من حلول الديون 
المؤجلة الي حلت بشهر الإعسار مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة الي سقطت 
بسقوط الأحل . فإذا كان الدين المؤجل يستحق الدفع بعد سنة من وقت صدور حكم شهر 
الإعسار » وكان يشتمل على فائدة اتفاقية مقدارها 0٦‏ » فإن الدين يصبح حالا بعد أن 
بخصم منه مقدار هذه الفائدة الاتفاقية . فإن كان لم يشتمل على فائدة اتفاقية وكان واحب 
الدفع بعد سنة » أصبح حالا بعد أن يخصم منه مقدار الفائدة القانونية بسعر %4 أو 9/69 
بحسب ما يكون دينا مدنيا أو تجاريا . أما إذا كان الدين واحب الدفع بعد سنة » وكان 


أنه 
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المتفق عليه أن يدفع ف هذا الميعاد مع فائدة مقدارها 0 ملا ء فإنه يصبح حالا دون 
نحصم ودون فائدة . 

هذه هي القاعدة . ولكن يصح أن تكون ظروف اللدين بحيث تستوجب الرفق به , 
وعند ذلك يجوز للمدين » بعد أن سقط أجل الدين بقوة القانون .كجرد صدور حكم 
الإعسار » أن يطلب من القاضي » ل مواجهة الدائن ذي الشأن أي صاحب الدين الذي 
سقط أحله » إنماء الأحل كما كان . وجوز له فرق ذلك أن يطلب مد هذا الأحل . يل 
جوز له أن يطلب » ف مواجهة الدائنين أصحاب الديون الحالة > أن يمتح أجلا يمكنه من 
تمين الفرصة الناسبة لتصفية أمواله على خير وحه لمصلحته هو ولمصلحة الدائنين مى > 
وميه القاضي إلى ما طلب من كل ذلك إذا رأى أن الظروف تبرر إجابة هذا الطلب ع وأن 
| من مصلحة المدين والدائنين جميعاً ألا يبادر الدائنون إلى التنفيذ على أموال المدين في ظروف 
| غير مناسبة فتنزل قيمتها » وأن من الخير التربص لفرصة مواية تباع فيها هذه الأموال بأعلى 
| قيمة فيعود ذلك بالنفع على كل من الدائنين والدين . ويحقق هذا في الإعسار ادن بعض 

ما يمققه الصلح مع الدائنين 9 )concor‏ في الإفلاس التجاري » وقد سبقت الإشارة إلى 
ذلك . 

على أنه ليس بدعاً أن منح القاضي للمدين أحلا حن في الديون الخالة » وبالأوى أن 
عد الأحل القائم أر يبقى على الأحل الموجود . فليس هذا إلا ضربا من نظرة المدين إلى 
ميسرة (7806ع عل 06181) » يفعله القاضي حى لو لم يكن المدين قد شهر إعساره؛ فقد 
نصت الفقرة الثانية من المادة 745 مدني على ما يأ : "على أنه يجوز للقاضي في حالات 
استثنائية » إذا لم يمنعه نص في القانون » أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو آحال ينفذ فيها 
التزامه » إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأحيل ضرر حسيم " . 

5 - عدم نفاذ حقوق الاختصاص : ونص القانون على وسيلة أخرى 
أبعد أثراً في تحقيق الساراة الفعلية بين الدائنين . فقضت الفقرة الثانية من المادة 50+ » كا 
رأيناء بأنه " لا يجوز أن يحتج على الدائنين الذين يكون هم حقوق سابقة على تسجيل 
صحيفة دعوى الإعسار بأي احتصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل " . ذلك 
أن الدائنين يبادرون عادة » جرد شهر إعسار مدينهم » إلى أخذ حقوق احتصاص على 
عقاراته عن طريق الإجراءات الفردية الي الم ينقطع حقهم فيها كما قدمنا » وذلك كي 
يكفلوا لأنفسهم التقدم غلى الدائنين الذين لم يتمكنوا من أخذ حقوق اختصاص . وقد 
أصبحت هذه الإجحراءات أكثر إخلال بالمساواة بين الدائنين بعد أن اشترط التقنين المدني 
الجديد (م ٠.40‏ أن يكون بيد الدائن حكم واحب التنفيذ حى يستطيع أخذ حق 


£ = 





احتصاص » فلابد والحالة هذه من أن الدائنين الذين بيدهم إحكام واجبة التنفيذ يبادرون إلى 
أحذ حقوق احتصاص على عقارات مدينهم المعسر » يبتغون بلك أن يتقدموا على الدائنين 
الذين لم تتح لهم الظروف أن تكون بأيديهم أحكام واحبة التتفيق . فح تتحقق المساواة 
بين الدائنين قضى القانون » كما رأينا » بألا يمسج على الداتنين الذين يكون لم حقرق 
سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الإعسار بأي اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا 
التسجيل . فإذا بادر دائن بيده حكم واحب التنفيذ إلى أذ حق اختصاص » فإن حق 
الاختصاص هذا لا يكون نافذا في حق الدائنين ذوي التواريخ الثابتة السابقة على تسجيل 
صحيفة دعوى الإعسار » فإنه ينفذ بطبيعة الحال في حق جيع الدائنين . 

ويتبين مما قدمناه أن الدائنين السابقين على تسجيل صحيفة دعرى الإعسار له 
يخشون أن يتقدم أحدهم على الآخرين بأخذ حق اختصاص . ولكن قد يكون لمن حصل 
منهم على حكم واحب التنفيذ مصلحة في أن يبادر إلى أذ حق اختصاص على عقارات 
المدين » حى إذا ما اتتهت حالة الإعسار بسبب من أسباب انتهائها كما سيأ واستجد. 
للمدين دائنون آحرون بعد انتهاء حالة الإعسار » كان حق الاحتصاص نافذا في حق هؤلاء 
الدائنين الذين استجدوا » كما سنرى . 


الفرع الثالث 
انتهاء حالة الإعسار 

© - مسألتان : نتكلم في مسألتين : )١(‏ كيف تنتهي حالة الإعسار )١(‏ 

وما الذي يترتب علي انتهائها . 
المبحث الأول 

5- النصوص القانونية: تنص الادة 55١‏ من التقنين المدن على ما يأني: 

١ 0‏ - تنتهي حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية الي يتبعها موطن المدين» 
بناء على طلب كل ذي شأن » في الحالتين الآتيتين : ( أ ) مي ثبت أن ديون المدين أصبحت 
لا تريد على أمواله (ب) مى قام دين بؤفاء ديونه ال حلت دون أن يكون لشهر الإعسار 
أثر في حلوها » وفي هذه الخالة تعود آجال الديون الي حلت بشهر الإعسار إلى ما كانت 
عليه وفقاً للمادة ۲۹۳  "‏ 


YEO 





"۲ > ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة الإعسار 
يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة 257 ء وعليه أن يرسل صورة 
منه إلى قلم كتاب محكمة مصر للتأشير به كذلك " . 
وتنص المادة ۲ على ما يأ : 
7 تنتهي حالة الإعسار بقوة القائو 
بالحكم الصادر بشهر الإعسار © " , 
ولا مقابل لهذه النصوص ف التقنين المدن السابق . 
وتقابل هذه النصوص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : في التقنين المدي السوري 
المادتين ۲ ۲١۲ ٣‏ » وفي التقبين المدي العراقى المادة ۷۸ © , ١‏ 


ن مق انقضت حمس سنوات على تاريخ التأشير 


(1) تاريخ التصوص : 

E‏ ورد هذا النص في المادتين ۳٤۹‏ و ۰ من اشرو التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه 

, الحاديد » فيما عدا أن المشروع التمهيدي كان يتضمن حالة ثالئة لانتهاء الإعسار وجب حكم 

قضائي : " من قبل الارن أو بعضهم إبراء المدين من بعض ديوزه بحبث لا يزيد الباقي ف ذمته من الديون 
على ما عنده من مال ؛ وفيما عدا أن المشروع التمهيدي لم يكن بنص على إرسال صورة من سكم فام 
حالة الإعسار إلى قلم كتاب محكمة مصر . وف لنة المراجعة 
المالة الثالثة المشار إليها لدحوفا في الحالة الأولى » وأضيف النص على إرسال صورة الحكم إلى قلم كتاب 
عكمة مصر » فأصبحت الادة مطايقة ا استقرت عيه في التقنين ادن النديد » وصار رقمها +00 في 
الشروع النهائي ٠‏ ووافق عليها بحلس التواب » فمحلس الشبوخ تحت رقم ۲١١‏ (جموعة الأعمال 
التحضيرية ۲ ص 141 = ص ۹٣‏ . 

م 5317 : ورد هذا النص في المادة ١‏ من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين 
المنديد . ووافقت عليه بلدنة المراحعة تحت رقم ١‏ في المشروع النهائي . ثم وافق عليه مجلس النواب » 
فمجلس الشيوخ تحت رقم 5 (ججموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 144 = ص ۹١‏ . 

00( التقنينات المدنية العربية الأخرى : النقنين المدن السوري م 551 : (مطابقة للمادة ۲۹١‏ من التقنين المد 
امصري » فيما عدا أن نص التقنين السوري أغفل أن يذكر إرسال صورة الحكم بإفاء الإعسار إلى ديوان 
وزارة العدل) . 

م ۲۹١‏ : (مطابقة للمادة ١‏ من التقنين المدن المصري) . 

التقنين المدني العراقي م ۲۷۸ : ينتهي الحجر بحكم تصدره تحكمة البداءة ؛ بناء على طلب كل ذي شأن » 
في الحالات الأنية : ١‏ - مى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله . ۲ - من قبل الدائئون أو 
بعضهم إبراء المدين من بعض ديونه بحيث يصبيح الباقي في ذمته من الديون لا يزيد على ما عنده من مال 
۳ - مق قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون للحجر أثر في حلوها : وني هذه الحالة تعود آجال 
الديون التي حلت بالححر إلى ما كانت عليه من قبل ء بشرط أن يكون الدين قد وف جميع أقساطها الى 
حلت . ٤‏ - مين انقضت ثلاث سنوات من تاربخ صدور الحكم الصادر بالحجر . (ويختلق هذا النص عن 
نص التقنين المصري لي أمرين : ١‏ - بقيت في التقنين العراقي حالة إبراء المدين من بعض الديون» وكانت - 





أدبحت المادتان في مادة واحدة » وحذفت 
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ويخلص من هذه النصوص أن هناك طريقان لانتهاء حالة الإعسار : )١(‏ فإما أن 
تنتهي هذه الحالة بحكم يصدر قاضياً بانتهائه (؟) وإما أن تنتهي بقوة القانون بعد انقضا 


هذة ععيئة . 


۷ - انتهاء حالة الإعسار بموجب حكم قضائي : تتهي حالة 
الإعسار .عوحب حكم قضائي في أحد فرضين : (أولا) إذا ثبت أن المدين قد أيسر يساراً 
تاماً » فأصبحت أمواله تفي جمميع ديونه » ما كان حالا منها وقت شهر إعساره وما حل 
بسقوط الأحل بسبب شهر الإعسار . وقد يتحقق ذلك لو أن اللدين العسر تلقى ميرانا أو 
وصية » فأصبحت أمواله :تربى على ديونه أو تفي يما . وقد يتحقق ذلك أيضاً إذا قبل 
الدائنون أو بعضهم إبراء المدين من بعض ديونه بحيث يصبح الباقي في ذمته من الديون لا 
يزيد على ما عنده من مال ”© . (ثانيا) إذا ثبت, أن المدين قد وق بجميع ديونه ال كانت 
حالة وقت طلب إفاء حالة الإعسار » فإِنها لا تدخل في هذا الحساب » وذلك لأن هذه 
الديون سيعود إليها الأحل الذي سقط » كما سنرى » فتصبح غير حالة وقت طلب إنماء 
حالة الإعسار .وظاهر أن المدين إذا كان قد و بجميع الديون المشار إليها » فإنه يصبح في 
حالة كان لا يستطاع معها طلب شهر إعساره » وهذا هو المبرر لإنماء حالة الإعسار في هذا 
الفرض . ولكن لا يكفي أن يكون عند المدين مال كاف للوفاء بمذه الديون » بل يحب أن 
يكون المدين قد وفاها فعلا كما رأينا © . وني هذا يختلف الفرض الثاني عن الفرض الأول» 
فقد تقدم في الفرض الأول أنه يكفي أن تكون أموال المدين قد أصبحت تفي بجميع ديونه 
دون حاجة إلى وفاء هذه الديون بالفعل . 

وإذا تحقق فرض من هذين الفرضين » فإن حالة الإعسار لا تنتهي بقوة القانون » بل 
لابد من صدور حكم بإفاء هذه الحالة . وهذا الحكم » كالحكم بشهر الإعسار ؛ مدشئ لا 
كاشف » ويقبل الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً في المواعيد العادية . ويصدر من المحكمة 











- موجودة كما رأينا في المشروع التمهيدي للتقنين المصري ولكنها حذفت في لجنة المراجعة لدحر ها في 
الحالة الأؤلى كما تقدم القول . ۲ - في انتهاء الإعسار بانقضاء مدة معينة » التقنين العراقي عن 
التقنين المصري في أن التقنين العراقي يستلزم حكما بإفاء الإعسار ويكتتفي بالقضاء ثلاث سنوات » أما 
التقنين المصري فلا يستلزم حكما في هذه الحالة بل ينتهي فيه الإعسار بقوة القانون ولكنه يتطلب حمس 
سنوات لا ٹلا . قارن الدكتور حسن الذنون في أحكام الالتزام في القانون المدئي العراقي ففرة ٠١۸‏ » 
وأنظر فقرة )1١5‏ . 
)١(‏ أنظر هذه الحالة في المشروع التمهيدي للتقنين المد » وقد حذفت كحالة مستقلة لأنما لا تعدو أن تكون 
' تطبيقاً للحالة الأولى كما نرى ( أنظر آنفاً فقرة ۷١١‏ في الهامش) . 1 
(۲) وذلك في مقابل أن الديون الي سقطت آجاها بسيب شهر الإعسار ستعود ديوناً مؤجلة كما كانت . 












سنن اذكه 





الابتدائية الي يتبعها موطن المدين » وتكون عادة هي الحكمة اليّ أصدرت الحكم بشهر 
إعساره » ما م يكن المدين قد غير موطنه . ويصدر بناء على طلب كل ذي شأن . وأول 
ذوي الشأن في هذا الطاب هو المدين نفسه » فمن:مصلحته » مي تحقق فرض من الفرضين 
المتقدمين الذكر » أن يطلب من الحكمة إصدار حكم بإماء إعساره . وقد يكون لأحد 
الدائنين مصلحة في طلب إفاء الإعسار » إذا كان دينه في الأصل وشيك الحلول » ثم حل 
هو وغيره من الديون المؤجلة بسبب شهر الإعسار . فإذا انتهت حالة الإعسار بتوفيه الديون 
الالة » رججمعت الآجال إلى الديون الموحلة . وما كان أجل دينه وشيك الحلول كما قدا 
فإنه يستوق الدين قبل.غيره من أصحاب الديون المؤجلة » وقد يظفر به كاماد“ , 

ومى صدز الحكم بإاء حالة الإعسار من المحكمة المختصة » أشر كاتب المحكمة من 
تلقاء نفسه » يوم صدور الحكم » بانتهاء حالة الإعسار على هامش التسجيل المقيد في 
السجل الخاص بامحكمة ذاهَا . فإذا كان المدين قد غير موطنه » ورفعت دعوى إفهاء 
الإعسار في محكمة موطنه الجديد » وجب التأشير بالحكم في سجل كل من الحكمتين » 
المحكمة الي أصدرت الحكم بإفاء حالة الإعسار والمحكمة الي أصبدرت الحكم بشهر 
الإعسار . وفي جميع الأحوال يجب أن ترسل صورة الحكم بإهاء حالة الإعسار إلى قلم 
كتاب محكمة مصر للتأشير به كذلك في السجل الموجود هذه المحكمة ° , 


۸ - انتهاء حالة الإعسار بقوة القانون : وقد أعطى القانون مهلة 
للدائنين لتصفية أموال مدينهم واستيفاء حقوقهم منها » عن طريق الإجراءات الفردية > 


)60 أما إذا كان دينه قد حل فعلا بانقضاء أحله » وأريد إفاء جالة الإعسار بتوفيه الديون الحالة » فإنه لا يتصور 
أن يكون الدائن الذي حل دينه هو الذي يطلب ذلك لأنه يكون قد استوق دينه قبل أن يتقدم بهذا الطلب. 
هذاتريصح أن يطلب إفاء الإعسار من تصرف له المدين المعسر » فإن هذا التصرف » وإن كان لا يسرى لي 
حق الدائنين ‏ يبقى فائماً فيما بين المدين ومن تصرف له كما قدمنا . فيستطيع التصرف له » بإفاء حالة 
الإعسار + الرجوع على المدين وهو غير معسر . 

(۲) أنظر لي طرق انتهاء حالة الإعسار القانون المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة الأعمال 
التحضيرية ۲ ص 548 = ص 559 - وقد جاء لي هذه المذكرة » في شأن الحكم الصادر بانتهاء حالة 
الإعسار » ما يأني : ” وتتبع في الحكم بانتهاء حالة الإعسار ... نفس الإجراءات الخاصة بحكم شهر 
الإعسار . فهر يصدر من الحكمة الابتدائية الي يقع في دائرقا آخر محل (موطن) للمدين - ولا يتحتم 
صدوره من الحكمة ال أصدرت حكم شهر الإعسار . بناء على طلب كل ذي شأن (المدين أو الدائن أو 
حلف آل إليه مال من المدين) . ويقبل الطعن فيه بالطرق نفسها ء» ولكن في المواعيد العادية > لأن المدد 
القصيرة لا يلجأ إليها إلا حيث تقتضي ذلك ضرورة الاستعجال عند شهر الإعسار .ويسحل هذا الحكم 
إداريا في اليوم الذي يصدر فيه في هامش تسجيل حكم شهر الإعسار » ومذا تنم العلانية الواحية له بالنسبة 
لذوي الشأن كافة زم ١‏ من المشروع) " (مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 395) . 


NEA‏ بسب 





فأمامهم مس سنوات من تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار » وهي مدة كافية 
لتصفية أموال المدين . ولا يجوز أن يبقى المدين بعد انقضاء هذه المدة في حالة الإعسار ال 
لحقته » فإن هذه الحالة قد غلت يده عن التصرف في أمواله » فوجب التوفيق بين مصلحنه 
ومصلحة دائنيه » فروعيت مصلحة هؤلاء بإعطائهم مدة كافية لاستيفاء حقوقهم عن طريز, 
الحجز على أموال مدينهم » وروعيت مصلحة المدين بإفاء حالة الإعسار بقوة القانون عجرد 
انقضاء هذه الدة . , 

وغنني عن البيان أنه عجرد انقضاء النمس السنوات من تاريخ التأشير بالحكم الصادر 
بشهر الإعسار تنتهي حالة الإعسار دون حاجة إلى استصدار حكم بذلك » بل ودون حاجة 
إلى التأشير بذلك على هامش التسجيل » إذ يسهل على كل ذي مصلحة يبحث حالة المدين 
أن يحسب انقضاء الخمس السنوات المذكورة جرد اطلاعه على تاريخ تسجيل التأشير 
بالحكم الصادر بشهر الإعسار . 


المبحث الغا 


ما يترتب على انتهاء حالة الإعسار 


4 - النصوص القانونية: تنص المادة 57 من التقنين المدي على ما يأني: 

" يجوز للمدين بعد انتهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون الي كانت قد حلت 
بسبب شهر الإعسار ول يتم دفعها إلى أجلها السابق » بشرط أن يكون قد وق ديونه التي 
حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلوها " . 

وتنص المادة 5١54‏ على ما يأي : 

" انتهاء حالة الإعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات 
المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد من ۲٠١‏ إلى ئم © ". 


: تاريخ التصوص‎ )١( 
من المشروع التمهيدي على الوحه الآت : " يجوز للمدين بعد‎ ٠٠١ ام ۳ : ورد هذا النص في الادة‎ 
أتتهاء حالة الإعسار » أو بعد وفاء الديون التي حلت دون أن يكرن لإشهار الإعسار أثر في حلوفاء أن‎ 
يطلب إعادة الديون » الي كانت قد حلت يسبب إشهار الإعسار ولم يتم دفعها » إلى أجلها السابق» بشرط‎ 
أن يكون قد وى جميع أقساطها الي حلت " . وني نة المراجعة حذفت عبارة " أو بعد وفاء الديون الي‎ 
1551 (م‎ ۳٤۹ حلت دون أن يكون لإشهار الإعسار أثر في حلوغل" لأا وردت في الحالة (ب) من المادة‎ 
> في المشروع النهائي . وواقق عليها مجلس النواب . ولي‎ ۲۷١ بن التقنين الحديد) . وأصبحت المادة رقمها‎ 
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ولا مقابل هذه النصوص ف التقنين المدني السابق . 

وتقابل ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : قي التقنين المدن السوري المادة ۲۹۲ - 
٤‏ ب وف التقنين ادن العراقي المادة ۲۷۹ © , 

ويخلص من هذه النصوص أن حالة الإعسار مى زالت زالت معها الآثار الي كانت 
قد ترتبت عليها . ومن هذه الآثار الي تزول نذكر بنوع حاص سقوط أجل الدين » فيعود 
الدين إلى أجله السابق . كذلك المدين الذي تزول حالة إعساره بحكم قضائيٍ أو بقوة 
القانون قد ينتقل من حالة إعسار قانونية إلى حالة إعسار فعلي » فيبقى خحاضعا لأحكام 
الدعوى غير المباشرة والدعوى البولصية اللتين لا.تتطلبان إلا الإعسار الفعلي على ما قدمناه. 

فنستعرض إذن مسائل ثلاثاً : )١(‏ زوال الآثار الى ترتبت على شهر الإعسار بوجه 
عام . (۲) رجوع الأجل بعد سقوطه . (۳) ضوع المدين بعد زوال حالة إعساره لأحكام 
الدعوى غير المباشرة والدعوى البولصية . 


= ية مجلس الشيوخ استبدلت عبارة : " قد وفى ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في 
حلوها " بعبارة : " قد وي ميع أقساطها الي حلت " » لأن العبارة الأولى أوضح وأدق في بيان المقصود » 
فضلا عما ف العبارة الثانية من إمام قد بوحي بأن ما وقع عليه الوفاء هو أقساط الديون التي كانت قد 
حلت بسبب شهر الإعسار مع أن المقصو: غير ذلك . وأصبحت المادة رقمها 551 . ووافق عليها بجلس 
الشيوخ كما عدلتها مته (جموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 585 ص 1۹۷) . 

م 554 : ورد هذا النص في المادة اه من المششروع التمهيدي على الوجه الآي : " ليس للدائنين أن 
يطعنوا فيما يقوم به المدين بعد انتهاء حالة الإعسار من تصرف في ماله أو من وفاء لديونه » إلا إذا انطويى 
هذا التصرف أو الوفاء على الغش » وبالقدر الذي يسمح به القانون " . ولي بحنة المراجعة عدلت الادة 
تعديلا أكثر دلالة على المع المراد » فأصبحت مطابقة لما استقر عليه في التقنين المدني الحديد » وصار رقمها 
5 ف المشروع النهائي . ووافق عليها بجلس النواب » فمجلس الشيوخ تحت رقم ١714‏ (مجموعة 
الأعمال التحضيرية ۲ ص 1۹۸ اص )۷٠١‏ . 

النقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين المد السوري م ۲۹۳ - 754 : (مطابقتان لنص المادتون ۲۹۳ 
- 554 من التقنين المديي المصري) . 

المديي العراقي م ۲۷۹ : يكون للمدين الحق » يمقتضى الحكم الصادر بانتهاء الحجر أف غصل ن 
دائرة الإجراء على قرار برفع الحجز الموقع على أمواله يسبب الحجر » وهذا دون خلال ا اه ل ا 
من الإجراءات على أموال المدين ياسمه نخاصة ولمصلحته وحده . 

(ؤيلاحظ أن التقنين العرافي ينهي حالة الإعسار بطريقة تتفق مع توقيع الحجز بعد الحجو › فالمدين يحصل 
من دائرة الإجراء على قرار برفع الحجز . ويحتفظ لكل دائن عا يكون قد سبق له اتخاذه من إحراءات فردية. 
ولم يعرض التقنين العراقي لعودة الأجل الساقط . كذلك لم يعرض للدعرى غير المباشرة والدعوى البولصية 
ولكن ما عرض له التقنين المصري من ذلك ليس إلا تطبيقا للقواعد العامة - أنظر الأستاذ جسن على 
الذنون في أحكام الالترام في القانون المدي العراقي ققرة )1١١‏ . 





as‏ كنس 








٠‏ الات زوال الآثار التي ترتبت على شهر حالة الإعسار : رأيا أن 
هناك آثارا ترتبت على شهر حالة الإعسار . فالمدين قد غلت يده عن التصرف في ماله » 
وأصبح معرضاً لعقوبة التبديد في حالتين معينتين سيق ذكرهما » وقد يكون حصل على أمر 
بتقرير نفقة له من إيرادات أمواله المحجوزة . والدائنون لا يحتج بعضهم على بعض بحقوق 
الاختصاص الي تكون قد أخذت بعد تسجيل صحيفة دعوى الإعسار » وقد سقطت آبحال 
ديوفهم إن لم تكن قد استبقيت أو مدت أو منحت آجال للديون الحالة . 

هذه الآثار كلها تبقى ببقاء حالة الإعسان » فإذا ما زالت هذه الحالة بحكم قضائي أو 
بقوة القانون » فإن الآثار التي ترتبت عليها تزول بزواها . ومن ثم يعود للمدين حق 
التصرف في أمواله » فتنفل تطرفاته في سق داتيه » ولكن بيقى للداتين أن بباشروا الدحوئ 
غير المباشرة والدعوى البولصية كما سيأقي . ولا يصبح الدين معرضاً لعقوبة التبديد » حي 
لو أفى ماله عن دائنيه أو اصطنع ديوناً صورية أو درونا مبالغا فيها أو تعمد الإعسار , ولا 
يكون معرضا قي كل ذلك إلا لأحكام دعوى الصورية والدعؤى البولصية » وذلك ما لم 
يشهر إعساره من جديد فيترتب على الحكم الحديد بشهر الإعسار آثاره المعروفة . كذلك 
تنقطع النفقة الي قد تكون قدرت له » فإن النفقة لا تبقى إلا ببقاء حالة الإعسار القانوني . 
أما حقوق الاختصاص الي كان قد أخذوها بعد تسجل صحيفة دعوى الإعسار » فإما 
تصبح نافذة في حق الدائنين الذين استجدوا بعد انتهاء حالة الإعسار » ولكنها تبقى غير 
نافذة في حق الدائنين السابقين على تسجيل صحيفة دعوى الإعسار © , 

وننتقل الآن إلى رجوع الأحل بعد سقوطه . 

1 - رجوع الأجل بعد سقوطه : مى زالت حالة الإعسار زال أثرها 
في إسقاط أجل الدين » وعاد الدين إلى أحله السابق .ونستعرض » بيان ذلك تفصيلاء 
القروض الي تزول فيها حالة الإعسار : 





(1) وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهبدي في هذا المعى ما يأني : " ابتداء من تاريخ تسجيل 
صحيفة دعرى الإعسار لا ينفذ أي احتصاص يرتب على عقارات المدين في حق دائنيه ذوي الديون الثابتة 
التاريخ قبل هذا التسجيل . وقد أريد هذا النص ضمان المساواة بين الدائنين السابقة حقوقهم على تلك 
الدعوى » على نحو يقيلهم من عناء التراحم والتدافع . ويكون لحق الاختصاص » فيما عدا ذلك » جدواه 
بالنسبة للدائنين من أصحاب الحقوق السابقة على الدعوى ؛ فيما لو انتهت حالة الإعسار (م 549 من 
المشروع) + فلمن يحصل منهم على هذا الحق أن يتج به على من تنشأ ديوفهم بعد اننهاء حالة الإعسار " 
(مجموعة الأعمال التحضيرية ۲ ص 1۷۸ -- ص 174) . وقارن با جاء في المذكرة الإيضاحية في موضع 
آخر : " ويلاحظ من ناحية أخرى أن رخصة الاختصاص بعقارات المدين تعود إليهم » ويكون ما ترتب من 
الحقوق مقتضاها نافذاً في حق كل دائن ليس لليبنه تاريخ ثابت عند رفع دعوى شهر الإعشار " (بجموعة 
الأعمال التحضيرية ۲ ص 595) . 
وأنظر الأستاذ عبد الحي حجازي ۲ ص 775 - وقارن الأسةاذ حمسن شفيق في الإفلاس فقرة ٤٤‏ . 


د 














فإن زال الإعسار بحكم قضائي بسبب قيام المدين بوقاء ديونه الى حلت دون أن 
يكون لشهر الإعسار أثر في حلوها » فإن الديون الباقية الي لم توف - وال كانت آجاى 
قد سقطت بشهر الإعسار -- تعرد إلى آجاها السابقة » فتصبح ديوناً مؤجلة غير حالة » ولا , 
تمل إلا بانقضاء أحاها انقضاء طبيعيا بانقضاء الدة لا عن طريق سقوط الأجلء .وتقضى بن 
كل من فلادتین ۲۹١‏ فقرة أولى و7581 . 

وإن زال الإعسار بحكم قضائي بسبب كفاية أموال المدين للوفاء بديونه الحالة منها 
والمؤجلة » كانت هذه الديون طائفتين : )١(‏ طائفة حل أجلها حلولا طبيعياً ؛ أما لأف 
كانت حالة وقت شهر الإعسار وأما لأنما حلت بعد ذلك بانقضاء مدة الأجل لا بسقوطه . 
فهذه الديون تكون حالة مستخقة الأداء » وعلى المدين الذي زالت حالة إعساره الوفاء يما 
وإلا اتخذ الدائنون إحراءات التنفيذ الحبري واستوفوا حقوقهم من أمواله » وهي تكفي فرضاً 
للوفاء لا بالديون الحالة وحدها » بل با وبالديون الؤحلة . )١(‏ وطائفة لم يحل أجلهاء 
وإنما كان الأحل قد سقط بشهر الإعسار . هذه الديون إذا كانت لم توف ء تعود إليها 
آجالها السابقة موحب المادة ۲۹۳ - لا مادق ۲١١‏ فقرة أولى - فترجع ديوناً مؤجلة » 
وعند انقضاء مدة الأحل تكون مستحقة الأدام » وعلى المدين الوفاء بجا » والمفروض أن 
عنده من المال ما يكفي لذلك © , فإن م ينفذ طوعا اتخذت إحراءات التنفيذ الحبري . 
ريشترط لرحوع الآحال بعد سقوطها -- كما تقضى صراحة المادة ۲٠۳‏ - أن يكون الدين 
قد وف ديونه الب حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلوطا ؛ أي أن يكون قد وق 
الطائفة الأولى من الديون . 

وإن زال الإعسار بقوة القانون -- بانقضاء -مس سنوات من تاريخ التأشير بحكم 
شهر الإعسار - ووق المدين الديون الي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلوها 
على النحو الذي قدمناه » كان من حقه أن يطلب - .عوجب الادة ۲١۳‏ لا للادة إ٠‏ 
فقرة أولى - إرحاع الآحال السابقة للديون الي تكون آجاها قد سقطت بسبب شهر 
الإعسار ولم يكن سبق الوفاء يما ° . 


۲ - خضوع المدين بعد زوال حالة إعساره لأحكام الدعوى 
غير المباشرة والدعوى البولصية + قلنا أن المدين الذي زالت حالة إعساره بحكم 


)١(‏ وهذا ما لم يكن قد أعسر مرة أخرى في الفترة الى سبقت انقضاء الأحل » فعند ذلك تجوز العودة إلى شهر 
إعساره من جديد . : 

فق قارن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في جموعة الأعمال التحضيزية ص 449 اص ۷٠١‏ - وهي 
تشرح المشروع التمهيدي قبل تعديله في نة المراحعة . 


د ا 





قضائي أو بقوة القانون يعود له حق التصرف ف ماله . ولكن قد يقع أن هذا المدين الذي 
زالت حالة إعساره القانوي يبقى معسراً إعساراً فعلياً ”© . قفني هذه الحالة يصبح ادير 
خخاضعا لأحكام كل من الدعوى غير المباشرة والدعوى البولصية . ذلك أن انتهاء سال 
الإعسار بحكم قضائي أو بقوة القانون -- كما تقول المادة 554 - لا يمنع الدائيين من 
الطعن في تصرفات المدين بالدعوى البولصية > ولا من التمسالك باستعمال حقوقه بالدعوى 
غير المباشرة » وذلك كله وفقا“للمواد ۳٠‏ ل 45 مدي .» وهي النصوص الي تبسط 
أحكام كل من الدعويين . 

فيجوز للدائنين إلى أن يستعملوا حقوق مدينهم المعسر إعساراً فعلياً » بعد زوال 
إعساره القانون » عن طريق الدعوى غير المباشرة » فإن الذي يشترط في هذه الدعوى هو 
الإعسار الفعلي دون الإعسار القانوني كما قدمنا . 

ويجوز للدائنين كذلك أن يطعنوا في تصرفات المدين المعسر إعساراً فعلياً » بعد زوال 
إعساره القانون » بالدعوى البولصية » فإن الذي يشترط في.هذه الدعوى أيضاً هو الإعسار 
الفعلي دون الإعسار القانوني كما سبق القول . وعلى الدائئين في هذه الحالة أن يراعوا توافر 
شروط الدعوى البولصية » إلا إذا عادرا إلى شهر إعسار المدين من جديدا بعد توافر شروط 
الإعسار القانون » فعند ذلك لا تسرى تصرفات المدين اني حقهم دون حاجة إلى الطعن في 
هذه التصرفات بالدعوي البولصية . 

ويخلص لنا من ذلك أن المدين قد تتعاقب عليه حالتا الإعسار القانون والإعسار 
الفعلي . فأن كان فی حالة إعسار قانوي. ء فأنه يكون خاشعاً للنظام الخاص الذي يسطنا 
تفصيلاته فيما تتقدم . أما إذا كان معسرا إعسارا فعليا فإنه لا يكون نخاضعاً لهذا النظام 
الخاص » بل يخضع للنظام العام الذي يخضع له جميع المدينين » وهر النظام الذي تسوده 
أسحكام الدعاوى الثلاث : الدعوى غير المباشرة والدعوى البولصية ودعوى الصورية . 

!اد عاد EER ER‏ ماد عد عاد عاد عاد عاد اد ماد لد ماد عاد عاد عاد 





)0 ويتحقق ذلك إذا كان زوال حالة الإعسار القانون قد تم بسبب وفاء الديون الي حلت دون أن يكون لشهر 
الإعسار أثر في حلوها ء فقد لا يكون عند المدين مال يكفي للوفاء بالديون الي عادت إليها آجاها » فيكون 
معسراً إعسارا فعليا . ويتحقق أيضاً إذا كان زوال حالة الإعسار القانون قد ثم بقوة القائون بانقضاء مس 
ستوات + فقد يبقى دين بعد انقضاء حذه المدة معسراً إعساراً فعلياً بعد زوال حالة الإعسار القاثوي . بل 
إنه إذا كان زوال حالة الإعسار القانوني قد تم بسبب كفاية أموال المدين للوفاء مجميع ديونه الحالة والمؤجلة» 
أي إذا زال الإعسار القانونٍ والإعر الفعلي في وقت واحد ء فإن المدين.قد يعود إلى الإعسار الفعلي دون 
أن يشهر إعساره القانون . 





~o — 








القسم الغااي 




















ر یپ ایس امتممه .. ONY aan‏ 

١ §‏ > توجيه اليمين المتممة o4‏ آثار الالترام 

١ 8‏ - الآثار التي تترتب على توجيه اليمين التممة . of.‏ تمهيد 010000 1 1212010101 1F‏ 

٣‏ ” صور خاصة من اليمين المتممة .. )١( ot‏ تنفيذ الالتزام ارقف 

عون الاستيئاق o41 10707000000 GS‏ (۲) الالترام الطبيعي والالترام المدي YY‏ 

كين الاستظهار ... هه § ١‏ - الالتزام الطبيعي 1۹ 

بعين التقويم 1 ابه وو اوه ووو زرو 11 1 11 0« هاه 0 - الحالات الي يقوم فيها الالتزام الطبيعي . A1‏ 

ب - الآثارٍ التي تترتب على الالترام الطبيعي . 140 

5 ۲ - الالترام المدني Î‏ 


Be‏ قورت 


Sh Kk a 











النصوص القانونية . 
شروط أربعة : ..١‏ 7 
الشرط الأول -.أن يكون التنفيذ العيني مكنا apa KA‏ 
الشرط الثاني - أن يطلب الدائن التنفيذ العيئ أو يتقدم به المدين e‏ 
الشرط الغالث - ألا يكون في التنفيذ العيي إرهاق للمدين أو يكون فيه 
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الفصل الثابي 
كيف يكون التدفيذ العيني 

الفرع الأول -- موضوع التنفيذ العيني 0 
المبحث الأول - الالتزام بنقل ملكية أو حق عيئٍ آخخر 
المطلب الأول - محل الالتزام شيء مغين بانذات رحلكه الملتر 
المطلب الثاني - عل الالتزام شيء لم يعين إلا بنوعه 
المبحث الثاني - الالتزام بعمل 
المطلب الأول - الالترام ببذل عناية 
المطلب الثاني -- الالتزام بالتسليم 
المطلب الثالث - الالتزام بإنجاز عمل معين 
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الميحث الثاني - التهديد المالي SR‏ 
المطلب الأول - شروط الحكم بالتهديد المالي. ومميزاته وطبيعته وسنده 
القائري .... 

المطلب الثاني - أثر الحكم بالتهديد المالي . 





الباب الغاي 
التنفيذ بطريق التعويض 
م يكون التنفيذ بطريق التعويض 2 
التنفيذ بطريق التعويض يتناول كل الترام أيا كان مصدره 
وسائل تنفيذ التعويض . 


















الفرع الأول - الإعذار .. 
النصوص القانونية .. 





الحالات الي لا ضرورة فيها للإعذار .. 


النتائج القانونية الي تترتب على الإعذار ERS‏ 


الفرع الث - تقدير القاضي التعويض eae e re‏ 
نوعا التعريض ا 0 
عناصر التعويض 
الضرر المباشر والضرر المتوقع الحصول . 
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التعديل الاتفاقي لقواعد المسئولية (إحالة) . 
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الفصل الغا 
التعويض الاتفاقي أو الشرط الجرائي 


الفرع الأول - شروط استحقاق الشرط الجزائي وتكييفه القانو YAY cuss‏ 
المبحث الأول -- شروط استحقاق الشرط الجزائي . 
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المبحث الثاني - التكييف القانوني للشرط الجرائي . 5 
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الفصل الثالث 
التعويض القانوي أو الفوائد 
الفرع الأول - شروط استحقاق الفوائد 434 
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الفرع الأول - شروط الدعوى غير المباشرة AYA”‏ 
المبحث الأول > الشروط الي ترجع إلى الدائن AA:‏ 
البح الثاي - الشروط الي ترجع إلى المدين A۸1 ٠١‏ 
بلح الثالث- الشروط الي ترجحع إلى الحق الذي يسستعمله الدائن باسم 

دين ۰ 441 

الفر ع الثاني - الآثار التي تعرتب على الدعوى غير المباشرة 0 ON‏ 
المىحث الأول - آثار الدعوى غير المباشرة بالنسبة إلى المدين ۲ 
المبحث الثاي - آثار الدعوى غير المباشرة بالنسبة إلى الخخصم .... 0 
البحث الغالث - آثار الدعوى غير المباشرة بالنسبة إلى الدائن ... 14¥ 

الفرع النالث - الدعوى المباشرة 53 ۹۹ 
ايحت الأول - حالات الدعوى المباشرة في التشنين المدي المصري EEE AMG,‏ 
المبحث الثائ > الأساس القانون والتصوير الي للدعوى المباشرة > ORS‏ 

الفصل الثابئن 
الدعوى البولصية 

الفرع الأول - شروط الدعوى البولصية ۹ 
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المبحث الأول - الشروط الي ترجع إلى الدائن ٠‏ 
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المبحث الثاني - الشروط الي ترجع إلى التصرف المطعون فيه iia a‏ 
اللظطلب الأول - تصرف قانون .... 
المطلب الثاني - تصرف مفقر .... 
المطلب الثالث - تصرف تال في الوجود لحق الدائن 
الملبحث الثالث -- الشروط الي ترجع إلى المدين . 



















المطلب الأول - الإعسار 
«المطلب الثاني - الغش والتواطق ... 
المبحث الرابع - التقادم في الدعوى البو 


الفرع الثابئ - الآثار التي تعرتب على الدعوى البولصية .. 
المبحث الأول - أثر الدعوى البولصية بالنسبة إلى الدائن 
المبحث الثاني - أثر الدعوى البولصية بالدسبة إلى المدين ومن تصرف له المدين. 
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بدعوى الصورية 
الفرع الأرل - تحديد الصورية ais‏ 
معن الصورية وأنواعها : الصورية المطلقة والصورية بطريق التسسستر 
والصورية بطريق المضادة والصورية بطريق التسخير . 
شروط تحقق الصورية 
تميبز الصورية عن حالات مشاكة 
منطقة الصورية © وخ ف كر شود مسرن خب لوه ا e‏ 
الفرع اللاي - أحكام الصورية ا E‏ 1 


المبحث الأول - أحكام الصورية بالنسبة إلى المتعاقدين والخلف العام .. 
المبحث الثاني - أحكام الصورية بالنسبة إلى الغير . 
المبحث الثالث - الصورية من حيث الدعوى وطرق الإثبات . 
١ 8‏ ¬ من حيث الدعوى 
§ ۲ “من حيث طرق الإثبات .. 


الفرع الثالث ¬ مقارنة دعوى الصورية بكل من الدعوى البولصية والدعوى 
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المبحك الأول - مقارنة دعوى الصورية بالدعوى البولصية 


المبحث الثاني - مقارنة دعوى الصورية بالدعوى غير الباشرة 


الفصل الرابع 
الحق في الحبس 





كيف نشأ الحق في الحبس 

الحق في الحبس قي القانون المدن الفربسي 75 

حق الخبس في التقنين المدي المضري السابق 

الحق في الحبص في التقنين المدي المصري احديد .. 
الفرع الأول - نشوء الحق ف الحيبس 
للبحث الأول - الشروط الواجب توافرها لنشوء الحق في الجبس 
الخرط الأرل - = دینان متقابلان 
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5 المبحث الثاني - تطبيقات على الحق في الحبس‎ ٠ 
EE CS المطلب الأول - تطبيقات منصوص عليها في القانون‎ 
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المبحث الأول - حقوق الحايس في العين 5-5 
المطلب الأول - علاقة حابس العين .عالكها ERE RS‏ 
المطلب الثاني - علاقة حابس العين بالغير . 
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الفصل الخامس 


الإعسسار 


السابق وف التقنين المدن الجديد : اکر م وھ 
مقومات الإفلاس التجاري 
مقارنة بين الإفلاس التجاري والوسائل المدنية الي تقدم ذكرها ... 
الإفلاس التجاري والإعسار المد 
الإعسار في التقنين المدي السابق ... 
تنظيم الإعسار في التشريعات الحديثة 
تنظيم الإعسار في التقنين المدي الحديد 
الفرع الأول - شهر حالة الإعسار .. 
المبحث الأول - طرفا دعوى الإعسار ... f‏ 
المبحث الثاني - إجراءات دعوى الإعسار eR re‏ 
الفرع الاي - الآثار التي تترتب على حالة الإعسار . 
الملبحث الأول - بالنسبة إلى المدين ... 5 
المبحث الثاني - بالنسبة إلى الدائنين اااا a‏ 
الفرع الثالث - انتهاء حالة الإعسار 
المبحث الأول - كيف تنتهي حالة الإعسار .. : 
المبحث الثاني - ما الذي يترتب على انتهاء حالة الإعسار A‏ 
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